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 مجلس الدولة
 المحكمة الإدارية العليا

 المكتب الفني

 

 

مجموعة المبادئ القانونية التي 
 قررتها المحكمة الإدارية العليا

 

 في الس نة الحادية والس تين )مكتب فني(
 

 (2016إلى آخر سبتمبر سنة  2015)مِن أول أكتوبر سنة 

 
 )الجزء الثاني(
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(85) 
 2016من مايو سنة  24جلسة 
 القضائية )عليا(  56لسنة  8270م الطعن رق

 )الدائرة الثالثة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد منصور محمد منصور، وأحمد عبد الراضي 

 ومحمد محمد السعيد محمد.وجمال يوسف زكي علي، محمد، 

 س مجلس الدولةنواب رئي

 المبادئ المستخلصة:

 دعوى: ( أ)

لا يترتب على هذا الحكم إنهاء  -أثر الحكم بعدم الاختصاص بنظر منازعة التنفيذ والإحالة

الخصومة في منازعة التنفيذ، وليس من شأنه أن يزيل صحيفتها، بل هو ينقل الدعوى 

ها من حيث انتهت إجراءاتها إلى المحكمة المحالة إليها، التي يتعين عليها أن تنظرها بحالت

أمام المحكمة التي أحالتها، ويعد صحيحا أمامها ما تم من إجراءات قبل الإحالة، بما في 

 ذلك صحيفة الإشكال.

 دعوى: ( ب)

منازعات التنفيذ هي  -المقصود بها، ومناطها -منازعات التنفيذ -الحكم في الدعوى

الأموال، ويكون التنفيذ سببها، وتكون منازعات تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري للأحكام على 
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يقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري تلك التي تصدر في طلب  -هي عارضا من عوارضه

موضوعي لأحد الخصوم، وتكون قابلة للتنفيذ جبرا، سواء بحكم القواعد العامة أم 

عد صدورها بمقتضى قواعد النفاذ المعجل، فتخرج عن عدادها الأحكام الموضوعية التي ي

في ذاته بمثابة وفاء لالتزام المدين، أو محق ِّقا بمجرد صدوره لكل ما قصده المدعي من 

حكام التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها هي تلك التي تتضمن إلزام المدعى ، فالأدعواه

عليه أداءً معينا يقبل التنفيذ الجبري، بحيث لا تقتصر على تقرير حق )مركز قانوني أو 

 مصلحةقانونية(، بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو أعمال ل واقعة

 .المحكوم له

 دعوى: ( ج)

التنظيم القانوني لمنازعات التنفيذ في قانون  -منازعات التنفيذ -الحكم في الدعوى

، مقر كل محكمة ابتدائية يالتنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ فيجرى  -المرافعات

التنفيذ دون غيره نوعيا  يويختص قاض ،فروع لها بدائرة محكمة جزئية ويجوز إنشاء

، سواء أكانت من الخصوم أم من الغير ،بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية

استهدف المشرع من وضع هذا  -بنص خاص يوذلك فيما عدا ما استثن ،أيا كانت قيمتهاو

ى إجراءات التنفيذ في كل خطوة من عل يالنظام توفير إشراف فعال متواصل للقاض

وعلى القائمين به في كل تصرف يتخذ منهم، كما يهدف إلى جمع شتات المسائل  ،خطواته

يسهل على الخصوم الالتجاء ، المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ

 يالأمور المستعجلة عند فصله ف يسلطة قاضالمشرع قاضي التنفيذ خول  -يهلإ

 يتعلق بالنظام العام.  يالتنفيذ هو اختصاص نوع ياختصاص قاض -المنازعات الوقتية

 .من قانون المرافعات (275( و)274)ن االمادت -
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 )د( اختصاص:

المنازعة فى  -الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ في الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري

التنفيذ وإما  يف يستهدف إما المضت يالت، ون جهة القضاء الإداريعتنفيذ حكم صادر 

 انتسابها يوإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لا ينف ،إيقافه

تظل لها الطبيعة  ومن ثمصدر فيها ذلك الحكم،  يكأصل عام إلى ذات جنس المنازعة الت

ها القضاء يختص بنظر يوتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام الت ،الإدارية

 يمن قانون المرافعات على اختصاص قاض (275) يغير من ذلك نص المادة لا -الإداري

ي، ومن إذ هو من قبيل الاختصاص النوع؛ التنفيذ بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية

دون  ي،تختص بأصلها جهة القضاء العاد يينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ الت ثم

من  (190)المادة أكدت ذلك  -لى اختصاص محجوز لجهة القضاء الإداريأن تجاوزها إ

ن محاكم مجلس علئن كانت منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة  -يالدستور الحال

بما لا يتعارض مع  ،قانون المرافعات المدنية والتجارية يالدولة تخضع للقواعد المقررة ف

وتشكيل دوائر ، أنه وإلى أن يصدر تنظيم لإدارة التنفيذإلا  ،طبيعة المنازعات الإدارية

سواء أكانت تختص بالحكم في منازعات التنفيذ،  انهإللتنفيذ بمحاكم مجلس الدولة، ف

، عن الأحكام وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير، منازعات موضوعية أم وقتية

ن المنازعة لأ؛ نفيذن محاكم مجلس الدولة مصدرة الحكم محل منازعة التعالصادرة 

فصل فيها  يفرع من أصل المنازعة الت ين هذه المحاكم هعالمتعلقة بتنفيذ حكم صادر 

الدائرة مصدرة الحكم محل ، وأن الفرع يالأصل هو قاض يوالقاعدة أن قاض ،هذا الحكم

تيسيرا ؛ الأقدر على الفصل في هذه المنازعات وعلى وجه السرعة يمنازعة التنفيذ ه

 ومنعا لتناقض الأحكام. ،اتللإجراء

  .2014دستور  من (190)المادة  -
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 .( من قانون المرافعات275المادة ) -

جلسة  (تنازع)ق 20لسنة  11العليا في القضية رقم حكم المحكمة الدستورية  -

1/8/1999. 

 )هـ( دعوى:

 -منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية -أنواعها -منازعات التنفيذ -الحكم في الدعوى

منازعات التنفيذ من حيث طبيعة الحكم الصادر فيها إلى منازعات موضوعية، تنقسم 

 :ووقتية

فيها الحكم بإجراء يحسم  طلب  المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ تلك التي ي  

يكون رفع الدعوى بشأنها أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة  -النزاع في أصل الحق

ذا أقام الطاعن إيس عن طريق إبداء إشكال أمام المحضر عند التنفيذ، فول ،لرفع الدعوى

دعواه بالاستشكال أمام المحضر عند تنفيذه الحكم المستشكل في تنفيذه على النحو المبين 

من قانون المرافعات، بالرغم من أنها منازعة موضوعية في التنفيذ، فإن  (312)بالمادة 

 ذلك لتعلق بعدم قبولها؛ المحكمة من تلقاء نفسهادعواه تكون غير مقبولة، وتحكم 

لا يترتب على رفع منازعة التنفيذ الموضوعية  -وهي من النظام العام ،بإجراءات التقاضي

 ما لم ينص القانون على غير ذلك.، وقف التنفيذ

طلب فيها الحكم هي التي ي  ف (إشكالات التنفيذ الوقتية) المنازعة الوقتية في التنفيذأما 

فلا  ،يتم التنفيذ بمقتضاه يولا يمس بحجية الحكم الذ ،لا يمس أصل الحق ،إجراء وقتيب

يفصل  -احتراما لحجية الحكم ؛حسمه الحكم يالتنفيذ الموضوع الذ ييطرح على قاض

ومن ثم فإن ، قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة

دون المساس بأصل ، وعلى تقدير جدية النزاع مقصورعات اختصاصه بشأن هذه المناز

لا يفصل فيه بحكم حاسم للخصومة، لكن يتحسس وجه الصواب في الإجراء ف ،الحق
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وتقديره هذا ، فيقضي على هداه بإجابة الإجراء الوقتي أو رفضه ،الوقتي المطلوب منه

يناضل فيه ذو ، سليما إذ يبقى محفوظا ،الحق المتنازع فيه فيلا يؤثر ، وقتي بطبيعته

يترتب على رفع الإشكال الأول وقف التنفيذ بقوة  -الشأن أمام الجهة المختصة بنظره

 .القانون

؛ ذا كان سبب منازعة التنفيذ المطلوب فيها وقف تنفيذ الحكم قد زال قبل الفصل فيهاإ

ازعة فيه، تنفيذ تصح المنهناك فلا يكون  ي،محل السند التنفيذ ذاته لانقضاء الالتزام

قبول تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه  تطبيق: -عموضو اتغير ذالمنازعة وتصبح 

سبب منازعة التنفيذ المطلوب  يزول بهبطريق التعويض النقدي بدلا من التنفيذ العيني 

فيها وقف تنفيذ الحكم قبل الفصل فيها؛ لانقضاء الالتزام ذاته محل السند التنفيذي بتنفيذ 

 .يق التعويضالحكم بطر

 .من قانون المرافعات( 312و)( 275) تانالماد -

 )و( دعوى:

إشكالات تنفيذ وقتية قبل تمام تنفيذ الحكم أثر إقامة  -منازعات التنفيذ -الحكم في الدعوى

إلا إذا  ،نه يتعين عدم قبولهإذا كان هذا الإشكال من المحكوم عليه فإ -المستشكل في تنفيذه

السبب القائم قبل صدور  دإذ يع ،تنفيذه يور الحكم المستشكل فصدعلى كان سببه لاحقا 

سواء دفع به في تلك  ،صدر فيها الحكم يالدعوى الت يالحكم قد اندرج ضمن الدفوع ف

سواء كان بطلب وقف تنفيذ ، التنفيذ يقبول الإشكال في أم لم يدفع به، فالأصل ف ىالدعو

ه بعد صدور الحكم، فهو باعتباره منصبا على سبب   د  جِّ أن ي  ، تنفيذه يالحكم أم بالاستمرار ف

مبناه دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره، وليست سابقة  يكونإجراءات التنفيذ 

لا  -رسمه القانون يالحكم بغير الطريق الذي عليه، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا ف
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لما  ؛لحكم المستشكل فى تنفيذهيجوز البتة أن يعاد من خلاله طرح ما سبق أن فصل فيه ا

وجه، إلا من خلال  يلا يتأتى المساس بها على أ، من مساس بما للحكم من حجية ذلك في

طرق الطعن المقررة قانونا
(1)

ذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه قد صدر في غير إ -

ل في بالنسبة إليه من الغير، فيكون له الحق في أن يستشك ديع يمواجهة المستشكل الذ

 بالحماية.  جدير  ، بحق جدي مقرر له متى كان في هذا التنفيذ مساس   ،تنفيذه

 .من قانون المرافعات( 315إلى )( 312) واد منالم -

 الإجراءات
أودع وكيل المستشكلين قلم كتاب محكمة ههيا الجزئية الإشكال  14/6/2007بتاريخ 

المحكمة الإدارية العليا ن عادر الحكم الص بوقف تنفيذبطلب الحكم ، 2007لسنة  162رقم 

قضى بتعديل قرار  يالذ (،عليا)ق 29لسنة  2249الطعن رقم  يف 22/2/2005بجلسة 

ف من 4 ط،8 س،17اللجنة القضائية المطعون فيه ليكون بإلغاء الاستيلاء على مساحة 

 1961لسنة  127طبقا للقانون رقم  ي...الأراضي المستولى عليها قبل الخاضع/ حلم

وضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير، وإدراجها ضمن احتفاظ الخاضع المذكور طبقا الم

                                                           
(1)

من يونيه سنة  3أكدت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة  

يتعين لقبول الإشكال )قيد النشر( أنه  القضائية عليا 60لسنة  64557في الإشكال المقيد برقم  2017

شأ سببه بعد صدور الحكم المستشكل فيه، أي أن ينصرف إلى وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد أن ين

، صدوره وليست سابقة عليه، وإلا أصبح الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذي رسمه المشرع

تناع عن الام، وبينت أن يتعين كذلك لقبول الإشكال ألا يكون الحكم المستشكل فيه قد تم تنفيذه بالفعلو

تنفيذ الحكم لا يعد عقبة طارئة فى تنفيذ الحكم، فهذا الامتناع ولو كان إراديا عمديا لا يدخل ضمن 

أسباب وصور الإشكال فى التنفيذ الجبري، إذ إن امتناع الإدارة الإرادى العمدى عن تنفيذ الحكم قد 

وز طلب إلغائه ووقف تنفيذه، هذا القرار يج، ويتضمن قرارا صريحا أو سلبيا بالامتناع عن التنفيذ

 ولا صلة له بعقبات التنفيذ.
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الخصومة المصروفات  يلزام طرفإوذلك على النحو المبين بالأسباب، و ،لذلك القانون

 .مناصفة

التي أحالته و ،أحيل الإشكال إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للاختصاصوقد 

ق 56لسنة  8270وقيد بجدولها برقم  ،هذه المحكمة للاختصاص إلى 5/7/2009بجلسة 

 .  (عليا)

ارتأت فيه الحكم بقبول  ي،القانون يبالرأالدولة تقريرا مسببا  يوقدمت هيئة مفوض

 وإلزام المستشكلين المصروفات.، ورفضه موضوعا ،الإشكال شكلا

وتدوول أمامها ، 5/12/2012لنظر الإشكال أمام دائرة فحص الطعون جلسة  توتحدد

قررت إحالة الإشكال إلى هذه  17/4/2013على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر ، 22/10/2013حيث نظرته بجلسة  ،المحكمة

صرحت المحكمة للحاضر عن المستشكلين باستخراج  18/11/2014الجلسات، وبجلسة 

التعويض من الهيئة العامة للإصلاح  ي...حلم :ورثة وتسلمرض ما يفيد سداد ثمن الأ

مع  22/3/2016قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  8/12/2015الزراعي، وبجلسة 

التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم خلال أسبوعين حيث انقضى الأجل دون 

سة اليوم، وفيها صدر جل النطق بالحكم لجلأتقديم أية مذكرات ثم قررت المحكمة مد 

 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 .بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

حسبما يبين من الأوراق ومن الحكم المستشكل –حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص 

قبل وفاته الاعتراض رقم ... يحلم /أقام المرحوم 4/9/1979نه بتاريخ أ يف -في تنفيذه

س، 18أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بطلب استبعاد مساحة  1979لسنة  698

، 1961لسنة  127ف من الأراضي المستولى عليها قبله طبقا للقانون رقم 11ط ، 18



 

 (85المبدأ رقم )  2016سنة  مايومن  24جلسة 

 1104 

احتفاظه عن الحد المقرر  ينظرا لوجود نقص ف ؛وضمها إلى احتفاظه طبقا لهذا القانون

 وهو مئة فدان للفرد.، وناقان

.............................................................. 

الموضوع  يوف ،قررت اللجنة القضائية قبول الاعتراض شكلا 3/4/1983وبجلسة 

ف الموضحة الحدود والمعالم بتقرير 8 ط،4 س،19بإلغاء الاستيلاء الموقع على مساحة 

لسنة  127وإدراجها ضمن احتفاظ الخاضع طبقا للقانون رقم  ،ضالخبير وبصحيفة الاعترا

وجود عجز  -ليه اللجنةإتطمئن  يالذ-ن الثابت من تقرير الخبير أعلى سند من ، 1961

 1985ملكية المعترض التى آلت اليه بالعقد المسجل رقم  يف يقع ف6ط ، 1س، 1مقداره 

يكون الاستيلاء عليه ، ومن ثم 1961نة لس 127، والثابت قبل نفاذ القانون رقم 1954لسنة 

رض منافع أف 5 ط،17 س،17ن هناك مساحة ألغاؤه، كما معه إفي غير محله بما يتعين 

 241الاعتراض رقم  يفها ف من3ط، 13س،13تم استبعاد مسطح  ،ضمن ملكية الخاضع

 ،رض منافعأف 2ط ،3س ،18 :يجب استبعاده يالذ يوعلى ذلك يكون الباق، 1975لسنة 

 ف.8ط ، 4س ،19لغاء الاستيلاء عليها هو إيتعين  يفيكون إجمالي الأراضي الت

.............................................................. 

طعنت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي و

ق عليا، وبجلسة 29لسنة  2249المشار اليه أمام هذه المحكمة، وقيد الطعن برقم 

أعادت المحكمة المأمورية إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق مع  30/7/2002

الموضحة بإقراره المقدم  ي...تكليف الخبير للانتقال إلى موقع الأرض احتفاظ الخاضع/ حلم

ذا كانت إ وبيان ما، وقياسها ،ومطابقتها على الطبيعة، 1961لسنة  127طبقا للقانون رقم 

ذا كان من بين إن وجد، مع بيان ما إوأساس هذا العجز ي، تنقص عن حد الاحتفاظ القانون

أراضي الاحتفاظ المشار اليه أراضي مبان لسكن المزارعين أو غيرهم أقيمت قبل العمل 

ومساحتها ووصفها وتحديدها على وجه  ،ليهإالمشار  1961لسنة  127بالقانون رقم 
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ذا كان قد صدر قرار إوما  ،ما اذا كان من بينها أراضي منافع عامةالتفصيل، وبيان 

 .عناصر الطعن جميعوبوجه عام تحقيق  ،باعتبارها من المنافع العامة

 :يالنتيجة النهائية لتقريره إلى ما يل يوقد انتهى الخبير ف

الثابت من واقع المعاينة على الطبيعة وفحص المستندات المقدمة من ورثة  (أولا)

وقدرها مئة  ،احتفظ بها الخاضع ين المساحات التأ ،والقياس بالطبيعة ي...حلم الخاضع/

س3: يبيانها كالآت، 1961لسنة  127فدان طبقا للقانون رقم 
 

ف بحوض 63ط، 4، 

 60لسنة  6129للخاضع بالحكم المسجل رقم  ةقسم ثان وثالث، مملوك 5البريجي نمرة 

، مملوك للخاضع 1قسم اول ط  5لبريجي نمرة ف بحوض ا 36ط ، 19س ، 21شرقية، و

وهذا المسطح بوضع ، شرقية 52لسنة  6206و 54لسنة  1985بالعقدين المشهرين رقمي 

 7دون أي نقص بها على النحو الموضح تفصيلا ببنود البحث ص ،يد ورثة الخاضع كاملة

 من التقرير 9و 8و

أراضي مبان لسكن عزبة البريجي  ليهإن من بين أراضي الاحتفاظ المشار أتبين  (ثانيا)

يخص الخاضع  ،ف5ط، 17س،17جملة مساحتها  ،وعزبة الإنشاء وطرق ومنافع عامة

ف بموجب 3ط،13س،23تم الإفراج عن مسطح  ،ف فقط4ط ،8س، 17منها مساحة 

رض السكن والمنافع مساحة أويتبقى من  ،75لسنة  241الاعتراض رقم  يالحكم الصادر ف

 واقعة ضمن احتفاظ الخاضع المذكور.  ،الت من أراضي المنافعماز ،ط فقط17س،18

.............................................................. 

 ،ن هذه المحكمة بهيئة أخرىعصدر الحكم المستشكل في تنفيذه  22/2/2005وبجلسة 

لغاء الاستيلاء على قاضيا في منطوقه بتعديل قرار اللجنة القضائية المطعون فيه ليكون بإ

طبقا للقانون ي... حلم ف من الأراضي المستولى عليها قبل الخاضع/4 ط،8 س،17مساحة 

الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير، وإدراجها ضمن احتفاظ ، 1961لسنة  127رقم 
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 يلزام طرفإوذلك على النحو المبين بالأسباب، و، الخاضع المذكور طبقا لذلك القانون

 ومة المصروفات مناصفة.الخص

 1961لسنة  127ن المادة الأولى من القانون رقم أوأقامت المحكمة قضاءها على 

فرد أن يمتلك  ي"لا يجوز لأ :نهأبتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى تنص على 

كثر من مائة فدان، ويعتبر فى حكم الأراضي الزراعية ما يملكه أمن الأراضي الزراعية 

 أن:وتنص المادة الثالثة منه على  ،اد من الأراضي البور والأراضي الصحراوية..."الأفر

يستبقيه المالك طبقا للمواد  يالحكومة على ملكية ما يجاوز الحد الأقصى الذ ي"تستول

وهو مئة فدان  ،مما مفاده أن الاستيلاء  يقتصر على ما جاوز حد الاحتفاظ فقط، السابقة..."

 يدون أراضي البناء، أو الأراضي الزراعية الت، عية وما فى حكمهامن الأراضي الزرا

، خصصت للمنفعة العامة يكتلك الت ،ن ملكية الخاضع قبل العمل بأحكام القانونعخرجت 

إلى  -ليه المحكمةإتطمئن  يالذ-ليه إتقريره المشار  يلخبير المنتدب في الطعن انتهى فوأن ا

ومن واقع القياس ، ة، وفحص المستندات المقدمة من الورثةنه من واقع المعاينة على الطبيعأ

ئة م 1961لسنة  107طبقا للقانون ي... ن جملة احتفاظ الخاضع/ حلمأاتضح  ،على الطبيعة

ف أراضي 5 ط،17 س،17ن هناك من بين أراضي الاحتفاظ مساحة أفدان دون عجز، و

يخص الخاضع منها  ،مةمبان لسكن عزبة البريجي، وعزبة الإنشاء، وطرق ومنافع عا

ليهما لا إولما كانت الأرض محل سكن العزبتين المشار  ،ف فقط4 ط،8 س،17مسطح 

عن حد الاحتفاظ  من ثم يجوز للخاضع الاحتفاظ بها زيادة  فمن الأراضي الزراعية،  دانتع

ن وهو القانو، الاستيلاء ي، متى ثبتت لها هذه الصفة قبل العمل بالقانون المطبق فيالقانون

خصصت للمنفعة العامة قبل العمل بذلك  ين الأراضي التأ، كما 1961لسنة  127رقم 

يستفاد منه  نفاذه، وهو ماتاريخ سابق على  ين ملكية الخاضع فعالقانون تكون قد خرجت 

 معه مما يتعين ،ف فقط4 ط،8 س،17أن احتفاظه ينقص عن الحد الأقصى للملكية بمساحة 

 .الاستيلاء بمساحة مماثلةتكملة احتفاظه من أراضي 
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ف من تلك المساحة  3 ط،13 س،3نه تم الإفراج عن مساحة إولا يغير من ذلك القول 

ذلك لأن الثابت من ؛ 1975لسنة  241الاعتراض رقم  يتنفيذا لقرار اللجنة القضائية ف

أن حين  يف، 1969لسنة  50ن الإفراج عن تلك المساحة تم بالتطبيق للقانون رقم أالأوراق 

ونطاق كل منهما ، 1961لسنة  127الطعن الماثل يتعلق باحتفاظ الخاضع طبقا للقانون رقم 

الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ذلك عند تطبيق القانون  ين تراعأيختلف عن الآخر، على 

ليه الطاعنون من إلما ذهب  ةحاجمنه لا أعلى الخاضع وأسرته، كما  1969لسنة  50رقم 

وقيامه بإعداد تقرير على  ،رض النزاعأرير الخبير بزعم عدم انتقاله إلى تق يالتشكيك ف

ن لأ؛ نه قام بالتلاعبأو ،تقريره يوذلك على خلاف ما ورد ف ،أساس الخرائط المساحية

 مما تلتفت عنه المحكمة. ،مجال ذلك هو الطعن بالتزوير

 ين المحكمة تقضإف ،تقدمولما كان قرار اللجنة القضائية المطعون فيه انتهى إلى غير ما 

إعمالا  ؛الخصومة المصروفات مناصفة يلزام طرفإ، مع المبين سالفابتعديله على النحو 

 من قانون المرافعات.  186لحكم المادة 

.............................................................. 

ههيا الجزئية الإشكال أودع وكيل المستشكلين قلم كتاب محكمة  14/6/2007وبتاريخ 

المحكمة الإدارية العليا ن عالحكم الصادر  بوقف تنفيذبطلب الحكم   2007لسنة  162رقم 

 (.عليا)ق 29لسنة  2249الطعن رقم  يف 22/2/2005بجلسة 

أودعت صحيفة تصحيح  شكل الإشكال باختصام المستشكلين  5/2/2008وبتاريخ 

وبتغيير  ،محل الإشكال يلملتزمين بالسند التنفيذحد اأباعتباره ي... مختار حلم: المدعو

ن سند الإشكال أن المستشكلين مالكون لمساحة أوورد بصحيفة التصحيح ، أسباب الإشكال

وقاموا  ،ف بالشراء من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي13ط ، 12رض زراعية مقدارها أ

لعدم  ؛المستشكل في تنفيذهنهم من الغير بالنسبة للحكم أو كاملة، بسداد أقساط الثمن

ن قانون تصفية الأوضاع المترتبة على قانون الإصلاح الزراعي قصر أاختصامهم فيه، و
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رد الأرض للخاضع للاستيلاء على الأراضي التي مازالت تحت يد الهيئة العامة للإصلاح 

عليها حقوق للغير فيقتصر حق الخاضع على  تالزراعي، أما الأراضي التي ترتب

 ليه.إدون الرجوع بقيمته على المتصرف  ،تلزم به الهيئة ييض الذالتعو

 .المبين سالفاوقد أحيل الإشكال إلى هذه المحكمة للفصل فيه على النحو 

.............................................................. 

منازعة  يوحيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا يترتب عليه إنهاء الخصومة ف

 ،هو ينقل الدعوى إلى المحكمة المحالة إليها بلالتنفيذ، وليس من شأنه أن يزيل صحيفتها، 

أحالتها،  ييتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة الت يالت

 ذلك صحيفة الإشكال.  يبما ف، صحيحا أمامها ما تم من إجراءات قبل الإحالة دويع

ث إن المشرع في قانون المرافعات قد رسم إجراءات التنفيذ أمام محاكم القضاء وحي

تحت إشراف  ىمن قانون المرافعات أن التنفيذ يجر 275و 274المادتين  يمبينا ف ،العادي

 ،ويجوز إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية، إدارة للتنفيذ تنشأ فى مقر كل محكمة ابتدائية

أيا  ،دون غيره نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية التنفيذ يويختص قاض

من  (320)كما هو الشأن في المادة  ،بنص خاص يوذلك فيما عدا ما استثن ،كانت قيمتها

من هذا  (333)(، والمادة يقانون المرافعات )دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز التحفظ

من قانون  (69)لدى الغير(، والمادة  القانون )دعوى ثبوت الحق وصحة حجز ما للمدين

 .الحجز الإداري )الفصل في منازعات توزيع ثمن العقار المباع بالمزاد(

على  يولقد استهدف المشرع من وضع هذا النظام توفير إشراف فعال متواصل للقاض

وعلى القائمين به في كل تصرف يتخذ منهم،  ،إجراءات التنفيذ في كل خطوة من خطواته

، دف إلى جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذكما يه

جميع المنازعات  يليه، وجعله يختص دون غيره بالفصل فإيسهل على الخصوم الالتجاء 

وسواء أكانت ، أيا كانت قيمتها، سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية ،المتعلقة بالتنفيذ
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 يالأمور المستعجلة عند فصله ف يلغير، كما خوله سلطة قاضمن الخصوم أم من ا

 واختصاص قاضى التنفيذ هو اختصاص نوعى يتعلق بالنظام العام. . المنازعات الوقتية

تستهدف إما  يالت، ن جهة القضاء الإداريعوحيث إن المنازعة فى تنفيذ حكم صادر  

ا بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لا وإن وصفت من حيث نوعه ،التنفيذ وإما إيقافه يف يالمض

 ومن ثمصدر فيها ذلك الحكم،  يإلى ذات جنس المنازعة الت -كأصل عام- انتسابها يينف

يختص  يوتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام الت ،تظل لها الطبيعة الإدارية

 .بنظرها القضاء الإداري

 التنفيذ ين المرافعات على اختصاص قاضمن قانو (275)ولا يغير من ذلك نص المادة 

إذ هو من ؛ بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية -يباعتباره شعبة من شعب القضاء العاد-

تختص  يينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ الت ي، ومن ثمقبيل الاختصاص النوع

القضاء  دون أن تجاوزها إلى اختصاص محجوز لجهة ي،بأصلها جهة القضاء العاد

 .(1/8/1999ق تنازع جلسة  20لسنة  11)حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم الإداري. 

"مجلس الدولة جهة  أن:من الدستور الحالى بنصها على  (190)وهو ما أكدته المادة 

قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ 

بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده المتعلقة 

الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات 

القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، 

 ."طرفا  فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى أو إحدى الهيئات العامة

ن محاكم مجلس عوحيث إنه ولئن كانت منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة 

بما لا يتعارض مع  ،قانون المرافعات المدنية والتجارية يالدولة تخضع للقواعد المقررة ف

ومن  ،بشأن مجلس الدولة 1959 لسنة 55إذ قضى القانون رقم  ،طبيعة المنازعات الإدارية

من مواد إصداره  (3)المادة  يف 1972لسنة  47رقم الصادر بالقرار بقانون بعده القانون 
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بتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص إلى أن يصدر قانون بالإجراءات 

يل دوائر للتنفيذ وتشك، ، إلا أنه وإلى أن يصدر تنظيم لإدارة التنفيذيالخاصة بالقسم القضائ

سواء أكانت منازعات تختص بالحكم في منازعات التنفيذ،  انهإبمحاكم مجلس الدولة، ف

ن ع، عن الأحكام الصادرة وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير، موضوعية أم وقتية

استهداء بما كان عليه الوضع في  ؛محاكم مجلس الدولة مصدرة الحكم محل منازعة التنفيذ

اختصاص المحكمة مصدرة الحكم  بشأن 1949لسنة  77ن المرافعات الملغى رقم ظل قانو

"يرفع ما  :نأمنه على  (479)المادة بنصه في  ،بالفصل في إشكالات التنفيذ الموضوعية

يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى قاضي الأمور المستعجلة إذا كان المطلوب إجراء وقتيا. 

فإذا كان التنفيذ بعقد . فع إلى المحكمة التي أصدرت الحكمأما موضوع هذه الإشكالات فير

ن المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم لأ؛ رسمي رفع الموضوع إلى المحكمة المختصة بنظره"

والقاعدة أن  ،فصل فيها هذا الحكم يفرع من أصل المنازعة الت ين هذه المحاكم هعصادر 

الأقدر  يالحكم محل منازعة التنفيذ ه الدائرة مصدرة، وأن الفرع يالأصل هو قاض يقاض

ومنعا لتناقض  ،تيسيرا للإجراءات، على الفصل في هذه المنازعات وعلى وجه السرعة

 الأحكام.

للأحكام على  يمنازعات تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبر يوحيث إن منازعات التنفيذ ه

بالأحكام القابلة  من عوارضه، ويقصد اعارض يويكون التنفيذ سببها، وتكون ه ،الأموال

للتنفيذ الجبري تلك التي تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم، وتكون قابلة للتنفيذ 

ن عدادها عبمقتضى قواعد النفاذ المعجل، فتخرج  مسواء بحكم القواعد العامة أ ،جبرا

رد قا بمجأو محق    ،الأحكام الموضوعية التي يعد صدورها في ذاته بمثابة وفاء لالتزام المدين

 .من دعواه يصدوره لكل ما قصده المدع

ولما كانت أحكام الإلزام التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها هي تلك التي تتضمن إلزام 

بحيث لا تقتصر على تقرير حق )مركز قانوني  ،المدعى عليه أداء  معينا يقبل التنفيذ الجبري
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 لمصلحةعليه بعمل أو أعمال بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المحكوم  ،أو واقعة قانونية(

ه ى المحكوم لفي إضفاء الحماية القانونية علمحله المحكوم له، فإن نكل عن ذلك حلت الدولة 

عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية، وكان المناط في تعرف ما للحكم الصادر من قوة 

إذا لم يبين -على أساس ما يبين من الحكم  ،مراميه يالإلزام هو بتفهم مقتضاه وتقص

وما  ،بالرجوع إلى ما تنازع حوله الطرفان أمام المحكمة -المنطوق ما ينصب عليه التنفيذ

 جاء بأسباب الحكم.

ن منازعات التنفيذ تنقسم من حيث طبيعة الحكم الصادر فيها إلى منازعات إوحيث 

طلب فيها موضوعية، ووقتية، والمقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي ي

الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق، ويكون رفع الدعوى بشأنها أمام قاضي التنفيذ 

وليس عن طريق إبداء إشكال أمام المحضر عند التنفيذ،  ،بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

ى ذا أقام الطاعن دعواه بالاستشكال أمام المحضر عند تنفيذه الحكم المستشكل في تنفيذه علإف

من قانون المرافعات، بالرغم من أنها منازعة موضوعية في  (312)النحو المبين بالمادة 

لتعلقه  بعدم قبولها؛ التنفيذ، فإن دعواه تكون غير مقبولة، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها

ولا يترتب على رفع منازعة التنفيذ الموضوعية ، وهي من النظام العام ،بإجراءات التقاضي

 ما لم ينص القانون على غير ذلك.، نفيذوقف الت

لا يمس أصل  ،طلب فيها الحكم بإجراء وقتيفي حين أن المنازعة الوقتية هي التي ي  

التنفيذ  يطرح على قاضفلا ي   ،يتم التنفيذ بمقتضاه يولا يمس بحجية الحكم الذ ،الحق

يذ في منازعات فصل قاضي التنفوي   .احتراما لحجية الحكم ؛حسمه الحكم يالذ الموضوع  

من قانون  (275)عملا بنص المادة ، التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة

، على تقدير جدية النزاع مقصورالمرافعات، ومن ثم فإن اختصاصه بشأن هذه المنازعات 

لا يفصل فيه بحكم حاسم للخصومة، لكن يتحسس وجه ف ،دون المساس بأصل الحقو

فيقضي على هداه بإجابة الإجراء الوقتي أو  ،الوقتي المطلوب منهالصواب في الإجراء 
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، إذ يبقى محفوظا سليما ،الحق المتنازع فيه فيلا يؤثر ، وتقديره هذا وقتي بطبيعته، رفضه

ويترتب على رفع الإشكال الأول وقف . يناضل فيه ذو الشأن أمام الجهة المختصة بنظره

 التنفيذ بقوة القانون.

يصدره قاضي التنفيذ في الإشكال المطلوب فيه اتخاذ إجراء وقتي بوقف والحكم الذي 

وما يتبينه القاضي من  ،يكون مرهونا بالظروف التي صدر فيها، التنفيذ أو الاستمرار فيه

أو  ،دون مساس بأصل الحق المقضي به، ظاهر الأوراق من مخاطر التنفيذ وإمكان تداركها

والعبرة في ذلك بتكييف المحكمة ، بتة للخصوم بالسند التنفيذيالمراكز القانونية الثا فيتأثير 

 لطلبات الخصوم.

فرد لها أوحيث إن إشكالات التنفيذ الوقتية قبل تمام تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه قد 

، وهذا (315)إلى  (312)المشرع الفصل السادس من قانون المرافعات في المواد من 

صدور على إلا إذا كان سببه لاحقا  ،نه يتعين عدم قبولهإم عليه فذا كان من المحكوإالإشكال 

 يالسبب القائم قبل صدور الحكم قد اندرج ضمن الدفوع ف دإذ يع ،تنفيذه يالحكم المستشكل ف

ي دفع به، فالأصل فأم لم ي   ىفع به في تلك الدعوسواء د   ،صدر فيها الحكم يالدعوى الت

 د  ج  أن ي  ، تنفيذه يكان بطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالاستمرار فسواء ، التنفيذ يقبول الإشكال ف

ه بعد صدور الحكم، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما سبب  

لحكم استجدت بعد صدوره، وليست سابقة عليه، وإلا أضحت حقيقة على اوقائع لاحقة 

ولا يجوز البتة أن يعاد من خلاله  ،رسمه القانون يالحكم بغير الطريق الذي الإشكال طعنا ف

لما فيه من مساس بما للحكم من  ؛طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه

 وجه، إلا من خلال طرق الطعن المقررة قانونا. يلا يتأتى المساس بها على أ، حجية

 ديع يالمستشكل الذ ذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه قد صدر في غير مواجهةإأما 

متى كان في هذا التنفيذ  ،بالنسبة إليه من الغير، فيكون له الحق في أن يستشكل في تنفيذه

 بالحماية.  جدير  ، بحق جدي مقرر له مساس  
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، ل في تنفيذهنه لما كان ذلك، ولم يكن المستشكلون طرفا في الحكم المستشك  إوحيث 

راج عنها ذلك الحكم، ويطلبون إجراء يمس بأصل عيان الصادر بالإفعون ملكيتهم للأويد  

وتعد منازعة موضوعية ، في التنفيذ ياموضوع بهذا الوصف تكون المنازعة إشكالافالحق، 

بحسبانها دعوى استحقاق للعقار محل التنفيذ، وقد رفعت بالإجراءات المعتادة  ؛في التنفيذ

يكون الدفع المبدى من الهيئة  لرفع الدعوى، ولم تتم بالاستشكال أمام المحضر، ومن ثم

 5/12/2007بمذكرتها المقدمة بجلسة  (المستشكل ضدها الثانية)العامة للإصلاح الزراعي 

 ويتعين رفضه. ،في غير محله ،بعدم قبول الإشكال

ذا كان سبب منازعة التنفيذ المطلوب فيها وقف تنفيذ الحكم قد إنه أوحيث إنه من المقرر 

تنفيذ تصح هناك فلا يكون  ي،محل السند التنفيذ ذاته لانقضاء الالتزام؛ زال قبل الفصل فيها

  .موضوع اتغير ذالمنازعة المنازعة فيه، وتصبح 

وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستشكل في تنفيذه الصادر ، نه لما كان ذلكإوحيث 

بإلغاء  قضى بتعديل قرار اللجنة القضائية المطعون فيه ليكون 22/2/2005بجلسة 

ف من الأراضي المستولى عليها قبل الخاضع/ 4 ط،8 س،17الاستيلاء على مساحة 

الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير،  1961لسنة  127طبقا للقانون رقم ي... حلم

وذلك على النحو المبين ، وإدراجها ضمن احتفاظ الخاضع المذكور طبقا لذلك القانون

الحكم من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذا عينيا جبريا  بالأسباب، وكان تنفيذ هذا

إصدار قرار الهيئة بإلغاء الاستيلاء على هذه المساحة وتسليمها إلى ورثة الخاضع  ييقتض

 .المذكور

ومنها ، ومرفقاته 1/3/2015بتاريخ  32وكان الثابت من كتاب مدير عام الهيئة رقم 

نه عقب صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، أ ،ليم بالهيئةمذكرة مدير عام حسابات الأقا

بإلغاء ي... في الطلب المقدم من فؤاد حلم يللهيئة إبداء الرأ يع رض على المستشار القانون

إلى  31/7/2007في  يليه، فانتهى الرأإالاستيلاء على تلك المساحة تنفيذا للحكم المشار 
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ظر في تعويض ورثة الخاضع عن المساحة للن يعرض الأمر على لجنة التعويض النقد

رض بديلة، وبموجب محضر التعويض أأو التعويض ب، لتعذر ردها عينا ؛المستولى عليها

رض زراعية بديلة على ورثة أصدر القرار بعرض  15/4/2008 في المؤرخ يالنقد

ص واقع مديرية الشرقية، 8ف الواقعة بحوض النوايا 2ط ، 11س، 23الخاضع بمساحة 

ن أعلى ، حالة قبول الورثة يقدر الثمن بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة يوف

خصم من قيمة المساحة المتعذر ردها عينا، ويتم صرف الفرق عن المساحة بالتعويض ي

عن كامل المساحة  يحالة رفضهم الأرض البديلة يتم صرف التعويض النقد ي، وفيالنقد

 تثمين أراضي الدولة.طبقا لتقدير اللجنة العليا ل

طبقا للأسعار السائدة،  يوطلبوا التعويض النقد، رفض الورثة الأرض البديلةقد و

 29/5/2010المنعقدة بتاريخ  246بجلسته رقم  19فصدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

 ي...ف لورثة الخاضع/ حلم4 ط،8 س،17بالموافقة على التعويض النقدى عن مساحة 

بواقع  30/3/2009وذلك طبقا لتقدير اللجنة العليا للتثمين بمحضرها في  ،هاوالمتعذر تسليم

عياض مركز أبو كبير  يوالواقعة بناحية بن ،لف جنيه للفدان طبقا للأسعار السائدةأ 220

ق 29لسنة  2249والصادر بشأنها حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  ،بالشرقية

جنيها، وتم  959826.40نفيذه(، وبلغت جملة التعويض عليا )الحكم المستشكل في ت

في صرف هذا المبلغ للورثة طبقا لما هو ثابت بكتاب مدير عام الشئون المالية المؤرخ 

16/2/2015. 

كان البين مما تقدم قبول ورثة الخاضع تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه بطريق لما و

ى الأرض الصادر الحكم بإلغاء الاستيلاء عليها عل يبدلا من التنفيذ العين يالتعويض النقد

بذلك زال سبب منازعة التنفيذ المطلوب فيها وقف تنفيذ الحكم قبل الفصل ، فوالإفراج عنها

بتنفيذ الحكم بطريق التعويض بموافقة ورثة  يلانقضاء الالتزام ذاته محل السند التنفيذ؛ فيها
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، موضوع اتيه، وتصبح المنازعة غير ذتنفيذ تصح المنازعة ف هناكالخاضع، فلا يكون 

 لزام المستشكلين المصروفات.  إو ،الحكم باعتبار الخصومة منتهية يمما يقتض

 اببفلهذه الأس
 وألزمت المستشكلين المصروفات.، حكمت المحكمة باعتبار خصومة التنفيذ منتهية
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(86) 
 2016سنة  مايومن  26 جلسة

  (عليا)القضائية  57لسنة  24981 مرق الطعن
 (التاسعة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد محمد إسماعيل

 نائب رئيس مجلس الدولة 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ هشام محمود طلعت الغزالي، ود. حمدي حسنن 

 محمد الحلفاوي، وعادل فاروق حنفي أحمد الصاوي، وعزت عبد الشافي عبد الحكيم.

 يس مجلس الدولةنواب رئ

 المبادئ المستخلصة:

 :قرار إداري ( أ)

قبول دعوى الإلغاء من النظام العام، وعلى  -الميعاد فيرفعها  وجوب -دعوى الإلغاء

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد  -به من تلقاء نفسها يالمحكمة أن تقض

على  -مراحل الدعوىأية مرحلة من  يجوز إثارته ف؛ ومن ثم تيتعلق بالنظام العام

ا لرفع الدعوى، واحترام المحكمة أن تستوثق من اكتمال الإجراءات المتطلبة قانونً 

 .المواعيد المقررة لرفعها

 :قرار إداري ( ب)

 دالقضاء بعدم قبول الدعوى للجماعية لا يع -انقطاعه -ميعادها -دعوى الإلغاء

من  دعوى الإلغاء استثناء   سريان ميعاد رفع انقطاع   -ا لميعاد الطعن بالإلغاءقاطعً 

 فإنه لا يتقرر إلا بنص   ثم   بالنظام العام للخصومة القضائية، ومن عام يتعلق   أصل  
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لى إا أو استنادً  (،التظلم من القرارات الإدارية)كعلى نص يجيزه  صريح، أو بناءً 

أو الإكراه  ،بعض صور حالة الحرب يمثلما هو الحال ف) ،أصل ثابت من القانون

 .(إقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة يمانع من إقامة الدعوى، أو الخطأ فال

عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء الشروط التي تطلبها القانون لرفعها يكون إعلاناً 

بعدم انعقاد الخصومة القضائية، ويحق للمدعي إقامة دعوى جديدة بعد الالتزام بما 

بيعة الحال إذا كان ميعاد رفع الدعوى يسمح يشترطه القانون من إجراءات، وذلك بط

 بذلك.

لسننة  47( من قانون مجلس الدولة، الصنادر بنالقرار بقنانون رقنم 24)رقم المادة  -

1972. 

 الإجراءات
أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة  20/4/2011يوم الأربعاء الموافق في 

ا بالطعن قيد بالرقم المبين بصدر هذا الحكم ، وذلك طعن ا على الحكم الصادر عن تقرير 

في  21/2/2011تسويات( بجلسة -الدائرة الحادية عشرة)محكمة القضاء الإداري 

ق، القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم، 61لسنة  16937الدعوى رقم 

 وإلزام المدعي المصروفات.

عن شكلا، وفي الحكم بقبول الط -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعن 

 33الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرارات أرقام 

فيما تضمنته من تسويات وترقيات بالمخالفة للقانون، مع  2001لسنة  200و 181و

 ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول  وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير 

 الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.

وجرى تداول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية بالمحكمة 

الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث أودع الحاضر عن الطاعن 
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 22/9/2012اعه صمم فيها على طلباته، وبجلسة عدة حوافظ مستندات ومذكرة بدف

قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية عليا )موضوع( لنظره بجلسة 

، وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثانية عليا )موضوع( على النحو 22/12/2012

دع المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات، وأو

)أولا( بعدم قبول الدعوى لعدم : الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه، طلب فيها الحكم  

سابقة التظلم، )ثاني ا( بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، )ثالث ا( برفض الطعن، 

قررت تلك الدائرة إحالة الطعن  20/6/2015وإلزام الطاعن المصروفات، وبجلسة 

)موضوع( للاختصاص، وتدوول نظر الطعن أمامها على  إلى الدائرة التاسعة عليا

م   النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة؛ ليقد  

أودع الحاضر عن  5/5/2016الطاعن  ما يفيد التظلم من كل   قرار على حدة، وبجلسة 

الطعن شكلا، وفي  الطاعن حافظة مستندات، ومذكرة دفاع، طلب فيها الحكم  بقبول

لمخالفته للقانون، مع ما  2001لسنة  181الموضوع بإلغاء القرار الوزاري رقم 

يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وبالجلسة نفسها قررت 

المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة 

 طق به.على أسبابه عند الن

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

فالثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة  ،وحيث إنه عن شكل الطعن

 ي، ومن ثم يكون الطعن مقاما ف20/4/2011 ي، وأقيم الطعن الماثل ف21/2/2011

كلية الأخرى المقررة قانونا، فإنه الميعاد القانوني، وإذ استوفى جميع أوضاعه الش

 يكون مقبولا شكلا.

أن الطاعن أقام  يف -حسبما يبين من الأوراق- وحيث إن عناصر المنازعة تخلص

 -الدائرة الحادية عشرة)ق أمام محكمة القضاء الإداري 61لسنة  16937الدعوى رقم 
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وع بإلغاء الموض يختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وف يا فطالب   (،تسويات

لسنة  260و 246و 227و 217و 200و 181و 51و 43و 33القرارات أرقام 

فيما تضمنته من تسويات وترقيات بالمخالفة للقانون، مع ما يترتب على ذلك  2001

 من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

بوظيفة باحث تنمية إدارية بتاريخ  ن  ي   ا لدعواه أنه ع  وذكر الطاعن شرح  

 ي، وإلى الدرجة الأولى ف1/1/1999 يإلى الدرجة الثانية ف يق، ور  30/6/1988

 181و 51و 43و 33، وقد أصدرت الجهة الإدارية القرارات أرقام 1/1/2005

بتسوية وترقية زملائه الأحدث منه،  2001لسنة  260و 246و 227و 217و 200و

التواريخ  يالأولى والثانية ف بالمخالفة للقانون، ومن ثم يحق له الترقية إلى الدرجة

 ا.المرقى فيها زملاؤه، وأقام دعواه الماثلة بغية الحكم بطلباته المبينة سلف  

.................................................................. 

 -وقد جرى تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري )الدائرة الحادية عشرة

قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة  21/2/2011تسويات(، وبجلسة 

 المصروفات. يالتظلم، وألزمت المدع

وقد شيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة )العاشرة( من قانون 

على أن الثابت من الأوراق  1972لسنة  47رقم الصادر بالقرار بقانون مجلس الدولة 

 ومن ثمت المطعون فيها، ولم يقدم ما يدل على ذلك، لم يتظلم من القرارا يأن المدع

 يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم.

.................................................................. 

 لذا فقد أقام الطعن الماثل للأسباب الآتية: ،ولم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن

 11719ق القانون وتأويله؛ تأسيسا على أنه سبق أن أقام الدعوى رقم تطبي يالخطأ ف

بجلسة  يبطلب إلغاء القرارات المشار إليها، وقض 2/9/2001ق بتاريخ 55لسنة 

هذه الدعوى ما يفيد التظلم من  يبعدم قبول الدعوى للجماعية، وقد قدم ف 15/1/2007
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تاريخ صدور الحكم أقام الدعوى  ا المقررة منالستين يوم   يتلك القرارات، وقبل مض

لسنة  200و 181و 33الماثلة، واختتم عريضة الدعوى بطلب إلغاء القرارات أرقام 

فيما تضمنته من تسويات وترقيات بالمخالفة للقانون، مع ما يترتب على ذلك  2001

 من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

.................................................................. 

 ،11/3/2007فإن الطاعن أقام دعواه الماثلة بتاريخ  ،وحيث إنه عن الموضوع

 ختامها الحكم بإلغاء القرارات الآتية: يا فطالب  

بترقية زملائه المذكورين  22/4/2001بتاريخ  2001لسنة  33القرار رقم  -1

مع تعديل ، ت النوعية المختلفةبالكشف المرافق إلى الدرجة الأولى بالمجموعا

ا لقرارات الدرجة الثانية إلى التواريخ الموضحة قرين اسم كل منهم تنفيذ   يأقدمياتهم ف

 بعض المنازعات. يلجان التوفيق ف

بترقية زملائه المذكورين  8/5/2001بتاريخ  2001لسنة  43القرار رقم  -2

مع تعديل  ،وعية المختلفةبالكشف المرافق إلى الدرجة الأولى بالمجموعات الن

ا لقرارات الدرجة الثانية إلى التواريخ الموضحة قرين اسم كل منهم تنفيذ   يأقدمياتهم ف

 بعض المنازعات. يلجان التوفيق ف

بترقية زملائه المذكورين  20/5/2001بتاريخ  2001لسنة  51القرار رقم  -3

مع تعديل  ،المختلفة بالكشف المرافق إلى الدرجة الأولى بالمجموعات النوعية

ا لقرارات الدرجة الثانية إلى التواريخ الموضحة قرين اسم كل منهم تنفيذ   يأقدمياتهم ف

 بعض المنازعات. يلجان التوفيق ف

بإرجاع أقدمية زملائه  17/4/2001بتاريخ  2001لسنة  181القرار رقم  -4

ية المختلفة إلى المذكورين بالكشف المرافق بالدرجة الثانية بالمجموعات النوع

التواريخ الموضحة قرين اسم كل منهم تنفيذا لقرارات لجان التوفيق في بعض 

 المنازعات.
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بإرجاع أقدمية زملائه  6/5/2001بتاريخ  2001لسنة  200القرار رقم  -5

المذكورين بالكشف المرافق بالدرجة الثانية بالمجموعات النوعية المختلفة إلى 

بعض  ياسم كل منهم تنفيذا لقرارات لجان التوفيق فالتواريخ الموضحة قرين 

 المنازعات.

بإرجاع أقدمية زملائه  19/5/2001بتاريخ  2001لسنة  217القرار رقم  -6

المذكورين بالكشف المرافق بالدرجة الثانية بالمجموعات النوعية المختلفة إلى 

بعض  يفيق فا لقرارات لجان التوالتواريخ الموضحة قرين اسم كل منهم تنفيذ  

 المنازعات.

بإرجاع أقدمية زملائه  28/5/2001بتاريخ  2001لسنة  227القرار رقم  -7

المذكورين بالكشف المرافق بالدرجة الثانية بالمجموعات النوعية المختلفة إلى 

بعض  يا لقرارات لجان التوفيق فالتواريخ الموضحة قرين اسم كل منهم تنفيذ  

 المنازعات.

بإرجاع أقدمية زملائه  13/6/2001بتاريخ  2001لسنة  246القرار رقم  -8

المذكورين بالكشف المرافق بالدرجة الثانية بالمجموعات النوعية المختلفة إلى 

بعض  يا لقرارات لجان التوفيق فالتواريخ الموضحة قرين اسم كل منهم تنفيذ  

 المنازعات.

ع أقدمية زملائه بإرجا 26/6/2001بتاريخ  2001لسنة  260القرار رقم  -9

المذكورين بالكشف المرافق بالدرجة الثانية بالمجموعات المختلفة إلى التواريخ 

 بعض المنازعات. يا لقرارات لجان التوفيق فالموضحة قرين اسم كل منهم تنفيذ  

لسنة  11719وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 

بجلسة  يإلغاء القرارات المشار إليها، وقض بطلب 2/9/2001ق بتاريخ 55

حكمها بتاريخ  يبعدم قبول الدعوى للجماعية، وأقام الدعوى المطعون ف 15/1/2007

11/3/2007. 
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رار القالصادر بمجلس الدولة قانون من  (24)وحيث إنه على وفق نص المادة 

ا يتعلق بطلبات فإن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيم ،1972لسنة  47انون رقم بق

الجريدة الرسمية  يا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه فالإلغاء ستون يوم  

النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به، وينقطع هذا  يأو ف

الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار والهيئات الرئاسية، ويجب أن 

ا من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض التظلم قبل مضى ستين يوم   ييبت ف

ا على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه ستين يوم   يمض دا، ويعب  ب  س  وجب أن يكون م  

القرار  يالسلطات المختصة بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن ف

 ا المذكورة.ستين يوم  ا من تاريخ انقضاء الالخاص بالتظلم ستين يوم  

به من  يوحيث إن قبول دعوى الإلغاء من النظام العام، وعلى المحكمة أن تقض

 يجوز إثارته فتتلقاء نفسها، فضلا عن أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد 

إذ إن هذا الدفع يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فإن على  ؛أية مرحلة من مراحل الدعوى

ا لرفع الدعوى، واحترام مة أن تستوثق من اكتمال الإجراءات المتطلبة قانون  المحك

 المواعيد المقررة لرفعها.

ا لرفع دعوى الإلغاء على وفق ما سلف، ا قاطع  وحيث إن المشرع قد حدد ميعاد  

ومن ثم فإن انقطاع سريان هذا الميعاد، وهو استثناء من أصل لا يجوز إقراره إلا 

لى أصل إشأن التظلم من القرارات الإدارية، أو استنادا  يا ورد فبنص صريح، مثلم

أو الإكراه المانع من  ،بعض صور حالة الحرب يمثلما هو الحال ف ،ثابت من القانون

إقامة الدعوى بعقد خصومة قضائية صحيحة أمام محكمة  يإقامة الدعوى، أو الخطأ ف

بحالتها إلى المحكمة المختصة  الحالة الأخيرة فإن الدعوى تحال يغير مختصة، وف

من قانون المرافعات، وهو ما يتطلب بطبيعة الحال أن  (100)على وفق نص المادة 

تكون الدعوى قد استوفت الشكل اللازم لإقامتها أمام المحكمة التي رفعت أمامها 

 ابتداء.
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ها فإن عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء الشروط التي تطلب ،وحيث إنه بناء على ذلك

إقامة  يا بعدم انعقاد الخصومة القضائية، ويحق للمدعالقانون لرفعها يكون إعلان  

وذلك بطبيعة الحال إذا  ،دعوى جديدة بعد الالتزام بما يشترطه القانون من إجراءات

 كان ميعاد رفع الدعوى يسمح بذلك.

لميعاد ا قاطع   دوحيث إنه يتضح مما تقدم أن القضاء بعدم القبول للجماعية لا يع

سريان ميعاد رفع دعوى  ذلك لأنه على وفق ما سبق ذكره فإن انقطاع   ؛الطعن بالإلغاء

من أصل عام يتعلق بالنظام العام للخصومة القضائية، ومن ثم فإنه  و استثناء  هالإلغاء 

 لا يتقرر  إلا بنص صريح، أو بناء على نص يجيزه.

لقرارات المشار إليها عندما أقام ولما كان الطاعن قد علم با ،وبناء على ما تقدم

بعدم  ي  ض  ا إلغاءها، وقد ق  طالب   2/9/2001ق بتاريخ 55لسنة  11719الدعوى رقم 

ا لميعاد الطعن بالإلغاء على قاطع   دالقبول للجماعية، ومن ثم فإن هذا القضاء لا يع

حكمها بتاريخ  يالنحو المشار إليه، وإذ أقام الطاعن الدعوى المطعون ف

يتعين معه  مماا، فإنها تكون قد أقيمت بعد المواعيد المقررة قانون   ،11/3/2007

 .لرفعها بعد الميعاد؛ القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا

وإذ لم يذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم 

ا والقضاء مجدد  يتعين معه الحكم بإلغائه، وسابقة التظلم، فإنه يكون قد خالف القانون، 

 .بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد

 .مرافعات (184)وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 

 

 فلهذه الأسباب
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،  يحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وف

الميعاد، وذلك على النحو المبين  لرفعها بعد ؛ا بعدم قبول الدعوى شكلاوالقضاء مجدد  

 .بالأسباب، وألزمت الطاعن المصروفات



 (87المبدأ رقم )        2016من  مايو سنة  28جلسة 

 1124 

(87) 
 2016سنة  مايومن  28 جلسة

  (عليا)القضائية  51لسنة  17386 مرق الطعن
 (الخامسة)الدائرة 

 أحمد الدرديري عبد الفتاح/ د. هانئ برئاسة السيد الأستاذ المستشار

 نائب رئيس مجلس الدولة

الأساتذة المستشارين/ إبنراهيم محمند الطنطناوي ننور، وجعفنر محمند  وعضوية السادة

 أحمد محمد إبراهيم غنيم.د.قاسم عبد الحميد، وخالد جابر عبد اللطيف محمد، و

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 صيدلية: 

ر  طلب  الترخيص  -شروط الترخيص فتح صيدلية على النموذج المعد لذلك، في ي حر 

ل م وصى عليه بعلم و ي رْس ل  من ذي الشأن إلى وزارة الصحة، بخطاب  م سج 

رفقاً به المستندات المحد دة قانوناً ،الوصول سْت وْفً  -م  م  طلب  الترخيص م  ى على إذا ق د ِّ

هذا النحو، فإنه يرت ِّب  أولويةً وأسبقية لصاحبه على التالين له، ت قيدهم بشرط 

المسافة
(1)

له بتاريخ إرسال الطلب رتيب أقدميةحديد تتالعبرة في  - ، بالبريد المسج 

حد د  المشرع لطلبِّ الترخيص وسيلةً وغاية،  -وليس بتاريخ قيده بالسجل المعد لذلك

                                                           
(1)

، 28/12/2011ق.ع بجلسة  55لسنة  7053راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ي 

/ج، 42مكتب فني، المبدأ رقم  57/1)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 

الترخيص بالبريد السريع، فيقوم مقام الخطاب المسجل (، بشأن الاعتداد بإرسال طلب 366ص

 الموصى عليه بعلم الوصول، مادام قد تحققت الغاية من الإجراء.
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ل المصحوب بعلم الوصول، وغايت ه هو القيد  في السجل  فوسيلت ه هو الخطاب  المسج 

ومن ثم لا يجوز الاعتداد بأحدهما  المعد لذلك، وكلا الأمرين متلازمان لا ينفكان،

مؤدى هذا التلازم: هو وجوب الاعتداد بتاريخ إرسال الطلب عن  -بمعزل عن الآخر

ه عن رغبته في منحه الترخيص  ق دِّ م  طريق البريد؛ باعتباره الوقت الذي أفصح فيه م 

يص المطلوب، وباعتبار أن تلك الوسيلة تحل محل الطلب الذي يتقدم به طالب  الترخ

 إلى الموظف المختص.

في شأن مزاولة  1955لسنة  127( من القانون رقم 30( و)12)رقما المادتان  -

 .1956لسنة  360مهنة الصيدلة، المعد ل بموجب القانون رقم 

 الإجراءات
أودع الحاضر عن جهة الإدارة تقرير  طعن  ق ي  د  بالرقم  26/6/2005بتاريخ 

بقنا في الدعوى رقم الصادر عن محكمة القضاء الإداري  المشار إليه بعاليه في الحكم

، الذي قضى بإلغاء القرار المطعون عليه، مع 28/4/2005ق بجلسة 11لسنة  2285

 ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وطلبت جهة الإدارة في ختام تقرير الطعن الأمر  بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه 

ة مستعجلة، ثم الحكم  بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجدد ا برفض بصف

 الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها في مواجهة النيابة العامة طبق ا ل ما 

 ة.( من قانون المرافعات المدنية والتجاري13/10تقضي به المادة )

ب ب ا بالرأي القانوني في موضوع الطعن،  س  ا م  وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير 

ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدد ا برفض الدعوى، وإلزام 

 المطعون ضدها المصروفات.
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وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى هذه 

أحيل إليها، وتدوول بجلساتها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، المحكمة، ف

قررت المحكمة إصدار حكمها في هذا الطعن بجلسة اليوم مع  16/1/2016وبجلسة 

ا، وقد انقضى هذا الأجل دون  التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثين يوم 

الحكم، وأودعت مسودته المشتملة تقديم مذكرات أو مستندات، وبجلسة اليوم صدر هذا 

 على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانون ا.بعد الا

وبإلغاء  ،حيث إن جهة الإدارة قد أقامت هذا الطعن بغية الحكم لها بقبوله شكلا

لمطعون ضدها وإلزام ا ،والقضاء مجدد ا برفض الدعوى ،الحكم المطعون عليه

 المصروفات.

وأقيم هذا الطعن  ،28/4/2005وحيث إن الحكم المطعون عليه صدر بجلسة 

أوضاعه  جميع ىوإذ استوف ،فإنه يكون قد أقيم في الميعاد ،26/6/2005بتاريخ 

 فإنه يكون مقبولا شكلا. ،الشكلية المقررة

ن ضدها فإن وقائع هذا الطعن تخلص في أن المطعو ،وحيث إنه عن الموضوع

 ،ق أمام محكمة القضاء الإداري بقنا11لسنة  2285ا إقامة الدعوى رقم سبق له

طلبت في ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن السير 

أهمها  ،ما يترتب على ذلك من آثارمع  ...،محمد في إجراءات ترخيص صيدلية للسيد/

 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. ،يتهاالسير في إجراءات ترخيص صيدل

دعواها إنها تقدمت بطلب إلى الجهة الإدارية للحصول على  وقالت شارحة  

في السجل المعد لذلك  الطلب   د  ي   وق   ،ترخيص بفتح صيدلية بناحية العطيات مركز دشنا

ة بطلب للحصول على ترخيص صيدلي ...محمد م، ثم تقدم المدعو/1/3/2003بتاريخ 

 ،إلا أنها فوجئت بقيام الإدارة بالسير في إجراءات الترخيص للمذكورنفسها، بالمنطقة 
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 ؛لقانوناعلى هذا الإجراء مخالفته  رغم أسبقيتها في القيد بالسجل المعد لذلك، ناعية  

 لأنه يحرمها من شرط المسابقة ويمنعها من فتح صيدليتها.

.............................................................. 

الذي قضى بإلغاء القرار  ،صدر الحكم المطعون عليه 28/4/2005وبجلسة 

فت المحكمة طلبات المدعية بعد أن كي   ،ما يترتب على ذلك من آثارمع  ،المطعون عليه

على أنها تهدف من دعواها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مدير عام الصيدلة 

ا بفتح صيدلية بسجل الإدارة تالي ا لطلب الدكتور/المتضمن قيد طلبها بم  نحها ترخيص 

أهمها السير في إجراءات ترخيص  ،ما يترتب على ذلك من آثارمع  ...،محمد

 وإلزام جهة الإدارة المصروفات. ،صيدليتها قبل المذكور

 127من القانون رقم  (12)دت المحكمة حكمها بعد أن استعرضت نص المادة وشي  

 ،1956لسنة  360ل بالقانون رقم المعد   ،في شأن مزاولة مهنة الصيدلة 1955لسنة 

ر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج حر  التي تقضي بأن ي  

 الطلب   م  د   ه المستندات المطلوبة، فإذا ق  برفق ا المعد لذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول م  

به رقم  ح  ض  و  ي   للطالب إيصال   ىعط  وي   ،ص لذلكخص  الذي ي  في السجل  ج  ر  د  ي ا أ  ف  و  ت  س  م  

( من 30كما استعرضت المحكمة كذلك نص المادة ) وتاريخ قيد الطلب في السجل.

ص له في التي تقضي بعدم منح ترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخ  نفسه القانون 

المطلوب الترخيص بها  ةيمع مراعاة ألا تقل المسافة بين الصيدل ،مزاولة مهنته

 ئة متر.م   نص فيها عوأقرب صيدلية مرخ  

 وأن المدعية تقدمت بطلب   ،وبعد أن استعرضت المحكمة نص هاتين المادتين

أرفقت به المستندات المطلوبة للترخيص لها بفتح صيدلية كائنة بالعطيات مركز دشنا 

ووصل  ،84604678بالخطاب المسجل رقم  1/3/2003عن طريق البريد بتاريخ 

انفسه خطابها إلى إدارة الصيدلة بقنا بالتاريخ  وتم قيده في  ،الساعة التاسعة صباح 

نفسها، بطلب ترخيص صيدلية بالمنطقة ... محمد السجل المعد لذلك، ثم تقدم السيد/
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بالمسجل رقم  27/2/2003وأرسل الطلب عن طريق البريد السريع بتاريخ 

 عشرة   الحادية   الساعة   1/3/2003بقنا في  دلة  الصي إدارة   ووصل   ،84604646

ايوأربع اوخمس    ومن ثم   ،وتم قيده في السجل الخاص بذلك تالي ا للمدعية ،ن دقيقة صباح 

 ومن ثم  ...، محمد تكون للمدعية أسبقية قيد بالسجل المعد لذلك قبل طلب الدكتور/

ترخيص صيدليتها، إلا أنها  يتعين على إدارة الصيدلة بقنا اتخاذ إجراءات السير في

أصدرت قرارها المطعون عليه متضمن ا إلغاء قيد طلب المدعية بالسجل واعتباره تالي ا 

صحيح من  على أساس   قائم   يكون قرارها غير   ومن ثم   ،لرقم سجل الدكتور المذكور

 بإلغائه. وهو ما يتعين معه الحكم   ،أحكام القانون

ه لا ينال مما انتهى إليه ما ذكرته جهة الإدارة من أن وأضاف الحكم الطعين قائلا إن

 ؛غير قانوني ه بطريق  تسليم   وكيل مكتب بريد قنا ذكر أن الخطاب الخاص بالمدعية تم  

إذ خلت الأوراق مما يفيد تواطؤ المدعية مع مساعد مكتب البريد الذي سلم الخطاب 

 للموظف غير المختص بإدارة الصيدلة بقنا.

.............................................................. 

عليه  ناعية   ،فقد طعنت عليه بالطعن الماثل ،جهة الإدارة هذا الحكم وإذ لم ترتض  

إذ  ؛ومخالفة الثابت بالأوراق ،والفساد في الاستدلال ،الخطأ في تطبيق القانون وتأويله

 ...،محمد خطاب المسجل للسيد/على ال ن الخطاب المسجل الخاص بالمدعية لاحق  إ

 وأن تاريخ التسجيل بالبريد السريع يقوم مقام تقديم الطلب لقسم الصيدلة.

.............................................................. 

في شأن مزاولة مهنة  1955لسنة  127( من القانون رقم 12وحيث إن المادة )

 ر طلب  حر  تنص على أنه: "ي   ،1956لسنة  360رقم  لة بالقانونوالمعد   ،الصيدلة

الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة 

 رافق ا له ما يأتي:ل بعلم الوصول م  سج  م   ل للوزارة بخطاب  رس  وي   ،العمومية

 ( شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.1)
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 أي مستند آخر يقوم مقامها. ( شهادة الميلاد أو2)

 ( رسم هندسي من ثلاث صور للمؤس سة المراد الترخيص بها.3)

 ( الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات مصرية.4)

ج في السجل الذي ي خص ص لذلك، وي عط ى للطالب  ستوفي ا أ در  م  الطلب  م  فإذا ق د  

ض ح  به رقم وتاريخ   قيد الطلب في السجل".إيصال  ي و 

بإنشاء  الترخيص   ح  من  ( من القانون المشار إليه على أنه: "لا ي  30وتنص المادة )

ى ألا تقل المسافة بين راع  .. وي  .ص له في مزاولة مهنتهإلا لصيدلي مرخ   صيدلية  

 ص فيها عن مئة متر".الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخ  

لسنة  127( من القانون رقم 12في المادة ) حد د  دم أن المشرع والواضح مما تق

 وسيلة   ،1956لسنة  360لة بالقانون رقم المعد   ،بشأن مزاولة مهنة الصيدلة 1955

وهي تحرير طلب الترخيص على الأنموذج الذي  ،تقديم طلب الترخيص بفتح صيدلية

 ،ل بعلم الوصولسج  م   اب  وإرساله إلى الوزارة بخط ،تعده وزارة الصحة العمومية

ي ا على النحو ف  و  ت  س  م   الطلب   م  د   ه المستندات التي حددتها هذه المادة، فإذا ما ق  برفق ا م  

ى للطالب عط  ي   ه في السجل المعد لقيد هذه الطلبات، وحينئذ  إدراج   فإنه يتم   ،المتقدم

 به رقم وتاريخ هذا القيد. ح  ض  و  ي   إيصال  

أن الترخيص بفتح صيدلية لا آنف ا  ةروذكم( ال30ع في المادة )كما أوضح المشر

واضع ا قيد ا على منح هذا الترخيص  ،ص له في مزاولة مهنتهإلا لصيدلي مرخ   ح  ن  م  ي  

مؤداه عدم منحه إذا كانت المسافة بين المكان المطلوب الترخيص به كصيدلية تقل عن 

 ن أقرب صيدلية مرخص بها.مئة متر م  

إرسال طلب الترخيص  مناط الفصل في هذا الطعن هو ما إذا كان تاريخ   وحيث إن

ا في ترتيب الأقدمية التي عناها المشرع في المادة بالبريد المسج   بفتح صيدلية   ل معتبر 

بمعزل عن وسيلة  ،أم أن العبرة بالقيد في السجل المعد لذلك ا،سالف  المذكورة ( 12)

 إرسال الطلب.
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 د  ( المشار إليها أن المشرع حد  12طلاع على نص المادة )الاوحيث إنه يبين من 

ل المصحوب بعلم المسج   ه هو الخطاب  فوسيلت   ،وغاية لطلب الترخيص وسيلة  

 ،في السجل المعد لذلك، وكلا الأمرين متلازمان لا ينفكان ه هو القيد  وغايت   ،الوصول

ؤدى هذا التلازم هو وجوب لا يجوز الاعتداد بأحدهما بمعزل عن الآخر، وم من ثمو

باعتباره هو الوقت الذي أفصح فيه  ؛الاعتداد بتاريخ إرسال الطلب عن طريق البريد

وباعتبار أن تلك الوسيلة تحل محل  ،ه عن رغبته في منحه الترخيص المطلوبم  د   ق  م  

 الترخيص إلى الموظف المختص. الطلب الذي يتقدم به طالب  

تقدم بطلب  ...محمد ابت من الأوراق أن السيد/وكان الث ،ومتى كان ما تقدم

ل بتاريخ فتح صيدلية بالعطيات مركز دشنا عن طريق البريد المسج  في للترخيص له 

إلى إدارة الصيدلة بمديرية  والذي وصل   ،84604646ل رقم بالمسج   27/2/2003

بينما ، ن دقيقةيوأربع اوخمس   عشرة   الحادية   الساعة   1/3/2003الصحة بقنا يوم 

ل رقم بالمسج   1/3/2003ل يوم تقدمت المطعون ضدها بطلبها بالبريد المسج  

 نفسه والذي وصل إلى إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بقنا في التاريخ ،84604678

ا سابق ا على  ...محمد يكون الطلب الذي تقدم به السيد/ ومن ثم  ، الساعة التاسعة صباح 

وإذ قامت جهة الإدارة بتصويب قيد الطلبين ، طعون ضدهاالطلب الذي تقدمت به الم

فإنها تكون قد أعملت صحيح  ،بمنح طلب المذكور أسبقية على طلب المطعون ضدها

ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن لا مطعن عليه، وتكون الدعوى  ،حكم القانون

 برفضها. متعين ا الحكم   ،بطلب إلغائه لا سند لها من القانون

فإنه يكون قد صدر مخالف ا  ،انتهى الحكم المطعون عليه إلى غير هذه النتيجة وإذ

 بإلغائه، والقضاء مجدد ا برفض الدعوى. متعين ا القضاء   ،للقانون

ولا ينال من ذلك ما ذكره الحكم المطعون عليه من خلو الأوراق مما يفيد تواطؤ 

ظف غير المختص بإدارة المدعية مع مساعد مكتب البريد الذي سلم الخطاب للمو

 ،عليه بأن الإدارة العامة للبريد بقنا أجرت تحقيق ا في الواقعة الصيدلة بقنا، فذلك مردود  
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ه إلى إدارة الصيدلة بمديرية الصحة تسليم   وانتهت إلى أن خطاب المطعون ضدها تم  

 ،جدهلأن مساعد المكتب توجه به إلى موزع المنطقة فلم ي ؛غير قانوني بقنا بطريق  

 وأنه كان يجب تسليم خطاب السيد/ ،فقام بتسليمه مباشرة إلى موظف قسم الصيدلة

عن خطأ قانوني  يكشف بجلاء  ما وهو  ،أولا قبل خطاب المطعون ضدها ...محمد

يكفي لحمل الحكم برفض الدعوى على ما يلزم من الأسباب  ،جسيم في الإجراءات

 الكافية.

من قانون  (270)وفاته عملا بحكم المادة وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصر

 المرافعات.

 فلهذه الأسباب
والقضاء مجدد ا  ،وبإلغاء الحكم المطعون عليه ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

 وألزمت المطعون ضدها المصروفات. ،برفض الدعوى
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(88) 
 2016سنة  يونيهمن  1 جلسة

  (عليا)القضائية  62لسنة  12716 مرق الطعن
 (السادسةدائرة )ال

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضننوية السننادة الأسنناتذة المستشننارين/ عننادل فهننيم محمنند عننزب، وعبنند الفتنناح أمننين 

 عوض الله الجزار، وسمير يوسف الدسوقي البهي، ود. محمود سلامة خليل.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :تعليم ( أ)

ع  لكل   منهما  -تباين أحكام كل   من التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي أفرد المشر ِّ

 -قانوناً مستقلا، وجهات  إدارية مستقلة تقوم  على كل   منهما، وتضطلع بمسئولياته

جلس الأعلى وزارة  التربية والتعليم بكياناتها وقياداتها )وفي صدارتها الم ىعنت  

للتعليم قبل الجامعي( بالمراحل التعليمية السابقة على التعليم الجامعي، بينما تقوم 

على التعليم الجامعي وزارة  التعليم العالي بكياناتها وقياداتها )وفي مقدمتها المجلس 

ع  على تحقيق التناسق بين الهيكل التنظيمي لكل    -الأعلى للجامعات( حرص  المشر ِّ

ظامين، وأقام هذا التنظيم على أساس  من الاستقلال بينهما، فهما وإن تعاونا من الن

تخضع  -على هدف  واحد، إلا أن لكل   منهما واجبات ومسئوليات واختصاصات

ا رصده  لا ع م  و  تصرفات كل   منهما لرقابة القضاء الإداري؛ حتى لا تبغي أية  سلطة  حِّ

، تحقيقاً ل يدور اختصاص   -صحيح مبدأ سيادة القانونالقانون  لها من اختصاص 
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المجالس والقيادات المبينة بقانون تنظيم الجامعات )من بين مهامها المحد دة قانوناً( 

حول تعيين الشروط المقررة قانوناً للقبول بالجامعات من بين حملة الثانوية العامة 

بوزارة التربية أو ما يعادلها، دون أن يمتد هذا الاختصاص إلى ما يعد منوطًا 

مناط تحقق الحصول  تحديد والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومن ذلك

تغول  -على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كشرط  للالتحاق بالتعليم الجامعي

مناط اكتساب  تدخله في تحديدالاختصاص بهذا المجلس الأعلى للجامعات على 

حصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو تعيين درجة النجاح المركز القانوني بال

في أيهما، أو الاعتداد بدرجات دون أخرى، ي ع دُّ غصباً لاختصاص سلطةِّ جهة  إدارية 

أخرى أ سْنِّد  إليها بموجب نص قانوني صريح، بما ينزلق معه تصرفه إلى مخالفة  

 واضحة للقانون.

( من قانون تنظيم الجامعات، الصادر 196( و)19( و)18( و)14( و)1المواد ) -

 .1994لسنة  142رقم معدلا بموجب القانون ، 1972لسنة  49بالقرار بقانون رقم 

( من 29( و)23( و)22( و)14( و)4( و)2( و)1المواد )الثانية إصدار( و) -

القوانين أرقام معدلا بموجب ، 1981لسنة  139قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم 

 .2012لسنة  20و 1999لسنة  23و 1988لسنة  233

( من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة 75( و)74المادتان ) -

 .1975لسنة  809بالقرار الجمهوري رقم 

 تعليم: ( ب)

 العامة دولية )ومنها الدبلومة الأمريكية( بشهادة الثانويةالمعادلة الشهادات 

عتمادها وامتحاناتها ونتيجتها ضمن اختصاصات يدخل الاختصاص با -المصرية

المشرع إلى وزير التربية والتعليم سلطة إصدار  أسند -وزارة التربية والتعليم
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بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل ، القرارات اللازمة لتنفيذ قانون التعليم

لامتحان اسة أو نظم ارالدوخطط ومناهج وفق ما يقتضيه نظام وذلك على  ،الجامعي

شروط وأحوال يختص وزير التربية والتعليم بوضع  -أو غير ذلك من الأحكام اللازمة

قواعد وشروط معادلة الشهادات العربية أو الأجنبية و ،تعليمية مرحلة   القبول في كل ِّ 

 -قانون التعليمأحكام  وفقعلى  ،بمرحلة التعليم قبل الجامعي ،بالشهادات المصرية

في حين  ،والتعليم هو الوزير المختص بمرحلة التعليم قبل الجامعيوزير التربية  ديع

ى ل  عْ أ   امنهما مجلسً  يختص وزير التعليم العالي بمرحلة التعليم الجامعي، ويرأس كل  

مؤدى ذلك: أن ما صدر عن  -صراحةً  ع  ده المشر ِّ حد   يز  ح  منهما بِّ  يختص كل  و، للتعليمِّ 

متحانات الدبلومة الأمريكية )من ضرورة المجلس الأعلى للجامعات في شأن ا

( وذلك لمعادلتها بشهادة الثانوية العامة  رة بكل ِّ بلد  الالتزام بتواريخ المحاولات المقر 

اعن غير مختص قانونً  اصادرً المصرية يغدو 
(1)

. 

 الإجراءات
أودع الأستاذ/... المحامي، نائب ا عن  26/11/2015في يوم الخميس الموافق 

.. المحامي، وكيلا عن الطاعنين قلم ك ت اب المحكمة تقرير  الطعن  الماثل، الأستاذ/.

طعن ا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري "الدائرة السادسة" في الدعوى 

بقبول الدعوى  ، القاضي منطوقه15/11/2015ق. بجلسة  69لسنة  72648رقم 

ي ي ن   إلزامفيهما، وشكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون  المدع 
                                                           

(1)
 4/3/2015ق.ع بجلسة  61لسنة  9029يراجع: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  

/أ(، حيث 56المبدأ رقم  مكتب فني، 60)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 

انتهت المحكمة إلى: اختصاص وزير التربية والتعليم )والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي( 

، وعدم وجود أي   اختصاص  للمجلس الأعلى العربية والأجنبيةبمعادلة شهادات الثانوية العامة 

فإن قرارات وزير التعليم العالي  للجامعات ولا لوزير التعليم العالي في شأن هذه المعادلة، ومن ثم

 الصادرة في هذا الصدد تغدو صادرة  عن غير مختص قانون ا.



 (88المبدأ رقم )  2016سنة  يونيهمن  1جلسة 

 1135 

مصروفات هذا الشق من الدعوى، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة 

 لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا،  -ل ما ورد به من أسباب -واختتم تقرير الطعن

ا بوقف تنفيذ القرارين المطعون وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدد  

فيهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها الاعتداد بجميع المحاولات التي أدتها 

" وبما حصلا عليه من sat1ابنة المدعي الأول ونجل المدعي الثاني في امتحان "

درجات في هذه المحاولات، وعدم جواز حذف أو تعديل درجاتهما التي تسجلها الهيئة 

" amideast + college boardلعلمية المنظمة لامتحانات الدبلومة الأمريكية "ا

على الموقع الإلكتروني المخص ص لهذا الغرض، وفي الموضوع بإلغاء الحكم 

المصروفات ومقابل أتعاب  -بصفته-المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده الأول 

 المحاماة عن درجتي التقاضي.

 طعن إلى المطعون ضدهم حسب الثابت من الأوراق.وقد تم إعلان تقرير ال

ا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت في ختامه  وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير 

الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدد ا 

، وإلزام جهة بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار

 الإدارة المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون "الدائرة السادسة عليا"، والتي 

إحالته إلى الدائرة السادسة عليا "موضوع" لنظره بجلسة  16/2/2016قررت بجلسة 

، وفيها حضر طرفا الخصومة في الطعن، وقدم الحاضر عن الطاعنين 17/2/2016

طويت على صورة ضوئية من جواز سفر نجل الطاعن الثاني،  حافظة مستندات،

قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر الحكم فيه بجلسة  2/3/2016وبجلسة 

مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات في أسبوع، وخلال الأجل  23/3/2016

 المشار إليه، قدم الحاضر عن جهة الإدارة طلب ا بإعادة الطعن إلى المرافعة لتقديم
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مستندات وإبداء دفاع وأوجه دفوع في الطعن، الأمر الذي تقرر معه إعادة الطعن إلى 

، وفيها قدم الطاعنان حافظة مستندات، حوت صورة 6/4/2016المرافعة لجلسة 

خ في  إلى  29/2/2016ضوئية من كتاب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المؤر 

تضمن أنه لا يوجد ما يحول دون الاعتداد أمين المجلس الأعلى للجامعات، والم

" التي أجراها الطلاب المصريون خارج جمهورية مصر satبمحاولات امتحانات "

حافظتي مستندات، حوت الأولى صورة ضوئية  4/5/2016العربية، كما قدما بجلسة 

بشأن قواعد السير في إجراءات  1999لسنة  392من قرار وزير التربية والتعليم رقم 

"، واشتملت الثانية على صور American high school diplomaادلة شهادة "مع

ضوئية لطائفة من قرارات صادرة عن وزير التربية والتعليم بشأن معادلة المستوى 

والتي يحصل عليها الطلاب الذين -العلمي لشهادة "أميريكان هاي سكول دبلومة" 

بشهادة إتمام الدراسة  -صريةيدرسون الدبلومات الأمريكية ببعض المدارس الم

الثانوية العامة، ولم يقدم الحاضر عن الجهة الإدارية أية مذكرات أو مستندات، 

قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر الحكم فيه بجلسة اليوم مع  4/5/2016وبجلسة 

التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع، ولم يتقدم أي من طرفي الخصومة في الطعن 

لال الأجل المشار إليه، وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته بأية مذكرات خ

 المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

 المحكمة
 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وتمام المداولة قانون ا.بعد الا

أوضاعه الشكلية  جميع ىحيث إن الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانون ا، واستوف

 شكلا. رة قانون ا، الأمر الذي يضحى معه مقبولاالمقر

أن الطاعنين  -حسبما يبين من أوراق الطعن-المنازعة تخلص  وحيث إن عناصر  

كانا قد أقاما الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار 

فيما  15/6/2015المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي الصادر بجلسة 
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تضمنه من ضرورة الالتزام بتواريخ المحاولات وعدم الاعتداد بنتائج المحاولات التي 

تتم خارج الدولة الحاصل منها على شهادة الدبلومة الأمريكية، مع ما يترتب على ذلك 

 من آثار.

ا للدعوى فقد أوردا بصحيفتها أنهما  وباعتبارهما من أولياء أمور طلاب -وشرح 

قد فوجئا بتدخل المجلس الأعلى للجامعات في شأن يتصل بتنظيم  -مريكيةالدبلومة الأ

ا بجلسة  بزعم الاستجابة لبعض - 15/6/2015الحصول عليها، بأن أصدر قرار 

متضمن ا ضرورة  -"SAT1شكاوى أولياء طلاب الدبلومة الأمريكية بشأن امتحانات "

"، وال ADMIDEASTطة "بواس بلد   الالتزام بتواريخ المحاولات المقررة لكل   

"college board"،  ولا يتم حساب نتائج المحاولات التي حصل عليها الطالب أو

 ،آخر غير البلد الحاصل منها على شهادة الدبلومة الأمريكية أدى امتحاناتها في بلد  

 وذلك من أجل تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الطلاب.

ومخالفته  ،ن غير مختصعفته للقانون لصدوره ونعيا على القرار المشار إليه مخال

 للأسباب الآتية: ؛لحكم القانون ونظام الشهادات الدولية

ا م   د  ع  ي   (السات الأمريكي)أولا: أن امتحان  في  على مستوى العالم، يتم   اد  ح  و  اختبار 

واحد، وأن تحديد عدد محاولات الامتحان أمر ينعقد الاختصاص بشأنه إلى  توقيت  

"college board" ، مما لا يجوز معه للمجلس الأعلى للجامعات أن يتدخل في هذا

 ي ا لدولية الشهادة.ناف  م   الأمر   د  وإلا ع   ،الشأن

ثاني ا: أن مسألة تحديد المحاولات في دولة ما تعد مسألة إدارية، دون أن تعد عقاب ا 

بنتائج محاولاته التي تتم في  للطالب نفسه، بما يؤثر على نتيجة الامتحان بعدم الاعتداد

 دولة أخرى.

ثالث ا: أن المجلس الأعلى للجامعات إنما يعتد بجميع محاولات الامتحان التي يخضع 

والتي تتم في جانب منها خارج جمهورية مصر العربية، مما  ،لها الطالب المصري

 المتماثلة.يعد معه القرار الطعين قد أخل بالمساواة بين أصحاب المراكز القانونية 
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رابع ا: أن القائمين على أمر الدبلومة الأمريكية يسمحون للطالب المصري بأداء 

ولم يعترض  -في بعض المدارس ذات المصاريف الدراسية الضخمة-ة محاولات ست

 المجلس الأعلى للجامعات.

" على الرغم من إمكانية 1سات "خامس ا: أن القرار المطعون عليه قد اقتصر على 

 بالتناقض والقصور. ه  م  ص  " بما ي  2سات ـ"لطالب في الخارج بالنسبة لتقدم ا

وأضاف المدعيان أن من شأن الاستمرار في تنفيذ القرار الطعين ما يهدد المستقبل 

، بما يتوفر معه ركن الاستعجال المبرر للقضاء بوقف لابنيهماالعلمي والدراسي 

 التنفيذ.

.............................................................. 

دت ، وشي  اسالف   منطوقه واردصدر الحكم المطعون فيه وال 15/11/2015وبجلسة 

من قانون تنظيم  (196و) (19)وبعد أن استعرضت المواد  ،المحكمة هذا القضاء

أن المجلس الأعلى للجامعات ، على من لائحته التنفيذية (75و) (74)الجامعات و

ووضع القواعد والمبادئ المنظمة للقبول  ،إدارة شئون التعليم الجامعييختص قانون ا ب

بالجامعات، فإن استخدم سلطته في شأن تنظيم القبول بالجامعات بالنسبة للحاصلين 

فإنه يغدو قد  ،على النحو الذي صدر به القرار الطعين ،على شهادة الدبلومة الأمريكية

هذا الصدد، وأن تحديد عدد المحاولات التي  ل له فيالتزم الإطار القانوني المخو  

يجوز للطالب أن يؤديها قد جاء مستند ا إلى ما قررته الهيئة المانحة للشهادة، وأضافت 

إذ استن قاعدة  ؛مبدأ المساواةبالمحكمة أن القرار المطعون عليه لم يتضمن إخلالا 

 .نفسهموضوعية غرضها تحقيق تكافؤ الفرص بين طلاب الإقليم 

ستطردت المحكمة بأن القول بأن المجلس الأعلى للجامعات يقبل الطلاب وا

بالرغم من  ،المصريين الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية من خارج مصر

ل عليه كما جاء عليه بأن المعو   ، مردود  "السات"أدائهم لست محاولات في امتحان 

داها الطالب في البلد الحاصل منه بالقرار المطعون عليه هو نتائج المحاولات التي أ
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ا موضوعيًّا، وأن القرار الطعين لا  على شهادة الدبلومة الأمريكية، بما يعد معيار 

ا رجعيًّا إذ تقرر تطبيق أحكامه على الطلاب المتقدمين للامتحانات  ؛يتضمن أثر 

ا من  ومن إلى انتفاء ركن الجدية،  -ما تقدمل  -وخلصت المحكمة  .16/6/2015اعتبار 

 ثم رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه.

.............................................................. 

عليه  ن  ي  ي  ناع   ،فقد أقاما الطعن الراهن ،هذا القضاء قبولا من الطاعنين وإذ لم يلق  

 للأسباب الآتية: ؛ومخالفة الواقع ،الفساد في الاستدلال

الدبلومة  ةدلاعمجلس الأعلى للجامعات عديم الاختصاص بشأن أولا: أن الم

بوصفها شهادة أجنبية  ،الأمريكية التي يتقدم بها الطالب المصري إلى مكتب التنسيق

دولية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية، وغاية ما يملكه مجرد التثبت من 

 صحتها.

بمبدأ  من أن القرار المطعون فيه لا يخل  ثاني ا: أنه غير سديد ما جاء بالحكم الطعين 

ذلك أن من شأنه التمييز بين طالبين كل منهما يحمل الجنسية المصرية  ؛المساواة

حصل منهما عليها في  ن  وكلاهما حاصل على الدبلومة الأمريكية، إذ يميز بين م  

 .ةحصل عليها من مصر بموجب محاولات أربع ن  خارج مصر وم   ةمحاولات ست

 ييؤد ن  م  ل   ةا: أن ما استند إليه الحكم الطعين من الالتزام بمحاولات أربعثالث  

أمر لم يتضمنه البنيان القانوني المنظم لمنح شهادة الدبلومة  ،الامتحان داخل مصر

 لا سند له من واقع. على افتراض   ي  ن  الأمريكية، مما يكون معه الحكم الطعين قد ب  

ا رجعيًّا لسريان أحكامه، إذ يسررابع ا: أن القرار المطعون عل  ييه قد تضمن أثر 

بالصف الحادي عشر أمريكان  2014/2015على الطلاب المقيدين بالعام الدراسي 

هذا العوار ما صدر عن وزير التعليم العالي من قرار  ح  صح   ولا ي   ،"الثاني الثانوي"

ا 13/7/2015بتاريخ  من تنسيق  بإرجاء تطبيق القرار الطعين ليكون اعتبار 

2015/2016. 
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ا تنظيميًّا عامًّ  ا، إلا أنه لم يتم نشره في خامس ا: أن القرار المطعون عليه يعد قرار 

به، مما لا يسوغ معه وضعه موضع  جميع  ال الوقائع المصرية، ومن ثم لم يتحقق علم  

 .اسالف   ةبينمال اواختتم الطاعنان صحيفة الطعن بطلباتهم التنفيذ.

.............................................................. 

الصادر من قانون مجلس الدولة  (49)وحيث إنه من المقرر عملا بحكم المادة 

، أن القضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري رهين 1972لسنة  47رقم بالقرار بقانون 

ليه بحسب البين المطعون ع القرار   وذلك بأن يكون   ،الجدية :أولهما ،باجتماع ركنين

ومناطه أن يكون من شأن  ،الاستعجال :لإلغاء، وثانيهماا ح  رج  من الأوراق م  

 بإلغائه. ي  ض  الاستمرار في تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو ق  

وحيث إن البين من الأوراق وما قدمه الطاعنان من صور ضوئية ومستندات لم 

قرر المجلس  15/6/2015دها، أنه بتاريخ تجحدها الجهة الإدارية المطعون ض

 -الخاص بطلبة الدبلومة الأمريكية "SAT1"وبشأن امتحانات -الأعلى للجامعات 

 college"بواسطة هيئة ال  بلد   ضرورة الالتزام بتواريخ المحاولات المقررة لكل   

board"  وال"AMIDEAST،"  ولا يجوز احتساب نتائج المحاولات التي حصل

آخر غير البلد الحاصل منه على شهادة  طالب أو أدى امتحاناتها في بلد  عليها ال

وبتاريخ  ،الدبلومة الأمريكية، وذلك من أجل تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الطلاب

لينسحب  اشار إليه سالف  مقرر المجلس الأعلى للجامعات تعديل قراره ال 13/7/2015

لتكون المناط عند القبول بالجامعات  ،"SAT2على المحاولات المقررة لامتحانات "

ا من طب  على أن ي   ،المصرية ق ذلك على الطلاب المتقدمين للامتحانات اعتبار 

 في خثم أتبع ذلك صدور قرار وزير التعليم العالي المؤر  ، 16/6/2015

متضمن ا أن يكون العمل بقرار المجلس الأعلى للجامعات المشار إليه  ،13/7/2015

ا من تنسيق العام الدراسي اعتبا الطاعنين من المقيدين  ، ولما كان نجلا2015/2016ر 

فقد أقام الطاعنان الدعوى المطعون في  ،للحصول على شهادة الدبلومة الأمريكية
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فقد أقاما الطعن  ،وإذ لم يرتضيا ما صدر فيها من حكما، سالف   ةبينمحكمها بطلباتهما ال

 آنف ا. الراهن على النحو المشار إليه

بشأن إصدار  1981لسنة  139من مواد القانون رقم  (الثانية)وحيث إن المادة 

"مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه، يتولى  ه:التعليم قد نصت على أن قانون

 ...".،وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون

إليهطلاع على القانون المشار كما يبين من الا
(1)

 :( منه نصت على أن1أن المادة ) 

رس تكوين ا ثقافيًّا وعلميًّا وقوميًّا على ا"يهدف التعليم قبل الجامعي إلى تكوين الد

والاجتماعية والصحية والعقلية مستويات متتالية، من النواحي الوجدانية والقومية 

 وأ ،وطنه...والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه و

 لمواصلة التعليم العالي والجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه".

أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة  "ينشأ مجلس   :( منه على أن2ونصت المادة )

ويصدر بتشكيل  ،...مجهاوزير التعليم يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبر

من  على عرض   من رئيس الجمهورية بناء   صاصاته قرار  هذا المجلس وتحديد اخت

التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية  ل وزير  ويشك    .وزير التعليم

 ...".،منبثقة عنه، تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي

في التعليم قبل  "تكون مدة الدراسة :على أن نفسه ( من القانون4ونصت المادة )

ويتكون من  ،تسع سنوات للتعليم الأساسي الإلزامي -الجامعي على النحو التالي: 

ومدتها ثلاث « الحلقة الإعدادية»و ،ومدتها ست سنوات« الحلقة الابتدائية»حلقتين 

خمس سنوات للتعليم الفني  -  ثلاث سنوات للتعليم الثانوي )العام والفني(. -  سنوات.

 المتقدم".

                                                           
(1)

لسنة  20و 1999لسنة  23و 1988لسنة  233وبمراعاة تعديلاته بموجب القوانين أرقام  

2012. 
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من أحكام "بمراعاة ما ورد في هذا القانون  :على أن ه( من14ونصت المادة )

وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط  د  خاصة، يحد   

اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم، ونظم الامتحانات وقواعد  الطبية اللياقة

 ...".،النجاح وفرص الرسوب والإعادة

"تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلى إعداد الطلاب  :( على أن22وتنص المادة )

 ...".،للحياة جنب ا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالي والجامعي

"مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات  :( على أن23وتنص المادة )

 ".،...دراسية

ب الناجح في جميع المواد المقررة "يمنح الطال :( على أن29وتنص المادة )

للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها 

 لاستكمال الدراسة الجامعية...".

أنه  -1981لسنة  139 رقم بالقانون الصادر-كما يبين من القانون المشار إليه 

 خاصة كل   ت، فاعتبر مدرسة  ص الباب السادس منه للتعليم الخاص بمصروفاخص  

غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني والفني قبل  منشأة  

من إنشائها  بان الغرض  أو ،"(54)"مادة  -بحسب الأصل- مرحلة التعليم الجامعي

وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية  ها لإشراف  كما أخضع   ،"(55)مادة "

سابق من  فيها دون ترخيص   ها أو التوسع  ء  إنشا وحظر   ،"(56)بالمحافظات "مادة 

 ".(57)مديرية التربية والتعليم المختصة "مادة 

رار القالصادر بتنظيم الجامعات قانون طلاع على أحكام وحيث إنه يبين من الا

عات "تختص الجام :( منه تنص على أن1أن المادة ) ،1972لسنة  49انون رقم بق

ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل  بكل   

 خدمة المجتمع...".
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"تتولى  :على أن ،1994لسنة  142لة بالقانون رقم عد  م   ،( منه14وتنص المادة )

 في دائرة اختصاصه مسئولية تسيير المجالس والقيادات المبينة في هذا القانون كل  

العمل الجامعي وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة في حدود القوانين واللوائح والنظم 

 .المقررة..."

كما تكفلت مواد القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية ببيان المجالس والقيادات 

منها، وجاء في مقام الصدارة  وحدود اختصاص كل    ،المنوط بها تسيير العمل الجامعي

تخطيط ورسم السياسة  والذي أولاه المشرع مهمة   ،لس الأعلى للجامعاتمنها المج

( من القانون 18إذ نصت المادة ) ،-عامة شاملة بصورة  - العامة للتعليم الجامعي

الأعلى  ل المجلس  شك  "ي   :على أن ،1994لسنة  142لا بالقانون رقم عد  م   ،المشار إليه

 ...".ة:وعضوي يم العالي،بالتعل للجامعات برئاسة الوزير المختص

الأعلى للجامعات  المجلس   "يختص   :على أن نفسه ( من القانون19ونصت المادة )

 ..".. .الجامعات وتحديد أعدادهمفي ( تنظيم قبول الطلاب 6... ):بالمسائل الآتية

التنفيذية  اللائحة   "تصدر   :( من القانون المشار إليه على أن196وتنص المادة )

 ...من وزير التعليم العالي على عرض   من رئيس الجمهورية بناء   انون بقرار  لهذا الق

شروط قبول الطلاب  (4) :...المسائل الآتية بصفة خاصة ،...وتنظم هذه اللائحة

 ".. ...ى إليهمد  ؤ  وقيدهم ورسوم الخدمات التي ت  

موجب قرار فقد صدرت لائحته التنفيذية ب ،وحيث إنه تنفيذ ا للقانون المشار إليه

منها (74)ونصت المادة  ،1975لسنة  809رئيس الجمهورية رقم 
(1)

 :على أن 

على اقتراح مجالس  جامعي بناء   عام   كل    الأعلى للجامعات في نهاية   المجلس   د  "يحد   

 كلية   لون في كل   قب  الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين ي   عدد   ...الجامعات

                                                           
(1 )

ستبد لة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم   .2015لسنة  82هذه المادة م 
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م الجامعي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على أو معهد في العا

 ..".. الشهادة المعادلة.

في قيد الطالب في  ط  شتر  "ي   :على أننفسها ( من اللائحة 75ونصت المادة )

أن يكون حاصلا على  (1: )للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوسالجامعة 

 ا يعادلها...".شهادة الثانوية العامة أو م

، أن التعليم قبل الجامعي ام  د  ق  م   ة  بينموحيث إنه يبين من النصوص القانونية ال

المجتمع،  ةوالجامعي بجميع مدارسه وكلياته ومعاهده إنما يمثل ركيزة أساسية لنهض

قع على عاتقهم مسئولية العمل في مختلف تومعين ا لتزويده بالخبراء والفنيين الذين 

مما كان طبيعيًّا أن يرتبط في أهدافه وأسس تنظيمه بحاجات المجتمع، وكل  المجالات،

ا وسنًّ   ا استتبع  م  ا" م  منهما الجامعي وقبل الجامعي وبالنظر إلى تباين طلابه "ثقافة  وفكر 

في  وقد كان ذلك ذا أثر   ،تباين ا في المناهج الدراسية واختلاف ا في تأهيل القائمين عليه

إدارية مستقلة عن بعضها البعض،  وجهات   مستقلا امنهما قانون   لكل   إفراد المشرع 

تضطلع بمسئولياته، فكانت وزارة التربية والتعليم بكياناتها ومنهما،  على كل    تقوم  

الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والتي تعني  ها المجلس  منوفي مقام الصدارة  ،وقياداتها

 ،لتعليم الجامعي، وتقف عند حد إتمام الشهادة الثانويةبالمراحل التعليمية السابقة على ا

ا للحاق  والتي تعد شهادة   منتهية تصلح للحاق بسوق العمل، كما تكون مدخلا لازم 

وفي  ،والذي تقوم عليه وزارة التعليم العالي بكياناتها وقياداتها ،بركب التعليم الجامعي

 مقام الصدارة منها المجلس الأعلى للجامعات.

وبسبيل تحديد الهيكل التنظيمي للجامعات، وكذا الهيكل  ع  ث إن المشر   وحي

على تحقيق التناسق بينهما، وبين سائر  التنظيمي للتعليم قبل الجامعي، فقد حرص  

وظيفي يتعهد به، وقد أقام المشرع  أداء   منهما منهما، بحيث يكون لكل    مستويات كل   

 د من طبيعة عمل كل   ستم  ينهما، استقلال م  هذا التنظيم على أساس من الاستقلال ب

ا  ،منهما، وما يستتبعه من اختصاصات أن يفرز استقلالا  -والحال كذلك-وكان لازم 
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منهما  واحد إلا أن لكل    ن تعاونا على هدف  إمنهما، فهما و في القرارات التي تتعلق بكل   

فتتضافر  ؛هاحدود اؤديها مستبصر  يواجبات ومسئوليات واختصاصات، يجب أن 

ا وعدوان ا  وتستقيم ولا تضطرب بسبب تغول أي    ،الجهود ولا تتعطل منهما هباء  منثور 

أدخل إلى  اوعدوان   ،وغصب ا لاختصاصات محددة لغيرها ،على القانون ونصوصه

عند  ىمبدأ خضوع الدولة للقانون، بما يتطلبه من استقامة المنحومناهضة ل   ،إهدارها

قانونية، بما يستدعي رقابة  اداري، فلا ترتد آثاره لتهدر نصوص  مباشرة التصرف الإ

اتيتها ذلقانون وزوالها وإفناء للتقرير مخالفتها  ؛القضاء الإداري على هذه التصرفات

البداهة الدستورية والقانونية  ه إلىعيودون اعتداد بالآثار التي ترتبها، ومرد ذلك جم

بل  ،لها من اختصاص   ا رصده القانون  م  غي حولا ع  أن تب سلطة   ة  على أي م  ر   ح  التي ت  

أو اجتهاد إزاء صراحة النصوص  لأعمالها، وأنه لا محل لقياس   أ  ك  ت  تظل هذه القواعد م  

وذلك تحقيق ا  ؛أو يفصلها عن سياقها ،بما يخرجها عن معناها ،ووضوح دلالتها

ا النزول على ص والالتزام  ،حيح حكمهلصحيح مبدأ سيادة القانون، الذي يتطلب دوم 

 بتحقيق حكمته.

 49رقم تنظيم الجامعات وكانت المجالس والقيادات المبينة بقانون  ،لما كان ما تقدم

يدور  ،وفي مقام الصدارة منها المجلس الأعلى للجامعات ،المشار إليه 1972لسنة 

ين الشروط حول تعي -وفيما يتصل بالنزاع الماثل- دة قانون ااختصاصها ومهامها المحد  

دون أن  ،المقررة قانون ا للقبول بالجامعات من بين حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها

ينسحب أو يمتد هذا الاختصاص إلى ما يعد منوط ا بوزارة التربية والتعليم والمجلس 

ومن ذلك مناط تحقق الحصول على شهادة الثانوية العامة  ،الأعلى للتعليم قبل الجامعي

فإن تغول المجلس الأعلى  للالتحاق بالتعليم الجامعي، ومن ثم   عادلها كشرط  أو ما ي

للجامعات على هذا الاختصاص بتعيين مناط اكتساب المركز القانوني بالحصول على 

أو الاعتداد بدرجات  ،أو تعيين درجة النجاح في أيهما ،الثانوية العامة أو ما يعادلها

ا في أمر   د  ع  ي   ،عليها أو مرتبته وكل أمر يتصل بالحصول ،دون أخرى لم يكن له  خوض 
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 سلطة  اختصاص  لاعتدائه على  ؛واضحة للقانون قانون ا، بما ينزلق معه إلى مخالفة  

ا  إدارية أخرى جهة   ن د  إ ليه   ا يحيله إلى إجراء  م  صريح في القانون، م   بموجب نص   أ س 

 مشروع. غير  

بشهادة الثانوية  (ومنها الدبلومة الأمريكية) الشهادات الدوليةمعادلة وحيث إن 

أمر يدخل الاختصاص هو العامة المصرية كأحد مسوغات الإلحاق بالتعليم الجامعي 

بحسبان أنها  ؛باعتماده وامتحاناته ونتيجته ضمن اختصاصات وزارة التربية والتعليم

إليها عدة وهو ما أصدرت معه الوزارة المشار  ،تدخل ضمن التعليم قبل الجامعي

 قرارات.

آخرها الحكم الصادر في الطعن ) حيث قضت هذه المحكمة في العديد من أحكامهاو

منه  بأن المشرع مراعاة   (،25/5/2016ق.ع جلسة  62لسنة  21444رقم 

إصدار  أسند إلى وزير التربية والتعليم سلطة   ،لمقتضيات تطوير التعليم وتحديثه

بعد موافقة المجلس - 1981لسنة  139التعليم رقم القرارات اللازمة لتنفيذ قانون 

سة أو الخطط الدراسية اوفق ما يقتضيه نظام الدرعلى و ،- الأعلى للتعليم قبل الجامعي

أو غير ذلك من الأحكام اللازمة التي يحددها  ،أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان

وأحوال القبول في كل  منه شروط د بقرار  منه، وله في ذلك أن يحد    الوزير بقرار  

وقواعد وشروط معادلة الشهادات العربية أو الأجنبية بالشهادات  ،تعليمية مرحلة  

إليه شار موفق أحكام قانون التعليم العلى  ،بمرحلة التعليم قبل الجامعي ،المصرية

( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 8، وعلى نحو ما ورد بنص المادة )اسالف  

( من قانون 21، والذي جاء على غراره نص المادة )(الملغي) 1971لسنة  58رقم 

1978لسنة  47الصادر بالقانون رقم  (الحالي)نظام العاملين المدنيين بالدولة 
(1)

 ،

في حين  ،يعتبر وزير التربية والتعليم هو الوزير المختص بمرحلة التعليم قبل الجامعي

                                                           
(1)

 بإصدار قانون الخدمة المدنية. 2016لسنة  81حق ا بالقانون رقم الملغى لا 
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أعلى  امنهما مجلس   كل   التعليم الجامعي، ويرأس  يختص وزير التعليم العالي بمرحلة 

سواء في قانون التعليم - صراحة   ده المشرع  حد   منهما بحيز   للتعليم، حيث يختص كل  

قانون تنظيم الجامعات رقم  في أو ،بالنسبة للتعليم قبل الجامعي 1981لسنة  139رقم 

وتحديد  ،دراسة ونظم الامتحانفيما يتعلق بنظام ال -ولائحته التنفيذية 1972سنة ل 49

ووضع قواعد وشروط معادلة الشهادات  ،شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية

الأجنبية أو العربية بالشهادات المصرية، وعلى هذا الأساس صدرت قرارات وزير 

التربية والتعليم بمعادلة بعض الشهادات الثانوية الأجنبية أو العربية بشهادة الثانوية 

بعد موافقة المجلس -العامة المصرية، كما صدرت قرارات وزير التعليم العالي 

بمعادلة بعض الشهادات الأجنبية بمرحلة التعليم العالي ببعض  -الأعلى للجامعات

 الشهادات التي تمنحها الجامعات المصرية.

 1999لسنة  392فقد صدر قرار وزير التعليم رقم  ،ما تقدموحيث إنه بالتطبيق ل  

بشأن قواعد السير في إجراءات معادلة شهادة الدبلومة  22/7/1999بتاريخ 

لسنة  322منها القرارات أرقام )وزارية أخرى  قرارات  صدرت الأمريكية، وكذا 

 (2008لسنة  83و 2008لسنة  31و 2006لسنة  408و 2006لسنة  323و 2006

المصرية ببعض المدارس بشأن معادلة الدبلومة المذكورة بشهادة الثانوية العامة 

ة، ومنطقة الزقازيق التعليمية، ومحافظة جيزة، وأبو رواش بالجيزبالهرم بال)الخاصة 

لسنة  420، كما صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم (الإسكندرية على التوالي

 2014لسنة  422وكذا قراره رقم  ،بشأن التعليم الخاص 9/9/2014بتاريخ  2014

ق مناهج ذات طبيعة خاصة ظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطب   بشأن ضوابط وتن

والذي  ،مما تضمنه قانون التعليم المشار إليه آنف ا وجاء هذا القرار بسند   ،)دولية(

فإن ما صدر عن المجلس الأعلى  ص باب ا مستقلا للتعليم الخاص، ومن ثم  خص  

بحسب الظاهر من - د  ع  عديل ي  للجامعات بموجب قراره المطعون فيه وما لحقه من ت
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مخالف  بما يحيله إلى عمل   ،لم يكن له بموجب القانون تغولا على اختصاص   -الأوراق

 مما يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه. ،للقانون

فإن منن شنأن اسنتمرار القنرار المطعنون علينه فني  ،نه عن ركن الاستعجالإوحيث 

إلنى حنين الفصنل فني طلنب الإلغناء المسناس بالمسنتقبل  المجال القانوني وترتيب آثناره

 اوحرمانهمنننا منننن الاعتنننداد بمجمنننوع درجاتهمننن ا،هميبصنننفت ن  ي  ن لطننناع  ا نجلنننيالعلمننني ل

 دون مسوغ يستند إلى قانون. اوامتحاناتهم

وحيث إنه وقد اسنتقام طلنب وقنف تنفينذ القنرار المطعنون علينه علنى ركنينه، الأمنر 

ف تنفيننذ القننرار الطعننين الصننادر عننن المجلننس الأعلننى النذي تقضنني معننه المحكمننة بوقنن

فيما تضمنه منن عندم جنواز حسناب نتنائج المحناولات  13/7/2015للجامعات بتاريخ 

الحاصنل مننه علنى  آخنر غينر البلند   التي حصل عليها الطالب أو أدى امتحاناتها في بلند  

لاعتنداد بجمينع أخصنها ا ،شهادة الدبلومة الأمريكية، مع ما يترتنب علنى ذلنك منن آثنار

فني  ،نجنل الطناعن الثناني كنذاو ،المحاولات التي أدتها أو تؤديها كريمة الطناعن الأول

عليه من درجات في هذه المحاولات، منع تنفينذ الحكنم  وبما حصلا "،SAT1"امتحان 

 من قانون المرافعات. (286)بمسودته دون إعلان عملا بالمادة 

الأمنر النذي تقضني معنه  ،لقضناء المتقندموحيث إن الحكم المطعنون فينه قند خنالف ا

 المحكمة بإلغائه.

وحيننث إن مننن أصننابه الخسننر فنني الطعننن يلننزم بالمصننروفات عمننلا بحكننم المننادة 

 من قانون المرافعات. (184)

 فلهذه الأسباب
والقضناء مجندد ا  ،وبإلغاء الحكم المطعنون فينه ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

منع تنفينذ الحكنم  ،مع منا يترتنب علنى ذلنك منن آثنار ،عليهبوقف تنفيذ القرار المطعون 

وألزمت الجهة الإدارية المطعنون  ،-على النحو المبين بالأسباب-بمسودته دون إعلان 

 .ضدها المصروفات
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(89) 
 2016سنة  يونيهمن  4جلسة 
 القضائية )عليا( 49لسنة  7988 الطعن رقم

 )الدائرة الأولى( 

 د. جمال طه إسماعيل ندا /تشاربرئاسة السيد الأستاذ المس

 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

د.عبد الفتاح صبري أبو الليل، وفوزي عبد  /وعضـوية السادة الأساتذة المستشارين

 الراضي سليمان أحمد، وإبراهيم سيد أحمد الطحان، ومحمد ياسين لطيف شاهين.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :صاختصا)أ( 

المنازعة في بيانات الحيازة  –ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة

منازعة إدارية، بيانات الحيازة الزراعية  قرار تعديلفي  تعد المنازعة -الزراعية

يختص قاضي المشروعية بنظرها؛ لتعلقها بمسلك اتخذته جهة الإدارة بمقتضى 

داث أثر قانوني معين بتحديد وضع حائز السلطة المخولة لها قانونا، بقصد إح

الأرض الزراعية، وهو ما تتوفر له مقومات القرار الإداري
(1)

. 

                                                           
القضائية عليا  49لسنة  5649في هذا الاتجاه كذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (1)

، 58)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في السنة  23/2/2013بجلسة 

(، حيث بينت المحكمة أن محاكم مجلس الدولة تختص بنظر 291ص 23دأ رقم مكتب فني، المب

الطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة بالطعن في بيانات الحيازة الزراعية، وأنه تتعي ن 
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( لسنة 47( من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم )10المادة رقم ) -

1972. 

( من قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 93( و)91( و)90المواد أرقام ) -

 .1966( لسنة 53)

 1985لسنة  59( من قرار وزير الزراعة رقم 10( و)2( و)1المواد أرقام ) -

 بشأن نظام الحيازة الزراعية. 

 )ب( دعوى:

أثر إلغاء حكم محكمة أول  -الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا -الحكم في الدعوى

 يالمحكمة الإدارية العلا تعيد -بنظر الدعوى ولائياعدم اختصاصها القاضي بدرجة 

الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة
(1)

. 
                                                                                                                                                    

التفرقة بين منازعات الحيازة كأحد أسباب الملكية، والتي يختص بنظرها القضاء المدني، والمنازعة 

 15/4/2006بشأن التنظيم الإداري لبطاقة الحيازة الزراعية. وكذا حكمها الصادر بجلسة  الإدارية

القضائية عليا )منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة  48لسنة  6068في الطعن رقم 

(، وكذا حكمها 727ص  101مكتب فني، الجزء الثاني، المبدأ رقم  51الإدارية العليا في السنة 

القضائية عليا )المنشور بالمجموعة  50لسنة  3463في الطعن رقم  13/5/2006بجلسة  الصادر

 (.831ص 118نفسها، المبدأ رقم 

(1)
في الطعن  14/5/1988حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة  يراجع 

عاما،  30ونية التي قررتها في القضائية عليا، )منشور بمجموعة المبادئ القان 33لسنة  1352رقم 

(، حيث قررت أنه إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى 151/ب ص12الجزء الأول، مبدأ رقم 

ا  إلغاء حكم  مطعون فيه أمامها لغير مخالفة قواعد الاختصاص، فعليها إذا كان موضوعه صالح 

 أصدرت الحكم المطعون فيه.للفصل فيه أن تفصل فيه مباشرة، ولا تعيده إلى المحكمة التي 

 2170في الطعن رقم  21/4/1991بالحكم الصادر عن دائرة توحيد المبادئ بجلسة  وقارن

(، حيث انتهت 258/ج ص 18القضائية. عليا )منشور بالمجموعة المشار إليها، المبدأ رقم  31لسنة 
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 الإجراءات
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا موقعا من السيد الأستاذ  3/5/2003بتاريخ 

 7988المستشار رئيس الهيئة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، قيد بجدولها برقم 

صادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصـورة ، في الحكم ال(عليا)القضائية  49لسنة 

ق، القاضي بعدم 16لسنة  943في الدعوى رقم  2/3/2003)الدائرة الأولى( بجلسة 

اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة طلخا الجزئية 

 للاختصاص، وإبقاء الفصل في المصروفات. 

الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي  –تقرير الطعنللأسباب الواردة ب–وطلبت الهيئة 

الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري 

للاختصاص ولنظرها، والفصل فيها مجددا، مع إلزام من يصيبه الخسران 

 المصروفات.

ول الطعن وأعدت هيئة مفوضي الدولـة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقب

شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعــون فيه، والقضاء مجددا بإعادة الدعوى إلى 

                                                                                                                                                    

نعدام، بسبب عدم إلى أنه إذا شاب الحكم المطعون فيه بطلان  جوهري ينحدر به إلى درك الا

صلاحية أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته لنظر الدعوى، ي لغى الحكم وي عاد الطعن إلى محكمة أول 

درجة لنظره من جديد، ولا تتصدى المحكمة الإدارية العليا في هذه الحالة لموضوع الدعوى؛ لأن 

 ظام العام القضائي.الحكم يكون قد شابه بطلان ينحدر به إلى درك الانعدام؛ لمخالفته للن

بما قررته الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم  وقارن

مكتب فني، المبدأ رقم  58)مجموعة السنة  22/6/2013القضائية )عليا( بجلسة  50لسنة  10564

دم اختصاصها ( من أنه إذا قضت محكمة القضاء الإداري في موضوع الدعوى بالرغم من ع67

نوعيا بنظر النزاع، فإنه يجوز للمحكمة الإدارية العليا لدى نظر الطعن في هذا الحكم أن تتصدى 

للفصل في الموضوع متى كان صالحا للفصل فيه؛ تطبيقا لمبدأ الاقتصاد في إجراءات الخصومة، 

ح على مبدأ تعدد درجات التقاضي. ج   والذي ي ر 
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محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للفصل فيها بهيئة مغــايرة، وبإلزام الجهة الإدارية 

 المصروفات 

وقد جرى نظر الطعن أمام الدائرة السادسة )فحص( بالمحكمة الإدارية العليا، التي 

إحالته إلى الدائرة الأولى )فحص( بالمحكمة؛ للاختصاص،  3/1/2012ررت بجلسة ق

قررت إحالته إلى  3/2/2014حيث جرى نظر الطعن أمامها بالجلسات وبجلسة 

، حيث 22/3/2014الدائرة الأولى عليا )موضوع( وحددت لنظره أمامها جلسة

، وبهذه 26/4/2014ة نظرته المحكمة بتلك الجلسة، وفيها قررت حجزه للحكم بجلس

الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة وكلفت هيئة قضايا الدولة بإعلان 

قدمت هيئة قضايا  26/12/2015عريضة الطعن إلى المطعون ضده...، وبجلسة 

عريضة بتصحيح شكل الطعن  2/4/2016الدولة حافظة مستندات كما قدمت بجلسة 

نظرا لوفاته، وبالجلسة الأخيرة قـررت المحكمة  وإعلان ورثة المطعون ضده المذكور

مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين، وقد  28/5/2016حجز الطعن للحكم بجلسة 

انقضى الأجل المضروب دون تقديم شيء، ثم مد أجل النطـق بالحكم لجلسة اليوم 

 لإتمام المداولة، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة 4/6/2016

 على أسبابه عند النطق به. 

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

اد المقرر قانونا، واستوفى أوضاعه الشكلية عوحيث إن الطعن أقيـم خلال المي

 فهو مقبول شكلا.  الأخرى،

أنه بتاريخ  يف –حسبما يبين من الأوراق–وحيث إن وقائع النزاع تخلص 

ق أمام محكمة 16لسنة  943أقام مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم  5/3/1994

طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وكيل وزارة  ،بالمنصورة يالقضاء الإدار

عمال إفيما تضمنه من قيام الإدارة الزراعية ب 4/1/1994بتاريخ  19الزراعة رقم 
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نع الطوب بناحية نبروه الخاص بمص يأوجه التعليمات نحو تعديل الوضع الحياز

ما يترتب على ذلك من آثار. وذلك على ...، مع ط باسم/1س 12مركز طلخا بمساحة 

زراعية مجاورة  اور وكذا أرضكسند من أنه يمتلك الأرض المقام عليها المصنع المذ

على الشيوع، وقد صدر القرار المطعون فيه منطويا على سلب حيازته  ونهو وآخر

بالمخالفة لأحكام  ،الشركاء يدون باق، لشركاء على الشيوعوقصرها على أحد ا

ن عالصادر  23وبالمخالفة للترخيص رقم ، القانون ودون قسمة أو فرز المال الشائع

 بتعديل نشاط المصنع.  28/7/1985 يوزارة الزراعة ف

.............................................................. 

 (الدائرة الأولى)قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة  2/3/2003وبجلسة 

وإحالتها بحالتها إلى محكمة طلخا الجزئية ، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى

المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب  يوأبقت الفصل ف ،للاختصاص

لسنة  178( من المرسوم بقانون رقم 39بعد استعراضها لنص المادة )–حاصلها 

أن القرار المطعون فيه الصادر بنقل حيازة الأرض  –بشأن الإصلاح الزراعي 1952

منطقة القانون  يهذه الدعوى يتعرض لأوضاع ولحقوق تقع جميعها ف يمحل النزاع ف

وينظمها هذا القـانون ابتداء  وانتهاء  لتعلقها بمصالح خاصة لأطرافها، ومن ثم  ،الخاص

ن جهة الإدارة فى هذا الشأن بإثبات الحــق فى حيازة يصدر ع يفإن القرار الذ

ن هذه المحكمة مختصة ولائيا وتك لا من ثميكون قرارا إداريا، و الأرض الزراعية لا

جهة القضاء العادي بحكم  هتولى النظر فيه والتعقيب عليتو ،شأنه فيبنظر الدعوى 

 ولايتها العامة. 

.............................................................. 

الدولة أن الحكم المطعون فيه  يوحيث إن مبنى الطعن الماثل المقام من هيئة مفوض

 ييدخل ف يقد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، ذلك أن القرار الإدارى الذ

، ( من قانون مجلس الدولة10) على وفقمشروعيته  يولاية مجلس الدولة الفصل ف
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رار قهـو الذى يتحقق فيه تعريف ال ،1972لسنة  47القرار بقانون رقم الصادر ب

لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وأن  الإدارى بأن يصدر عن جهة الإدارة بما

وضع نظاما قد  1966لسنة  53رقم ، الصادر بالقانون المشرع فى قانون الزراعة

تصدرها الجمعيات  ياق الرسمية التلبطاقات الحيازة الزراعية باعتبارها من الأور

منها  ،مسائل معينة يالتعاونية الزراعية، وأناط بوزير الزراعة إصـدار قرارات ف

تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وطرق القيد فيهـا وتحديد المسئولين عنها 

ات ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات البطاقـة من تغيير، وطرق الطعن فى بيان

وكيفية تشكيلها والإجراءات التى تتبعها، ، والجهة التى تفصل فى الطعن، الحيازة

بنظام بطاقة الحيازة  1985لسنة  59ونفاذا لذلك أصدر وزير الزراعة القرار رقم 

 يناصا فيه على تشكيل لجنة إدارية تتولى تلقى الطعون المقدمة من ذو ،الزراعية

المدونة والمعلنة وبحث الطعون والتحقق من صحتها  بيانات الحيازة يالشأن بالطعن ف

قرارات إدارية،  دوقراراتها تع، الوسائل، وهذه اللجنة تمارس نشاطا إداريا بجميع

 يالقاض ،ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الطعون على قراراتها لمجلس الدولة

 المنازعات الإدارية.  يوصاحب الولايـة العامة ف يالطبيع

 . المذكورة سالفاالطعن إلى طلب الحكم بالطلبات وخلص تقرير 

.............................................................. 

 47، الصادر بالقرار بقانون رقم ون مجلس الدولةن( من قا10وحيث إن المادة )

 ي"تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل ف: تنص على أن، 1972لسنة 

 لآتية: المسائل ا

يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية  ي)أولا(... )خامسا( الطلبات الت

 )رابع عشر( سائر المنازعات الإدارية".  النهائية...

 ضيالعام يقي وننوالقا يوقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الأصل الدستور

فيها لمحاكم مجلس الدولـة على  بأن المنازعة الإدارية يتعين أن تكون ولاية القضاء
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وفق ما يحدده وينظمه قانون مجلس الدولة، على اختلاف مستوياتها واختصاصاتها 

 . المذكورة سالفا( 10وعلى وجه الخصوص نص المادة )

، 1966( لسنة 53الصادر بالقانون رقم ) ،وحيث إنه بالرجوع إلى قانون الزراعة

( 91"يعتبر حائزا..."، وينص فى المادة ) :ى أن( منه عل90يبين أنه ينص فى المادة )

"... تعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات : منه على أن

"يصدر وزير  :على أننفسه ( من القانون 93الخاصة بكل حائز..."، وتنص المادة )

ات الحيازة تحديد نماذج السجلات وبطاق –الزراعة قرارات فى المسائل الآتية: أ

والأوراق التى تتطلبها وطرق القيد فيها... وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة 

طرق الطعن فى  -من تغيير، وتعتبر السجـلات وبطاقات الحيازة أوراقا رسمية. ب

الطعن، وكيفية تشكيلها، والإجراءات التى  يتفصل ف يبيانات الحيازة، والجهة الت

 .تتبعها"

بشأن نظام  1985لسنـة  59أصدر وزير الزراعة القرار رقم ، لما تقدم وتنفيذا  

"يعمل بنظام الحيازة الزراعية  :منه على أن (1)الحيازة الزراعية، ونص فى المادة 

"تعد بطاقة  :( على أن2المـادة )في المرفق تنفيذا لأحكام قانون الزراعة"، ونص 

.وتقوم مديرية الزراعة بترقيم بطاقات الحيازة الزراعية وفقا للنموذج المعتمد...

( 10المادة )ونص في  "،...الحيازة بأرقام مسلسلة قبل تسليمها للجمعيات الزراعية

وتفصل فى الطعــن ، بيانات الحيازة المدونة... يشأن أن يطعن ف ي"لكل ذ: على أن

 كل مركز إدارى بقرار من مدير مديرية الزراعة المختص...".  في ة تشكلنلج

قانون الزراعة المذكور قد  يوالمستفاد من جميع النصوص المتقدمة أن المشرع ف

 ية،بين  من هو حائز الأرض الزراعية، وحدد ضوابط تدوين بيانات الحيازة الزراع

وما يطرأ عليها من تعديلات، وأناط بوزير الزراعة إصدار قرار بتحـديد طرق 

الطعون، وقد  يتقوم بالفصل ف ينة التبيانات الحيازة الزراعية، واللج يالطعـن ف

 إليه. لمشارأصدر وزير الزراعة قراره ا
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بيانات الحيازة  يوحيث إن قضـاء هذه المحكمة قد استقر على أن المنازعة ف

فيسلط  ،المشروعيـة ياختصاص قاض يالزراعية تعد منازعة إدارية مما يدخل ف

وكان ، نازعة الإدارية، إذ كان ذلكتفرضها طبيعة الم يالحدود الت يعليهـا رقابتـه ف

مثار النزاع المطروح يدور حول قرار وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية بتعديل بيانات 

بمسلك اتخذته جهة الإدارة  يشقها الإدار يمسألة تتعلق ف يوه الحيازة الزراعية،

 معين بتحديد وضع يبقصد إحداث أثر قانون بمقتضى السلطة المخولة لها قانونا،

 ومن ثم فإن هذا القرار تتوفر له مقومات القرارات الإدارية، حـائز الأرض الزراعية،

بحسبانه صاحب  ؛بنظر المنازعة المتعلقة به ياء الإدارضمما ينعقد الاختصاص للق

 نظر المنازعات الإدارية. يالولاية العامة ف

ون قد خالف فإنه يكـــ وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ما تقدم،

ـوى إلى محكمة عمع إعادة الد من ثم يغدو جديرا بالإلغاء،وصحيح حكم القانون، 

 يبالمنصورة للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة، مع إبقاء الفصل ف يالقضاء الإدار

 ( من قانون المرافعات.  184عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة ) ؛المصروفات

 فلهذه الأسباب
 ن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،عبقبول الطحكمت المحكمة 

بنظر الدعوى، وأمرت بإعادة  ي(بهيئة قضاء إدار)وباختصـاص محاكم مجلس الدولة 

بالمنصورة لتفصل فيها مجددا بهيئة  يالدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإدار

 المصروفات. يأخرى، وأبقت الفصل ف
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(90) 
 2016سنة  يونيهمن  11جلسة 
 القضائية )عليا( 59لسنة  12598 الطعن رقم

 )الدائرة الأولى( 

 د. عبد الفتاح صبري أبو الليل /برئاسة السيد الأستاذ المستشار

 نائب رئيس مجلس الدولة 

فوزي عبد الراضي سليمان أحمد، ومحمد  /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين

 الله، ومحمد ياسين لطيف شاهين. أحمد أحمد ضيف، ومنير عبد القدوس عبد

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

   مبان: 

حظر المشرع الترخيص في الهدم أو الإضافة للمباني  -المباني ذات الطابع المتميز

( مرتبطة بالتاريخ القومي، 1والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إذا كانت: )

( أو تعد مزارا 4أو بكونها تمثل حقبة تاريخية، ) (3( أو بشخصية تاريخية، )2)

تحقق أحد هذه الأمور الأربعة يمثل علة التميز الذي فرض لأجله هذا  -سياحيا

يخرج عن نطاق هذا الحظر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز  -الحظر

مات معمارية لعلة أخرى غير تلك الأربعة التي حددها المشرع، فإذا كان التميز لس

مجردة عن تحقق واحد من هذه الأوضاع المشار إليها، كان مناط الخضوع لذلك 

 الحظر منتفيا.
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في شأن تنظيم هدم  2006لسنة  144المادتان الأولى والثانية من القانون رقم  -

المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري
(1)

. 

في شأن تنظيم هدم  2006لسنة  144لتنفيذية للقانون ( من اللائحة ا2المادة ) -

الصادرة بقرار  ،المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري

 .2006لسنة  266وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 
                                                           

قضت الدائرة السابعة عشرة بمحكمة القضاء الإداري  14/12/2006في حكمها الصادر بجلسة  (1)

وإحالة أوراقها بدون رسوم إلى المحكَمة ا، تعليقيق 64لسنة  34924الدعوى رقم بوقف نظر 

لسَنةَ  144للفصل في مدى دستورية الفقرة الأولى مِنَ المادة الثانية مِنَ القانون رقم  لياالدستورية الع

، ظيم هدم المباني والمُنشآت غَيْر الآيلة للسقوط والحفاظ عَلَى التراث المعماريفِي شَأنٍْ تن 2006

الفقرة أن المُشرع حظر بموجبهَِا هذه المُستفاد مِن أحكام وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن 

المُرتبطة  ز،الهدم أو الإضافة للمباني والمُنشآت ذات الطراز المعماري المُتميفي الترخيص 

وهو ما ، مزارًا سياحيا دشخصية تاريخية أو الَّتِي تمُثل حقبة تاريخية أو الَّتِي تعُباريخ القومي أو بالت

 ،يعني غل يد مُلاك هَذِهِ المباني عَنْ التمتعُ بحق الملكية بالصورة الَّتِي يتمتع بهَِا غيرهم مِنَ المُلاك

فِي استعمال واستغلال والتصرُف فِي المال مِنَ الانتفاع بعناصر حق الملكية الَّتِي تخولهم الحق و

المملوك لهُم بدون قيد أو شرط، وقد ورد الحظر المُشار إليه مُطلقـاً دون تحديد مدى زمني مُعين 

وهو الْأمَْرُ الذي يهبط بقيمة العقار السوقية إلى قيمة ضئيلة بالنسبة لقيمته  ،يزول بعدهُ الحظر

ل هَذَا الحظر، فضلا عَنْ ذَلِكَ فإنهُ ولئن كانت عبارة الفقرة الأولى الحقيقية فِي حالة عْدَمَ وجود مث

مِنَ المادة الثانية قدَْ نصت عَلىَ أن الخطر المُشار إليه لا يخل بما يستحق قانونـاً مِنَ تعويض، إلا 

ت مِنَ كما خل ،تقدير التعويض العادل الجابر للضررها وفقعلى أنها خلت مِنَ بيان الأسُس الَّتِي يتم 

ن لهُ أسوة بما هُوَ عَليَْهِ وومِنَ هُم المُستحق ،تحديد وقت صرف التعويض والجهة المُلتزمة بأدائه

 وهو مابشَأنْ نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،  1990لسَنةَ  10الحال فِي أحكام القانون رقم 

مِنَ  34و 32و 29الفة أحكام المواد ترََى معهُ المحْكَمَة أن الفقرة المُشار إليها مشوبة بشُبهة مُخ

يستوجب  وهو ما، (الذي صَدْر القَرَارٍ المطعون فيِهِ فيِ ظل العمَِلَ به) 1971الدستور الصادر عَام 

القَضَاء بوقف الدعوى وإحالة أوراقها بدون رسوم إلى المحْكَمَة الدستورية العلُْيَا للفصل فيِ مدى 

 ة هذه الفقرة.دستوري
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 الإجراءات
قلم كتاب  أودع الأستاذ/... المحامي وكيلا عن الطاعنين، 28/2/2013بتاريخ 

القضائية  59لسنة  12598المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 

عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 

 ق الذي قضى برفض الدعوى.64لسنة  15455في الدعوى رقم  29/12/2012

الحكم بقبوله شكلا، وفي  –طعنللأسباب المبينة بتقرير ال–وطلب الطاعنون 

الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع 

بالكشوف المرفقة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  763عن محو قيد العقار كود رقم 

، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استبعاد العقار المملوك 2008لسنة  278

م والمبين بصدر عريضة الدعوى من مجلد حصر العقارات والمباني المحظور له

هدمها بمحافظة الإسكندرية، وإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث ضامنين 

متضامنين أن يؤديا للطاعنين التعويض الذي تقدره المحكمة عن الأضرار المادية 

كل حسب نصيبه بالعقار، وإلزام والأدبية التي لحقت بهم، على أن يوزع بين الطاعنين 

 المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعـاب المحاماة عن درجتي التقاضي. 

وقد جرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم على النحو المبين بمحضر 

 الإعلان.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول 

، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيـه، والقضاء مجددا بإلغاء قرار الطعن شكلا

فيما تضمنه  31/1/2008الصادر في  2008لسنة  278رئيس مجلس الوزراء رقم 

محافظة  –قسم الرمل –جناكليس –شارع محمد باشا سعيد 17من قيد العقار رقم 

ا يترتب على ذلك من بسجلات التراث المعماري بالإسكندرية، مع م –الإسكندرية

آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الجهة الإداريـة والطاعنين المصروفات 

 ( مرافعات.186مناصفة فيما بينهما عملا  بنص المادة )
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، وتدوول نظره 3/2/2014وعينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 

لطاعنون خلالها ثلاث حوافظ بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدم ا

مستندات ومذكرة دفاع، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب 

صدر حكم تمهيدي بندب لجنة من  6/7/2014فيها الحكم برفض الطعن، وبجلسة 

كليات الهندسة والفنون الجميلة والآثار للقيام بالمهمة المبينة بهذا الحكم، وقد أودعت 

، وبجلسة 2015تقريرها قلم كتاب المحكمة في غضون شهر أكتوبر اللجنة 

قدم الطاعنون مذكرة دفاع، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار  21/12/2015

مع التصريح  بمذكرات خلال أسبوعين، وقد انقضى هذا  15/2/2016الحكم بجلسة 

الة الطعن إلى الأجل دون تقديم أية مذكرات، وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إح

، ونظر الطعن أمام هذه  الدائرة 2/4/2016الدائرة الأولى )موضوع( لنظره بجلسة 

بهذه الجلسة، حيث طلب طرفا الخصومة حجزه للحكم، فقررت إصدار الحكم بجلسة 

لإتمام  11/6/2016، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 21/5/2016

 المشتملة على أسبابه عند النطق به.  المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

 وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.   

حسبما يبين مــن -وحيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة تخلص 

ق، وذلك 64لسنة  15455ا قد أقاموا الدعوى رقم في أن الطاعنين كانو -الأوراق

، 5/7/2010بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 

طالبين الحكم بـوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو قيد العقار كود 

، 2008لسنة  278من الكشوف المرافقة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  763رقم 

مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استبعاد العقار المملوك لهم المبين بصدر 

الصحيفة من مجلد حصر العقارات والمبانى المحظور هدمها بمحافظة الإسكندرية، 
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وإلزام المدعى عليهما الأول والثالث ضامنين متضامنين أن يؤديا لهم مبلغ 

عويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت جنيه( مئة ألف جنيه كت 100000)

بهم توزع بينهم كل حسب نصيبه بالعقار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات 

 ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعون شرحا لدعواهم: إنه ورد إليهم كتاب مديرية الإسكان والمرافق 

 –شارع محمد باشا سعيد 17بمحافظة الإسكندرية بإدراج العقار المملوك لهم الكائن 

ضمن مجلد حصر العقارات والمبانى المحظور هدمها  –قسم الرمل –جناكليس

)سجلات التراث المعمارى لمحافظة الإسكندرية( بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء 

 2006لسنة  144على وفق القانون رقم  763تحت رقم كود  2008لسنة  278رقم 

لتظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات، وبتاريخ ولائحته التنفيذية، فقاموا با

صدر كتاب اللجنة بما يفيد رفض التظلم، ونعى المدعون على القرار  6/5/2010

السلبي بالامتناع عن محو قيد هذا العقار بالكشوف المرافقة لقرار رئيس مجلس 

، حيث استندت الوزراء المشار إليه بمخالفته لنص المادة الثانية من القانون المذكور

جهة الإدارة إلى أن العقار مبنى ذو طراز معماري متميز، دون بيان وجه تميزه، 

ودون أن تتوفر فيه إحدى الحالات الأربع المنصوص عليها في هذه المادة بأن يكون 

مرتبطا بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية، أو بأن يمثل حقبة تاريخية أو يعتبر 

م يكون القرار مفتقدا ركن السبب ومخالفا للقانون، ولما كان مزارا سياحيا، ومن ث

القرار بذلك مشـوبا بعدم المشروعية ورتب أضرارا مادية وأدبية تمثلت في الاعتداء 

على ملكهم الخاص، فضلا عن حالة الفزع التي انتابتهم وأثرت في حالتهم الصحية 

فإن أركان مسئولية الإدارة  نتيجة انخفاض القيمة السوقية للعقار انخفاضا كبيرا،

الموجبة للتعويض تكون متوفرة، وهو ما يقدرونه بمبلغ مئة ألف جنيه، توزع بينهم 

 حسب نصيب كل منهم بالعقار.

.............................................................. 
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وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو الموضح بمحاضر 

صدر الحكم المطعون فيه، وأقيم هذا الحكم علـى  29/12/2012لسات، وبجلسة الج

وقـف تنفيذ ثم  -على وفق التكييف القانوني الصحيح-أساس أن المدعين يستهدفون 

فيما تضمنه من قيد العقار  2008لسنة  278إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

ي هدمها أو الإضافة إليها، مع ما المشار إليه بسجل العقارات المحظور الترخيص ف

يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة أن تدفع لهم تعويضا مقداره مئة ألف جنيه 

 جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء هذا القرار.

حيث تم إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن –وفيما يتعلق بطلب الإلغاء 

( من 4( و)2رار المطعون فيه صدر استنادا إلى أحكام المادتين )فإن الق –الدعوى

في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة  2006لسنة  144القانون رقم 

( من قرار وزير الإسكان 2للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، والمادة )

ئحة التنفيذية لهذا بإصدار اللا 2006لسنة  226والمرافق والتنمية العمرانية رقم 

بشأن معايير  2006لسنة  2276القانون، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

ومواصفات المباني والمنشآت المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون المشار إليه، 

والتي مفادها أن المشرع أصدر هذا القانون، وحظر بمقتضاه الترخيص في الهدم أو 

أن الحفاظ  -على وفق سلطته التقديرية-مباني والمنشآت التي ارتأى الإضافة لبعض ال

العقارات ذات الطراز  -1عليها يحقق المصلحة العامة للجماعة، وهذه العقارات هي: 

 -3العقارات المرتبطة بشخصية تاريخية.  -2المعماري المرتبطة بالتاريخ القومي. 

ات التي تعد مزارا سياحيا، ودون العقار -4العقارات التي تمثل حقبة تاريخية.  

الإخلال بما يستحقه ملاك هذه العقارات من تعويض، وعلى أن تشكل لجنة دائمة أو 

أكثر بقرار من المحافظ تختص بحصر المباني والمنشآت التي تنطبق عليها المعايير 

والمواصفات الموضحة بالقانون، والتي يحظر الترخيص في هدمها أو الإضافة إليها، 

يصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرار عن رئيس مجلس الوزراء ، واستنادا إلى و
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ذلك صدر القرار المطعون فيه؛ لكون ذلك العقار ذا طراز معماري متميز، ويمثل 

الذي يرجع إلى الفترة من  Artdecoحقبة تاريخية، حيث يتبع طراز العمارة الحديثة  

العشرين، والذي جمع العديد من الأشكال  إلى النصف الأول من القرن 1925عام 

الفنيـة التي ظهرت في بدايات القرن المذكور، مثل طراز الحداثة والفن الجديد 

Artmoureau ،ويتميز بالبساطة في التعبير، والوضوح في التكوين المعماري ،

والصراحة في استخدام المفردات المعمارية، واستخدام الزخارف والحليات الهندسية 

لأنيقة المبسطة، بالإضافة إلى العناصر المعمارية المتميزة الأخرى، والواردة تفصيلا ا

بتقرير اللجنة الفنية المختصة بحصر المباني والمنشآت الخاضعة للحظر الوارد بذلك 

 القانون، ومن ثم يكون إدراج هذا العقار بالسجل المشار إليه قائما على سببه المبرر له.

يض فإنه إذ خلص الحكم إلى مشروعية القرار المطعون فيه، أما عن طلب التعو

فمن ثم ينتفي ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، ويكون هذا الطلب غير قائم على 

 سند صحيح من أحكام القانون.  

.............................................................. 

وا طعنهم على أسباب تتحصل في مخالفته وإذ لم يرتض الطاعنون هذا الحكم أقام

للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وبالقصور في التسبيب والفساد 

لسنة  144في الاسـتدلال؛ ذلك أن المشرع بموجب المادة الثانية من القانون رقم 

راث في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط والحفاظ على الت 2006

المعماري حدد أربعة معايير على سبيل الحصر لحظر هدم المباني ذات الطابع 

المعمارى المتميز، وهي أن يكون المبنى مرتبطا بالتاريخ القومي أو بشخصية 

تاريخية أو بحقبة تاريخية أو بمزار سياحي، وقد تجاوزت اللائحة التنفيذية لهذا 

لسنة  266مرافق والتنمية العمرانية رقم القانون الصادرة بقرار وزير الإسكان وال

حدود دائرة تنفيذ هذا القانون إلى إضافة حكم جديد، حيث جعلت بموجب المادة  2006

الثانية منها من بين معايير حظر هدم تلك المباني أن يكون المبنى ذا طابع معماري 
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بيل الحصر لا متميز فحسب، بالمخالفة للقانون الذي جاء بالتعداد المشار إليه على س

على وفق ما هو مسلم -على سبيل المثال؛ لكون الحظر استثناء  من الأصل، والاستثناء 

لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، وأنه بمطالعة مجلد الحفاظ على المباني  -به

لسنة  278التراثية لمحافظة الإسكندرية المرافق  لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

مصنف على أنه ذو طابع معماري متميز فقط  763ر التداعى كود يبين أن عقا 2008

ضمن عقارات حي شرق الإسكندرية، إلا أن الجهة الإدارية نجحت في إعداد 

مستندات بعد إقامة الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل تتضمن 

يم ما سمي بتقرير على خلاف الحقيقة أن هذا العقار يمثل حقبة تاريخية، وذلك بتقد

، ودليل إعداد هذا المستند، 2009لسنة  142الأمانة الفنية للحفاظ على التراث لجنة 

وكذا ما سمي باستمارة بيانات مباني الحفاظ على التراث المعماري بعد إقامة الدعوى 

أن كلا منهما مذكور به رقم هذه الدعوى، وهذه المستندات غير رسمية، حيث إنها 

من موظف رسمي أو ممهورة بشعار الجمهورية الخاص بمحافظة غير موقعة 

الإسكندرية، ولا يوجد أي دليل بمجلد التراث المرافق للقرار المطعون فيه يفيد أن 

 العقار يمثل حقبة تاريخية.

وقد تمسك الطاعنون بجحد جميع الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون 

نها ليس لها أية حجية في الإثبات، كما أن الإخطار ضدهم أمام محكمة أول درجة، وبأ

الموجه للطاعنين قد جاء خاليا من الأسباب التي بني عليها القرار المطعون فيه بما 

يبطله، خاصة أنه لم يرد بالقرار أي معيار من المعايير الأربعة المشار إليها، بما يكون 

فضلا عن مخالفته لنص المادة  معه هذا القرار مفتقدا ركن السبب مخالفا للقانون،

( من الدستور التي كفلت حماية الملكية الخاصة. يضاف إلى ذلك أن الحكم 34)

المطعون فيه أغفل ما أبداه الطاعنون من دفوع جوهرية مؤيدة بالمستندات، بما يصمه 

 بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
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ية الإدارة لكون القرار المطعون أما عن طلب التعويض فقد توفرت أركان مسئول

فيه مخالفا للقانون، وقد رتب أضرارا مادية وأدبية لحقت بهم، إذ مثل القرار اعتداء 

على ملكيتهم الخاصة وانتابهم بالفزع، وأثر ذلك في حالتهم الصحية، حيث انخفضت 

عزف القيمة السوقية لعقار التداعي انخفاضا كبيرا نتيجة قيده بمجلد التراث، وقد 

 المشترون عن شرائه رغم حاجة الطاعنين لاستغلاله والتصرف فيه.    

.............................................................. 

في شأن تنظيم هدم  2006لسنة  144وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 

ماري تنص على أنه: المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المع

في شأن  تأجير وبيع الأماكن   1977لسنة  49"مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 

وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 

، تسري أحكام هذا القانون على المباني والمنشآت غير الآيلة 1983لسنة  117

بانى والمنشآت التى يتوافر فيها أحد الأوضاع المبينة فى الفقرة للسقوط، وكذا الم

 الأولى من المادة الثانية من هذا القانون أيا كان موقعها أو مالكها".

وتنص المادة الثانية على أنه: "يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى 

مى أو بشخصية والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القو

تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا، وذلك مع عدم 

الإخلال بما يستحق قانونا من تعويض... ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بمعايير 

ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى، وذلك بناء على اقتراح 

ئون الثقافة، بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزير المختص بش

 الوزراء. ويصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرار من رئيس مجلس الوزراء...". 

وتنص المادة الرابعة على أن: "تشكل فى كل محافظة بقرار من المحافظ لجنة 

 مكونة من:  –أو أكثر–دائمة 

 وزير الثقافة وتكون له رئاسة اللجنة.  ممثل لوزارة الثقافة يختاره -
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ممثل لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية يختاره الوزير المختص  -

 بشئون الإسكان. 

خمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين فى مجالات الهندسة  -

ء الجامعات المعمارية والهندسة الإنشائية والآثار والتاريخ والفنون، يختارهم رؤسا

 المختصون بناء على طلب من المحافظ المختص. 

وتختص اللجنة بحصر المباني والمنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من 

المادة الثانية من هذا القانون، ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية. ويرفع المحافظ 

لتنفيذية لهذا المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء. وتبين اللائحة ا

القانون كيفية أداء اللجنة لأعمالها والأسس التى تسير عليها والسجلات الخاصة بها 

 والبيانات التي تدون فيها". 

وتنص المادة الخامسة على أن: "يخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم 

القانون الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا 

 بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات...". 

 2006لسنة  144( من اللائحة التنفيذية للقانون 2وتنص الفقرة الثانية من المادة )

لسنة  266المشار إليه الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 

م لجنة حصر المباني والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها على أنه: "تقو2006

 ...في سجلات يوضح بها أسباب القيد للمباني والمنشآت، وذلك على النحو التالي:

موقع  -1ويدون في السجلات البيانات الخاصة بالمباني والمنشآت، وعلى الأخص: 

اسم المالك والشاغلين.  -3 مكونات المبنى وتفاصيله. -2المبانى والعقارات بالتفصيل. 

نوعية الإنشاء.   -6 .استخدام المبنى ووظيفته -5 الحالة القانونية للمباني والمنشآت. -4

العناصر والأجزاء التي تستوجب الحفاظ  -8الحالة الإنشائية الظاهرية للمبنى.   -7

 عليها". 
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والمنشآت ذات ومفاد ذلك أن المشرع حظر الترخيص في الهدم أو الإضافة للمباني 

الطراز المعماري المتميز، المرتبطة بالتاريخ القومي، أو بشخصية تاريخية، أو 

بكونها تمثل حقبة تاريخية، أو تعد مزارا  سياحيا، وأناط المشرع برئيس مجلس 

الوزراء وضع معايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها، وأوجب تشكيل 

نحو ما تضمنته المادة الرابعة المذكورة سالفا تكون  لجنة أو أكثر بكل محافظة على

مهمتها حصر تلك المباني والمنشآت، ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية، على أن 

ترفع قراراتها في هذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، وعلى أن يخطر 

ذه المباني ذوو الشأن بما تم اعتماده منها، مع وجوب تسجيل البيانات الخاصة به

 والمنشآت في السجلات التي تعد لذلك.                            

ومؤدى ذلك أن المباني والمنشآت التي تخضع للحظر المنصوص عليه في المادة 

الثانية المذكورة سالفا يتعين أن يكون قد تحقق في شأنها وضع من تلك الأوضاع 

أن تحقق أي منها يمثل علة التميز الذي الأربعة التي تضمنتها هذه المادة، بحسبان 

لأجله فرض ذاك الحظر، ومن ثم تنأى عن نطاق هذا الحظر تلك المباني والمنشآت 

ذات الطراز المعماري المتميز لعلة أخرى غير تلك الأوضاع التي حددها المشرع، 

ومن ثم فإذا كان التميز لسمات معمارية مجردة عن تحقق واحد منها، كان مناط 

 ضوع لذلك الحظر منتفيا.  الخ

وحيث إن الثابت من الأوراق أن هناك قرارا صدر عن رئيس مجلس الوزراء برقم 

بقيد العقارات الموضحة بياناتها وموقعها وأسماء شاغليها ومالكيها  2008لسنة  278

بالمجلد المرافق لهذا القرار والكائنة بأحياء محافظة الإسكندرية، ومن بينها العقار 

محمد باشا سعيد بحى شرق على أساس أن المبنى ذو  17لوك للطاعنين الكائن بالمم

كما ورد باستمارة بيانات مباني الحفاظ –طراز معماري متميز، ويمثل حقبة تاريخية 

على التراث المعماري المودعة حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 

كمن في أنه يتبع طراز العمارة والتي تضمنت أن أهمية المبنى ت –19/5/2014
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إلى النصف الأول من القرن  1925الذي يرجع إلى الفترة من  art decoالحديثة 

العشرين، والذي جمع العديد من الأشكال الفنية التي ظهرت في بدايات القرن المذكور 

إلى آخر ما تضمنته هذه الاستمارة    art nouveauمثل طراز الحداثة والفن الجديد

 شأن أهمية المبنى.في 

وإزاء السجال في شأن ما إذا كان هذا المبنى يرتبط حقا بحقبة تاريخية أتى طرازه 

 6/7/2014المعماري متميزا لارتباطه  بها، أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بجلسة 

بندب لجنة مشكلة على وفق ما ورد بمنطوق هذا الحكم للقيام بالمهمة التي كلفت بها، 

ي بيان ما إذا كان المبنى يرتبط وينتمي إلى حقبة تاريخية معينة، مع تحديد والمتمثلة ف

هذه الحقبة، إلى غير ذلك مما ورد بهذا الحكم، وقد أودعت اللجنة تقريرا تضمن ما 

قامت به من أعمال وما خلصت إليه من رأي فني في ضوء المعطيات التي ذكرتها 

( بسجلات التراث المعماري 673رقم كود )بالتقرير، منتهية إلى أن المبنى ورد تحت 

لمحافظة الإسكندرية، وتحت بند )منشآت ذات طابع معماري مميز(، وأن المبنى لا 

يمثل حقبة تاريخية معينة، بل هو طراز معماري وقتي ساد خلال الربع الأخير من 

 القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين.

مايقوم به الخبير من مهام وما يسطره من تقرير وما ولما كان المستقر عليه أن 

يخلص إليه من نتيجة، يخضع جميعه لتقدير المحكمة التي تزنه بميزان الحق والعدل، 

ويضحى من ثم جزءا لا يتجزأ من أسباب حكمها إذا اطمأنت إلى ما انتهى إليه، وكان 

امت بمعاينة العقار، وتناولت البين أن اللجنة التي تم انتدابها للقيام بتلك المهمة قد ق

وصفه من النواحي المعمارية وما يتعلق بها وغيرها مما يدخل في تخصصات 

أعضائها التي تشاكل تخصصات الفنيين بلجنة الحصر المشكلة على وفق المادة 

المشار إليه، وخلصت إلى النتيجة المذكورة  2006لسنة  144الرابعة من القانون رقم 

لما ذهبت إليه لجنة الحصر، والذي صدر القرار المطعون فيه على  سالفا، بالمباينة

أساس مما تبنته، ولم يكن هناك مقنع فيما ذكرته باستمارة بيانات مباني الحفاظ على 
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التراث المعماري المشار إليها سابقا في ضوء ما تضمنه تقرير اللجنة المنتدبة بموجب 

كمة إليه وتتخذ من الأسباب التي قام عليها الحكم التمهيدي تفصيلا، والذي تطمئن المح

أسبابا لقضائها، وإذ ثبت أن العقار لا يمثل حقبة تاريخية، وكان القرار المطعون فيه قد 

تمثل سببه فيما ذكر باستمارة البيانات المشار إليها من أنه يمثل حقبة تاريخية على 

خلاصا صحيحا من نحو ما سلف ذكره، فمن ثم يغدو هذا السبب غير مستخلص است

واقع ينتجه، ويمسى القرار الطعين قرارا مخالفا صحيح حكم القانون؛ لقيامه على غير 

 سبب صحيح، ويتعين من ثم القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار. 

وحيث إنه عن طلب التعويض، فإن المستقر عليه أن مسئولية الجهة الإدارية عن  -

ادرة عنها تقوم على ثبوت وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرارات الإدارية الص

القرار غير مشروع، بأن يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون 

مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ، وأن تقوم علاقة 

ثة انتفت المسئولية السببية بين الخطأ والضرر، فإن تخلف ركن من هذه الأركان الثلا

المدنية في جانب الإدارة، وبالبناء على ذلك فإنه ولئن كان ركن الخطأ قد ثبت في 

جانب جهة الإدارة، حيث تبين عدم مشروعية قرارها بقيد عقار الطاعنين بسجلات 

التراث المعماري لمحافظة الإسكندرية؛ لمشوبته بعيب من العيوب المنصوص عليها 

بحسبان أن -لدولة على وفق ما سبق ذكره، بيد أن ركن الضرر في قانون مجلس ا

يتعين على  -توفره لايقوم على محض الافتراض والتسليم بمجرد القضاء بإلغاء القرار

من يدعي وقوعه كضرر مباشر من جراء خطأ الجهـة الإدارية إثبات ما يدعيه وجميع 

ة يشمل مالحق المدعي من طرق الإثبات، وباعتبار أن التعويض عن الأضرار المادي

خسارة وما فاته من كسب، مع وجوب أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للقرار المعيب، 

ولما كانت الأوراق قد جاءت خالية من إثبات ذلك من قبل المدعين )الطاعنين(، فمن 

ثم يكون ركن الضرر قد تخلف، ومن ثم تنتفي المسئولية المدنية في جانب الجهة 

ون ضدها فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر المادي، وإنه لما كان الإدارية المطع
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مد عى الطاعنين عن إصابتهم بضرر أدبي من جراء ذلك القرار قد جاء غير مؤيد 

بدليل على تحقق ما ساقوه من عناصر هذا الضرر، فلا تكون هناك مندوحة من 

ك الضرر القضاء برفض طلب التعويض؛ لتخلف ركن الضرر عموما، سواء في ذل

 المادي أو المعنوي.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهبا متباينا فيما يتعلق بطلب الإلغاء 

بالمجانبة لصحيح حكم القانون، وجاء متوافقا مع صحيح حكم القانون فيما يتعلق بطلب 

التعويض، وإن تباينت أسبابه مع الأسباب االمذكورة آنفا، فمن ثم ومع حلول هذه 

ب محل الأسباب التي تبناها الحكم الطعين، يكون لزاما القضاء بتعديل هذا الأسبا

الحكم، ليكون بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قيد العقار ملك الطاعنين كود 

ش محمد باشا سعيد بسجلات التراث المعماري لمحافظة  17والكائن  763رقم 

، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، مع الإسكندرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار

 ( مرافعات.186إلزام الجهة الإدارية مصروفات الطعن عملا بالمادة )

 الأسباب هفلهذ
 ،الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه يحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وف

الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قيد العقار ملك  يليكون ف

محمد باشا سعيد بسجلات التراث المعماري ش  17 يالكائن ف 763كود  المدعين

عدا ذلك من  ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض مامع لمحافظة الإسكندرية، 

 .طلبات، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطعن



 (91المبدأ رقم )  2016سنة  يونيهمن  12جلسة 

 1171 

(91) 
 2016سنة  يونيهمن  12 جلسة

  (عليا)القضائية  60لسنة  34149 مرق الطعن
 (السابعة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمند مناهر أبنو العيننين، ود. مجندي صنالح 

 يوسف الجارحي، وعمرو محمد جمعة عبد القادر، وهاشم فوزي أحمد شعبان.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 دئ المستخلصة:المبا

 :دعوى ( أ)

ي ع دُّ من قبيلِّ فهمِّ الواقعِّ  الدعوىاستخلاص  توفرِّ الصفة في  -الصفة في الدعوى

ا يستقل به قاضي الموضوع، ويكفيه أن ي بين  الحقيقة   م  ، وهو مِّ وظروفِّهِّ وأوراقِّهِّ

ه على أسباب  سائغة تكفي لحمله  مر  الأ إذا تعلق   -التي اقتنع بها، وأن ي قيم  قضاء 

اعتباري عام  من المصالح أو بشخص   بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة  

المدعى عليها في صحيفة  الجهةِّ  أو خاص، فيكفي لتوفر شرط الصفة أن يرد اسم  

مْ ولو ، الدعوى القانوني لتلك الجهة الممثل   لم ي ختص 
(1)

ينطبق ذلك على الدعاوى  -

                                                           
(1)

ق.ع بجلسة  41لسنة  507: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ي هذا كذلكف راجعي 

مكتب فني، المبدأ  43/1)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  12/10/1997

ق.ع بجلسة  50لسنة  4412، وكذا حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (52، ص6رقم 
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المدعي أو المدعى عليه في  يكفي أن يكون  رية، فوالطعون المقامة من الجهة الإدا

، الك برى داخل الهيكل الوظيفي للجهة من الإداراتِّ  عن أي    هِّ الدعوى مسئولا بصفتِّ 

 الممثل   رض  ألا يعتو رسميًّا، دةً عتم  في الدعوى م   مة  المقد   الأوراق   تكون   أن شريطة  

: تطبيق -عليها الدعوى تكون   مرحلة   في أيةِّ  المحكمةِّ  أمام   للجهةِّ  الفعليُّ  يُّ القانون

دير   ه  ولو كان رافع   ي قب ل  الطعن  المقام من الهيئةِّ العامة للأبنية التعليمية  الهيئةِّ  هو م 

(، لاسيما إذا كان الممثل القانوني لهاالذي هو إدارتها  مجلسِّ  وليس رئيس  ) هِّ بصفتِّ 

 .المطعون ضده هو الذي اختصمه ابتداءً 

 13( من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 115المادة ) -

 .1999لسنة  18و 1992لسنة  23، المعد لة بموجب القانونين رقمي 1968لسنة 

 1988لسنة  448المادتان )الأولى( و)الخامسة( من قرار رئيس الجمهورية رقم  -

 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

 :دعوى ( ب)

 -حكمةما لقبول الدعوى أمام الجوهريًّ  اشرطً  د المصلحةتع -في الدعوى حةالمصل

ية ومباشرة لرافعها صشخكونها  وجوبفي ضوابط تلك المصلحة  ع  المشر ِّ  د  حد  

تكفي  استثناءً من ذلك: -واستمرارها قائمة حتى تاريخ الحكم في الدعوى، ةيبدا

 و الاستيثاق  ، أحدقم   ضرر   لدفعِّ  هو الاحتياط   المصلحة المحتملة إذا كان الغرض  

للمحكمة هيمنة شاملة على الدعوى  -دليله عند النزاع فيه ى زوال  خش  ي   لحق   

 بتداء،شروط قبولها ا القضائية وإجراءاتها وتكييف طلباتها، فلها أن تتبين صحة  

وكذلك استمرار وجودها في ضوء ما قد يطرأ من تغيير في المراكز القانونية 

                                                                                                                                                    

مكتب فني، المبدأ رقم  53/2ر بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة )منشو 2/7/2008

 .(1488، ص195
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تغيرات إجرائية أو موضوعية أثناء سير الدعوى،  أو استمرارها ،للخصوم أو أية م 

المصلحة  شرط   -إليه من خلال الواقع والقانون يتدِّ ي في شأنها بما تهتقضِّ  ومن ثم  

 إن بزغ  ف ،في الدعوى من الشروط الشكلية الناضحة عن النظام العام للتقاضي

 غير  ، ي بعدم قبولهاالدعوى، فإنها تقضِّ  ة أو زواله أثناء سيريانعدامه بدا للمحكمةِّ 

تعرضة   ِّ  ثبوتِّ  لموضوعها، أيًّا كانت احتمالات   م  دعي من عدمه الحق  ذلك  يغل لا -للم 

أو  ماديةرى من أضرار يد المدعي عن ولوج سبيل دعوى التعويض فيما قد ي  

فر شرط تطبيق: يستمر تو -في الدعوى هِّ معنوية لحقته، استكمالا لاستئداء ادعاءاتِّ 

 تانقضالمصلحة في الطعن على قرار التخطي في التعيين في الوظيفة القيادية، ولو 

 المطعون فيه؛ إذ عليها القرار   التي نص  القيادية  في التعيين في الوظيفةِّ  السنةِّ مدة  

بتعيين  ر  قرارًا آخ   بعدم مشروعية القرار أن ت صدر   ي  ضِّ الإدارة إذا ق   جهة  ذلك  منع  لا ي

 حد د قانوناً.الم الزمني النطاقِّ  وبنفسِّ ته، صلحمقضي لالم

 :قرار إداري ( ج)

الإدارة إصدار القرار الإداري  جهة   لزم  لا ي   لئن كان القانون   -اا سلبيًّ قرارًا إداريًّ  دُّ ع  ي   ما

عين في وقت   َّمِّ  ،م   دعوى الإلغَّاء كأصَّل  بَّعليَّه  الطعَّن   قَّرارًا سَّلبيًّا يجَّوز   ل  ا لا ي شَّك ِّ م 

تقديريََّّة  مََّّا لهََّّا مََّّن س ََّّلطة  بالإدارة  إذا قامََّّت جهََّّة  ذلََّّك، مََّّن   أنََّّه اسََّّتثناءً عََّّام، إلا

عَّين  أو مركز   أثر   ما لإحداثِّ  إجراءات   عن إرادتها المنفردة باتخاذِّ  بالإفصاحِّ  قانوني م 

اسَّتكمال تلَّك إمَّا ا ه  نفس َّ تْ قد ألزم   ولمصلحتها، فإنها تكون   ،بأشخاص آخرين يتعلق  

المصََّّلحة  فيهََّّا ابتغَّاء   ب َّت  ثْ ي   ،صََّّحيحة وقائمَّة عنهََّّا لأسَّباب  أو التوقَّف  ،الإجَّراءات

 جهَّة الإدارة عَّن اسَّتكمالِّ  امتنَّاع   تطبيَّق: -وتحت الرقابَّة القضَّائية الكاملَّة، العامة

، و بعد  في الوظيفة القيادية  التعيينِّ  إجراءاتِّ   ،المقَّابلات راءِّ إجَّالإعلان عَّن الوظيفَّةِّ
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سَّلبيًّا  اقَّرارً  دُّ ع َّي   ،بنجاح  المطلوبة التدريبية  الدورات هواجتيازواختيار المرش ح لها، 

الإلغاء واجب  
(1)

. 

                                                           
(1)

ق.ع بجلسة  46لسنة  6312: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم في الاتجاه نفسه 

 مكتب فني، المبدأ رقم 49)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  18/1/2004

 التدريس هيئات وظائف إحدىي ف التعيين رارحيث انتهت المحكمة إلى أن ق، (299، ص35

 شغل   في نيتها عن الإدارية الجهة بإفصاح تبدأ ،متعددة    بمراحل يمر   مركب قرار هو بالجامعة

 اختيار على حرصها فيها تؤكد وقانونية موضوعية لشروط   طبقا   عنها بإعلانها وذلك، الوظيفة

  التي والإجراءات للشروط  طبقا   الاختيار عنه يسفر   من تعيين  وارتضاءها للوظيفة المرشحين فضلأ

ا ،التنفيذية ولائحته الجامعات قانون أحكام رسمتها   طبقا   وقبوله للمرشح   العلمي الإنتاج فحص من بدء 

 حتى، الكلية ومجلس القسم سبمجل  مرورا ،القانون   في عليها المنصوص القانونية العلمية للمعايير

 أمر   في البت   في   الأصلي الاختصاص صاحب بحسبانه، الجامعة مجلس بموافقة التعيين قرار يصدر

 وظائف   في التعيين   في الأصل كان إذا، والمتقدمة للإجراءات   طبقا   التدريس هيئة أعضاء تعيين

 إلا ،المعهد أو الكلية ذات   في والمعيدين مساعدينال المدرسين بين من إعلان بدون يتم  هنأ  المدرسين

 الإعلان من مناص فلا المدرسين وظائف لشغل  مؤهلا يكون   ممن الوظائف هذه خلو حالة   فى أنه

 ذاته حد   فى الإعلان ويعد ذكره، المتقدم الوجه على لشغلها   قانونا المقررة الإجراءات واتباع عنها

 الإجراءات تقرره من تعيين نحو إرادتها عن الإدارية الجهة من  إفصاحا به الواردة للشروط طبقا

 بالمراحل المرشحون مر فإذا عنها، المعلن الوظيفةي ف عليها المنصوص المحايدة الموضوعية

 أفضل شخصية عن الكشف إلى الإجراءات تلك وانتهت ،بينهم للمفاضلة إليها المشار جراءاتوالإ

  وما الوظيفة عن الإعلان إلغاء بالتعيين المختصة للسلطة   يسوغ   فلا ،الوظيفة لشغل المرشحين

 لاإو ، الإداري القضاء لرقابة تخضع قانونية ومبررات جدية لأسباب إلا ،إجراءات من عليه يترتب 

 وتصمه ة،العام المصلحة تحقيق عن بالقرار تنصرف شخصية أغراض تحقيق  افدهتسم ءاغللإا ناك

 .بالسلطة الانحراف بعيب

ق.ع  53لسنة  19826حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم في هذا الاتجاه كذلك: و

مكتب فني،  53/2)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  22/6/2008بجلسة 

 عن بالإفصاح الإدارة جهة بقيام، حيث انتهت المحكمة إلى أنه (1444/ب، ص189المبدأ رقم 
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على  ولمصلحتهم آخرين بأشخاص متعلق معين قانوني مركز أو أثر لإحداث إجراءات اتخاذ رادتهاإ

 عن التوقف أو الإجراءات تلك استكمال نفسها ألزمت قد تكون فإنها تقديرية، سلطة من لها ما وفق

 قد بذلك الإدارة جهة كانت وإلا بها، العامة المصلحة ابتغاء يثبت وقائمة صحيحة لأسباب ذلك

 إذا ما حالة على ينطبق الأمر هذا، والعامة المصلحة خلاف بابتغاء التقديرية سلطتها استخدام أساءت

 الأمر، هذا إلىقد اتجهت  رادتهاتكون إ بذلكف معينة، وظائف لشغل حاجتها عن الإدارة جهة أعلنت

 الوظيفة هذه لشغل اللازمة الشروط جميع فيهم وتتوفر الوظائف تلك لشغل المرشحون يتقدم فعندما

 الكشف وإجراء الإدارية بالجهة المختصة الجهات قبل من والمقابلات الاختبارات اجتياز منها التي

 إصدار إجراءات باستكمال الإدارة جهة قيام عدم فإن الوظائف، تلك لشغل اللازمة والتحريات الطبي

 ما إذا خاصة يبرره، صحيح سبب على قائم غير منها امتناعا يعد الوظائف تلك في التعيين قرار

 لشغل تقدمهم السابق لشغلها الصالحين وجود في الوظائف ذات لشغل حاجتها عن الإعلان أعادت

 أساءت قد الإدارة جهة أن على يدل الأمر هذا لأن مرة؛ أول في عنها الإعلان عند الوظائف هذه

 غير سلبيا إداريا قرارا يشكل مما العامة، المصلحة غاية عن وانحرفت التقديرية، سلطتها استخدام

 في عليها رقيب لا تقديرية سلطة لها الإدارة جهة بأن القول الحالة هذه في يجوز ولا قانونا، مشروع

 .سلبي إداري قرار وجود لعدم الشأن هذا

 59لسنة  8167و 6852ين رقمي حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنفي هذا الاتجاه كذلك: و

(، حيث أكدت المحكمة 35المبدأ رقم  -)منشور بهذه المجموعة 17/1/2016بجلسة عليا  القضائية

ر   إذا أنه  للمفاضلة المقررة قانونا والإجراءات بالمراحل للتعيين في الوظائف الجامعية المرشحون م 

 يينبالتع المختصة للسلطة يسوغ فلا الوظيفة، لشغل المرشحين أفضل اختيار إلى انتهت ثم بينهم،

 تخضع قانونية، ومبررات جدية لأسباب إلا ،إجراءات من عليه ترتب وما الوظيفة عن الإعلان إلغاء  

 بزعم احتياطي وآخر أساسي م رش ح اختيار بعد إعلانها الجامعة إلغاء، والإداري القضاء لرقابة

 .القانوني مبرره ويفتقد جدي غير سبب ا ي ع د   الفعلية الاحتياجات ضوء في الدراسة من لمزيد   الحاجة

ق.ع  50لسنة  2478حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم : على خلاف هذا النظرو

مكتب فني،  53/1)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  25/11/2007بجلسة 

على صدور القرار ميع الإجراءات السابقة ، حيث انتهت المحكمة إلى أن ج(234، ص33المبدأ رقم 

بالتعيين في وظيفة مدرس بجامعة الأزهر لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحضيرية، تمهيد ا 

ا ، فهلإصدار القرار عن السلطة المختصة، وهو شيخ الأزهر ل بذاتها قرار  ذه الإجراءات لا تشك  
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 :موظف ( د)

 قواعد وإجراءات شغلها في الجهازِّ  ع  المشر ِّ  م  نظ   -فيها التعيين -القيادية الوظائف

وانتهاءً بصدور قرار التعيين بناءً على  ،عن شغلها من الإعلانِّ  ابدءً  ،الإداري للدولةِّ 

 التقدير لى وفق مجموع الدرجات الحاصلين عليها في عنصريْ لمتقدمين عا ترتيب

ير ووالثاني: مقترحاته لتط وتحقيق الإنجازات، النجاح)الأول: تاريخ المتقدم في 

التي تندرج تحت  من العناصر الفرعية عنصر   ك ل ِّ  درجة   ع  المشر ِّ  دْ لم ي حد ِّ  -العمل(

 منه في منحِّ ا إليهم شارالع نصرين الم
 وتقديرِّ  وزنِّ لِّ ا ه  الإدارية حريت   هةِّ الج رغبةً

ختلفِّ مع م  ها، من بند   الدرجات الخاصة بك ل ِّ   راعاة ظروف العمل ونوعيته في م 

توحيد معيار  ضمانِّ لِّ ؛ فرعي ع نصر   ك ل ِّ  درجةِّ  الإدارة تقدير   على جهةِّ  يتعين   -الجهات

تقد ِّ  ات ك ل ِّ قياس ق در   وحتى  ،والأهواءِّ  مِّ حكُّ للت ةً عرض وحتى لا يكون التقدير   ؛م  م 

راقبة  ت  .بين المرشحين من خلال واقع الأوراق والمستندات المفاضلةِّ  تسنى م 

 47رقنم  القنانونالصنادر ب ،قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة من( 16المادة ) -

بإصنندار قننانون  2016لسنننة  81)الملغ ننى لاحق ننا بموجننب القننانون رقننم  1978لسنننة 

 النافذ(. -الخدمة المدنية

                                                                                                                                                    

عدول الجامعة ، ومن ثم فإن نهائيًّا، مما يقبل الطعن فيه استقلالا بالإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة

ا سلبيًّا بامتناع الجامعة عن التعيين في هذه الوظيفة ، عن الترشيح لشغل وظيفة مدرس لا ي مثل  قرار 

جهة الإدارة تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية، بما لا معقب عليها حيث إن 

دها القانون بنص   خاص، أو تقيد هي نفسها بقواعد إلا في أحوال إساءة استعمال السلطة، ما لم يقي

ليس في قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها أو لائحته التنفيذية، أو ، وتنظيمية صحيحة

ا محد د ا من هذا  فيما انبثق عن ذلك من قواعد تنظيمية صحيحة، ما يفرض  على جهة الإدارة التزام 

 القبيل.
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الوظنائف  في شنأن   1991لسنة  5القانون رقم ( و)الخامسة( من الأولى) تانالماد -

 .المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام

لسنننة  5اللائحننة التنفيذيننة للقننانون رقننم ( مننن 7( و)6( و)4و)( 3)( و1)اد والمنن -

لسننننة  1596لنننس النننوزراء رقنننم ، الصنننادرة بقنننرار رئنننيس مج)المشنننار إلينننه( 1991

 .2010لسنة  781قرار رئيس مجلس الوزراء رقم موجب لة بالمعد  و ،1991

 :موظف)هـ( 

تقرير  لجهة الإدارة أن تتذرع بعدم ورودِّ  لا يجوز   -فيها لتعيينا -القيادية الوظائف

لرقابة ا هيئةِّ  موافقة   -للامتناع عن إصدار قرار التعيين هيئة الرقابة الإدارية كسبب  

المشار إليها  الهيئة   بغير ذلك يجعل   القول   -من شروط شغل الوظيفة يستالإدارية ل

، وذلك بالمخالفة الوظائفتلك في اختيار المرشحين لشغل  الفصلِّ  القرارِّ  هي صاحبة  

؛ المرشحينالدائمة للوظائف القيادية تقرير صلاحية  اللجنة  ناط ب الذيللقانون 

إلى عدم استقرار  ييؤدذلك، كما أنه  لىكم تشكيلها وتخصصها علأقدر بح  باعتبارها ا

مفهوم الاستعانة بالأجهزة المختصة  -ةالمراكز القانونية لشاغلي الوظائف العام

 ،الدائمة للقيادات للجنةِّ  ع  البيانات والمعلومات التي أجازها المشر ِّ  بالدولة لاستكمالِّ 

 من أجهزةِّ  لى ك ل   إ الإجازة  هذه  ، بل تمتدُّ يةالاستعانة بالأجهزة الرقاب لا يعني ضرورة  

صي للوظيفة المعلن البيانات والمعلومات في المجال التخصُّ  الدولة الأخرى لاستكمالِّ 

رقابي وأمني  بدور   تضطلع   بيةالرقا لئن كانت الجهات   -عنها أو المرشحين لشغلها

 ،ة الدستورية والتشريعيةالمنظوم إطارِّ  ضمن   أن يكون   يجب   إلا أنه ،صي حميدتخصُّ 

 حتى لو كان تعقيباً مسبقاً ،ل  تغوُّ  دون   ا القانون  ه  على إجراءات صحيحة يتطلب   وبناءً 

 ىرق  لا ت ،قانوني دامغ بلا سند  ، أو لاحقاً على شخوص شاغلي الوظائف المختلفة

ن التي يجب أ ،النائية عن الفلك المستندي الرسمي مرسلةالتحريات ال إليه تقارير  

ع   دأب   -استرشادي لا غير وجودها بدور   كتفى حال  ي   التوازن بين  على إبقاءِّ  المشر ِّ
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الدور الرقابي والأمني المطلوب من تلك الجهات و ،وحرياتهم لمواطنينحقوق ا

طلقـاً على اشتراطِّ يالمتخصصة، ولم  للتعيين في الوظائف العامة أو  تهاموافق نـص م 

لرأيها إلى  ء الأجهزة الرقابيةأن يؤدي عدم إبداذلك ك لا يجوز   -الاستمرار فيها

في  استمرار المنازعة لسنين عدة، فليس من المقبول منطقـاً أن يكون الفصل  

هابيد االمنازعة مرهونً 
(1)

. 

فنني شنأن  الوظننائف  1991لسننة  5( منن اللائحننة التنفيذينة للقننانون رقنم 6المنادة ) -

للدولة والقطاع العام، الصادرة بقرار رئيس مجلس المدنية القيادية في الجهاز الإداري 

، والمعد لة بموجب قرار رئيس مجلنس النوزراء رقنم 1991لسنة  1596الوزراء رقم 

 .2010لسنة  781

 :موظف ( و)

حََّّدود الرقابََّّة القضََّّائية علََّّى السََّّلطة التقديريََّّة لجهََّّة الإدارة فََّّي مجََّّاليْ التعيََّّين 

فَّي  تقديريَّة فَّي التعيَّينِّ  لهَّا مَّن س َّلطة  بما  الإدارة تترخص   إذا كانت جهة   -والترقية

عقَّب عليهَّا ،إليهَّا وكَّذا الترقيَّةِّ  ،الوظائف العامة اسَّتعمال  إسَّاءة   تْ إذا ثبت َّ إلا ،بَّلا م 

                                                           
تحريات هيئة الرقابة الإدارية لا يتأتى من أن العليا ا أكدت عليه المحكمة الإدارية يراجع كذلك م (1)

واعتبارها دليلا قاطعا في مقام الإثبات، كما لا يتأتى طرحها ، النزول على مقتضاها بصفة مطلقة

المرد في ذلك إلى  ، وأنوإلا كان ما بذل فيها من جهد من غير طائل، وإفراغها من مضمونها

القضائية عليا  40لسنة  2285ر جهة الإدارة تحت رقابة القضاء )حكمها في الطعن رقم تقدي

، المبدأ 2، مكتب فني، جـ43، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة 6/6/1998بجلسة 

تقرير هيئة الرقابة الإدارية لا ينهض سببا قانونيا يمكن على (، وكذا ما قررته من أن 146رقم 

التخطي في الترقية، مادامت قد توفرت في المرقى شروط الترقية التي يتطلبها القانون  أساسه

، منشور بمجموعة 8/6/2002القضائية عليا بجلسة  41لسنة  2153)حكمها في الطعن رقم 

 (.165، مكتب فني، ص2002إلى يونيه  2002المبادئ التي قررتها المحكمة في الفترة من إبريل 
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ى الس لطة والانحراف بها عن تحقيق المصلحة العامة، فإن للقاضي الإداري أن يتحَّر  

لابسََّّاتِّ  القََّّرارِّ  بواعََّّث   مََّّن  ه  الإدارة  د  ش ََّّنْ ي ت  الحقيقََّّي الََّّذ علََّّى الهََّّدفِّ  للوقََّّوفِّ  هِّ وم 

عََّّن  نحََّّرف  او السََّّبيل   أم تنكََّّب   ،العامََّّةِّ  المصََّّلحةِّ  ومََّّا إذا كََّّان قََّّد تغيََّّا وجََّّه  ، القََّّرارِّ 

 .الإداري الإيجابي وكذا السلبي القرار   يشمل   هذا الأمر   -هِّ غايتِّ 

 إدارة: ( ز)

ء قد أخطا الإدارية من أيةِّ  الجهة   ا أن تستفيد  ع رف لا يستقيم   -مقومات الإدارة الرشيدة

تطبيََّّق: لا يجََّّوز لجهََّّة الإدارة أن تسََّّتند فََّّي قرارهََّّا  -مََّّن قََّّرار   تْ تعتََّّري مََّّا أصََّّدر  

المكلفة  تشكيل اللجنة الدائمةاستبعاد مرشح للتعيين في وظيفة قيادية إلى خطئها في 

 .بالاختيار

 الإجراءات
لأبنية اهيئة )مدير عام أقام  الطاعن   23/4/2014في يوم الأربعاء الموافق 

حام  مقبول، أودع  (ة بصفتهيمالتعلي وق ع  من م  الطعن الجاري، بموجب تقرير  طعن  م 

ي ا، وق ي  د  في جدولها العام بالرقم عاليه، وأعلن  إعلانـ ا  قلم  ك ت اب  المحكمة الإدارية الع ل 

)وزير والمطعون ضدهما الثاني والثالث )زكريا...( قانونيـًّا للمطعون ضده الأول 

كم بقبول الطعن شكلا، وبوقف (بصفتيهماالتعليم ومحافظ القاهرة التربية و ، بطلب  الح 

تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة )الدائرة الحادية 

القضائية، والقضاء  66لسنة  22006في الدعوى رقم  24/2/2014عشرة( بجلسة 

د د ا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون  ج  ل المصروفات عن درجتي م  ضده الأو 

 التقاضي.

بقبول طلب الإلغاء شكلا، وفي الموضوع  إذ قض ى منطوق  الحكم المطعون فيه

بإلغاء القرار السلبي بامتناع الس لطة المختصة عن استكمال إجراءات تعيين المدعي 

دير عام شئون العاملين بالهيئة العامة للأ)المطعون ضده الأول( في  بنية وظيفة م 
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ا إصدار  قرار تعيينه بهذه الوظيفة،  ه  التعليمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهم 

ه  القانون  رقم   7وبعدم قبول طلب التعويض شكلا لرفعه دون ات  باع الطريق الذي رسم 

ناصفة . إلزام، و2000لسنة   الجهة الإدارية والمدعي المصروفات م 

ر  الطعن  أمام الدائرة  ي ا على ون ظ  السابعة )فحص الطعون( بالمحكمة الإدارية الع ل 

أمرت الدائرة  بوقف  1/2/2015النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسة 

تنفيذ الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإحالة  الطعن إلى هيئة 

تحضير  الطعن أمام  جرى حيثمفوضي الدولة  لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، 

ا بالرأي القانوني،  ي ا، وأودعت الهيئة  تقرير  هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية الع ل 

ا حواه  من أسباب  -ارتأت فيه  الحكم  بقبول الطعن شكلا، و)أصليـًّا( في الموضوع  -ل م 

دير  بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من قبول الدعوى بالنسبة للمد ع ى عليه )م 

جدد ا بعدم قبول الدعوى  -عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية الطاعن(، والقضاء م 

بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة، وإخراجه من الدعوى بلا مصروفات، 

و)احتياطيـًّا( برفض الطعن موضوعـ ا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن 

بعد ورود تقرير هيئة -فحص الطعون نظر الطعن  درجتي التقاضي، وعاودت دائرة  

 3/1/2016على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة  -مفوضي الدولة إليها

قررت الدائرة  إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة )موضوع( بالمحكمة لنظره بجلسة 

رة حجز  ال27/3/2016 قر   كم ، وقد نظرته المحكمة  بالجلسة المبينة آنف ا، م  طعن للح 

ن  يشاء  من الطرفين خلال 22/5/2016بجلسة  ذكرات ل م  ، مع التصريح بتقديم م 

ذكرة  دفاع  مشمولة  أسبوعين، وأودع  المطعون ضده الأول خلال الأجل المعلوم م 

بمستندات، طلب  في ختامها رفض الطعن، وكذا عدم اختصاص  الطاعن؛ لأنه  ليس  

ر  مد  أجل الن طق بالحكم إلى الممثل  القانوني للأبنية ال تعليمية، وبالجلسة المذكورة تقر 

جلسة اليوم لاستمرار المداولة، إذ صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه 

 لدى الن طق به علانية.
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 المحكمة
 وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونـ ا. ،على الأوراق طلاعالا بعد

ي ث    .اسالف   ةبينمال الطاعن بصفته الحكم بالطلباتإنه عن طلب  وح 

ي ث   - إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن لرفعه من  وح 

ة يالقانوني للهيئة العامة للأبنية التعليم ن الممثل  إمن القول  غير ذي صفة، على سند  

قانونـ ا  نه لا يجوز  إ، و(لهيئةا إدارة مجلس   رئيس   ه  بصفت  )التربية والتعليم  هو وزير  

طاعنـ ا  القانوني للهيئة ليس   ن الممثل  إالقضاء، و أمام   يلهاتمث ه  لمدير عام الهيئة بصفت  

نه من غير المنطقي إالمطعون ضده الأول، و بل مطعونـ ا عليه جار   ،في الطعن الماثل

دير عام الهيئة   أن يقوم    لا يتعلق   تها في أمر  مجلس إدار ضد رئيس   بإقامة الطعن   م 

 بمصلحته الشخصية المباشرة. 

ي ث   الصفة في الطعن هو من قبيل فهم الواقع وظروفه  توفر   إن استخلاص   وح 

التي اقتنع بها،  الحقيقة   وبحسبه أن ي بين   ،به قاضي الموضوع ا يستقل  م  وأوراقه، وهو م  

كم)ه على أسباب سائغة تكفي لحمله. قضاء   وأن ي قيم   جلسة بالمحكمة الإدارية الع ل ي ا  ح 

 .(ق.ع60لسنة  23705الطعن رقم  في 14/6/2015

ي ث   لسنة  13إن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم  وح 

لسنة  18و 1992لسنة  23ي رقم ينلة بالقانون( المعد  115في المادة ) ين ص   1968

عليها. وإذا  تكون   حالة   إبداؤه في أية   الدعوى يجوز  "الدفع بعدم قبول  ، على أن:1999

على  قائم   عليه ىفي صفة المدع بعدم قبول الدعوى لعيب   أن الدفع   رأت المحكمة  

على  للمحكمة في هذه الحالة الحكم   ويجوز   ،ذي الصفة ، أجلت الدعوى لإعلان  أساس  

نيهـ ا ولا تجاوز   المدعي بغرامة   نيه  م لا تقل عن خمسين ج   الأمر   . وإذا تعلق  ائتي ج 

أو  ،اعتباري عام شخص  بأو  ،المصالحمصلحة  من أو  ،أو الهيئات ،بإحدى الوزارات

المدعى عليها في صحيفة  الجهة   اسم   أن يذكر   فيكفي في تحديد الصفة   ،خاص

 الدعوى".
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ي ث   ف   وح  حدى من الخصوم فيها بإ أي    صفة   أمر   الدعوى وتعلق   ت  ع  إنه إذا ر 

اعتباري عام أو  من المصالح أو بشخص   الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة  

المدعى عليها في صحيفة  الجهة   خاص، فيكفي لتوفر شرط الصفة أن يرد اسم  

كم المحكمة الإدارية الع ل ي ا )الدعوى.   .(ق.ع50لسنة  4412الطعن رقم  في 2/7/2008جلسة بح 

القانوني لتلك الجهة،  الممثل   دعى عليه في الدعوى ليس  المدعي أو الم لو كان   حتى

الك برى داخل الهيكل الوظيفي  من الإدارات   عن أي    ه  مسئولا بصفت   بل يكفي أن يكون  

عتمدة   جميع  مادامت لتلك الجهة، و رسميًّا من تلك  الأوراق المقدمة في الدعوى م 

 ي  القانون عليها الدعوى الممثل   تكون   مرحلة   في أية   المحكمة   أمام   الجهة، ولم يعترض  

 فيها. ه  على خصومت   للجهة   الفعلي  

ي ث   بإنشاء الهيئة العامة  1988لسنة  448إن قرار رئيس الجمهورية رقم  وح 

للأبنية التعليمية
(1)

الهيئة )ى عامة ت سم   أ هيئة  نش  "ت   على أن: (الأولى)ين ص في مادته  

 ...".،الاعتبارية لها الشخصية   تكون   (العامة للأبنية التعليمية

وزير  برئاسة   الهيئة   إدارة   ل مجلس  "ي شك   على أن: (الخامسة)مادته  وفي

 ...".،التعليم

ي ث    ،عامة الإدارية المتصلة بالطعن هيئة   الجهة   لما كانتإنه ترتيبـ ا على ذلك، و وح 

في صحيفة  ر  ك  الهيئة العامة قد ذ  تلك  هي الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وكان اسم  

دير   ه  الطعن، حتى لو كان رافع   قبول   من ثم   الطعن، فيتعين   وليس ، ه  بصفت   الهيئة   هو م 

أن المطعون ضده الأول هو الذي  ، خاصة  (الممثل القانوني لها)إدارتها  مجلس   رئيس  

الدفع المبدى معه  يس  م  ي   وهو ما ،أول درجة أمام محكمة   ه  باختصام الطاعن بصفت   قام  

خالفـ ا للقانون، ويتعين   في أسباب ذلك  ، وتكتفي المحكمة بذكر  ه  رفض   في هذا الشأن م 

 هذا الحكم دون المنطوق.

                                                           
(1)

لسنننة  66و 2015لسننة  2623و 1050موجنب قننرارات رئنيس مجلننس النوزراء أرقننام المعند ل ب 

2016. 
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ي ث   أوضاعه الشكلية المقررة قانونـ ا،  جميع  إنه عن شكل الطعن، وإذ استوفى  وح 

 فيضحى مقبولا شكلا.

ي ث   في أن المطعون  -حسبما ي بين من الأوراق- المنازعة تخل ص إن عناصر   وح 

القضائية أمام  66لسنة  22006الدعوى رقم  8/2/2012بتاريخ  ضده الأول أقام  

محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث 

 فيما تضمنه 2011لسنة  466بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم  هما،بصفتي

دير عام شئون العاملين بهيئة الأبنية التعليمية،  ما يترتب مع من عدم اختياره لوظيفة م 

دير عام شئون  على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية عدم الإعلان عن وظيفة م 

دعي  العاملين بهيئة الأبنية التعليمية، مع إلزام الجهة الإدارية التعويض المناسب للم 

 دية والأدبية التي أصابته، وإلزامها المصروفات والأتعاب.عن الأضرار الما

خصائي أول تحليل ن ظم بالهيئة المدعى إ نه  يعمل  أالمدعي شرحـ ا لدعواه تلك  وذكر

دير عام شئون العاملين بها طبقـ ا للقانون رقم  لشغل   م  عليها، وأنه تقد   لسنة  5وظيفة م 

درجة من  87م لجنة القيادات بمجموع الأول في تقيي على المركز   وحصل   ،1991

للدورة التدريبية اللازمة  ه  ترشيح   م  عليه ت   ، وبناء  21/6/2011درجة بتاريخ  100

وبتاريخ  ،3/11/2011حتى  16/10/2011ا في الفترة من ه  واجتاز   ،لشغل الوظيفة

 2011لسنة  466بصدور قرار وزير التربية والتعليم رقم  ئ  وج  ف   21/11/2011

ديرين عمومب دونه، وهو ما حداه ، تعيين جميع المرشحين في محضر لجنة القيادات كم 

لى التظلم من هذا القرار، إلا أن جهة الإدارة لم تستجب له، مما دفعه إلى اللجوء إلى ع

نتهيـ ا في صحيفتها  بعد سرد تفصيلات -لجنة التوفيق المختصة، ثم إقامة دعواه م 

 .اسالف   ةبينمإلى الطلبات ال -أسبابها في صحيفة الدعوى

.................................................................. 
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الدائرة الحادية )الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة  نظر   ل  وو  د  وت  

م 24/2/2014، على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسة ة(عشر

كمها الطعين الأول درج أصدرت محكمة    .ابين سالف  مة ح 

المادتين الأولى والخامسة من  ي  ص  بعد استعراض ن  -ا ه  قضاء   المحكمة   تد  وشي  

في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري  1991لسنة  5القانون رقم 

للقانون  ( من اللائحة التنفيذية7)و( 6)و( 4)و( 3للدولة والقطاع العام، والمواد أرقام )

ي ا المشار إليه، والمستقر عليه في قضاء   أنه بالنسبة  على أساس   -المحكمة الإدارية الع ل 

تقديرية في التعيين في الوظائف العامة والترقية  الإدارة س لطة   لطلب الإلغاء فإن لجهة  

عق    ،يهاإل تحقيق إذا ثبت إساءة استعمال الس لطة والانحراف بها عن  ب عليها، إلابلا م 

للقاضي الإداري أن يتحرى عن بواعث القرار  يكون   من ثم  المصلحة العامة، و

وم لابساته للوقوف على الهدف الحقيقي الذي تنشده الإدارة من القرار، وما إذا كان قد 

 القرار   يشمل   عامة أم تنكب السبيل وانحرف عن غايته، وهذا الأمر   تغيا مصلحة  

في وقت  بإصدار قرار   ا القانون  ه  م  لز  ي، وأنه وإن كان لا ي  الإداري الإيجابي والسلب

عين ا سلبيًّا مما يجوز الطعن عليه في دعوى الإلغاء  ل  فإن هذا الأمر لا ي شك    ،م  قرار 

 عنالإدارة بالإفصاح  قامت جهة  إذا من هذا الأصل  عام، إلا أنه استثناء   كأصل  

عين يتعلق   أو مركز   أثر   لإحداث   إجراءات   إرادتها في اتخاذ   بأشخاص آخرين  قانوني م 

فإنها تكون قد ألزمت نفسها استكمال  ،تقديرية ما لها من س لطة   وفق  على  مولمصلحته

المصلحة  ابتغاء   ب ت  ث  ي   ،صحيحة وقائمة أو التوقف عن ذلك لأسباب   ،تلك الإجراءات

غير المصلحة  التقديرية بابتغاء   س لطتها استخدام   ت  وإلا كانت بذلك قد أساء   ،العامة بها

الإدارة عن حاجتها لشغل  ما إذا أعلنت جهة   ينطبق على حالة   وهذا الأمر   امة،الع

عينة المرشحون لشغل  م  فعندما يتقد   ،وبذلك اتجهت إرادتها إلى هذا الأمر ،وظائف م 

منها التي  ،الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف تلك الوظائف وتتوفر فيهم جميع  

وإجراء  ،بل الجهات المختصة بالجهات الإداريةاجتياز المقابلات والاختبارات من ق  
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قيامها باستكمال  فإن عدم   ،والتحريات اللازمة لشغل تلك الوظائف ،الكشف الطبي

ا م  م   ،صحيح على سبب   قائم   امتناعـ ا منها غير   د  إجراءات التعيين في تلك الوظيفة ي ع  

 في هذه الحالة القول بأن جهة   يجوز   ولا ،قانونـ ا مشروع   سلبيًّا غير   ال قرار  ي شك   

 .سلبي    لعدم وجود قرار   ؛تقديرية لا رقيب عليها في هذا الشأن الإدارة لها س لطة  

 ترشيح   ت  ر  الدائمة للوظائف القيادية قر   من الأوراق أن اللجنة   كان الثابت  لما و 

على  ،100درجة من  87والحاصل على مجموع  ،(المدعي )المطعون ضده الأول

دير عام شئون  وظيفة   شغل  ل   ،لتقييم النسبي للمهارات والق درات المطلوبةاوفق  م 

إيفاده  وأنه  تم   ،21/6/2011في  خبمحضرها المؤر   ،العاملين بالهيئة المدعى عليها

، 3/11/2011لى إ 16/10/2011لتلقي التدريب اللازم والذي اجتازه في المدة من 

الرقابة الإدارية إفادتها بمدى صلاحية المرشحين  الإدارة طلبت من هيئة   وأن جهة  

ي ا من بينهم المدعي د على الهيئة  استعجال   وتم   ،لشغل وظائف ع ل  رأيها، إلا أنها لم تر 

المدعى عليها )الطاعنة( بشأن صلاحية المدعي طيلة هذه المدة التي جاوزت العامين 

ا مع استعجالها من الهيئة المدعى عليها والمدعي ،نصفوال م  ا رفضـ ا ضمنيـًّ  د  ي ع  ، م 

لها  قائمـ ا على أسباب   ض  هذا الرف أن يكون   واعتراضـ ا على ترشيحه، وإذ يتعين  

جدارته في والمدعي  ز  الدعوى تكشف عن تمي   أصول تنتجها الأوراق، وكانت أوراق  

 ه  على تنمية ق درات   وحصوله على مؤهلات تقطع بداية   ،االمرشح له الوظيفة   شغل  

والتي ليس من  ،له للقيام بواجباتها واستيفائه شروط شغل الوظيفةا يؤه   م  ومهاراته ب  

مع ثبوت عدم توقيع جزاءات تأديبية عليه خلال  ،بينها موافقة هيئة الرقابة الإدارية

ة المختصة عن استكمال إجراءات تعيينه الس لط فإن امتناع   من ثم  وحياته الوظيفية، 

ا غير  بالوظيفة المرشح لها يضح    ل  شك   ا ي  م  ، م  ه  ر  صحيح يبر    على سبب   قائم   ى قرار 

ا سلبيًّا غير   القرار  الرقابة الإدارية هي صاحبة   بغير ذلك يجعل   لقول  او، مشروع   قرار 

 وحقوق   ةالعام ة  صلحمبال ر  ض  ي   تعيينهم على نحو   يقفي اختيار المرشحين وتعل

 ن.أصحاب الشأن بالمخالفة للقانو
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الطريق  باعت   ادون  ه  ه  لرفع  لم تقبل   فإن المحكمة   ،أما بالنسبة إلى طلب التعويض

بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي  2000لسنة  7الذي رسمه القانون رقم 

من  م  المقد   ـ ا فيها، لأن الطلب  تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرف

من عدم تعيينه في الوظيفة المشار إليها، ولم  التظل م   إلى تلك اللجنة هو طلب  المدعي 

 عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا القرار. التعويض   ه  طلب   ن  يتضم  

.................................................................. 

ناعيـ ا  الماثل م الطعن  ا، فقد أقه  قبولا لدى الطاعن بصفت   هذا القضاء   ي صادف   لم وإذ

خالفته للقانون، والخطأ في تطبيقه من عدم قبول  على سند   ؛على الحكم الطعين م 

 2011لسنة  466رقم  لأن القرار   ؛الدعوى لزوال مصلحة المطعون ضده الأول

ديري  قد صدر  بتعيين المرشحين بمحضر لجنة القيادات  بتعيين شاغلي وظائف م 

ومن  ،قد انتهت وكانت هذه المدة   ،واحدة عموم ببعض إدارات الهيئة الطاعنة لمدة سنة  

في إلغائه قد  المصلحة   كون  وت ،ىالزمني للقرار المطعون فيه قد انقض   النطاق   يكون   ثم  

وكذلك عدم قبول  ،لحةالمص زوال  بعدم قبول الدعوى ل   معه الحكم   بما يتعين   ،زالت

ن الس لطة المختصة بتعيين أحد ع قرار   لأنه لم يصد ر   ؛الدعوى لانتفاء القرار الإداري

دير عام شئون العاملين  نشأ للمطعون فلا ي   ،بالهيئة الطاعنة (موضوع النزاع)بوظيفة م 

 شغل  شروط الصلاحية فيه ل   توفر   في الطعن على عدم تعيينه بزعم   حق    ضده أصل  

لا تؤدي بذاتها لحقه في  -على فرض قيامها-شروط الصلاحية  توفر   ن  إإذ  ؛الوظيفة

من إطلاقات  وهو أمر   ،ن الس لطة المختصة بالتعيينع قرار   صدور   يجب   بل ،شغلها

أن ت جريه أو تمسك عنه ، فإن هي أمسكت عن  فلها ،الس لطة المختصة بالتعيين

 ،إيجابي أو سلبي محلا للطعن بالإلغاء إداري   قرار   هناك فلا يكون   ،إجراءات التعيين

الطاعنة طلبت  وكذلك فإن الهيئة   ،المحكمة الإدارية الع ل ي ا وهو ما يجري عليه قضاء  

في خ المؤر   17107/ 555/704من هيئة الرقابة الإدارية بموجب كتابها رقم 

ادة المرشحين لشغل للس ا( اسم  11به عدد ) اوالذي أرفقت به كشف   ،م20/7/2011
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ضده الأول  وكان المطعون   ،المرشح لها منهم الوظيفة   قرين ك ل    ،وظائف قيادية بها

دير عام شئون ؤمن ضمن الواردة أسما هم بهذا الكشف باعتباره م رشحـ ا لوظيفة م 

المطعون  يرد للهيئة الطاعنة تقرير التحري المطلوب لصلاحية   مإلا أنه ل ،العاملين

قرار  الطاعنة وإصدار   بين الهيئة   ل  و  ح  ا ي  م  ول للتعيين بالوظيفة المذكورة، م  ضده الأ

إجراء   د  هيئة الرقابة الإدارية ي ع   أن تقرير   ان  ب  س  ح  ب   ،بتعيين المطعون ضده بالوظيفة

راعاتها قبل  ضمن القيود التي يتعين   يندرج   ،اتحضيريـًّ  على جهة الإدارة ضرورة م 

لا تثريب على الهيئة الطاعنة  ار قرار التعيين في الوظيفة القيادية، ومن ثم  قيامها بإصد

 ،قرار بتعيينه بالوظيفة لعدم استيفاء الإجراءات التمهيدية عن إصدار   إن أمسكت  

 القرار.  إصدار   ا قبل  ه  اكتمال   كونها حلقات يتعين  ل  

لأنه   ؛وظيفة القياديةصلاحية المطعون ضده الأول لشغل ال يبين أيضـ ا عدم   كما

خالفات استوجب ه  ت عليه العديد من الجزاءات نتيجة ارتكاب  ع  ق   و   وهو ما يغدو معه  ،هاتم 

دير عام، م    معه  القرار   ا يكون  م  فاقد ا للشروط والصلاحية اللازمة لشغل وظيفة م 

بعد سرد -الطعن  ى تقرير  ينتجه واقعـ ا وقانونـ ا، وانته   المطعون فيه قائمـ ا على سبب  

 .اسالف   ةبينمإلى الطلبات ال -أسبابه في صحيفة الطعن صيلاتتف

.................................................................. 

ي ث   إنه عن موضوع الطعن، فإن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر  وح 

1978لسنة  47رقم  القانونب
(1)

في  "يكون التعيين   ( على أن:16المادة )في  ين ص   

                                                           
(1 )

نت  2016لسننة  81الملغ ى لاحق ا بموجب القانون رقنم  بإصندار قنانون الخدمنة المدنينة، حينث نص 

، القانون المرافق في شنأن الخدمنة المدنينة بأحكام   ل  ي عم  المادة )الأولى( من قانون الإصدار على أن: "

نن علننى الوظننائف فنني الننوزارات ومصننالحها والأجهننزة الحكوميننة ووحنندات الإدارة  ه  وتسننري أحكام 

نأو قرارات إنشائها على منا ي   المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين   "، ونصنت ذلنك الف  خ 

 47ر بالقنانون رقنم نظنام العناملين المندنيين بالدولنة الصناد ى قنانون  ي لغ  المادة )الثانية( منه على أن: "

 ".القانون المرافق أحكام   الف  خ  ي   حكم   ى كل  ، كما ي لغ  1978لسنة 
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ي ا بقرار   الوظائف    ىالأخر في الوظائف   الجمهورية. ويكون التعيين   من رئيس   الع ل 

 المختصة". من السلطة   بقرار  

ي ث   الوظائف المدنية القيادية في الجهاز  في شأن   1991لسنة  5إن القانون رقم  وح 

 "يكون شغل   على أن: (الأولى)في المادة  ص  الإداري للدولة والقطاع العام، ين  

 ،المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الوظائف  

 ،وهيئات القطاع العام وشركاته ،والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة

عتبارية والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الا

أخرى طبق ا لأحكام هذا  مددسنوات قابلة للتجديد لمدة أو ل ثلاث   لا تجاوز   لمدة   ،العامة

القانون، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط 

بهذه الوظائف تلك التي يتولى شاغلوها  د  قص  وي   .اللازمة لشغل الوظائف المذكورة

شئون الجهات التي يعملون  تصريفارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو الإد

أو الدرجة الأعلى وما  ازةأو الدرجة العالية أو الدرجة الممت ،فيها من درجة مدير عام

 .يعادلها"

من  التنفيذية لهذا القانون بقرار   "تصدر اللائحة   على أن: (الخامسة)المادة  وفي

تضمنة قواعد الاختيار والإعداد خلا مجلس الوزراء   ل ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، م 

 والتأهيل والتقويم".

ي ث   الوظائف المدنية  في شأن   1991لسنة  5إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم  وح 

القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، الصادرة بقرار رئيس مجلس 

أحكام هذه  "في تطبيق   :ه( على أن1في المادة ) تن ص   1991لسنة  1596الوزراء رقم 

بالوظائف المدنية القيادية: الوظائف من درجة مدير عام أو الدرجة  (أ) :د  اللائحة ي قص  

 ،يعادلها التي يرأس شاغلوها وحدات وماالعالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى 

أو إدارات مركزية أو قطاعات وما في  إدارات عامة ىمستو منأو تقسيمات تنظيمية 

 مستواها.
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بالوحدات: وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة  (ب)

والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته وبنوك 

 القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة.

لطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس الوحدة المختص حسب بالس   (ج)

 الأحوال.

 واللوائح س لطة   بالس لطة المختصة بالتعيين: الجهة التي ناطت بها القوانين   (د)

 قرارات التعيين". إصدار  

، على 2010لسنة  781لة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( المعد  3المادة ) وفي

الخالية بها أو المتوقع خلوها خلال ستة  قياديةعن شغل الوظائف ال هة  ج علن كل  "ت   أن:

أشهر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى الموقع الالكتروني للجهة إن وجد 

مسميات الوظائف  الإعلان   ن  ويتضم    ،نترنتلإأو على موقع الحكومة المصرية على ا

شغلها والقدرات اللازمة لشغلها والمدة وجز لها وشروط ودرجاتها المالية ووصف م  

لهذا الإعلان العاملون بالوحدة  م  دة لتلقي الطلبات والجهة التي تقدم إليها، ويتقد  المحد  

 وغيرهم".

على  2010لسنة  781لة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( المعد  4المادة ) وفي

 :للإعلان   م  يتقد    ن  يم  ط ف  شتر  "ي   أن:

 ستوفي ا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبق ا لبطاقة الوصف.م   يكون   أن)أ( 

بالنسبة للمهارات والقدرات المطلوبة لشغل الوظيفة  ه  موقف   ه  بطلب   ق  رف  ي   أن)ب( 

ا بالمستندات الدالة على ذلك وإنجازاته ع  د  م    ".السابقةم 

على  2010سنة ل 781الوزراء رقم  جلسلة بقرار رئيس م( المعد  6المادة ) وفي

 عامة لجنة   أو هيئة   أو محافظة   وزارة   من السلطة المختصة في كل    ل بقرار  شك  "ت   أن:

وإدارة الموارد البشرية  التخصصفردي من الخبراء في مجال  دائمة من عدد  

 المحافظ أو رئيس الهيئة وللجنة أن تضم   أووالحاسب الآلي واللغات برئاسة الوزير 
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بالنظر  هذه اللجنة   في مجال الوظيفة التي يعلن عنها. وتختص   خبراء   اه  إلى عضويت  

هذه الوظائف على أساس الحاصل على أعلى درجات وفق ا للتقييم  شغل  في الترشيح ل  

هذه  شغل  ل   اللازمالنسبي للمعايير والمهارات والقدرات المطلوبة لإيفادهم للتدريب 

من  ه  زوم  المختصة بالدولة لاستكمال ما ترى ل   ة  بالأجهز أن تستعين   الوظائف. وللجنة  

الدفاع الوطني التابعة  الدراسات التي تعقدها كلية   اجتاز   ن  م   ومعلومات. وي عتبر   بيانات  

 لأكاديمية ناصر العسكرية أنه أدى التدريب اللازم".

السابقة  المنصوص عليها في المادة   اللجان   "تختص   ( على أن:7المادة ) وفي

نتائج  القيادية الشاغرة وتقويم   الوظائف   شغل  ل   والإعداد   والاختيار   في الترشيح   بالنظر  

 أعمال شاغلي هذه الوظائف".

ي ث    بتشكيل   5/4/2011بتاريخ  122رقم  التربية والتعليم القرار   أصدر وزير   وح 

العالية ودرجة  الوظائف القيادية من الدرجة يشغل   ن  دائمة للقيادات لاختيار م   لجنة  

دير عام بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، ناصـًّ   اللجنة   ل  ا في مادته الأولى على أن ت شك  م 

دير   ك ل    وعضوية   ،ه  برئاست    رئيس الهيئة. الهيئة ونائب   من م 

ي ث  إن مفاد ما تقدم من النصوص، أن المشر     1991لسنة  5في القانون رقم  ع  وح 

الوظائف المدنية القيادية  وإجراءات شغل   قواعد   م  فيذية المشار إليهما، نظ  ولائحته التن

ا من الإعلان عن شغل هذه الوظائف ،في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام  ،بدء 

تقدمين وانتهاء    ،بصدور قرار التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي للم 

منه م في الع نصرين  مجموع درجات ك ل    وفقعلى ظائف القيادية الو لجنة   ه  د  ع  الذي ت  

 ع  المشر    د  د  التنفيذية للقانون، وقد ح   العاشرة من اللائحة   المنصوص عليهما في المادة  

عناصر فرعية،  عدة   يشمل  الذي  ،إليهما شارمن الع نصرين الم ع نصر   درجات ك ل   

من هذه العناصر الفرعية، فإن ذلك  عنصر   ك ل    درجة   د  لم ي حد    ع  وأنه وإن كان المشر   

رية   للجهة   مرجعه أن يترك   من بنود  بند   الدرجات الخاصة بك ل    وتقدير   وزن   الإدارية ح 

راعاة   ،هذه العناصر الفرعية الجهات،  ظروف وطبيعة العمل ونوعيته في م ختلف   بم 
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تحت الع نصرين  فرعي يندرج   ع نصر   ك ل    درجة   الإدارية تقدير   على الجهة   وأنه يتعين  

تقد    ات ك ل   توحيد معيار قياس ق در   ضمان  وذلك ل   ،الرئيسين المشار إليهما وحتى لا  ؛م  م 

راقبة  توحتى  ،والأهواء   م  للتحك   ة  عرض يكون التقدير   بين المرشحين  المفاضلة   تسنى م 

ستمدة  دير  التق من خلال واقع الأوراق والمستندات، ويكون   قائمـ ا على عناصر ثابتة م 

كم المحكمة )يالتي انتهى إليها.  من الأوراق والمستندات، وتؤدي إلى النتيجة   راجع ح 

 .(ق.ع 48لسنة  166الطعن رقم في م 19/2/2005جلسة ب الإدارية الع ل ي ا

ي ث   - فيه في الحكم المطعون  بصفته من خطأ   به الطاعن   ا دفع  م  إنه بالنسبة ل   وح 

 مصلحة   زوال  بعدم قبول الدعوى أمام محكمة أول درجة ل   لأنه لم يقض   ،تطبيق القانون

لسنة  466القرار رقم  كون  فيها )المطعون ضده الأول في الطعن الجاري( ل   يالمدع

بتعيين المرشحين بمحضر لجنة القيادات قد صدر بتعيين شاغلي وظائف  2011

ديري عموم بعض إدارات الهي  ،وأن هذه المدة قد انتهت ،ئة الطاعنة لمدة سنة واحدةم 

 ،في إلغائه زالت معه  المصلحة   من ثم  و ،الزمني للقرار المطعون فيه فانقضى النطاق  

في  هذه المحكمة أن المصلحة   بأن المستقر عليه في قضاء   ،عليه فإن ذلك مردود  

ضوابط  ع  المشر    د  ام المحكمة، وحد  شرطـ ا جوهريًّا لقبولها أم د  ع  الدعوى القضائية ت  

باشرة لرافعها بدا شخصية  كونها في وجوب  صلحةتلك الم ة، واستمرارها قائمة يوم 

 المحتملة إذا كان الغرض   حتى تاريخ الحكم في الدعوى، واستثنى من ذلك المصلحة  

 ،لنزاع فيهدليله عند ا ى زوال  ي خش   م حدق أو الاستيثاق لحق    هو الاحتياط لدفع ضرر  

ي حالة تكون عليها الدعوى، تقض   ة  وفي حالة عدم توفر شروط المصلحة في أي

 ،إلى دفع بذلك من الخصوم دون حاجة   ،نفسها بعدم قبول الدعوى من تلقاء   المحكمة  

 المصلحة أن تحك م   شرط   بعدم قبول الدعوى لانتفاء   عند الحكم   للمحكمة   ع  وأجاز المشر   

نيه إذا تبينت إساءته استعمال م   عن خمس إجرائية لا تزيد   غرامة  ا به  على رافع   ئة ج 

 10462الطعن رقم في  22/3/2015جلسة ب أحكام المحكمة الإدارية الع ل ي ا) ه في التقاضي.حق   

جلسة ب.ع، وق 55لسنة  29599الطعن رقم في  17/5/2015جلسة بق.ع، و58لسنة 
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الطعن رقم  في 17/1/2016.ع، وجلسة ق 53لسنة  12758الطعن رقم  في 14/6/2015

 .(.عق 52 سنةل 21949

للمحكمة هيمنة شاملة على الدعوى القضائية وإجراءاتها وتكييف طلباتها، فلها  وأن

وكذلك استمرار وجودها أيضـ ا، في ضوء ما قد  بتداء،شروط قبولها ا أن تتبين صحة  

تغيرات إجرائية  تمرارهايطرأ من تغيير في المراكز القانونية للخصوم أو اس أو أية م 

إليه من خلال  يتد  ي في شأنها بما تهتقض   أو موضوعية أثناء سير الدعوى، ومن ثم  

المصلحة في الدعوى من الشروط الشكلية الناضحة  شرط   كانا م  ول   ،الواقع والقانون

 ،انب الخصومفي ج ه  المحكمة ثبوت   في يقين   استقر   مادامو ،عن النظام العام للتقاضي

ة أو زواله أثناء سير يانعدامه بدا للمحكمة   بأركانها، أما إن بزغ   الدعوى قائمة   فتنعقد  

تعرضة   غير  ، ي بعدم قبولهاالدعوى، فإنها تقض    لموضوعها، أيًّا كانت احتمالات   م 

دعي من عدمه، ودون أن يغل   الحق    ثبوت   ذلك يد المدعي عن ولوج سبيل دعوى  للم 

 ه  أو معنوية لحقته، استكمالا لاستئداء ادعاءات   ماديةرى من أضرار ويض فيما قد ي  التع

الطعن رقم  في 19/4/2015جلسة ب في هذا المعنى أحكام المحكمة الإدارية الع ل ي ا)في الدعوى. 

جلسة بق.ع، و 55لسنة  29599الطعن رقم  في 17/5/2015جلسة بق.ع، و 57لسنة  17097

الطعن رقم  في 17/1/2016جلسة بق.ع، و53لسنة  12758طعن رقم ال في 14/6/2015

 .(ق.ع52لسنة  21949

الإدارية  الجهة   ، أن امتناع  ابين سالف  موعلى النحو ال من الأوراق   كان الثابت   ولما

ديرإجراءات تعيين المطعون ضده الأول في وظيفة " الطاعنة عن استكمال   عام  م 

سبقـ ا، ي مثل  شئون العاملين بالهيئة العام ا  ة للأبنية التعليمية" التي أعلنت عنها م  قرار 

وفي  ،عليه بالإلغاء ضده الأول في الطعن   كيدة للمطعون  أ فيه مصلحة   ا تستقيم  سلبيـًّ 

ذلك، أيًّا  جراء  من ا تكون حاقت به من الأضرار المادية والأدبية م  ع   ه  تعويض   طلب  

في التعيين في  السنة   فضلا عن أن انقضاء   ،ه  ر من عدم  القرا بمشروعية  د  بع كان الحكم  

 ي  ض  إذا ق  نفسها الإدارية الطاعنة  الجهة   منع  الطعين لا ي عليها القرار   التي نص   الوظيفة  
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ا آخر   بعدم مشروعية القرار الطعين أن ت صدر    هم وبنفس  تصلحمبتعيين المقضي ل قرار 

 المشار إليه. 1991لسنة  5لأولى من القانون رقم الزمني الذي أرسته المادة ا النطاق  

ي ث   - خالفة   به الطاعن   ا دفع  م  إنه بالنسبة ل   وح   الحكم للقانون لعدم   بصفته من م 

عليه بأنه ولئن كان  فإنه مردود   ،القرار الإداري ءبعدم قبول الدعوى لانتفا ه  قضائ  

عين اري في وقت  الإدارة إصدار القرار الإد جهة   لزم  القانون لا ي   ا  ل  ا لا ي شك   م  م   ،م  قرار 

: صل  من هذا الأ عام، إلا أنه استثناء   عليه في دعوى الإلغاء كأصل   الطعن   سلبيًّا يجوز  

عن إرادتها  تقديرية بالإفصاح   ما لها من س لطة   وفقعلى إذا قامت جهة الإدارة 

عين يتعلق   أو مركز   أثر   ما لإحداث   إجراءات   المنفردة باتخاذ   بأشخاص  قانوني م 

أو  ،تلك الإجراءات ا استكمال  ه  نفس   ت  بذلك قد ألزم   ، فإنها تكون  مآخرين ولمصلحته

وتحت الرقابة  ،المصلحة العامة فيها ابتغاء   ب ت  ث  صحيحة وقائمة ي   عنها لأسباب   التوقف  

 القضائية الكاملة في هذا الشأن.

عن الوظيفة محل  الإدارية الطاعنة بالإعلان   الجهة   قيام   الأوراق   ت  وإذ أثبت  

قابلات المتقدمين لها وإجراء   ،التداعي المطعون ضده الأول  ثم اختيار   وتقييم   ،م 

لها بنجاح، فإن  جتيازهثم ا ،تدريبية بلها لدورة  من ق   ه  ثم ترشيح   ،كأعلاهم في الدرجات

ا إداريًّا سلبيًّا  ي مثل   نلتعييالجهة الإدارية الطاعنة عن استكمال إجراءات ا امتناع   قرار 

 هذا الدفع. معه رفض   عليه بالإلغاء، مما يتعين   الطعن   يجوز  

ي ث   - تعيين  قرار   إصدار   دون   بصفته أن ما حال   الطاعن   إن الثابت من دفاع   وح 

تقرير التحري المطلوب عن مدى صلاحية  ورود   المطعون ضده الأول هو عدم  

بل هيئة الرقابة الإدارية، ول في شغل الوظيفة محل التداعي من ق  المطعون ضده الأ

 أن تقرير   ان  ب  س  ح  رسمي في هذا الشأن، ب   من استعجالها بأكثر من كتاب   غمعلى الر

ضمن القيود التي يتعين على جهة  إجراء  تحضيريًّا يندرج   د  ع  ي  هيئة الرقابة الإدارية 

راعاتها قبل قيا مها بإصدار قرارات التعيين في الوظائف القيادية، الإدارة ضرورة م 

فلا تثريب على الهيئة الطاعنة إن هي أمسكت عن إصدار قرار تعيينه بتلك الوظيفة 
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كونها حلقات يتعين اكتمالها قبل إصدار القرار، ل ؛التمهيدية جراءاتلعدم استيفاء الإ

طعون ضده الأول لشروط الم من الأوراق استيفاء   فإن ذلك مردود عليه بأن الثابت  

، هيئة الرقابة الإدارية شغل الوظيفة محل التداعي، والتي ليس من بينها قانونـ ا موافقة  

في اختيار  الفصل   القرار   المشار إليها هي صاحبة   الهيئة   بغير ذلك يجعل   القول  و

الذي  للقانون، المرشحين لشغل الوظائف العامة القيادية وتعليق تعيينهم بالمخالفة  

كم تشكيلها وتخصصها ع ارتأى أن اللجنة    لىالدائمة للوظائف القيادية هي الأقدر بح 

أن يؤدي عدم إبدائها لرأيها إلى استمرار  كما أنه لا يجوز   ،المرشحينتقرير صلاحية 

 افي المنازعة مرهون   المنازعة لسنين عدة، فليس من المقبول منطقـ ا أن يكون الفصل  

خالفته للقانون-نه إبة الإدارية، إذ بيد هيئة الرقا استقرار  ي ثير عدم   -فضلا عن م 

هيئة الرقابة الإدارية  للمراكز القانونية لشاغلي الوظائف العامة، بالإضافة إلى أن إبداء  

القيادية الأخرى دون المطعون ضده الأول  فلرأيها بالنسبة لبقية المرشحين للوظائ

 إساءة استعمال الس لطة أو الانحراف بها. يؤدي بالقرار الطعين إلى عيب  

ي ث   البيانات  إنه في تفسير مفهوم الاستعانة بالأجهزة المختصة بالدولة لاستكمال   وح 

( من اللائحة 6للجنة الدائمة للقيادات في المادة ) ع  والمعلومات التي أجازها المشر   

نه لا فإ، ه  وم  ز  وفق ما ترى ل  على ، (إليها شارالم) 1991لسنة  5التنفيذية للقانون رقم 

طلقـ ا ضرورة  يعن   عليه بالأجهزة الأمنية  الاستعانة بالأجهزة الرقابية أو ما ي طلق   ي م 

البيانات  الدولة الأخرى لاستكمال   من أجهزة   على ك ل    ي الإجازة  السيادية فقط، بل تسر  

 مرشحين لشغلها.صي للوظيفة المعلن عنها أو الوالمعلومات في المجال التخص  

ي ث   ا بيةالرقا إنه ولئن كانت الجهات   وح  عليه الجهات  وكذا ما ي طلق   ،عموم 

صي حميد في سبيل رقابي وأمني تخص   بدور   والأجهزة الأمنية السيادية، تضطلع  

نوعـ ا من التأثير السلبي على مسيرة  الوقوف على الوقائع أو العناصر التي قد ت مثل  

 إطار   ضمن   أن يكون   أن ذلك يجب   نحو أهدافها المرجوة، بيد  مؤسسات الدولة 

 المنظومة الدستورية والتشريعية في ظل دولة المؤسسة القانونية وسيادة القانون، وبناء  
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الرقابي  هذا الدور   ل  معه أن يتغو   ا لا يجوز  م  م   ،ا القانون  ه  على إجراءات صحيحة يتطلب  

 ،لطات الدستورية الثلاثأو الفنية للس   ،الأعمال الإدارية أو الأمني لتلك الجهات داخل  

، ه  وتراتيب   ع  لإرادة المشر    بالمخالفة   ،أو الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والخاص

سبقـ ا أو لاحقـ ا على شخوص شاغلي الوظائف المختلفة في أي     حتى لو كان تعقيبـ ا م 

التحريات المرسلة النائية عن  إليه بالطبع تقارير   ىق  ترلا  ،قانوني دامغ منها بلا سند  

 ؛غيراسترشادي لا  وجودها بدور   حال   ىكتف  أن ي   الفلك المستندي الرسمي، التي يجب  

التشريعية المصرية  ، إلا أن المنظومة  صراحة   عليه   لنص   ة  يذلك بدا ع  إذ لو تغيا المشر   

 ،الواجبة وحرياتهم لمواطنينري بين حقوق االتوازن الدستو على إبقاء   بحق    ت  دأب  

طلقـ ا  والدور الرقابي والأمني المطلوب من تلك الجهات المتخصصة، ولم تنـص م 

موافقة الأجهزة الرقابية أو الأمنية للتعيين في الوظائف العامة أو  على اشتراط  

 .الاستمرار فيها

 رقابية أو الأمنية بشأن شغل  ي على تقارير الأجهزة البغير ذلك ي ضف   كما أن القول  

ك بشكل  ، خاصة عامة ما أو الاستمرار فيها هالة   وظيفة   غير  تستبيح معها التشار 

باشر   لأحكام القانون في إجراءات ومراحل إصدار القرارات الإدارية  وبالمخالفة   م 

 ض ر  قد ي   المتعلقة باختيار شاغلي الوظائف العامة أو استمرارهم فيها، على نحو  

ذلك  ه  ا يخلف  م  وحقوق أصحاب الشأن ومراكزهم القانونية، فضلا ع   ةالعام ةصلحمبال

 الناجزة. العدالة   ئ  المحاكم وتبط كاهل   قضائية تـ ثقل   في النهاية من أنزعة  

ي ث   ي ا إلى أنه إذا كانت جهة   قضاء   ذهب   وح   الإدارة تترخص   المحكمة الإدارية الع ل 

عقب  ،إليها وكذا الترقية   ،في الوظائف العامة تقديرية في التعيين   بما لها من س لطة   بلا م 

استعمال الس لطة والانحراف بها عن تحقيق المصلحة العامة،  إساءة   ت  إذا ثبت   إلا ،عليها

فإن للقاضي الإداري أن يتحرى بواعث القرار وم لابساته للوقوف على الهدف 

المصلحة العامة أم  وما إذا كان قد تغيا وجه   ،لقرار  من ا الحقيقي الذي تنشده  الإدارة  

الإداري الإيجابي وكذا  القرار   يشمل   وهذا الأمر   ،ه  عن غايت   وانحرف   السبيل   تنكب  



 (91المبدأ رقم )  2016سنة  يونيهمن  12جلسة 

 1196 

 في وقت   قرار   إصدار   ا القانون  ه  م  لز  الإدارة عندما لا ي   كما أنه وإن كانت جهة  ، السلبي

عين ا سلبيًّا م   ل  لا ي شك    هذا الأمر   وكان ،م  عليه في دعوى الإلغاء  الطعن   ا يجوز  م  قرار 

عن  الإدارة بالإفصاح   قامت جهة   اإذ ،من هذا الأصل عام، إلا أنه استثناء   كأصل  

عين يتعلق   أو مركز   أثر   إجراءات لإحداث   إرادتها في اتخاذ   بأشخاص آخرين  قانوني م 

 استكمالا ه  قد ألزمت نفس   فإنها تكون   ،ةتقديري ما لها من س لطة   وفق  على  مولمصلحته

المصلحة  ابتغاء   ت  ب  ث  صحيحة وقائمة ي   سباب  أو التوقف عن ذلك لأ ،تلك الإجراءات

 ا التقديرية بابتغاء  ه  س لطت   استخدام   ت  الإدارة بذلك قد أساء   العامة بها، وإلا كانت جهة  

الإدارة عن  جهة   ت  ما إذا أعلن  على حالة   ينطبق   الأمر   ذاوه ،خلاف المصلحة العامة

عينة شغل  حاجتها ل    م  فعندما يتقد   ،ا إلى هذا الأمر  ه  وبذلك اتجهت إرادت   ،وظائف م 

الشروط اللازمة لشغل هذه  فيهم جميع   وتتوفر   ،المرشحون لشغل تلك الوظائف

بالجهات بل الجهات المختصة المقابلات والاختبارات من ق   التي منها اجتياز   ،الوظائف

 فإن عدم   ،اللازمة لشغل تلك الوظائف والتحريات   ،الكشف الطبي وإجراء   ،الإدارية

امتناعـ ا  د  ع  إجراءات إصدار قرار التعيين في تلك الوظيفة ي   باستكمالالإدارة  قيام جهة  

ا سلبيًّا غير   ل  ا ي شك   م  م   ه  ر  ر   صحيح ي ب   على سبب   قائم   منها غير    ؛قانونـ ا مشروع   قرار 

المصلحة  وانحرفت عن غاية   ،س لطتها التقديرية استخدام   ت  الإدارة قد أساء   لأن جهة  

تقديرية لا رقيب  الإدارة لها س لطة   بأن جهة   القول   في هذه الحالة   يجوز   ولا ،العامة

كم المحكمة الإدارية الع ل ي ا) سلبي. وجود قرار   الشأن لعدم   ذاعليها في ه  جلسةب ح 

 .(ق.ع 53لسنة  19826الطعن رقم  فيم 22/6/2008

ي ث    من الأوراق أن المطعون   الثابت   لما كان وهديـ ا به، و ا سبق  م  إنه إعمالا ل   وح 

 الطاعنة، وأن الأخيرة   تحليل ن ظم بالهيئة   لخصائي أوإبوظيفة  ضده الأول يعمل  

ديري عموم لبعض الإدارات الع ومن بينها  ،امة بهاأعلنت عن حاجتها لوظائف م 

عينة طبقـ ا  وفق شروط  على  العامة لشئون العاملين، وكان الإعلان   الإدارة   قانونية م 

في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري  1991 نةلس 5للقانون رقم 
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دير  شغل  آخرين ل   ضده الأول ضمن   المطعون   م  للدولة والقطاع العام، فتقد   وظيفة "م 

على عدد  ستوفيـ ا الشروط والأوراق، وحصل  عام الإدارة العامة لشئون العاملين" م  

( درجة في التقييم النسبي للمهارات والق درات 100( من مجموع )87درجات )

عقدة في نالدائمة للوظائف القيادية بجلستها الم اللجنة   ت  ر  المطلوبة لشغل الوظيفة، فقر  

 بل الإدارة إلى دورة  من ق   ه  إيفاد   ذه الوظيفة، وتم  ه لتولي هترشيح   21/6/2011

من  الفترةفي  تلك الدورة التدريبية بنجاح   لتلقي التدريب اللازم، فاجتاز   يةتدريب

الطاعنة  أرسلت الهيئة   20/7/2011وبتاريخ  ،3/11/2011حتى  16/10/2011

أحد عشر  صلاحية عدد  ا عن مدى ه  إيفاد   كتابـ ا إلى هيئة الرقابة الإدارية طالبة  

رش   ي ا المعلن عنها بالهيئةم  المطعون ضده  ومن بينهم اسم   ،حـ ا لشغل الوظائف الع ل 

الرقابة  ، إلا أن هيئة  29/3/2012في  رأيها بكتابها المؤرخ استعجال   الأول، وتم  

 الطاعنة في شأن مدى صلاحية المطعون ضده الأول لشغل الإدارية لم ترد على الهيئة  

ح لها، على الرغم من أنها ردت فيما يتعلق ببقية المرشحين للوظائف الوظيفة المرش  

ي ا الأخرى ، 20/7/2011في  الطاعنة المؤرخ هيئةال هم كتاب  ء  أسما ن  الذين تضم   ،الع ل 

لسنة  466رقم  القرار   (بصفته)وزير التربية والتعليم المطعون ضده الثاني  أصدر  ف

ي ا الأخرى 22/11/2011بتاريخ  2011 دون  ،بتعيين بقية المرشحين للوظائف الع ل 

ح لها، أو الوظيفة التي ت رش  )زكريا...( المطعون ضده الأول  اسم   القرار   أن يتضمن  

هيئة الرقابة الإدارية بشأن تقرير التحري المطلوب لصلاحية المطعون  رد   كما استمر  

دة جاوزت الع على الرغم من استعجالها في  ،امين والنصفضده الأول غائبـ ا طوال م 

يغدو معه  وهو ما )الهيئة العامة للأبنية التعليمية(، هذا الشأن من قبل الهيئة الطاعنة

خالفـ ا لصحيح الواقع والقانون، فيتعين   القرار    القرار السلبي بالامتناع   إلغاء   الطعين م 

ما يترتب على ذلك من مع اعي، عن تعيين المطعون ضده الأول في الوظيفة محل التد

 والقضاء برفض الطعن الجاري. ،في الوظيفة محل التداعي ه  ا تعيين  ه  أهم   ،آثار
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ي ث   الطاعنة فيما قدمته من رأي السيد  به الهيئة   ت  من ذلك ما دفع   إنه لا ي غير   وح 

في  -مالمستشار القانوني لوزير التربية والتعلي -المستشار نائب رئيس مجلس الدولة

ذكرت   والمودعة ضمن حافظة  ،المرفوعة للأخير) 21/10/2014في  المؤرخة ه  م 

أمام الدائرة السابعة لفحص  11/1/2015مة من الهيئة الطاعنة بجلسة المستندات المقد  

 ،الطاعنة الدائمة للوظائف القيادية بالهيئة   اللجنة   تشكيل   من ب طلان   (الطعون بالمحكمة

 على وجوب   ت  نص   1991لسنة  5رقم  وناللائحة التنفيذية للقانمن أن  على سند  

فإن  ؛من بينهم رئيس اللجنة ،أفراد تشكيل اللجنة الدائمة لاختيار القيادات من خمسة  

( من اللائحة التنفيذية المشار إليها بعد تعديلها بقرار 6عليه بأن المادة ) مردود   ذلك  

تلك اللجنة  تشكيل   أن يكون   ت  اشترط   2010لسنة  781رئيس مجلس الوزراء رقم 

ص وإدارة فيهم خبرات في مجال التخص   يتوفر   ،فردي من الخبراء الدائمة من عدد  

حد   عدد   تحديد   الموارد البشرية والحاسب الآلي واللغة، دون   د لأعضائها، ولو أراد م 

 في عليه صراحة   ص  ا ن  ممعلى هذا  أدل   ، وليس  عليه صراحة   ذلك لنص   غير   ع  المشر   

عن ثلاثة ولا  اللجنة من عدد فردي لا يقل   تشكيل   تعديلها من أن يكون   قبلنفسها  المادة

 بتشكيل   5/4/2011بتاريخ  122فإن القرار الوزاري رقم  ومن ثمعن خمسة،  يزيد  

خالفـ ا  في هذا الشأن لا يكون   بتشكيلها من ثلاثة اللجنة الدائمة للقيادات فيما يتعلق   م 

ذكرة   للقانون، فضلا عن أن المشار إليها قد  السيد المستشار القانوني للوزير م 

لجنة  بتشكيل   30/9/2013بتاريخ  368بصدور القرار الوزاري رقم  ت  استشهد  

، وعضوين كأعضاء أصلية وعضوين كأعضاء احتياطية الوظائف القيادية من رئيس  

وظيفة الأعضاء  كون  ل ؛أفراد ل اللجنة من خمسة  تشكي وجوب   على عدم   ذلك   دل  وي

الأعضاء الأصليين من  أحد   قهرية تمنع   كون ه ناك ظروف  تتبدأ حينما  يينالاحتياط

القرار  ت  عامة هي التي أصدر   بصفة   داريةالإ إلى أن الجهة   بالإضافة   ،الحضور

 يشغل   ن  م   ت لاختيار  دائمة للقيادا لجنة   بتشكيل   5/4/2011بتاريخ  122الوزاري رقم 

دير عام بالهيئة العامة للأبنية التعليمية،  الوظائف القيادية من الدرجة العالية ودرجة م 
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من  ت  أخطاء قد تعتري ما أصدر   الإدارية من أية   الجهة   ع رفـ ا أن تستفيد   ولا يستقيم  

 بتشكيل تلك اللجنة الدائمة. قرار  

ي ث   صحيح موافق ا  قد صدر   ، فإنه يكون  هذا المذهب  المطعون إلى  الحكم   ذهب   وح 

 سليم. على أساس   قائم   فيه غير   ى الطعن  الواقع والقانون، ويضح  

ي ث   كم المادة ) وح  ( من قانون 184إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته، عملا بح 

 المرافعات المدنية والتجارية.

 فلهذه الأسباب
فضه موضوعـ ا، وألزمت الطاعن بصفته بقبول الطعن شكلا، ور محكمةال حكمت

المصروفات.
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(92) 
 2016سنة  يونيهمن  16 جلسة

  (عليا)القضائية  55لسنة  36356 مرق الطعن
 (التاسعة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد محمد إسماعيل

 نائب رئيس مجلس الدولة 

د طلعت الغزالي، ود. حمدي حسنن وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ هشام محمو

محمنند الحلفنناوي، وجمننال إبننراهيم إبننراهيم خضننير، وعننزت عبنند الشننافي عبنند الحكننيم 

 محمد.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 )أ( موظف:

لا يتقيد حقُّ العامل في  -عبء إثبات استحقاقه -مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية

ي لكامل رصيده من الإجازات الاعتيادية بثبوت تقدمه الحصول على المقابل النقد

بطلب  إلى جهة عمله ورفضها لذلك الطلب؛ ذلك أن العامل وقد أدى العمل في المدة 

التي كان يستحق عنها إجازة اعتيادية طوال فترة حياته الوظيفية، فإن مرد  عدم 

هو  بلادته وحده، حصوله على الإجازة الاعتيادية خلالها لا يكون راجعاً إلى إر

بالضرورة راجع  إلى ظروف العمل ومصلحته، وإذا تعذر تعويضه عنها عينيًّا بسبب 

عبء الإثبات في مجال  -انتهاء خدمته، تعين على الإدارة تعويضه عنها نقدًا

المنازعات الإدارية الناشئة عن العلاقات الوظيفية يقع على عاتق جهة الإدارة؛ نظرًا 

على جهة  -راق والمستندات ذات الأثر في حسم تلك المنازعاتلاحتفاظها بالأو
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الإدارة أن تقيم الدليل على أن عدم حصول العامل على رصيده من الإجازات 

الاعتيادية )فيما جاوز أربعة أشهر( كان بناءً على رغبته وإرادته في اتخاذها وعاءً 

من قانون نظام ( 65)ادة التذرع بما تضمنه نص المجهة الإدارة  لا يجدي -ادخاريًّ ا

ا في جميع الأحوال من وجوب التصريح سنويًّ )الملغى( العاملين المدنيين بالدولة 

ثبت انصياعها لهذا وذلك مادامت لم تبإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة، 

كتب دورية  يإلى أ الاستناد  كذلك لا يجديها  -وهو التزام غير مفترض ،الالتزام

 .من هذا الرصيد تنتقصلدستور والقانون وتخالف اإدارية  جهة  صادرة عن أية 

 47( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 65المادة ) -

 1991لسنة  219و 1983لسنة  115مي بموجب القانونين رق ، معدلا1978لسنة 

 قانون الخدمة المدنية(.بإصدار  2016لسنة  81)والملغى لاحق ا بموجب القانون رقم 

ق. )دستورية( بجلسة  21لسنة  2حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  -

6/5/2000. 

 :موظف)ب( 

ق  الإجازة  أثناء إجازة "ق -الإجازات الإجازة هي انقطاع  مشروع  -اعدة: "لا ت ستح 

ا أثناء القيام بأداء ا لعمل، أما إذا حدث  أثناء  عن العمل، فلا تكون إلا إذا توفر سبب ه 

ر  لنوع  آخر من أنواع الإجازات، فيؤدي ذلك إلى تغيير نوع  ب ر ِّ الإجازة سبب  م 

الإجازة؛ تبعاً لِّتغيُّرِّ سببها، بعد موافقة جهة الإدارة، أو اتخاذ الإجراءات المقررة 

صل تطبيق: إذا ح -قانوناً لتقرير الإجازة، على حسب الأحوال، وحسب نوع الإجازة

العامل على إجازة مرضية، فلا يجوز له خلالها الحصول على إجازة من نوع آخر إلا 

إذا كانت الإجازة الاعتيادية  -بعد انقضائها، وتوفر الشروط المقررة قانوناً لذلك

ق إلا عن مدد  رة للراحة من أداء العمل واستمرار في حسن أدائه، وهي لا ت ستح  قر  م 
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 لا يجوز خلال إجازة مرضية )ولو استثنائية فإنهوخلالها؛ عمل حد د ها القانون  

منح  العامل إجازة اعتيادية أو  (جز كامل مرضي مستديمأو لع للإصابة بمرض مزمن

ِّ نوع  آخر ترتيبا على هذا: لا يستحق الموظف مقابل رصيد الإجازات  -إجازة من أي 

الاعتيادية عن المدة التي حصل فيها على إجازة مرضية
(1)

. 

 :)ج( دستور 

الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في  -أثر الحكم بعدم دستورية نص

الحكم بعدم  -الجميعالدعاوى الدستورية تكون لها حجية مطلقة في مواجهة 

دستورية نص تشريعي يكون له أثر رجعي، يمتد إلى الماضي برجعية  تحكم  الروابط 

ِّ الحقوق والمراكز التي ي س -السابقة على صدور الحكم تثنى من هذا الأثر الرجعي 

تكون قد استقرت بحكم قضائي، أو بانقضاء مدة التقادم، أو إذا كان القضاء  بعدم 

تعلقاً بنص ضريبي، أو إذا قررت المحكمة الدستورية العليا أثرًا غير   الدستورية م 

 رجعي   لحكمها.

 الإجراءات
أودع الأستاذ/... المحامي بصفته وكيلا عن  3/8/2009في يوم الأحد الموافق 

ا بالطعن  36356قيد بجدولها برقم  ،الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير 

ق، وذلك طعن ا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية 55لسنة 

كلا، ق، القاضي بقبول الدعوى ش9لسنة  2024في الدعوى رقم  4/7/2009بجلسة 

وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاتها 

                                                           
(1)

 ملف رقم -فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولةفي هذا كذلك: راجع ت 

)منشورة بمجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى  1/11/1987بجلسة  ،86/6/375

 (.562مكتب فني، ص 42و 41عية في السنتين الجم
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الاعتيادية التي لم تستنفدها خلال مدة خدمتها، ومقداره خمس مئة وتسعة وعشرون 

ا، وألزمت جهة الإدارة المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته  .يوم 

الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي  -عنللأسباب الواردة بتقرير الط-وطلبت الطاعنة 

الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقيتها في صرف المقابل النقدي عن 

ا، بدلا من )844المتبقي من رصيد إجازاتها الاعتيادية برصيد مقداره ) ( 529( يوم 

ا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات.  يوم 

ا بالرأي القانوني في الطعن، خلصت فيه  -وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير 

إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوع ا،  -للأسباب الواردة به

 وإلزام الطاعنة المصروفات.

، حيث نظر 11/6/2015وتحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 

قررت  26/11/2015ابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة بهذه الجلسة على النحو الث

إحالته إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا )موضوع( لنظره بجلسة 

، حيث نظرته بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 17/12/2015

، وبها قررت المحكمة مد 12/6/2016تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة  12/5/2016

الحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه أجل النطق ب

 عند النطق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

 من ثم يكون مقبولا شكلا.فوحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية، 

تخلص في أنه بتاريخ  -ن من الأوراقحسبما يبي- وحيث إن عناصر هذه المنازعة

أودعت الطاعنة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية صحيفة  8/1/2008

طالبة في ختامها الحكم لها بقبول الدعوى شكلا، وفي  ،ق9لسنة  2024الدعوى رقم 

الموضوع بأحقيتها في صرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم 
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دها قبل إنهاء خدمتها، والتي امتنعت الجهة الإدارية عن صرفها بدون مبرر، مع تستنف

جميع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب 

 المحاماة.

إلى  ،ا لدعواها إنها كانت تعمل بالجهة الإدارية المدعى عليهات المدعية شرح  لوقا

من اللجنة الطبية بسبب عجز كامل  بقرار   20/10/2007أن أنهيت خدمتها في 

ا عن أربعة أشهر من مرضي مستديم، وقد صرفت لها الجهة الإدارية مقابلا نقديًّ 

رصيد إجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفدها، وامتنعت عن صرف المقابل النقدي عن 

النقدي لهذا  باقي رصيد إجازاتها دون مبرر، رغم مطالبتها لها بصرف هذا المقابل

الرصيد دون جدوى، ونعت على مسلك جهة الإدارة في هذا الشأن مخالفته لحكم 

ق 21لسنة  2في القضية رقم  6/5/2000المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 

، مما حداها على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات، ثم إقامة الدعوى الماثلة (دستورية)

 ا.ها المبينة سلف  ابتغاء الحكم لها بطلبات

.................................................................. 

وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر 

 -للأسباب الواردة-خلصت فيه  ،ا بالرأي القانوني في الدعوىجلساتها، وأودعت تقرير  

عوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف بقبول الد إلى أنها ترى الحكم  

المقابل النقدي للرصيد المستحق لها من الإجازات الاعتيادية فيما جاوز الأربعة 

الأشهر، على النحو الوارد بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة 

 الإدارة المصروفات.

ر جلساتها، وبجلسة ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاض

قضت بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف  4/7/2009

المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفدها خلال مدة 
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ا، وألزمت جهة الإدارة خدمتها، ومقداره خمس مئة وتسعة وعشرون يوم  

 ته.المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسود

وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسا على أن الدعوى من دعاوى الاستحقاق التي لا 

من  (24و 12)المنصوص عليها بالمادتين  ،تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء

، واستوفت الدعوى جميع أوضاعها الشكلية 1972لسنة  47قانون مجلس الدولة رقم 

وبعد استعراض نص -كلا، وفي الموضوع والإجرائية الأخرى، فإنها تكون مقبولة ش

لسنة  47من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم  (65)المادة 

في القضية  6/5/2000، وحكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة في 1978

ار إلى عدم مشروعية قرة استندت المحكم -(دستورية)القضائية  21لسنة  2رقم 

من المقابل النقدي لرصيد إجازاتها الاعتيادية فيما  المدعية )الطاعنة( الإدارة بحرمان

الأوراق مما يفيد أن عدم الحصول  و   ل  خ  ل   ؛ا( يوم  529جاوز أربعة أشهر، ومقداره )

 إلى إرادتها. على هذا الرصيد راجع  

.................................................................. 

وحيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون عليه 

أخطأ في تطبيق القانون؛ حينما قضى للطاعنة بأحقيتها في صرف المقابل النقدي عن 

( 529رصيد إجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفدها خلال مدة خدمتها برصيد مقداره )

ا، لعدم حساب رصيد إجازاتها ( يوم  844لها هو )ا، في حين أن المستحق يوم  

، وحتى نهاية خدمتها 2001الاعتيادية عن سنوات إجازاتها المرضية من بداية عام 

بقرار من اللجنة الطبية العامة بالهيئة العامة للتأمين الصحي  20/10/2007في 

( 310قداره )ا، والبالغ ما مستديم  ا كاملا مرضيًّ بعد ثبوت عجزها عجز   ،بالمنوفية

ق لها، واختتمت الطاعنة صحيفة ستح  يكون قد قضى لها بأقل مما هو م   من ثمأيام، و

 ا.الطعن الماثل بطلباتها المبينة سلف  

.................................................................. 
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نون نظام من قا (65)فإن الفقرة الأخيرة من المادة  ،وحيث إنه عن موضوع الطعن

المعدلة بالقانونين  ،1978لسنة  47رقم الصادر بالقانون العاملين المدنيين بالدولة 

: "فإذا انتهت خدمة هتنص على أن ،1991لسنة  219و 1983لسنة  115رقمي 

العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره 

الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك ضاف ا إليه العلاوات الأساسي م  

 ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم". ،بما لا يجاوز أربعة أشهر

في  6/5/2000وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلستها المنعقدة في 

ة من بعدم دستورية نص الفقرة الأخير (دستورية)القضائية  21لسنة  2القضية رقم 

لسنة  47( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 65المادة )

فيما تضمنه  (1991لسنة  219و 1983لسنة  115لة بالقانونين رقمي المعد  ) 1978

 ،من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر

ا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، على هذا الرصيد راجع  متى كان عدم الحصول 

وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن الإجازة السنوية هي فريضة اقتضاها المشرع 

منهما إهدارها إلا لأسباب قوية تقتضيها  من كل من العامل وجهة الإدارة، فلا يملك أي  

ا إلى جهة العمل، أو اجع  مصلحة العمل، ومؤدى ذلك أنه كلما كان فوات الإجازة ر

كانت جهة  ،لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها

الإدارة مسئولة عن تعويضه عنها، ويجوز للعامل أن يطلبها جملة، فإذا تعذر ذلك 

 ا عنها.ا كان التعويض النقدي واجب  عينيًّ 

ن المحكمة عادرة الأحكام الص وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن

، وأن الجميعالدستورية العليا في الدعاوى الدستورية لها حجيتها المطلقة في مواجهة 

يمتد إلى الماضي برجعية  ،الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يكون له أثر رجعي

ستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق يتحكم الروابط السابقة على صدور الحكم، و

قد استقرت بحكم قضائي، أو بانقضاء مدة التقادم، أو كان القضاء والمراكز التي تكون 
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ا غير ا بنص ضريبي، أو أن تقرر المحكمة الدستورية العليا أثر  بعدم الدستورية متعلق  

رجعي لحكمها، وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا فيما تضمنه من عدم مشروعية 

ازات فيما جاوز الأربعة الأشهر حرمان العامل من البدل النقدي لرصيده من الإج

ينصرف إلى كل من وضع هذا القيد، وأن حق العامل في الحصول على المقابل النقدي 

لكامل رصيده من الإجازات الاعتيادية لا يتقيد بثبوت تقدمه بطلب إلى جهة عمله 

ورفضها لذلك الطلب، ذلك أن العامل وقد أدى العمل في المدة التي كان يستحق عنها 

ازة اعتيادية طوال فترة حياته الوظيفية، فإن مرد عدم حصوله على الإجازة إج

الاعتيادية خلالها لا يكون راجع ا إلى إرادته وحده، وإنما هو بالضرورة راجع إلى 

تعين  ،ا بسبب انتهاء خدمتهظروف العمل ومصلحته، وإذا تعذر تعويضه عنها عينيًّ 

و  11000المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي حكم ) ا.على الإدارة تعويضه عنها نقد  

 .(14/12/2003جلسة  -عق.47لسنة  11099

وحيث إن عبء الإثبات في مجال المنازعات الإدارية الناشئة عن العلاقات 

الوظيفية يقع على عاتق جهة الإدارة؛ نظرا لاحتفاظها بالأوراق والمستندات ذات 

ثم يتعين على جهة الإدارة أن تقيم الدليل على أن  الأثر في حسم تلك المنازعات، ومن

عدم حصول العامل على رصيده من الإجازات الاعتيادية فيما جاوز الأربعة الأشهر 

ن العامل لم يتقدم بطلب إكان بناء على رغبته وإرادته، ذلك أنه وبفرض صحة القول 

جهة الإدارة  للحصول على إجازة، فإن هذا المسلك من جانبه ولاشك قد لاقى من

التي لولاها لأجبرت العامل على استنفاد رصيد ، قبولا؛ بحسبانه محققا لمصلحتها

لسنة  3365و 3364حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي ). إجازاته قبل إنهاء خدمته

 ق 20لسنة  2وحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  ،23/6/2001بجلسة  عق. 44

 .(9/9/2000بجلسة  ويةدست

ا ه  سبب   فإنها لا تكون إلا إذا توفر ،مشروع عن العمل وحيث إن الإجازة هي انقطاع  

آخر من أنواع  لنوع   ر  ر   ب  م   الإجازة سبب   أثناء   أثناء القيام بأداء العمل، أما إذا حدث  
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موافقة جهة  بعد ،سببها ر  تغي  ا ل  تبع   ؛ر نوع الإجازةقريفيؤدي ذلك إلى ت ،الإجازات

 ،على حسب الأحوال ،ا لتقرير الإجازةأو اتخاذ الإجراءات المقررة قانون   ،الإدارة

من الأحوال، فإذا  حال   ق الإجازة أثناء إجازة بأية  ستح  وحسب نوع الإجازة، فلا ت  

فلا يجوز له خلالها الحصول على إجازة من نوع  ،حصل العامل على إجازة مرضية

ا لذلك، وإذا كانت الإجازة ها، وتوفر الشروط المقررة قانون  آخر إلا بعد انقضائ

ق إلا ستح  رة للراحة من أداء العمل واستمرار في حسن أدائه، وهي لا ت  قر  الاعتيادية م  

نتيجة ذلك فلا يجوز خلال إجازة مرضية ولو  ؛وخلالها ها القانون  د  عن مدد عمل حد  

و إجازة من أي نوع آخر عن مدة الإجازة العامل إجازة اعتيادية أ استثنائية منح  

في راجع مجموعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة )ت. الأولى

 .(562صفحة رقم  -1/11/1987جلسة  -375/6/86ملف رقم  -مكتب فني 42و 41 تينسنال

ت المودعة ملف ا على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق والمستنداوحيث إنه ترتيب  

الطعن أن الطاعنة كانت تعمل بالجهة الإدارية المطعون ضدها، وانتهت خدمتها في 

بقرار من اللجنة الطبية العامة بالهيئة العامة للتأمين الصحي  ،20/10/2007

ا، وكان لها رصيد من ا مستديم  ا كاملا مرضيًّ عجز  ها بعد ثبوت عجز ،بالمنوفية

لم  ،ا( يوم  529ومقداره ) ،انتهاء خدمتها تجاوز أربعة أشهرالإجازات الاعتيادية قبل 

وهي القوامة على شئون العامل -يتم صرف المقابل النقدي عنها، وقد أخفقت الإدارة 

في إثبات أن عدم حصول  -هاسلطتالوظيفية، وملف خدمته بكامل محتوياته تحت 

 .ادخاريًّ اتخاذها وعاء  ا لإرادتها وحدها في االطاعنة على هذه الإجازات كان راجع  

ا ها من وجوب التصريح سنويًّ ( نفس65)ولا يجديها التذرع بما تضمنه نص المادة 

في جميع الأحوال بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة، ذلك أنه لم يثبت انصياعها 

عليه المشرع من صياغته للنص  بما دل   ؛وهو التزام غير مفترض ،لهذا الالتزام

 -أخرى من جهة  -كما أنها لا يجديها ، وهو ما لم يثبت قيامه به ،تصريح بهابوجوب ال
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المخالفة  إدارية لم يثبت إلا تضمنها كتب دورية صادرة عن أية جهة   يإلى أ الاستناد  

 د.للدستور والقانون والانتقاص من هذا الرصي

ا في لا حاسم  ا منه دليمتخذ   ،ا للبيان المذكوروإذ صدر الحكم المطعون عليه مشير  

عليها، وقد أدت  بغير معقب   ،المحكمة على وفق ما اطمأنت إليه هيئة   ،الدعوى

يتعين القضاء  فإنهبما تحققت معه مصلحة العمل،  ،الطاعنة العمل خلال هذه المدة

ا بأحقيتها في الحصول على المقابل النقدي عن هذا الرصيد من الإجازات فقط طبق  

 إليه العلاوات الخاصة التي كانت تتقاضاها عند انتهاء خدمتها.ا ضاف  للأجر الأساسي م  

ا وصحيح ومن ثم يكون قد جاء متفق   ،وحيث إن الحكم المطعون عليه قد قضى بذلك

 ،ره من الواقع والقانونيبر    ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند   ،أحكام القانون

 ن.القضاء برفض الطع -والحال كذلك-يتعين معه  وهو ما

ق لها هو ولا ينال من ذلك ما ذكرته الطاعنة بصحيفة طعنها الماثل من أن المستح  

ا529بدلا من ) ،ا( يوم  844) لعدم حساب رصيد إجازاتها الاعتيادية عن  ؛( يوم 

وحتى نهاية خدمتها في  ،2001سنوات إجازاتها المرضية من بداية عام 

لهيئة العامة للتأمين الصحي بقرار من اللجنة الطبية العامة با 20/10/2007

( 310والبالغ مقداره ) ،اا مستديم  ا كاملا مرضيًّ بعد ثبوت عجزها عجز   ،بالمنوفية

ق؛ لأنه لا يجوز خلال الإجازة لها بأقل مما هو مستح   ييكون قد قض من ثمأيام، و

ر العامل إجازة اعتيادية أو إجازة من أي نوع آخ منح   -ولو كانت استثنائية-المرضية 

 ييكون قد قض من ثما، وسلف  ت المحكمة على نحو ما أوضح ،عن مدة الإجازة الأولى

ا دليلا حاسم   دلها بما تستحقه على وفق البيان الصادر عن الجهة الإدارية، والذي يع

، ومن ثم يكون ما ذكرته بصحيفة المحكمة بغير معقب   على وفق ما اطمأنت إليه هيئة  

ه جانب ا يتعين طرح   ،ن لا يعدو إلا أن يكون قولا مرسلاطعنها الماثل في هذا الشأ

 عنه. والالتفات  
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في لزم بها من أصابه الخسر في طعنه عملا  ،وحيث إنه عن مصروفات الطعن

رافعات. (184)بنص المادة   م 

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنة 

 .المصروفات
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(93) 
 2016سنة  يونيهمن  18سة جل

 القضائية )عليا( 54لسنة  9812 الطعن رقم
 )الدائرة الأولى( 

 د. جمال طه إسماعيل ندا /برئاسة السيد الأستاذ المستشار

 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

ومحمد فوزي عبد الراضي سليمان أحمد،  /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين

 اهيم سيد أحمد الطحان، وأحمد جمال أحمد عثمان.أحمد أحمد ضيف، وإبر

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :دعوى 

ترك الخصومة هو نزول المدعى عنها  -ترك الخصومة -عوارض سير الخصومة

 يمع احتفاظه بأصل الحق الذ ،ذلك صحيفة افتتاحها يبما ف، وعن جميع إجراءاتها

حيث يعود الخصومة،  الآثار المترتبة على قيام جميعء يترتب على الترك إلغا -يدعيه

مجال  يهذه الأحكام تصدق ف -كانوا عليها قبل رفع الدعوى يالخصوم إلى الحالة الت

الدعوى أو  يفيجوز ترك الخصومة في، الدعاوى والطعون أمام القضاء الإدار

المستأنف عن تحكم المحكمة بترك الخصومة فى مرحلة الاستئناف إذا تنازل  -الطعن

على خلاف الحال بالنسبة لترك  -الاستئناف قد انقضى وقت التركميعاد أو كان  ،حقه

الخصومة أمام محكمة أول درجة، قرر المشرع حكما خاصا للترك في مرحلة الطعن، 

بغير حاجة إلى قبول  يتحقق المذكورتين الحالتين يإعمال أثر الترك ف مفاده أن

 يوذلك بحسبان أنه لا مصلحة له ف أبدى طلباته في الطعن؛إذا كان قد  الخصم الآخر
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الحكم  فيالاعتراض على الترك حينئذ بعد أن أصبح فى مأمن من إقامة طعن جديد 

الصادر لمصلحته
(1)

 . 

من قانون المرافعات المدنية ( 238( و)143( و)142و)( 141) المواد أرقام -

 .والتجارية

 الإجراءات
بصفتها نائبة عن )أودعت هيئة قضايا الدولة  24/2/2008فى يوم الأحد الموافق 

قيد بجدولها بالرقم المبين  ،قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل( الطاعنين

)الدائرة الأولى  ين محكمة القضاء الإدارععاليه، طعنا فى الحكم الصادر 

 يالذ ،27/12/2007ق بجلسة 59لسنة  17437الدعـوى رقم  يبالإسكندرية( ف

ما يترتب ، مع الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه يوف ،قضى بقبول الدعوى شكلا

لإدارة المصروفات، وطلب إلزام اعلى ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، و

وبوقف  ،الحكم بقبول الطعن شـــكلا –للأسـباب الواردة بتقرير الطعن–الطاعنون 

بعدم اختصاص المحكمة ( أصليا)ن فيه، والقضاء مجددا: تنفيـذ ثم إلغاء الحكم المطعو

على )، ويبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدار (احتياطيا)و ،ولائيا بنظر الدعوى

مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن  ،برفض الدعوى ي(سبيل الاحتياط الكل

 من الحالتين الأخيرتين. يأ يف يالتقاض يدرجت

 على النحو المبين بالأوراق. وتم إعلان الطعن

                                                           
(1)

 2016من فبراير سنة  6جلسة بالمحكمة الإدارية العليا ب الدائرة الأولىبالحكم الصادر عن قارن  

)منشور بهذه المجموعة، المبدأ رقم  القضائية عليا 57لسنة  8490و  7905 ين رقميالطعنفي 

أبدى طلباته في الطعن، فيتعين لكي ينتج الترك أثره إذا كان المطعون ضده قد  ، حيث قررت أنه(45

  .أن يوافق هو عليه
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الدولة تحضير الطعن على النحو المبين بمحاضر  يوباشرت هيئة مفوض

بقبول الطعن شكلا،  ارتأت فيه الحكم يالقانون يالجلسات، وأعدت تقريرا مسببا بالرأ

 وبرفضه موضوعا، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

 لى النحو المبين بمحاضر الجلسات،وجرى تداول الطعن أمام هذه المحكمة وذلك ع

قدم الحاضر عن المطعون ضدهم  20/5/2014وبجلسة الفحص المنعقدة بتاريخ 

                مسـتندات طـويت إحداهما على: صورة ضوئية من ترخيص الهدم رقـم: يحافظت

وطويت الأخرى على صورة ضـوئية من  ،2012لسنة  0051 –42 –12 –م ذ

 ،الصحة بالإسكندرية بإخلاء المبنى وتسليمه للمفوض عن الورثة كتاب وكيل وزارة

صـورة ضوئية من ، والشقة المتبرع بها منهم بتسلمعلى أن تقوم اللجنة المشكلة لذلك 

مذكرة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للعرض على محافظ الإسكندرية، 

على  ةلموافقا -1: يوصية بالآت"أوافق احتراما للقانون"، بشأن الت :والمؤشر عليها منه

قبول الشقة  -2. ق59لسنة  17437الدعوى رقم  يدر فاالص يتنفيذ الحكم القضائ

بطريق التمليك كتبرع  يش مصطفى العبادى بالدور الأول علو 5الكائنة بالعقار رقم 

قبول تنازل الورثة عن جميع  -3 .وإضافتها للمنفعة العامة، من ملاك العقار القديم

خطار هيئة قضايا الدولة بالتنازل إ -4 .ضايا المتعلقة بالأجرة والمبالغ المستحقة لهمالق

 .ق عليا 54لسنة  9812عن الطعن رقم 

قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مسـتندات طويت على  3/9/2014وبجلسة 

لة بشأن أصل كتاب الإدارة القانونية بمحافظة الإسكندرية الموجه إلى هيئة قضايا الدو

وتم تسـلم شـقة بديلة للمكان المؤجر كتبرع  ،ذ الحكم فعليايأنه قد تم تنف االطعن متضمن

قرر الحاضر عن الجهة  9/1/2016وبجلسة  ،ولا توجد طلبات ،من أصحاب الشأن

 6/2/2016الإدارية ترك الخصومة فى الطعن ولم يحضر المطعون ضدهم، وبجلسة 

وفيها تم مد أجل النطق ، 19/3/2016بجلسة  قررت المحكمة حجز الطعن للحكم

، ثم أعيد الطعن للمرافعة لتقدم الدولة مذكرة بالطلبات  2/4/2016بالحكم لجلسة 
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قدم الحاضر عن الدولة مذكرة اختتمت بطلب ترك  21/5/2016الختامية، وبجلسة 

قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة  نفسها الطعن، وبالجلسة يالخصومة ف

حيث تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت ، 11/6/2016

  مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة.

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون 141وحيث إن المادة )

"يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك  :تنص على أنه 1968لسنة  13رقم 

لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع 

 أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر". ،لاع خصمه عليهاط  إ

عليه طلباته إلا  "لا يتم الترك بعد إبداء المدعى :( على أنه142وتنص المادة )

بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص 

أو طلب  ،المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى

 ".ىغير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعو

"يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات  :نهعلى أه ( من143دة )اكما تنص الم

بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس  ،الخصومة

 .ذلك الحق المرفوعة به الدعوى"

قضى  1972لسنة  47قانون رقم قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بوحيث إن 

نون المرافعات فيما لم يرد فيه ام قمادته الثالثة من مواد إصداره بأن تطبق أحكا يف

 . ينص إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائ

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ترك الخصومة هو نزول المدعى 

مع احتفاظه بأصل الحق  ،ذلك صحيفة افتتاحها يبما ف، عنها وعن جميع إجراءاتها

حيث يعود ، الآثار المترتبة على قيامها جميعإلغاء  ويترتب على الترك ،يدعيه يالذ
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كانوا عليها قبل رفع الدعوى، وأن هذه الأحكام بوصفها  يالخصوم إلى الحالة الت

فيجوز ي، مجال الدعاوى والطعون أمام القضاء الإدار يقواعد إجرائية عامة تصدق ف

 الدعوى أو الطعن. يطبقا لها ترك الخصومة ف

 :( من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه238وحيث إن المادة )

حكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل ت"

 ."أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك ،المستأنف عن حقه

مرحلة  يوحيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع قد قرر حكما خاصا للترك ف

مرحلة الاستئناف إذا تنازل  يمفاده أن تحكم المحكمة بترك الخصومة ف ،نالطع

الترك فى  ستئناف قد انقضى وقت الترك، وأنالاميعاد أو كان  ،المستأنف عن حقه

حيث لا يتوقف  ،هاتين الحالتين تتحقق آثاره بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر

المطعون ضده  الخصومة أو قبول  ترك طلب الخصم على  لاع  ط  إالقضاء بقبوله على 

الاعتراض على الترك حينئذ  يوذلك بحسبان أنه لا مصلحة له ف ؛بعد إبدائه لدفاعه

 الحكم الصادر لمصلحته.  فيبعد أن أصبح فى مأمن من إقامة طعن جديد 

، وكان 24/2/2008وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم، وإذ أقيم الطعن الماثل بتاريخ 

بصفتها النائبة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية )قضايا الدولة  الحاضر عن هيئة

وتأكد هذا بالمذكرة  ،الطعن يترك الخصومة ف 9/1/2016قد قرر بجلسة  (العامة

انتهت إلى طلب الحكم بإثبات  يالت 21/5/2016المقدمة من الهيئة المذكورة بجلسة 

اجة إلى إخطار المطعون ضدهم أو ترك الخصومة، فإن هذا الترك يحقق أثره دون الح

 الطعن الماثل. ييتعين معه القضاء بإثبات ترك الخصومة ف مماقبولهم، 

 فلهذه الأسباب
الطعن، وألزمت الطاعنين بصفاتهم  يحكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ف

 .المصروفات
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(94) 

 2016من يونيه سنة  18جلسة 

 (القضائية )عليا 60لسنة  45808الطعن رقم 

 )الدائرة الرابعة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب            

 نائب رئيس  مجلس الدولة 

وعبد الفتاح السيد  ،ي الدسوقيوعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد إبراهيم زك

                             .سعيد عبد الستار محمد سليمان، وهشام السيد سليمان عزبو، الكاشف

 نواب رئيس مجلس الدولة
 :المبادئ المستخلصة

 :جامعات ( أ)

هو أهم ما يقوم عليه  هذا الواجب -واجب الأمانة العلمية –أعضاء هيئة التدريس

 يخرج صورة أية في وذلك أهله، إلى ينسب بأن ،نفسه العلم على ينصب وهو العلم،

 لنيل علمية رسالة أو مرجع، رةصو في سواء بها، يبلغ أو ينشر طريقة وبأية فيها،

 التدريس هيئة عضو على يتعين -لغيرهم أو العلم لطلبة مذكرات أو علمية، درجة

 المواضع في ذلك إلى مؤلفه في يشير أن الغير مؤلفات من الكامل الحرفي النقل حال

 مع يتنافى وبما وظيفته، ومقتضيات بواجبات جسيما إخلالا ذلك مثل وإلا النقل، محل

 وفي مجالاته، جميع في العلم في باحث كل رائد تكون أن يجب التي العلمية مانةالأ

 المصادر من الاقتباس بين التفرقة تتعين -الجامعات في الأخص وعلى د وره، شتي

المؤلفين  حقوق على والتعدي واحد، لموضوع تتعرض التي المتعددة التاريخية

 ولا ومجالاته، الفكر يشمل الاقتباس نذلك أ ؛مؤلفاتهم من الحرفي بالنقل الآخرين
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كل  لقدرات تبعا لآخر فمؤل ِّ  من تختلف، شخصية مسألة باعتباره التعبير؛ يشمل

 عنه أفصحت عما التعبير، فواللغوية والعلمية الذهنية وملكاته هوإمكانيات منهم

 ويشكل مخالفة، يعد لا حتى مغايرة؛ وطريقة بفكر يكون أن يجب الأخرى المصادر

 الإشارة دون الغير مؤلفات من الحرفي النقل أما الآخرين، حقوق على السطو يمةجر

 حقوق على وسطو علمية سرقة جريمة يشكلف النقل، محل المواضع في ذلك إلى

 التي والكلمات والجمل العبارات تحديد أن باعتبار والإبداع؛ الابتكار في الآخرين

 ثم ومن للمؤل ِّف، وتفكير جهد نتاج إلا هو ما ما، مؤلف في الشيء لهذا تتعرض

 .القانونية للحماية خضعي

 :جامعات ( ب)

لا يقدح في ثبوت مخالفة السرقة من  -واجب الأمانة العلمية –أعضاء هيئة التدريس

مؤلفات الغير كون  المحالِّ قد اشترك مع باحثين آخرين في إعداد الأبحاث محل 

ا، وذلك مادام أنه قد ثبت بتقارير الاتهام، وأنه لم يتم توجيه اتهامات لهم بشأنه

الأبحاثاللجان العلمية وجود سرقة علمية في هذه 
(1)

. 

                                                           
1))
لسنة  31416في الطعن رقم  18/5/2014المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة  حكم يراجع 

(، 68مكتب فني، المبدأ رقم  59ق.ع )منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 54

ة إلى أنه إذا قيمت اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمي أحد  الأبحاث  المشتركة حيث انتهت المحكم

بتقدير  معين بالنسبة لأحد المساهمين فيه بمناسبة ترشيحه إلى وظيفة معينة، فلا ي سوغ لها )ولو 

رشيح أي   اختلف أشخاص ها( أن ت ق ي  م  البحث  المشترك نفسه بتقدير  مخالف لباقي المساهمين فيه عند ت

منهم لمستوى الوظيفة نفسها، ما لم تبين صراحة  مدى التمايز لمساهمة  كل   منهم عن الآخر في 

إذا اتحدت جهود  كل   المساهمين في إنجاز البحث المشترك، أو كانت جهود هم ، وأنه البحث نفسه

هم على الآخر، سواء في ال ت ب ن  اللجنة  فيها تفرقة  أحد  جهد أو التخصص والخبرة، وجب شائعة ، لم ت س 

عليها أن تلتزم  بالتقرير الذي وضعته من قبل لأي   منهم، بحيث يحصل  كل  منهم على تقدير  واحد في 
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 :موظف ( ج)

المحكمة التأديبية غير ملزمة بتعقب دفاع المخالف في  -المحاكمة التأديبية -تأديب

وقائعه وجزئياته والرد عليها تفصيلا، مادام أنها قد أوردت إجمالا في حكمها الأدلة 

عليها قضاءها، بما يعني أنها طرحت ضمنا ما تمسك به المحال من التي أقامت 

 أوجه دفاع.

 :موظف ( د)

تقدير الجزاء التأديبى متروك لمن يملك توقيعه، سواء كان  -الجزاء التأديبي -تأديب

 تقديريجب أن ينظر في  -الرئيس الإداري، أو مجلس التأديب، أو المحكمة التأديبية

 مثل إلى العودة عن وردعهم المخالفين، حال إصلاحعلقة بالمت عتباراتالا إلى الجزاء

 لوقوع المصاحبة والملابسات الظروف من هناك كانت إذا ما وإلى المخالفات، تلك

 إنهاء تحتم التي الدرجة إلى والتغليظ التشديد أو التخفيف يستوجب ما المخالفة

السلطة  -لعملا فيه استمرار خطر من للمرفق صونا للمخالف الوظيفية العلاقة

التقديرية في تقدير الجزاء تجد حدها عند وجوب التناسب بين المخالفة التأديبية 

مجاوزة هذا الحد يعبر عنها بالغلو في الجزاء، الذي يصم  -والجزاء الموقع عنها

 الجزاء التأديبي بعدم المشروعية.

 الإجراءات
امي بالنقض، بصفته أودع الأستاذ/...المح 26/6/2014يوم الخميس الموافق  في

وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 

ق عليا، في قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة 60لسنة  45808

                                                                                                                                                    

البحث المشترك عند الترقية إلى الوظيفة نفسها المرق ى إليها زملاؤه، وإلا تكون بذلك قد أخلت بمبدأ 

 المساواة بين المرشحين
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 2011( لسنة 1التأديبية رقم ) ىفي الدعو 5/5/2014الأزهر الصادر بجلسة 

 العزل من الوظيفة، مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة. بمجازاة الدكتور/...  بعقوبة

الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي  –للأسباب الواردة بتقرير الطعن–وطلب الطاعن 

 الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجددا بيراءته مما نسب إليه.

، ارتأت فيه وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن

الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجددا بمجازاة 

 الطاعن بالعقوبة المناسبة.

ونظرت الدائرة الرابعة )فحص( بالمحكمة الإدارية العليا الطعن، ثم قررت إحالته 

ات إلى إلى هذه المحكمة لنظره، حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلس

أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة 

 على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.بعد الا

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا 

 شكلا.

في أنه بتاريخ  –حسبما يبين من الأوراق–عناصر المنازعة تخلص  وحيث إن

صدر قرار السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة الأزهر بإحالة  30/12/2010

الدكتور/... المدرس بقسم  أمراض القلب بكلية الطب بنين القاهرة، إلى مجلس تأديب 

ام بنقل ثلاثة بحوث نقلا حرفيا أعضاء هيئة التدريس؛ وذلك لارتكابه المخالفة الآتية: ق

من رسائل وبحوث لغيره، ولم يكن مشرفا أو مشاركا في أي منها على النحو الوارد 

تفصيلا بأوراق التحقيق، مما يعد سلوكا مشينا يتنافى وما يجب أن يكون عليه عضو 

 هيئة التدريس بجامعة الأزهر. وقيدت الدعوى التأديبية أمام مجلس تأديب أعضاء هيئة

 .2011( لسنة 1التدريس بجامعة الأزهر برقم )
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أصدر مجلس التأديب قراره المطعون فيه بمجازاة الطاعن  5/5/2014وبتاريخ 

 بعقوبة العزل من الوظيفة، مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.

ورد إلى أ.د/ رئيس  2006 18/11وشيد مجلس التأديب قضاءه على أنه بتاريخ 

لية الطب قسم القلب والأوعية الدموية بشأن النتاج العلمي جامعة الأزهر كتاب ك

للدكتور/... المدرس بقسم أمراض القلب، مرافقا له كتاب اللجنة الثلاثية المشكلة 

لفحص النتاج العلمي للمذكور لترقيته إلى وظيفة أستاذ مساعد، وقد ارتأت تلك اللجنة 

بها المذكور للترقية، إذ تبين لها أن  وجود شبهة عدم أمانة علمية في الأبحاث التي تقدم

( منقول نقلا حرفيا من رسالة الماجستير الخاصة بالطبيب/...، والتي تم 2البحث رقم )

( منقول نقلا حرفيا من البحث 4، وأن البحث رقم )19/9/1999مناقشتها بتاريخ 

لى إ 20الذي ألقي في المؤتمر العلمي السنوي الخاص بطب الأزهر في الفترة من 

( منقول نقلا حرفيا من رسالة الماجستير الخاصة 5، وأن البحث رقم )22/10/1993

 .2004بالطبيب/...، والتي تمت مناقشتها عام 

وبناء على تقرير هذه اللجنة قرر أ.د/ رئيس جامعة الأزهر إحالة الموضوع إلى 

المذكور  مكتب تحقيقات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، وقد أسفر التحقيق مع

عن إحالته إلى مجلس التأديب أعضاء هيئة التدريس بناء على موافقة أ.د/ رئيس 

جامعة الأزهر على النحو المشار إليه، وفي سبيل بحث المخالفة المنسوبة إلى المحال 

ومدى ثبوتها في حقه من عدمه، فقد قرر مجلس التأديب تشكيل لجنة علمية متخصصة 

لتدريس بكلية الطب جامعة الأزهر من كل من أ.د/... من ثلاثة أعضاء من هيئة ا

وأ.د/... وأ.د/... الأستاذ بكلية الطب، وقد قامت هذه اللجنة بفحص الأبحاث الثلاثة 

 محل التحقيق، وتبين لها الآتي:

جد أن المعلومات الواردة بالبحث مطابقة تماما لما جاء 2بالنسبة للبحث رقم ) - (: و 

، 19/9/1999ة بالطبيب/... والتي تمت مناقشتها بتاريخ برسالة الماجستير الخاص

 .2005والبحث منشور في مجلة طب الأزهر عام 
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( الواردين في 2( و)1(: وجد أن الجدولين رقمي )4بالنسبة للبحث رقم ) -

مطابقان بالتفاصيل الدقيقة والمعلومات للجدولين  1811و 1810الصفحتين رقمي 

بحث المقدم في مؤتمر الأزهر الخامس من أ.د/...، ( الواردين في ال2( و)1رقمي )

 .2004والبحث منشور في مجلة طب الأزهر عام 

(: يحتوي على الرسوم التوضيحية الواردة بصفحة 5بالنسبة للبحث رقم ) -

 139الواردة بالصفحة رقم  ة، وهي نسخة طبق الأصل من الرسوم التوضيحي1664

طبيب/...، علما بأن البحث تم نشره في مجلة الموجودة برسالة الماجستير الخاصة بال

 .2005طب الأزهر بنات في شهر مايو 

وفي ضوء ما تقدم، وما تضمنه تقرير اللجنة العلمية المشار إليها سلفا، فإن 

المخالفة المنسوبة إلى المحال تكون ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، وقد توفرت بشأنه أركان 

ن معاقبته عن ذلك بعقوبة العزل من الوظيفة، مع جريمة السطو العلمي، مما يتعي

 الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.

.............................................................. 

وحيث إن مبنى الطعن هو مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه 

جامعة بمذكرة نتيجة التحقيق، كما أنه لم وتأويله؛ إذ استند هذا القرار إلى ما أوردته ال

يقف أمام ما أدلى به الدفاع، وقد التفت عما أبداه في مذكرة دفاعه من أن الرسائل 

الثلاث محل الاتهام قد شارك فيها الطاعن مع زملائه الباحثين، فضلا عن أن 

( محل الاتهام تمت ترقيتهما 5( و)4المشاركين مع الطاعن في البحثين رقمي )

، ولم توجه إليهما أي اتهامات، كما أن البحث رقم 2006بالبحثين نفسيهما في عام 

( محل الاتهام سبق أن تم التحقيق بشأنه مع د/...، وهو أحد المشاركين مع الطاعن 5)

في هذا البحث، ووجهت إليه الاتهامات نفسها الموجهة إلى الطاعن، وأحيل إلى مجلس 

، وبجلسة 2012لسنة  12و 9ذلك في الدعويين رقمي تأديب أعضاء هيئة التدريس، و
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صدر قرار مجلس التأديب ببراءته مما نسب إليه، وهو ما يؤكد أن  7/11/2010

 الاتهام الموجه إلى الطاعن اتهام كيدي.

كما شاب القرار المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، والغلو 

 وخلص الطاعن إلى طلباته المشار إليها. في توقيع جزاء العزل من الوظيفة،

.............................................................. 

وحيث إن المحكمة وهي تتصدى لموضوع هذا الطعن تشير بداية إلى أن قضاءها 

قد استقر على أن واجب الأمانة العلمية هو أهم ما يقوم عليه العلم، وهو بذلك ينصب 

ذاته، بأن ينسب هذا العلم إلى أهله، وذلك في أية صورة يخرج فيها هذا  على العلم

العلم، وبأية طريقة ينشر أو يبلغ بها، سواء في صورة مرجع، أو رسالة علمية لنيل 

درجة علمية، أو مذكرات لطلبة العلم أو لغيرهم، ومن ثم فإنه يتعين على عضو هيئة 

لفات الغير أن يشير في مؤلفه إلى ذلك في التدريس حال النقل الحرفي الكامل من مؤ

المواضع محل النقل، وإلا مثل ذلك إخلالا جسيما بواجبات ومقتضيات وظيفته كعضو 

هيئة تدريس بالجامعة، وبما يتنافى مع الأمانة العلمية التي يجب أن تكون رائد كل 

ات، كما باحث في العلم في جميع مجالاته، وفي شتي د وره، وعلى الأخص في الجامع

أنه تتعين التفرقة بين الاقتباس من المصادر التاريخية المتعددة التي تتعرض لموضوع 

واحد، والتعدي على حقوق الغير بالنقل الحرفي من مؤلفاتهم؛ ذلك أنه في الحالة 

الأولى فإن الاقتباس يشمل الفكر ومجالاته، ولا يشمل التعبير؛ باعتباره مسألة 

خر تبعا لقدراتهم وإمكانياتهم وملكاتهم الذهنية والعلمية شخصية تختلف من مؤلف لآ

واللغوية، ومن ثم فإن التعبير عما أفصحت عنه المصادر الأخرى يجب أن يكون بفكر 

وطريقة مغايرة؛ حتى لا يعد مخالفة، ويشكل جريمة السطو على حقوق الآخرين، 

في المواضع محل  حيث إن النقل الحرفي من مؤلفات الغير دون الإشارة إلى ذلك

النقل، يشكل جريمة سرقة علمية وسطو على حقوق الآخرين في الابتكار والإبداع؛ 

باعتبار أن تحديد العبارات والجمل والكلمات التي تتعرض لهذا الشيء في مؤلف ما، 
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)يراجع في هذا ما هو إلا نتاج جهد وتفكير للمؤل  ف، ومن ثم تخضع للحماية القانونية. 

 .(5/6/2004ق.عليا بجلسة  49لسنة  13487م المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم المبدأ: حك

وحيث إنه هديا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق ومن التحقيق الذي أجري مع 

الطاعن بمكتب تحقيقات أعضاء هيئة التدريس بناء على موافقة أ.د/ رئيس جامعة 

العلمية المشكلة بناء على موافقة مجلس التأديب من الأزهر، وما تضمنه تقرير اللجنة 

ثلاثة أعضاء من أساتذة كلية الطب بالجامعة، وهم أ.د/... وأ.د/... وأ.د/...، حيث قامت 

( 2هذه اللجنة بفحص الأبحاث الثلاث محل التحقيق، وتبين لها أنه بالنسبة للبحث رقم )

اء برسالة الماجستير الخاصة وجد أن المعلومات الواردة به مطابقة تماما لما ج

، وأن البحث منشور في مجلة 19/9/1999بالطبيب/... والتي تمت مناقشتها بتاريخ 

( 2( و)1( وجد أن الجدولين رقمي )4، وبالنسبة للبحث رقم )2005طب الأزهر عام 

مطابقان بالتفاصيل الدقيقة والمعلومات  1811و 1810الواردين في الصفحتين رقمي 

( الواردين في البحث المقدم في مؤتمر الأزهر الخامس من 2( و)1رقمي )للجدولين 

( 5، وبالنسبة للبحث رقم )2004أ.د/...، والبحث منشور في مجلة طب الأزهر عام 

، هي نسخة طبق الأصل من الرسوم 1664الواردة بصفحة  ةفإن الرسوم التوضيحي

ر الخاصة بالطبيب/...، علما برسالة الماجستي 139الواردة بالصفحة رقم  ةالتوضيحي

 .2005بأن البحث تم نشره في مجلة طب الأزهر بنات في شهر مايو 

ومتى كان ذلك فإن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن تكون ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، 

وهو ما تطمئن إليه عقيدة المحكمة وما تنطق به الأوراق، وهو ما يقطع بعدم توفر 

وقد خلص إلى ثبوت -دى الطاعن، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الأمانة العلمية ل

 قد قام على سببه، ومتفقا وحكم القانون. -المخالفة في حقه

ولا يقدح في ذلك ما أثاره الطاعن في تقرير طعنه من أن الأبحاث محل الاتهام قد 

تمت ترقيتهم شارك فيها مع زملائه الباحثين، وأن من شاركوا معه في هذه الأبحاث قد 

ولم توجه إليهم أي اتهامات؛ لا محل لذلك لأن ما ذكره الطاعن في هذا الشأن جاء 
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مجرد قول مرسل لا دليل عليه من الأوراق، فضلا عن أن ما أثاره من اشتراكه مع 

آخرين في الأبحاث محل الاتهام لا ينفي عنه المخالفة المنسوبة إليه، والثابتة بتقارير 

 التي أكدت على وجود سرقة علمية في تلك الأبحاث. اللجان العلمية

وعما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه من الإخلال بحق الدفاع وعدم الرد 

على ما أثاره من دفاع جوهري، فإن المستقر عليه أن المحكمة التأديبية )أو مجلس 

عليها تفصيلا،  التأديب( غير ملزمة بتعقب دفاع المخالف في وقائعه وجزئياته والرد

مادام أنها قد أوردت إجمالا الأدلة التي أقامت عليها قضاءها، بما يعني أنها طرحت 

 ضمنا ما تمسك به المحال من أوجه دفاع.

وحيث إنه عن مدى مناسبة الجزاء الموقع على الطاعن، فإن قضاء هذه المحكمة 

توقيع العقاب التأديبي،  قد جرى على أن تقدير الجزاء التأديبي متروك لتقدير من يملك

سواء كان الرئيس الإداري أم مجلس التأديب أم المحكمة التأديبية، بيد أن هذه السلطة 

التقديرية تجد حدها عند وجوب التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها، 

يبي ومجاوزة هذا الحد هو ما يعبر عنه بالغلو في الجزاء، والذي يصم الجزاء التأد

بعدم المشروعية، ويجعله واجب الإلغاء، وفي هذا المقام ترى المحكمة أن الوضع 

الوظيفي للطاعن، وما ثبت في حقه من عدم أمانة علمية، يشكلان خطورة بالغة كانت 

تستوجب أخذ المخالفة بنوع من الحزم، بيد أنه لما كان تقدير الجزاء يجب أن يكون 

، كإصلاح حال المخالفين، وردعهم عن العودة إلى منظورا فيه إلى اعتبارات أخرى

مثل تلك المخالفات، وإلى ما إذا كانت هناك من الظروف والملابسات المصاحبة 

لوقوع المخالفة ما يستوجب التخفيف أو التشديد والتغليظ إلى الدرجة التي تحتم إنهاء 

في العمل، ومتى العلاقة الوظيفية للمخالف صونا للمرفق من خطر استمرار المخالف 

كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد بأنه سبق للطاعن أن اقترف مثل هذه 

المخالفة إبان حياته الوظيفية باستثناء الواقعة المعروضة، فإن المحكمة تقدر أن الجزاء 

القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه،  -والحالة هذه-الموقع عليه مشوب بالغلو، ويتعين 
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ء مجددا بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، مع تأخير العلاوة المستحقة، وعسى أن والقضا

يكون ما حدث سقطة لن تعود، وفرصة أخيرة للطاعن للحفاظ على وضعه الوظيفي، 

ومراعاة سيرته ومستقبله العلمي مما انزلق إليه من عدم بذل الجهد، والنقل من 

 الآخرين .

عليم الجامعي في مصر الانتباه إلى تفشي ظاهرة وتهيب المحكمة بالقائمين على الت

النقل الحرفي والاقتباس المتكرر، والسرقة العلمية بين بعض السادة أعضاء هيئات 

التدريس بالجامعات، سواء في مجال الأبحاث المقدمة للترقية إلى الدرجات الجامعية 

ناقوس الخطر الأعلى أو في المؤلفات الجامعية التي تدرس للطلاب، وهو ما يدق 

بشأن مستقبل التعليم الجامعي في مصر، وضعف البحث العلمي، والقدرة على 

الابتكار، وتحول الأبحاث العلمية إلى مجرد أبحاث شكلية تقدم بغرض الترقية أو 

التدريس للطلبة بتلقينهم أفكارا مكررة، ولا تستند إلى أي مقومات وأبحاث حقيقية بغية 

يشكل بلا شك خطرا محدقا على مستقبل هذا الوطن الذي  تقديم فكر جديد، وهو ما

يحتاج إلى الابتكار العلمي، فبدون العلم لن نتقدم في أي مجال من المجالات، لذا فإن 

الأمر يحتاج إلى تضافر جميع الجهود ليعود البحث العلمي في الجامعات المصرية إلى 

لى مصرنا الحبيبة التي تحتاج منا سابق عهده بما يعود بالنفع والتقدم على المجتمع، وع

جميعا في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها إلى الإخلاص في العمل والصدق مع 

 النفس.  

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب 

حتفاظ بالمعاش أو المطعون فيه فيما تضمنه من توقيع عقوبة العزل من الوظيفة مع الا

 ، وبمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، مع تأخير العلاوة المستحقة.ةالمكافأ
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(95) 

 2016من يونيه سنة  18جلسة 

 القضائية )عليا( 60لسنة  60580الطعن رقم 

 )الدائرة الثانية(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة            

 مجلس الدولةنائب رئيس  

وعضننوية السننادة الأسنناتذة المستشننارين/ أحمنند عبنند الحمينند حسننن عبننود، ومحمنند عبنند 

 .السميع محمد إسماعيل، وأحمد محفوظ محمد القاضي وكامل سليمان محمد سليمان

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :إثبات ( أ)

إلى الصورة  للمحكمة أن تتثبت من صحة الصورة الضوئية للمستند بالرجوع

الرسمية له المودعة في دعوى أخرى
(1)

. 

 :مجلس الدولة ( ب)

سلطة جهة الإدارة في  -التعيين في وظيفة )مندوب مساعد( -شئون الأعضاء

سباب فقدان حسن ألم يحدد المشرع  -شرط حسن السمعة -المفاضلة بين المتقدمين

 ةدارالإ لجهة المجال في ذلك وأطلق ،على سبيل الحصر الحميدة والسيرة ةالسمع

 الحميدة ةن السيرأعلى استقر القضاء الإداري  -داريالقضاء الإ ةتحت رقاب

                                                           
(1)

 ستخلص من الحكم، وإن لم تتناوله المحكمة صراحة في حكمها.هذا المبدأ م 
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 ،من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص ةهي مجموع ةالطيب والسمعة

 لمسومن ثم فهي تت، وما يمس الخلق ءالسو ةبه قالنوتج ،بين الناس ةالثق هتكسبف

بسيرته وسلوكه ومن مكونات  ومتعلقة ه، إذ هي لصيقة بخلاق الشخص نفسهأفي 

إذا اجتاز  -هما ينعكس منها على سلوكيفإلا ويه ذته بللا يؤاخذ على صف ،هتشخصي

معه، وتم استبعاده من التعيين بقالة جريت أالتي  ةالشخصي ةبنجاح المقابلالمتقدم 

أن  ، دونبالمستوى المطلوبتأت لم  وأسرتهعنه والجنائية  ةالسياسي التحرياتإن 

أو ته الأوراق من أية شواهد تؤثر في سمعيقوم دليل بالأوراق على هذا، كما خلت 

 ناحيةمن  ونهرشحين يفضلفإن وجود متنال من صلاحيته لشغل الوظيفة القضائية، 

 في ترتيب حلترجيل نداسه لا يجوز اتخاذة، سرالأ لأفراد ةالاجتماعي ةالمكان

والحق في تولي  ،بمبادئ تكافؤ الفرصخلال إذلك على  ىنطووإلا ا ،المرشحين

ةفي الحقوق والواجبات العام ة، والمساواةالوظائف العام
(1)

. 

                                                           
(1)

 ( في هذه المجموعة.96راجع كذلك المبدأ ) 

في  23/9/2012يراجع ما سبق وقررته المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة و

 ، ص2مكتب فني، جـ 57القضائية عليا )منشور بمجموعة السنة  53لسنة  10378الطعن رقم 

(، من أنه يحق للأفراد تولي الوظيفة القضائية متى توفرت فيهم شروط شغلها، ولا يستبعد 1094

من توليها إلا من ثبت عدم أهليته وصلاحيته، سواء في كفايته العلمية أو سمعته وأسرته التي تؤكدها 

تهام المنسوب الأوراق من خلال أحكام نهائية تنال من حسن السمعة، وأنه لا يكفي التعويل على الا

مادام قد ب رئت ساحته منه بحكم نهائي، ولا يكفي التعويل على اتهام تم حفظه في  ،إلى والد المترشح

حق خال المترشح، أو حكم غيابي صدر في حقه ولم تتم المعارضة فيه، مما لا يكون معه هذا الحكم 

 نهائيا.

القضائية عليا  53لسنة  25908في الطعن  5/7/2009ويراجع كذلك حكمها الصادر بجلسة 

( من أن ضعف المستوى المادي والاجتماعي 695مكتب فني، ص 54)منشور بمجموعة السنة 

للأسرة لا يعد سببا كافيا للاستبعاد، وأن العبرة هنا بأن يكون العمل الذى يقوم به الشخص عملا 

ائف حكرا على طائفة شريفا وكريما دون النظر إلى المستوى الوظيفي، وإلا أصبح شغل تلك الوظ
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لسنننة  47( مننن قننانون مجلننس الدولننة، الصننادر بننالقرار بقننانون رقننم 73المننادة ) -

 .2007لسنة  17و 1984لسنة  136معدل بموجب القانونين رقمي ال، 1972

 الإجراءات
كيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل، أودع و 2/9/2014بتاريخ 

طالبا في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس 

فيما تضمنه من تخطي الطاعن واستبعاده من  2014( لسنة 253الجمهورية رقم )

ر، التعيين في وظيفة )مندوب مساعد( بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثا

أخصها تعيينه في هذه الوظيفة من تاريخ صدور هذا القرار، مع إلزام جهة الادارة 

 المصروفات.

وذلك على سند من القول بأنه حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في 

%، وهو  80بتقدير تراكمي )جيد جدا(، بنسبة مئوية مقدارها  2012دور مايو سنة 

ى دبلوم القانون العام، وقد أعلن مجلس الدولة عن مسابقة من أوائل كليته، ثم حصل عل

للتعيين في وظيفة )مندوب مساعد( من خريجي كلية الحقوق والكليات المناظرة عام 

، فتقدم بأوراقه لشغل هذه الوظيفة، ورغم استيفائه جميع شروط التعيين، 2012

سن السمعة، صدر واجتيازه بنجاح للمقابلة الشخصية التي أجريت معه، وتمتعه بح

القرار الجمهوري المطعون فيه بتخطيه في التعيين دون سبب يبرره، وبالمخالفة لحكم 

القانون، فضلا عن أنه قد شمل بالتعيين من هم أدنى منه في التقدير وفي مجموع 

                                                                                                                                                    

معينة دون سواها، وهو ما يفضي إلى حرمان أصحاب الكفاءات العلمية المتميزة التي تنتسب إلى 

أصحاب الدخول البسيطة من تولي تلك الوظائف، كما أن هذا القول تأباه قواعد العدالة والمساواة 

نظام الحكم في الدولة، وأنه وتكافؤ الفرص بين المواطنين في ظل مبدأ سيادة القانون الذي يسود 

يكتفى في مجال التحري ببوتقة الأسرة الصغيرة المتمثلة في المرشح وأشقائه ووالديه، لا الأسرة 

 بمعناها الأكبر.
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الدرجات، وذكر الطاعن أنه تظلم من هذا القرار إلى المطعون ضده الثالث، وقيد 

 ، لكنه لم يتلق  ردا على تظلمه.27/8/2014اريخ بت 3900تظلمه برقم 

 وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

 وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن.

ونظر الطعن بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، وخلالها أودع 

، وحافظة مستندات طويت على صورة الطاعن مذكرتين صمم فيهما على طلباته

، ونوه 20/5/2013ضوئية من محضر المقابلة الشخصية التي أجريت معه يوم 

بصدر الصحيفة إلى أن الصورة الرسمية لهذا المحضر المطابقة للأصل مودعة 

 ق.عليا.61لسنة  9072بحافظة مستندات الجهة المطعون ضدها في الطعن رقم 

من صحة ذلك، وأودع  -طالعة ملف الطعن المشار إليهبعد م–وقد تحققت المحكمة 

الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلب فيها الحكم )أصليا( بعدم قبول الطعن 

قررت المحكمه إصدار  4/6/2016لرفعه قبل الأوان، و)احتياطيا( برفضه، وبجلسة 

 عند النطق به. الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار 

فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في  2014( لسنة 253رئيس الجمهورية رقم )

ترتب على ذلك من آثار، أخصها وظيفة )مندوب مساعد( بمجلس الدولة، مع ما ي

تعيينه في هذه الوظيفة اعتبارا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، وإلزام جهة 

 الإدارة المصروفات.

وحيث إنه عن شكل الطعن، فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه نشر 

مجلس  ، وتظلم منه الطاعن إلى المطعون ضده الثالث )رئيس10/8/2014بتاريخ 

، وبادر إلى رفع الطعن الماثل بتاريخ 27/8/2014بتاريخ  3900الدولة( تحت رقم 
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، وإذ انقضى الميعاد المحدد للبت في التظلم أثناء نظر الطعن دون إجابة 2/9/2014

الطاعن إلى طلباته، واستوفى الطعن أوضاعه الشكلية المقررة، فإن المحكمة تقضي 

 بقبوله شكلا.

موضوع فإنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن اجتياز وحيث إنه عن ال

مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفة )مندوب مساعد( بمجلس الدولة 

( من 73يعد شرطا لازما يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في المادة )

، والمعدل بموجب 1972 لسنة 47قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 

، ومنها التمتع بالجنسية 2007لسنة  17و 1984لسنة  136القانونين رقمي 

المصرية، والحصول على درجة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها بتقدير جيد على 

الأقل، وطيب السمعة وحسن السيرة، بألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس 

لشرف، ولو كان قد رد إليه اعتباره؛ وذلك لضمان حسن التأديب في أمر مخل با

 اختيار المنتسبين للقضاء؛ حفاظا على مرفق القضاء نفسه، وحماية لحقوق المواطنين.

وحيث إن المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل 

داري، الذي الحصر، وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإ

استقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الطيبة هي مجموعة من الصفات 

والخصال التي يتحلى بها الشخص، فتكسبه الثقة بين الناس، وتجنبه قالة السوء وما 

يمس الخلق، ومن ثم فهي تتلمس في أخلاق الشخص نفسه، إذ هي لصيقة به ومتعلقة 

شخصيته، فلا يؤاخذ على صلته بذويه إلا فيما ينعكس بسيرته وسلوكه ومن مكونات 

 منها على سلوكه.

وحيث إنه على هدي ما تقدم، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حصل  

، 2012على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة في دور مايو سنة 

وكان ترتيبه )الثامن( بين  %، 80بتقدير تراكمي )جيد جدا(، بنسبة مئوية مقدارها 

المتقدمين لشغل الوظيفة من الكلية التي تخرج فيها، وقد اجتاز بنجاح المقابلة 
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بحصوله فيها على تقدير "لائق" على  20/5/2013الشخصية التي أجريت معه يوم 

النحو الثابت من مطالعة صورة محضر المقابلة الشخصية المودع بحافظة مستندات 

ذت عنه والمودع بحافظة مستندات الجهة خ  طابق الأصل الذي أ  تي تالطاعن، وال

ق عليا، ومن ثم فإنه تتوفر في الطاعن الأهلية 61لسنة  9072الإدارية في الطعن رقم 

 والكفاية العلمية لشغل الوظيفة المعلن عنها.

وحيث إنه فيما يخص صلاحية الطاعن لشغل تلك الوظيفة، فإن الجهة الإدارية قد 

في مذكرتها بالرد على الطعن )المرافقة لحافظة مستنداتها المودعة بجلسة أفصحت 

( عن أن سبب استبعاد الطاعن من التعيين في 11/8/2015بتاريخ  نعقدةالتحضير الم

الوظيفة المعلن عنها هو أن التحريات السياسية والجنائية عنه وأسرته لم تأت 

 بالمستوى المطلوب.

فقة لأوراق رامذكرة الإدارة العامة للمباحث الجنائية الموحيث إنه يبين من مطالعة 

الطعن أنها قد خلصت في ختامها إلى إنه بالكشف على المذكور )الطاعن( وأقاربه 

المدونة أسماؤهم بوثيقة التعارف، بمعرفة الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية 

الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لم والإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالقطاع و

 يستدل على أية معلومات جنائية مسجلة ضد أي منهم.

وحيث إن الأوراق قد خلت من أية شواهد تؤثر في سمعة الطاعن أو تنال من 

صلاحيته لشغل الوظيفة القضائية، وما ساقته الجهة الإدارية في معرض ردها على 

والجنائية عنه وعن أسرته لم تأت بالمستوى  الطعن من القول بأن التحريات السياسية

المطلوب للتعيين، هو أمر لم يقم عليه دليل من الأوراق، إذ لم ينسب لأحد من أفراد 

أسرته ما يشينه اجتماعيا، وإذا كان من بين المرشحين من يفضل الطاعن من ناحية 

ة سندا للترجيح في المكانة الاجتماعية لأفراد أسرته، فإنه لا يجوز اتخاذ هذه الأفضلي

ترتيب المرشحين، وإلا انطوى ذلك على إخلال بمبادئ تكافؤ الفرص، والحق في 

تولي الوظائف العامة، والمساواة في الحقوق والواجبات العامة التي كفلتها الدساتير 
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المتعاقبة، ومن ثم فإنه يتوفر في الطاعن شرط الصلاحية لشغل الوظيفة القضائية، 

رط الأهلية والكفاية العلمية حسبما سلف البيان، وإذ صدر قرار رئيس بالإضافة إلى ش

متخطيا الطاعن في التعيين في  2014( لسنة 253الجمهورية المطعون فيه رقم )

وظيفة )مندوب مساعد( بمجلس الدولة، فإنه يكون قائما على غير سند يبرره من 

ئه، مع ما يترتب على ذلك من صحيح الواقع وحكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغا

 آثار، أخصها تعيينه في هذه الوظيفة من تاريخ تعيين زملائه.

( من قانون 184وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة )

 المرافعات المدنية والتجارية.

 فلهذه الأسباب
جمهورية حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس ال

فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في  2014( لسنة 253المطعون فيه رقم )

وظيفة )مندوب مساعد( بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت 

 الجهة المطعون ضدها المصروفات.
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(96) 

 2016من يونيه سنة  18جلسة 

 القضائية )عليا( 60لسنة  60581الطعن رقم 

 ائرة الثانية()الد

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة            

 نائب رئيس  مجلس الدولة

وعضننوية السننادة الأسنناتذة المستشننارين/ أحمنند عبنند الحمينند حسننن عبننود، ومحمنند عبنند 

 السميع محمد إسماعيل، وحسام محمد طلعت محمد السيد، وسامح جمال وهبة نصر.

 س مجلس الدولةنواب رئي

 المبادئ المستخلصة:

 :قرار إداري ( أ)

يجب أن يقوم القرار الإداري على أسباب تبرره صدقا وحقا في الواقع  -ركن السبب

والقانون، فإذا ما فسرت جهة الإدارة لقرارها أسبابا، فإنها تكون خاضعة لرقابة 

لك في النتيجة ، وأثر ذاالقضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقتها للقانون من عدمه

تجد هذه النتيجة حدها الطبيعي إذا سارت مستخلصة  -التي انتهى إليها القرار

استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا، فإذا كانت منتزعة من غير أصول 

موجودة أساسا، أو مستخلصة من أصول لا تنتجها، فإن القرار يكون فاقدا لركن 

 السبب، مخالفا للقانون.
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 مجلس الدولة:  ( ب)

شرط حسن  -شروط التعيين -التعيين في وظيفة )مندوب مساعد( -شئون الأعضاء

سبيل  ىالمشرع أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة عل لم يحدد -السمعة

الذي ، وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري ،الحصر

دة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات أن السيرة الحمي ىاستقرت أحكامه عل

، وتجنبه قالة السوء ،فتكسبه الثقة بين الناس ،والخصال التي يتحلى بها الشخص

وط التي يتعين توفرها في المرشح رة من الشـشرط حسن السمع -وما يمس الخلق

مستوى حسن السمعة تبعا لنوع  يتفاوت -وذويه من أسرته الذين يتأثر بمسلكهم

، ة وخطورتها ومسئوليتها، فما قد تتساهل فيه الإدارة بالنسبة لوظائف معينةالوظيف

لما لهذه الوظائف من أهمية ؛ كالقضاء ،د فيه بالنسبة لوظائف أخرىدقد تتش

من حسن السمعة بالنسبة له  اوخاص اوخطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى معين

المرشح لشغل  ىالأمنية علمن إجراء التحريات  ةالغاية المرجو -ولأفراد أسرته

الاستيثاق وقيام بمهام الولاية القضائية، لوظيفة قضائية هي اختيار أفضل العناصر ل

من أنه يتمتع بحسن السمعة والسيرة والسلوك القويم بين أقاربه وأهله وذويه، وأنه 

أو شطط في  ،لا يوجد من بين أفراد أسرته وأقاربه من يلحق به عيب في سلوكه

، التحريات تكون شاملة وفي كل مناحي الحياةهذه  -مجتمعه ىأو خطر عل، هرفاتـتص

بيانات  ر  كْ ذِّ  -وهو السلوك الإجرامي ،المجتمع ىعل وخاصة فيما قد يمثل خطرا

من حسن  كدِّ التأ لعلةِّ ، بل ليس مقصودا لذاته في الاستمارة المعدة لذلك الأقارب

مفهوم الأسرة الذي يؤثر في يختلف  -سمعة وسيرة المتقدم لشغل الوظيفة القضائية

ومكانا وحالا ومالا وعددا أو تعدادا وثقافة  شخصية الفرد باختلاف الظروف زمانا

ومنهجا، كما يختلف هذا المفهوم باختلاف الوظيفة التي يتقدم الشخص لشغلها، كما 

ددا وع انوع، يختلف أيضا باختلاف الجرائم والسلوكيات المنسوبة لأحد أفراد الأسرة
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يكفي لفقد شرط حسن السمعة في المرشح للوظيفة القضائية أن   -وتكرارا وعودا

توجد دلائل أو شبهات قوية تلقي بظلال من الشك على مسلكه أو مسلك أسرته، 

انتهاء غالبية القضايا التي  -وتقلل من الثقة فيه، وتنال من جدارته لولاية القضاء

لا ينفي عن ، فيها بالتصالح أو البراءة المرشحأفراد أسرة عدد من سبق اتهام 

إذا تكررت الأفعال الإجرامية مرتكب الجريمة قيامه بارتكابها بالفعل، خاصة 

، مما يثير الشك والريبة حول سمعة هذه الأسرة، والذي المنسوبة لأفراد الأسرة

محو الاتهامات  -ينعكس بدوره على مسلك الطاعن وحسن سمعته بالضرورة

والبيانات الجنائية من قاعدة السجل الجنائي لا يعني عدم ارتكاب والمعلومات 

الوقائع الجنائية المجرمة قانونا نفسها؛ لأن الانقضاء بالتصالح أو رد الاعتبار بعد 

 المسندة الجرائم ارتكاب عدم يعني لامرور مدة معينة على صدور الأحكام الجنائية 

المرشح أسرة أفراد من لأي
(1)

. 

                                                           
(1)

 ( في هذه المجموعة.95راجع كذلك المبدأ ) 

في  23/9/2012يراجع ما سبق وقررته المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة و

، ص 2مكتب فني، جـ 57القضائية عليا )منشور بمجموعة السنة  53لسنة  10378لطعن رقم ا

(، من أنه يحق للأفراد تولي الوظيفة القضائية متى توفرت فيهم شروط شغلها، ولا يستبعد 1094

 من توليها إلا من ثبت عدم أهليته وصلاحيته، سواء في كفايته العلمية أو سمعته وأسرته التي تؤكدها

الأوراق من خلال أحكام نهائية تنال من حسن السمعة، وأنه لا يكفي التعويل على الاتهام المنسوب 

مادام قد ب رئت ساحته منه بحكم نهائي، ولا يكفي التعويل على اتهام تم حفظه في  ،إلى والد المترشح

ن معه هذا الحكم حق خال المترشح، أو حكم غيابي صدر في حقه ولم تتم المعارضة فيه، مما لا يكو

 نهائيا.

القضائية عليا  53لسنة  25908في الطعن  5/7/2009ويراجع كذلك حكمها الصادر بجلسة 

( من أن ضعف المستوى المادي والاجتماعي 695مكتب فني، ص 54)منشور بمجموعة السنة 

الشخص عملا للأسرة لا يعد سببا كافيا للاستبعاد، وأن العبرة هنا بأن يكون العمل الذى يقوم به 

شريفا وكريما دون النظر إلى المستوى الوظيفي، وإلا أصبح شغل تلك الوظائف حكرا على طائفة 
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 لدولة:)ج( مجلس ا

اجتياز  -المقابلة الشخصية -التعيين في وظيفة )مندوب مساعد( -شئون الأعضاء

مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظائف القضائية يعد شرطا 

اللجنة في اختيار  لا تتقيد هذه -قانونالازما، يضاف إلى شروط التعيين المقررة 

لية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها، المتقدمين سوى بمدى توفر الأه

ولا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توفر أو عدم 

سلطتها في الاختيار سلطة  -توفر تلك الأهلية، كما لا تتقيد بأي ضوابط أخرى

لك يؤدي إلى إهدار القول بغير ذ -تقديرية، لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة

كل قيمة لعمل لجان المقابلة، وحلول المحكمة محلها بناءً على ضوابط يضعها 

نتيجة  هذهالقاضي ليحدد على أساسها مدى توفر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة، و

إذا كانت تلك المهمة التي  -يأباها التنظيم القضائي، ومبدأ الفصل بين السلطات

تقترن بطريقة صريحة قاطعة ومعيار واضح يحدد لها كيفية أسندت إلى اللجنة لم 

أداء مهمتها واستخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة، فإن ذلك لا يعني حتما أنها 

مارست عملها دون ضوابط أو معايير، فلا جدال في أنها استعانت بالعرف العام الذي 

ا المشرع تلك الصفة، يحيط تولي الوظائف القضائية، والوظائف التي يضفي عليه

يبقى من غير المسموح به أن لكن بمعايير دقيقة وضوابط قاطعة وصفات سامية، 

ير والضوابط، واستخلاص تلك تحل المحكمة نفسها محل اللجنة في إعمال تلك المعاي

                                                                                                                                                    

معينة دون سواها، وهو ما يفضي إلى حرمان أصحاب الكفاءات العلمية المتميزة التي تنتسب إلى 

دالة والمساواة أصحاب الدخول البسيطة من تولي تلك الوظائف، كما أن هذا القول تأباه قواعد الع

وتكافؤ الفرص بين المواطنين في ظل مبدأ سيادة القانون الذي يسود نظام الحكم في الدولة، وأنه 

يكتفى في مجال التحري ببوتقة الأسرة الصغيرة المتمثلة في المرشح وأشقائه ووالديه، لا الأسرة 

 بمعناها الأكبر.
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لا وجه للقول بأن السلطة التقديرية المقررة لتلك اللجنة تعد امتيازا يتعين  -تالصفا

ابة قضائية حاسمة؛ ذلك لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال الحد منه برق

التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجبا يبتغي المصلحة العامة 

باختيار أكفأ العناصر وأنسبها، وهو أمر سيبقى محاطا بإطار المشروعية التي 

ك بضرورة توفر تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها، وذلك بالتمس

ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو 

تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين حق كل من توفرت  -ىهو

فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون في شغل الوظائف القضائية، 

لا يتقلد وظائفه إلا من توفرت له الشروط العامة، وفاعلية القضاء وحسن تسييره، ف

وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي 

إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص  -على الوجه الأكمل

قضائية التي تقدم مدى أهليته لتولي الوظيفة القضائية، والمشكلة من قمم الجهة ال

لشغل وظائفها، فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في 

التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف بالسلطة، وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات 

لا مندوحة من أن يترك لأعضاء تلك اللجان، بما أوتوا من حكمة السنين  -هذا العيب

ق تْ بهم  في وظائف القضاء حتى بلغت منتهاها، وأضحوا شيوخا لرجال التي ر 

القضاء، أن يسبروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص 

مدى توفر الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي على 

ر إليها، كما الوجه الأكمل، والتي يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشي

يتعذر على القوانين واللوائح أن تضع لها قيودا أو ضوابط يمكن التقيد بها، فلا 

مناص أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في 

عنق شيوخ القضاء، يتحملونها أمام الله وضمائرهم، ولا معقب عليهم في ذلك من 
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أو التعسف في استعمالها ، صراحة على الانحراف بالسلطةالقضاء، ما لم يقم الدليل 

تحقيقا لأهداف خاصة
(1)

. 

 47الصادر بنالقرار بقنانون رقنم  ،( من قانون مجلس الدولة83( و)73المادتان ) -

 .1972لسنة 

بتعننديل بعننض أحكننام قننانون السننلطة القضننائية،  2007لسنننة  17القننانون رقننم  -

 وقوانين الهيئات القضائية.

 الإجراءات
أودع وكيل الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة  2/9/2014في يوم الثلاثاء الموافق 

تقرير طعن، قيد بجدولها بالرقم عاليه، طلب فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي 

الصادر عن رئيس  2014لسنة  253الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 

ي وظيفة )مندوب مساعد( بمجلس الجمهورية، فيما تضمنه من تخطيه في التعيين ف

 الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. 

                                                           
(1)

 52لسنة  27412حكمها الصادر في الطعن رقم يراجع كذلك ما قررته دائرة توحيد المبادئ في  

(، حيث أكدت 83)منشور بمجموعة مبادئها في ثلاثين عاما، رقم  3/4/2010القضائية عليا بجلسة 

أنه لا يشترط شكل معين لإجراء المقابلة الشخصية، فليس بلازم أن يكون هناك محضر مكتوب، بل 

نية لتقييمه، والحكم على مدى صلاحيته لشغل الوظيفة يكفي أن تتاح للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المع

القضائية، وأن على المحكمة أن تستوثق من إتاحة تلك الفرصة للمتقدم دون تعقيب على اللجنة، 

مادامت قد تغي ت المصلحة العامة، وأن إثبات عدم التزامها المصلحة العامة يقع على عاتق المدعي، 

اصر التي ي ستند إليها في التقييم، فإذا حوت الدعوى من الأوراق ما وأن محضر المقابلة هو أحد العن

ن المحكمة من الفصل فيها، فعليها أن تفصل فيها دون أن تتذرع بقرينة النكول لعدم تقديم محضر  ك   يم 

المقابلة الشخصية من جانب الجهة الإدارية؛ لأن لجنة المقابلة في هذه الحالة تكون قد تخلت وتنازلت 

قها في إقامة الدليل على سلامة قرارها الطعين، وتعود للمحكمة سلطتها في تقييم القرار في عن ح

 ضوء باقي أوراق الدعوى ومستنداتها، لتنزل حكمها على وفق عقيدتها على ضوء ذلك كله.
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وذكر شرحا لطعنه أنه حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس، دور 

، شعبة اللغة الإنجليزية، بتقدير جيد جدا، وبناء على إعلان مجلس الدولة 2012مايو 

يين في وظيفة )مندوب مساعد( تقدم بطلب للتعيين بهذه الوظيفة، إلا عن مسابقة التع

، 10/8/2014في  2014لسنة  253أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه رقم 

خاليا من ورود اسمه ضمن المعينين بهذه الوظيفة، فتظلم من هذا القرار بتاريخ 

إقامة طعنه الماثل، ناعيا  ، إلا أنه لم يتلق ردا على تظلمه، مما حداه على23/8/2014

على القرار المطعون فيه مخالفته للدستور والقانون، وإهداره لمبدأي المساواة وتكافؤ 

الفرص بين المواطنين المتماثلين في المراكز القانونية في شغل الوظائف العامة، 

 واختتم تقرير طعنه بطلباته المبينة سالفا. 

ن ضدهم بصفاتهم، وذلك على النحو المبين وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعو

 بالأوراق.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه )أصليا( 

الحكم بعدم قبول الطعن؛ لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، و)احتياطيا( بقبول 

 الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.   

ول نظر الطعن أمام هذه المحكمة وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وتدو

قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات  20/2/2016وبجلسة 

ومستندات في أسبوعين، وانقضى الأجل المحدد دون أن يقدم أي من الخصوم شيئا، 

 طق به. فصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند الن

 المحكمة
 طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. بعد الا

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار 

فيما تضمنه من  10/8/2014الصادر بتاريخ  2014لسنة  253المطعون فيه رقم 
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ما يترتب على ذلك ، مع س الدولةبمجل( مندوب مساعد)وظيفة في تخطيه في التعيين 

 من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.  

 شكلا. فمن ثم يكون مقبولا ،وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية

، معدلا 1972لسنة  47انون رقم رار بقوحيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالق

"ي شترط فيمن  :( على أنه73ينص في المادة ) 1984لسنة  136القانون رقم بموجب 

 :يعين عضوا في مجلس الدولة

 .أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .1

أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية  .2

مصر العربية، أو على شهادة أجنبية معادلة لها، وأن ينجح في الحالة الأخيرة في 

 .ن المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلكامتحا

 .أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .3

م  عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر م خل بالشرف، ولو  .4 ك  ألا يكون قد ح 

د إليه اعتباره  .كان قد ر 

5.  ... 

6.  ... 

قل سن ألا تقل سن من ي عين مستشارا بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة،... ولا ت  .7

 من يعين مندوبا مساعدا عن تسع عشرة سنة".

 136و 1976لسنة  17(، معدلة بموجب القانونين رقمي 83وينص في المادة )

على أن: "...ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من  1984لسنة 

 رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية ...".

، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية 2007لسنة  17رقم  وينص القانون

في مادته ، وقوانين الهيئات القضائية، 1972لسنة  46انون رقم رار بقالصادر بالق

"يشترط فيمن يعين معاونا للنيابة العامة وفي سائر الوظائف المقابلة : الرابعة على أنه
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ادة الأولى أن يكون حاصلا على إجازة لها بالهيئات القضائية المشار إليها في الم

من قانون السلطة القضائية  (38) من المادة (3)الحقوق المنصوص عليها في البند 

بتقدير جيد على الأقل، وذلك بالنسبة إلى الوظائف التي يتم شغلها بعد العمل بأحكام 

 ".هذا القانون

، وعمل 8/5/2007بالجريدة الرسمية في  2007لسنة  17وقد نشر القانون رقم 

به من اليوم التالي لتاريخ نشره طبقا لنص المادة الخامسة منه، وأشير في المادة 

 .1972لسنة  47رقم ى قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون منه إل ىالأول

ضوء ما قضت به دائرة توحيد المبادئ ىوحيث إن قضاء هذه المحكمة، وعل
(1)

 ،

ابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظائف أن اجتياز مق ىعل ىقد جر

وأن تلك المبينة سالفا،  شروط التعيين المقررةإلى يضاف  ،القضائية يعد شرطا لازما

توفر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة  ىاللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوى بمد

تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات  تلك اللجنة لا أنالقضائية المتقدمين إليها، و

؛ تتقيد بأي ضوابط أخرى توفر أو عدم توفر تلك الأهلية، كما لا ىوالعناصر الدالة عل

لا يحدها سوى استهداف المصلحة  ،ن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديريةإف لذا

عمل لجان إهدار كل قيمة ل ىالعامة، وليس من شك أن القول بغير ذلك يؤدي إل

أساسها  ىضوابط يضعها القاضي ليحدد عل ىوحلول المحكمة محلها بناء  عل ،المقابلة

ومبدأ  ،توفر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة، وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائيى مد

                                                           
(1)

)منشور  6/5/2004ق. عليا بجلسة  46لسنة  12414رقم تراجع أحكامها الصادرة في الطعن  

 5850(، وفي الطعن رقم 59مبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عاما، مكتب فني، رقم بجموعة ال

(، وفي 60)منشور بالمجموعة المشار إليها برقم  2004من مايو سنة  6ق. عليا، بجلسة  47لسنة 

)منشور بالمجموعة المشار إليها برقم  11/12/2004ق. عليا بجلسة 46لسنة  12326الطعن رقم 

)منشور بالمجموعة  3/4/2010ق ع بجلسة  52لسنة  27412كمها في الطعن رقم (، وح62

 /ب(.83المشار إليها برقم 
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اللجنة لم تقترن بطريقة  ىالفصل بين السلطات، وإذا كانت تلك المهمة التي أسندت إل

معيار واضح يحدد لها كيفية أداء مهمتها واستخلاص الأهلية اللازمة صريحة قاطعة و

فإن ذلك لا يعني حتما أنها مارست عملها دون ضوابط أو معايير، فلا  ،لشغل الوظيفة

نها استعانت بالعرف العام الذي يحيط تولي الوظائف القضائية، والوظائف أجدال في 

ر دقيقة وضوابط قاطعة وصفات سامية، التي يضفي عليها المشرع تلك الصفة، بمعايي

من غير المسموح به أن تحل المحكمة نفسها محل اللجنة في إعمال تلك  ىبيد أنه يبق

 واستخلاص تلك الصفات. ، المعايير والضوابط

كما لا وجه للقول بأن السلطة التقديرية المقررة لتلك اللجنة تعد امتيازا يتعين الحد 

ن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في ذلك لأ ؛منه برقابة قضائية حاسمة

باختيار أكفأ  ةالعام مصلحةوجه الدوام واجبا يبتغي ال ىالوظائف القضائية سيظل عل

العناصر وأنسبها، وهو أمر سيبقى محاطا بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف 

نات شغل الوظيفة وذلك بالتمسك بضرورة توفر ضما ،المصلحة العامة دون سواها

ن إ، وفضلا عن ذلك فىمباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هو ىوالقدرة عل

تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين حق كل من توفرت فيه الشروط 

وفاعلية مرفق ، العامة المنصوص عليها في القانون في شغل الوظائف القضائية

وحاز  ،ره، فلا يتقلد وظائفه إلا من توفرت له الشروط العامةالقضاء وحسن تسيي

 ىبالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي عل

 .الوجه الأكمل

 ىتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدأومن ثم فإنه إذا 

ة من قمم الجهة القضائية التي تقدم لشغل والمشكل، تولي الوظيفة القضائيةلأهليته 

وظائفها، فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين 

عاتقه عبء إثبات هذا  ىالتمسك بعيب الانحراف بالسلطة، وعندئذ يقع عل ىسو

 العيب. 
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كمة السنين من أن يترك لأعضاء تلك اللجان، بما أوتوا من ح ةوحيث إنه لا مندوح

وأضحوا شيوخا لرجال ، بهم في وظائف القضاء حتى بلغت منتهاها ت  ق  التي ر  

روا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص بأن يس ،القضاء

الوجه  ىتوفر الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي عل ىمد

 ىثبتها أو تشير إليها، كما يتعذر علتوالشهادات أن  الأوراق ىالأكمل، والتي يتعذر عل

القوانين واللوائح أن تضع لها قيودا أو ضوابط يمكن التقيد بها، فلا مناص أن توضع 

، مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في عنق شيوخ القضاء

ما لم يقم الدليل  ،ن القضاءولا معقب عليهم في ذلك م ،يتحملونها أمام الله وضمائرهم

 الانحراف بالسلطة أو التعسف في استعمالها تحقيقا لأهداف خاصة. ىصراحة عل

أن القرار الإداري يجب أن يقوم  ىأيضا عل ىوحيث إن قضاء هذه المحكمة جر

أسباب تبرره صدقا وحقا في الواقع والقانون، فإذا ما فسرت جهة الإدارة لقرارها  ىعل

مطابقتها للقانون  ىا تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدفإنه ،أسبابا

إليها القرار، وتجد النتيجة حدها الطبيعي  ىثر ذلك في النتيجة التي انتهأو ،من عدمه

فإذا سارت  ،إذا سارت مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا

 ،ارت مستخلصة من أصول لا تنتجهاأو س ،منتزعة من غير أصول موجودة أساسا

 مخالفا للقانون.  ،فإن القرار يكون فاقدا لركن السبب

سبيل  ىن المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة علإوحيث 

الذي ، وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري ،الحصر

يدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات أن السيرة الحم ىاستقرت أحكامه عل

وتجنبه قالة السوء وما  ،فتكسبه الثقة بين الناس ،والخصال التي يتحلى بها الشخص

يمس الخلق، وأن شرط حسن السمعة من الشروط التي يتعين توفرها في المرشح 

نوع وذويه من أسرته الذين يتأثر بمسلكهم، كما أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعا ل

قد ، الوظيفة وخطورتها ومسئوليتها، فما قد تتساهل فيه الإدارة بالنسبة لوظائف معينة
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لما لهذه الوظائف من أهمية وخطورة ؛ كالقضاء ،د فيه بالنسبة لوظائف أخرىدتتش

 من حسن السمعة بالنسبة له ولأفراد أسرته.  اوخاص اتتطلب فيمن يشغلها مستوى معين

المرشح لشغل وظيفة  ىمن إجراء التحريات الأمنية عل ةوحيث إن الغاية المرجو

قيام بمهام الولاية القضائية، لذا اشترط المشرع لقضائية هي اختيار أفضل العناصر ل

ومن بين هذه الشروط  ،عدة شروط فيمن يلتحق بأي من الجهات أو الهيئات القضائية

من توفر هذا الشرط،  حسن السمعة، ولكي تتحقق الجهة أو الهيئة القضائية :وأهمها

أعدت وثيقة تعارف أو بيانات ليكتب فيها المرشح كل البيانات الصحيحة عن نفسه 

والاستيثاق من أنه  ،للتحري عنه والتأكد من صحة ما سرده من بيانات ؛وعن أسرته

يتمتع بحسن السمعة والسيرة والسلوك القويم بين أقاربه وأهله وذويه، وأنه لا يوجد 

أو ، أو شطط في تصرفاته ،د أسرته وأقاربه من يلحق به عيب في سلوكهمن بين أفرا

وخاصة فيما ، التحريات تكون شاملة وفي كل مناحي الحياة، وهذه مجتمعه ىخطر عل

بيانات الأقارب ليس  ر  ك  ذ  و  . وهو السلوك الإجرامي ،المجتمع ىعل قد يمثل خطرا

 سيرة المتقدم لشغل الوظيفة القضائية. من حسن سمعة و كد  التأ لعلة  ، بل مقصودا لذاته

 ومفهوم الأسرة الذي يؤثر في شخصية الفرد يختلف باختلاف الظروف زمانا

ومكانا وحالا ومالا وعددا أو تعدادا وثقافة ومنهجا، كما يختلف هذا المفهوم باختلاف 

ت الوظيفة التي يتقدم الشخص لشغلها، كما يختلف أيضا باختلاف الجرائم والسلوكيا

وعددا وتكرارا وعودا، ومن ثم فإن التعيين في  انوع، المنسوبة لأحد أفراد الأسرة

نفاذ البصر في حال وأحوال إتطلب قدرا كبيرا من إمعان ويالوظائف القضائية 

وكل ما ورد ذكره في الأوراق الرسمية، وهذا المبدأ  ،ومسلكيات أسرة المرشح وذويه

 ىا أن مفهوم الأسرة سينظر إليه في كل حالة علسيرتب بالضرورة نتيجة حتمية مفاده

 ابتغاء الحق ووصولا للعدل.  ،حدة

المنازعة الماثلة، ولما كان الثابت من الأوراق أن  ىنه بتطبيق ما تقدم علإوحيث 

 ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس )شعبة اللغة الإنجليزية( ىالطاعن حصل عل
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وقد ، %87.6بنسبة مئوية قدرها ، ي جيد جدابتقدير عام تراكم ،2012دور مايو  في

فتقدم بأوراقه  (،مندوب مساعد)أعلن مجلس الدولة عن مسابقة للتعيين في وظيفة 

ببحث  لشغل هذه الوظيفة، واتخذت الجهة الإدارية المطعون ضدها بشأنه موقفا جديا

 2014ة لسن 253طلبه وقبول أوراقه، إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه رقم 

التعيين، وقد أفصحت الجهة الإدارية صراحة عن سبب قرارها متخطيا إياه في 

وذلك لسابقة اتهام العديد  ؛فقدانه شرط حسن السمعة، وهو باستبعاد الطاعن من التعيين

 النحو التالي: ىوذلك عل، من أقاربه في قضايا جنائية

 ة: )جد الطاعن( سبق اتهامه في القضايا الآتي...  (أولا)

قضي فيها بجلسة  ،تبديد 2005جنح مركز ديروط لسنة  5261القضية  -

 بانقضاء الدعوى بالتصالح. 17/4/2005

دشت بمضي ، جرائم تموينية 2004جنح مركز ديروط لسنة  3949القضية  -

 المدة. 

 )أموال عامة(.  1978إداري مركز ديروط لسنة  1910القضية  -

روط يإداري مركز د 1027ه في القضية رقم )والد الطاعن( سبق اتهام...  (ثانيا)

 براءة لعدم كفاية الأدلة والشك.  ،)قتل( 2013لسنة 

إداري مركز ديروط  1027)عم الطاعن( سبق اتهامه في القضية رقم  ( ...ثالثا)

 براءة للشك وعدم كفاية الأدلة. ،)قتل( 2013لسنة 

إداري  1027ضا رقم )عم الطاعن( سبق اتهامه في ذات القضية أي( ... رابعا)

وحتى  31/7/2002)قتل(. كما سبق اعتقاله في  2013مركز ديروط لسنة 

طلقة عيار  24وضبط بحوزته طبنجة ماركة براونيخ مرخصة وعدد  12/10/2002

 مم. 9
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)عم الطاعن( سبق ضبطه وآخرين بمحافظة الفيوم حال توجههم  ... (خامسا)

 ،ندرية وبحوزتهم أسلحة نارية مرخصةقطعة أرض بالإسك ىلمحاولة الاستيلاء عل

 إداري مركز شرطة الفيوم.  2002لسنة  6073وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 

)زوج خالة الطاعن( سبق اتهامه في العديد من القضايا المتنوعة ما  ( ...سادسا)

أحكام  ىخرالأصدرت ضده في و، بعضها بالتصالح ىبين تبديد وخيانة أمانة، وانقض

 بالحبس. ئية نها

الطاعن وأسرته تبين  ىفإن التحريات الأمنية التي أجريت عل ،ولما كان ما تقدم

خاصة جده لوالده  ،درجات القرابة جميعمنها سبق اتهام العديد من أفراد أسرته من 

ن ذلك أن ينعكس أومن ش، في العديد من القضايا الجنائية المتنوعة ،ووالده وأعمامه

المجتمع لا لأن  ؛الثقة التي يوليها المجتمع فيه ىوعل ،معة أسرتهسمعته وس ىسلبا عل

أسرة تحوم حول سمعتها  ىالوظائف القضائية منتميا إل ىحدإغل اشيتقبل أن يكون 

ذلك أن مستوى حسن السمعة المتطلب لشغل الوظيفة العامة ؛ الشبهات وتلوكها الألسن

فإن  ،فيه بالنسبة لبعض الوظائف يتباين تبعا لخطورتها، وإذا أمكن تصور التسامح 

ذلك من غير المتصور في نطاق التعيين في الوظائف القضائية نظرا لخطورتها 

كفي لفقد شرط حسن السمعة يعاتق شاغلها، إذ  ىوأهميتها والمسئوليات التي تلقيها عل

في المرشح للوظيفة القضائية أن توجد دلائل أو شبهات قوية تلقي بظلال من الشك 

 وتنال من جدارته لولاية القضاء. ، مسلكه أو مسلك أسرته، وتقلل من الثقة فيه ىعل

ن الجهة الإدارية المطعون ضدها وقد شيدت أسباب قرارها بتخطي إوحيث 

فقدانه لشرط حسن  ىبمجلس الدولة عل (مندوب مساعد)الطاعن في التعيين بوظيفة 

ما ورد بتحريات الجهات الأمنية  ىالسمعة المتطلب لشغل الوظيفة القضائية استنادا إل

النحو المشار إليه سلفا، فإن قرارها في هذا الشأن يكون قد  ىوذلك عل ،عن أسرته

سببه المشروع المبرر له، ويكون ى عل اقائم ،صدر سليما ومتفقا وصحيح حكم القانون

 الطعن عليه جديرا بالرفض. 
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التي سبق اتهام أفراد أسرة الطاعن  ولا ينال مما تقدم أو غيره انتهاء غالبية القضايا

ن انتهاء الدعوى بالتصالح أو البراءة لعدم كفاية الأدلة إإذ  ؛فيها بالتصالح أو البراءة

وحده لا ينفي عن مرتكب الجريمة قيامه بارتكابها بالفعل، خاصة مع كثرة ما نسب 

ني أن عمما ي كالقتل، ،لأفراد أسرة الطاعن من أفعال جنائية وتنوعها وخطورة بعضها

بل  ،سبيل الخطأ ىهذه الأفعال أو الجرائم المعاقب عليها قانونا لم تكن مصادفة أو عل

مما يثير الشك والريبة حول  ،هي أفعال إجرامية متكررة بين أفراد أسرة الطاعن

مسلك الطاعن وحسن سمعته  ىوالذي ينعكس بدوره عل، سمعة هذه الأسرة

 بالضرورة. 

ن محكمة عيضا ما ذكره الطاعن من أنه سبق صدور حكم ولا ينال من ذلك أ

ق بجلسة 66لسنة 52078و 35410القضاء الإداري في الدعويين رقمي 

بإلزام وزارة الداخلية محو اسم والد الطاعن وأعمامه من قاعدة  21/4/2015

ن ذلك مردود عليه بأن محو الاتهامات إإذ  ؛التسجيل الجنائي بوزارة الداخلية

ات والبيانات الجنائية من قاعدة السجل الجنائي لا يعني عدم ارتكاب الوقائع والمعلوم

لأن الانقضاء بالتصالح أو رد الاعتبار بعد مرور مدة  نفسها؛ الجنائية المجرمة قانونا

 يعني لا -إليه المشار الحكم بأسباب مبين هو كما–صدور الأحكام الجنائية  ىمعينة عل

 . الطاعن أسرة أفراد من لأي دةالمسن الجرائم ارتكاب عدم

( من قانون 184وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة )

 المرافعات. 

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن 

 .المصروفات
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(97) 

 2016من يونيه سنة  18جلسة 

 ية )عليا(القضائ 61لسنة  93152الطعن رقم 

 )الدائرة الثانية(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة            

 نائب رئيس  مجلس الدولة

وعضننوية السننادة الأسنناتذة المستشننارين/ أحمنند عبنند الحمينند حسننن عبننود، ومحمنند عبنند 

 .نصر السميع محمد إسماعيل، وحسام محمد طلعت محمد السيد، وسامح جمال وهبة

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :دعوى ( أ)

 -الطعن في قرار التخطى في التعيين -شرطا الصفة والمصلحة -دفوع في الدعوى

يتأتى بلوغ الطاعن السن القانونية للإحالة على المعاش أثناء نظر المنازعة، وإن لن 

ون فيه إذا ما قضي معه إعادة الحال إلى ما كانت عليه وقت صدور القرار المطع

بإلغائه، إلا أن توصله إلى إلغاء ذلك القرار يستتبع إعادة تسوية حالته من حيث 

تدرج المرتب ثم إعادة حساب المعاش، ومن ثم يكون ذا مصلحة وصفة مؤكدة في 

  الاستمرار في الخصومة.

 :هيئة النيابة الإدارية ( ب)

سلطة رئيس الجمهورية في  -تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية –شئون الأعضاء

كانت السلطة التقديرية لرئيس  -2017( لسنة 13تعيينه قبل العمل بالقانون رقم )
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الجمهورية في تعيينه لا يحدها قيد أو تقيدها ضوابط؛ إذ جاء النص على وجه من 

العموم والإطلاق، بما لا سبيل إلى تخصيصه أو تقييده دون مخصص أو مقيد، فكان 

ية تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية من بين أعضائها أو من غير لرئيس الجمهور

الحالة الأولى أن يكون التعيين من بين نواب  يهؤلاء الأعضاء، ولا إلزام عليه ف

رئيس الهيئة، أو أن يلتزم بالأقدمية فيما بينهم، فله أن يوازن بين العديد من 

لا معقب على القرار الصادر  -مةالاعتبارات والصفات الأخرى ابتغاءً للمصلحة العا

في هذا الشأن، إلا أن يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وعلى 

 من يدعي قيام هذا العيب عبء إثباته؛ لأنه لا يفترض.

بشأن إعادة تنظيم النيابة  1958لسنة  117( من القانون رقم 35المادة رقم ) -

، وقبل 1989لسنة  12ة، معدلة بموجب القانون رقم الإدارية والمحاكمات التأديبي

2017لسنة  13تعديلها بموجب القانون رقم 
(1)

. 

 
                                                           

(1)
حيث نص  2017لسنة  13(  من هذا القانون بموجب القانون رقم 35تم تعديل نص المادة رقم ) 

ة الصادر ( من قانون هيئة النيابة الإداري35فى مادته الأولى على أن: "يستبدل بنص المادة )

، النص الآتي: يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس 1958لسنة  117بالقانون رقم 

الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب 

ما أقرب ولمرة رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيه

 واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على 

 الأقل.

وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل 

ط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضواب

 .الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة"
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 الإجراءات
أودع وكيل الطاعن )المستشار/ محمد هشام محمد  5/8/2015في يوم الأربعاء 

الحكم  :رياض مهنا( قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل، طلب في ختامه

 2015لسنة  293ستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم )أولا( وبصفه م

فيما تضمنه من ترك وتخطي الطاعن في التعيين رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، مع تنفيذ 

الحكم الذي يصدر في هذا الشق بموجب مسودته وبغير إعلان. و)ثانيا( بإلغاء القرار 

لك من آثار، مع إلزام جهة الإدارة المطعون فيه المشار إليه، مع ما يترتب على ذ

 المصروفات في الحالتين.

كتب وزير العدل إلى الطاعن )بصفته  2/5/2015وذلك على سند من أنه بتاريخ 

النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية( يطلب دعوة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية 

س الهيئة الذي خلا بوفاة لترشيح أقدم نواب رئيس الهيئة للتعيين في منصب رئي

 3/5/2015المستشار/ عناني عبد العزيز عناني، وتم دعوة المجلس في اليوم التالي 

لتنفيذ ما أفصحت عنه الجهة الإدارية من ترشيح أقدم نواب رئيس الهيئة للتعيين في 

هذا المنصب، إلا أن الطاعن فوجئ بمجرد بدء الاجتماع بأن الأستاذ المستشار/ سامح 

د كمال إبراهيم )الخصم المتدخل( نائب رئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى محم

للنيابة الإدارية يبدي رغبته في الترشح لمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية باعتباره 

التالي للطاعن في الأقدمية، وقد اعترض الطاعن على فتح باب الترشح لهذا المنصب؛ 

الانتخاب، والمعروض على المجلس هو طلب فذلك المنصب لا يجري التعيين فيه ب

الجهة الإدارية ترشيح أقدم نواب رئيس الهيئة لهذا المنصب، فإن لم يوافق المجلس 

على هذا الاقتراح كان له أن يعلن رفضه ويخطر الجهة الإدارية برأيه، إذ لا يملك هذا 

، وما المجلس بحكم اختصاصه المحدد قانونا أن يرشح أحدا ليشغل هذا المنصب

ض  الأمر على المجلس إلا عرض  تكريم  له ولهيئة النيابة الإدارية عامة،  ع ر 

ي  كلمة  معتبرة  في هذا الصدد، رغم ما يفيده صريح نص المادة ) ( 35بإظهارهما ذ و 
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من قانون النيابة الإدارية من أن هذا التعيين اختصاص محجوز لرئيس الجمهورية، لا 

أو أخذ رأي أية جهة أو جهاز في هيئة النيابة الإدارية، وعلى يحتاج لمباشرته موافقة 

إثر ذلك، وفي غيبة الطاعن عن الاجتماع بسبب خروجه لحجرة مكتبه لتناول دواء 

الضغط، وخروج بعض الأعضاء، وإذ عاد بعد خمس دقائق وجد بعض الأعضاء لم 

ارا بترشيح الأستاذ يعودوا بعد، وفوجئ بأن الأمين العام يخطره بأن المجلس اتخذ قر

المستشار/ سامح محمد كمال إبراهيم لرئاسة الهيئة بدلا منه، وعلم الطاعن أن الأمين 

العام قد تولى مخاطبة وزير العدل وإفادته بما أسفر عنه اجتماع المجلس من مقترح 

بي ت يخالف القانون، ويتعارض والقواعد الأصولية الحاكمة للتعيين في كل الهيئات  م 

ضائية بغير استثناء، ويهدم التقاليد العريقة التي جرى عليها العمل باطراد، وفوجئ الق

بتعيين  6/7/2015في  2015لسنة  293الطاعن بصدور قرار رئيس الجمهورية 

الأستاذ المستشار/ سامح محمد كمال إبراهيم رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، تاركا 

ونه أقدمية ، ولا يفضله صلاحية  وجدارة  لتولي الطاعن في ذلك، متخطيا إياه بمن هو د

هذا المنصب؛ لذلك تظلم الطاعن من هذا القرار ملتمسا سحبه لمخالفته القانون دون 

 جدوى، مما حداه على إقامة طعنه الماثل للحكم له بما سلف بيانه من طلبات.

 وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المقرر قانونا.

يئة مفوضي الدولة، وأودعت تقريرا مسببا بالرأي وجرى تحضير الطعن به

 القانوني فيه.

وجرى تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 

حضر وكيل الخصم المتدخل انضماميا لجهة الإدارة، وقدم صحيفة  21/5/2016

ضوع تدخل معلنة طلب في ختامها الحكم بقبول تدخله انضماميا شكلا، وفي المو

لزوال شرطي الصفة والمصلحة، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة  ؛برفض الطعن

دفاع طلب فيها الحكم بعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة، وقدم الحاضر عن 

الطاعن مذكرة ختامية بدفاعه، وبالجلسة نفسها قررت المحكمة إصدار الحكم في 
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ودته المشتملة على أسبابه عند الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مس

 النطق به.

 ةالمحكم
 .قانوناالمداولة ، وبعد وسماع الإيضاحات، طلاع على الأوراقبعد الا

مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس  ةوبصف (أولا) :حيث إن الطاعن يطلب الحكمو

وتخطيه في التعيين رئيسا  هفيما تضمنه من ترك 2015لسنة  293الجمهورية رقم 

النيابة الإدارية، مع تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشق بموجب مسودته وبغير  لهيئة

مع ما يترتب على ذلك ، بإلغاء القرار المطعون فيه المشار إليهالحكم  (ثانياو) إعلان.

 من آثار، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات في الحالين.

( من قانون المرافعات 126وحيث إنه عن طلب التدخل فإنه طبقا لحكم المادة ) -

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم، وإذ كان طالب 

التدخل قد عين بالقرار المطعون فيه رئيسا لهيئة النيابة الإدارية فإن له مصلحة في 

جهة الإدارية المطعون ضدها، مما يتعين معه ال إلى تدخله في الطعن خصما منضما

 وهو ما تكتفي المحكمة بذكره في الأسباب دون المنطوق.، ل طلب التدخلالقضاء بقبو

بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة والصفة فإنه ولئن  ىوحيث إنه عن الدفع المبد -

 4/4/2016المعاش بتاريخ  علىكان صحيحا أن بلوغ الطاعن السن القانونية للإحالة 

ه وقت صدور القرار المطعون فيه إذا ما علي تما كان ىمعه إعادة الحال إل ىلن يتأت

إلغاء ذلك القرار إذا ثبت أنه على حق في  ى، إلا أن توصل الطاعن إلبإلغائهقضي 

طعنه يستتبع إعادة تسوية حالته من حيث تدرج المرتب ثم إعادة حساب المعاش، 

المعاش يكون ذا مصلحة وصفة مؤكدة في  علىوترتيبا على ذلك فإنه رغم إحالته 

 خليقا بالالتفات عنه. -والحالة هذه-الدفع المثار  ىويضح ،في الخصومة ستمرارالا

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقام على أن الفصل في الطعن موضوعا لا يدع 

 إذ يغدو بحثه غير ذي جدوي.، للتصدي للشق العاجل منه مجالا
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تنظيم النيابة  بإعادة 1958لسنة  117أحكام القانون رقم  ةوحيث إنه بمطالع

القانون رقم موجب معدلة بمنه، ( 35الإدارية والمحاكمات التأديبية يبين أن المادة )

النيابة هيئة "يكون تعيين رئيس  :تنص في الفقرة الأولى منها على أن 1989لسنة  12

من هذا النص أن المشرع ناط برئيس ي وجل ،بقرار من رئيس الجمهورية"الإدارية 

النيابة الإدارية بسلطة تقديرية لا يحدها قيد أو تقيدها  رئيس هيئةتعيين  الجمهورية أمر

فجاء النص على وجه من العموم والإطلاق بما ، ضوابط يتعين النزول على مقتضاها

تقييده دون مخصص أو مقيد، وليس من ريب في أن  أوتخصيصه  ىلا سبيل معه إل

من بين أعضائها أو من غير هؤلاء تعيينه ذلك ولازمه أن لرئيس الجمهورية  ىمقتض

كما أنه لا إلزام عليه في الحالة الأولى أن يكون التعيين من بين نواب  ،الأعضاء

التقدير  في فمادام المجال مجال ترخصمن ثم لتزاما بالأقدمية فيما بينهم، واأو  الرئيس

أن يكون  إلا ،فإنه لا معقب على القرار الذي يصدره رئيس الجمهورية في هذا الشأن

على من  هومن المقرر أن، نحراف بهاالقرار مشوبا بإساءة استعمال السلطة أو الا

 لأنه لا يفترض. ،يدعي قيام هذا العيب عبء إثباته

/ سامح محمد كمال وحيث إن الثابت أن القرار المطعون فيه بتعيين المستشار

التقديرية لرئيس  صدر إعمالا للسلطة قدرئيسا لهيئة النيابة الإدارية إبراهيم 

 المبينة 1958لسنة  117( من القانون رقم 35الجمهورية المخولة له بحكم المادة )

 وصفات   واعتبارات   رجحا عناصر  فآثر م   ،بعد أن فاضل مصدر القرار ووازنآنفا، 

غاية قصدت إليها  أيةليست الأقدمية هي كل شيء فيها، وخلت الأوراق مما يفيد وجود 

ضدها بإصدارها القرار المطعون فيه غير المصلحة العامة، ولم  الجهة المطعون

بالسلطة أو إساءة  الانحرافيثبت  أنك، يستطع الطاعن إقامة الدليل على غير ذلك

بعيب من شأنه زحزحة قرينة الصحة والسلامة التي يتمتع  ة القرار، أو مشوباستعمالها

قد  2015لسنة  293ون فيه رقم ذلك يكون القرار المطع، فببها شأن كل قرار إداري
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يغدو الطعن الماثل بطلب إلغائه على و ،لا مطعن عليه ،صدر صحيحا مطابقا للقانون

 ه.نا رفض  ي  متع   ،غير سند

وحيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها الطاعن عملا بحكم المادة 

 مرافعات.ال( من قانون 184/1)

 فلهذه الأسباب
ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن  ،الطعن شكلا حكمت المحكمة بقبول

 المصروفات.
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(98) 
 2016سنة  يونيهمن  25جلسة 
 القضائية )عليا( 57لسنة  14986 الطعن رقم

 )الدائرة الأولى( 

 د. عبد الفتاح صبري أبو الليل /برئاسة السيد الأستاذ المستشار

 نائب رئيس مجلس الدولة

فوزي عبد الراضي سليمان أحمد، ومحمد  /نوعضوية السادة الأساتذة المستشاري

 أحمد أحمد ضيف، ومنير عبد القدوس عبد الله، وإبراهيم سيد أحمد الطحان.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :)أ( شركات

القاعدة أن تكتسب شركات المساهمة وشركات  –اكتسابها الشخصية الاعتبارية

لمسـئولية المحدودة، التي تؤسس طبقا لأحكام التوصية بالأسهم والشركات ذات ا

( الشخصية الاعتبارية 1981لسنة  159القانون المنظم لها )الصادر بالقانون رقم 

بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ما لم تقرر 

ى استثن -الجهة الإدارية المختصة اكتسابها هذه الشخصية قبل انقضاء هذه المدة

المشرع من ذلك الشركات والمنشآت التي تزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء، 

حيث جعل اكتسابها الشخصية الاعتبارية رهن  صدورِّ قرار بذلك عن رئيس الهيئة 

استلزم المشرع كذلك موافقته عند إجراء أي  -العامة للاستثمار والمناطق الحرة

 لمنشآت أو تداول أسهم رأس مالها.تعديل على النظام الأساسي لهذه الشركات وا



 (98المبدأ رقم )  2016سنة  يونيهمن  25جلسة 

 1256 

( من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات 17المادة ) -

 .1981لسنة  159ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 

 :)ب( استثمار

قرر المشرع الحق  -حق تملك الأراضي والعقارات -ضمانات وحوافز الاستثمار

في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو  للشركات والمنشآت

التوسع فيه، أيا كانت جنسـية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم، أو نسب 

مشاركتهم أو مساهمتهم في رأس مالها، وذلك فيما عدا الأراضي والعقارات الواقعة 

لسنة  350 في المناطق التي صدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم

)تاريخ  2005من يونيه  22، وذلك دون الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل 2007

تضمن القرار المذكور تحديد المناطق التي لا  -(2005لسنة  94العمل بالقانون رقم 

يجوز للشركات أو المنشآت تملك الأراضي والعقارات فيها، أو كسب حق الانتفاع 

ارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء، حيث أجاز للشركات عليها، مستثنيا الأراضي والعق

والمنشآت استغلالها عن طريق حق الانتفاع فقط، بإبرام عقد انتفاع محدد المدة من 

 سنة وحتى تسع وتسعين سنة، مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض.

المشار إليه  2005لسنة  94تاريخ العمل بالقانون رقم حظر المشرع بدءا من 

ء أي تداول لأسهم رأس مال الشركات التي تخضع لأحكام قانون شركات إجرا

المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إلا بعد 

موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، متى كانت تزاول نشاطها 

بتداول أسهم رأس المال،  هناك فرق بين هذا الحكم المتعلق -بشبه جزيرة سيناء

بعد تاريخ العمل سيناء جزيرة الشركات للأراضي والعقارات بشبه وتملك هذه 
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بالقانون المذكور، حيث حظر المشرع تملكها، واستثنى من هذا الحظر كسب حق 

 .الانتفاع عليها لمدة محددة على وفق ما سلف ذكره

لسنة  8لصادر بالقانون رقم ( من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ا12المادة ) -

الملغى لاحقا بموجب القانون ) 2005لسنة  94القانون رقم  ، معدلا بموجب1997

 .(بإصدار قانون الاستثمار 2017لسنة  72رقم 

بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة  2005لسنة  94القانون رقم  -

دودة )الصادر بالقانون رقم وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المح

 8(، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار )الصادر بالقانون رقم 1981لسنة  159

 (.1997لسنة 

 350( من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4( و )3( و)2( و )1المواد أرقام ) -

بشأن حق الشركات والمنشآت في تملك الأراضي والعقارات اللازمة  2007لسنة 

 طها أو التوسع فيه.لمباشرة نشا

 :)ج( أوراق مالية

يجب أن يتم الإعلان عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة  -تداولها

بالبورصة على وفق القواعد التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة العامة 

لسوق المال )الهيئة العامة للرقابة المالية فيما بعد(
(1)

أناط المشرع برئيس  -

بورصة وقف عروض وطلبات التداول للأوراق المالية التي ترمي إلى التلاعب ال

بالأسعار، وخوله إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح 

                                                           
(1)

حلت الهيئة العامة للرقابة المالية محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة لسوق  

 .2009( لسنة 10نون رقم )المال والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري، وذلك بموجب القا
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والقرارات الصادرة تنفيذا لها، وجعل لرئيس الهيئة سلطة اتخاذ أي من هذه 

قبله، وأوجب على كل بورصة القيام الإجراءات في الوقت الذي يستلزمه اتخاذها من 

بقيد العمليات التي تخطر بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها، بحيث 

يتضمن القيد اسم البائع والمشتري، والبيانات الكاملة عن الورقة المالية، والسعر 

 الذي تم تنفيذ العملية به. 

 95الصادر بالقانون رقم  قانون سوق رأس المال، ( من21( و)17المادتان ) -

 .1992لسنة 

 الإجراءات 
أودع الأستاذ/... المحامي، وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب  8/2/2011بتاريخ 

 57لسنة  14986المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها العام برقم 

ات القضائية )عليا( فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري )دائرة المنازع

ق 64لسنة  47777في الدعوى رقم  13/12/2010الاقتصادية والاستثمار( بجلسة 

الذي قضى برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي )بصفته( 

 المصروفات.

الحكم بقبوله شكلا، وبصفة  –للأسباب المبينة بتقرير الطعن–وطلب الطاعن 

ترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع عاجلة بوقف تنفيذ القرار الطعين، مع ما ي

بإلغاء الحكم الطعين، والقضاء مجددا بإلغاء القرار الطعين، مع ما يترتب على ذلك 

 من آثار، أخصها صحة عملية نقل الأسهم للشركة الطاعنة.

وقد جرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما )بصفتيهما( على النحو الوارد 

 بمحضر الإعلان.

، وتدوول 17/10/2011الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة لنظر  تينوع  

نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وخلالها أودع تقرير هيئة مفوضي 
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الدولة، حيث ارتأت الحكم بقبول طلب التدخل الانضمامي إلى الجهة الإدارية من 

فات. وقدم السيد/...، وبقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصرو

قررت  18/3/2013الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع وحافظتي مستندات. وبجلسة 

، وفيها قررت إحالة الطعن إلى الدائرة  20/5/2013المحكمة إصدار الحكم بجلسة 

 .2/7/2013الأولى  )موضوع( لنظره بجلسة 

ها قدم وتدوول نظره أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وخلال

الحاضر عن الطاعن أربع عشرة حافظة مستندات وست مذكرات دفاع، وقدم الخصم 

طالب التدخل أربع حوافظ مستندات وثلاث مذكرات دفاع، وقدم الحاضر عن 

البورصة )المطعون ضدها الأولى( حافظتي مستندات ومذكرة دفاع، وقدم الحاضر 

قررت المحكمة  28/5/2015جلسة عن الهيئة المطعون ضدها الثانية مذكرة دفاع. وب

إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند 

 النطق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. 

 وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

بحسبانه رئيس مجلس إدارة  ...التدخل المبدى من السيد/وحيث إنه عن طلب 

تم بيع بعض  يالت (،عمار للعقارات)و (،للتنمية السـياحية والعقارية يالبوادي )شـركت

بالقرار المطعون فيه موضوع الدعوى  (محل عملية البيع الملغاة)أسهم أولاهما 

فرها لقبول التدخل اتوالصادر بشأنها الحكم المطعون فيه، فإن المصلحة المطلوب 

مرافعات تكون متحققة، ومن ثم يكون طلبه التدخل انضماميا  (126)لمادة اوفق على 

 إلى جانب الجهة الإدارية مقبولا.

يخلص  –حسبما يبين من الأوراق–وحيث إنه عن الموضوع فإن حاصل النزاع 

القضاء أمام محكمة  ق64لسنة  47777أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقـم  يف
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 25/7/2010الصادر فى  86اء القرار رقم غطالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إل ي،الإدار

على  13/7/2010المنفذة بتاريخ  1517817من البورصة بإلغاء تسوية العملية رقم 

أخصها إعادة  ،ما يترتب على ذلك من آثارمع للتنمية السياحية،  يأسهم شركة البواد

وإلزام البورصة المصاريف وأتعاب ، ر المقاصةشركة مص يتسوية العملية ف

 المحاماة.

تم تنفيذ العملية رقم  13/7/2010شارحا دعواه إنه بتاريخ  يوقال المدع

للتنمية السياحية لنقل ملكية  يخارج المقصورة على أسهم شركة البواد (1517817)

قارية وهو شركة مؤسسة عمار الع، بعض أسهمها إلى الشركة المدعية من البائع

البنمية المنشأ، وذلك بموجب أوامر وعقود صادرة وموقعة من طرفيها، وتمت 

التسوية المترتبة على ذلك بعد المراجعة وصدور قرار لجنة البورصة بالموافقة على 

بتاريخ  86العملية، ثم نما إلى علم الشركة المدعية صدور قرار البورصة رقم 

ة مصر للمقاصة بإلغاء تسوية العملية بإلغاء العملية، فقامت شرك 25/7/2010

 .بذلك( وديان)وإخطار شركة السمسرة 

 ،وافتقاده ركن السبب ،ونعت الشركة المدعية على القرار مخالفته للقانون

 95نون رقم قامن ال (21)القرار إلى المادة  واغتصاب سلطة القضاء، حيث استند هذا

ة أن حكمها ينصب على الأوراق رغم أن التفسير الصحيح لهذه الماد، 1992لسنة 

فلا تملك إلغاء  ،غير مقيدة بالبورصة يولأن ورقة البواد من ثم،المالية المقيدة فقط، و

وع القرار الطعين، كما أن هذا القرار صدر ضومنها العملية مو، أية عمليات بشأنها

من أما السبب المزعوم من قبل البورصة  الواقع، يوليس هناك سبب ف، بدون تسبيب

ورود خطابات من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن العملية ، فإنه 

بمراجعة هذه الخطابات يتأكد أن الهيئة لم تطلب إلغاء العملية، كما أن مسألة دخول 

لأن عملية البيع الملغاة لا يوجد فيها  ؛الأجانب إلى شركات محافظات سيناء غير وارد
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فإن إلغاء البيع  من ثمهم البائعون، و (شركة بنما)جانب بل إن الأ ،أجانب مشترون

 .يترتب عليه عودة الأجانب إلى الشركة

لأن  ؛فلا ينال من ذلك ،أما القول بوجود خطاب من الهيئة بإلغاء خطاباتها السابقة

قرة، كما أنه لا يشترط لصحة العملية موافقة تنون ويهدم المراكز المساهذا يخالف الق

 .ثمارهيئة الاست

يضاف إلى ذلك أن تنفيذ العملية جاء بناء على اتفاق بين الأطراف تم تسليمه 

اختصاص  يخلاف حول العملية يدخل ف يق تضمن أن أاللبورصة، وهذا الاتف

التحكيم مما لا يجوز معه للبورصة أن تتدخل بإلغائها، لا سيما أن دورها طبقا 

 1992لسنة  95نفيذية للقانون رقم من اللائحة الت 100حتى  90لنصوص المواد من 

 ،تخطر بهاي يقتصر بالنسبة للأوراق المالية غير المقيــدة على قيد العمليات الت

واستخراج شهادة لصاحب الشأن تفيد نقل الملكية، فإن تجاوزت هذا الدور كان قرارها 

لعملية غير مقيدة وقد تمت ا يفه يمعيبا بعيب تجاوز السلطة، وبالنسبة لشركة البواد

منحها  ييكون إلغاء عملية البيع جاء بتجاوزها للسلطة التمن ثم بعقود بين أطرافها، و

خاصة أنها كانت قد قامت بمراجعة أوراق العملية بعد أن قدمتها لها  ،لها المشرع

 للسمسرة، وصدر قرار لجنة البورصة بالموافقة على التنفيذ. (وديان) شركة 

.............................................................. 

 13/12/2010وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة، وبجلسة 

صدر الحكم المطعون فيه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وذلك على 

( من قانون ضمانات وحوافز 14سند من أنه فيما يتعلق بركن الجدية فإن مفاد المواد )

لسنة  94( من القانون رقم 6، و)1997لسنة  8ثمار الصادر بالقانون رقم الاست

بتعديل كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات  2005

( من قانون سوق 21ذات المسئولية المحدودة وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، و)

( من لائحته التنفيذية 98)، و1992لسنة  95رأس المال الصادر بالقانون رقم 
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( من 99، و)1993لسنة  35الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية رقم 

أن المشرع خص الشركات والمنشآت التي تزاول نشاطها فى  –مفادها–هذه اللائحة 

شبه جزيرة سيناء بأحكام خاصة، حيث قرر عدم اكتسابها الشخصية الاعتبارية إلا 

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولم يجز إتمام أي إجراء أو  بقرار من رئيس

أي تعديل فى النظام الأساسي لهذه الشركات أو تداول أسهم رأس مالها إلا بعد موافقة 

رئيس الهيئة، وأجاز المشرع لرئيس البورصة بالنسبة للعروض وطلبات التداول التي 

قرارا بوقف تلك العروض والطلبات،  ترمي إلى التلاعب في الأسعار أن يصدر

وأجاز للبورصة أن تلغي العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات الصادرة تنفيذا لها، أو التي تتم بسعر لا مبرر له ، كما أجاز لرئيس 

البورصة وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها 

ضرار بالسوق أو المتعاملين فيه، وقد تكفلت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس الإ

المال ببيان قيد العمليات التي تتم على الأوراق المالية التي تقوم بتنفيذها شركات 

السمسرة، فتتولى إدارة البورصة قيدها فى يوم إخطارها بها ذاته، وذلك عن تداول 

 لديها. الأوراق المالية غير المقيدة

( من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بعد 12وأضافت المحكمة أن مفاد المادة )

، والمادة العاشرة من هذا القانون ، وقرار 2005لسنة  94تعديلها بموجب القانون رقم 

( 12الصادر تنفيذا لما نيط به بالمادة ) 2007لسنة  350رئيس مجلس الوزراء رقم 

أطلق الحرية للشركات والمنشآت في تملك الأراضي المشار إليها أن المشرع 

والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه، أيا كانت جنسية الشركاء 

المساهمين فيها أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأس مالها، ولم 

وزراء يستثن من ذلك إلا الأراضي والعقارات التي حددها قرار رئيس مجلس ال

المشار إليه، حيث حظر على جميع الشركات والمنشآت تملك أي أراض أو عقارات 

بشبه جزيرة سيناء، وأجاز لها استغلالها عن طريق الحصول على حق انتفاع لمدة لا 
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تجاوز تسعة وتسعين عاما قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة موافقة الجهات التي 

تئول المباني والمنشآت التي أقيمت على الأرض حددها المشرع على ذلك، وعلى أن 

إلى الجهة المالكة بعد انتهاء مدة الانتفاع، وقد حرص المشرع على استثناء التصرفات 

 2005لسنة   94التي أجرتها الشركات والمنشآت قبل بدء العمل بأحكام القانون 

نتجة لآثارها، المشار إليه من هذه القيود ، وذلك بأن تظل هذه التصرفات صحيحة وم

حتى لو تضمنت نقلا لملكية الأرض أو العقارات التي وردت بقرار رئيس مجلس 

الوزراء أو تقرير حق انتفاع عليها، ويكون على الجهات الإدارية المختصة احترام 

 هذه التصرفات والاعتداد بها، ما لم يثبت صوريتها أو بطلانها.

وراق أن شركة البوادي للتنمية وذهبت المحكمة إلى أن البادي من ظاهر الأ

السياحية والعقارية تباشر نشاطها داخل النطاق الجغرافي لشبه جزيرة سيناء، وقد 

باعت به  16/6/1994أبرمت مع محافظة جنوب سيناء عقد بيع ابتدائي بتاريخ 

م100000المحافظة إليها قطعة أرض مساحتها 
2
بمدينة شرم الشيخ لإقامة قرية  

باعت لها به قطعة أرض مساحتها  8/6/1999م عقد آخر بتاريخ سياحية، ثم أبر

م65644
2
بمنطقة خليج القرش بمدينة شرم الشيخ، وذلك قبل تاريخ العمل بالقانون  

تقدمت الشركة إلى الشهر  10/2/2008المشار إليه، وبتاريخ  2005لسنة  94رقم 

افظ جنوب سيناء ضد مح 2008لسنة  29العقاري بمدينة طـور سيناء بالمشهر رقم 

للحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المذكورين، وأضيفت عبارة: "للحكم بصحة ونفاذ 

عاما"، وأفادت الإدارة العامة لبحوث الشهر  99عقدي البيع عن حق انتفاع لمدة 

بالموافقة على السير في إجراءات الطلب بعد  332/2008بالمصلحة بكتابها رقم 

اع بدلا من بيع، وأشارت المحافظة في كتابها المؤرخ في تعديله وجعله تقرير حق انتف

تصدق  12/8/2008الموجه إلى الهيئة العامة للاستثمار بأنه بتاريخ  27/7/2010

بالموافقة على إقرار التعديلات التي طرأت على الشركة، وتعديل العقود من عقود بيع 

العقود لعدم حضور الشركاء  عاما ، إلا أنه لم يتم تعديل 99إلى عقود حق انتفاع لمدة 
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بالشركتين لإنهاء إجراءات التعديل، وأشارت المحافظة بكتابها المؤرخ في 

، 11/8/2010إلى أنه تم إلغاء هذه الموافقة بتأشيرة المحافظ بتاريخ  11/11/2010

وإنه لما كان البادي أن العقدين المشار إليهما يعدان من التصرفات التي أجرتها 

، ومن ثم تكون مستثناة من 2005لسنة  94دء العمل بأحكام القانون الشركة قبل ب

على  2007لسنة  350القيود التي تقررت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

التملك والانتفاع بالأراضي المحددة به، ويكون من ثم على الجهات الإدارية الاعتداد 

ريخ، حيث لم يشترط المشرع ذلك بهذه التصرفات حتى لو لم تكن مسجلة أو ثابتة التا

لاستثنائها من هذه القيود، ومن ثم تكون هاتان القطعتان من الأرض قد تم التصرف 

فيهما إلى شركة البوادى بالبيع وليس بحق الانتفاع، دون أن يغير من ذلك أن الشركة 

عبرت عن رغبتها فى تعديل العقدين إلى حق انتفاع؛ لأن العبرة في ترتيب الأثر 

لقانوني لهذا التعديل تكون باتخاذ جميع الإجراءات المقررة قانونا لذلك وإبرام عقود ا

الانتفاع بالفعل، وهو ما لم يحدث لعدم حضور الشركاء لإنفاذ هذا الإجراء، فضلا عن 

عدول المحافظة عن موافقتها السابقة على التعديل، وعدول رئيس مجلس إدارة 

العقدين وتنازله عن الدعوى المقامة منه وإنذاره الشركة عن الاستمرار في تعديل 

والتمسك بحق  2008لسنة  29الشهر العقاري بعدم العمل بموجب طلب الشهر رقم 

 الملكية لقطعتي الأرض المشار إليهما.

تم تنفيذ العملية  13/7/2010واستطردت المحكمة: ولما كان البادي أنه بتاريخ 

سهما( من أسهم شركة  994650عدد )( خارج المقصورة على 1517817رقم )

البوادي للتنمية السياحية والعقارية لنقل ملكيتها إلى الشركة المدعية، وتمت هذه 

العملية استنادا إلى الطلب المرافق لطلب الموافقة على تنفيذ العملية المتضمن ما يفيد 

وفق  التقدم إلى الشهر العقاري لتحويل عقدي قطعتي الأرض إلى حق انتفاع على

، وتم تنفيذ العملية بواسطة شركة )وديان( للسمسرة 2008لسنة  29طلب الشهر رقم  

دون اتخاذ إجراءات الحصول على موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق 
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( من قانون شركات المساهمة 17الحرة، بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة )

شركات ذات المسئولية المحدودة، المعدلة بموجب وشركات التوصية بالأسهم وال

، التي استوجبت عدم إجراء أي تداول لأسهم رأس مال 2005لسنة  94القانون رقم 

الشركات التي تزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء إلا بعد موافقته، ومن ثم يكون 

د صدر قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية المطعون عليه بإلغاء العملية ق

مبرءا من عيوب عدم المشروعية، مطابقا أحكام القانون، بما يجعله بمنجاة من الإلغاء 

لدى نظر الموضوع، وهو ما يتخلف معه عن طلب وقف التنفيذ ركن الجدية، بما 

 يتعين معه الحكم برفضه، دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.

.............................................................. 

وإذ لم ترتض الشركة الطاعنة هذا الحكم أقامت طعنها ناعية عليه الخطأ في تطبيق 

القانون وتفسيره والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وبمبدأ المساواة؛ ذلك أن 

 29الحكم التفت عن الإقرار الصريح الصادر عن شركة البوادي في المشهر رقم 

جنوب سيناء بأن الأرض بحق الانتفاع وليس الملكية، وأن اعتبارات  2008لسنة 

الأمن القومي المصري تقتضي الموافقة على نقل الأسهم من الأجنبى )شركة عمار 

التابعة لجنسـية دولة بنما( إلى الشركة المصرية )الطاعنة(، وأن الأثر المباشر لقرار 

دة الأسهم إلى الشركة الأجنبية، بما يخل البورصة بإلغاء العملية سوف يؤدي إلى عو

باعتبارات الأمن القومي المصري، خاصة أن الأجنبي نفسه تنازل عن حق التملك 

واكتفى بحق الانتفاع طبقا للمشهر المشار إليه، كما أن قرار محافظ جنوب سيناء 

ا والذي عام 99بإلغاء الموافقة على تعديل العقود من عقود بيع إلى عقود انتفاع لمدة 

استند إليه الحكم المطعون فيه قرار باطل لمخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

الذي حظر في مادته الثالثة تملك الشركات أي أراض أو عقارات  2007لسنة  350

بشبه جزيرة سيناء، وقصر في مادته الرابعة الاستغلال على حق الانتفاع على تلك 

والمنشآت المقامة على الأرض في نهاية مدة الانتفاع  الأراضي، على أن تئول المباني
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إلى الجهة المالكة للأرض، وقد خالف القرار الصادر بإلغاء العملية المنشور الفني رقم 

الصادر عن مصلحة الشهر العقاري في شأن عدم السير في الطلبات  2007لسنة  8

به جزيرة سيناء، وقصر التي تقدم على أساس الملكية بالنسبة للأراضي الواقعة في ش

الأمر على طلبات حق الانتفاع، وهو ما أفادت به الإدارة العامة لبحوث الشهر 

بالموافقة على السير في إجراءات  16/1/2008بتاريخ  332بالمصلحة بكتابها رقم 

طلب شركة البوادي، وجعله تقرير حق انتفاع بدلا من البيع على وفق الوارد في 

دعوى صحة ونفاذ العقد عن قطعتي الأرض الصادر عن محافظة الطلبات الختامية ل

جنوب سيناء لمصلحة الشركة، كما أن هذا القرار باطل لفساد سببه بما يؤدي إلى 

الإضرار الجسيم بمصالح الشركة الطاعنة، حيث ترتب عليه إلغاء حق الانتفاع وعودة 

ركات الأجنبية فيها الملكية إلى شركة البوادي التي تبلغ حصة مساهمة إحدى الش

 %، دون الشركة الطاعنة.99.6)عمار رويال استيت كوربوريشن( نسبة 

( من قانون سوق 21يضاف إلى ذلك أن الحكم الطعين قد استند إلى نص المادة )

رأس المال التي تجيز لرئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى 

مليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين التلاعب في الأسعار، وكذا إلغاء الع

والقرارات الصادرة تنفيذا لها، رغم أن هذا النص يخص التداول على الأوراق المقيدة 

دون غيرها، ويؤكد ذلك أن المشرع وضع آلية للمحافظة على حقوق طرفي العملية 

ة باسترداد ما الملغاة بالنسـبة للورقة المقيدة، حيث يتعين أن تقوم الشركة المشتري

دفعته من ثمن وتعيد الأسهم إلى البائع، أما بالنسبة للورقة غير المقيدة فلم يضع لها 

الآلية الواجبة في حالة الإلغاء لعدم جواز ذلك أصلا، ومن ثم يقتصر دور البورصة 

على تسجيل العملية، ويكون للطرفين اللجوء إلى القضاء دون تدخلها للفصل في أي 

 بالصفقة.نزاع يتعلق 

.............................................................. 
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( من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم 17وحيث إن المادة )

، المعدل 1981لسنة  159والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم  

نه: "على المؤسسين أو من ينوب ، تنص على أ2005لسنة  94بموجب القانون رقم 

عنهم إخطار الجهة الإدارية المختصة بإنشاء الشركة... وتشهر الشركة وتكتسب 

الشخصية الاعتبارية بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها في السجل 

التجاري، ما لم تقرر الجهة الإدارية المختصة اكتسابها الشخصية الاعتبارية قبل 

، واستثناء مما تقدم لا تكتسب الشركات والمنشآت التي تزاول انقضاء هذه المدة

نشاطها في شبه جزيرة سيناء الشخصية الاعتبارية إلا بقرار من رئيس الهيئة العامة 

للاستثمار والمناطق الحرة، كما لا يتم إجراء أي تعديل في نظامها الأساسي أو تداول 

 لمشار إليها".أسهم رأس مالها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة ا

( من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بالقانون 1وتنص المادة رقم )

، على أن:  "تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات 1997لسنة  8رقم 

والمنشآت، أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ بعد تاريخ العمل به، 

 لات الآتية:...".لمزاولة نشاطها في أي من المجا

بتعديل بعض أحكام قانون  2005لسنة  94وتنص المادة السابعة من القانون رقم 

شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، 

وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر  1981لسنة  159الصادر بالقانون رقم 

على أن: "تتمتع الشركات المؤسسة وفقا لقانون شركات  1997لسنة  8بالقانون رقم 

المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر 

والشركات المؤسسة وفقا لأحكام قانون التجارة  1981لسنة  159بالقانون رقم 

حوافز من قانون ضمانات و 13إلى  8بالضمانات والحوافز الواردة في المواد من 

 ".1997لسنة  8الاستثمار الصادر بالقانون رقم 
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( من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، المعدلة 12وتنص المادة )

على أنه: "مع عدم الإخلال بالتصرفات التي  2005لسنة  94بموجب القانون رقم 

تملك تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشآت الحق في 

الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء 

أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأس مالها، وذلك 

عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس 

 القرار شروط وقواعد التصرف فيها". الوزراء، على أن يحدد هذا

على  2007لسنة  350وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

لسنة  94أنه: "مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 

المشار إليه، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات  2005

لمباشرة نشاطها والتوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال  اللازمة

إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأس مالها، فيما عدا الأراضي والعقارات 

 المحددة بالمادتين الثانية والثالثة". 

ت تملك وتنص المادة الثانية من القرار نفسه على أنه:  "لا يجوز للشركات والمنشآ

أو أن يكون لها حق انتفاع بالأراضي والعقارات الواقعة فى المناطق الآتية: المناطق 

لسنة  152الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية المحددة بقرار رئيس الجمهـورية رقم 

 المشار إليه...".  1991لسنة  7وفقا للقانون رقم  2001

ه: "لا يجوز للشركات والمنشآت تملك وتنص المادة الثالثة من القرار نفسه على أن

أي أراض أو عقارات بشبه جزيرة سيناء، بما فيها الأراضي الواقعة بها والتي تدخل 

 في الحيز الجغرافي لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد".

وتنص المادة الرابعة على أنه: "فيما عدا الأراضي المنصوص عليها في المادة 

كات والمنشآت استغلال الأراضي والعقارات الكائنة بشبه جزيرة الثانية يجوز للشر

إبرام عقد انتفاع محدد المدة  -1سيناء، عن طريق حق الانتفاع فقط وبالشروط التالية: 
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سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض طبقا لطبيعة كل  99ما بين سنة إلى 

 ...".-3...-2. نشاط، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بالاتفاق

لسنة  95( من قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 17وتنص المادة )

، على أنه: "لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة في أية بورصة خارجها، 1992

وإلا وقع التداول باطلا. ويتم الإعلان في البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية 

 وفقا للقواعد التي يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة...". غير المقيدة وذلك 

( منه على أنه: "يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض 21وتنص المادة )

وطلبات التداول التي ترمى إلى التلاعب في الأسعار. ويكون له إلغاء العمليات التي 

ات الصادرة تنفيذا لها أو التي تتم بسعر تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرار

لا مبرر له. كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار 

التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه. ولرئيس الهيئة أن يتخذ في الوقت 

 المناسب أيا من الإجراءات السابقة". 

تنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار ( من اللائحة ال98وتنص المادة )

على أن: "تقوم إدارة  1993لسنة  135وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 

البورصة بقيد العمليات التي قامت شركة السمسرة بتنفيذها في ذات يوم إخطارها به، 

السعر الذي تم ويتضمن القيد اسم البائع والمشتري وبيانات كاملة عن الورقة المالية و

تنفيذ العملية به، ويجوز إعطاء ذوي الشأن صورة من القيد حسب النظام المعمول به 

 بالبورصة". 

( منها على أن: "تقوم كل بورصة بقيد العمليات التي تخطر بها 99وتنص المادة )

المادة عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها. ويتم القيد بالبيانات المشار إليها فى 

 السابقة".

ومفاد هذه النصوص أن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات 

ذات المسـئولية المحدودة التي تؤسس طبقا لأحكام القانون المنظم لها )الصادر 
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بعد انقضاء  –كقاعدة–( تكتسب الشخصية الاعتبارية 1981لسنة  159بالقانون رقم 

ها في السجل التجاري، ما لم تقرر الجهة الإدارية خمسة عشر يوما من تاريخ قيد

المختصة اكتسابها هذه الشخصية قبل انقضاء هذه المدة، وقد استثنى المشرع من ذلك 

الشركات والمنشآت التي تزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء، حيث جعل اكتسابها 

للاستثمار  الشخصية الاعتبارية رهن صدور قــرار بذلك عن رئيس الهيئة العامة

والمناطق الحرة، واستلزم المشرع موافقته عند إجراء أي تعديل على النظام الأساسي 

لهذه الشركات والمنشآت أو تداول أسهم رأس مالها، بحيث لا يتم أي من ذلك على 

وفق القانون إلا بعد صدور هذه الموافقة، وأخضع المشرع لقانون ضمانات وحوافز 

الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، الاستثمار المشار إليه 

متى تم إنشاؤها بعد تاريخ العمل بهذا القانون لمزاولة نشاطها في أي من المجالات 

( منه، وقرر المشرع تمتع الشركات المؤسسة على وفق 1المشار إليها في المادة )

الشركات ذات المسئولية أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم و

المحدودة والأخرى المؤسسة على وفق قانون التجارة، بالضمانات والحوافز 

( من قانون ضمانات وحوافز 13( إلى )8المنصوص عليها في المواد من )

( من بين هذه المواد حق الشركات والمنشآت في 12الاستثمار، وتضمنت المادة )

باشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية تملك الأراضى والعقارات اللازمة لم

الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأس 

مالها، فيما عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي صدر بتحديدها قرار 

تي ، وذلك دون الإخلال بالتصرفات ال2007لسنة  350رئيس مجلس الوزراء رقم 

اليوم  2005من يونيه  22 –2005لسنة  94تمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 

، وتضمن هذا القرار المناطق التي لا يجوز -التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية

للشركات أو المنشآت تملك الأراضي والعقارات فيها وكذلك كسب حق الانتفاع عليها، 

مستثنيا الأراضي والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء  وذلك في مادتيه الثانية والثالثة
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من حظر اكتساب حق الانتفاع عليها، حيث يجوز إبرام عقد انتفاع محدد المدة من سنة 

وحتى تسع وتسعين سنة، وأوجب المشرع بالنسبة لعمليات تداول الأوراق المالية غير 

د التي يصدر بها قرار عن المقيدة بالبورصة أن يتم الإعلان عنها على وفق القواع

مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، وأناط برئيس البورصة وقف عروض وطلبات 

التداول للأوراق المالية التي ترمي إلى التلاعب بالأسعار، وخوله إلغاء العمليات التي 

ئيس تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها، وجعل لر

الهيئة سلطة اتخاذ أي من هذه الإجراءات في الوقت الذي يستلزمه اتخاذها من قبله، 

وأوجبت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على كل بورصة القيام بقيد 

العمليات التي تخطر بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها، بحيث يتضمن 

والبيانات الكاملة عن الورقة المالية، والسعر الذي تم تنفيذ  القيد اسم البائع والمشتري،

 العملية به.

 22المشار إليه ) 2005لسنة  94ومقتضى ذلك أنه منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 

( حظر المشرع إجراء أي تداول لأسهم رأس مال الشركات التي 2005من يونيه 

صية بالأسهم والشركات ذات تخضع لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التو

المسئولية المحدودة إلا بعد موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، 

متى كانت تزاول نشاطها بشبه جزيرة سيناء، وأن هناك فرقا بين هذا الحكم المتعلق 

بتداول أسهم رأس المال، وتملك هذه الشركات للأراضي والعقارات بشبه الجزيرة 

( من قانون 12ار إليها بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور، في ضوء المادة )المش

ضمانات وحوافز الاســــتثمار الذي مد المشرع نطاق سريانه إلى هذه الشركات 

، حيث حظر المشرع تملكها، 2005لسنة  94بموجب المادة السابعة من القانون 

دة محددة على وفق ما سلف ذكره، واستثنى من هذا الحظر كسب حق الانتفاع عليها لم

وأنه إزاء الآثار التي تترتب على إجراء عمليات تداول الأوراق المالية، سواء المقيد 

منها ببورصة الأوراق المالية أو غير المقيد، منح المشرع رئيس البورصة سلطة 
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لصادرة إلغاء ما يتم منها بالمخالفة لأحكام أي من القوانين أو اللوائح أو القرارات ا

( المذكورة سالفا جاء 17تنفيذا لها؛ بحسبان أن ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة )

عاما غير مقيد بالعمليات الخاصة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة، كما جاء بالعموم 

نفسه بالنسبة للقوانين واللوائح والقرارات التي تعقد هذه العمليات بالمخالفة لها دون 

 د بقانون سوق رأس المال أو لائحته أو القرارات المنفذة لأحكامهما.تقيي

تم التعاقد بين محافظة  16/6/1994وحيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 

جنوب سيناء وشركة البوادي للتنمية السياحية، حيث باعت المحافظة للشركة المذكورة 

لشيخ لإقامة قرية سياحية، قطعة أرض مساحتها مئة ألف متر مربع بمدينة شرم ا

تم التعاقد بين المحافظة المذكورة وشركة البوادي للتنمية 8/6/1999وبتاريخ 

السياحية والعقارية )ش.م.م(، حيث باعت المحافظة لهذه الشركة قطعة أرض مساحتها 

خمسة وستون ألفا وست مئة وأربعة وأربعون مترا مربعا، بمنطقة خليج القرش بمدينة 

، لإقامة ملاعب رياضية ومنطقة خضراء، وقد قامت مؤسسة عمار شرم الشيخ

سهم( مملوكة لها بشركة البوادي للتنمية السياحية  994600العقارية ببيع عدد )

والعقارية إلى الشركة الخليجية للتنمية السياحية والعقارية )الطاعنة( خارج المقصورة 

ة، وتم قيد العملية بالبورصة عن طريق شركة )وديان( للسمسرة في الأوراق المالي

على أساس أن حق شركة البوادي المذكورة بشأن تلك الأرض التي تمثلها أسهم رأس 

عاما، ثم ببحث الموضوع ثانية بناء على  99المال التي تم بيعها هو حق انتفاع لمدة 

شكوى تم تقديمها من رئيس مجلس إدارة شركة البوادي للتنمية السياحية والعقارية، 

شأن قيام شركة وديان للسمسرة بتنفيذ عملية بيع الأسهم المشار إليها من العميل البائع ب

)مؤسسة عمار العقارية( إلى العميل المشتري )الشركة الخليجية للتنمية السياحية 

والعقارية( تبين أن عملية بيع الأسهم تمت على أساس مستندات غير صحيحة، حيث 

ى أساس أن الشركة تستغل الأرض عن طريق حق صدرت الموافقات على البيع عل

الانتفاع، بينما هي  تمتلك هذه الأرض، مما تكون معه عملية البيع قد تمت بالمخالفة 
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( من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات 17لحكم المادة )

أوجبت  ، والتي1981لسنة  159ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 

موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل إجراء تداول 

أسهم رأس مال الشركات التي تزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء، وبناء عليه صدر 

 .2010لسنة  86قرار إلغاء العملية رقم 

ركة بشأن حق ولما كان البين من الأوراق أنه ليست هناك عقود قد أبرمت مع الش

– 1999و1994الانتفاع بتلك المساحة، السابق إبرام العقدين المشار إليهما عامي 

اللذين كان موضوعهما بيع ما  –حسب الشكل القانوني الذي كانت عليه الشركة آنذاك

تضمناه من مساحة من محافظة جنوب سـيناء إلى الشركة، وأن ما أبدي من رغبة 

ل  إلى اتفاق بتلاقي إرادة  لتعديل موضوعهما وقصره على ت ح  حق الانتفاع لم ي س 

الشركة والمحافظة على ذلك، بل إن الأوراق تنطق بخلافه، حيث لم يحضر الشركاء 

بالشركة لإنهاء إجراءات التعديل، وهو ما أدى إلى إلغاء ما صدر من موافقة على 

إلى مجرد إبداء الرغبة التعديل من قبل المحافظة، ومن ثم فليس بسائغ أن يتم الاستناد 

والموافقة على اتخاذ الإجراءات لإبرام اتفاق مكتمل الأركان بشأن ذلك للقول بأن 

استغلال المساحة بتقرير حق انتفاع عليها، كما أنه ليس بسائغ الاستناد إلى إبداء هذه 

 للقول بذلك. 10/2/2008فى  29الرغبة بطلب الشهر رقم 

لمشار إليهما قد أبرما بيعا للمساحة التي تضمنها كل ولما كان البين أن العقدين ا

لسنة  94)تاريخ العمل بالقانون رقم  2005من يونيه  22منهما، وكان ذلك قبل 

بحسبان أنها تزاول نشاطها –(، فإن عمليات تداول رأس مال الشركة المذكورة 2005

س الهيئة العامة لا يجوز أن يتم إجراؤها إلا بعد موافقة رئي –في شبه جزيرة سيناء

( المشار إليها، ونزولا على الأحكام 17للاستثمار والمناطق الحرة، على وفق المادة )

والمبادئ القانونية المذكورة آنفا، ولما كانت عملية بيع الأسهم المشار إليها قد تمت 

، وتم تنفيذها وقيدها ببورصة الأوراق 1517817تحت رقم  13/7/2010بتاريخ 
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اعتبار أن الأسهم محل التداول من الأوراق المالية غير المقيدة، وذلك دون المالية على 

موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالمخالفة للقانون، فإن القرار 

استنادا إلى السلطة  2010لسنة  86الصادر بإلغائها عن رئيس البورصة برقم 

ق رأس المال يكون متفقا وصحيح حكم القانون؛ ( من قانون سو21المخولة له بالمادة )

بحسبان أن حكم الفقرة الثانية من هذه المادة يستطيل إلى عمليات تداول الأوراق 

المالية غير المقيدة، كما يشمل حالات التداول المخالفة لأي من القوانين المنظمة لذلك 

ركن الجدية غير قانون سوق رأس المال على وفق ما سلف ذكره، ومن ثم يغدو 

المطلوب توافره لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه متخلفا، مما يتعين معه القضاء 

 برفض طلب وقف تنفيذه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه ذهب هذا المذهب، فإنه يكون متفقا وصائب حكم 

 القانون، ويكون الطعن غير نائل من صحته، مما يتعين معه القضاء برفضه       

( 240( و)184ن خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادتين )وحيث إن م

 مرافعات.

 اببفلهذه الأس
 :حكمت المحكمة

 بصفته انضماميا إلى جانب الجهة الإدارية. /...بقبول تدخل السيد (أولا)

 .وألزمت الطاعن المصروفات ورفضه موضوعا، بقبول الطعن شكلا، (ثانيا)
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(99) 
 2016من يونيه سنة  25جلسة 
 القضائية )عليا( 59لسنة  1976 الطعن رقم

 )الدائرة الأولى( 

 د. جمال طه إسماعيل ندا /برئاسة السيد الأستاذ المستشار

 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

د. عبد الفتاح صبري أبو الليل، وفوزي عبد  /وعضـوية السـادة الأسـاتذة المستشارين

 ضيف، ومنير عبد القدوس عبد الله. الراضي سليمان أحمد، ومحمد أحمد أحمد

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة: 

 :الجهاز المركزي للمحاسبات 

الرقابة على الشركات التي لا تعد من شركات القطاع العام لكن  -اختصاصه الرقابي

يساهم فيها شخص عام، أو شركة من شركات القطاع العام، أو بنك من بنوك القطاع 

مايز المشرع في مجال رقابة الجهاز المذكور على تلك الشركات بين حالتين:  -العام

)الحالة الأولى( حال كون نسبة مساهمة الشخص العام، أو شركة القطاع العام، أو 

% من رأس مال الشركة، حيث تخضع الشركة 25بنك القطاع العام بما لا يقل عن 

تخضع لها وحدات الجهاز الإداري في هذه الحالة لرقابة الجهاز المباشرة، التي 

للدولة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الهيئات العامة والمؤسسات العامة 

وهيئات القطاع العام وشركاته من رقابة  منوط بالجهاز القيام بها، وبجميع أنواعها، 

 أما )الحالة الثانية( حال كون نسبة مساهمة الشخص العام، أو شركة القطاع العام،

فرض المشرع  فقد% من رأس مال الشركة، 25أو بنك القطاع العام بنسبة تقل عن 
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نوعا خاصا من الرقابة عليها، يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمباشرته عن 

طريق الشخص المساهم في رأس مال هذه الشركات، دون خضوعها خضوعا 

ا بشأن الفئـة الأولى، مباشرا لرقابته، ودون ممارسته أنواع الرقابة التي يمارسه

على التقرير السنوي لمراقب الحسابات الذي )بشأن الحالة الثانية(  فتقتصر رقابته

يقدمه إليه الشخص المساهم، وغيره من البيانات أو القوائم أو المستندات التي 

 يطلبها منه.

، قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ( من5( و)3( و)2( و)1المواد أرقام ) -

( لسنة 157، معدلا بموجب القانون رقم )1988لسنة  144بالقانون رقم  صادرال

1998. 

 الإجراءات
لأستاذ/...المحامي وكيلا أودع الأستاذ/... المحامي نائبا عن ا 4/11/2012بتاريخ 

اعن )رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للصهاريج عن الط

قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد  بصفته( -وخطوط أنابيب البترول

ق.ع، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء  59لسنة  1976بجدولها العام برقم 

لسنة  37318في الدعوى رقم  13/10/2012الإداري )الدائرة السابعة( بجلسة 

ق، الذي قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي 66

 صروفات.الم

، شكلا بقبوله –الطعن بتقرير المبينة للأسباب–وطلب الطـاعن )بصفته( الحكم 

وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم 

بمسودته، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده 

 المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
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قد جرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو الوارد بمحضر و

 الإعلان.

، وفيها 17/12/2012وعينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 

قررت إحالته إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه مع التأجيل 

على النحــو المبين بمحاضرها، ، وتدوول نظر الطعن بالجلسات 18/2/2013لجلسة 

وخلالها أودع التقرير بالرأي القانوني من قبل هيئة مفوضي الدولة حيث ارتأت الحكـم 

بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات، وقد مثل نائبا 

طرفي الخصومة أمام المحكمة على وفق الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

، وفيها قررت إعادة 19/5/2014ت المحكمة إصدار الحكم بجلسة قرر 17/3/2014

للأسباب المبينة بقرار المحكمة، وتدوول نظره  16/6/2014الطعن للمرافعة بجلسة 

ثانية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن الشركة الطاعنة 

فظة، وبجلسة حافظة مستندات، كما قدم الحاضر عن الجهاز المطعون ضده حا

مع التصريح بإيداع  4/1/2016قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  16/11/2015

مذكرات خلال شهر، وفى هذا الأجل أودع الحاضر عن الشركة مذكــرة، وبجلسة 

قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى )موضوع( لنظره بجلسة  4/1/2016

لدائرة على النحو المثبت بمحاضر الجلسات، ، وتدوول نظره أمام هذه ا27/2/2016

حيث قدم الحاضر عن الشركة صورة شهادة صادرة عن مراقب حسابات بنسبة 

مساهمـة البنك الأهلي المصري في رأس مال الشركة، وقدم الحاضر عن الجهاز 

المطعون ضده مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الشركة 

قررت  7/5/2016تعاب عن درجتي التقاضي، وبجلسة المصروفات ومقابل الأ

مع التصريح بتقديم مذكرات خلال  25/6/2016المحكمة إصدار الحكم بجلسة 

أسبوعين، وفى هذا الأجل أودع الحاضر عن الشركة مذكرة صممت فيها على 
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طلباتها. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق 

 به.

 لمحكمةا
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

 أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولا شكلا. جميعوحيث إن الطعن استوفى 

 –ن من الأوراقبيحسبما ي–وحيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر النزاع تخلص 

يفتها قلم بإيداع صح ق66لسنة  37318أقام الدعوى رقم  (بصفته)أن الطاعن  يف

طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء ، 23/6/2012كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 

ن الجهاز المركزى للمحاسبات بإخضاع الشركة لرقابته، عالصادر ي القرار الإدار

 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ئب كتابا من نا 5/6/2012شارحا دعواه إنه تلقى بتاريخ  (بصفته) عيوقال المد

يطلب  ،للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية يالرئيس التنفيذ

إلى تنفيذ  يتؤد يللمحاسبات بالعناصر الت يفيه اتخاذ اللازم لموافاة الجهاز المركز

بخضوع بعض  2010لسنة  414مضمون فتوى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية رقم 

ي لرقابة الجهاز المذكور، واستطــرد المدع (المدعيةومن بينها الشركة )الشركات 

ولما كانت الشركة شركة مساهمة مصرية ولدت فى مناخ استثمارات القطاع قائلا: 

، 1997لسنة  8وتخضع لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم  ،الخاص

شركة  -1موزعا على النحو التالى:  يمالها طبقا لنظامها الأساس وكان رأس

سهم  103600تمتلك  (بتروجيت ش.م.م)المشروعات البترولية والاستثمارات الفنية 

الشركة الهندسية للصناعات البترولية  -2% من رأس المال. 40.47تمثل نسبة 

 -3% من رأس المال. 19.06سهم بنسبة  48800تمتلك  (نبى ش.م.م)إوالكيماوية 

من %  15,63سهم بنسبة  40000الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية تمتلك 

% من 14.84سهم بنسبة  38000البنك الأهلى المصرى يمتلك  -4رأس المال. 
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% 10سهم بنسبة  25600 تمتلك شركة مصر المالية للاستثمارات -5رأس المال. 

إلا أن ذاك الكتاب تضمن  ،وكانت نسبة مساهمـة كل منها واضحة، من رأس المال

بالمخالفة لأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، ، هازإخضاع الشركة لمراقبة الج

فضلا عن أن قرار الجهاز الصادر بذلك ، 1988لسنة  144الصادر بالقانون رقم 

 يتضمن إعاقة كاملة لنشاط الشركة.

.............................................................. 

محكمة أول درجة على النحو الثابت  وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام

صدر الحكم المطعون فيه برفض طلب  13/10/2012بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

 وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

من قانون  (3و 2و 1)وش يد هذا الحكم على أساس أن مؤدى نصوص المواد 

جهاز أن ال 1988لسنة  144رقم الصادر بالقانون الجهاز المركزى للمحاسبات 

كهيئـة مستقلة ذات شخصية اعتبارية يهدف إلى تحقيق الرقابة المالية والقانونية على 

أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى والأشخاص المحددة فى هذا 

يساهم فيها  يمن شركات القطاع العام والت دلا تع يالقانون، ومن بينها الشركات الت

ات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا شخص عام أو شركـة من شرك

مالها، ومن ثم فإن مناط خضوع الشركات المشار إليها  % من رأس25يقل عن 

م بهذه النسبة، وأن هذه المساهمة لا تنحصر فى الرقابة الجهاز هو مساهمة المال الع

من هذا ( 3) المساهمة المباشرة، ولكن مفهوم المساهمة بما يتفق مع نص المادة

الشخوص الاعتبارية التى تنتقل إليها هذه المساهمة  يالقانون من شأنه أن ينتقل ف

ثم من هذه الشركة إلى غيرها وإن  ،من شخص عام إلى الشركة يالمالية على التوال

سواء  ،لأن القصد من النص شمول رقابة الجهاز على ما تملكه الدولة من مال ؛نزلت

بما تنتقل فيه هذه المساهمات من أشخاص تتوالد الواحدة تلو أو  ،الأشخاص العامة

% من رأس 25امت نسبة المساهمة يمكن حسابها بما لا يقل عن دالأخرى، كل ذلك ما
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للمحاسبات اختصاصا  يل الشركة المعنية، ويدعم ذلك ويؤيده أن للجهاز المركزام

اعتبار أموالها من الرقابة على أموال الجهات التى ينص القانون على  يعاما ف

وهو ما يتحقق كأصل عام فى شركات وبنوك القطاع العام،  ،الأموال المملوكة للدولة

أثرها ولا تتحقق فاعليتها  يولا ريب أن رقابة الجهاز على أموال هذه الجهات لا تؤت

فلا بد من  من ثمتستثمر فيها هذه الجهات أموالها، و يإلا إذا امتدت إلى الشركات الت

خاصة أن نصوص قانون الجهاز  ،لرقابة الجهاز اأموال الدولة وإخضاعه تتبع

 ،المشار إليه لا تمنع من ممارسة هذه الرقابة، بل تحض عليها المركزي للمحاسبات

 مادامت الأموال المستثمرة قد ساهمت فيها الدولة مباشرة أو بطريق غير مباشر.

مال  رأس يالمال العام ف وأضاف الحكم: إنه ولئن كان مجموع مساهمات جهات

في %، إلا أن بعض الشركات المشتركة الأخرى تساهم 25الشركة المدعية يقل عن 

يساهم  ناتشرك ماوه ،نبىإشركة و شركة بتروجيت رأس مال هذه الشركة، وهي:

لرقابة الجهاز  ان% من رأس المال وتخضع25ا المال العام بنسبة تزيد على مفيه

ولئن كان بطريق غير  المدعية، الشركة يمساهمة المال العام فالمباشرة، ومن ثم فإن 

مالهـا، وذلك بعد إضافة  % من رأس25على  هإلا أنه يزيد فى مجموع، مباشــر

مساهمات الشركات المشتركة، فضلا عن أن كون الشركات المساهمة شركات 

لرقابة لا يمنع من الخضوع  ،مالها خليط من المال العام والخاص ورأس ،مشتركة

ص أي اصيب الشخص الختالجهاز التى تهدف إلى تحقيق الحماية لأموال الدولة، ولن 

الخضوع لرقابته حماية لأموال في أضرار من جراء الخضوع لرقابة الجهاز، بل إن 

يتحقق معه مناط إخضاع الشركة المدعية لرقابة الجهاز، ومن ثم ، وهو ما الطرفين

متفقا وصحيح حكم القانون،  –ب الظاهر من الأوراقبحس–يكون القرار المطعون فيه 

الموضوع، مما ينتفى معه ركن  يمما لا يكون مرجحا معه الحكم بإلغائه عند الفصل ف

دون حاجة إلى استظهار  ،القضاء برفضه من تمطلب وقف تنفيذه ، ويتعين  ية فيالجد

 لعدم جدواه. ؛ستعجالركن الا
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صلها مخالفته مت طعنها الماثل لأسباب مح  وإذ لم ترتض الشركة هذا الحكم أقا

من  (5و 3و 2و 1)ذلك أنه يستفاد من نصوص المواد  ؛للقانون والخطأ فى تطبيقه

للمحاسبات أن الجهاز هدفه تحقيق الرقابة المالية على أموال  يقانون الجهاز المركز

 يف الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها

هذا القانون، وأنه يوجد نوعان من الرقابـة على الشركات، حيث تخضع شركـات 

يساهم فيها الشخص العام بما لا  لكنت امن بين هذه الشرك دلا تع يع العام أو التاالقط

ي مالها لرقابة الجهاز الأصلية، بينما تتم مراقبة الشركات الت % من رأس25يقل عن 

يساهم فيها شخص عام أو شركة قطاع عام أو  يوالت ،لعاممن شركات القطاع ا دلا تع

من  ،مال هذه الشركات، وذلك من قبل الجهاز % من رأس25بنك بنسبة تقل عن 

بحسبانه ممثلا للمال العام داخل هذه الشركات،  ،خلال الشخص العام المساهم فيها

الفقرة  وفقعلى وتكون هذه المراقبة عن طريق طلب الجهاز لبيانات ومستندات 

م المساهم، وبإنزال ذلك امن هذا القانون من خلال الشخص الع (5)الرابعة من المادة 

حيث لا يوجد من  ،الطاعنة يتبين أنها تندرج ضمن هذه الشركات الأخيرة ةعلى الشرك

م فيها فى نسبة اوتنحصر مساهمة المال الع ،بين المساهمين فيها شركات قطاع عام

، أما شركة غاز مصر وشركة بتروجيت يالمصر يهل% تخص البنك الأ14,84

ل العام يساهم فيها بنسبة تزيد اشركات قطاع خاص، ولئن كان الم ينبى فهإوشركة 

إلا أن هذه المساهمة لا ترفع  ،وتخضع لرقابة الجهاز ،أموالها ءوس% من ر25على 

؛ %25لى مال الشركة الطاعنــة إ رأس ينسبة مساهمات الشركات العامة والبنوك ف

ولا تمثل  ،لأن كل هذه الشركات شركات قطاع خاص تخضع لرقابة الجهاز مباشرة

 % من رأس25همات إلى ازيادة تصل بهذه المس يةمال الشركة أ مساهماتها فى رأس

شأن مراقبة هذه الشركات المساهمة فيها نص الفقرة الرابعة  ييطبق ف ومن ثممالها، 

 .يباشرها الجهاز يالطاعنة للرقابة الأصلية الت دون خضوع الشركة (5)من المادة 
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حيث أقر بأن مجموع  ،أسبابه يبل تناقض ف ،ولما كان الحكم الطعين قد خالف ذلك

ثم ذهب رغم ذلك إلى إخضاع ، %25المساهمات من جهات المال العام تقل عن 

ت اشركبعض ال –كما جاء بحيثياته–ساهم فيها تالشركة لرقابة الجهاز على أساس أنه 

وتخضع لرقابة ، %25يساهم فيها المال العام بنسبة تزيد على  يى الترالمشتركة الأخ

والقضاء لها  ،بإلغائهتطالب الشركة  فإنالجهاز مباشرة، بما لا سند له من القانون، 

خاصـــة أن هذه الشركة منشأة طبقا لقانون ضمانات  ،بالطلبات المقامة بها الدعوى

 ي، وقد أفرد هذا القانون للشركات التى يطبق ف1997لسنة  8قم وحوافز الاستثمار ر

 يفه ، ومن ثمشأنها تكييفا خاصا بها لا يسمح معـه للدولة أو الإدارة التعرض لحقوقهـا

 ؛تملكه الدولـة يللمحاسبات الذ يلرقابة الجهاز المركز -بحسب الأصل-لا تخضع 

إعاقة كاملة لنشاط هذه الشركات  لما يمث وم به هذا الجهـاز من أعمالقلأن فيما ي

وهو ما يتعارض مع الحماية التى منحها قانون ضمانات  ،وضغطا على مرونتها

 وحوافز الاستثمار لها.

ل الرد على ما أثارته الشركة جام يف–وحيث إن الجهاز المطعون ضده ذهب 

 يفإلى أن الجهاز يباشر اختصاصاته بالنسبة للجهات المنصوص عليها  –الطاعنة

يساهم  يومن بينها الشركات الت ،للمحاسبات يمن قانون الجهاز المركز (3)المادة 

بما  ،م أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العامافيها شخص ع

مالها، ولما كانت الأموال المملوكة للشركات التابعة  % من رأس25لا يقل عـن 

أموالا عامة، وكانت الشركة  1991لسنة  203قم ظل القانون ر يللشركة القابضة ف

 97شركة مساهمة تساهم فيها الدولة بنسبة  يوه ي،نبإالطاعنة قد ساهمت فيها شركة 

%، كما تساهم 19.06الشركة الطاعنة هو  يوكان نصيب مساهمة هذه الشركة ف، %

يب كان نص، و%97تبلغ نسبة مساهمة الدولة فيهـــا  يفيها شركة بتروجيت الت

فيها  ي%، كما يساهم البنك الأهل 40.47الشركة الطاعنة هو  يمساهمة هذه الشركة ف
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%  74.37ل العام فيها بذلك يكون قد بلغ ا% فإن نصيب مساهمة الم14.84بنسبة 

 فإنها لابد أن تخضع لرقابة الجهاز تنفيذا للقانون. ومن ثممالها،  من رأس

.............................................................. 

المطعون فيه  يوحيث إن المستقر عليه أنه يلزم للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدار

-بأن يكون ادعاء طالب الحكم بذلك متساندا ، ركن الجدية :أحدهما :ركنان أن يتوفر

أسباب جديـة يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند  إلى –بحسب الظاهر من الأوراق

بأن يترتب على تنفيذ أو استمرار تنفيذ  ،ركن الاستعجال :وثانيهما ،طلب إلغائهنظر 

 بالإلغاء.  يالقرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قض

من قانون الجهاز المركزى  (1)وحيث إنه عن ركن الجدية، فإن المادة 

 157 القانون رقمموجب ب معدلا، 1988لسنة  144الصادر بالقانون رقم  ،للمحاسبات

"الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية : تنص على أن، 1998لسنة 

اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال 

الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى 

 .هذا القانون، كما تعاون..."

 "يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية: : على أن( من القانون نفسه 2)لمادة وتنص ا

 الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.  .1

 الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.  .2

 الرقابة القانونية على القرارات...". .3

 ات الآتية:( منه على أن: "يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجه3وتنص المادة )

 الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية.  .1

الهيئــات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت  .2

والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتهـا طبقا 

 ا. للقوانين الخاصة بكل منه
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الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو  .3

%  25شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 

 من رأس مالها.

4.  ."... 

( من القنانون المنذكور علنى أن: "يباشنر الجهناز اختصاصناته فني 5وتنص المادة )

 ( من هذا القانون على الوجه الآتي:2عليها في المادة ) الرقابة المنصوص

 في مجال الرقابة المالية: –أولا

 الرقابة على وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية و... . .1

الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام  .2

التعاونية التابعة لأي منها والشركات التي لا تعتبر من وشركاته والمنشآت والجمعيات 

شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة قطاع عام أو بنك من 

% من رأس مالها وكذلك المؤسسات الصحفية 25بنوك القطاع العام، بما لا يقل عن 

هذا القانون، وكذلك  و... يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لهذه الجهات وفقا لأحكام

باعتباره مراقبا لحساباتهــا. وتتضمن هذه الرقابة مراجعة الحسابات الختامية 

 والمراكز المالية والميزانيات... .

 في مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء... -ثانيا

 في مجال الرقابة القانونية على القرارات... . -ثالثا

لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم  في مجال مراقبة الشركات التى –رابعا

فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما 

% من رأس مالها: يتعين على الشخص العام المساهم أن يقدم إلى الجهاز 25يقل عن 

وكذلك أية  التقرير السنوي لمراقبي الحسابات خلال أسبوعين من تاريخ وروده له،

بيانات أو قوائم أو مستندات تتعلق بالشركة المساهم فيها يطلبها الجهاز خلال شهرين 

من تاريخ طلبها، وذلك لمراجعتها وإبداء الرأي فيها. ويقوم الجهاز بإرسـال تقريره 
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عن كل ذلك إلى الشخص العام المساهم، وكذلك إلى الجهات الرسمية المعنية المسئولة 

من تاريخ ورود تقرير مراقبي الحسابات والقوائم والمستندات والبيانات خلال شهرين 

 التى طلبها".

ومفاد ذلك أن المشرع أناط بالجهاز المركزى للمحاسبات وظيفة رقابية على 

( المذكورة سالفا والتى من بينها الشركات التى تخرج 3الجهات المحددة فى المادة )

م فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع عن نطاق شركات القطاع العام ويساه

% من رأس مالها، وتتنوع 25العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 

الرقابة المنوط بالجهاز القيام بها إلى رقابة مالية وقانونية ورقابة على الأداء ومتابعة 

مالية مراجعة (، وتتضمن الرقابة ال2دة )اتنفيذ الخطة على وفق ما تضمنته الم

( بالنسبة لهذا 5الحسابات الختامية والمراكز المالية وغير ذلك مما فصلته المادة )

النوع من الرقابة وكذا لغيره من الأنواع الأخرى ، وقد بين المشرع كيفية مراقبة 

الجهاز للشركات الأخرى التى تقل مساهمة الشخص العام أو إحدى شركات القطـــاع 

% من رأس مالها وذلك بإلزام الشخص العام 25وك القطاع العام عن العام أو أحد بن

المساهم فيها بتقديم التقرير السنوى لمراقبى الحسابات إلى الجهاز خـلال أسبوعينمن 

تاريخ وروده لهذا الشخص العام ، وكذا أى بيانات أو قوائم أو مستندات تتعلق بالشركة 

ل شهرين من تاريخ طلبها لمراجعتها وإبداء المساهم فيها متى طلبها الجهاز وذلك خلا

الرأى فيها ثم إرسال تقريره فى شأن ذلك إلى الشخص العام المساهم والى الجهات 

 ( المشار إليها.5الرسمية المعنية خلال المدة المحددة بالبند رابعا من المادة )

اع ومقتضى ذلك أن المشرع باين بين الشركات التى ليست من بين شركات القط

% 25العام والتي يساهم فيها أي من الأشخاص الاعتبارية المشار إليها بما لايقل عن 

من رأس مالها، والأخرى التي تنتمي إلى هذه الفئة من الشركات وتقل مساهمة أي من 

% من رأس مالها، حيث أخضع الأولى لنفس ما تخضع له 25هؤلاء الأشخـاص عن 

دات الإدارة المحلية وغيرها من الهيئات العامة وحدات الجهاز الإداري للدولة ووح
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والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته من رقابة بجميع أنواعها، والمنوط 

( في البنود )أولا وثانيا وثالثا(، 5بالجهاز القيام بها، وعلى نحو ما تضمنته المادة )

از بمباشرته عن طريق بينما فرض نوعا خاصا من الرقابة بشأن الأخرى يقوم الجه

الشخص المســاهم في رأس مال هذه الشركات، دون خضوعها خضوعا مباشرا 

لرقابته، ودون ممارسته أنواع الرقابة التي يمارسها بشأن الفئـة الأولى من تلك 

الشركات، واقتصار رقابته على ما يقدم إليه من التقرير السنوي لمراقبي الحسابات أو 

و القوائم أو المستندات التي يتم طلبها من الشخص المساهم دون غيره من البيانات أ

 الشركة المساهم فيها. 

وحيث إن مؤدى ما سلف أن المشرع قد ر وجوب خضوع الفئة الأولى من 

الشركات التي تكون المساهمة فيها من قبل الأشخاص الذين عناهم المشـرع، بما لا 

يها للرقابة الشاملة والمباشرة للجهاز، % من رأس مال الشركة المساهم ف25يقل عن 

%( عن نطاق هذه 25بينما نأى بالفئة الأخرى منها )التي تقل المساهمة فيها عن 

الرقابة، ومن ثم يكون لزاما الوقوف عند إرادة المشرع، دون خروج  عليها بمد الرقابة 

ى التي لم يبسط نفسها التي تخضع لها وجوبـا الفئة  الأولى إلى شركـــات الفئة الأخر

المشرع هذه الرقابة إليها، وإلا لكان هناك افتئات على حكم القانون، وجلب  اختصاص  

 بشأن هذه الفئة من الشركات للجهاز، على خلاف هذا الحكم الواجب الوقوف عنده. 

 أن –العاجل الشق فى للفصل اللازم وبالقدر–وحيث إن البادي من الأوراق 

 الدولى والتعاون الاقتصاد وزير قرار مصرية صدر مسـاهمة شركـة الطاعنـة الشركة

في تأسيسها بنظام المناطق الحرة العامة  بالترخيص 1997 لسنة 232 رقم

1989لسنة  230بالإسكندرية على وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 
(1)

، وأن 

                                                           
(1 )

 20 المادة من الثالثة الفقرة عدا–( 1989لسنة  230ألغي قانون الاستثمار )الصادر بالقانون رقم 

(، والذي ألغي 1997لسنة  8)الصادر بالقانون رقم  الاستثمار وحوافز ضمانات قانون بموجب -منه

 لاستثمار.بإصدار قانون ا 2017لسنة  72بدوره بموجب القانون رقم 
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حرة رقم على وفق قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق ال-المساهمين فيها 

بشأن الترخيص في تعديل المادة السابعة من النظام  12/1/2011ك بتاريخ  25/2

 هم: -الأساسى للشركة

شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية )بتروجيت( وتمتلك  .1

 % من رأس المال. 40.47سهم، بنسبة  103600

سهم، بنسبة  48800ة للصناعـات البترولية )إنبىي( وتمتلك يالشركة الهندس .2

 % من رأس المال.  19.06

سهم، بنسبــة  40000الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، تمتلك  .3

 % من رأس المال. 15.63

 % من رأس المال.  14.84سهم بنسبة  28000البنك الأهلى المصري، يمتلك  .4

% من رأس 10سهم بنسبة  25600شركة مصر المالية للاستثمارات، وتمتلك  .5

  المال.

ويبين جليا من ذلك أنه ليس من بين المساهمين أي من الأشخاص الاعتبارية 

( من قانون الجهاز المركزي 3( من المادة )3المنصوص عليها في البند )

( منه، سوى البنك الأهلي المصري، أحد 5للمحاسبـات، وفي البند )رابعا( من المادة )

% بما  14.84مال الشركة الطاعنة بنوك القطاع العام، وأن نسبة مساهمته في رأس 

%، وهو ما ينتفي معه مناط خضوعها لنوع الرقابة التي يمارسها الجهاز 25يقل عن 

( في بنودها الثلاثة الأول، والتي من بينها الرقابة المالية، 5على وفق حكم المادة )

 ( من3لعدم تحقق مساهمة أي من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في البند )

%، ويتوفر مناط ممارسته 25( المشـار إليه في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 3المادة )

( المشار إليه 5لذاك النوع من الرقابة المنصوص عليه في البند )رابعا( من المادة )

عن طريق البنك الأهلي المصري المساهم بتلك النسبة في رأس مالها، وذلك بإلزامه 

اقبي الحسابات إلى الجهاز، وكذا ما يطلبه من بيانات أو تقديم التقرير السنوي لمر
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قوائم أو مستندات تتعلق بالشركة الطاعنة، قياما بدوره المنوط به بالنسبة لهذا النوع 

من الشركات بإرسال تقريره إلى البنك الأهلي المصري )المساهم في رأس المال بتلك 

 النسبة(، وكذا إلى الجهات الرسمية المعنية.

يغير من ذلك القـول بأن بعض مساهمي الشركة الطاعنة )شركتا بتروجيت ولا 

وإنبى( يدخل في رأس ماله مال عام، وهو ما يعني دخول نسبة من هذا المال في نسبة 

مشاركتهما في الشركة الطاعنة، بما يتحقق معه مناط خضوعها خضوعا مباشرا 

ضوع المباشر لرقابة الجهاز على لرقابة الجهاز؛ إذ إن ذلك مردود عليه بأن مناط الخ

( المشار إليه هو تحقق أمرين مجتمعين: بأن يكون 3( بند )3وفق صريح حكم المادة )

هناك شخص اعتباري من تلك الأشخاص المنصوص عليها فى هذا البند، وأن يساهم 

% من 25في الشركة التي لا تندرج ضمن شركات القطاع العام بنسبة لا تقل عن 

ومن ثم فإذا تخلف أحد هذين الأمرين انتفى مناط خضوع الشركة لنوع  رأس مالها،

( فى بنودها الثلاثة الأول، والبادي أن أيا من 2الرقابة المنصوص عليه في المادة )

هاتين الشركـتين غير منتم  لأي من الأشخاص الاعتبارية المشار إليها، وبالأحرى لا 

خلف معه مطلوب المشرع للخضوع للرقابة تعد أي منهما شركة قطاع عام، وهو ما يت

 المباشرة.

وحيث إنه بالبناء على ما سلف يغدو القرار المطعون فيه بإخضاع الشركة 

مخالفة القانون، ويتوفر من ثم عيب لمباشرة للجهاز قرارا مشوبا بالطاعنـة للرقابة ا

ل؛ ذلك أن تعجـاركن الجدية المطلوب للقضاء بوقف تنفيذه، فضلا عن توفر ركن الاس

ة بغير سند قانوني صحيح أن هناك قيدا لم يفرضه القانون يقع مقتضى فرض الرقاب

على عاتق الشركة، يرتب مسئوليات وأعباء قبلها بذاته، أو عند عدم الالتزام به، تمثل 

رار تنفيذه، وإذ استقام طلب وقف تنفيذ القرار اتها نتائج يتعذر تداركها باستمفي ذ

ركنيه، فيكون من المتعين القضاء بوقف تنفيذه، مع ما يترتب على  المطعون فيه على

 ذلك من آثار. 
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وحيث إن الحكم الطعين قد ذهب مذهبا مغايرا، فإنه يكون قد جانب صائب حكم 

القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجددا في الشق العاجل من الدعوى 

 بالقضاء المذكور آنفا.

( 240( و)184سر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادتين )وحيث إن من خ 

 مرافعات.     

 فلهذه الأسباب
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،  يحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وف

ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهاز مع وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، 

 .يتقاضال يالمطعون ضده المصروفات عن درجت
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(100) 
 2016سنة  يونيهمن  25 جلسة

  (عليا)القضائية  61لسنة  83655 مرق الطعن
 (الخامسة)الدائرة 

 أحمد الدرديري عبد الفتاح / د. هانئبرئاسة السيد الأستاذ المستشار

 نائب رئيس مجلس الدولة

د وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم محمد الطنطاوي نور، وجعفر محم

 قاسم عبد الحميد، ود.حسين عبد الله أمين حسين قايد، ود.أحمد محمد إبراهيم غنيم.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:
 عقد إداري: ( أ)

إذا انتفى  -أركانها هي: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما -المسئولية العقدية

إلزام المتسبب في الضرر  أحد  هذه الأركان انتفت المسئولية، التي هي مناط

لكي  -يتمثل  الخطأ العقدي في إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته العقدية -التعويض

 ، باً للتعويض، يتعين توفر  باقي أركان المسئولية من ضرر  وجِّ يصبح الخطأ العقدي م 

 وعلاقةِّ سببية بين الخطأ والضرر.

 .1948لسنة  131انون رقم ( من القانون المدني، الصادر بالق163المادة ) -

 :)ب( عقد إداري

 -إلى التعاقد دعوة   كون مجرد  يعدو أن يالإعلان عن المناقصة أو المزايدة لا  -انعقاده

أن يتطابق فيجب عن إرادتين متطابقتين،  بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير   العقد   ينعقد  
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رف المتعاقد مع جهة ما يصدر عن الط -القبول والإيجاب فيما يتعلق بمحل العقد

إذا  -عن جهة الإدارة هو القبول)مقابله( وما يصدر  ،هو الإيجابمن عطاء  الإدارة 

تقدم و ،في التعاقد بطريق المزايدة أو المناقصة رغبتهاالإدارة عن  أعلنت جهة  

جهة الإدارة في إجراءات التعاقد  ثم لم تمضِّ عليه، ت الترسية  وتم   ،الآخر الطرف  

قد  قبول   هناكلا يكون إنه ف ؛ولم تقم السلطة المختصة بتوقيع العقد ،هاهانتإلى م  

هإبرام   تم   عقد   هناكلا يكون  ومن ثم   ،الآخر الطرفِّ  إيجاب   صادف  
(1)

. 

 .1948لسنة  131الصادر بالقانون رقم  ،( من القانون المدني89المادة ) -

 )ج( استيراد وتصدير:

، واستعارة للتعاقد دارة باختيار المزايدة كأسلوب  قيام جهة الإ -تراخيص التصدير

لسنة  89رقم )الصادر بالقانون  المناقصات والمزايداتتنظيم قانون أحكام  بعض

الإدارة ا على ما ابتغته مقصورً  يكون   ،تصديرالإصدار تراخيص ( في شأن 1998

في هذا  ةالوارد رهااثجميع آيعني التقيد ب ، فلاقواعد وفي حدودهاحكام والمن هذه الأ

ِّ  االشروط بندً  كراسةِّ  ن  يضميجوز  ت -القانون  العمليةفي إلغاء  الحق   البتِّ  لجنة   ل  يخو 

الذي يقضي بانعقاد العقد بمجرد إرساء ، ومن ثم  لا ي ت قيد  بالأثر أسباب دون إبداءِّ 

دارة م الإااستلهتطبيق:  -على توقيع العقد من السلطة المختصة دون توقف   ،المزايدة

تراخيص  ح  من  ي   نْ لاختيار م   سلوب المزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة كأسلوب  لأ

جميع دون استصحاب  ،للخزانة العامة أعلى عائد   الأرز يكون  بهدفِّ تحقيقتصدير 

                                                           
(1)

 1286و 1266ي راجننع حكننم دائننرة توحينند المبننادئ بالمحكمننة الإداريننة العليننا فنني الطعنننين رقمنني  

نا، 3/8/1995ق.ع بجلسة  33لسنة  ، )منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة فني ثلاثنين عام 

اري، ودور لجننة ومنا بعندها(، بشنأن مراحنل انعقناد العقند الإد 375، ص28مكتب فني،  المبدأ رقنم 

 البت، وسلطة جهة الإدارة في إلغاء المناقصة أو المزايدة.
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، ومن ثم  فإن قرار الإدارة بوقف تصدير مناقصات والمزايداتالمنظم للقانون الأحكام 

احتياجات السوق المحلي، وإلغاء المزايدة بعد الإعلان عنها  الأرز لحين استيفاء

وترسيتها وقبل تسلمِّ التأمين النهائي من الشركات، يكون  صادرًا على وفق أحكام 

 القانون، وينتفي معه وقوع خطأ  من الإدارة يستوجب التعويض.

 .تصديرالاستيراد وال بشأن 1975لسنة  118قانون رقم المن ( 8و)( 3) تانالماد -

من قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم و)الثانية( ( الأولى) تانالماد -

 بشأن تصدير الأرز. 2012لسنة  767

 الإجراءات
أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم  ك ت اب هذه  13/7/2015بتاريخ 

ا بالطعن ق ي  د  بالرقم المشار إليه بعاليه  في الحكم الصادر عن محكمة المحكمة تقرير 

القضاء الإداري بالقاهرة )الدائرة السابعة(، الذي قضى: )أولا( بعدم قبول الطلب 

الأول بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الطعين لزوال شرط المصلحة. )ثاني ا( بقبول طلب 

التعويض شكلا، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة دفع مبلغ خمسين ألف جنيه 

ا عن الأضرللشركة الم  المصروفات.ها ار المادية التي أصابتها، وإلزامدعية تعويض 

وطلبت جهة الإدارة في ختام تقرير الطعن الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم 

المطعون عليه، ثم الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون 

لشركة المطعون ضدها المصروفات عليه، والقضاء مجدد ا برفض الدعوى، وإلزام ا

 عن درجتي التقاضي.

وأعدت هيئة  وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده الأول بالطريق الإداري.

س ب ب ا برأيها القانوني في موضوع الطعن، ارتأت فيه الحكم  ا م  مفوضي الدولة تقرير 

 فات.بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوع ا، وإلزام جهة الإدارة المصرو
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وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، التي قررت إحالته إلى هذه الدائرة، 

فأحيل إليها وتدوول بجلساتها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

قررت المحكمة إصدار حكمها في هذا الطعن بجلسة اليوم مع التصريح  21/5/2016

ا، وقد انقضى هذا الأجل دون بالاطلاع وتقديم مستندات ومذكرات خ لال عشرين يوم 

تقديم مذكرات أو مستندات، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم، وأودعت مسودته المشتملة 

 على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانون ا.بعد الا

الأمر لها بوقف تنفيذ الحكم  غية  وحيث إن الجهة الإدارية قد أقامت هذا الطعن ب

وفي الموضوع بإلغاء  ،ثم الحكم بقبول الطعن شكلا ،المطعون عليه بصفة مستعجلة

وإلزام الشركة المطعون  ،والقضاء مجدد ا برفض الدعوى ،الحكم المطعون عليه

 ضدها المصروفات عن الدرجتين.

ا الطعن في وأقيم هذ ،23/5/2015وحيث إن الحكم المطعون عليه صدر في 

أوضاعه الشكلية  جميعيكون قد أقيم في الميعاد، وإذ استوفى  ومن ثم   ،13/7/2015

 فإنه يكون مقبولا شكلا. ،المقررة

وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن المطعون 

ق أمام محكمة القضاء الإداري 68لسنة  22361ضده كان قد أقام الدعوى رقم 

بصحيفة طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ  (الدائرة السابعة)لقاهرة با

 21/11/2013ن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ عالصادر  17/11/13/3القرار رقم 

أخصها تسليم الشركة التي  ،ثارآما يترتب على ذلك من مع  ،بوقف تصدير الأرز

ا من تاريخ تسليمها  60لمدة  طن من الأرز سارية 5000يمثلها رخصة بتصدير  يوم 

وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، ، وبنفس شروط المزايدة المعلن عنها
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وبإلزام جهة الإدارة تعويض الشركة بمبلغ خمسين مليون جنيه مصري كتعويض عن 

 الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن عدم تنفيذ جهة الإدارة للتعاقد.

ا د التجارة الخارجية  أعلن قطاع   29/10/2013نه بتاريخ إعواه وقال شارح 

لإصدار  10/11/2013بوزارة التجارة والصناعة عن إجراء مزايدة عامة بتاريخ 

 قد تقدمت، و2014/ 2013إضافي لموسم  صادر   ترخيص تصدير الأرز مقابل رسم  

طن أرز  5000وتمت الترسية عليها لتصدير  ،الشركة التي يمثلها في تلك المزايدة

بصدور قرار  21/11/2013طن ا، إلا أنها فوجئت بتاريخ  102350من إجمالي 

بوقف تصدير الأرز المصري إلى حين  17/11/13/3رئيس مجلس الوزراء رقم 

توجه مندوب الشركة إلى  22/11/2013وبتاريخ  ،استيفاء احتياجات السوق الداخلي

ا للقرار تنفيذ   ؛هسلم  تإلا أنها رفضت  ،ائيالجهة الإدارية لتسليم مبلغ التأمين النه

 المطعون عليه.

نه فور الإعلان عن تلك المزايدة بدأت شركته في إجراء إوأضاف المدعي قائلا 

والتعاقدات مع مضارب الأرز والشعير وشركات  ،دينالتعاقدات الداخلية مع المور   

 ر.دين من الخارج للتصديوكذلك التعاقد مع المستور   ،التعبئة

ثم إلى وزير  ،تقدم بتظلم إلى رئيس مجلس الوزراء 11/12/2013وبتاريخ 

 .23/12/2013التجارة والصناعة، وأتبع ذلك بطلب للجنة فض المنازعات بتاريخ 

 واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته المشار إليها.

.............................................................. 

، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون عليه 23/5/2015 وبجلسة

الذي قضى بعدم قبول طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون عليه لزوال شرط 

وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة دفع مبلغ  ،المصلحة، وبقبول طلب التعويض شكلا

ا عن الأضرار الماد وإلزام  ،ية التي أصابتهاخمسين ألف جنيه للشركة المدعية تعويض 

 جهة الإدارة المصروفات.
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فيما يتعلق بزوال المصلحة بالنسبة لطلب وقف تنفيذ -دت المحكمة حكمها وشي  

على أساس أن رخصة تصدير الأرز التي رست على  -وإلغاء القرار المطعون عليه

ا من تاريخ تسليمها، وقد انقضى 60لمدة  الشركة المدعية كانت سارية    هذا الأجل   يوم 

 ،تكون مصلحتها في الدعوى قد زالت ومن ثم   ،أثناء نظر الدعوى وقبل الفصل فيها

 به. وهو ما يتعين القضاء  

دت قضاءها بالنسبة لطلب التعويض على أساس أن وزير الصناعة كما شي  

ونص  ،2012لسنة  767القرار رقم  27/9/2012والتجارة الخارجية أصدر بتاريخ 

ح بتصدير الأرز المضروب بند جمركي سم  "ي   ( منه على أن:1)في المادة 

قطاع التجارة الخارجية وفق ا  ها رئيس  يصدر   ( بموجب تراخيص تصدير  1006.30)

 ويقتصر التصدير   .منا ي يصدر بها قرار  توفي حدود الحصص ال ،لأحكام هذا القرار

 ...".،على الحاصلين على تراخيص التصدير

تراخيص الأرز المضروب بند  إصدار   يكون  " :( منه على أن2ونص في المادة )

وفق ا  ،( عن طريق مزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة1006.30)جمركي 

 ."منا للقواعد والشروط التي تصدر بقرار  

التجارة الخارجية  أعلن قطاع   29/10/2013ولما كان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 

لإصدار  10/11/2013عامة بتاريخ  رة عن إجراء مزايدة  بوزارة الصناعة والتجا

وأن الشركة  ،2014/ 2013إضافي موسم  صادر   ترخيص تصدير الأرز مقابل رسم  

طن من  5000وتمت الترسية عليها بتصدير  ،المدعية تقدمت إلى تلك المزايدة

م صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رق 21/11/2013طن ا، إلا أنه بتاريخ  102350

بوقف تصدير الأرز إلى حين استيفاء الاحتياجات الخاصة بالسوق  17/11/13/3

بحسبان أنه وإن كان تنظيم  ؛الخطأ في جانب جهة الإدارة ل ركن  شك   وهو ما ي   ،المحلي

إلا أن ذلك ينبغي أن يكون  ،عملية تصدير الأرز هو من قبيل سلطات الجهة الإدارية

سواء بالسماح  ،الإدارة داه جهة  على ه   تسير   ،سبقم   واضحة وتخطيط   من خلال رؤية  
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 التصدير شرعت في طرح فإذا ما رأت إمكانية   ،رين بتصدير الأرز من عدمهصد   للم  

الأمر بطريق المزايدة العلنية على السوق المحلي، لا أن تعلن عن المزايدة وتمضي 

دين التعاقد مع المور    وتقوم الشركات باتخاذ إجراءات ،في إجراءاتها وتقرر ترسيتها

ثم تقوم جهة الإدارة  ،في أرباحها ة  آمل ،في ذلك نفقات عديدة ة  ل  م   ح  ت  دين م  والمستور  

ط الإداري وعشوائية القرار وعدم بف به بالتخوص  أقل ما ي   على نحو   ،بمنع التصدير

قرار الخطأ في ال ل ركن  شك   وهو ما ي   ،الاكتراث بمصالح التجار المتعاملين معها

 الطعين.

بعد الإعلان عن المزايدة وترسيتها على  ،وأما عن ركن الضرر فهو محقق  

ومنهم الشركة المدعية، وبعد قيامها بالتعاقد مع شركات أخرى لتنفيذ  ،المتزايدين

تنظيم وفق أحكام قانون على التعاقد الخاص بتصدير حصتها، لاسيما أنه من المقرر 

أنه في حالة الترسية بالمزايدة على  1998لسنة  89المناقصات والمزايدات رقم 

 ،في حالة إخفاقها أو تأخرها في تنفيذ التعاقد عرض لغرامات  تتفإنها  كات،إحدى الشر

فشروع الشركة المدعية في التعاقد مع شركات أخرى لتنفيذ تصدير الحصة  ومن ثم  

 ،القرار الطعين عن الضرر ذلك كله يتوفر معه ركن  وض، فتر  م   الراسية عليها أمر  

وعلى ذلك قضت  ولا ريب في قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر المشار إليهما.

وألزمت جهة  ،ن ألف جنيه مصريوالمحكمة بتعويض الشركة بمبلغ مقداره خمس

 الإدارة المصروفات.

.............................................................. 

عليه  ناعية   ،فقد طعنت عليه بالطعن الماثل ،جهة الإدارة هذا الحكم وإذ لم ترتض  

 ،اإلغاء المزايدة استعمالا مشروع   فينها استعملت حقها إإذ  ؛الخطأ في تطبيق القانون

حين تضمنت كراسة الشروط الخاصة بمزايدة تصدير الأرز في البند السادس أن 

في المزايدة أو إنقاصها أو إلغائها دون  في زيادة الكمية المطروحة للجنة البت الحق  

ا مطابق ا يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر سليم   وهو ماأسباب،  أي    إبداء  
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لا  من ثمو ،يام ركن الخطأ في المسئولية التقصيريةمما ينتفي معه ق ،لأحكام القانون

ر القرار الطعين على صدو كان قد ترتب   لوحتى  ،مجال لقيامها في جانب جهة الإدارة

 بالنسبة للمدعي. ضرر  

.............................................................. 

هو رئيس وإلى أن المطعون ضده الثاني  -بادئ ذي بدء-وحيث إنه تجب الإشارة 

عليه في الدعوى محل هذا  ىالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كان مدع  

ويكون  ،ا ضدهوليس مطعون   ،كان يتعين أن يكون من بين الطاعنين من ثم  و ،الطعن

ه من وهو ما يتعين معه إخراج   ،ا للقانونه في هذا الطعن بهذه الصفة مخالف  ماختصا

 مع الاكتفاء بالإشارة إلى ذلك في الأسباب دون المنطوق. ،الطعن

لى الشق الخاص ع كما تجب الإشارة كذلك إلى أن موضوع هذا الطعن ينصب  

ن ألف ووهو إلزام جهة الإدارة أن تؤدي إلى المدعي مبلغ ا مقداره خمس ،بالتعويض

 جنيه.

لسنة  131( من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 163وحيث إن المادة )

ا للغير   ب  سب   خطأ   "كل   تنص على أنه: 1948  ".بالتعويض   ه  ارتكب   ن  م   يلزم   ضرر 

وهي الخطأ والضرر  ،شرع بهذا النص أركان المسئولية التقصيريةقد أوضح المف

والتي هي  ،وعلاقة السببية بينهما، فإذا انتفى أحد هذه الأركان انتفت هذه المسئولية

 بالتعويض. ررمناط إلزام المتسبب في الض

وقد جرى الفقه والقضاء الإداريان على أن الخطأ العقدي يتمثل في إخلال أحد 

يتعين  ،ا للتعويضب  وج  وأنه لكي يصبح الخطأ العقدي م   ،ن بالتزاماته العقديةالمتعاقدي

 باقي أركان المسئولية من ضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر. توفر  

الاستيراد والتصدير  بشأن 1975لسنة  118قانون رقم ال( من 3وحيث إن المادة )

عمليات التصدير سواء من الإنتاج ا بتنظيم "يصدر وزير التجارة قرار   تنص على أنه:
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تباعها في االمحلي أو مما سبق استيراده وإصدار شهادات المنشأ والإجراءات الواجب 

 ".. ...هذا الشأن

على بعض  رسم   فرض   "يجوز   ( من هذا القانون على أنه:8وتنص المادة )

ر، للمصد   مناسب  وبما يسمح بتحقيق ربح   ،% من قيمتها100الصادرات بما لا يجاوز 

 .،..."ه على تراخيص التصدير التي سبق منحها قبل تقريرهوزيادت   الرسم   يولا يسر

لسنة  767( من قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم الأولىوتنص المادة )

بند جمركي المضروب ح بتصدير الأرز سم  "ي   على أنه:في شأن تصدير الأرز  2012

قطاع التجارة الخارجية وفق ا  يصدرها رئيس   دير  ( بموجب تراخيص تص1006.30)

 ويقتصر التصدير   .منا ها قرار  ب وفي حدود الحصص التي يصدر ،لأحكام هذا القرار

 "....،على الحاصلين على تراخيص التصدير

تراخيص الأرز  إصدار   يكون  " :( من هذا القرار على أنالثانيةكما تنص المادة )

علنية عامة بالمظاريف  ( عن طريق مزايدات  1006.30المضروب بند جمركي )

 منا". وفق ا للقواعد والشروط التي تصدر بقرار   ،المغلقة

م نظ   ي   قرار   التجارة إصدار   ل بموجبها وزير  وحاصل هذه النصوص أن المشرع خو  

أو كان قد سبق  ،اجة محليًّ نت  وإن كانت السلعة المراد تصديرها م   ،التصدير عملية  

% من 100بما لا يجاوز  ،على بعض الصادرات رسم   له فرض  ها، كما خو  اد  استير

 ر.مناسب للمصد    بتحقيق ربح   وبما يسمح   ،رةة المصد  عقيمة السل

 767القرار رقم الخارجية واستناد ا إلى هذا النص أصدر وزير الصناعة والتجارة 

ارد بالبند الجمركي ب الووبتصدير الأرز المضر الذي تضمن السماح   ،2012لسنة 

قطاع  ها رئيس  ر  يصد   على أن يكون ذلك بموجب تراخيص تصدير   ،(1006.30)

ن وزير الصناعة ع وفي حدود الحصص التي يصدر بها قرار   ،التجارة الخارجية

وأن يكون ذلك  ،هذه التراخيص منح   د هذا القرار وسيلة  كما حد   ،والتجارة الخارجية
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لقواعد والشروط التي اوفق على و ،بمظاريف مغلقة علنية عن طريق مزايدات  

 .ها ذلك الوزير  ر  يصد  

التجارة  أعلن قطاع   29/10/2013وحيث إن الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 

 7/11/2013الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة عن إجراء مزايدة عامة بتاريخ 

إضافي لموسم  صادر   مقابل رسم   ،لإصدار تراخيص تصدير الأرز المضروب

وتمت الترسية  ،وأن الشركة المطعون ضدها تقدمت إلى تلك المزايدة ،2013/2014

طن ا، إلا أنه بتاريخ  102350ها مقدار   طن من إجمالي كمية   5000عليها لتصدير 

بوقف  17/11/13/3أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم  21/11/2013

 ت الخاصة بالسوق المحلي.تصدير الأرز إلى حين استيفاء الاحتياجا

لسنة  131الصادر بالقانون رقم  ،( من القانون المدني89وحيث إن المادة )

عن إرادتين  التعبير   هبمجرد أن يتبادل طرفا العقد   يتم  " تنص على أنه:، 1948

 فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد". ه القانون  ر  راعاة ما يقر   مع م   ،متطابقتين

بمجرد أن يتبادل طرفاه  ح المشرع بموجب هذا النص أن العقد ينعقد  فقد أوض

 عن إرادتين متطابقتين، أي أن يتطابق القبول والإيجاب فيما يتعلق بمحل العقد. التعبير  

وقد اتفق الفقه والقضاء الإداريان على أن ما يصدر عن الطرف المتعاقد مع جهة 

أما الإعلان عن  ،الإدارة هو القبول وأن ما يصدر عن جهة ،الإدارة هو الإيجاب

 إلى التعاقد. دعوة   كون مجرد  يعدو أن يالمناقصة أو المزايدة فلا 

الإدارة عن عزمها في التعاقد بطريق المزايدة أو  وعلى ذلك فإذا ما أعلنت جهة  

إرساؤها عليه، إلا  وتم   ،الآخر في هذه المزايدة أو المناقصة فتقدم الطرف   ،المناقصة

ولم تقم السلطة المختصة  ،في إجراءات التعاقد إلى منتهاها جهة الإدارة لم تمض   أن

 ،الصادر عن الطرف الآخر الإيجاب   قد صادف   قبول   هناكبتوقيع العقد، فإنه لا يكون 

 ه.إبرام   تم   فلا يكون هناك عقد   ومن ثم  
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مع الشركة المدعية والثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قد عدلت عن إتمام التعاقد 

نفسه بصحيفة الدعوى من  يرست عليهم المزايدة، وذلك ما ذكره المدع ن  م  وغيرها م  

فرفضت جهة  النهائي،ا عنها لسداد مبلغ التأمين أن الشركة التي يمثلها أرسلت مندوب  

 هو إجراء لازم لإتمام التعاقد. النهائيه، ولا ريب في أن سداد التأمين سلم  تالإدارة 

 17/11/13/3على ذلك فإن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم و

بوقف تصدير الأرز إلى حين استيفاء احتياجات السوق المحلي  21/11/2013بتاريخ 

وفي حدود سلطة جهة  ،يكون قد صدر قبل إبرام العقد مع الشركة المطعون ضدها

( من 6ا يتسق مع ما ورد بالبند )وهو م ،الإدارة المخولة لها في إتمام التعاقد من عدمه

 10/11/2013جلسة  2013/2014( موسم 1كراسة شروط المزايدة العامة رقم )

من أنه للجنة البت الحق في زيادة الكمية  ،لإصدار تراخيص تصدير الأرز الأبيض

لأن هذا الحق وإن  ؛المطروحة في المزايدة أو إنقاصها أو إلغائها دون إبداء أسباب

 لا للسلطة المختصة.فمن باب أولى يكون مخو   ،لا للجنة البت   كان مخو  

ولا يرد على ذلك القول بأن قيام جهة الإدارة باختيار المزايدة كأسلوب للتعاقد 

المناقصات تنظيم لإصدار تراخيص تصدير الأرز يعني التقيد بأثرها الوارد بقانون 

العقد بمجرد إرساء المزايدة  ، والذي يقضي بانعقاد1998لسنة  89والمزايدات رقم 

ذلك لأن قيام جهة الإدارة باستعارة  ؛دون توقف على توقيع العقد من السلطة المختصة

ا على ما ابتغته من هذه معين يكون مقصور   بعض القواعد القانونية لتطبيقها في مجال  

لعلنية المزايدة ا والواضح أن جهة الإدارة قد استلهمت أسلوب   القواعد وفي حدودها.

باعتبارها  ؛ح تراخيص تصدير الأرزمن ي   ن  لاختيار م   بالمظاريف المغلقة كأسلوب  

تنظيم دون استصحاب أحكام قانون  ،ا يحقق أعلى عائد للخزانة العامةأسلوب  

ا ، بدليل أنها ضمنت كراسة الشروط بند  1998لسنة  89المناقصات والمزايدات رقم 

 أسباب. ية دون إبداء  عملإلغاء ال في الحق   البت    لجنة   ل  يخو   
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المشار إليه  17/11/13/3فإن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ،ومتى كان ما تقدم

من جانب جهة  خطأ   الأمر الذي ينتفي معه وقوع   ،يكون قد صدر متفق ا وأحكام القانون

الضرر دون حاجة إلى بحث ركن  ،التعويض ب  وج  في جانبها م   وينتفي من ثم   ،الإدارة

 وعلاقة السببية.

 ،فإنه يكون قد خالف القانون ،وإذ انتهى الحكم المطعون عليه إلى غير هذه النتيجة

وإلزام المطعون  ،والقضاء مجدد ا برفض الدعوى ،بإلغائه وهو ما يتعين معه القضاء  

 من قانون المرافعات. (270)ضده المصروفات عن الدرجتين عملا بحكم المادة 

 ابفلهذه الأسب
والقضاء مجدد ا  ،وبإلغاء الحكم المطعون عليه ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

 .وألزمت المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين ،برفض الدعوى
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(101) 
 2016من يونيه سنة  26جلسة 

 القضائية )عليا( 56لسنة  33980الطعن رقم 

 )الدائرة الحادية عشرة(

 ر/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزمبرئاسة السيد الأستاذ المستشا

 نائب رئيس مجلس الدولة 

وسيد أحمد  ي،محمد حجازى حسن مرسوعضـوية السادة الأسـاتذة المستشارين/ 

 .                                                  و د. محمد أحمد شفيق الجنك ،وخالد محمد محمود حسنين العتريس ،جميع محمد

 نواب رئيس مجلس الدولـة                                      

 المبادئ المستخلصة:

 الجديدة عمرانيةالتمعات هيئة المج: 

من الحالات التي تتخذ فيها إجراءات إلغاء  -إلغاء التخصيص -تخصيص الأراضي

 يتعين لإعمال هذه الحالة عدم وجود -التخصيص: عدم الجدية في تنفيذ المشروع

د فيها لا ي  فإذا وجدت عوائق دون استكمال كامل إنشاءات المشروع،  لتحوعوائق 

استعمال رخصتها في على جهة الإدارة نع تيم، فوتخرج عن إرادتهلمخصص له، ل

إلغاء التخصيص بحجة التأخير في التنفيذ وعدم الجدية، وذلك حتى زوال هذه 

ية في إنهاء تنفيذ ص له الجدخصالم ييستبين لها بعد ذلك مدى توخ يك ؛العوائق

على الجهة الإدارية في إطار استعمالها لسلطتها  ينبغي -المشروع من عدمه

بما يخرج عن  المخصص له وألا تكلف حسبان،في ال هذه العوائقالتقديرية أن تضع 

 .طاقته وسلطاته
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في شأن إنشاء  1979 لسنة 59 ( من القانون رقم14( و)2( و)1المواد ) -

 .ية الجديدةالمجتمعات العمران

( من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 16المادة ) -

والأجهزة التابعة لها، الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 

 .2001لسنة  3الجديدة رقم 

 الإجراءات 
لمجتمعات العمرانية )هيئة اأقامت الهيئة الطاعنة  13/7/2010في يوم الثلاثاء 

ودعت قلم ، أبموجب صحيفة طعن موقعة من محام مقبول يطعنها الجارالجديدة( 

في الحكم الصادر عن  ،كتاب هذه المحكمة، وقيدت في جدولها العام بالرقم عاليه

في الدعوى  23/5/2010محكمة القضاء الإداري بالقاهرة )الدائرة الثانية( بجلسة 

وإلغاء القرار المطعون  القاضي بقبول الدعوى شكلا،، ائيةالقض 61لسنة  8243رقم 

الهيئة إلزام ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، و ىفيه، مع ما يترتب عل

 المدعى عليها المصروفات. 

الحكم بقبول الطعن شكلا،  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- وطلبت الهيئة الطاعنة

والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد،  وبإلغاء الحكم المطعون فيه،

وبصفة احتياطية برفضها، وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات ومقابل أتعاب 

 المحاماة عن درجتي التقاضي. 

 لشركة المطعون ضدها إعلانا قانونيا. إلى اوقد أعلن تقرير الطعن 

المحكمة الإدارية العليا،  وجرى تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة لدى

الحكم بقبول  –لما حواه من أسباب–القانوني ارتأت فيه  يوأودعت الهيئة تقريرا بالرأ

 الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وبإلزام الطاعن بصفته المصروفات. 

ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي 

وفق على ى الدائرة السادسة )موضوع(، حيث تد وول أمامها قررت إحالة الطعن إل
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تمهيديا، وقبل الفصل  25/6/2014الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وقضت بجلسة 

في موضوع الطعن، بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الجيزة ليندب بدوره 

  .سباب الحكمد الخبراء المتخصصين، تكون مهمته مباشرة المأمورية المحددة بأحأ

موضوع( وتم إيداع تقرير  ةهذه الدائرة )الدائرة الحادية عشرإلى وقد أحيل الطعن 

قدم الحاضر عن الشركة المطعون ضدها  3/1/2016الخبير المطلوب، وبجلسة 

قدم الحاضر عن الهيئة الطاعنة  13/3/2016مذكرة وحافظة مستندات، وبجلسة 

تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم،  15/5/2016مذكرة وحافظة مستندات، وبجلسة 

 النطق به علانية. ىوفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لد

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.

 وحيث إن الهيئة الطاعنة تهدف من طعنها إلى الحكم لها بطلباتها المبينة سلفا. 

ه عن شكل الطعن، فقد سبق أن قضت هذه المحكمة في حكمها التمهيدي وحيث إن

 بقبول الطعن شكلا. 25/6/2014بجلسة 

حسبما يبين من – وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن عناصر المنازعة تخلص

 )المدير المسئول والشريك المتضامن عن شركة...(في أن المطعون ضده  -الأوراق

القضائية أمام محكمة  61لسنة  8243دعوى رقم ال 23/12/2006قام بتاريخ أ

)الدائرة الثانية( بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة  القضاء الإداري بالقاهرة

( بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة 41الطاعنة المتضمن تقسيم قطعة الأرض رقم )

م10000مساحتها  ةالبالغ السادس من أكتوبر،
2
م5000 مامنهكل  ،إلى قسمين 

2
 ،

م5000وإلغاء تخصيص مساحة 
2
من المساحة المخصصة له، مع ما يترتب على ذلك  

 من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات. 

 (بصفته)تسلم  29/7/2006شرحا للدعوى أنه بتاريخ  (بصفتهي )وذكر المدع

... شركة وبر باسمأكت 6ن إدارة الشئون العقارية بجهاز تنمية مدينة ع خطابا صادرا
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عدم إثبات الجدية إلى متضمنا إلغاء تخصيص نصف المساحة المخصصة له استنادا 

في تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة قانونا، وأنه قام بالتظلم من هذا القرار بتاريخ 

، إلا أنه لم يتم الرد عليه، وأنه قام بدفع كامل ثمن الأرض المذكورة، 2006/  8/ 22

من تنفيذ المرحلة الأولى من بناء العنابر وتركيب خطي إنتاج لعجائن الورق، وانتهى 

 ن غير مختص. عونعى على القرار الطعين مخالفته للقانون ولصدوره 

.............................................................. 

ة الثانية( على وتد وول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة )الدائر

أصدرت المحكمة   2010/ 5/  23النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسة 

 حكمها الطعين المبين سلفا. 

( من 148/ا( و )147المادتين ) يبعد استعراض نص- وشيدت المحكمة قضاءها

( من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة 17( و) 16القانون المدني، ونصي المادتين )

على أساس أن الثابت من الأوراق أن نسبة الإنجاز في  -مجتمعات العمرانية الجديدةال

وجد عدم جدية من الشركة المدعية، ي لا ومن ثم%، 91المرحلة الأولى من المشروع 

الإجراءات  كما أن المشرع أجاز للجهة الإدارية إلغاء التخصيص على وفق

قبل إصدار قرار إلغاء التخصيص، المنصوص عليها، ومنها ضرورة إخطار المدعي 

ومنحه مهلة ثلاثين يوما لتصحيح وضعه، وأن نصوص اللائحة العقارية جاءت خلوا 

مما يعطي الجهة الإدارية حق تقسيم الأرض، وأنه من حقها إلغاء التخصيص بالكامل 

إذا ثبت عدم جدية المدعي في تنفيذ مشروعه، مع رد المبالغ المسددة بعد استقطاع 

 قات الجهاز. مستح

.............................................................. 

م الطعن الجاري افقد أق( بصفته)وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولا لدى الطاعن 

على سند من القول بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تأويله والقصور 

ن المطعون  ن الدعوى أقيمت بعد الميعاد لأإإذ في الاستدلال،  في التسبيب والفساد
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، وكان يتعين عليه إقامة 8/2006/ 22ضده تظلم من قرار إلغاء التخصيص بتاريخ 

دعواه في غضون ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المقررة قانونا لبحث 

، كما 12/2006/ 23، لكنه أقام دعواه بتاريخ 20/12/2006التظلم وفي موعد غايته 

، وكان لزاما عليه إثبات الجدية 8/1/1992تسلم الأرض بتاريخ  أن المطعون ضده 

، أو ثلاثة تسلمباستخراج رخصة التشغيل خلال عام من تسلم الأرض طبقا لمحضر ال

أعوام طبقا للائحة العقارية، إلا أن ذلك لم يحدث رغم مرور أكثر من أربعة عشر 

 . تسلمهاعاما على 

.............................................................. 

وحيث إنه عن وجه الطعن الأول المتعلق بشكل الدعوى فإن الحكم التمهيدى  -

المنازعة متعلقة بما استجد من  وذلك لأن  ؛ن هذه المحكمة قد رفضه ضمناعالصادر 

ات العقدية علائق بعد تخصيص الأرض محل النزاع، ومن ثم فإنها تعد من المنازع

 التي لا تتقيد بإجراءات ومواعيد دعاوى الإلغاء.

المتعلق بعدم إثبات الشركة المطعون ضدها ي وحيث إنه عن وجه الطعن الثان -

الأرض، تسلم على  االجدية في تنفيذ المشروع رغم مرور أكثر من أربعة عشر عام

ف الأرض من سحب تخصيص نص علىحدا الهيئة الطاعنة )اللجنة العقارية(  مما

شأن  يف 1979( لسنة 59( من القانون رقم )1فإن المادة ) الشركة المطعون ضدها،

إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على أنه: "في تطبيق أحكام هذا القانون 

يقصد بالمجتمعات العمرانية الجديدة، كل تجمع بشري متكامل يستهدف خلق مراكز 

رار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي )الصناعي حقق الاستقتحضارية جديدة، 

والزراعي والتجاري وغير ذلك من الأغراض( بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق 

 ."إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة

( من هذا القانون على أنه: "يكون إنشاء المجتمعات العمرانية 2وتنص المادة )

القانون والقرارات المنفذة له. وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية هذا حكام الجديدة وفقا لأ
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جهاز الدولة  -ون غيرهاد-من هذا القانون، تكون  يالجديدة طبقا لأحكام الباب الثان

 هذا القانون بالهيئة". يويعبر عنها ف، المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية

والمنشآت  ي"يكون الانتفاع بالأراض :ن على أنه( من هذا القانو14وتنص المادة )

المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد  يالداخلة ف

حالة  يالشأن، وف ييضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذو يالت

الامتياز إذا لم يقم  قحقو المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو

المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم 

 ".يالوصول، وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإدار

بهيئة المجتمعات العمرانية الخاصة ( من اللائحة العقارية 16وتنص المادة )

على أنه: "تتخذ  2001( لسنة 3) الجديدة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم

( 3)(... 2)(... 1)الحالات الآتية:  يوالعقارات في إجراءات إلغاء تخصيص الأراض

( عدم الانتهاء من تنفيذ 4)عدم سداد قسطين متتاليين فى مواعيد الاستحقاق المحددة. 

المشروع بالنسبة لأراضي المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية خلال ثلاث 

بشرط أن تكون ، وخمس سنوات لأراضي الإسكان ،نوات من تاريخ استلام الأرضس

 ...". (5. )سمح بالاستفادة منها، وبما يالمرافق الضرورية قد تم توصيلها للموقع

المشار  1979( لسنة 59القانون رقم ) يومفاد النصوص المتقدمة أن المشرع ف

إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة،  دةهيئة المجتمعات العمرانية الجديإلى عهد  إليه

وأناط بمجلس إدارة الهيئة سلطة تحديد الأغراض والأوضاع والقواعد التي يتم على 

المجتمعات  يوالمنشآت الداخلة ف يحقوق الانتفاع بالأراضفي أساسها الترخيص 

شرع لم العمرانية الجديدة، وذلك بما يحقق الأهداف من إنشاء هذه المجتمعات، وأن الم

يشأ أن يرتب على مجرد وقوع المخالفة لتلك القواعد من قبل المرخص له إلغاء 

الترخيص الصادر له، إذ استلزم لإصدار قرار الإلغاء أن يسبقه إخطار بالمخالفة 

ن هذا الكتاب تحديد الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وأن يضم   يلذو
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قرار  إلى إصدارفة، ومن ثم لا يجوز اللجوء أجل معين يتم خلاله تصحيح المخال

الشأن خلال الأجل  يوعدم تصحيح المخالفة من ذو ،الإلغاء إلا بعد هذا الإخطار

 المحدد لهم.  

( من اللائحة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المشار 16وأن المادة )

والعقارات  ييص الأراضإليها، حددت المخالفات التي على أساسها يتم إلغاء تخص

بالمجتمعات العمرانية الجديدة، والتي منها عدم سداد قسطين متتاليين فى المواعيد 

المحددة بالنسبة لما تم تخصيصه، وعدم إثبات الجدية، وذلك بعدم الانتهاء من تنفيذ 

مدة خلال المشروع بالنسبة لأراضي المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية 

الأرض، وخمس سنوات لأراضي السكن، بشرط  تسلمث سنوات من تاريخ أقصاها ثلا

سمح بالاستفادة منها، وذلك ي بماأن تكون المرافق الضرورية قد تم توصيلها للموقع 

من العوائق التي تمنع الاستفادة من الأرض، وتنفيذ  يعد لأن عدم توصيل المرافق

سكنية أم صناعية، ومن ثم  المشروعات التي من أجلها تم تخصيصها سواء لأغراض

فإن ثبت أن هناك عوائق تمنع الاستفادة من الأرض وتنفيذ المشروعات عليها، فإن 

ذلك من شأنه أن يمنع جهة الإدارة من استعمال رخصتها في إلغاء التخصيص بحجة 

التأخير في التنفيذ وعدم الجدية، وذلك حتى زوال هذه العوائق كى يستبين لها بعد ذلك 

 المرخص له الجدية في إنهاء تنفيذ المشروع من عدمه.  يوخمدى ت

كان الثابت بالأوراق أن سند الهيئة الطاعنة في القرار لما وهديا بما تقدم، و

المطعون فيه هو عدم جدية الشركة الطاعنة في تنفيذ المشروع واستخراج رخصة 

ائنة بالبلوك الك ،التشغيل للمشروع الذي من أجله خ صصت له الأرض محل النزاع

ف متر مربع بالمدينة الصناعية بمدينة السادس من بمساحة عشرة آلا ( 41رقم )

 أكتوبر، لذا صدر القرار المطعون فيه بإلغاء تخصيص نصف مساحة هذه الأرض.

وحيث إنه في مجال وزن الأسباب التي قام عليها القرار المطعون فيه، فإن الثابت 

ة الطاعنة أن الشركة المطعون ضدها قامت بسداد كامل من الأوراق التي قدمتها الهيئ



 (101المبدأ رقم )  2016سنة  يونيهمن  26جلسة 

 1309 

% من أعمال المرحلة الأولى، وأن 91قطعة الأرض المخصصة لها، وأنها نفذت 

الثابت من تقرير الخبير أن الهيئة الطاعنة لم تلزم الشركة المطعون ضدها تنفيذ كامل 

نفيذ كامل منع الشركة من ت ا، وأن هناك عائقيوفق برنامج زمنعلى المشروع 

المشروع، وهو وجود كابل كهربائي ضغط عال يمر بالربع الأخير بالأرض من 

 الجهة الشرقية بالكامل، وأن الشركة المطعون ضدها قد خاطبت بعدة خطابات

جهاز مدينة السادس من أكتوبر الذي شكل لجنة بمعرفة إدارة المشروعات  وشكاوى

لتي ش كلت لهذا الغرض ثبت لها وجود هذا لعمل المعاينة على الطبيعة، وأن اللجنة ا

الكابل، وأوصت بضرورة نقله أو تغيير مساره، وعلى إثر ذلك قام الجهاز بإخطار 

بل دون جدوى، كما أن هذا الكابل اشركة توزيع الكهرباء لنقل أو تغيير مسار هذا الك

المشكلة  استخراج رخصة التشغيل للمشروع، ذلك لأن اللجنة منكان مانعا  ئيالكهربا

من إدارة التراخيص والتشغيل بعد معاينتها للمشروع على الطبيعة استلزمت من 

ضمن متطلباتها لإصدار الرخصة، حصول الشركة على موافقة الدفاع المدني 

والحريق الذي امتنع عن إصدار هذه الموافقة بسبب عدم قيام الشركة المطعون ضدها 

قامت ببناء جميع أضلاع سور قد كانت ببناء الضلع الرابع، وأن هذه الشركة 

المشروع فيما عدا هذا الضلع بسبب مرور كابل الكهرباء المشار إليه من أسفل المكان 

المخصص لبناء هذا الضلع من سور المشروع، مما حرمها من استصدار ترخيص 

 التشغيل. 

ت وبناء على ما تقدم يتضح أن هناك عوائق قد حالت دون استكمال كامل إنشاءا

وتخرج عن  االمشروع واستخراج رخصة التشغيل، لا يد فيها للشركة المطعون ضده

نه كان ينبغي على الجهة الإدارية في إطار استعمالها لسلطتها التقديرية أن أإرادتها، و

وألا تكلف الشركة الطاعنة بما يخرج عن طاقتها وسلطاتها،  الحسبان،تضع ذلك في 

 ،فيه قد صدر على أسباب لا تتفق مع الواقع والقانونومن ثم يكون القرار المطعون 

 غير سديد حريا بالإلغاء. 
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يكون النتيجة، فإن الطعن الماثل  إلى هذهوحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى 

يتعين معه والحال كذلك  وهو ماغير قائم على سند سديد يعضده من الواقع والقانون، 

 القضاء برفضه. 

( من 184ت يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة )وحيث إن المصروفا

 قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 فلهذه الأسباب
 برفض الطعن، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات. حكمت المحكمة
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(102) 
 2016من يونيه سنة  26جلسة 

 القضائية )عليا( 57لسنة  27784و 27029ا ن رقماالطعن
 عشرة( )الدائرة الحادية

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

 نائب رئيس مجلس الدولة 

ومحمود فؤاد  ي،وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمـد حجـازى حسن مرس

 وخالد محمد محمود حسنين العتريس. ،وسيد أحمد جميع محمد ،محمود عمار

 نواب رئيس مجلس الدولـة

 بادئ المستخلصة:الم

 دعوى: ( أ)

تكييف الدعوى من  -سلطة المحكمة في تكييف طلبات الخصوم -طلبات في الدعوى

تصريف المحكمة، إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن 

تتقصى هذه الطلبات، وأن تستظهر مراميها، وما قصده الخصوم من إبدائها، وأن 

وتكييفها القانوني الصحيح، على هدي ما تستنبطه من تعطي الدعوى وصفها الحق، 

واقع الحال وملابساتها، ومن سياق الدعوى، وما ق دم فيها من مذكرات ومستندات، 

وذلك دون أن تتقيد في هذا الصدد بتكييف الخصوم لها، بل بحكم القانون فحسب، إلا 

ضافة طلبات لم يطلبوا أنه يتعين عليها ألا يصل الأمر إلى حد التعديل في الطلبات بإ
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الحكم بها، أو أن تحور في تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصود الخصوم 

ونيتهم من وراء إبدائها
(1)

. 

 :دعوى ( ب)

يجب أن تكون هناك علاقة تربط  -الطلبات الأصلية والاحتياطية -طلبات في الدعوى

تخضع لتقدير  يور التتحديد هذه العلاقة من الأم -بين الطلبات الأصلية والاحتياطية

ملابسات المنازعة و ضوء ما طرحه الخصوم من طلبات ووقائع يالمحكمة ف

 يللمدع المحكمة قضتإذا  -غير مقيدة بوصف الخصوم لطلباتهما، المعروضة عليه
                                                           

(1)
في  6/6/2015أكدت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة  

القضائية عليا )منشور بمجموعة المبادئ التي  60لسنة  25533دعوى البطلان المقيدة برقـم 

( أن التكييف هو وصف الوقائع وإبرازها 110في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقمقررتها الدائرة 

كعنصر أو شرط أو قيد للقاعدة القانونية واجبة التطبيق، وأن التكييف مهمة تقتضي جهدا في بحث 

طيات وقائع الدعوى، كما تقتضي فهم القانون والشروط اللازمة لإعمال نصوصه المختلفة، وقد 

شرع أن تشتمل عريضة الدعوى التي تقدم إلى قلم كتاب المحكمة على موضوع الطلب أوجب الم

وأسانيده، ورتب على إغفال هذا الإجراء بطلان العريضة، والحكمة التي تغياها المشرع من ذلك 

ن  هي تمكين المحكمة من الإلمام بمضمون الدعوى ومرماها، وإتاحة الفرصة للمدعى عليه لأن ي كو  

وأكدت أن العبرة في تحديد طلبات المدعي هي بما يطلب الحكم به،  .ية عن المطلوب منهفكرة واف

فهو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء، والمحكمة ملزمة في قضائها بهذه الطلبات وما 

ن ارتكزت عليه من سبب قانوني، مادام لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة، وأنه ولئ

كان من حق المحكمة أن تعطي طلبات المدعي التكييف القانوني الصحيح على هدي ما تستنبطه من 

واقع الحال وملابساته، إلا أنه ينبغي عليها ألا تصل في هذا التكييف إلى حد تعديل طلباته، سواء 

صده ونيته بإضافة ما لم يطلب الحكم به صراحة، أو بتحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مق

الحقيقية من وراء إبدائها، فإذا رأت المحكمة أن الوقائع التي يستند إليها المدعي لا تستجيب للحكم له 

بطلبه، فإنها تقضي برفضه، وأنه إذا كيفت المحكمة الدعوى على خلاف ما أقيمت به فإنها تكون قد 

د  حكمها على غير محل، ووقع باطلا   بطلانا مطلقا.قضت بما لم يطلبه الخصوم، وور 
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 ها أنل حيث لا يجوز، يالتعرض للطلب الاحتياط ا، فإنه يمتنع عليهيبالطلب الأصل

، أو إذا قرر هأو رفض يبعدم قبول الطلب الأصل حالة حكمها يإلا ف لهتتعرض 

بالطلبين الأصلي والاحتياطي فإنها لمحكمة إذا قضت ا -هترك الخصومة في يالمدع

قضاؤها معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى  يكونب منها، ولِّ غير ما ط  قضت بتكون قد 

 .تطبيقه

 :دعوى ( ج)

الحكم  يعليا يطرح المنازعة فالطعن أمام المحكمة الإدارية ال -الطعن في الأحكام

 ،المطعون فيه برمتها، ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون

 -وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه

ة لهذه المحكمة أن تنزل حكم القانون على المنازعة على الوجه الصحيح، غير مقيد

بأسباب الطعن على الوجه الذي تم طرحه في خصومة الطعن، أو بطلبات الخصوم، 

المراد هو مبدأ الشرعية، فأو بما آلت إليه الطلبات المرتبطة في الحكم المطعون فيه، 

نزولا على سيادة القانون
(1)

. 

                                                           
(1)

في  21/4/1991أكدت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة  

القضائية عليا )منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين  32لسنة  2382الطعن رقم 

منازعة الإدارية ت حتم؛ رعاية  ( أن الطبيعة المتميزة لل239/ج، ص17عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 

لوحدة محلها وآثارها من جهة، وحسن سير العدالة الإدارية من جهة أخرى، أن يكون الطعن أمام 

المحكمة الإدارية العليا في الأحكام التي تصدر في أية منازعة إدارية يبسط رقابتها وولايتها على 

ادام أن تحقيق رقابة المشروعية وسيادة النزاع برمته دون تقيد بأسباب الطعن أو بموضوعه، م

الدستور والقانون تحتم شمول الرقابة القانونية والقضائية للمحكمة جميع جوانب النزاع؛ إعلاء  

 للمشروعية وسيادة القانون.
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 :الجديدة عمرانيةالتمعات هيئة المج ( د)

قعت بعد تخصيص الوحدة تعد من المنازعة المتعلقة بعلائق و -تخصيص العقارات

 المنازعات العقدية، فلا تتقيد بميعاد دعوى الإلغاء.

 :هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)هـ( 

 :من حالات إلغاء التخصيص -التنازل عن التخصيص وأثره -تخصيص العقارات

ص صِّ له عنه خ  ، ويترتب عليه انحلال لههو نقض عن العقد تنازل ال -تنازل الم 

عليها عند  اكان يوانفساخ العقد، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة الت ،الرابطة العقدية

خر، وأن تكون إرادة هذا التنازل قبولا لدى المتعاقد الآ يالتعاقد، شريطة أن يلاق

لا يعتد بطلب بطلان التنازل  -وخالية مما يعيبها ،من هو أهل لهاعالطرفين صادرة 

استرداد كامل ما سدده ى التنازل كان للقول إن الدافع إتأسيسا على ا عن الوحدة

حين أن الجهة  ي، فالمقررة بالهيئةقواعد التيسيرات طبقا لمن ثمنها المتعاقد 

الاسترداد؛ ذلك لأن أثر هذا الدافع  يذلك الشأن بالقواعد العامة ف يالإدارية عاملته ف

وتحديد ما يجب  ،فسخ العقدنه يصب فحسب على آثار إلا شأن له بصحة التنازل، إذ 

 .من ثمن الوحدة المتنازلأن يسترده 

 :هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)و( 

على مجرد وقوع المخالفة  المشرع يرتبلم  -إلغاء التخصيص -تخصيص العقارات

المجتمعات العمرانية  يوالمنشآت الداخلة ف بالعقارات علقواعد التخصيص بالانتفا

لتخصيص، إذ استلزم لإصدار قرار الإلغاء أن يسبقه الإخطار الجديدة إلغاء ا

هذا  ن  م  ض  الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وأن ي   يبالمخالفة لذو

الإجراءات على  تطبق هذه -خلاله تصحيح المخالفة يمعين يتم ف أجل   تحديد   الكتاب  
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القرار بإلغاء التخصيص سواء السابقة منها على صدور  ،جميع الأعمال والقرارات

صد المشرع منها التي قلأنها تعد من الضمانات الجوهرية،  ؛أو اللاحقة على صدوره

أن تستبين جهة الإدارة مدى إصرار صاحب الشأن وعزوفه عن تصحيح موقفه، 

إعلانه بما سيتخذ ضده من قرار أو ما اتخذ بسبب هذه المخالفة،  الوقت نفسه يوف

يترتب على مخالفة هذه الإجراءات  ى ذلكبناء عل -موقفه وتمكينا له من توضيح

بطلان القرار الصادر بإلغاء التخصيص
)1(

. 

                                                           
(1)

لسنة  27940انتهت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم  

ق.عليا بجلسة 56لسنة  18575وحكمها الصادر في الطعن رقم  3/9/2014ة ق.عليا بجلس56

إلى أنه في حالة توفر حالة أو أكثر من حالات إلغاء التخصيص، فإنه يلزم أن تصدر  26/11/2014

جهة الإدارة قبل صدور قرار إلغاء التخصيص إنذارا مكتوبا وصريحا في الدلالة، وواضحا لا 

اه نيتها إلى إلغاء التخصيص ما لم يبادر المخالف إلى تصحيح موقفه غموض ولا لبس فيه، باتج

وإزالة سبب المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الإنذار إليه، فإذا صدر قرار إلغاء 

التخصيص دون تضمين الإنذار ذلك بالتحديد، فإن القرار يلحقه البطلان؛ لعدم مراعاة هذا الإجراء 

 ضمانة جوهرية لذوي الشأن.الجوهري الذي يحقق 

وقد ارتأت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا العدول عن هذا الاتجاه، فقررت بجلسة 

القضائية )عليا( إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة  58لسنة  17937إحالة الطعن رقم  3/5/2015

( من القانون رقم 14بقا لنصي المادة رقم )لترجيح أحد الاتجاهين، وكان قرار الإحالة مسببا بأنه ط

( من اللائحة 17في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والمادة رقم ) 1979لسنة  59

العقارية، يتم إنذار أو إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول لتصحيح 

وصول الإنذار إليه، وذلك دون اشتراط  موقفه وتدارك سبب المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ

صيغة محددة أو عبارات بعينها تدل على اتجاه نية الإدارة إلى إلغاء التخصيص في حالة عدم تدارك 

المخالفة، ومن ثم فإن القول بغير ذلك يعد تزيدا على ما نص عليه المشرع في المادتين المشار 

 إليهما. 
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 المجتمعننات إنشنناء فنني شننأن 1979 لسنننة 59 رقننم ( مننن القننانون14المننادة رقننم ) -

 .الجديدة العمرانية

ة ( من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديد16المادة رقم ) -

 .2001 لسنة 3 رقم والأجهزة التابعة لها، الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة

 :هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)ز( 

ن ها لأن  -التحري عن طالب التخصيص -تخصيص العقارات م ِّ بعض البيانات التي ي ض 

 الحاجز للوحدة في الاستمارة المخصصة لهذا الغرض عرضة للتغير والتعديل
                                                                                                                                                    

)قيد  2017من فبراير سنة  11ا في هذا الطعن بجلسة وقد أصدرت دائرة توحيد المبادئ حكمه

النشر(، حيث انتهت إلى أنه لا يشترط في الإخطار الذي ترسله هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

( من اللائحة العقارية قبل 17إلى المخالف لتصحيح موقفه خلال المهلة المنصوص عليها في المادة )

فصاح الصريح عن نية الإدارة فى إلغائه إذا لم يلتزم المخالف صدور قرار إلغاء التخصيص، الإ

بتصحيح موقفه خلال مهلة الثلاثين يوما الواردة بالنص المذكور، بل يكفي أن يتم إنذار أو إخطار 

صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول لتصحيح موقفه وتدارك سبب المخالفة 

( المشار إليه قد خلا من اشتراط أن يكون الإخطار 17مادة )خلال تلك المهلة؛ ذلك أن نص ال

المذكور فى هذا النص متضمنا إفصاح جهة الإدارة صراحة عن نيتها في إلغاء التخصيص ما لم 

يبادر المخالف إلى تصحيح موقفه المخالف خلال مهلة الثلاثين يوما، ومن ثم فإن قيام جهة الإدارة 

الوارد بالنص المذكور دون إفصاح فى هذا الإخطار صراحة عن  بإخطار صاحب الشأن على النحو

نيتها فى إلغاء التخصيص حال عدم الاستجابة لتصحيح المخالفة خلال المهلة المشار إليها، يحقق 

التزام جهة الإدارة بتنفيذ الإخطار على الوجه الصحيح طبقا لما ورد بالنص المذكور، وليس هناك ما 

شأن؛ لأن الإخطار على النحو الوارد بالنص هو الإجراء الجوهري المنصوص يؤخذ عليها في هذا ال

عليه لتحقيق ضمانة لذوي الشأن قبل إجراء إلغاء التخصيص، وهو الأمر الذي التزمت به جهة 

الإدارة، ولو كان المشرع يريد أن يكون الإخطار متضمنا الإفصاح المنوه عنه آنفا لما أعوزه النص 

اشتراط أن يكون الإخطار متضمنا هذا الإفصاح يعد تزيدا على ما ورد بالنص  على ذلك، كما أن

 المنظم لهذا الشأن، بإلزام جهة الإدارة ما لم يوجبه هذا النص.
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على الجهة المنوط بها التحري عن صحة هذه البيانات ألا تتراخى  ؛ يلزمبطبيعتها

لزم في حال ما أسفرت هذه التحريات عن عدم صحة البيانات كما يزمنا في تحريها، 

كلها أو بعضها، سواء أكان التحري قد تم في زمن معقول أم تم بعد انقضاء فترة 

تخطر صاحب الشأن بنتائج هذه التحريات  زمنية طويلة من تقديم الاستمارة، أن

هذه الوسيلة  -بالوسيلة التي حددها القانون بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول

تعد من الإجراءات الضرورية والضمانات الجوهرية، لأنها تتيح لصاحب الشأن 

مخالفة ذلك من شأنه أن  -فرصة الرد على ما جاء بالتحريات، وبيان موقفه منها

ما تم إجراؤه من تحريات، وما صدر بناء عليها من قرارات موصوما  يجعل

تطبيق: يبطل قرار عدم تطبيق قواعد التيسيرات على المتنازل عن  -بالبطلان

التخصيص بحجة سبق انتهاء لجنة التحريات إلى عدم صحة البيانات المقدمة منه، 

 ها.رغم تراخي اللجنة في إجراء التحريات، وعدم إخطاره بنتيجت

 الإجراءات 
المقبول للمرافعة  يأودع الأستاذ/... المحام 7/5/2011يوم السبت الموافق  يف -

قلم كتاب (، همايبصفت)بصفته وكيلا عن الطاعنين ، أمام المحكمة الإدارية العليا

 57لسنة  27029رقم بقيد بجدولها العام  ،المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن

 -لدائرة الثانية -يفى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارطعنا  ،قضائية علياال

القاضي بقبول الدعوى ، ق59لسنة  34174الدعوى رقم  يف 2011/ 13/3بجلسة 

 ،شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار

دارة المدعى استمرار تخصيص الوحدة، وإلزام جهة الإ يف يأخصها أحقية المدع

، مقداره ستة وعشرون ألفا وسبعون جنيها وأحد عشر قرشا امبلغ له يأن تؤد عليها

من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ا % سنوي4وفوائده القانونية بواقع 

 المصروفات. إلزامها و

الحكم بصفة  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-( همايبصفت)وطلب الطاعنان 
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الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،  يجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفمستع

 يوالقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجت

 .  يالتقاض

أودع الأستاذ/... المحامى المقبول  11/5/2011وفى يوم الأربعاء الموافق  -

قلم كتاب المحكمة  ،بصفته وكيلا عن الطاعن ،للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا

، قضائية علياال 57لسنة  27784رقم بقيد بجدولها العام  ،الإدارية العليا تقرير طعن

 المشار إليه. الحكم طعنا على 

الحكم بصفة مستعجلة  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-( بصفته) وطلب الطاعن

وضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء الم يبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وف

احتياطيا( برفض ))أصليا( بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، و: مجددا

 .يالتقاض يالدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجت

 الطعن قانونا على النحو الثابت بالأوراق.ي وقد أعلن كل من تقرير

الطعنين ارتأت فيه الحكم  يف يالقانون يريرا بالرأالدولة تق يوأعدت هيئة مفوض

بقبول الطعنين شكلا، وبتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء القرار المطعون فيه 

فيما تضمنه من إلغاء تخصيص الوحدة محل الطعن للمطعون ضده، مع ما يترتب 

ن ووسبع لفاأن وعلى ذلك من آثار، ورفض طلب استرداد مبلغ  مقداره ستة وعشر

وإلزام الخصوم ، جنيها وأحد عشر قرشا وفوائده القانونية، على الوجه المبين بالأسباب

 المصروفات مناصفة بينهما.

/ 13/5وقد تحدد لنظر الطعنين أمام هذه المحكمة بدائرة فحص الطعون جلسة 

، وفيها قررت الدائرة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، وفيها قدم الحاضر 2015

قررت الدائرة  2015/ 7/ 26مستندات، وبجلسة  يعن المطعون ضده مذكرة وحافظت

مع التصريح بمذكرات فى أسبوعين، قـدم خلالهما  28/9/2015إصدار الحكم بجلسة 

قررت دائرة فحص الطعون إحالة  28/9/2015الطاعنان مذكرة دفاع، وبجلسة 
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بها نظر و تدوول الطعن ، و1/11/2015الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 

قدم  17/1/2016أمام هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 

قدم  6/3/2016الحاضر عن المطعون ضده مذكرة وحافظة مستندات، وبجلسة 

الحاضر عن الهيئة الطاعنة مذكرة وحافظة مستندات، وفيها قررت المحكمة إصدار 

 29/5/2016جلسة إلى ا تم مد أجل النطق بالحكم ، وفيه24/4/2016الحكم بجلسة 

لاستكمال المداولة، وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم لإتمام المداولة، 

 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 المحكمة   
 لة.طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداوبعد الا

 يالحكم بقبولهما شكلا، وفإلى وحيث إن الطاعنين يهدفان من الطعنين الماثلين 

)أصليا( بعدم قبول الدعوى  :الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا

احتياطيا( برفضها موضوعا، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن )شكلا، و

 .يالتقاض يدرجت

ا جميع أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم وحيث إن الطعنين قد استوفي

 المحكمة بقبولهما شكلا. يتقض

أنه  يف -حسبما هو ثابت من الأوراق- وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص

ق 59لسنة  34174رقم  ىالدعو (المطعون ضده) يأقام المدع 14/7/2005بتاريخ

ختامها الحكم  يبالقاهرة، طالبا ف يبإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدار

بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ، ثم إلغاء قرار لجنة التحريات فيما تضمنه من عدم 

إسكان مبارك  45مجاورة  1منطقة  116عمارة  3مربع  6استحقاقه للوحدة رقم 

 مدعى عليهم( متر مربع، وإلزام ال100للشباب بمدينة العاشر من رمضان بمساحة )

مضافا  ،للوحدة يصرف كامل المستحقات المدفوعة من المدعلمطعون ضدهم( )ا

% من تاريخ المطالبة القضائية، وإلزام جهة الإدارة 4فائدة مقدارها  إليها
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 المصروفات.

نه تقدم بطلب للحصول على شقة أشرحا لدعواه  (لمطعون ضدهي )اوذكر المدع

من قبل الهيئة، وبتاريخ  تم يبمدينة العاشر من رمضان طبقا للإعلان الذ

 45مجاورة  1منطقة  116عمارة  3مربع  6تم تخصيص الوحدة رقم  30/6/1996

( متر مربع، وبتاريخ 100سكان مبارك للشباب بمدينة العاشر من رمضان )إ

كما قام بسداد كامل قيمة الوحدة  الإسكان والتعمير، قام بالتعاقد مع بنك 1/7/1997

نه بتاريخ أ، و13/7/1997تسلم الوحدة بتاريخ عدا القرض التعاوني، و

إسكان )قرر وزير الإسكان عدم خصم الغرامات المقررة على  16/10/2004

أو ألف جنيه سنويا منذ تسليم  ،% من ثمن الوحدة7والبالغة  (،المستقبل)أو  (الشباب

 سواء ممن أقاموا بها أو ممن تصعب ،الوحدة من الراغبين فى ردها لأجهزة المدن

، فتقدم على إثر ذلك يورد مستحقاتهم بشكل فور ،عليهم الإقامة بها لظروفهم الخاصة

لتنازل عن الوحدة ل رئيس جهاز إسكان الشبابإلى بطلب  1/12/2004بتاريخ 

أنه ليس من المخالفين، وتمت الموافقة  نع يالمشار إليها، وتم قبول التنازل بعد التحر

الشقة  تسلمبمخاطبة رئيس هيئة المجتمعات للإفادة بعلى التنازل، وقام رئيس الجهاز 

حوزة الجهاز، كما تمت مخاطبة مدير بنك  يوجد بها تلفيات، وأصبحت فتولا 

لاتخاذ اللازم نحو صرف مستحقاته المالية  -فرع العاشر من رمضان-الإسكان 

 أنه غير مستحق للوحدة، إلىالمدفوعة، إلا أنه تم رفض صرف مستحقاته استنادا 

فتوجه إلى لجنة التحريات للاستفسار عن سبب عدم استحقاقه، فأفادته بأنه تمت 

مراسلته دون أن يحضر إليهم، وتظلم من القرار دون جدوى، ولجأ إلى لجنة فض 

، ونعى المدعى على هذا القرار صدوره مشوبا بعيب عدم الاختصاص تالمنازعا

وعدم صحة سببه، بالإضافة إلى الجسيم، ومخالفته للقانون، والانحراف بالسلطة، 

قامة الدعوى الماثلة بغية الحكم ه على إحداوهو ما تحصن قرار استحقاقه للوحدة، 

 بطلباته المبينة سلفا.
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وإبان نظر محكمة القضاء الإدارى للشق العاجل من الدعوى، قررت إحالة 

فيها، وعند  نيالقانو يالدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأ يهيئة مفوضإلى الدعوى 

)المطعون ضده( صحيفة معلنة بطلب  يتحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدع

 :يالآت يالدعوى حدده ف يف -حسب نعته له- عارض

( إلغاء قرار لجنة التحريات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 1)

مجاورة  1ة منطق 116عمارة  3مربع  6فيما تضمنه من عدم استحقاقه للوحدة رقم 

( متر مربع، مع ما يترتب 100إسكان مبارك للشباب بمدينة العاشر من رمضان ) 45

صها له يأهمها إلزام المطعون ضدهم رد الوحدة السابق تخص، على ذلك من آثار

منه، وبطلان تنازله عن الوحدة واعتباره كأن لم  تسلمهاكانت عليها وقت  يبالحالة الت

 يكن.

بالتضامن تعويضه بمبلغ مئة ألف جنيه عن الأضرار  عليهمالمدعى ( إلزام 2)

 .ئهملحقت به من جراء خط يالمادية والأدبية الت

 ( إبقاء الطلب الوارد بأصل صحيفة الدعوى طلبا احتياطيا.3)

ارتأت فيه الحكم بقبول  يالقانون يالدولة تقريرا بالرأ يوقد أعدت هيئة مفوض

القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من  الموضوع بإلغاء يالدعوى شكلا، وف

عما لحقه من أضرار بالمبلغ  يآثار، وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها تعويض المدع

تقدره عدالة المحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجهة  يالذ

 الإدارية المصروفات. 

.............................................................. 

أصدرت حكمها المتضمن  يوبعد تداول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدار

 يصفة ف يأسبابه عدم قبول الدعوى بالنسبة لمستشار وزير الإسكان لكونه غير ذ يف

 يحكمها أنها قد اكتفت بذكر ذلك ف يالدعوى، وإخراجه منها بلا مصروفات، وأبانت ف

بعد - تضمنت الأسباب الحكم بعدم قبول الطلبين الأصليين فى الدعوىالأسباب. كما 
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والخاص )أولهما( بإلغاء القرار المطعون فيه ورد الوحدة السابق  -تعديل الطلبات فيها

، والخاص )ثانيهما( بطلب التعويض عن القرار المطعون فيه يتخصيصها للمدع

إلى قيام المدعى باللجوء بشأنهما  عدم سابقة إلىبمبلغ مئة ألف جنيه، وذلك استنادا 

بعض المنازعات، وقد جاء منطوق الحكم خاليا من القضاء الأخير،  يلجنة التوفيق ف

الموضوع بإلغاء  يمنطوق حكمها بقبول الدعوى شكلا، وف يإذ قضت المحكمة ف

 يف يأخصها أحقية المدع ،القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار

 يمدعإلى ال يخصيص الوحدة، وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها أن تؤداستمرار ت

ن جنيها وأحد عشر قرشا، وفوائده القانونية ولفا وسبعأن ومقداره ستة وعشر امبلغ

% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وألزمتها 4بواقع 

 المصروفات. 

لحكم على أساس ما ثبت لها من وشيدت المحكمة قضاءها الوارد بمنطوق ا

الأوراق أن الهيئة المدعى عليها أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من الوحدات السكنية 

لإسكان الشباب بمدينة العاشر من  يمتر مربع بمشروع مبارك القوم 100بمساحة 

طبقا للشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط الخاصة بهذا المشروع،  ،رمضان

بطلب للحصول على وحدة سكنية من هذه الوحدات استنادا إلى توفر  يالمدع وقد تقدم

 116عمارة  3مربع  6شأنه، وقامت الهيئة بتخصيص الوحدة رقم  يالشروط ف جميع

إسكان شباب مبارك للشباب بمدينة العاشر من رمضان، وقام  45مجاورة  1منطقة 

ا التخصيص بمبلغ مقداره ستة بسداد المستحقات المالية الواجبة الأداء نتيجة هذ

ن جنيها وأحد عشر قرشا، وطبقا للتيسيرات الواردة بإعلان ولفا وسبعأن ووعشر

قام  16/10/2004الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية بالصحف القومية بتاريخ  

وجد بها تولا  عليها،تسلمها  يبإعادة الوحدة إلى جهاز المدينة بالحالة الت يالمدع

 يحوزة الجهاز قام بمخاطبة بنك الإسكان بتنازل المدع يوبعد أن أصبحت فتلفيات، 

تسلمها  يعن الوحدة، وبالشروط المقررة بالتيسيرات من أن تكون الوحدة بالحالة الت



 (102المبدأ رقم )  2016سنة  يونيهمن  26جلسة 

 1323 

هذه  يأداها ف يبها، فإنه طبقا لهذه التيسيرات يحق له استرداد كامل مستحقاته الت

ن جنيها وأحد عشر قرشا، إلا أن البنك ووسبع لفاأن وره ستة وعشراقدمالوحدة بمبلغ 

لم يقم بسداد كامل هذه المستحقات له استنادا إلى أنه تقرر عدم أحقيته فى تخصيص 

قد و الوحدة؛ لأن لجنة التحريات سبق أن أخطرته للحضور إلا أنه لم يحضر أمامها،

قد قامت  (حرياتلجنة الت) أوراق الدعوى مما يفيد أن جهة الإدارة المدعى عليهاخلت 

كما أنها لم تقدم ما يفيد أن إخطارها له كان  وتسلمه لهذا الإخطار، إليهبإرسال إخطار 

جاءت مجرد قول  بلبمناسبة تخلفه عن أداء التزام من الالتزامات المقررة قانونا، 

مرسل لا دليل عليه، ومن ثم يكون تقرير عدم أحقيته فى تخصيص الوحدة، مع ما 

الامتناع عن رد المبالغ السابق تحصيلها منه بسبب ما انتهت إليه لجنة  ترتب عليه من

بالإلغاء، مع  االتحريات من عدم استحقاقه للوحدة غير قائم على سند من القانون جدير

 يدفعها ف يأخصها صرف كامل مستحقاته المالية الت ،ما يترتب على ذلك من آثار

 جنيها وأحد عشر قرشا.     نولفا وسبعأن ومقداره ستة وعشر، والوحدة

 (226)عن طلب المدعى الفوائد القانونية فالمسلم به على وفق حكم المادة أما 

نه متى كان محل الإلزام مبلغا من النقود معلوم المقدار عند الطلب، وتأخر أ يمدن

الدائن على سبيل التعويض عن  إلى الوفاء به، فإنه يكون ملزما أن يدفع يالمدين ف

هذه الفوائد من تاريخ  يالمسائل المدنية، وتسر ي% سنويا ف4ر فوائد مقدارها التأخي

مقداره ستة  المطالبة القضائية بها، وإذ كان الثابت مما تقدم أنه قد استحق للمدعى مبلغ

ن جنيها وأحد عشر قرشا، وامتنعت جهة الإدارة المدعى عليها ولفا وسبعأن ووعشر

% سنويا من 4اء الفوائد القانونية المستحقة عليه بواقع تلزم بأد اعن الوفاء به، فإنه

 تاريخ المطالبة القضائية به وحتى تمام السداد.

.............................................................. 

 (بصفته)وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

 27029، فقد أقاما الطعن رقم (بصفته)دينة العاشر من رمضان ورئيس جهاز تنمية م
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 .ع.ق 57لسنة 

 ( كذلكرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته) الأولالطاعن وأقام 

 ق.ع، بغية الحكم بالطلبات المذكورة سلفا. 57لسنة  27784رقم الثاني الطعن 

 يوحددها ف ،لمطعون فيهوقد تضمن الطعن الأول أسباب الطعن على الحكم ا -

 :يالآت إلىاستنادا ، والإخلال بحق الدفاع ،تطبيقه وتأويله يوالخطأ ف، مخالفته للقانون

بعد المواعيد  ي)أولا( أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإدار 

من قرار لجنة التحريات المقدم منه رفض التظلم تم المنصوص عليها قانونا، حيث إنه 

بعض المنازعات بتاريخ  يإلى لجنة التوفيق ف ه، ثم قدم طلب16/1/2005بتاريخ 

، وقد كان يتعين عليه إقامة الدعوى 14/7/2005، ثم أقام دعواه بتاريخ 26/5/2005

 .8/7/2005د غايته اميع يف

)ثانيا( عدم لجوء المطعون ضده إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات بعد تعديل 

 يما أن الطلبات المعدلة لم تتضمن شقا عاجلا.لا س ،طلباته

 ،سباب الحكم ومنطوقه، فقد جمع حكم المحكمة بين نقيضينأ)ثالثا( التناقض بين 

 ه.للمطعون ضده سدادها، مع استمرار تخصيص سبق ل يوهما رد المبالغ الت

ق.ع( فقد أضاف للأسباب المتقدمة أن  57لسنة  27784)رقم  يأما الطعن الثان - 

لمطعون ضده خالف شروط التخصيص المنصوص عليها بكراسة الشروط؛ وذلك ا

قامته بالوحدة، ولقيام المطعون إ...، وذلك لثبوت :بقيامه بالتنازل عن الوحدة لشقيقه

ضده بعمل توكيل له يبيح له التنازل عن الوحدة لنفسه، وبناء على ذلك تم إلغاء 

ضده خسارة المبالغ السابق دفعها  التخصيص لهذه الوحدة، وحتى يتجنب المطعون

لغاء، وتيسيرا من الهيئة الطاعنة للوحدة تقدم بطلب لاستردادها بعد صدور قرار الإ

على المطعون ضده قبلت طلبه فى مقابل خصم مقابل الانتفاع بالوحدة، إلا أنه رفض 

 خصم هذه المبالغ.

 الطعنين بالطلبات المبينة سلفا. ام تقريرت  واخت  
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عن موضوع الطعنين، فإن المستقر عليه أن الطعن أمام المحكمة  وحيث إنه

الإدارية العليا يطرح المنازعة فى الحكم المطعون فيه برمتها، ويفتح الباب أمامها 

لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به 

ثم فإن لهذه المحكمة أن تنزل حكم القانون تعيبه، ومن  يحالة أو أكثر من الأحوال الت

تم  يغير مقيدة بأسباب الطعن على الوجه الذ ،على المنازعة على الوجه الصحيح

 يبما آلت إليه الطلبات المرتبطة ف أو، أو بطلبات الخصوم ،خصومة الطعن يطرحه ف

 ينون فنزولا على سيادة القا ،الحكم المطعون فيه، مادام المراد هو مبدأ الشرعية

 روابط القانون العام.

قضاء هذه المحكمة أن تكييف الدعوى إنما هو  ين كان من المقرر فإوحيث إنه و

من تصريف المحكمة، إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن 

تتقصى هذه الطلبات، وأن تستظهر مراميها، وما قصده الخصوم من إبدائها، وأن 

ما تستنبطه من  يالصحيح، على هد يصفها الحق، وتكييفها القانونالدعوى و يتعط

واقع الحال وملابساتها، ومن سياق الدعوى، وما ق دم فيها من مذكرات ومستندات، 

بحكم القانون فحسب، إلا  بلهذا الصدد بتكييف الخصوم لها،  يوذلك دون أن تتقيد ف

لم يطلبوا الحكم  ات بإضافة طلباتالطلب يحد التعديل فإلى نه يتعين ألا يصل الأمر أ

تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصود الخصوم ونيتهم من  يبها، أو أن تحور ف

 وراء إبدائها.

ومن المقرر أنه يجب أن تكون هناك علاقة تربط بين الطلبات الأصلية 

ضوء  يتخضع لتقدير المحكمة ف يوالاحتياطية، وأن تحديد هذه العلاقة من الأمور الت

غير مقيدة  ا،ما طرحه الخصوم من طلبات ووقائع ملابسات المنازعة المعروضة عليه

 يبالطلبين الأصل يللمدع يبوصف الخصوم لطلباتهم، ولا يجوز للمحكمة أن تقض

، وإلا قضت بما لا يطلب منها، وكان قضاؤها معيبا بمخالفة القانون يوالاحتياط

 ا، فإنه يمتنع عليهيبالطلب الأصل يللمدع قضت يتطبيقه، ومن ثم فإن ه يوالخطأ ف
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حالة حكمها بعدم  يلا تتعرض للأخير إلا ف يفه من ثم، ويالتعرض للطلب الاحتياط

ي الطلب ترك الخصومة ف ي، أو إذا قرر المدعيقبول أو رفض الطلب الأصل

 .الأصلي

وقوف ال يالخصومة الماثلة، فإن تحديدها يقتض يوحيث إنه فيما يتعلق بالطلبات ف

)المطعون ضده( من إقامة دعواه، وذلك باستجلاء مراميه من  يعلى أهداف المدع

 واقع صحيفة دعواه، والمستندات المقدمة من الطرفين فيها.

طلاع على المستندات يتضح أنه على إثر صدور قرار بقواعد وحيث إنه بالا

العمرانية من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات  16/10/2004 يالتيسيرات ف

والبالغة  (المستقبل)أو  (إسكان الشباب)الجديدة بعدم خصم الغرامات المقررة على 

% من ثمن الوحدة أو ألف جنيه سنويا منذ تسليم الوحدة من الراغبين فى ردها 7

أو ممن تصعب عليهم الإقامة بها لظروفهم ، سواء ممن أقاموا بها ،لأجهزة المدن

، تقدم المطعون ضده لجهاز تنمية مدينة يونقد يل فورورد مستحقاتهم بشك، الخاصة

عن الوحدة السكنية  1/12/2004( بتاريخ 4460العاشر من رمضان بالتنازل رقم )

مشروع الهيئة الطاعنة بإسكان مبارك  يف 30/6/1996تاريخ بخصصت له  يالت

 يها فسلمتلم يقم فيها المطعون ضده منذ  يللشباب بمدينة العاشر من رمضان، والت

جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى وحتى إعادتها بموجب تنازله  13/7/1997

 يلذا طلب ف ،لكونه غير راغب فيها منذ تخصيصها لبعدها عن مقر عمله

تغيير التخصيص  (بعد تخصيصها له من بنك الإسكان والتعمير) 10/10/1996

وحدة أخرى بمدينة الشروق ما استبدال إتنازله  يمدينة الشروق، كما طلب ف يليكون ف

ما  جميعدفعها، وأن جهة الإدارة وافقت على تنازله، ورد  يأو استرداد المبالغ الت بها،

تسلمها بها  يالتنفسها لحالة اجهاز بإلى النه عقب إعادة الوحدة أسدده ثمنا للوحدة، و

ن وبلا تلفيات، صدر كتاب رئيس جهاز الشباب بالهيئة الطاعنة إلى بنك الإسكا

ما سدده ثمنا للوحدة على وفق قواعد التيسيرات، وأنه لدى  جميعوالتعمير برد 
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ما كانت  إلىاسترداد هذه المبالغ لم تطبق عليه قواعد التيسيرات المشار إليها استنادا 

من عدم استحقاق المطعون  22/9/2001غضون  يقد انتهت إليه لجنة التحريات ف

وضعتها اللجنة الرئيسية بشأن تنفيذ قواعد  يد التلى القواعاستنادا إضده للوحدة، و

الذين يستردون مقدم الحجز كاملا هم فقط  نووالمستحق ،التيسيرات على المستحقين

يتم خصم نسبة بل  ،ق عليهم التيسيراتبأما غير المستحقين فلا تط ،خصمأي دون 

 تسلميخ يحسب من تارالذي بالإضافة إلى مقابل الانتفاع  ،% من مقدم الحجز11

إقامة دعواه المفتتح بها الخصومة  علىحدا المطعون ضده  يالوحدة، ذلك الأمر الذ

 بغية الحكم له باسترداد كامل ما سدده من ثمن الوحدة. 

بموجب صحيفة معلنة بإضافة  نه أثناء نظر الدعوى قام المطعون ضدهأكما 

زارة الإسكان والمرافق بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التحريات بو (أولهما: )طلبين

ه من عدم استحقاقه للوحدة السكنية، مع ما يترتب نوالمجتمعات العمرانية فيما تضم

، وبطلان تنازله عنها، إليهأهمها إلزام جهة الإدارة رد هذه الوحدة  ،على ذلك من آثار

 واعتباره كأن لم يكن، والثابت أن إعادة هذه الوحدة كان بتنازل المطعون ضده، وأنه

ن السلطة المختصة بإلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية بناء علم يصدر قرار 

على ما انتهت إليه لجنة التحريات، وآية ذلك أن صدور مثل هذا القرار بسحب 

المبالغ التى دفعها على وفق ما  جميعالتخصيص من شأنه أن يحرم المطعون من 

يص للمطعون ضده، فى حين أن على أساسها التخصتم  يه كراسة الشروط التتتضمن

% 11مخصوما منها نسبة ، الجهة الإدارية وافقت على رد هذه المبالغ للمطعون ضده

 .ومقابل الانتفاع

فهو تعويضه بمبلغ مئة ألف جنيه عن الأضرار المادية  ي(الطلب الثان)أما عن 

ن ، ثم طلب اعتبار الطلبيالمدعى عليهمبه من جراء خطأ  تلحق يوالأدبية الت

 ه صحيفة دعواه طلبا احتياطيا.تضم يوالطلب الذ ،المتقدمين طلبين أصليين

لتعلقها  ؛وبناء على ما تقدم، وحيث إن المنازعة الماثلة تعد من المنازعات العقدية
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وبعلائق وقعت بعد ما تم تخصيص الوحدة السكنية محل النزاع، فإن  يبعقد إدار

 يوف الحكم بقبول الدعوى شكلا، :يلآتا ي)المطعون ضده( تتحدد في طلبات المدع

 الموضوع:

عن  1/12/2004( بتاريخ 4460الحكم ببطلان تنازله رقم ) -أصليا-)أولا( 

إسكان مبارك  45مجاورة  1منطقة  116عمارة  3مربع  6الوحدة السكنية رقم 

( متر مربع، مع ما يترتب على ذلك 100للشباب بمدينة العاشر من رمضان بمساحة )

 أهمها إلزام جهة الإدارة رد هذه الوحدة له.  ،ارمن آث

سددها من ثمن  يالمبالغ الت جميع إليه يإلزام جهة الإدارة أن تؤد -احتياطيا-و

 للوحدة السكنية طبقا لقواعد التيسيرات.

لحقت به  ي)ثانيا( بتعويضه بمبلغ مئة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية الت

عدم تطبيق قواعد التيسيرات عليه، وإلزام  يدارية الطاعنة فمن جراء خطأ الجهة الإ

 جهة الإدارة المصروفات. 

من ثم تكون فوحيث إن الدعوى قد استوفت جميع أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، 

 مقبولة شكلا.

الخاص ببطلان تنازل المطعون ) الأول يالطلب الأصلوحيث إنه عن موضوع 

"العقد شريعة المتعاقدين  تنص على أن: يالقانون المدن ( من147فإن المادة )( ضده

 يقررها القانون".ي فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب الت

يجب تنفيذ العقد طبقا لما  -1" ( من هذا القانون على أنه:148وتنص المادة )

 اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية...".

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،ل( من اللائحة العقارية 16المادة )وتنص 

على أنه: "تتخذ إجراءات  1994( لسنة 14الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم )

معات العمرانية الجديدة فى الحالات تإلغاء تخصيص الأراضى والعقارات بالمج

 ( بناء على طلب صاحب الشأن...".1): يةالآت
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( من القانون المدنى، 148( و)147إنه من المقرر أن المشرع فى المادتين ) وحيث

 ،قد وضع أصلا من أصول القانون ينطبق على العقود المدنية والإدارية على حد سواء

ه ولا تعديله إلا باتفاقهما أو ضمقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نق

فيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه، يقررها القانون، وأن تن يللأسباب الت

وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ومن مقتضى ذلك مراعاة حسن النية فى تنفيذ 

 المطالبة بحقوقه الناشئة منه والمنبثقة عنه. يطرف ف يالعقد، فلا يتعسف أ

ب يترت ين أحد أطراف العقد يعد من الحالات التعومن المقرر أن التنازل الصادر 

( من اللائحة العقارية، وأن 16/1وفق نص المادة )على عليها إلغاء التخصيص 

التنازل هو نقض للعقد، ويترتب عليه انحلال الرابطة العقدية وانفساخ العقد، وإعادة 

هذا التنازل قبولا  يعليها عند التعاقد، شريطة أن يلاق اكان يالمتعاقدين إلى الحالة الت

وخالية مما ، من هو أهل لهاعأن تكون إرادة الطرفين صادرة خر، ولدى المتعاقد الآ

 يعيبها.

( 4460رقم )المقيد ببت أن تنازل المطعون ضده اكان الثلما و، وهديا بما تقدم

بسبب  -بحسب الأصل-عن الوحدة السكنية المخصصة له كان  1/12/2004بتاريخ 

 يى إثر الفرصة التنه علألبعدها عن مقر عمله، و ؛عدم رغبته منذ تخصيصها له

ن وزير ع 16/10/2004سنحت له بموجب قواعد التيسيرات الصادرة بتاريخ 

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لجميع الحاجزين والمخصص لهم 

وحدات سكنية )سواء ممن أقاموا بها أو ممن تصعب عليهم الإقامة بها لظروفهم 

ة الوحدة السكنية المخصصة له بموجب تنازله الخاصة( قام المطعون ضده بإعاد

الموعد المحدد فى قواعد التيسيرات، وأن هذا التنازل صادف قبولا  يالمشار إليه ف

 يالوحدة، وقام المطعون ضده بتسليمها ف تسلملدى الجهة الإدارية، وتم تشكيل لجنة ل

ة لا يشوبها وبإرادة صحيح، ، ومن ثم فإن هذا التنازل قد وقع صحيحا19/12/2004

نه بهذا التنازل تم إلغاء تخصيص الوحدة المشار إليه، وفسخ أغش ولا تدليس، و
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يطلب رد الوحدة السكنية المتنازل عنها أن  -والحال كذلك-ومن ثم لا يحق له ، التعاقد

 منه.

كان ولا ينال من ذلك ما ذكره المطعون ضده من أن دافعه على التنازل عن الوحدة 

وفق قواعد التيسيرات المشار إليها، فى على كامل ما سدده من ثمنها هو استرداده ل

حين أن الجهة الإدارية عاملته فى ذلك الشأن بالقواعد العامة فى الاسترداد؛ ذلك لأن 

 ،نه يصب فحسب على آثار فسخ العقدإأثر هذا الدافع لا شأن له بصحة التنازل، إذ 

ثمن الوحدة السكنية فقط، لا سيما أنه قد  وتحديد ما يجب أن يسترده المطعون ضده من

هو زهد المطعون ضده وعدم رغبته فى الوحدة  ،اشترك مع هذا الدافع دافع آخر

السكنية محل النزاع لبعدها عن مقر عمله، وهو ما أفصحت عنه الأوراق المقدمة منه 

فى الدعوى، وبناء عليه يكون هذا الطلب غير قائم على سند صحيح من الواقع 

 جديرا بالرفض. ،القانونو

 (تم القضاء برفضه )الذي الأول يللطلب الأصل الطلب الاحتياطىوحيث إنه عن 

سددها من  يالمبالغ الت جميعللمطعون ضده  يوالخاص بإلزام جهة الإدارة أن تؤد

% من تاريخ 4فوائد بنسبة  امضافا إليه ،ثمن للوحدة السكنية طبقا لقواعد التيسيرات

فى شأن إنشاء  1979( لسنة 59( من القانون رقم )14فإن المادة )، ضائيةالمطالبة الق

والمنشآت ي "يكون الانتفاع بالأراض المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على أنه:

المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد  يالداخلة ف

حالة  يوف ،الشأن يقود المبرمة مع ذوضمنها العتيضعها مجلس إدارة الهيئة وت يالت

لم يقم  اإذ المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء ترخيص الانتفاع أو الامتياز

المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم 

 ".يوينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإدار الوصول،

المشرع لم يشأ أن يرتب على مجرد وقوع المخالفة  نأمفاد هذا النص إن وحيث 

بالعقارات والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية  علقواعد التخصيص بالانتفا



 (102المبدأ رقم )  2016سنة  يونيهمن  26جلسة 

 1331 

الجديدة إلغاء التخصيص، إذ استلزم لإصدار قرار الإلغاء أن يسبقه الإخطار بالمخالفة 

هذا الكتاب تحديد ضمن تالشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وأن ي يلذو

إصدار قرار إلى خلاله تصحيح المخالفة، ومن ثم لا يجوز اللجوء  يأجل معين يتم ف

الشأن خلال الأجل  يوعدم تصحيح المخالفة من ذو الإلغاء إلا بعد هذا الإخطار،

 المحدد لهم.

وحيث إنه من المقرر أنه بالنظر لجسامة القرار الصادر بإلغاء التخصيص، مع ما 

عليه من فوات فرصة استغلال ما تم تخصيصه من وحدات سكنية أو أراض يترتب 

( لسنة 59( من القانون رقم )14استلزمتها المادة ) يونحو ذلك، فإن الإجراءات الت

سواء السابقة منها على صدور القرار  ،تطبق على جميع الأعمال والقرارات 1979

صد منها قجوهرية،  ةد ضمانلأنها تع ؛أو اللاحقة على صدوره ،بإلغاء التخصيص

المشرع أن تستبين جهة الإدارة مدى إصرار صاحب الشأن وعزوفه عن تصحيح 

إعلانه بما سيتخذ ضده من قرار أو ما اتخذ بسبب هذه  الوقت نفسه يموقفه، وف

المخالفة، وتمكينا له من توضيح موقفه، وبناء عليه يترتب على مخالفة هذه الإجراءات 

 صادر بإلغاء التخصيص.بطلان القرار ال

 ابما فيه)على أساسها تم طرح الوحدات السكنية  يوحيث إن كراسة الشروط الت

 :ومنها ،يلغى فيها التخصيص أو التعاقد يقد حددت الحالات الت (الوحدة محل النزاع

 "عدم صحة البيانات الواردة بالاستمارة عند تقديمها".

ها الحاجز ن  م   ض  ي   يبعض البيانات التوحيث إنه من المعلوم بالضرورة أن هناك 

الغرض عرضة للتغير والتعديل بطبيعتها،  االاستمارة المخصصة لهذ يللوحدة ف

كالبيانات المتعلقة بمحل إقامته، وعدد أولاده، واسم زوجته، ونحو ذلك، لذلك صار 

 يعن صحة هذه البيانات ألا تتراخى زمنا ف يلازما على الجهة المنوط بها التحر

حال إذا ما أسفرت هذه التحريات عن عدم صحة  يتحريها عن هذه البيانات، وتلزم ف

زمن معقول أم تم بعد انقضاء  يقد تم ف يسواء أكان التحر، البيانات كلها أو بعضها
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أن تخطر صاحب الشأن بنتائج هذه التحريات  ،فترة زمنية طويلة من تقديم الاستمارة

موجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وأن هذه حددها القانون ب يبالوسيلة الت

لأنها تتيح لصاحب  الوسيلة تعد من الإجراءات الضرورية والضمانات الجوهرية،

ن مخالفة ذلك من أالشأن فرصة الرد على ما جاء بالتحريات، وبيان موقفه منها، و

ما من تحريات، وما صدر بناء عليها من قرارات موصو اؤهجرإشأنه أن يجعل ما تم 

 بالبطلان.

صدر قرار وزير الإسكان والمرافق  16/10/2004وحيث إن الثابت أنه بتاريخ 

تضمنت عدم خصم الغرامات  يالت ،والمجتمعات العمرانية الجديدة بقواعد التيسيرات

% من ثمن الوحدة أو ألف 7والبالغة (، المستقبل)أو  (إسكان الشباب)المقررة على 

ردها  يهذه الوحدات الراغبين ف يدة، وذلك بالنسبة لحاجزجنيه سنويا منذ تسليم الوح

قامة بها الإ من صعبت عليهمأقاموا فيها أو  منهم منسواء  ،لأجهزة المدن الجديدة

من قبل أجهزة المدن الجديدة،  يونقد يالخاصة، ورد مستحقاتهم بشكل فور ملظروفه

يات بالوزارة بتحديد ، على أن تقوم لجان التحر21/12/2004موعد أقصاه  يوذلك ف

تلك الوحدات من المخالفين لقواعد التعاقد، على أن يتم خصم  يقائمة بأسماء حاجز

 الغرامة المحددة عقب ذلك التاريخ.

 1/12/2004ية بتاريخ نوالثابت أن المطعون ضده قد تقدم بتنازله عن الوحدة السك

 ينه لم يعامل بها فأإلا فى المدة المحددة لتطبيق قواعد التيسيرات المشار إليها، 

نتهت إليه لجنة ااسترداد كامل ما سدده من مبالغ ثمنا لهذه الوحدة، وذلك بسبب ما 

خرين من آالمطعون ضده و نبمناسبة إعادة الاستعلام ع 22/9/2001ي التحريات ف

نتهت هذه اللجنة إلى عدم استحقاق االوحدات السكنية والمتعاقدين، إذ  يحاجز

لوحدة المتعاقد عليها بسبب عدم صحة البيانات الواردة باستمارة المطعون ضده ل

هذه الاستمارة، وذكرت  يحدده ف يالحجز؛ لكونه غير مقيم مع والدته بالعنوان الذ

( المؤرخ في 20ن اللجنة أخطرته بهذه المخالفة بالخطاب رقم )أالجهة الإدارية 
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 علىجنة للا وهو ما حدالذلك،  اإلا أنه لم يحضر أمامها، ولم يبد سبب، 9/10/2002

عدم ي كانت سببا ف يخطار بنك التعمير وجهاز إسكان الشباب بهذه المخالفة التإ

استفادة المطعون ضده من قواعد التيسيرات، ومن ثم قامت بتطبيق القواعد العامة 

بالإضافة إلى مقابل  ،% من مقدم الحجز11هذا الشأن بخصم نسبة  يالمقررة ف

 الوحدة وحتى تاريخ تسليمها بالجهاز. تسلميتم حسابه من تاريخ  يالانتفاع الذ

أجرتها لجنة التحريات بعد مرور ما  قدوحيث إن الثابت مما تقدم أن هذه التحريات 

 معه يحتمل وهو مايزيد على خمس سنوات من تخصيص الوحدة للمطعون ضده، 

 سيما المتعلقة بإقامته،لا ،هذه الفترة يبعض بيانات المطعون ضده فبحدوث تغييرات 

كما أن الثابت أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد إخطار المطعون ضده بموجب كتاب 

هذه التحريات، كما لم تقدم ي موصى عليه بعلم الوصول بالمخالفة المنسوبة إليه ف

كما جاء فى ردها على الدعوى،  2002/ 9/10 ( المؤرخ في20صورة خطابها رقم )

حسبما جاء بخطاب - نهاإإذ  ،بت من هذه التحريات أنها لم تكن الأولىكما أن الثا

كانت  -الدعوى يبالهيئة الطاعنة المقدم منها ف يالإدارة العامة للتفتيش المالى والإدار

بما مؤداه أن التحريات الأولى أو  بمناسبة إعادة الاستعلام على المطعون ضده،

 جانب المطعون ضده. يمخالفات ف يةنجم عنها أتالسابقة لم 

المنازعة  يقضاء هذه المحكمة أن عبء الإثبات ف يوحيث إن المستقر عليه ف

 يوذلك خروجا على الأصل العام المقرر ف ،الإدارية يقع على عاتق الجهة الإدارية

 مهمةهذا الشأن، وبناء عليه تكون الجهة الإدارية الطاعنة قد أغفلت أحد الإجراءات ال

نها عولت إرية اللازمة لصحة ما انتهت إليه لجنة التحريات، إذ والضمانات الجوه

حرمان المطعون ضده  يف -رغم ما أصابه من عوار- على ما انتهت إليه هذه اللجنة

المبالغ  جميعصرف  ييترتب عليها من أحقيته ف ومامن تطبيق قواعد التيسيرات، 

القضاء بإلزام  -والحال كذلك-يتعين معه  وهو ماالتى سددها من ثمن للوحدة السكنية، 

عملا بقواعد  ؛للمطعون ضده كامل هذه المبالغ يالجهة الإدارية الطاعنة أن تؤد



 (102المبدأ رقم )  2016سنة  يونيهمن  26جلسة 

 1334 

 التيسيرات المشار إليها.

عن الأضرار المادية والأدبية التى  التعويضوحيث إنه عن طلب المطعون ضده 

لتيسيرات عدم تطبيق قواعد ا يلحقت به من جراء خطأ الجهة الإدارية الطاعنة ف

تنهض  -سواء أكانت تقصيرية أم كانت عقدية- فإن المستقر عليه أن المسئولية، عليه

على أركان ثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وقد ثبت فيما تقدم تحقق عنصر 

الخطأ بامتناع الجهة الإدارية الطاعنة عن تطبيق قواعد التيسيرات المعلنة منها على 

المبالغ التى سددها من ثمن الوحدة  جميعم لم تقم بصرف المطعون ضده، ومن ث

% من مقدم 11السكنية محل النزاع، إذ عرضت عليه هذه المبالغ مخصوما منها نسبة 

بسبب هذا الخطأ  تالحجز، بالإضافة إلى مقابل الانتفاع بالوحدة السكنية، وقد ترتب

ديرية تقدر التعويض المحكمة فى مجال سلطتها التقوأضرار حاقت بالمطعون ضده، 

% من 4ما أصابه من أضرار بمبلغ يحدد بنسبة  جميعالمستحق للمطعون ضده عن 

امتنعت عن سدادها، وذلك اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام  يالمبالغ الت

 السداد.

وحيث إن الحكم المطعون قد خالف هذا النظر، وتضمن القضاء للمطعون ضده 

ص الوحدة السكنية، وإلزام الجهة الإدارية رد ثمن هذه الوحدة باستمرار تخصي

، ؤهإلغامعه يتعين  وهو ما للمطعون ضده، فإنه يكون بذلك أخطأ فى تطبيق القانون،

الموضوع بإلزام الجهة الإدارية الطاعنة أن  يوالقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا، وف

ا للوحدة السكنية، وتعويضه بمبلغ سددها ثمن يالمبالغ الت جميعللمطعون ضده  يتؤد

امتنعت عن سدادها، وذلك اعتبارا من تاريخ المطالبة  ي% من المبالغ الت4 ةيحدد بنسب

 عدا ذلك من طلبات.ما القضائية وحتى تمام السداد، ورفض 

 يالمصروفات فإن المحكمة تلزم بها الطرفين مناصفة عن درجتعن وحيث إنه 

 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية.186) عملا بحكم المادة ي؛التقاض
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  فلهذه الأسباب
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،  يحكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، وف

 يالموضوع بإلزام الجهة الإدارية الطاعنة أن تؤد يوالقضاء بقبول الدعوى شكلا، وف

السكنية، وتعويضه بمبلغ يحدد  سددها ثمنا للوحدة يالمبالغ الت جميعللمطعون ضده 

اعتبارا من تاريخ  ،امتنعت عن سدادها من هذا الثمن ي% من المبالغ الت4بنسبة 

المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، على النحو المبين بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك 

 .يالتقاض يمن طلبات، وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة عن درجت



 (103المبدأ رقم )  2016سنة  يونيهمن  28جلسة 

 1336 

(103) 
 2016من يونيه سنة  28جلسة 
 القضائية )عليا(  55لسنة  33293الطعن رقم 

 )الدائرة الثالثة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد

 نائب رئيس مجلس الدولة

، وأحمنند عبنند حسننن سننيد عبنند العزيننز السننيدوعضننوية السننادة الأسنناتذة المستشننارين/ 

 حمد محمد السعيد محمد.وموجمال يوسف زكي علي، الراضي محمد، 

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 عقد إداري: ( أ)

لا تستوي الإدارة مع الأفراد في حرية  -التعبير عن إرادة جهة الإدارة -انعقاد العقد

تلتزم في هذا السبيل  بلمدنية،  مالتعبيرعن الإرادة في إبرام العقود، إدارية كانت أ

ختيار أفضل لا ةً كفال ،المشرع في القوانين واللوائحبإجراءات وأوضاع رسمها 

الأشخاص للتعاقد، وضمانا للوصول إلى أنسب العروض وأكثرها تحقيقا للمصلحة 

 فإنحدد المشرع طريقة معينة وإجراءات محددة لإبرام عقود الإدارة،  ىمت -العامة

لا تكون الإرادة ومن ثم  ذاتها،طريقة التعبير عن الإرادة تختلط بمشروعية الإرادة 

تباع هذه الطريقة، خاصة إذا كان المقبل على التعاقد مع جهة اصحيحة ومعتبرة إلا ب

من خلال علمه المفترض بالقوانين واللوائح التي ) الإدارة يعلم حقيقة أو حكما

تباع هذه الطريقة لتحقيق هذا ابوجوب ( توجب هذه الطريقة سبيلا لإبرام العقد

 الغرض.
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 عقد إداري: ( ب)

من مواد  ىالمادة الأولكانت  -العقود التي تبرمها الهيئات العامة -طرق التعاقد

)قبل لمزايدات ابإصدار قانون تنظيم المناقصات و 1998لسنة  89القانون رقم 

وحدات ى عل( تقضي بنفاذ أحكامه 2013لسنة  82تعديلها بموجب القانون رقم 

بما يئات العامة الخدمية والاقتصادية، الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية واله

بصفة مطلقة، ، ونص آمربموجب  ،جميع الهيئات العامة لأحكامهخضوع  مؤداه

ولو ن ص  د ذلك بما قد يرد من أحكام في القوانين واللوائح المنظمة لها، ودون أن يقي  

بالأحكام والنظم والقواعد المعمول بها في الجهات  فيها على عدم تقيدها

حكوميةال
(1)

 ،لا يحاج في ذلك بأن قوانين ولوائح هذه الهيئات هي تشريعات خاصة -

قانون عام، وأن القاعدة أن هو ليه إوأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار 

ذلك أن العام يلغي الخاص بالنص ؛ الخاص يقيد العام، وأن العام لا يلغي الخاص

ارات في سن أحكامه لا يمكن معها تطبيق هذه إلغائه، أو باستعمال عب ىصراحة عل

ا لإرادة المشرع بً الأحكام إلا بالقول بنسخ الأحكام الواردة في التشريع الخاص، تغلي

من  ىما فعله المشرع في المادة الأولبإرادته السابقة، كما هو الحال  ىالحديثة عل

قد جاءت عبارات ، ف)قبل تعديلها( المشار إليه 1998لسنة  89مواد القانون رقم 

الهيئات  ىعل قانونذلك الأحكام  تطبيق ىقاطعة الدلالة عل ىهذا النص جلية المعن

                                                           
1))
بإصدار قانون  1998لسنة  89نص المادة الأولى من مواد القانون رقم اختلف الأمر بعد تعديل  

، حيث يجري ذلك النص بعد 2013( لسنة 82نون رقم )بموجب القا تنظيم المناقصات والمزايدات

ي عمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات تعديله بموجب هذا القانون على أن: "

من وزارات، ومصالح، وأجهزة -والمزايدات، وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة 

حلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وعلى وحدات الإدارة الم -لها موازنات خاصة

وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في 

 ...".لوائحها الصادرة بناء  على تلك القوانين والقرارات
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ودون أن يقيد ذلك بما خلت منه نصوص القوانين والقرارات المتعلقة بتلك ، العامة

إعماله إلا بالقول بنسخ  ىكما كان الحال في القانون السابق، وهو ما لا يتأت، الهيئات

ام التي تضمنتها تلك القوانين والقرارات فيما تعارضت فيه مع أحكام هذا جميع الأحك

 .القانون

الفضاء المملوكة للدولة  يقواعد التصرف في الأراضبشأن ذلك ينطبق 

وقانون الأراضي ، والمحافظات المنصوص عليها في قانون نظام الإدارة المحلية

ـ ضمانات وحوافز الاستثماروقانون ، 1991( لسنة 7والقانون رقم )، الصحراوية

 1998لسنة  89ا كان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم م  ل  

فرد بابا مستقلا نظم فيه السبل الواجب ولوجها لبيع وتأجير العقارات أقد 

ومنها )ذلك وجوب تقيد الجهات التي تنبسط عليها أحكامه  ىفإن مؤد ،والمنقولات

من هذا القانون  (30رقم )المادة ألزمت  -بأحكام هذا القانون ( في ذلكمةالهيئات العا

و أو محلية أن يكون البيع عن طريق مزايدة علنية عامة الخاضعة لأحكامه أالجهات 

بعض الحالات المنصوص  يو بطريق الممارسة المحدودة فأبالمظاريف المغلقة 

كان تصرفها ، ها عن هذه الاجراءاتوجهالجهة الإدارية  تْ ل  ذا و  إعليها قانونا، ف

ضوء  يو بعضه فأن تعيد النظر في العقد بالتحلل منه كاملا أوعليها  ،مخالفا للقانون

 .ما تسفر عنه المراجعة

 

بإصدار قانون تنظيم  1998لسنة  89من مواد القانون رقم  ىالمادة الأول -

، والمادة 2013لسنة  (82رقم )، قبل تعديلها بموجب القانون لمزايداتاالمناقصات و

 ( من هذا القانون.30)
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 عقد إداري: ( ج)

القرارات المرتبطة بالعقد الإداري
(1)

التفرقة بين نوعين من القرارات التي  ينبغت -

 :تصدرها الجهة الإدارية في شأن العقود الإدارية

وقبل  ،هو القرارات التي تصدرها أثناء المراحل التمهيدية للتعاقد( النوع الأول)

القرار  :وهذه تسمى القرارات المنفصلة المستقلة، ومن هذا القبيل، رام العقدإب

والقرار الصادر باستبعاد أحد  ،و مزايدةأالصادر بطرح العمل في مناقصة 

أو بإرسائها  ،و المزايدةأوالقرار الصادر بإلغاء المناقصة  ،المتناقصين او المتزايدين

شأنها شأن أي قرار ، ات إدارية نهائيةعلى شخص معين، فهذه القرارات هي قرار

إداري نهائي، ومن ثم فإنها تخضع لما تخضع له القرارات الإدارية النهائية من 

 .أحكام في شأن طلب وقف تنفيذها أو إلغائها من خلال دعوى الإلغاء

يشمل القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية تنفيذا لعقد من  (النوع الثاني)و

كالقرار الصادر بتوقيع غرامة ، نص من نصوصه ىواستنادا إل ،يةالعقود الإدار

والقرار الصادر  ،و بسحب العمل ممن تعاقد معها والتنفيذ على حسابه، أالتأخير

ن جهة الإدارة استنادا ع، فهذا القرار الصادر نفسهأو بإلغاء العقد  ،بمصادرة التأمين

ينبثق عن رابطة  ، بلارا إداريالا يعد قر ،نصوص العقد الإداري وتنفيذا له ىإل

يعد من قبيل  بل ،لا يرد عليه طلب الإلغاء، ومن ثم ويدخل في منطقة العقد، عقدية

ولاية القضاء  فيهوتستنهض ، العقد يالمنازعات الحقوقية التي تعرض على قاض

 .الكامل دون ولاية الإلغاء

عة أرض مملوكة تطبيق: قرار جهة الإدارة بسحب قرار إجراء ممارسة لبيع قط

لها وطرحها للبيع بالمزاد العلني، وذلك بعد أن قامت بإبرام العقود بالفعل، هو في 

                                                           
(1)

لإدارية العليا في الطعن رقم راجع في هذا كذلك الحكم الصادر عن الدائرة الثالثة بالمحكمة ا 

 (./ب69المبدأ  -)منشور بهذه المجموعة 22/3/2016القضائية )عليا( بجلسة  48لسنة  14115
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حقيقته قرار بإلغاء هذه العقود، فتعد المنازعة فيه منازعة عقدية، تخضع لولاية 

 القضاء الكامل.

 عقد إداري: ( د)

 :بطالالعقد يزول بالانقضاء، والانحلال، والإ -زوال العقد

 .العقد بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه يينقض -1

بالتفاسخ )التقايل(، أو بالإرادة بالفسخ، أو ينحل العقد قبل انقضائه بإلغائه  -2

 :حد المتعاقدينالمنفردة لأ

في العقود الملزمة  يالفسخ هو جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقد)أ( 

أي باتفاق  ،و اتفاقيا، أبه يحكم يقض وقد يكون الفسخ قضائيا بناء على، للجانبين

حد المتعاقدين بالتزامه دون حاجة أخلال إالمتعاقدين على وقوع الفسخ تلقائيا عند 

 ،ذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذهإوقد ينفسخ العقد بحكم القانون ي، للتقاض

محل ركانه من الرضا والأعقد صحيحا مستوفيا ينشأ الجميع حالات الفسخ  يوف

 .والسبب

ثر أولا يكون له  ،لغاء العقدإالطرفين على ي يتحقق التفاسخ )التقايل( بتراض)ب( 

و بعض الحقوق والالتزامات أثر بالنسبة لكل ذا اتفقا على ترتيب هذا الأإلا إ يرجع

 .تفاسخا عنه يالمترتبة على العقد الذ

لغاء العقد بإرادته قد يجعل القانون لأحد المتعاقدين الحق في أن يستقل بإ)ج( 

المنفردة، ومثل ذلك في عقود القانون الخاص: الوكالة والوديعة والمقاولة 

 والشركة.

الأصل في الإرادة  -و شروطهأركان العقد أبطال العقد يتحقق جزاءً على تخلف إ -3

هو المشروعية، فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشئ عنها مخالفا للنظام 
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أو الآداب، محلا أو سببا، أو كان على خلاف نص آمر أو ناه  في القانون، مما العام 

 لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه.

 يللجهة الإدارية الحق في إنهاء العقود الإدارية الت يكونمجال القانون العام  يف

وليس للطرف  ،ذلك يتضتق ةالعام المصلحةتبرمها بإرادتها المنفردة إذا قدرت أن 

نهاء المخول حق الإ -التعويض إن كان له وجه حق يخر المتعاقد معها إلا الحق فالآ

 مصلحةأو  ةالعام المصلحة يقتضتبل إنه مشروط بأن  ،للجهة الإدارية ليس مطلقا

صبح العقد أكما لو ، نهاءهذا الإ ين تستجد ظروف تستدعأب، المرفق إنهاء العقد

 يحقق المصلحة العامة المقصودة في ظل ضحى لاأو أ ،فائدة للمرفق العام يغير ذ

الشروط  جميعوأن تتوفر لقرار الإنهاء ، تغير ظروف الحال عنها وقت التعاقد

بألا يكون القرار مشوبا ، اللازمة لمشروعية الأعمال المبنية على سلطة تقديرية

 بالانحراف بالسلطة. 

 )هـ( عقد إداري: 

ذا كان محل الالتزام مخالفا إفإنه  يون المدنالقانطبقا لأحكام  -إلغاء العقد لبطلانه

من المقرر أن العقد شريعة إذا كان  -كان العقد باطلا، و الآدابأللنظام العام 

بموجب العقد أن يطالب  حق    صاحبِّ  المتعاقدين، بما لازمه أن يكون لكل طرف  

 ،ناهضا للقانونيكون هذا الحق مهذا مقيد بألا المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام، إلا أن 

 .أو مخالفا للنظام العام

مقصود النظام العام هو تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية 

بحيث يجب على جميع  ،وتعلو على مصلحة الأفراد ،تتعلق بنظام المجتمع الأعلى

الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما 

سواء ورد نص في القانون  ،حتى لو حققت هذه الاتفاقات مصلحة فردية، بينهم

لى العاملين بالجهات الحكومية والهيئات النص الذي يحظر ع -يجرمها أو لم يرد
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، و عروض لهذه الجهاتأالتقدم بعطاءات  أو ،شياء من جهات عملهمأالعامة شراء 

وإبعاد الموظف عن أية  ،ال العامغاية المشرع من ذلك هي حماية الم، ونص آمرهو 

منفذ  يوحتى يسد أ ،يتبعها يشبهة تحيط به من جراء التعامل مع الجهة الت

ء إلى مصلحة المرفق العام، فحظر المشرع يبما قد يس ،لاستغلال الموظف لنفوذه

بعادا ؛ إسواء كانت بثمن المثل أو القيمة الحقيقية ،صورة يةوعلى أ ،كلية هذا التعاقد

بقيامهم  وأكفل  ، وهذا أزكى لهم ،الظنسوء عن لهم وتنزيها ، ظفين عن الشبهةللمو

ويلحق  ،وهذه الاعتبارات تتصل اتصالا وثيقا بالنظام العام، بواجبات وظائفهم

 .البطلان بأي اتفاقات أو عقود تنطوي على مخالفة لأحكام هذا الحظر

أرض مساحة  توزيعت باتخاذ إجراءاترتيبا على ذلك: إذا قامت جهة الإدارة 

دون مراعاة أحكام قانون تنظيم المناقصات و، بهالعاملين مملوكة لها على ا

وقامت بيع بالمزاد العلني، الوالمزايدات، وما تضمنه من إجراءات، ومنها أن يكون 

قامت فتكشف لها بعد ذلك مخالفتها لأحكام القانون، نه متى فإبإبرام العقود معهم، 

تلك بطرح  االلازمة لإعمال صحيح حكم القانون بإصدارها قرار باتخاذ الإجراءات

، ولو صدر يكون متفقا وصحيح حكم القانون فإن هذا القرارالمساحة بالمزاد العلني، 

 .بعد فوات ميعاد دعوى الإلغاء

 ي.من القانون المدن (135)المادة   -

 ( بطلان:و) 

قه والقضاء، فكما أن قولا مهجورا في الف تقاعدة "لا بطلان إلا بنص" أضح

كما لو كانت المخالفة  ،فإنه قد يلحق به بغير نص ،البطلان يلحق بالتصرف بنص

النص الذي يوجب  تطبيق: -التي شابت التصرف تشكل خروجا على نص آمر

كما  ،لتعلقه بحماية الملكية العامة ؛المزايدة سبيلا لبيع أملاك الدولة هو نص آمر
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مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فضلا عن أنه يضمن لكل أوجب الدستور، ولتجسيده ل

ذي حق حقه في المال العام
(1)

. 

 الإجراءات
)رئيس مجلس إدارة أودع وكيل الطاعن  12/8/2009الموافق  يوم الأربعاء يف

قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل  (بصفتهالهيئة العامة للإصلاح الزراعي 

في الدعوى  25/6/2009حكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة على الحكم الصادر عن م

وفي الموضوع بإلغاء القرار  ،شكلا ىق، القاضي بقبول الدعو14لسنة  3571رقم 

)الطاعنة( ا عليهى وإلزام الهيئة المدع ،ذلك من آثار ىمع ما يترتب عل ،المطعون فيه

 المصروفات.

الحكم بقبول الطعن  -الطعنللأسباب الواردة بتقرير - (بصفته)وطلب الطاعن 

مع ما يترتب على ذلك من آثار،  ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه يوف ،شكلا

 .يالتقاض يوالزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجت

 وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.

رتأت فيه ، الطعنفي ا يالقانون يالدولة تقريرا مسببا بالرأ يوأودعت هيئة مفوض

 .وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات ،ورفضه موضوعا ،الحكم بقبوله شكلا

النحو الثابت  ىعل (فحص طعون)وقد تدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة 

هذه المحكمة لنظره  ىإحالته إل 15/5/2013والتي قررت بجلسة ، بمحاضر جلساتها

النحو الثابت بمحاضر  ىثم تدوول أمامها عل، وبها نظر، 5/11/2013 بجلسة

                                                           
(1)

البطلان كما يتقرر بالنص، فإنه يترتب أكدت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا أن  

لتي يقررها المشرع كضمانة لأصحاب تلقائيا على إغفال الإجراءات الجوهرية، ومن بينها تلك ا

القضائية عليا بجلسة  46لسنة  2846)حكمها الصادر في الطعن رقم  المراكز القانونية

، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 8/5/2003

 (.638/ج، ص53
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 ،26/4/2016صدار الحكم بجلسة إقررت المحكمة  12/1/2016الجلسات، وبجلسة 

ستمرار المداولة، وفيها صدر وأودعت وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لا

 مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 .وراق وسماع الإيضاحات والمداولةبعد الاطلاع على الأ

 .ن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكليةإحيث و

أن  يف –وراقحسبما يبين من الأ–وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل 

ق بإيداع صحيفتها قلم 14لسنة  3571رقم  ىالمطعون ضدهم كانوا قد أقاموا الدعو

طالبين في ختامها الحكم ، 8/3/2006بتاريخ كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا 

وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي  ،بقبولها شكلا

ذلك من آثار،  ىمع ما يترتب عل، 10/7/2005الصادر في  2005لسنة  231رقم 

صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة  10/7/2005سند من أنه بتاريخ  ىوذلك عل

المتضمن ، 2005( لسنة 231زراعي بجلسة مجلس الإدارة رقم )العامة للإصلاح ال

 23/1/2003في  224 ته رقمجلسالصادر ب( 17سحب قرار مجلس الإدارة رقم )

م(12548والخاص بتوزيع مساحة )
2
والضبعية توسع سكني بناحية وابورات أرمنت  

لمساحة وقد تضمن القرار المطعون فيه إعادة طرح هذه اوالريانية، مركز أرمنت، 

القانون الصادر بالمناقصات والمزايدات قانون تنظيم حكام للبيع بالمزاد العلني طبقا لأ

 .1998لسنة  89رقم 

ومشوبا بعيب  ،القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة للقانونى المدعون عل ىونع

ومن ثم  ،صدور القرار المسحوب ىلمضي أكثر من سنتين علإساءة استعمال السلطة؛ 

يجوز سحبه، كما أن عقود البيع  ن هذا القرار الأخير قد تحصن بمضي المدة ولايكو

يجوز فسخها من  ومن ثم لا، وفق الشروط المعلن عنهاعلى التي صدرت لهم كانت 

 ها إلا بحكم قضائي.ؤيجوز إلغا كما لا، جانب واحد
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الذي  ،أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه 25/6/2009وبجلسة 

( 17عليها )الطاعنة( رقم ) ىنه لما كان قرار مجلس إدارة الهيئة المدعأدته على شي

(م12548بشأن توزيع مساحة ) 23/1/2003( بتاريخ 224بجلسته رقم )
2
توسع  

مقسمة ، سكني بناحية وابورات أرمنت والضبعية والريانية بمركز أرمنت بمحافظة قنا

طنا من العاملين بمنطقة أرمنت ( موا139عدد ) ىموزعة عل، ( قطعة139) ىإل

وكان المدعون )المطعون ضدهم( من بين من  ،ها العاملين بمناطق المديريةئوأبنا

كتسب المدعون حقا افقد  ،نها عقودأوتحررت لهم بش ،شملهم توزيع هذه القطع

يجوز لجهة  ومن ثم لا ،هذه الأراضي الموزعة عليهم ىومركزا شخصيا لهم عل

رارا يتضمن المساس بهذا الحق والمراكز الشخصية المكتسبة الإدارة أن تصدر ق

 .( المشار إليه17للمدعين )المطعون ضدهم( بموجب قرار الهيئة رقم )

ن تكون الهيئة قد استندت في إصدارها للقرار الساحب موضوع أولا يغير من ذلك 

صات قانون تنظيم المناق( المسحوب لأحكام 17مخالفة القرار رقم ) ىإل ىالدعو

أنه لم تتبع الإجراءات ى بدعو، 1998لسنة  89القانون رقم والمزايدات، الصادر ب

إذ ؛ ن توزيع الأراضي المشار إليهاأبشالمذكور القانونية المنصوص عليها في القانون 

ن ذلك مردود بأنه ولئن كان لجهة الإدارة الحق في أن تسحب ما صدر منها من إ

إلا أن توقيت إعمال هذا الحق ينبغي  ،للوضع القانوني قرارات مخالفة للقانون تصويبا

القرار أمام القضاء، فإذا ما انقضت هذه الفترة  ىن يتم في الفترة المقررة للطعن علأ

طبق في شأنه و ،كتسب القرار المخالف للقانون حصانة تعصمه ضد السحب والإلغاءا

عدم جواز السحب أهمها  ،القرار الصحيح منذ نشأته من أحكام ىعلما يطبق 

وإذ صدر القرار  ،كان ذلك ىومت ،والمساس بالحقوق والمراكز المكتسبة للأفراد

بتاريخ الصادر ( 17متضمنا سحب القرار رقم ) 10/7/2005المطعون فيه بتاريخ 

فإنه يكون  ،صدور القرار الأخير ىنقضاء أكثر من عامين علاأي بعد ، 23/1/2003
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ذلك من  ىمع ما يترتب عل ،جديرا بالإلغاء ،الفة للقانونقد صدر بالمخ -والحالة هذه-

 آثار.

.............................................................. 

الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه  ىوحيث إن مبن

 ما يلي:  ىسا علوذلك تأسي ؛وتأويله والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب

عن الوجه المتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه  -1

مستندات الأن الثابت من وتأويله: أسست الهيئة الطاعنة هذا الوجه من الطعن على 

وقامت مديرية قنا ، 10/7/2005ن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ مقدمة منها أال

جهة عمل المطعون )منطقة أرمنت للإصلاح الزراعي  للإصلاح الزراعي بمخاطبة

وورد كتاب منطقة ، 5/8/2005في  528بصورة هذا القرار بالكتاب رقم  (ضدهم

متضمنا رفض جميع  19/9/2005في  706أرمنت للإصلاح الزراعي رقم 

 ىوهو ما يعد قرينة عل، القرار الساحب ىالمستفيدين بالتوسع السكني التوقيع بالعلم عل

ومن ثم تكون الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه قد  مهم بالقرار الطعين،عل

 أ قيمت بعد المواعيد المقررة قانونا لدعوى الإلغاء. 

شاب  عن الوجه المتعلق بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الذي  -2

قرار المطعون بال-ن القرار المسحوب أ ىعلفإن هذا الحكم قد قام  :الحكم المطعون فيه

، الأرض الموزعة عليهم ىأكسب المطعون ضدهم حقا ومركزا شخصيا علقد  -فيه

لسنة  89القانون رقم قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادر ب ن مخالفةأو

التي تنحدر بالقرار المسحوب إلى درجة الانعدام التي تجيز ليست بالجسامة ، 1998

لكون المبادئ التي استقرت عليها  ؛محله وغير سديد هذا في غيرسحبه في أي وقت، و

أن القرار الذي يصدر نتيجة غش أو تدليس من جانب تقضي بالمحكمة الإدارية العليا 

ويجوز سحبه في  ،معدوما يكون قرارا ،صدر بالمخالفة الجسيمة للقانونيأو  ،المستفيد
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تطبيقا ، مراكز قانونيةولايرتب أية  ،ودون التقيد بميعاد الطعن القضائي، أي وقت

 .يء"الغش يفسد كل ش"لقاعدة 

.............................................................. 

تجدر الإشارة إلى أن  ما تبرمه الجهات الإدارية من  -بادئ ذي بدء–وحيث إنه 

دارة ومن الأصول المسلمة أن الإ ،عقود إنما تبرمها بوصفها  قوامة على الشأن العام

لا تستوي مع الأفراد في حرية التعبيرعن الإرادة في إبرام العقود، إدارية كانت أو 

مدنية، ذلك أنها تلتزم في هذا السبيل بإجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين 

للوصول  نفسهختيار أفضل الأشخاص للتعاقد، وضمانا في الوقت لا ة  كفال ،واللوائح

 رها تحقيقا للمصلحة العامة.إلى أنسب العروض وأكث

بموجب ما يسنه من قوانين –حدد المشرع  ىما تقدم أنه مت ىوحيث إن مؤد

طريقة معينة وإجراءات محددة لإبرام عقود الإدارة، تقديرا من المشرع  –ولوائح

حسبما يوجبه –تحقق بها المساواة وتكافؤ الفرص تهذه الطريقة هي التي  كونل

ة المنافسة وما تثمره من تنافس تتحقق به المصلحة العامة، فضلا عن حري، –الدستور

ففي هذه الحالة تختلط طريقة ، المتقدمون في تقديم أفضل العروضى حيث يتبار

 ذاتها،بمشروعية الإرادة  –تباعهااتباع هذه الطريقة أو عدم اب–التعبير عن الإرادة 

صحيحة ومعتبرة إلا  -عقدالتي هي قوام ركن الرضا في ال-ومن ثم لا تكون الإرادة 

تباع هذه الطريقة، خاصة إذا كان المقبل على التعاقد مع جهة الإدارة يعلم حقيقة أو اب

من خلال علمه المفترض بالقوانين واللوائح التي توجب هذه الطريقة سبيلا – حكما

حكم  :نأ)في هذا الش تباع هذه الطريقة لتحقيق هذا الغرض.ابوجوب  –لإبرام العقد

 .(14/9/2010جلسة بق.ع  56لسنة  31314و 30952حكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي الم

بإصدار قانون تنظيم  1998لسنة  89من مواد القانون رقم  ىوحيث إن المادة الأول

أن: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم  ىلمزايدات تنص علاالمناقصات و

من –وحدات الجهاز الإداري للدولة  ىأحكامه عل المناقصات والمزايدات، وتسري
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وحدات الإدارة المحلية،  ىوعل –وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة

لسنة  147القانون رقم  ىالهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية، ويلغى وعل

بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية، وقانون تنظيم المناقصات  1962

كل حكم آخر يخالف أحكام  ى، كما يلغ1983لسنة  9لمزايدات الصادر بالقانون رقم وا

هذا القانون"
(1)

. 

وحيث إن المشرع قرر في إفصاح جهير سريان أحكام قانون تنظيم المناقصات 

وحدات الجهاز الإداري للدولة  ىعل 1998لسنة  89والمزايدات الصادر بالقانون رقم 

ئات العامة الخدمية والاقتصادية، بما مفاده إخضاع هذه الجهات والإدارة المحلية والهي

وحدات الجهاز الإداري للدولة  ىدون تفرقة بين كون هذه الجهات تنتمي إل ،لأحكامه

أو تندرج في عداد الهيئات ، عليها الأنظمة الحكومية طبقوالإدارة المحلية التي ت

لنهج الذي سلكه المشرع في هذا العامة التي تنظمها قوانين ولوائح خاصة، وهذا ا

لسنة  9غاير نهج قانون المناقصات والمزايدات السابق الصادر بالقانون رقم يالقانون 

الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص  ىأحكامه على نفاذ لذي كان ينص عل، ا1983

قانون إلغاء ذلك ال ىخاص في القوانين أو القرارات المتعلقة بها، وإذ عمد المشرع إل

                                                           
1))
 1998لسنة  89دة الأولى من مواد القانون رقم النص الوارد بمتن الحكم هو نص الماتنويه:  

، 2013( لسنة 82قبل تعديله بموجب القانون رقم ) بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

ي عمل بأحكام القانون المرافق في حيث يجري ذلك النص بعد تعديله بموجب هذا القانون على أن: "

من -كامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسري أح

وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات  -وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة

العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات 

ويلغى  .رة بناء  على تلك القوانين والقراراتالصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصاد

بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية، وقانون تنظيم المناقصات  1962لسنة  147القانون رقم 

، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون 1983لسنة  9والمزايدات الصادر بالقانون رقم 

 ."المرافق
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مر جميع الهيئات آوأخضع بنص  ،المشار إليه 1998لسنة  89بموجب القانون رقم 

العامة لأحكامه بصفة مطلقة، ودون أن يقيد ذلك بما قد يرد من نصوص وقرارات 

متعلقة بتلك الهيئات
(1)

، فإنه لا محيص من القول بخضوع تلك الهيئات لأحكام قانون 

دون الأحكام ، 1998لسنة  89ادر بالقانون رقم الص ،تنظيم المناقصات والمزايدات

ردة في القوانين واللوائح المنظمة لها، وهو ما يستوجب من هذه الهيئات أن تصدع االو

أو  ،ن لها قوانينها ولوائحها الخاصةإبقالة  ،لا  و  عنها ح   ىولا تتول ،لأحكام هذا القانون

الأحكام والنظم والقواعد المعمول لا تتقيد فيها ب ،ن من سلطتها وضع لوائح خاصة بهاإ

 بها في الجهات الحكومية.

وأن قانون  ،ولا يحاج في ذلك بأن قوانين ولوائح هذه الهيئات هي تشريعات خاصة

قانون عام، وأن القاعدة أن الخاص يقيد هو ليه إتنظيم المناقصات والمزايدات المشار 

ر قانون ا أن العام يلغي الخاص ذلك أنه من المقر؛ العام، وأن العام لا يلغي الخاص

إلغائه، أو باستعمال عبارات في سن أحكامه لا يمكن معها تطبيق  ىبالنص صراحة عل

ا لإرادة ب  هذه الأحكام إلا بالقول بنسخ الأحكام الواردة في التشريع الخاص، تغلي

 ىالأولما فعله المشرع في المادة بإرادته السابقة، كما هو الحال  ىالمشرع الحديثة عل

–المشار إليه، فقد جاءت عبارات هذا النص  1998لسنة  89من مواد القانون رقم 

أحكام قانون  تطبيق ىقاطعة الدلالة عل ىجلية المعن –نحو ما سلف بيانه ىعل

                                                           
1))
بإصدار قانون  1998لسنة  89المادة الأولى من مواد القانون رقم نص اختلف الأمر بعد تعديل  

، حيث يجري ذلك النص بعد 2013( لسنة 82بموجب القانون رقم ) تنظيم المناقصات والمزايدات

ي عمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات تعديله بموجب هذا القانون على أن: "

من وزارات، ومصالح، وأجهزة -ى وحدات الجهاز الإداري للدولة والمزايدات، وتسري أحكامه عل

وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية،  -لها موازنات خاصة

وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في 

 ...".على تلك القوانين والقرارات لوائحها الصادرة بناء  
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ودون أن يقيد ذلك بما خلت ، الهيئات العامة ىالمناقصات والمزايدات المشار إليه عل

كما كان الحال في القانون ، لمتعلقة بتلك الهيئاتمنه نصوص القوانين والقرارات ا

إعماله إلا بالقول بنسخ جميع الأحكام التي تضمنتها تلك  ىالسابق، وهو ما لا يتأت

القوانين والقرارات فيما تعارضت فيه مع أحكام هذا القانون، بما في ذلك قواعد 

ص عليها في الفضاء المملوكة للدولة والمحافظات المنصو يالتصرف في الأراض

( لسنة 7والقانون رقم )، وقانون الأراضي الصحراوية، قانون نظام الإدارة المحلية

 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.، 1991

ا من تاريخ العمل  وحاصل ما تقدم أن ما تبرمه الهيئات العامة من عقود اعتبار 

شأن إبرامها أحكام  في تطبقمما - بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه

يخضع في إجراءات إبرامه لأحكام هذا القانون، سواء كانت قوانين  -هذا القانون

ا من الأحكام التي تنظم إبرام  تلك العقود كانت ، أم ولوائح هذه الهيئات وردت خلو 

 الأحكام التي تضمنتها في هذا الشأن مخالفة لأحكام هذا القانون.

لسنة  89اقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ولما كان قانون تنظيم المن

فرد بابا مستقلا نظم فيه السبل الواجب ولوجها لبيع وتأجير العقارات أقد  1998

وجوب تقيد  الجهات التي تنبسط عليها  –إعمالا لما تقدم–ذلك  ىفإن مؤد ،والمنقولات

قد ألزمت و ذا القانون،فيما تبيعه من عقارات بأحكام ه( ومنها الهيئات العامة)أحكامه 

ن يكون البيع عن طريق مزايدة علنية أمن هذا القانون تلك الجهات  (30رقم )المادة 

بعض  يو بطريق الممارسة المحدودة فأو بالمظاريف المغلقة أو محلية أعامة 

كان تصرفها ، وجهها عن هذه الاجراءات ت  ل  ذا و  إالحالات المنصوص عليها قانونا، ف

ضوء  يو بعضه فأن تعيد النظر في العقد بالتحلل منه كاملا أوعليها  ،انونمخالفا للق

 .المرجع السابق( –أيضا حكم هذه المحكمة ىهذا المعن ي)فما تسفر عنه المراجعة 

ملزم بإعطاء الدعوى وصفها  يوحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القاض

 يف ،دون تقيد بتكييف الخصوم لها ،الصحيح عليها يوإسباغ التكييف القانون ،الحق
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بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة  يالتكييف ه يحدود سبب الدعوى، والعبرة ف

 صيغت بها هذه الطلبات. يلا بالألفاظ الت، فيها

دارة الهيئة بجلسته إنه قد صدر قرار مجلس أوراق نه لما كان الثابت من الأإوحيث 

المستشار  يليه رأإبالموافقة على ما انتهى  10/7/2005المنعقدة بتاريخ  231رقم 

 224 ته رقمجلسالصادر ب 17دارة رقم للهيئة من سحب قرار مجلس الإ يالقانون

طبقا  يوطرح تلك المساحة للبيع بالمزاد العلن ،ليهإالمشار  23/1/2003بتاريخ 

 224جلسة  17ن القرار المسحوب )رقم أو، 1998لسنة  89لأحكام القانون رقم 

سلوب أداريا منفصلا باختيار إن يكون قرارا أ( لا يعدو 23/1/2003بتاريخ 

لغاء، يخضع الطعن فيه لدعوى الإ، الممارسة في التعاقد مع العاملين بالهيئة وغيرهم

ن القرار الساحب أملف الدعوى، ولفقة اعقبه التعاقد مع هؤلاء بتوقيع العقود المرأثم 

على قرار  يالصحيح ينطو يسب التكييف القانون( بح10/7/2005بتاريخ  231)رقم 

ن المنازعة فى شأن هذا القرار أو ،أبرمتها الهيئة مع العاملين بها يبإلغاء العقود الت

وتكون محلا للطعن على أساس  ،منازعة حقوقية يفه ،تدخل فى منطقة العقد الإداري

ن  أذلك  ؛لإلغاءولاية القضاء الكامل لمحكمة القضاء الإداري دون ولاية قضاء ا

نه ينبغي التمييز في مقام التكييف بين العقد الذي أقضاء هذه المحكمة جرى على 

نه أذلك  ،تبرمه الإدارة والإجراءات التي تمهد بها لإبرام هذا العقد أو تهيئ لمولده

من هذه الإجراءات ما يتم بقرار من  إنف ،بقطع النظر عن كون العقد مدنيا أو إداريا

من حيث كونه ، له خصائص القرار الإداري ومقوماته ،لإدارية المختصةالسلطة ا

إفصاحا عن إرادتها الملزمة بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد 

إحداث أثر قانوني تحقيقا لمصلحة عامة يتغياها القانون، ومثل هذه القرارات وإن 

مدنيا ، فإنها تنفرد في طبيعتها عن العقد، كانت تسهم في تكوين العقد وتستهدف إتمامه

 وتنفصل عنه، ومن ثم يجوز لكل ذي شأن الطعن فيها بالإلغاء استقلالا. ،كان أو إداريا
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التفرقة بين نوعين من  ينبغتوفى ضوء هذا التنظيم لعملية العقد الإداري المركبة 

هو ( النوع الأول) :القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية في شأن العقود الإدارية

وهذه تسمى ، وقبل إبرام العقد ،القرارات التي تصدرها أثناء المراحل التمهيدية للتعاقد

القرار الصادر بطرح العمل في مناقصة  :القرارات المنفصلة المستقلة، ومن هذا القبيل

در والقرار الصا ،والقرار الصادر باستبعاد أحد المتناقصين او المتزايدين ،و مزايدةأ

أو بإرسائها على شخص معين، فهذه القرارات هي  ،و المزايدةأبإلغاء المناقصة 

شأنها شأن أي قرار إداري نهائي، ومن ثم فإنها تخضع لما ، قرارات إدارية نهائية

تخضع له القرارات الإدارية النهائية من أحكام في شأن طلب وقف تنفيذها أو إلغائها 

يشمل القرارات التي تصدرها الجهة  (ع الثانيالنو)و. من خلال دعوى الإلغاء

كالقرار ، نص من نصوصه ىواستنادا إل ،الإدارية تنفيذا لعقد من العقود الإدارية

 ،و بسحب العمل ممن تعاقد معها والتنفيذ على حسابه، أالصادر بتوقيع غرامة التأخير

ن جهة عقرار الصادر ، فهذا النفسهأو بإلغاء العقد  ،والقرار الصادر بمصادرة التأمين

ينبثق عن  ، بلنصوص العقد الإداري وتنفيذا له لا يعد قرارا إداريا ىالإدارة استنادا إل

يعد من  بل ،لا يرد عليه طلب الإلغاء، ومن ثم ويدخل في منطقة العقد، رابطة عقدية

وتستنهض له ولاية القضاء ، العقد يقبيل المنازعات الحقوقية التي تعرض على قاض

 امل دون ولاية الإلغاء. الك

ن العقد أنه من المقرر إلغاء هذه العقود، فإنه فيما يتعلق بمدى مشروعية إوحيث 

العقد بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه،  يفينقض ،بطاليزول بالانقضاء، والانحلال، والإ

حد لأوقد ينحل العقد قبل انقضائه بإلغائه بالتفاسخ )التقايل(، أو بالإرادة المنفردة 

 ،لغاء العقدإالطرفين على ي ويتحقق التفاسخ )التقايل( بتراض ،أو بالفسخ ،المتعاقدين

و بعض الحقوق أثر بالنسبة لكل ذا اتفقا على ترتيب هذا الأإلا إ يثر رجعأولا يكون له 

حد المتعاقدين وقد يجعل القانون لأ، تفاسخا عنه يوالالتزامات المترتبة على العقد الذ
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ومنها  ،كما في عقود القانون الخاص ،ن يستقل بإلغاء العقد بإرادته المنفردةأالحق في 

 .الوكالة والوديعة والمقاولة والشركة

لغاء العقود لا يقع إن "الأصل أن أ يتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون المدنقد و

ي ف ين يقع الإلغاء دون حاجة إلى التراضأالمتعاقدين... ولكن يجوز  يإلا بتراض

، تكون فيها شخصية المتعاقد ملحوظة لذاتها يأحوال ثلاث: أولاها حالة العقود الت

لغاؤها بموت من كانت شخصيته محلا للاعتبار. والثانية حالة العقود إفيقع ، كالزراعة

العقد بإرادته  يلغاء، فيكون له أن يلغحد المتعاقدين لنفسه بحق الإأيحتفظ فيها  يالت

ساءة استعمال إما يجب له من التعويض عند  ين يقتضأخر عاقد الآالمنفردة، ويكون لل

على تخويل حق بشأنها ينص القانون  يحالة العقود الت يهذا الحق. والحالة الثالثة ه

)كالشركة ، ن تكون غير محددة المدةأالإلغاء بإرادة منفردة، والأصل في هذه العقود 

لغاء في هذه الحالة ويقع الإ، ا )كالوكالة(ن تكون قابلة للنقض بطبيعتهأو ، أجارة(والإ

 خولها القانون ذلك". يبالإرادة المنفردة الت

في العقود الملزمة  يوالفسخ هو جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقد

أي باتفاق  ،و اتفاقيا، أبه يوقد يكون الفسخ قضائيا بناء على حكم يقض، للجانبين

حد المتعاقدين بالتزامه دون حاجة أخلال إخ تلقائيا عند المتعاقدين على وقوع الفس

 يذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه. وفإوقد ينفسخ العقد بحكم القانون  .يللتقاض

 .ركانه من الرضا والمحل والسببأعقد صحيحا مستوفيا ينشأ الجميع حالات الفسخ 

 و شروطه.أد ركان العقأيتحقق جزاء  على تخلف فبطال العقد إما أ

ن للجهة الإدارية الحق في أوفى مجال القانون العام جرى قضاء هذه المحكمة على 

 ةالعام المصلحةتبرمها بإرادتها المنفردة إذا قدرت أن  يإنهاء العقود الإدارية الت

التعويض إن كان له  يوليس للطرف الآخر المتعاقد معها إلا الحق ف ،تضى ذلكتق

بل إنه مشروط بأن  ،نهاء المخول للجهة الإدارية ليس مطلقالإوجه حق، على أن حق ا

 ين تستجد ظروف تستدعأب، المرفق إنهاء العقد مصلحةأو  ةالعام المصلحةقتضى ت
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ضحى لا يحقق أو أ ،فائدة للمرفق العام يصبح العقد غير ذأكما لو ، نهاءهذا الإ

وأن تتوفر ، ت التعاقدالمصلحة العامة المقصودة في ظل تغير ظروف الحال عنها وق

، الشروط اللازمة لمشروعية الأعمال المبنية على سلطة تقديرية جميعلقرار الإنهاء 

جلسة بق عليا  30لسنة  2289)الطعن رقم بألا يكون القرار مشوبا بالانحراف بالسلطة. 

 .(15/11/1992جلسة بق عليا  35لسنة  3986، والطعن رقم 20/3/1990

 يمن القانون المدن (135)ن المادة إق بإلغاء العقد لبطلانه، فنه فيما يتعلإوحيث 

كان العقد ، و الآدابأذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام إ" :نهأتنص على 

 ومن المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين، بما لازمه أن يكون لكل طرف   ،باطلا"

تنفيذ الالتزام، إلا أن يكون هذا بموجب العقد أن يطالب المتعاقد الآخر ب حق    صاحب  

فلا  ،الحق مناهضا للقانون أو مخالفا للنظام العام، والأصل في الإرادة هو المشروعية

محلا أو ، يلحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشئ عنها مخالفا للنظام العام أو الآداب

ز الاتفاق على ما مما لا يجو، في القانون أو كان على خلاف نص آمر أو ناه   ا،سبب

 .يخالفه

ولما كان مقصود النظام العام هو تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو 

بحيث يجب على  ،وتعلو على مصلحة الأفراد ،اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى

جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات 

سواء ورد نص في القانون  ،حتى لو حققت هذه الاتفاقات مصلحة فردية، فيما بينهم

الصادر  وكان البين من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ،د  ر  لم ي   ميجرمها أ

ن الإدارة لا تستوي مع الأفراد في حرية التعبير عن أ 1989لسنة  89رقم بالقانون 

ذلك أنها تلتزم في هذا السبيل ؛ دنيةإدارية كانت أو م، الإرادة في إبرام العقود

لاختيار أفضل  كفالة   ؛بإجراءات وأوضاع رسمها الشارع في القوانين واللوائح

المالية،  مالكفاية الفنية أ محسن السمعة أ مسواء من حيث الأهلية أ، الأشخاص للتعاقد
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 ةعامال للمصلحةللوصول إلى أنسب العروض وأكثرها تحقيقا  نفسهوضمانا في الوقت 

 .بحسب الغاية التي تستهدفها الإدارة من إبرام العقد حماية للمال العام

ومنها الهيئات )( على الجهات المخاطبة بأحكامه 30وجب المشرع في المادة )أوقد 

و بالمظاريف أو محلية أن يكون بيع العقارات عن طريق مزايدة علنية عامة أ (العامة

حكام عامة( على أ :القانون )الواردة بالباب الرابع من هذا (39)ونصت المادة ، المغلقة

-يحظر على العاملين، بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون، التقدم " :نهأ

بعطاءات أو عروض لتلك الجهات، كما لا يجوز شراء أشياء  -بالذات أو بالواسطة

ن تأليفهم أو تكليفهم منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال، ولا يسري ذلك على شراء كتب م

بالقيام بأعمال فنية كالرسم والتصوير وما يماثلهما أو شراء أعمال فنية منهم إذا كانت 

ذات صلة بالأعمال المصلحية، وبشرط ألا يشاركوا بأية صورة من الصور في 

إجراءات قرار الشراء أو التكليف وأن يتم كل منهما في الحدود ووفقا للقواعد 

 .ي تبينها اللائحة التنفيذيةوالإجراءات الت

في المزايدات  -بالذات أو بالواسطة-كما يحظر على العاملين بتلك الجهات الدخول 

وكانت  ،أو الممارسات بأنواعها، إلا إذا كانت الأشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص

مطروحة للبيع عن طريق جهات أخرى غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه 

 ."الجهة

ا النص الآمر يحظر على العاملين بالجهات الحكومية والهيئات العامة شراء وهذ

و عروض لهذه الجهات، وغاية المشرع أالتقدم بعطاءات  أو ،شياء من جهات عملهمأ

وإبعاد الموظف عن أية شبهة تحيط به من جراء  ،من ذلك هي حماية المال العام

بما قد  ،نفذ لاستغلال الموظف لنفوذهم يوحتى يسد أ ،يتبعها يالتعامل مع الجهة الت

 ،صورة يةوعلى أ ،ء إلى مصلحة المرفق العام، فحظر المشرع كلية هذا التعاقدييس

لهم وتنزيها ، بعادا للموظفين عن الشبهة؛ إسواء كانت بثمن المثل أو القيمة الحقيقية

فادة من وعدم الإ، بقيامهم بواجبات وظائفهم وأكفل  ، وهذا أزكى لهم ،الظنسوء عن 
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، لثقة العامة بهملذلك توطيد في و ،أو تكون مظنة لذلك ،أية منفعة شخصية نتيجة لها

ويلحق البطلان بأي اتفاقات أو  ،وهذه الاعتبارات تتصل اتصالا وثيقا بالنظام العام

 .عقود تنطوي على مخالفة لأحكام هذا الحظر

من  (471)المادة  فيبنصه ورد المشرع تطبيقات عملية لمخالفة النظام العام أوقد 

نه "لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة أعلى  يالقانون المدن

المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه 

إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون  ،كله أو بعضه

 ."وإلا كان البيع باطلا ،عمالهم في دائرتهاأ

جراءات بيع إن الهيئة الطاعنة عند قيامها باتخاذ أوراق ولما كان الثابت من الأ

جراءات دون قد قامت باتخاذ تلك الإ ،رمنتأليها للعاملين بمنطقة إالمساحة المشار 

لسنة  89رقم الصادر بالقانون المناقصات والمزايدات تنظيم مراعاة أحكام قانون 

ومنها أن يكون بيع المساحة المذكورة بالمزاد  ،وما تضمنه من إجراءات، 1998

، -على نحو ما سلف بيانه–ذا ما تكشف لها بعد ذلك مخالفتها لأحكام القانون إ، فيالعلن

تخاذ الإجراءات اللازمة لإعمال صحيح حكم القانون بإصدارها القرار اوقامت ب

فمن ثم يكون هذا القرار  ي،ليها بالمزاد العلنإاحة المشار المطعون فيه بطرح المس

 متفقا وصحيح حكم القانون .

لغاؤه، إمن ثم يتعين فوحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى غير هذا النظر، 

خصها بطلان العقود المبرمة بين الهيئة الطاعنة أما يترتب على ذلك من آثار، مع 

 والمطعون ضدهم.

ذلك أن هذا القول أضحى  ؛في ذلك بأن القاعدة أنه "لا بطلان إلا بنص"يحاج  ولا

فإنه قد يلحق  ،قولا مهجورا في الفقه والقضاء، فكما أن البطلان يلحق بالتصرف بنص

كما لو كانت المخالفة التي شابت التصرف تشكل خروجا على نص  ،به بغير نص

يلا لبيع أملاك الدولة هو نص ولا مراء في أن النص الذي يوجب المزايدة سب ،آمر
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لتعلقه بحماية الملكية العامة كما أوجب الدستور، ولتجسيده لمبدأ المساواة وتكافؤ  ؛آمر

 .الفرص، فضلا عن أنه يضمن لكل ذي حق حقه في المال العام

 .( مرافعات184وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة )  

 فلهذه الأسباب
والقضاء مجددا  ،وبإلغاء الحكم المطعون فيه ،حكمة بقبول الطعن شكلاحكمت الم

أخصها بطلان العقود المبرمة بين  ،مع ما يترتب على ذلك من آثارى، برفض الدعو

وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي  ،الهيئة الطاعنة والمطعون ضدهم

 التقاضي.
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(104) 
 2016من يونيه سنة  28جلسة 
 القضائية )عليا(  57لسنة  25274م الطعن رق

 )الدائرة الثالثة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد منصور محمد منصور، وأحمد عبد الراضي 

 محمد، وجمال يوسف زكي علي، ومحمد محمد السعيد محمد.

 يس مجلس الدولةنواب رئ

 المبادئ المستخلصة:

 اختصاص: ( أ)

مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة تعد  -الاختصاص الولائي

الحكم الصادر في  -دائما على المحكمة، وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها

الموضوع يشتمل على قضاء ضمني باختصاص المحكمة ولائيا، ومن ثم فإن الطعن 

هذا الحكم يعد واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص، سواء أثارها على 

الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، ولمحكمة الطعن أن تتصدى للاختصاص الولائي؛ 

 باعتبار أن ذلك متعلق بالنظام العام، ويدخل في نطاق الطعن.

بالقانون رقم ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر 109المادة ) -

 .1968( لسنة 13)
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 عقد إداري: ( ب)

العقود  -القرارات المنفصلة عن العقد -مراحل إنشاء العقد -تحقق وجود عقد إداري

التي يبرمها أشخاص القانون العام مع الأفراد بمناسبة ممارسة جهة الإدارة 

إداريا عقدا لنشاطها في إدارة المرافق العامة وتسييرها ليست سواءً، فمنها ما يعد 

تأخذ فيها الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات 

لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها، وقد تنزل منزلة الأفراد في تعاقدهم فتبرم عقودا مدنية 

العقد الذي تكون الإدارة أحد أطرافه، سواء  -تستعين فيها بوسائل القانون الخاص

ينبغي التمييز بين  -يا أم مدنيا، يمر حتى يكتمل تكوينه بمراحل متعددةكان عقدا إدار

العقد الذي تبرمه الإدارة، والإجراءات التي تمهد بها لإبرام هذا العقد أو تهيئ 

لمولده؛ ذلك أنه بقطع النظر عن كون العقد مدنيا أو إداريا، فإن من هذه الإجراءات 

صائص القرار الإداري ومقوماته، ومثل هذه ما يتم بقرار من السلطة المختصة له خ

القرارات، وإن كانت تسهم في تكوين العقد وتستهدف إتمامه، فإنها تنفرد عن العقد 

 وتنفصل عنه، ومن ثم يجوز لذوي الشأن الطعن فيها بالإلغاء استقلالا.

فى  1994ديسمبر سنة  17حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة  -

 ق )تنازع(.15لسنة  2القضية رقم 

 )ج( أملاك الدولة الخاصة:

التشريعات المنظمة لذلك )استعراض التطور التشريعي،  -استغلالها والتصرف فيها

 والوضع القائم(.
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 أملاك الدولة الخاصة:)د(  

إذا كان صدور  -مناط تحقق قيام "قرار إداري" بشأن هذه التصرفات -التصرف فيها

يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف "القرار  القرار عن جهة إدارية لا

الإداري"؛ إذ ليس كل قرار يصدر عن هيئة إدارية عامة يعد قرارا إداريا يختص 

القضاء الإداري بطلب إلغائه، بل لا بد لتحقق وصف "القرار الإداري" أن يكون 

لخاص، أو كذلك بحكم موضوعه، فإذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون ا

تعلق بإدارة شخص معنوي خاص، فإنه يخرج عن عداد القرارات الإدارية أيا كان 

م صدره، ومهما كان موقعه فى مدارج السلم الإداري؛ إلا أنه فيما يتعلق بالتصرف 

في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، فإن مجال إعمال هذا القضاء يرتهن 

الإدارة مقيدة بضوابط وإجراءات نص عليها  بالحالات التي لا تكون فيها جهة

القانون في شأن جواز التصرف، أي أن تكون الإدارة حرة تماما في التصرف 

إذا وجدت قواعد تنظيمية عامة تقيد الإدارة في التصرف في  -كالأفراد سواء بسواء

الأرض المملوكة لها ملكية خاصة أو تحد من حريتها، فإن تصرفها على خلاف هذه 

قواعد أو امتناعها عن التصرف يشكل قرارا إداريا يمكن الطعن عليه أمام القضاء ال

قيام جهة الإدارة بتحديد ثمن أرض مملوكة  -الإداري بطلب وقف تنفيذه أو إلغائه

لها، وما يستتبعه ذلك من إجراءات قانونية قد تتخذها في حالة عدم أداء الثمن، هو 

ة بقصد إحداث أثر أو تحديد مركز في شأن من تعبير عن إرادتها بما لها من سلط

يريد تملك أرض تعد من أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم فإنه يعد قرارا إداريا، تختص 

تختص محاكم مجلس الدولة كذلك بنظر  -محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن فيه

 الطعن في القرار السلبي بالامتناع عن إتمام بيع أرض مملوكة لها ملكية خاصة

 لواضع اليد عليها.
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 )هـ( أملاك الدولة الخاصة:

التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة للأراضي، شأنه  -انعقاد العقد -التصرف فيها

شأن جميع البيوع، يتم بإيجاب وقبول، ويتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير 

في التشريعات عن إرادتين متطابقتين على وفق الإجراءات المرسومة قانونا 

الإيجاب فى هذه الحالة يكون من قبل  -المنظمة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة

راغب الشراء )واضع اليد( بتقدمه للشراء على أساس السعر الذي تحدده لجان 

التثمين طبقا لأسسه الواردة بتلك التشريعات، فلا يشترط أن يكون الثمن معينا بالفعل 

ب الشراء(، إلا أنه يتعين أن يكون قابلا للتحديد باتفاق وقت تقديم الإيجاب )طل

إذا رفضت  -المتعاقدين صراحة أو ضمنا على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد

الجهة الإدارية البيع في نطاق سلطتها التقديرية فهي غير ملزمة بالقبول، بيد أن 

ذا كانت تلك التشريعات رفضها التعاقد لا بد أن يستند إلى أسباب مشروعة، خاصة إ

 -قد صدرت لتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة في حالات بعينها

إذا تمت الموافقة على البيع بالثمن الذي حددته اللجان المختصة، وأخطرت الجهة 

الإدارية الموجب )طالب الشراء( بالموافقة على البيع، واتصل علمه بهذا القبول، 

باقتران القبول بالإيجاب، وينتج التعاقد أثره، ويكون ملزما لطرفيه من انعقد العقد 

إذا تخلف قبول البيع ممن يملكه قانونا، أو  -تاريخ اتصال القبول بعلم من وجه إليه

لم يتصل علم الموجب بالقبول، فإن الأرض تظل على ملك الجهة الإدارية البائعة، 

ها من واضع اليد عليها، كما يكون لها ويكون من حقها اقتضاء مقابل الانتفاع ب

اقتضاء هذا المقابل حتى تاريخ انعقاد العقد في التاريخ الذي علم فيه طالب الشراء 

إذا نازع الموجب )طالب الشراء( في الثمن الذي قدرته الجهة الإدارية، فله  -بالقبول

على أن يتظلم إن  أن يتحلل من إيجابه ولا ينعقد العقد، وله أن يتمسك بانعقاد العقد،

شاء إلى لجنة التظلمات المحددة قانونا، أو يعرض الخلاف حول الثمن على القضاء؛ 
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لأن الطرفين لم يشترطا عدم انعقاد العقد إذا قام خلاف على الثمن الذي تقدره اللجان 

 المختصة بجهة الإدارة.

 ( من القانون المدني.97/1( و)95المادتان ) -

 أملاك الدولة الخاصة: ( و)

يظل واضع اليد ملزما بسداد مقابل الانتفاع عن الفترة السابقة على  -التصرف فيها

تقدمه بطلب شراء القطعة المطلوب عنها تحصيل مقابل الانتفاع،  -انعقاد عقد البيع

لا يحول دون تحصيله، إلا من وقت قبول الجهة الإدارية البيع، واتصال علم طالب 

 بالإيجاب، وانعقاد عقد البيع. الشراء بالقبول، واقتران القبول

 الإجراءات
أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن  21/4/2011في يوم الخميس الموافق 

الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة  تقرير الطعن الماثل، حيث قيد بجدولها برقم 

ق )عليا(، طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري 57لسنة  25274

ق، الذي قضى بقبول 55لسنة  6762في الدعوى رقم  22/2/2011لسة بالقاهرة بج

الدعوى شكلا، وفي الموضوع:)أولا( ببطلان مطالبة الجهة الإدارية للمدعى بسداد 

، و)ثانيا( بإلغاء القرار السلبي 1533جنيها كمقابل انتفاع عن القطعة رقم  7560مبلغ 

البيع وتسليم المدعي عقد البيع للقطعة  بامتناع الجهة الإدارية المدعى عليها عن إتمام

، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وإلزام 1532رقم 

 الجهة الإدارية المصروفات.

الحكم بصفة  –وللأسباب الواردة فيه-وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن 

وضوع الطعن، وبقبول مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في م

الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا:)أصليا( 
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بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، و)احتياطيا( بعدم قبول الدعوى لانتفاء 

القرار الإداري، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي، و)من 

الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي  باب الاحتياط( برفض

 التقاضي.

 وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم 

برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر 

، وبقبول الطعن شكلا، وندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالتقرير، مع إبقاء الدعوى

 الفصل في المصروفات.

، وتم تداوله أمامها على 7/7/2012ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 

قررت إحالة الطعن إلى هذه  16/1/2013النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

، وتم تداوله أمامها على النحو المبين 2/4/2013جلسة المحكمة، حيث نظرته ب

قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  5/1/2016بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

، وبها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت 24/5/2016

 مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 سماع الإيضاحات وبعد المداولة.بعد الاطلاع على الأوراق و

 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حسبما يبين من الأوراق ومن الحكم المطعون -وحيث إن عناصر المنازعة تخلص 

ق 55لسنة  6762أقام المطعون ضده الدعوى رقم  24/5/2001في أنه بتاريخ  -فيه

لختامية: الحكم بوقف تنفيذ ثم أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وكانت طلباته ا

، الأولى بمبلغ 4/4/2001إلغاء المطالبتين الصادرتين عن إدارة أملاك الجيزة بتاريخ 

جنيها  473659,20، والثانية بمبلغ 1533جنيها كمقابل انتفاع بالقطعة رقم  7560
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ة عن ، وبإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدار1532كمقابل انتفاع عن القطعة رقم 

م 457.2ومساحتها  1532تحرير عقد بيع القطعة الثانية رقم 
2
الواقعة خلف العقار  

شارع السودان بالمهندسين، والناتجة عن ردم الترعة الفاصلة بين  200ملكه رقم 

، وذلك بسعر 1981شارع السودان والسكة الحديد، والتي يضع يده عليها منذ عام 

ده عليها، طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس جنيه( في تاريخ وضع ي 400المثل )

، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة 1995لسنة  1107الوزراء رقم 

 الإدارية المصروفات.

هي امتداد لشارع الإسراء،  1533وقال المطعون ضده بيانا لدعواه إن القطعة رقم 

مطافئ عليها، وهو ما ولا تقع خلف ملكه، ولا يضع يده عليها، وإنه تم بناء وحدة 

جنيها لا أساس لها في الواقع والقانون،وبالنسبة  7560تكون معه المطالبة بمبلغ 

ب طت عليها ضريبة عقارية بعد ردم  1532للقطعة رقم  فهي تقع خلف ملكه، ور 

، وكانت قد وردت إليه مطالبة بمبلغ 1988الترعة، وتم سداد الضريبة حتى عام 

، ثم المطالبة الأخيرة 1997حتى عام  1989فترة من عام جنيها عن ال 281635.20

جنيها، وكان قد سبق له بتاريخ  473659.20بمبلغ  4/4/2001بتاريخ 

المشار  1532أن تقدم بطلب إلى إدارة أملاك الجيزة لشراء القطعة رقم  18/7/1994

سيمة رقم إليها أسوة بباقي ملاك العقارات في مثل حالته، وسدد الرسوم المقررة بالق

 229جنيها )عبارة عن مبلغ  2758بمبلغ  29/5/1995بتاريخ  128457ع ح/33

جنيها  2290مبلغ –جنيها رسم فحص 229مبلغ –جنيها مقابل انتفاع للمسطح المذكور

مبلغ عشرة جنيهات كراسة الشروط( بناء على  –كتأمين بواقع خمسة جنيهات للمتر

، ووافقت اللجنة 28/5/1995المؤرخ في خطاب إدارة الأملاك لإدارة الإيرادات 

جنيه للمتر  400على البيع نظير  24/7/1995العليا لتثمين أملاك الدولة  بتاريخ 

، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن تحرير 444/1994طبقا لقرار محافظ الجيزة رقم 

ن بالقسيمة عقد بيع هذه القطعة التي تمت الموافقة على بيعها، وقام بسداد جزء من الثم
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المشار إليها، وأخذت تغالي في الثمن، مما يشكل قرارا سلبيا يستوجب وقف تنفيذه 

ه.  وإلغاء 

وتقدم المطعون ضده أثناء نظر الدعوى بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات قيد 

 .21/6/2010، وصدرت التوصية برفضه بجلسة 2010لسنة  1380برقم 

..............................................................  

صدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه، قاضيا فى  15/4/2001وبجلسة 

منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع:)أولا( ببطلان مطالبة الجهة الإدارية 

. و)ثانيا( بإلغاء 1533جنيها كمقابل انتفاع عن القطعة رقم  7560للمدعي بسداد مبلغ 

القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية المدعى عليها عن إتمام البيع وتسليم المدعي عقد 

، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين 1532البيع للقطعة رقم 

 بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. 

داد مبلغ وأقامت المحكمة قضاءها ببطلان مطالبة الجهة الإدارية للمدعي بس

على أنه في مجال الإثبات فإن من 1533جنيها كمقابل انتفاع عن القطعة رقم  7560

يدعي واقعة أو يبدي دفعا فعليه يقع عبء الإثبات أو إقامة الدليل عليه، وأن الثابت من 

الأوراق أن المدعي أكد أنه لم يضع يده على قطعة الأرض المذكورة، وأنها امتداد 

لمهندسين، ومقام عليها وحدة إطفاء تابعة للحي، ولا تجوز مطالبته لشارع الإسراء با

عنها بمقابل انتفاع، وهو الأمر الذى لم تنكره الجهة الإدارية المدعى عليها أو تقدم ما 

يفيد عكسه، ومن ثم تكون المطالبة فاقدة لسندها الصحيح من الواقع أو القانون، ويتعين 

 ة. لذلك القضاء بإلغاء هذه المطالب

وأقامت المحكمة قضاءها بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية المدعى 

، مع ما يترتب على 1532عليها عن إتمام البيع وتسليم المدعي عقد البيع للقطعة رقم 

ذلك من آثار،على أن المقرر على وفق المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء 

لكل جهة إدارية في دائرة اختصاصها التصرف في  أنه يجوز 1995لسنة  1107رقم 
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الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون 

( بالطريق المباشر، وبثمن المثل في تاريخ 1/4/1984)أي قبل  1984لسنة  31رقم 

لك العقار رقم وضع اليد عليها، والثابت من الأوراق أن المدعي)المطعون ضده( يمت

، وأن 10/12/1981في  4579شارع السودان بموجب العقد المسجل برقم  200

ناتج الترعة الملغاة )محل التداعي( تقع خلف هذا العقار، ويضع  1532القطعة رقم 

اليد عليها من التاريخ المذكور، وهو ما لم تنكره الجهة الإدارية، وبتاريخ 

أملاك الجيزة لشراء قطعة الأرض المذكورة، تقدم بطلبه إلى إدارة  18/7/1994

ووافقت الجهة الإدارية على البيع له، وكلفت اللجان المختصة بتحديد الثمن، فقدرت 

لسنة  444جنيه على أساس أنها "نواصي"طبقا لقرار المحافظ  400ثمنا للمتر مقداره 

اتجاه  بشأن بيع أراضي "النواصي" لواضعي اليد عليها، وهو ما يكشف عن 1994

نية الجهة الإدارية إلى بيع قطعة الأرض المذكورة من أملاك الدولة الخاصة اليه 

بحسبانه واضع اليد عليها، وقام فور إخطاره بسداد المبلغ المطلوب منه نظير شرائه 

بتاريخ  128457قطعة الأرض المذكورة على وفق الثابت بإيصال السداد رقم 

انعقاد عقد البيع لقطعة الأرض المذكورة بين  ، وهو الأمر الذي يفيد29/5/1995

 المدعي والجهة الإدارية.

والثابت من الأوراق أن المدعي يضع يده على قطعة الأرض المذكورة منذ عام 

، وأن بيع قطعة الأرض له تم في ظل العمل بأحكام قرار رئيس مجلس 1981

بيع قطعة الأرض المشار إليه، ومن ثم فإن ثمن  1995لسنة  1107الوزراء رقم 

المذكورة للمدعي يكون هو ثمن المثل في تاريخ وضع اليد، وإذ خلت الأوراق من 

بيان سعر المثل لقطعة الأرض وضع يد المدعي في تاريخ وضع اليد، وقد ارتضى 

جنيه للمتر، ويطلب التعاقد معه على هذا السعر  400المدعي بسعر البيع المقدر له بـ 

وتم البيع به لأقرانه  1994دارية وقت تقديم طلبه للشراء في عام الذي قدرته الجهة الإ

المذكورين بعريضة الدعوى،فمن ثم يكون امتناع جهة الإدارة عن إتمام البيع وتسليم 
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جنيه للمتر، قرارا سلبيا   400عقد البيع للقطعة المذكورة بعد قبض الثمن المقدر بـ 

مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها عدم مخالفا للقانون، جديرا بالقضاء بإلغائه، 

جنيها عن القطعة نفسها،  473659.20صحة مطالبة الجهة الإدارية بدفع مبلغ 

جنيه للمتر المربع، أي بإجمالي مبلغ  400والتزامها بتقاضي ثمنها في حدود 

م 457,2× 400جنيها ) 182880
2
 مساحة القطعة(. 

الإدارية المدعى عليها من أنها قد أخطرت  ولا ينال مما تقدم ما تذرعت به الجهة

ولكنه لم يحضر لسداد باقي الثمن وإتمام  22/12/1995، و13/2/1995المدعي في 

جنيه لمضي سنتين  400إجراءات البيع له، وترتب على ذلك سقوط تقدير الثمن بـ 

 شارع البطل 37على هذا التقدير؛ لأن الجهة الإدارية أخطرته على عنوان آخر هو 

شارع السودان  200أحمد عبد العزيز، وليس على عنوانه الصحيح المقيم فيه وهو 

بالمهندسين، والذي وجهت إليه فيه المطالبة الأخيرة، ومن ثم فإن إخطار جهة الإدارة 

للمدعي على العنوان غير الصحيح لا يعتد به كإجراء تحسب منه مدة السنتين لسقوط 

طار الصحيح للمدعي على عنوانه الصحيح المقيم به، تقدير الثمن، ويعتد فحسب بالإخ

 وبدهي أن يكون هذا العنوان هو العقار الملاصق لقطعة الأرض المطلوب شراؤها.

.............................................................. 

  بالأول وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الجهة الإدارية الطاعنة

منها على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله؛  انيوالث

لمخالفته قواعد الاختصاص الولائي، ولانتفاء القرار الإداري، وفي بيان ذلك تقول إن 

الطعن الماثل يدور حول مدى أحقية المطعون ضده في شراء أرض النزاع وهي من 

؛ لأن قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن بيع أملاك الدولة الخاصة، وهو نزاع مدني

العقار له لم يصدر عنها بوصفها سلطة عامة،بل صدر في مسألة من مسائل القانون 

الخاص، لكون التصرف في أملاك الدولة الخاصة إيجابا أو سلبا يعد حقا متفرعا عن 
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صاص لجهة حق الملكية، ولم يستجمع مقومات القرار الإداري، مما ينعقد معه الاخت

 القضاء المدني المختصة.

وحيث إنه من المقرر أن مسألة الاختصاص الولائي تعد قائمة في الخصومة  -

ومطروحة دائما على محكمة القضاء الإداري، وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها، 

إذ يعد الحكم الصادر في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا، 

الطعن على الحكم الصادر فيها يعد واردا على القضاء الضمني في مسألة  ومن ثم فإن

الاختصاص، سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، ولمحكمة الطعن أن 

تتصدى للاختصاص الولائي؛ باعتبار أن ذلك متعلق بالنظام العام، ويدخل في نطاق 

ات المدنية والتجارية الصادر ( من قانون المرافع109الطعن على وفق نص المادة )

على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء  1968( لسنة 13بالقانون رقم )

ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ويجوز 

 الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى".

ود التي يبرمها أشخاص القانون وحيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على أن العق 

العام مع الأفراد بمناسبة ممارسة جهة الإدارة لنشاطها في إدارة المرافق العامة 

، فمنها ما يعد إداريا تأخذ فيها الإدارة بوسائل القانون العام  وتسييرها ليست سواء 

قد تنزل بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها، و

منزلة الأفراد في تعاقدهم فتبرم عقودا مدنية تستعين فيها بوسائل القانون الخاص، وأن 

يمر حتى يكتمل  -سواء كان عقدا إداريا أم مدنيا–العقد الذي تكون الإدارة أحد أطرافه 

تكوينه بمراحل متعددة، ويسلك إجراءات شتى على وفق الأحكام والنظم السارية، وأنه 

مييز بين العقد الذي تبرمه الإدارة والإجراءات التي تمهد بها لإبرام هذا العقد ينبغي الت

أو تهيئ لمولده؛ ذلك أنه بقطع النظر عن كون العقد مدنيا أو إداريا، فإن من هذه 

الإجراءات ما يتم بقرار من السلطة المختصة له خصائص القرار الإداري ومقوماته 

الملزمة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث من حيث كونه إفصاحا عن إرادتها 
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أثر قانوني تحقيقا لمصلحة عامة يتغياها القانون، ومثل هذه القرارات، وإن كانت تسهم 

في تكوين العقد وتستهدف إتمامه، فإنها تنفرد عن العقد وتنفصل عنه، ومن ثم يجوز 

تي ابتدعها مجلس الدولة في لذوي الشأن الطعن فيها بالإلغاء استقلالا. وهذه النظرية ال

فرنسا ومصر، التي تقوم علي جواز الطعن بدعوى الإلغاء في القرارات الإدارية 

المنفصلة، هي نظرية أوسع مدى، فلا يقتصر تطبيقها على العقود، بل تطبق في كل 

 عملية مركبة.

وحيث إن قيام جهة الإدارة بتحديد ثمن أرض، وما يستتبعه ذلك من إجراءات 

نية قد  تتخذها في حالة عدم أداء الثمن، هو تعبير عن إرادتها بما لها من سلطة قانو

بقصد إحداث أثر أو تحديد مركز في شأن من يريد تملك أرض تعد من أملاك الدولة 

الخاصة، ومن ثم فإن تحديد الدولة لسعر أرض تملكها على وفق القواعد المقررة في 

، والطعن رقم 1/11/2003ق جلسة  41لسنة  4441رقم  )الطعنهذا الشأن يعد قرارا إداريا.

، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا بقولها إنه (3/12/1994ق جلسة  40لسنة  943

من المقرر قانونا أن العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها لا تعد جميعها من العقود 

د الأمر في تكييفها القانوني إلى الإدارية، ولا هي من العقود المدنية بالضرورة، بل مر

مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون 

الخاص أو العام، ومن المسلم كذلك أن هذه العقود لا تنتظمها مرحلة واحدة تبرم بعد 

، ليكون انتهائها، بل تتداخل في مجال تكوينها مراحل متعددة، يمهد كل منها لما يليه

 -في مجال إبرامها لعقودها-خاتمتها العقد في صورته الكاملة؛ ذلك أن الإدارة لا تتمتع 

بالحرية ذاتها التي يملكها أشخاص القانون الخاص في نطاق العقود التي يدخلون فيها، 

بل عليها أن تلتزم طرقا بعينها توصلا إلى اختيار المتعاقد معها، وكثيرا ما تكون 

لإدارية متضمنة إنهاء علاقة تعاقدية بعد نشوئها، أو ممهدة لعلاقة قانونية قراراتها ا

جديدة لا تزال في طور تكوينها، وسواء آل أمر هذه العلاقة الجديدة إلى إبرام الإدارة 

لعقد من عقود القانون الخاص أو لأحد العقود الإدارية، فإن قراراتها التي تتصل 



 (104المبدأ رقم )  2016سنة  يونيهمن  28جلسة 

 1370 

ه أو إبرامه أو اعتماده، تنفصل عنه، ويجوز الطعن بالعقد، سواء من ناحية الإذن ب

)حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة فيها من ثم استقلالا عن العلاقة التعاقدية في ذاتها. 

 .ق تنازع( 15لسنة  2فى القضية رقم 1994ديسمبر سنة  17

وحيث إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن صدور القرار عن جهة 

ارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف "القرار الإداري"؛ إذ ليس إد

كل قرار يصدر عن هيئة إدارية عامة يعد قرارا إداريا يختص القضاء الإداري بطلب 

إلغائه،بل لا بد لتحقق وصف "القرار الإداري" أن يكون كذلك بحكم موضوعه، فإذا 

انون الخاص، أو تعلق بإدارة شخص معنوي دار القرار حول مسألة من مسائل الق

خاص، فإنه يخرج عن عداد القرارات الإدارية أيا كان م صدره، ومهما كان موقعه فى 

مدارج السلم الإداري، إلا أنه فيما يتعلق بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة 

ها جهة ملكية خاصة، فإن مجال إعمال هذا القضاء يرتهن بالحالات التي لا تكون في

الإدارة مقيدة بضوابط وإجراءات نص عليها القانون في شأن جواز التصرف، 

وبمعنى آخر: أن تكون الإدارة حرة تماما في التصرف كالأفراد سواء بسواء، أما 

حيث توجد قواعد تنظيمية عامة تقيد الإدارة في التصرف في الأرض المملوكة لها 

فها على خلاف هذه القواعد أو امتناعها ملكية خاصة أو تحد من حريتها، فإن تصر

قرارا إداريا يمكن الطعن عليه  -بحسب التكييف القانوني السليم-عن التصرف يشكل 

 .أمام القضاء الإداري بطلب وقف تنفيذه أو إلغائه

وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، يكون بيع أملاك الدولة الخاصة على وفقالقواعد 

جراءات ممهدة له، خاضعا لأحكام القانون العام، وينعقد المتقدمة، وما يسبقه من إ

الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنه للقضاء الإداري، مما يكون معه الدفع بعدم 

الاختصاص الولائي للقضاء الإداري، والدفع بعدم القبول لانتفاء القرار الإداري في 

 غير محلهما، ويكون النعى غير سديد. 
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 من أسباب النعي على  الثالثلإدارية الطاعنة تنعى بالسبب وحيث إن الجهة ا

الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله في قضائه بإلغاء القرار 

السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إتمام البيع وتسليم المدعي عقد البيع عن القطعة رقم 

، 18/7/1994تقدم بطلب الشراء بتاريخ  ، وبيانا لذلك تقول إن المطعون ضده1532

يلتزم طالب الشراء فور  1994لسنة  724و 514وطبقا لقراري المحافظة رقمي 

تقدمه بطلبه بسداد مبلغ  خمسين قرشا عن كل متر من الأرض محل الطلب كمصاريف 

إدارية، وتأمين  مؤقت  تحت حساب البيع بواقع خمسة جنيهات عن المتر أو جزء منه، 

فحص  بمبلغ خمسين قرشا عن كل متر من المساحة محل الطلب، وعشرة   ورسم  

جنيهات ثمن كراسة الشروط؛ ضمانا لجديته في طلبه، وقد قام المطعون ضده فعلا 

 2758بسداد المصاريف الإدارية والتأمين ورسم الفحص وثمن كراسة الشروط بمبلغ 

ثم لا تعد المبالغ التي سددها  ،ومن29/5/1995جنيها بالقسيمة المشار إليها بتاريخ 

جزءا من الثمن أو مقدما له، وإن مجرد تقديم طلب الشراء لا يلزم جهة الإدارة بشيء 

، 6/9/1902طبقا للمادة الثالثة من شروط وقيود بيع الأملاك الأميري الصادرة في 

ر لتحديد بل لا بد من استيفاء الموافقات اللازمة، إذ يحال طلب الشراء إلى لجنة التقدي

سعر المتر المربع لقطعة الأرض محل التعامل، ثم يعتمد من المحافظ، ثم يتم العرض 

على لجنة التصرفات، وحال الموافقة تعتمد من المحافظ، ولا يكتسب مقدم الطلب أي 

مركز قانونى إلا بعد موافقة اللجان المختصة على طلبه وقيامه بسداد الثمن كاملا، 

% منهما، فإن وافق طالب الشراء وقام بالسداد 25ستحق عليه أو ومقابل الانتفاع الم

أملاك( يثبت فيها إجمالي الثمن، ومقابل  48على النحو المذكور يتم تحرير استمارة )

الانتفاع المتعاقد عليه، وما تم سداده، وباقي الثمن المستحق، ويعتمد من المحافظ، 

 ويقيد برقم بيع، وبذلك ينعقد العقد.

على  22/12/1995وتاريخ  13/12/1995إخطار المطعون ضده بتاريخ وقد تم 

شارع البطل أحمد عبد العزيز بالعجوزة(  37عنوانه الثابت ببطاقة تحقيق الشخصية )
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جنيه  400لإتمام إجراءات البيع، فلم يحضر ولم يبرم عقد البيع، وسقط تقدير الثمن بـ 

لسنة  724و 514ري المحافظة رقمي للمتر لمضي عامين على هذا التقدير طبقا لقرا

، وقامت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بإعادة التقدير على وفق السعر 1994

جنيه للمتر، واعتمد ذلك من المحافظ بتاريخ  3000المقرر في حينه بمبلغ 

بتاريخ  329، وقد أخطرت جهة الإدارة المطعون ضده بكتابها رقم 10/5/1997

 42البند  58ة اللجنة الدائمة للتصرفات على البيع بجلستها رقم بموافق 5/6/1997

م 457,20بمسطح  1532القطعة 
2

شارع  37، وهذا الإخطار وإن ذكر به العنوان )

، 4/11/1997البطل أحمد عبد العزيز بالعجوزة( إلا أن المطعون ضده تسلمه بتاريخ 

ذه الموافقة على عنوانه ووقع على صورة الكتاب بتسلمه الأصل، كما تم إخطاره به

، 13/5/1997بتاريخ  4759شارع السودان بالمهندسين( بكتاب الإدارة رقم  200)

جنيه للمتر، وأحيل الموضوع إلى  400وتمسك المطعون ضده بالتعاقد على أساس 

بتاريخ  720المستشار القانوني، وتم إخطار المطعون ضده بالكتاب رقم 

 جنيه. 3000نوني بتقدير سعر المتر برأي المستشار القا 15/9/2001

وأضافت الجهة الطاعنة أن كل ما تم بشأن طلب الشراء الخاص بالمطعون ضده 

هو مجرد إجراءات تمهيدية سابقة على التعاقد، لا ينعقد بها العقد، وأن الجهة الإدارية 

ء غير ملزمة بإبرام العقد مع المطعون ضده، حتى مع دفع مقدم الثمن، على وفق قضا

المحكمة الإدارية العليا، كما لم يقدم المطعون ضده ما يثبت وضع يده على قطعة 

حتى يتسنى له  1984لسنة  31الأرض مثار النزاع قبل العمل بأحكام القانون رقم 

 2/1/1989الشراء بثمن المثل في تاريخ وضع اليد، بل إنه أقر في كتابه المؤرخ في 

 ل هذا المسطح من الأرض.المقدم لرئيس حي وسط أنه لا يستغ

جنيها، فإن  473659أما عن آثار الحكم المطعون فيه ببطلان المطالبة بسداد مبلغ 

هذا المبلغ هو عبارة عن ريع هذه الأرض خلال فترة المطالبة، وهو حق لجهة الإدارة 

متصل بواقعة الانتفاع وهو غير مالك لهذه الأرض، ويكون واضع اليد ملزما بسداد 
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% منه وتحرير 25لانتفاع من تاريخ وضع يده عليها حتى تاريخ سداد الثمن أو مقابل ا

 أملاك(.  48الاستمارة )

وحيث إن البين من تقصي التشريعات المنظمة لتأجير العقارات الداخلة في ملكية  -

الدولة الخاصة  والتصرف فيها أنها اشتملت على مجموعة القواعد المنظمة لتأجير 

، ومجموعة القواعد المنظمة 1900لخاصة التي ترجع إلى سنة أملاك الدولة ا

للتصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادرة بها "لائحة قيود وشروط بيع أملاك 

، وإلى جانب هاتين المجموعتين من 1902من أغسطس سنة  21الميري الحرة" في 

بعض أنواع القواعد القانونية، توجد بعض التشريعات "الخاصة" التي تنظم إدارة 

 العقارات المملوكة للدولة والتصرف فيها:

أ ك ل ه، حيث صدرت اللائحة السعيدية في  ح  النهر و   5)أولها( التشريع المنظم ل ط ر 

الخاص بطرح  1932لسنة  48،، ثم صدر القانون رقم 1858من أغسطس سنة 

طرح النهر الخاص ب 1953لسنة  73النهر وأكله، ثم ألغي واستبدل به القانون رقم 

 1953لسنة  73، ثم ألغي القانون رقم 1957لسنة  63وأكله، المعدل بالقانون رقم 

، ثم ألغي هذا القانون الأخير واستبدل به 1957لسنة  181واستبدل به القانون رقم 

 في شأن طرح النهر وأكله. 1958لسنة  192القانون رقم 

اقعة خارج الزمام، حيث و)ثانيها( التشريع المنظم للأراضي الصحراوية الو

 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية. 1958لسنة  124ينظمها القانون رقم 

و)ثالثها( التشريع المنظم للأراضي البور الواقعة داخل الزمام، والتي تمتد في 

 بعض الأحيان إلى خارج الزمام، وتتداخل تبعا لذلك مع الأراضي الصحراوية.

ريعات المختلفة المنظمة لتأجير العقارات الداخلة في وقد ارتأى المشرع تقنين التش

ملكية الدولة الخاصة والتصرف فيها لتضمها مجموعة قانونية واحدة، صدر بها 

بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية  1964لسنة   100القانون  رقم 

والباب الثاني  خاصة والتصرف فيها، متضمنا في الباب الأول )الأراضي الزراعية(،
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)في طرح النهر وأكله(، والباب الثالث )في الأراضي البور والأراضي الصحراوية(، 

والباب الرابع )في الأراضي الفضاء والعقارات المبنية( والباب الخامس )أحكام 

( منه أن تلغى 86عامة(، والباب السادس )أحكام انتقالية وختامية(، وقضت المادة )

( من القانون المدني، كما يلغى المرسوم بقانون رقم 874المادة ) الفقرة الثالثة من

لسنة  306بشأن تملك العقارات في أقسام الحدود، والقانونان رقم  1945لسنة  111

بشأن توزيع الأراضي التي قامت الهيئة المصرية  1960لسنة  8ورقم  1955

بتنظيم تملك  1958ة لسن 124الأمريكية لإصلاح الريف باستصلاحها، والقانون رقم 

في شأن طرح النهر وأكله،  1958لسنة  192الأراضي الصحراوية، والقانون رقم 

بالترخيص للهيئة الدائمة لاستصلاح  1958لسنة  166وقرار رئيس الجمهورية رقم 

الأراضي في استغلال الأراضي والتصرف فيها، وقرار رئيس الجمهورية رقم 

اع اللازمة لبيع طرح النهر لصغار الزراع، بالشروط والأوض 1958لسنة  1385

بتحديد إشراف وزارة الحربية على  1960لسنة  2015وقرار رئيس الجمهورية رقم 

الجمعيات التعاونية المختلفة بمحافظات الحدود، كما ألغى كل نص آخر يخالف أحكام 

ة قيود هذا القانون، ولا تسري القواعد المنظمة لتأجير أملاك الميري الحرة ولائح

على  1902من أغسطس سنة  21وشروط بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في 

 1964لسنة  100ثم عدل القانون رقم .العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون

 .1969لسنة  129و 1969لسنة  17و 1967لسنة  36بالقوانين أرقام 

ضمنا بعض أحكام ، مت1979لسنة  43وصدر قانون الإدارة المحلية بالقانون رقم 

 (.50( و)42( و)28( و)14التصرف في أملاك الدولة الخاصة في المواد )

في شأن الأراضي الصحراوية مستهدفا  1981لسنة  143ثم صدر القانون رقم 

بالنسبة للأراضي  1964لسنة  100علاج القصور في القانون القائم رقم 

إلى أساليب وقواعد الملكية  الصحراوية، مع تطوير النظرة في المناطق الصحراوية

وحدودها القصوى، بما يحقق الاستفادة من الأراضي الصحراوية وتشجيع 
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المشروعات الاستثمارية والشركات والأفراد والجمعيات التعاونية على استصلاح 

الأراضي الصحراوية وإقامة التجمعات الإنتاجية في الصحراء الواسعة، وقضى في 

 100لغى الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالقانون رقم ( منه بأن "ت27المادة )

في شأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها،  1964لسنة 

وطرأت أيضا عدة تعديلات على "، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون

 1988لسنة  55و 1984لسنة  12بالقوانين أرقام  1981لسنة  143القانون رقم 

 .1996لسنة  72و

في شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف  1984( لسنة 31ثم صدر القانون رقم )

في أملاك الدولة الخاصة، ناصا في مادته الأولى على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام 

في شأن الأراضي الصحراوية، وبحق الدولة في إزالة  1981لسنة  143القانون رقم 

ي تقع على أملاكها بالطريق الإداري، يجوز للجهة الإدارية المختصة التعديات الت

التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ 

هذا القانون، وذلك بالبيع بطريق الممارسة، مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شراءها 

عد والضوابط التي يقررها مجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وفقا للقوا

الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية"، ونصت المادة الثانية على أنه: 

"يجب أن تتضمن عقود البيع النص على ضرورة التزام المشتري باستخدام الأرض 

واستغلالها في الغرض الذي بيعت من أجله، وفي حالة مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد 

مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء مع التعويض إن كان له 

 مقتض".

بقواعد التصرف في  1985لسنة  857وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

أملاك الدولة الخاصة إلى واضعي اليد عليها، ناصا في مادته الأولى )المستبدلة 

( على أنه: "مع عدم 1995سنة ل 1107بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

... يجوز 1984لسنة  12والقانون رقم  1981لسنة  143الإخلال بأحكام القانون رقم 
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للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة 

 1984لسنة  31ملكية خاصة لواضعي اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 

 بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها".المشار إليه 

بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة  1991( لسنة 7ثم صدر القانون رقم )

( إجراءات إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي 2الخاصة، منظما في المادة )

لأراضي في شأن ا 1981لسنة  143الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 

الصحراوية، وتوزيع الاختصاصات بين بعض الهيئات حيث تتولى الهيئة العامة 

للتنمية السياحية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض 

إقامة المناطق السياحية، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 

ي التي تخصص لأغراض الاستصلاح إدارة واستغلال والتصرف في الأراض

والاستزراع، كما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف 

في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك 

( بأن تتولى وحدات 4بالتنسيق مع وزارة الدفاع. وقضت الفقرة الأولى من المادة )

ة المحلية كل في نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الإدار

المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة، والأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام، 

ويضع المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة طبقا للقواعد العامة التي 

هذه الأراضي، على أن تعطى الأولوية  يقررها مجلس الوزراء قواعد التصرف في

في هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين في دائراتها، ويجوز أن تنظم 

هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض 

لس التعمير والإسكان والاستزراع وتهيئتها للزراعة أو لأية أغراض يقررها مج

 الوزراء.

بتاريخ  1994لسنة  724وتنفيذا لهذا القانون صدر قرار محافظ الجيزة رقم 

بإصدار قواعد بيع الأراضي الفضاء المعدة للبناء المملوكة للدولة أو  28/2/1994
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لوحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظة الجيزة، وتضمن الفصل الثاني قواعد البيع 

( من هذه القواعد بأنه "يجوز البيع عن طريق 6مادة )عن طريق الممارسة،وقضت ال

الأراضي المتخلفة عن الترع أو المصارف أو -2... -1الممارسة في الأحوال الآتية: 

الجسور الملغاة والمستغنى عنها: تباع للملاك المجاورين لهذه القطع بعد أخذ موافقة 

رض محل البيع بالممارسة ( بأن: "يتم تقدير ثمن الأ7مديرية الري". وقضت المادة )

بمعرفة اللجان المشكلة بالمحافظة لهذا الغرض، على ألا يقل التقدير عن ثمن المثل 

وقت البيع، وعلى أن يعتمد التقدير من المحافظ. ويضاف إلى التقدير ما يعادل مقابل 

( الواردة تحت 8الانتفاع أو متأخر الإيجار على الأرض محل البيع"، ونصت المادة )

يؤدي طالب الشراء فور التقدم -2... -1نوان "إجراءات البيع بالممارسة" على أن: "ع

بطلبه مبلغ خمسين قرشا عن كل متر من الأرض محل الطلب كمصاريف إدارية، 

 -3وتأمين مؤقت تحت حساب البيع بواقع خمسة جنيهات عن المتر أو جزء منه. 

ئيس الوحدة المحلية تكون مهمتها تشكل لجان بالوحدات المحلية بالمدن بقرار من ر

تلقي الطلبات والمستندات المرفقة بها... وتتولى تلك اللجان بحث الطلبات المقدمة إليها 

والتحقق من صحة البيانات الواردة بها ومعاينة الأراضي محل الطلب على الطبيعة، 

الرأي  وتعد تقريرا عن كل طلب يتضمن البيانات والإجراءات التي اتخذتها وإبداء

المسبب نحو قبول أو رفض الطلب. ويعرض تقريرها على رئيس الوحدة المحلية 

% من ثمن 25في حالة الموافقة على طلب الشراء يلتزم المشترى بسداد  -4لاعتماده. 

الأرض ومتأخرات الإيجار والانتفاع إن وجد، ويراعى في ذلك ما سبق سداده كتأمين 

( الواردة تحت عنوان "الفصل 26ت المادة )مؤقت ويقسط باقي الثمن..."، ونص

أحكام عامة" على أن: "يقدر ثمن الأرض بمعرفة لجنتين إحداهما ابتدائية  -الرابع

والأخرى عليا، ويصدر بتشكيل كل منهما قرار من المحافظ يحدد اختصاص كل لجنة 

والممارسة  وكيفية قيامها بالعمل المنوط بها، وتقدير اللجنة يعد أساسا للبيع بالمزاد

والتأجير خلال سنتين من آخر تقدير، ويسقط التقدير بمضي سنتين على تاريخه، وفى 
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جميع الأحوال لا يعتبر التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده من المحافظ... وفي حالة البيع 

بالممارسة يحق لذوي الشأن التظلم من تقدير الثمن إلى المحافظ، والذي يحيله إلى 

يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ مبينا به مواعيد وإجراءات التظلم، ولا لجنة تظلمات 

 يكون قرار لجنة التظلمات نهائيا إلا بعد اعتماده من المحافظ".

وحيث إن البين مما تقدم أن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة للأراضي 

ن واضعي اليد المتخلفة عن الترع أو المصارف للملاك المجاورين لهذه القطع م

عليها، شأنه شأن جميع البيوع، يتم بإيجاب وقبول، ويتم العقد بمجرد أن يتبادل 

الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين على وفق الإجراءات المرسومة قانونا في 

، 1991لسنة  7التشريعات المنظمة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة بالقانون رقم 

المشار إليهما، والإيجاب فى هذه الحالة يكون من قبل  1994لسنة  724والقرار رقم 

راغب الشراء )واضع اليد( بتقدمه للشراء على أساس السعر الذي تحدده لجان التثمين 

طبقا لأسسه الواردة بتلك التشريعات، فلا يشترط أن يكون الثمن معينا بالفعل وقت 

ن قابلا للتحديد باتفاق المتعاقدين تقديم الإيجاب )طلب الشراء(، إلا أنه يتعين أن يكو

صراحة أو ضمنا على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد، فإذا رفضت الجهة 

الإدارية البيع في نطاق سلطتها التقديرية فهي غير ملزمة بالقبول، بيد أن رفضها 

التعاقد لا بد أن يستند إلى أسباب مشروعة، خاصة إذا كانت تلك التشريعات قد 

لتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة في حالات بعينها؛ صدرت 

بحسبان أن السلطة التقديرية هي مناط قيام القرار الإداري، وهي محل رقابة 

المشروعية التي يختص بها القضاء الإداري عند النعي على القرار بإساءة استعمال 

لبيع بالثمن الذي حددته اللجان السلطة أو الانحراف بها،فإذا تمت الموافقة على ا

المختصة، وأخطرت الجهة الإدارية الموجب )طالب الشراء( بالموافقة على البيع، 

واتصل علمه بهذا القبول، انعقد العقد باقتران القبول بالإيجاب، وينتج التعاقد أثره، 

قا ويكون ملزما لطرفيه من تاريخ اتصال القبول بعلم من وجه إليه؛ بحسبان أنه طب
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يعتبر التعاقد ما بين غائبين قد تم في المكان  -1( من القانون المدني: "97/1للمادة )

وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي 

بغير ذلك"، فإذا تخلف قبول البيع ممن يملكه قانونا، أو لم يتصل علم الموجب بالقبول، 

على ملك الجهة الإدارية البائعة، ويكون من حقها اقتضاء مقابل  فإنالأرض تظل

الانتفاع بها من واضع اليد عليها، كما يكون لها اقتضاء هذا المقابل حتى تاريخ انعقاد 

العقد في التاريخ الذي علم فيه طالب الشراء بالقبول، فإذا نازع الموجب )طالب 

ية، فله أن يتحلل من إيجابه ولا ينعقد العقد، الشراء( في الثمن الذي قدرته الجهة الإدار

إلى لجنة التظلمات المشار إليها،  -إن شاء–وله أن يتمسك بانعقاد العقد، على أن يتظلم 

أو يعرض الخلاف حول الثمن على القضاء؛ لأن الطرفين  لم يشترطا عدم انعقاد العقد 

الإدارة، بحسبان أن  إذا قام خلاف على الثمن الذي تقدره اللجان المختصة بجهة

الطرفين لم يتفقا على مسألة الثمن، وتركا تحديدها لما قرره القانون في كيفية تحديد 

الثمن، سواء بثمن المثل في تاريخ معين أو غيره، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة في 

الاختلاف حول الثمن مادام المتعاقدان قد أرادا إبرام العقد، ولو لم يتفقا على هذه 

 المسألة الجوهرية.

( من القانون المدني بأنه: "إذا اتفق الطرفان على جميع 95وفي ذلك تقضي المادة )

المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد، ولم 

يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم، وإذا قام خلاف على 

مسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ال

 ولأحكام القانون والعرف والعدالة".

وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طلب الشراء الذى تقدم به 

بمساحة بمسطح  1532لشراء القطعة رقم  18/7/1994المطعون ضده بتاريخ 

م457,20
2

 400وافقت عليه اللجان المختصة بالتقدير بالجهة الإدارية بسعر المتر  قد

 13/12/1995جنيه، وأخطرته للحضور لإتمام البيع بكتابيها المؤرخين في 
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، ولم يتصل علم الموجب طالب الشراء بهذا القبول؛ لإرساله إليه 22/12/1995و

لذي يقيم فيه،فبذلك لم ينعقد على عنوانه الثابت ببطاقته الشخصية، وهو غير العنوان ا

العقد؛ لعدم اتصال علم الموجب بقبول جهة الإدارة البيع، ثم أعادت اللجنة تقدير الثمن 

، 10/5/1997بثلاثة آلاف جنيه للمتر، واعتمد ذلك من محافظ الجيزة بتاريخ 

بموافقة  5/6/1997بتاريخ  329وأخطرت جهة الإدارة المطعون ضده بكتابها رقم 

، بعد أن رأت جهة 42البند  58الدائمة للتصرفات على البيع بجلستها رقم  اللجنة

جنيه بمضي سنتين على تاريخه طبقا للمادة  400الإدارة سقوط التقدير السابق بمبلغ 

( من قواعد بيع الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية 26)

، ووقع 4/11/1997ضده هذا الكتاب بتاريخ في نطاق المحافظة، وتسلم المطعون 

على صورته بتسلمه الأصل،فمن هذا التاريخ يعد التعاقد قد تم في الزمان الذي علم فيه 

الموجب )طالب الشراء( بقبول جهة الإدارة البيع، إلا أن المطعون ضده تمسك 

لجديد بمبلغ جنيه للمتر، ونازع جهة الإدارة في التقدير ا 400بالتقدير السابق بمبلغ 

 للمتر. 3000

( بأن يتم تقدير ثمن 7ولما كانت قواعد البيع المشار إليها آنفا قد قضت في المادة )

الأرض محل البيع بالممارسة بمعرفة اللجان المشكلة بالمحافظة لهذا الغرض، على 

ألا يقل التقدير عن ثمن المثل وقت البيع، ولم تقرر الاعتداد بثمن المثل في تاريخ 

لسنة  31ضع اليد، بل بوقت البيع، على نحو يغاير ما قرره المشرع في القانون رقم و

( من تلك القواعد فإن تقدير اللجنة يسقط بانقضاء سنتين 26، وطبقا للمادة )1984

 على تاريخه.

لما كان ذلك، وكان الثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 

ور التقديرات المعتمدة من محافظ الجيزة عن القطعة أنها تضمنت ص 15/4/2014

 400مبلغ  1992، وورد قرين القطعة في تقديرات عام 1532محل التداعي رقم 

)الموقع من  1996، ثم خلا تقدير عام 1994جنيه للمتر، وهو التقدير نفسه عن عام 
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القطعة والمعتمد من المحافظ( من الثمن، وورد قرين هذه  25/5/1997اللجنة في 

، وورد قرين قطع أخرى 13/2/1997وقطع أخرى أنه تم التقدير ضمن النواصي في 

جنيه،  1500( أن ثمن المتر 1530والقطعة  1529في هذا الكشف )ومنها القطعة 

وكانت جهة الإدارة سبق أن قررت أن ثمن المتر للنواصي هو  ثلاثة آلاف جنيه، 

المعتمد من محافظ الجيزة بتاريخ ، وكان هذا الثمن هو 1532ومنها القطعة 

في تاريخ قبول الجهة الإدارية للبيع واتصال علم المطعون ضده به في  10/5/1997

جنيه، ويكون  400،فمن ثم لا يجوز له التمسك بالتسعير السابق وهو 4/11/1997

 رفض الجهة الإدارية معاملته بالتسعير السابق في محله مطابقا للقواعد المعمول بها.

 1534لا ينال من ذلك استشهاد الطاعن بحالة المدعو/... مشتري القطعة رقم و

؛ فالثابت 11/4/1994جنيه طبقا لتقدير اللجنة العليا المعتمد بتاريخ  400بسعر المتر 

 243396,885من البند الثاني من العقد المبرم مع المستشهد به أن قيمة الأرض 

جنيها إلى خزينة الجهة بتاريخ  60849,221جنيها، وأنه سدد من الثمن مبلغ 

، أي إنه تم سداد ربع 1/8/1995بتاريخ  1131061والشيك رقم  29/10/1994

 وانعقاد البيع في هذا التاريخ.  1995و 1994الثمن وقت سريان التقدير في عامي 

وحيث إن واضع اليد يظل ملزما بسدادمقابل الانتفاع عن الفترة السابقة على انعقاد 

لبيع، وإن تقدمه بطلب شراء القطعة المطلوب عنها تحصيل مقابل الانتفاع، لا عقد ا

يحول دون تحصيله، إلا من وقت قبول الجهة الإدارية البيع، واتصال علم طالب 

الشراء بالقبول، واقتران القبول بالإيجاب، وانعقاد عقد البيع، فمن ثم يكون طلب 

المشار إليها عن  1532فاع عن القطعة رقم المطعون ضده ببراءة ذمته من مقابل الانت

 الفترة السابقة على انعقاد البيع في غير محله، مستوجبا رفضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر حين قضى ببطلان المطالبة 

جنيه للمتر، وألزم جهة  400، واعتبر البيع بمبلغ 1532بمقابل الانتفاع عن القطعة 
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فمن ثم يكون قد حاد عن التزام مه عقد البيع على أساس هذا السعر؛ الإدارة تسلي

 صحيح القانون، مستوجبا الإلغاء، ورفض الدعوى فيما يتعلق بهذين الطلبين.

 7560بمبلغ   1533أما ما قضى به الحكم من رفض المطالبة عن القطعة رقم 

رفض الطعن في هذا جنيها، فقد استقام على أسبابه المطابقة للقانون، مما يستوجب 

 الشق.

 وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.

 فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع:

)أولا( بإلغاء الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به في البند )ثانيا( من إلغاء 

ع وتسليم المدعي عقد القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية المدعى عليها عن إتمام البي

، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض الدعوى فيما يتعلق 1532البيع للقطعة رقم 

بهذا الطلب، وطلب براءة ذمته من المطالبة بقيمة مقابل الانتفاع عن القطعة رقم 

على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن هذين  1532

 التقاضي.الطلبين عن درجتى 

)ثانيا( رفض الطعن فيما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الجهة الإدارية مصاريف 

 الطعن عن الطلب المرفوض عن درجتي التقاضي.
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(105) 
 2016من يونيه سنة  28جلسة 
 القضائية )عليا(  57لسنة  25863الطعن رقم 

 )الدائرة الثالثة(

 ي محمدبرئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوب

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد منصور محمد منصور، وأحمد عبد الراضي 

 محمد، وجمال يوسف زكي علي، ومحمد محمد السعيد محمد.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 دعوى: ( أ)

لا تجوز  -الطعن عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة -الطعن في الأحكام

إضافة أي طلب جديد أمام محكمة الطعن على الطلبات السابق إبداؤها أمام محكمة 

( من 235أول درجة، إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في المادة )

الطلب الجديد هو ما يتغير به موضوع الدعوى، أما وسائل الدفاع  -قانون المرافعات

عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير من موضوع النزاع، بل تعني الجديدة فتتميز 

الدفع  -الحجج التى يستند إليها الخصم في تأييد ما يدعيه، دون أن يغير من مطلوبه

بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الطعن يعد متعلقا بالنظام العام، ويجب على تلك 

طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها  المحكمة إذا ما تبين لها أن المعروض عليها هو

الطاعن قد قصر طلبه بالإلزام أمام محكمة أول درجة  تطبيق: إذا كان -بعدم قبوله
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على المطعون ضده الأول بصفته، فإن طلبه لأول مرة أمام محكمة الطعن إلزام 

  .المطعون ضده الثاني مع المطعون ضده الأول به يعد طلبا جديدا لا يجوز قبوله

 

 .( من قانون المرافعات235ادة )الم -

 عقد إداري: ( ب)

بالثمن المتفق  يدارالعقد الإ يد طرفيُّ ق  الأصل ت   -مبدأ "أولوية العطاءات"  -الثمن

تمت الترسية عليه،  ين المحاسبة النهائية تتم بالتطبيق لأسعار العطاء الذأعليه، و

، وتتم المحاسبة ة قانوناجوز إعادة النظر في هذه الأسعار إلا في الحالات المقررتولا 

بغض النظر عن  ء،عطااللأسعار  طبقاعلى أساس كميات الأعمال المنفذة بالفعل 

وسواء ترتبت الزيادة أو  ،الكميات الواردة بجدول الفئات ولو زادت أو قلت عنها

ذلك إلى  يعلى ألا يؤد، الحساب أو زيادة فى حجم الأعمال يف أالعجز على خط

 ء المتعاقد.ترتيب عطاالإخلال بأولوية و

صد به أن يقدم المتناقص فى عطائه صورة ق  العطاء" أولوية "عمال شرط إ

 دون مغالاة   ،من ذلك يصادقة لأسعاره، وأن ترتب جهة الإدارة العطاءات على هد

ينتظر زيادة حجمها أو كمياتها  يمن صاحب العطاء فى أسعار الأعمال أو الفئات الت

فى أسعار الأعمال أو الفئات الأخرى نقصانا ينأى بها عن  ص  إنقا وأ ،عند التنفيذ

وصولا إلى التعاقد مع جهة الإدارة باعتبار أن العطاء فى مجمله أقل  ،الحقيقة

العطاءات المقدمة سعرا، ثم يستبين عند التنفيذ أنها محض أولوية خادعة استنفدت 

 .لا تصادف الحقيقةوأغراضها 

اللائحة التنفيذية في  "أولوية العطاء"رط مراعاة شعلى وجوب ورد النص 

لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات عند تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو 
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النقص، وعند وجود خطأ في حساب المقايسة الابتدائية زيادة أو عجزا، وبمناسبة 

 .فأكثرستة أشهر تكون مدة تنفيذها  يتعديل قيمة عقود المقاولات الت

ق شرط أولوية العطاء لا يتأتى إلا حيث يوجد عطاء أو عطاءات أخرى كانت تطبي

أما العطاءات ، تم الترسية عليهاتفلم  ،لكنها أعلى سعرا ،مستوفية  للشروط

قرر الشرط من ت   يوذلك لانتفاء مظنة التحايل الت؛ المقارنة يالمستبعدة فلا تدخل ف

 .أجلها

ذ مقارنة إجمالي أسعار المقاول المنف ِّ بمبدأ "أولوية العطاءات" يتم تطبيق 

 ،كانت تعلوه سعرا عند الترسية يبإجمالي أسعار غيره من العطاءات المقبولة الت

الواردة بالحساب  نفسها نفذ الأعمالقد ن كلا من تلك العطاءات أوذلك بافتراض 

ائد فإذا كان إجمالي سعر المتعاقد أزيد من أي منها وجب خصم المبلغ الز ي،الختام

، مادام يجوز عند المقارنة استبعاد أي من الأعمال المنفذة لا -قل منها جميعاأليصبح 

 .ولا إضافة أي من الأعمال الملغاة، المقايسة يكان لها مثيل ف أنه

( من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات 82( و)78( و)55المواد ) -

ار وزير المالية (، الصادرة بقر1998لسنة  89والمزايدات )الصادر بالقانون رقم 

 .1998( لسنة 1367) رقم

 عقد إداري:  ( ج)

يحق للجهة الإدارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص  -تعديل العقد

دون أن يكون للمتعاقد  ،%( بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار25في حدود )

 ،ويجوز في حالات الضرورة الطارئة، الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلكها مع

يجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول  -النسبةهذه تجاوز  ،وبموافقة المتعاقد

على موافقة السلطة المختصة، ووجود الاعتماد المالي اللازم، وأن يصدر التعديل 
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إذا  -أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه فيخلال فترة سريان العقد، وألا يؤثر ذلك 

%( كان ذلك بمثابة تعاقد جديد، يبرم بموجب 25كانت الزيادة بنسبة تتجاوز )

توافق إرادتين جديدتين، وهو تعاقد يجري إسناد موضوعه دون اتخاذ إجراءات 

ع علىالإعلان عنه،  وجوب مراعاة جهة الإدارة عند  النص على وهو ما حدا المش رِّ

منها: توفر شرط أولوية العطاء، ومن المشار إليها، وإعمال رخصتها في ذلِّك للقيود 

ثم فإن حكم مراعاة أولوية العطاء في هذه الحالة هو حكم موجه إلى جهة الإدارة 

يوجب عليها الالتزام به، فإن هي لم تراع ذلك، فإن هذا لا يثير مسئولية المقاول إذا 

 الجهة الإدارية. يكان حسن النية وغير متواطئ مع موظف

لائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات )الصادر ( من ال78المادة ) -

( لسنة 1367) ار وزير المالية رقم(، الصادرة بقر1998لسنة  89بالقانون رقم 

1998. 

 فوائد قانونية: ( د)

 ،مقدار وقت الطلبالإذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، معلوم  -مناط استحقاقها

كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن  ،وتأخر المدين في الوفاء به

التأخير فوائد قدرها أربعة في المئة في المسائل المدنية وخمسة في المئة في 

على المبالغ التي لا تكون معلومة المقدار وقت لا تستحق الفوائد  -المسائل التجارية

ل الالتزام المقصود بكون مح -(كالتعويض عن العمل غير المشروع) رفع الدعوى

كون معها للقضاء تلا  ،معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة

عمليات توريد البضائع والخدمات ومقاولات الأشغال العامة  -رسلطة رحبة في التقدي

بفوائد المبلغ المحكوم به من تاريخ  ييقض يالحكم الذ -من الأعمال التجارية

ن أذلك  ؛كون في حاجة إلى إيراد أسباب خاصة لقضائه بهاالمطالبة القضائية لا ي
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 يبا فن يكون مسب  أ الحكمِّ  ب  سْ ح  و  ، يطالب به الدائن يللأصل الذ يالفوائد التزام تبع

 صل الالتزام ليقام على أسبابه الحكم بالفوائد.أ يخصوص قضائه ف

 .من القانون المدني (226) رقم المادة -

 .1999لسنة  17رقم الصادر بالقانون ، رةمن قانون التجا (5)المادة  -

 الإجراءات
قلم كتاب هذه  ةالطاعنالشركة أودع وكيل  26/4/2011يوم الثلاثاء الموافق ي ف

 (،عليا)ق 57لسنة  25863حيث قيد بجدولها برقم  ،المحكمة تقرير الطعن الماثل

ن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة عالحكم الصادر  يطعنا ف

 ،قضى بقبول الدعوى شكلا يالذ ،ق11لسنة  2710الدعوى رقم  يف 28/2/2011

 .والزام الشركة المدعية المصروفات ،ورفضها موضوعا

الحكم  –وللأسباب الواردة فيه-في ختام تقرير الطعن  ةالطاعنالشركة  توطلب

لزام إوالقضاء مجددا ب ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه يوف ،بقبول الطعن شكلا

جنيه )فقط مئتان وسبعة وخمسون  257686‚95المطعون ضدهما بصفتيهما رد مبلغ 

مئة وستة وثمانون جنيها وخمسة وتسعون قرشا( خصمها المطعون ضده  لفا وستأ

لزام المطعون ضده الأول إو ،دون وجه حق على ذمة فرق أولوية العطاء الأول

لزام إن تاريخ استحقاق المبلغ الأصلي، والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ م

 .المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

 وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا.

ارتأت فيه الحكم بقبول  يالقانون يالدولة تقريرا مسببا بالرأ يوقدمت هيئة مفوض

 .لمصروفاتلزام الشركة الطاعنة اإالطعن شكلا، ورفضه موضوعا، و

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، 

قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة  18/11/2015وبجلسة 
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وفيها تم نظره وتداوله أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات،  26/1/2016

وفيها ، 24/5/2016سة قررت المحكمة إصدار الحكم بجل 22/3/2016وبجلسة 

جل النطق بالحكم لجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أقررت مد 

 .أسبابه عند النطق به

 المحكمة
 .بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

الحكم المطعون من حسبما يبين من الأوراق و-حيث إن عناصر المنازعة تخلص 

لسنة  2710أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم  2/1/2006بتاريخ  أنه يف -فيه

، بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية11

)رئيس قطاع الموارد المائية والري لزام المطعون ضده الأول إالموضوع ب يوف

)وزير المطعون ضده الثاني في مواجهة ( بصفتهالجهاز التنفيذي سابقا،  -لشمال سيناء

د   جنيها )فقط مئتان وسبعة  257686‚95مبلغ  الموارد المائية والري بصفته( ر 

مئة وستة وثمانون جنيها وخمسة وتسعون قرشا( خصمت دون  لفا وستأوخمسون 

والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ من  ،وجه حق على ذمة فرق أولوية العطاء

، لزام المطعون ضده الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماةإقاق، وتاريخ الاستح

تم إسناد  1/2001بموجب الأمر رقم  22/10/2001نه بتاريخ أعلى سند من وذلك 

وصيانة المسطحات الخضراء والأشجار والنخيل  يعملية توريد وزراعة ور

( لقاء 7م )رق فرعيةوأحواض الزهور في بعض مواقع محطات الرفع الرئيسية وال

جنيها، وقبل البدء في تنفيذ العملية تم إبلاغ الشركة بتنفيذ  663083قيمة إجمالية 

% عما ورد 25بعض الأعمال من ذات بنود العقد الأصلي بكميات تزيد على 

فخاطبت الشركة المطعون ضده الأول بضرورة تحليل أسعار تلك البنود  ،بالمقايسة

وشكلت لجنة قامت بتحليل أسعار ، ناقصات والمزايداتمن لائحة الم (78)طبقا للمادة 

واعتمدت من المطعون ضده الأول ، % من البند المتعاقد عليه25البنود التي تجاوزت 
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( بالأسعار 11وتم صرف المستخلصات الجارية حتى المستخلص )، 5/2/2002في 

لمحلل وسعره في كل وكان يذكر البند ا، المعتمدة للكميات المعدلة التي تم الاتفاق عليها

إلا أن  ،(11حتى مستخلص ) 28/2/2002( في 4مستخلص بدءا من مستخلص )

ليه على ذمة فرق أولوية التعاقد دون إالمطعون ضده الأول قام بخصم المبلغ المشار 

قل الأسعار المقدمة أوتم محاسبة الشركة على تلك البنود على أساس  ،وجه حق

المخالفة للقانون. وقدمت الشركة الطلب رقم ب نفسها بالعطاءات في العملية

 1/11/2005قررت بجلسة  يالت، إلى لجنة التوفيق في المنازعات 1782/2005

 . المبينة سالفافأقامت الشركة دعواها بطلباتها  ،رفض الطلب بحالته

وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بإرفاق صورة إقرار بتوقيع الممثل القانوني 

 ،العقدقيمة % من 25بنسبة تزيد على طاعنة بموافقته على تنفيذ الأعمال للشركة ال

مع  ،كميات بنفس أسعار وشروط ومواصفات التعاقد للبنود الواردة بالعقد يةولأ

محاسبته على أعمال الصيانة طبقا لما هو وارد في اشتراطات التعاقد، وصورة 

أساس الأسعار المعتمدة بلجنة كشوف مقارنة أولوية العطاء بين ثلاثة عطاءات على 

خصم فرق  يتحليل الأسعار والتى تم صرف المستخلصات على أساسها، مما يقتض

 أولوية العطاء مادامت الأعمال الزائدة واردة في المقايسة.

.............................................................. 

بول الدعوى شكلا ورفضها صدر الحكم المطعون فيه بق 28/2/2011وبجلسة 

 (148)و( 147)ستعرضت المادتين ان أبعد -موضوعا. وأقامت المحكمة قضاءها 

من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم  (82)و (78)والمادتين  ي،من القانون المدن

 -ومبدأ أولوية العطاء وكيفية إعماله، 1998لسنة  89المناقصات والمزايدات رقم 

بشأن العملية محل  طبقالتي ت يام هذا القانون ولائحته التنفيذية هن أحكأتأسيسا على 

ن ظروف التعاقد اقتضت أبرم العقد في ظلها، والثابت من الأوراق التي أالنزاع 

% من القيمة 25التجاوز في بعض البنود المدرجة بمقايسة العملية بنسبة تزيد على 
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ن بلغ ختامي العملية أب عليه جنيها، مما ترت 663083المتعاقد عليها ومقدارها 

ن أجنيها، وبمقارنة ذلك بباقي العطاءات المقبولة فنيا لما تم تنفيذه تبين  935243,39

نه يحق إجنيها، ومن ثم ف 257686‚95بمبلغ ا أسعار الشركة المدعية تزيد عليه

ن الأعمال إإذ  ؛للجهة الإدارية والحالة هذه خصم هذا المبلغ كفرق أولوية عطاء

ولها مثيل  ،أعمال إضافية وليست مستجدة ي% ه25لكميات التي زادت عن نسبة وا

أقرت به الشركة المدعية بعريضة  ماوهو  ،ليهاإفي المقايسة الخاصة بالعملية المشار 

ومن ثم فإنها والحال كذلك تخضع لشرط أولوية العطاء المنصوص عليه  ،دعواها

، الجهة الإدارية قد جاء متفقا وحكم القانونمسلك ( المشار إليها، ويكون 78)بالمادة 

 خليقة بالرفض.  ،تغدو معه الدعوى غير قائمة على سند من القانونمما 

.............................................................. 

نه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إنه فيما يتعلق بشكل الطعن فإوحيث  -

جوز إضافة أي طلب جديد أمام تمن قانون المرافعات أنه لا  (235)مفاد نص المادة 

إلا أن يكون هذا ، محكمة الطعن على الطلبات السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجة

ن الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أالطلب في حدود الاستثناء الوارد في هذه المادة، و

 لها على تلك المحكمة إذا ما تبينيجب و ،متعلقا بالنظام العام دأمام محكمة الطعن يع

إلا أن يكون ، أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله

هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد بالنص. والطلب الجديد هو ما يتغير به موضوع 

لا تغير من تتميز عن الطلبات الجديدة بأنها فالدعوى، أما وسائل الدفاع الجديدة 

دون أن  ،الحجج التى يستند إليها الخصم في تأييد ما يدعيه يبل تعن ،موضوع النزاع

لزام برد فرق أولوية بالإا هغير من مطلوبه. وإذ كانت الشركة الطاعنة قد قصرت طلبت

فإن طلبها لأول مرة ، العطاء أمام محكمة أول درجة على المطعون ضده الأول بصفته

طلبا  دن إلزام المطعون ضده الثاني مع المطعون ضده الأول به يعأمام محكمة الطع

  أوضاعه الشكلية. جميعن الطعن قد استوفى إجديدا لا يجوز قبوله، وفيما عدا ذلك ف
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ن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ إوحيث  -

نا لذلك تقول إن الشركة لم توافق على وبيا ،في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال

% بنفس السعر بدليل المفاوضات التي تمت بينها 25تنفيذ الأعمال التي تزيد على 

وبين جهة الإدارة صراحة وكتابة على تحليل السعر وتشكيل لجنة لذلك والاتفاق على 

 جميععقدا جديدا يستوجب محاسبة الشركة على  دأسعار جديدة وتم اعتمادها، مما يع

 مستحقاتها دون خصم فرق الأولوية.

ن المحاسبة أبالثمن المتفق عليه، و يدارالعقد الإ يد طرفي  ق  وحيث إن الأصل ت  

جوز إعادة النظر تتمت الترسية عليه، ولا  يالنهائية تتم بالتطبيق لأسعار العطاء الذ

من  (55/6)ة الماد يذلك تقض يوف ،في هذه الأسعار إلا في الحالات المقررة قانونا

لسنة  89رقم  الصادر بالقانون اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات

"على مقدم العطاء مراعاة ما يلي في إعداده لقائمة الأسعار )جدول  :نأب 1998

حددها مقدم  يالفئات الت -6... -1: الفئات( التي يتم وضعها داخل المظروف المالي

جميع المصروفات والالتزامات أيا كان نوعها  يئات تشمل وتغطالعطاء بجدول الف

وكذلك تشمل القيام بإتمام توريد الأصناف ، يتكبدها بالنسبة إلى كل بند من البنود يالت

وتنفيذ جميع الأعمال وتسليمها للجهة الإدارية والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان طبقا 

بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات وتتم المحاسبة النهائية  ،لشروط العقد

 .السوق والعملة والتعريفة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى"

 يويعتبر المقاول مسئولا عن التحر..." ه:نأفي فقرتها الثالثة ب (82)المادة  يوتقض

ل الفئات وتعتبر كل فئة من الفئات المدرجة بجدو ،بنفسه عن صحة المقادير والأوزان

ولا يكون للمقاول حق  ،سببي ملزمة للمقاول أثناء العقد وغير قابلة لإعادة النظر لأ

  ".طلب مبالغ زيادة أو تعويضات مهما كانت خسارته أو تكبده مصروفات إضافية

ورد النص عليه في اللائحة التنفيذية قد وحيث إن مراعاة شرط أولوية العطاء 

عند تعديل  1998لسنة  89رقم الصادر بالقانون مزايدات لقانون تنظيم المناقصات وال
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كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص، وعند وجود خطأ في حساب المقايسة 

الابتدائية زيادة أو عجزا، وبمناسبة تعديل قيمة عقود المقاولات التى تكون مدة تنفيذها 

كثر أستة أشهر فصبحت )التي أ 2005لسنة  5سنة فأكثر بمقتضى القانون رقم 

تكاليف بنود ي لزيادة أو النقص ف( على وفق ا2008لسنة  191بمقتضى القانون رقم 

 يطرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبن يالعقد الت

لمعاملات يحددها المقاول فى عطائه، فنصت  طبقاعلى أمر الإسناد المباشر، وذلك 

"يحق للجهة الإدارية  ه:لى أنالمشار إليه عمن اللائحة التنفيذية للقانون  (78)المادة 

% ( بالنسبة لكل بند  25تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود )

بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق في المطالبة بأي 

 .تعويض عن ذلك

الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة ويجوز في حالات  

 .بالفقرة السابقة

، موافقة السلطة المختصةعلى ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول 

وألا يؤثر ، وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ،ووجود الاعتماد المالي اللازم

 ذلك على أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه.

وفي مقاولات الأعمال التي تقتضي فيها الضرورة الفنية تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة 

المقاول القائم بالعمل دون غيره، فيتم التعاقد معه على تنفيذها بموافقة السلطة 

شرط مناسبة أسعار هذه البنود لسعر بالمختصة وذلك بطريق الاتفاق المباشر و

 ".السوق

"المقادير والأوزان الواردة بجداول : للائحة على أنمن هذه ا( 82)وتنص المادة 

 ،الفئات هي مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيادة أو النقص تبعا لطبيعة العملية

والمبالغ التي تسدد للمقاول تكون  ،والغرض منها هو بيان مقدار العمل بصفة عامة

قل أم أكثر من الواردة على أساس الكميات التي تنفذ فعلا سواء أكانت تلك الكميات أ
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بالمقايسة أو الرسومات وسواء نشأت الزيادة أو العجز عن خطأ في حساب المقايسة 

 .الابتدائية أو عن تغييرات أدخلت في العمل طبقا لأحكام العقد

 ...".ويجب في جميع الحالات ألا يؤثر ذلك على أولوية المقاول في ترتيب عطائه

صد به أن يقدم المتناقص فى عطائه صورة وحيث إن إعمال شرط الأولوية ق

 دون مغالاة   ،من ذلك يصادقة لأسعاره، وأن ترتب جهة الإدارة العطاءات على هد

ينتظر زيادة حجمها أو كمياتها  يمن صاحب العطاء فى أسعار الأعمال أو الفئات الت

ها عن فى أسعار الأعمال أو الفئات الأخرى نقصانا ينأى ب إنقاص   وأ ،عند التنفيذ

وصولا إلى التعاقد مع جهة الإدارة باعتبار أن العطاء فى مجمله أقل  ،الحقيقة

العطاءات المقدمة سعرا، ثم يستبين عند التنفيذ أنها محض أولوية خادعة استنفدت 

د على مثل وأغراضها  لا تصادف الحقيقة، وهو ما فطنت إليه اللائحة وع نيت بأن تر 

رتبت العطاءات وأرسيت  يى أن تظل الأولوية التهذا المتناقص قصده بالنص عل

المناقصة على أساسها م صاحبة للعقد حتى تمام التنفيذ، ويراعى هذا الشرط لدى 

أرسيت عليه المناقصة دائما هو أقل  يبحيث يبقى العطاء الذ ،العملية يحساب ختام

حة الإدارة وفى ذلك إعلاء للمساواة بين المتناقصين وتحقيق لمصل ،العطاءات سعرا

  ر.فى تنفيذ تعاقداتها بأقل الأسعا

ن قضاء هذه المحكمة قد جرى على التزام الإدارة بمحاسبة المقاول إوحيث 

بغض  ،لأسعار عطائه طبقاالمتعاقد معها على أساس كميات الأعمال المنفذة بالفعل 

بت وسواء ترت ،النظر عن الكميات الواردة بجدول الفئات ولو زادت أو قلت عنها

ذلك  يعلى ألا يؤد، الحساب أو زيادة فى حجم الأعمال يف أالزيادة أو العجز على خط

 يمراعاة للعدالة ف ؛إلى الإخلال بأولوية وترتيب عطائه باعتباره الأفضل والأقل سعرا

وذلك بصرف حقوق المقاول كاملة عن  ،حقوق ومصالح الطرفينل اوضمان، التعامل

وبتحقيق الغرض من  ،لأسعار عطائه من ناحية طبقانفذها بالفعل  يالأعمال الت

المناقصة العامة التى تستهدف تنفيذ الأعمال على أحسن وجه وبأقل الأسعار من ناحية 
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خفضه  يفلا يؤد ،وهو ما يتحقق بمراعاة أولوية المقاول عند المحاسبة ،أخرى

تقدمه بعطائه عند -لأسعار الكميات غير المطلوبة ورفعه لأسعار الكميات المطلوبة 

إلى الإضرار  -إلى التعاقد معه عند إجراء المناقصة باعتباره الأقل سعرا يبما يؤد

له  يلا يمكن أن تحقق نتيجة التعاقد معه واستبعاد العطاء التال يبالمصلحة العامة الت

كان الأصلح سعرا  يرغم أن هذا العطاء التال ،بسبب يرجع إلى طريقه إعداد عطائه

 بقة للواقع.والأكثر مطا

 ين محاسبة المقاول على أساس أسعار العطاء التالأولا وجه للقول فى هذا الصدد ب

هدر نصوص العقد وأسعار عطاء المقاول ونصوص تفى حالة الإخلال بأولوية عطائه 

توجب المحاسبة على  يقانون المناقصات والمزايدات ونصوص لائحته التنفيذية الت

ن التعاقد تم ابتداء على أساس أن ذلك لأ ؛ميات المنفذة بالفعلأساس أسعار المتعاقد والك

نه إومن ثم ف ،المناقصة يقدمت ف يالأقل من بين العروض الت يأسعار المقاول ه

وإلا حوسب على ، ن تظل أسعاره محتفظة بتلك الميزة حتى انتهاء التنفيذأيلتزم ب

اتجهت إرادة المتعاقدين  يل التله باعتبارها الأسعار الأفض يأساس أسعار العطاء التال

إليها فى إطار إجراءات التعاقد التى قبل المقاول التعامل ابتداء على أساسها عند تقدمه 

ق 38لسنة  1021، والطعن رقم 26/11/1996جلسة بق 36لسنة  966)الطعن رقم  بعطائه

 .(18/4/2000جلسة بق 36لسنة  2948، والطعن رقم 15/12/1998جلسة ب

مكررا )المقابلة  76المحكمة أن المشرع حرص طبقا لنص المادتين  كما قررت

( من اللائحة التنفيذية المشار إليها 82)المقابلة للمادة  80و (المشار إليها 78للمادة 

على أن تصاحب أولوية  1983لسنة  9الصادر بالقانون رقم لقانون تنظيم المناقصات 

، بإرساء المناقصة وإبرام العقد يه، فلا تنتفمسيرته حتى نهاية تنفيذ يالعطاء العقد ف

العملية  يعلى هذا الاختيار، ويراعى هذا الشرط لدى حساب ختام ةتظل شاهدبل 

ذلك  يرست عليه المناقصة دائما هو أقل العطاءات سعرا، وف يبحيث يبقى العطاء الذ
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اتها بأقل إعلاء للمساواة بين المتناقصين وتحقيق لمصلحة الإدارة فى تنفيذ تعاقد

 .(31/10/2000ق جلسة 42لسنة  969)الطعن رقم الأسعار 

وحيث إن تطبيق شرط أولوية العطاء لا يتأتى إلا حيث يوجد عطاء أو عطاءات 

أما ، تم الترسية عليهاتفلم  ،لكنها أعلى سعرا ،أخرى كانت مستوفية  للشروط

قرر ت   ينة التحايل التوذلك لانتفاء مظ؛ المقارنة يالعطاءات المستبعدة فلا تدخل ف

ويتم التطبيق بمقارنة إجمالي أسعار المقاول المنفذ بإجمالي أسعار . الشرط من أجلها

ن أوذلك بافتراض  ،غيره من العطاءات المقبولة التى كانت تعلوه سعرا عند الترسية

فإذا كان  ي،الواردة بالحساب الختام نفسها نفذ الأعمالقد كلا من تلك العطاءات 

قل منها ألي سعر المتعاقد أزيد من أي منها وجب خصم المبلغ الزائد ليصبح إجما

كان لها مثيل  ، مادام أنهولا يجوز عند المقارنة استبعاد أي من الأعمال المنفذة ،جميعا

وذلك تحقيقا لغاية المشرع من ؛ ولا إضافة أي من الأعمال الملغاة، المقايسة يف

  ة.المناقص يفيذ تم بأقل سعر قدم فالتحقق من أن التن يوه ،القانون

ن الثمن الذي يتحدد باتفاق المتعاقدين في أوحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة 

إلا أنه لا يمنع قانونا من الاتفاق  ،ن كان يقيد كأصل عام طرفيهإو، العقود الإدارية

الأصلي صريحة  على تعديله إذا ما تلاقت إرادة السلطة الإدارية المختصة بإبرام العقد

وفي هذه الحالة يكون الثمن الجديد  ،وقاطعة مع إرادة المتعاقد معها على هذا التعديل

 ملزما لكل من طرفيه وواجب الأداء.

ن نطاق قاعدة أولوية العطاء التي يكون تطبيقها عن الثمن الجديد يخرج إوحيث  

سعار الجديدة المتفق ولا يستطيل إلى الأ، %25في هذه الحالة مقصورا على نسبة الـ 

بمثابة تعاقد جديد ي برم بموجب توافق يعد العقد، باعتبار أن ذل ك  يعليها بإرادة طرف

وهو تعاقد  ،رادتين جديدتين بما تقرره جهة الإدارة وما يوافق عليه المتعاقد معهاإ

، وهو ما مناقصة جديدة يإسناد موضوعه دون اتخاذ إجراءات الإعلان عنه ف ييجر

ع حدا   يوجوب مراعاة جهة الإدارة عند إعمال رخصتها فالنص على لى عالمش ر 
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 ،توفر شرط أولوية العطاء :منها يالت (78)ذل ك للقيود الواردة بالفقرة الثالثة من المادة 

ومن ثم فإن حكم مراعاة أولوية العطاء في هذه الحالة هو حكم موجه إلى جهة الإدارة 

ولم  ،نه يقرر تعاقدا على كميات لم يشملها العقد الأوليوجب عليها الالتزام به لكو

انبنى عليها رسو العطاء على متعاقد دون  يتدخل فى حساب ترتيب الأولويات الت

لذلك أوجب حكم ت لك الفقرة مراعاة هذا الأمر عند تعديل كميات أو حجم  ،غيره

مسئولية  ثيرلا ي هذافإن  ،لم تراع ذلك يه نعقودها بالزيادة عن الحد المسموح به، فإ

 المقاول إذا كان حسن النية وغير متواطئ مع موظفى الجهة الإدارية. 

نه لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد قررت تنفيذ إوحيث 

% عن الكميات الواردة بالعقد قرين 25بكميات تزيد على  22، 11، 10، 9البنود 

ركة على التنفيذ بأسعار العقد عن الكميات الزائدة على هذه البنود، واعترضت الش

طلب مدير  15/1/2002وطلبت تحليل أسعار لها، وبتاريخ  ،%  من تلك البنود25

عام الإدارة العامة للتصميمات المدنية من الشركة موافاته بتحليل الأسعار، فأرسلت 

نفيذ هذه البنود، مرفقا به تحليل أسعار ت 19/1/2002في الشركة كتابها المؤرخ 

وعدلت سعر الشركة  27/1/2002واجتمعت اللجنة لدراسة تحليل الأسعار بتاريخ 

سعر الشركة عدلت جنيها، و 54,90جنيها للمتر المسطح إلى  86( من 9في البند )

من  (22)البند في جنيها، و 13,40جنيها إلى  24من  (11)و (10) يالبندين رقمفي 

وتم اعتماد محضر اللجنة من ، جنيها 616,10دة إلى جنيها للنخلة الواح 1534

، 5/2/2002لمشروع تنمية شمال سيناء بتاريخ  يرئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذ

ومن ثم فإن إرادتي الطرفين تكون قد تلاقت بعد إبرام العقد على زيادة أسعار تنفيذ 

لتعديل ملزما لكل من السعر الجديد بعد ا دويع المبين سالفا،تلك البنود على النحو 

 طرفيه.

وإذ تم صرف المستخلصات على أساس الأسعار الجديدة عن تلك البنود، وأسفرت 

جنيها، وبمقارنة ذلك  935243,39ن ختامي العملية للشركة قيمته أتلك الأسعار عن 
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بإجمالي ... المقدم من شركة  3/4 العطاء رقم يوه)بباقي العطاءات المقبولة فنيا 

 763461,10بإجمالي ... المقدم من شركة 1/4 جنيها، والعطاء رقم 677556,44

بمبلغ  3/4ن أسعار الشركة الطاعنة تزيد علي  العطاء رقم أفتبين (، جنيها

جنيها، ومن ثم قامت الجهة الإدارية بخصم هذا المبلغ كفرق أولوية  257686‚95

 .عطاء

% 25الكمية الزائدة على  ( بعطاء الشركة الطاعنة عن9ولما كان إجمالي البند )

جنيها  54,90% ×25الكمية الزائدة على  6445جنيها ) 353830,50منه بمبلغ 

وهذا البند وحده يزيد في جملته عن فرق  ،جنيها( 353830,50السعر الجديد= 

ن أسعار هذه الشركة ظلت أتم خصمه من الشركة الطاعنة، مما مؤداه  يالأولوية الذ

الأولوية محل الاعتبار  ي%، وه25ذ كميات العقد الأول حتى قل الأسعار عند تنفيأ

فهو عقد جديد  المشار إليهافي هذا العقد، أما التعاقد على الأسعار الجديدة لبعض البنود 

ن تعمل جهة الإدارة سلطتها في مراعاة أولوية العطاء أالعقد دون  اوافق عليه طرف

مسئولية  فييؤثر  وهذا لا عقد الأول،عند موافقتها على تعديل الثمن الوارد في ال

وهو ما لم تكشف ة، حسن النية وغير متواطئ مع موظفى الجهة الإداريم امادالمقاول 

ن يمتد ذلك إلى خصم فرق أولوية العطاء عن العقد الجديد، وما أ، ودون هالأوراق عن

صمه تم خ يجنيها الذ 257686‚95لزام جهة الإدارة رد مبلغ إيترتب على ذلك من 

 على ذمة فرق أولوية العطاء إلى الشركة الطاعنة.

من القانون  (226) رقم ن المادةإنه عن طلب الشركة الفوائد القانونية فإوحيث  -

مقدار ال"إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، وكان معلوم : المدني تنص على أنه

دفع للدائن على سبيل كان ملزما بأن ي ،وتأخر المدين في الوفاء به ،وقت الطلب

التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في 

وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم  ،المائة في المسائل التجارية

وهذا كله ما لم ينص القانون  ،يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها
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نص والأعمال التحضيرية لهذه المادة عدم سريان الفوائد من هذا الومفاد ، على غيره"

 ،تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التي لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى

والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن ، كالتعويض عن العمل غير المشروع

على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في  يكون تحديد مقداره قائما

علما بأن تحديد المدعي المبلغ المطالب به وثبوت استحقاقه إياه لا يجعل ر، التقدي

وتستحق ، المقدار وقت الطلب ةالمنازعة في الاستحقاق كله أو بعضه غير معلوم

 الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية.

بفوائد المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة  ييقض يومن المقرر أن الحكم الذ

ن الفوائد التزام أذلك  ؛القضائية لا يكون في حاجة إلى إيراد أسباب خاصة لقضائه بها

خصوص  يبا فن يكون مسب  أ الحكم   ب  س  ح  و  ، يطالب به الدائن يللأصل الذ يتبع

 صل الالتزام ليقام على أسبابه الحكم بالفوائد.أ يقضائه ف

حالة تأخر المدين عن الوفاء  يسعر الفائدة ف ( المشار إليها226)وقد حددت المادة 

إلا  ،ذا كان الدين تجارياإوبخمسة في المئة ، ذا كان الدين مدنياإالمئة سنويا  يبأربعة ف

ا( من  22)كما هو الشأن في المادة  ،ذا نص القانون على سعر آخر للفوائدإ مكرر 

المضافة ، 1998لسنة  89رقم الصادر بالقانون ات والمزايدات قانون تنظيم المناقص

حين قرر تعويض المتعاقد مع جهة الإدارة عن ، 2005لسنة  5القانون رقم موجب ب

ي، التأخير في صرف المستخلصات بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركز

المعمول ) 1999لسنة  17رقم الصادر بالقانون من قانون التجارة  (5)المادة  يوتقض

باعتبار عمليات توريد البضائع والخدمات ومقاولات  (به وقت إسناد المناقصة

الأشغال العامة من الأعمال التجارية، ومن ثم تستحق الشركة الطاعنة عن المبلغ 

 % من تاريخ المطالبة القضائية.5المقضي به الفوائد القانونية بنسبة 

 ه.  ءلغاإم يأخذ بهذا النظر مما يستوجب وحيث إن الحكم المطعون فيه ل

 مرافعات. (184)المادة الطعن يلزم المصروفات عملا ب وحيث إن من يخسر
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 فلهذه الأسباب
لزام المطعون ضده إحكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا عن الطلب الجديد ب

الحكم المطعون المبلغ محل المطالبة، وبقبوله شكلا فيما عدا ذلك، وبإلغاء  د  الثاني ر  

لشركة ي إلى ان تؤدألزام الجهة الإدارية المطعون ضدها إالموضوع ب يوف ،فيه

مئة  لفا وستأجنيها )فقط مئتان وسبعة وخمسون  257686‚95الطاعنة مبلغا مقداره 

% من تاريخ 5وفوائده القانونية بنسبة  ،وستة وثمانون جنيها وخمسة وتسعون قرشا(

 يلزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتأتمام السداد، والمطالبة القضائية حتى 

 .يالتقاض
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(106) 
 2016من يونيه سنة  28جلسة 
 القضائية )عليا(  57لسنة  44877الطعن رقم 

 )الدائرة الثالثة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد

 نائب رئيس مجلس الدولة

شارين/ أحمد منصور محمد منصور، وأحمد عبد وعضوية السادة الأساتذة المست

 الراضي محمد، وجمال يوسف زكي علي، ومحمد محمد السعيد محمد.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 دعوى: ( أ)

المطلوب  يالحق أو المركز القانون: قصد بالطلب في الدعوىي -طلبات في الدعوى

أسيسا عليه، أما ما يبديه الطالب من الحكم به تالمدعي حمايته في نطاق ما يطلب 

 .أوجه دفاع في الدعوى أن تكونأسس لتبرير طلبه فهي لا تعدو 

 دعوى: ( ب)

التزاما بالأصل  -طلبات جديدة أمام محكمة الطعنعدم جواز إبداء  -الطعن في الأحكام

وتجنبا لاتخاذ الطعن وسيلة لمباغتة ، المقرر بأن يكون التقاضي على درجتين

بعدم قبول  الدفع   المشرع   ع د   ؛لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة الخصم بطلب

محكمة إذا هذه الوأوجب على  ،طلبات جديدة أمام محكمة الطعن متعلقا بالنظام العام

 -ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله
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ور والفوائد والمرتبات وسائر مع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأج

الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، وما 

مع بقاء الطلب ، لخصوم في الطعنل -يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات

مادام  ،ولا يحول ذلك دون قبوله ،تغيير سببه والإضافة إليه ،الأصلي على حاله

فالطلب الجديد في الطعن هو ما يتغير به موضوع  ،ع واحدا لم يتغيرالموضو

تتميز عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير من فأما وسائل الدفاع الجديدة  ،الدعوى

ن أيستند إليها الخصم في تأييد ما يدعيه دون  يالحجج الت يبل تعن ،موضوع النزاع

اه ابتداء بطلب براءة الذمة من الدين، : إذا أقام المدعي دعوتطبيق -يغير من مطلوبه

فإن طلبه في مرحلة الطعن الحكم بسقوط هذا الدين بالتقادم، لا يتغير به موضوع 

 الطلب الأصلي، بل يعد سببا جديدا، مما يجوز إبداؤه في مرحلة الطعن.

 ( من قانون المرافعات.235( و)233المادتان ) -

 تقادم: ( ج)

هو من الديون المملوكة للدولة الانتفاع بالأرض مقابل  -الحقوق الدورية المتجددة

 .الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات

 ي.من القانون المدن (375)لمادة ا -

 تقادم: ( د)

للتقادم إلا في بِّحق   ما قاطعةً صحيفة الدعوى المرفوعة  دلا تع -قطع التقادم

لب الحاصل ن تغاير الحقان فالطإخصوص هذا الحق وما لحق به من توابعه، ف

يشترط في الإجراء القاطع  -بأحدهما لا يكون قاطعا للتقادم بالنسبة إلى الحق الآخر
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رفع  -للتقادم أن يكون صادرا عن الدائن، ودالا على تمسكه بحقه المهدد بالسقوط

اعتباره معترفا  يالدعوى من المدين ببراءة ذمته من الدين لانقضائه بالتقادم يناف

دعوى موضوعية لا  يطع مدة التقادم التي لم تكن قد تكاملت، فهبالدين اعترافا يق

موضوع دعوى براءة الذمة من الدين  -تقطع مدة تقادم الدين محل طلب براءة الذمة

إذ لا يعدو موقف المدعي  ،تختلف طبيعة ومصدرا عن موضوع دعوى الإلزام بالدين

دون أن  ،جرد إنكار الدينفي الدعوى الأولى أن يكون موقفا سلبيا يقتصر فيه على م

تتضمن ، في حين أن دعوى الإلزام هي دعوى إيجابية ،يرقى إلى الحق المطالب به

 وهو ما يتفق مع مفهوم المطالبة القضائية ،معنى الطلب الصريح الجازم بالدين

تمسك الدائن بدينه في تلك الدعوى لا يصلح لقطع سريان التقادم  -القاطعة للتقادم

فلا يجوز أن ينقلب سعي المدين  ،ادام لم يتخذ أي إجراء ضد المدينم، على الدين

طا في حقه  للخلاص من الدين إلى إجراء يستفيد منه خصمه الدائن الذي ظل مفر ِّ

 عازفا عن اتخاذ إجراءات المطالبة به إلى أن اكتملت مدة التقادم.

 ي.من القانون المدن( 383المادة ) -

 الإجراءات

شركة مصر ) أودع وكيل الشركة الطاعنة 24/9/2011فق يوم السبت الموا يف

 44877حيث قيد بجدولها برقم  ،قلم كتاب هذه المحكمة  تقرير الطعن الماثل (للسياحة

ن محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة عطعنا فى الحكم الصادر  ،ق عليا57لسنة 

 ،ىقضى برفض الدعو يالذ ،ق15لسنة  12137فى الدعوى رقم  27/7/2011

 .لزام الشركة المدعية المصروفاتإو

الحكم  –وللأسباب الواردة فيه-وطلبت الشركة الطاعنة في ختام تقرير الطعن 

والقضاء مجددا  ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه يوف ،بقبول الطعن شكلا
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وببراءة ذمة الشركة الطاعنة من المبلغ  ،بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الخمسي

 .يالتقاض يلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب عن درجتإو، طالب بهالم

 وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا.

ارتأت فيه الحكم بقبول ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني

اءة ذمة والقضاء مجددا ببر ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه يالطعن شكلا، وف

لزام المطعون إجنيها لمحافظة الأقصر، و 91215,90الشركة الطاعنة من أداء مبلغ 

 .ضدهم المصروفات

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، 

قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة  18/11/2015وبجلسة 

له أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها تم نظره وتداو، 5/1/2016

وفيها  24/5/2016قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  22/3/2016وبجلسة 

جل النطق بالحكم لجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أقررت مد 

 .أسبابه عند النطق به

 المحكمة
 .مداولةبعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد ال

 -حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه-حيث إن عناصر المنازعة تخلص 

لسنة  1073أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم  28/11/2002أنه بتاريخ  يف

بطلب الحكم ببراءة ذمة الشركة من مبلغ ، أمام محكمة الأقصر الابتدائية 2002

ن يحكم به أما عساه  يالعامة للنقل النهر لزام الهيئة: إواحتياطيا ،جنيها 91215,90

 لزام المدعى عليهم المصروفات.إمع ، على الشركة

أرسلت إدارة أملاك الدولة الخاصة  18/6/2001وبيانا لدعواها قالت إنه بتاريخ 

ط 5س 19رض مساحتها أليه كمقابل انتفاع عن قطعة إمطالبة بسداد المبلغ المشار 

وهذه المطالبة غير ، 6حوض البركة نمرة  -الأقصربامية طرح نهر كائنة بناحية العو
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ن الأرض المطالب عنها مقابل انتفاع لأ ؛قائمة على سند سليم من الواقع أو القانون

 ،لمدة عشر سنوات 18/1/1990تستأجرها الشركة بموجب عقد استغلال مؤرخ في 

، المالكة يقل النهرمن الهيئة العامة للن 30/1/2000تم تجديده لمدة أخرى مماثلة في 

، وقد لجأت 1964لسنة  1675لوزراء رقم الهذه الأرض بموجب قرار رئيس مجلس 

بجلسة انتهت اللجنة و، 336الشركة إلى لجنة فض المنازعات بالطلب رقم 

 الرفض.إلى  12/10/2002

.............................................................. 

حيث باشر  ،ضت محكمة الأقصر الابتدائية بندب خبيرق 27/4/2003وبجلسة 

 ،قضت هذه المحكمة برفض الدعوى 26/4/2006وبجلسة  ودع تقريره،أمأموريته و

ق 25لسنة  313لشركة المصروفات، فطعنت فيه الشركة بالاستئناف رقم الزام إو

 يوف، بقبول الاستئناف شكلا 6/3/2007فيه بجلسة  يوقض، استئناف مدنى الأقصر

والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا  ،الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف

ليها إوإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا، حيث وردت ، بنظر الدعوى

 ق.  15لسنة  12137وقيدت بجدولها برقم 

صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى. وأقامت المحكمة  27/7/2011وبجلسة 

ن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع أاءها في الطلب الأصلي على قض

ن المبلغ المطالب به مقابل انتفاع ( أتطمئن المحكمة إلى ما ورد به يالذ)ملف الدعوى 

ط أملاك دولة خاصة عبارة عن أطيان طرح نهر خارج حدود 5س 19عن مساحة 

عن  ،بزمام العوامية بندر الأقصر نزع الملكية في الاتجاه الغربى لحوض البركة

ومن ثم تكون ذمة الشركة مشغولة بالمبلغ المطالب ، 2001حتى  1996السنوات من 

سواء كان  ،نها تنتفع بالفعل بالمسطح المذكورجنيها، لأ 91215,90به ومقداره 

ن المساحة المذكورة كانت بحوزتها طوال إحيث ، منسوب النيل مرتفعا أم منخفضا
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 ليه غير قائمإطلب الشركة ببراءة ذمتها من المبلغ المشار  ومن ثم يكونطالبة، فترة الم

 برفضه.  اعلى سند من الواقع والقانون حري

ن الثابت من الأوراق أعلى  يوأقامت المحكمة قضاءها برفض الطلب الاحتياط

 ن هيئة النقل النهرى إلى الشركة المدعيةعن الترخيص الصادر أومن تقرير الخبير 

لا صلة من ثم فيخص أرضا أخرى غير الأرض موضوع المطالبة، و 3/1/2000في 

مما يتعين معه رفض الطلب  ،لمطالبة الشركة بالمبلغ محل النزاع بهذا الترخيص

 .يالاحتياط

.............................................................. 

الطاعنة بالثالث منها سقوط لشركة اتنعى  ،وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب

نه طيلة فترة المطالبة من إوبيانا لذلك تقول ، الحق المطالب به بالتقادم الخمسي

سواء  ،المطعون ضدهم أي إجراء قاطع للتقادم، لم يتخذ وحتى تاريخه 18/6/2001

حال صحة -ن المبلغ المطلوب إف ومن ثم، آخر بالمطالبة القضائية أو أي إجراء

  ي.يكون قد سقط بالتقادم الخمس -لبةالمطا

.............................................................. 

"لا تقبل الطلبات  :( من قانون المرافعات تنص على أنه235وحيث إن المادة )

 وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ،الجديدة في الاستئناف

الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر  ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى

الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد 

 من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات.

وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة 

 إليه.

 ."م بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيدويجوز للمحكمة أن تحك
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وتجنبا ، نه التزاما بالأصل المقرر بأن يكون التقاضي على درجتينأومفاد ذلك 

 ؛لاتخاذ الطعن وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة

علقا بالنظام فقد اعتبر المشرع الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الطعن مت

وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن  ،العام

إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد  ،تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله

 بالنص.

المطلوب حمايته في  يالحق أو المركز القانون: والمقصود بالطلب في الدعوى

لحكم به تأسيسا عليه، أما ما يبديه الطالب من أسس لتبرير طلبه فهي نطاق ما يطلب ا

وعلى ما جرى به نص المادة -لا تعدو كونها أوجه دفاع في الدعوى بما يتيح له 

منها في الطعن أوجها جديدة تبرر ما طلب  يأن يبد -من قانون المرافعات (233)

 أساسها. ويوجب على المحكمة أن تفصل في الطعن على ،الحكم به

مع بقاء الطلب -للخصوم في الطعن  (235)كما أجاز نص الفقرة الثالثة من المادة 

ولا يحول ذلك دون قبوله مادام  ،تغيير سببه والإضافة إليه –الأصلي على حاله

فالطلب الجديد في الطعن هو ما يتغير به موضوع  ،الموضوع واحدا لم يتغير

تتميز عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير من فأما وسائل الدفاع الجديدة  ،الدعوى

ن أيستند إليها الخصم في تأييد ما يدعيه دون  يالحجج الت يبل تعن ،موضوع النزاع

 يغير من مطلوبه.

ليه لم إوكان طلب الشركة الطاعنة ببراءة ذمتها من الدين المشار  ،لما كان ذلكو

وط الحق محل المطالبة بالتقادم وهو سق ،أقامته في الطعن على سبب جديد بليتغير، 

 ،ن المحكمة تعمل رقابتها للتحقق من توفر التقادم ومدتهإالخمسي، ومن ثم ف

 والإجراءات القاطعة له.

ن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق أن من المقرر في قضاء محكمة النقض إوحيث 

ن تغاير إف قاطعة للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما لحق به من توابعه، دما لا تع
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، وأن الحقان فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعا للتقادم بالنسبة إلى الحق الآخر

موضوع دعوى براءة الذمة من الدين تختلف طبيعة ومصدرا عن موضوع دعوى 

إذ لا يعدو موقف المدعي في الدعوى الأولى أن يكون موقفا سلبيا  ،الإلزام بالدين

في حين أن  ،دون أن يرقى إلى الحق المطالب به ،الدينيقتصر فيه على مجرد إنكار 

وهو  ،تتضمن معنى الطلب الصريح الجازم بالدين، دعوى الإلزام هي دعوى إيجابية

من القانون  (383)وفق ما تنص عليه المادة على ما يتفق مع مفهوم المطالبة القضائية 

فعت الدعوى إلى محكمة غير "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو ر :نهأالمدني من 

مختصة، وبالتنبيه، وبالحجز، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو 

 ".حدى الدعاوىإفي توزيع. وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في 

رفع الدعوى ، و(25/12/1997جلسة ، بنقض مدني، قضائيةال 60لسنة   2725)الطعن رقم 

اعتباره معترفا بالدين اعترافا  ين المدين ببراءة ذمته من الدين لانقضائه بالتقادم ينافم

دعوى موضوعية لا تقطع مدة تقادم  ييقطع مدة التقادم التي لم تكن قد تكاملت، فه

الإجراء القاطع للتقادم أن يكون صادرا  يإذ يشترط ف ،الدين محل طلب براءة الذمة

تمسك الدائن بدينه في تلك ، وتمسكه بحقه المهدد بالسقوطودالا على  ،ن الدائنع

 ،مادام لم يتخذ أي إجراء ضد المدين، الدعوى لا يصلح لقطع سريان التقادم على الدين

فلا يجوز أن ينقلب سعي المدين للخلاص من الدين إلى إجراء يستفيد منه خصمه 

طا في حقه عازفا عن اتخاذ إجراءات  المطالبة به إلى أن اكتملت الدائن الذي ظل مفر  

 مدة التقادم.

وحيث إن مقابل الانتفاع بالأرض محل التداعي هو من الديون الدورية المتجددة 

، وكان مقابل الانتفاع يمن القانون المدن (375)التي تتقادم بخمس سنوات طبقا للمادة 

 91215,90ومقداره  2001إلى  1996محل طلب براءة الذمة عن الفترة من 

أثناء سير الدعوى المرفوعة من الشركة بشأنه نيها، قد اكتملت مدة التقادم الخمسي ج

 إلىالمدينة أمام محكمة أول درجة دون أن تنشط جهة الإدارة الدائنة )المدعى عليها( 
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تقديم طلب عارض بالمطالبة بهذا الدين، مما يوجب الحكم ببراءة ذمة الشركة الطاعنة 

 مسكها بانقضائه بالتقادم أمام محكمة الطعن.من هذا الدين إعمالا لت

من قانون  (184)وحيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 

 المرافعات.

 فلهذه الأسباب

موضوع  يبقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وف حكمت المحكمة

جنيها،  91215,90ه الدعوى ببراءة ذمة الشركة من الدين المقدر بمبلغ مقدار

 الجهة الإدارية المصروفات. وألزمت
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(107) 
 2016من يوليو سنة  31جلسة 

 القضائية )عليا(  44لسنة  8204دعوى بطلان حكم التحكيم المقيدة برقم 
 )الدائرة الثالثة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد

 نائب رئيس مجلس الدولة

لأساتذة المستشارين/ أحمد منصور محمد منصور، وأحمد عبد وعضوية السادة ا

 زكي علي، ومحمد محمد السعيد محمد. الراضي محمد، وجمال يوسف

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 اختصاص: ( أ)

القواعد القانونية التي تتعلق بالنظام القضائي في الدولة، وتقرر توزيع ولاية 

ات، وتبين جهاته المختلفة، تعد من النظام العام، فلا القضاء والفصل في الخصوم

كل قضاء  -يجوز الخروج عليها، ولا يملك الخصوم الاتفاق أو التراضي على خلافها

في خصومة يصدر عن محكمة أو جهة معينة لا ولاية لها في إصداره لا يعتد به، ولا 

نها أن أسيمة من شيكون له أي أثر، ولا يكتسب أية حجية؛ لما لحقه من مخالفة ج

 .الانعدام ركتهوي به إلى د

 )ب( تحكيم:

كطريق  ،الأصل العام في التحكيم أن يكون وليدا لاتفاق الخصوم على اللجوء إليه -طبيعته

لفض ما يثار بينهم من منازعات، وفي الحدود والأوضاع  ،بديل عن اللجوء إلى القضـاء
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ك ما يحول والخروج على هذا الأصل العام التي تتراضى إرادتهم عليها، إلا أنه ليس هنا

إذا قامت أوضاع خاصة بخصوم محددين، وفي شأن منازعات معينة لها طبيعتها المغايرة 

)مثال: المنازعات الخاصة بشركات القطاع العام لطبيعة المنازعات العادية
(1)

، وبشركات 

 قطاع الأعمال العام(.

                                                           
(1)

القضائية )عليا(  55لسنة  31990في الطعن رقم  16/6/2015في حكمها الصادر بجلسة  

قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا بوقف الطعن تعليقيا، وإحالته إلى المحكمة الدستورية 

هيئات القطاع العام وشركاته، الصادر  ( من قانون56العليا للفصل في مدى دستورية المادة )

، حيث ارتأت المحكمة عدم دستورية هذه المادة فيما تضمنته من 1983( لسنة 97بالقانون رقم )

فرض التحكيم جبرا في المنازعات التي تنشأ بين شركات القطاع العام بعضها وبعض، أو بينها وبين 

سسة عامة، وبينت المحكمة أن النص بهذا يكون جهة حكومية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤ

( من قانون الضريبة 35( و)17قد تضمن المآخذ الدستورية نفسها التي وجهت لنصي المادتين )

(، اللذين قضت المحكمة الدستورية العليا 1991لسنة  11على المبيعات )الصادر بالقانون رقم 

 ائية )دستورية( بعدم دستوريتهما.القض 18( لسنة 65في القضية رقم ) 6/1/2001بجلسة 

القضائية )دستورية(،  37( لسنة 173وقد قيدت القضية بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم )

 ولم يفصل فيها حتى مثول هذه المجموعة للطبع.

لسنة  11( من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 17وكانت المادة )

بإصدار قانون الضريبة على القيمة  2016لسنة  67لاحقا بموجب القانون رقم  )الملغى 1991

المضافة( تنص على أن: "للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة، ويخطر 

المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه 

ن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الإخطار، الإقرار للمصلحة. وللمسجل أ

فإذا رفض التظلم أولم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى 

التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوما التالية. وفى جميع الأحوال يجوز 

من الوزير. ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع  مد هذه المدد بقرار

( من ذلك القانون تنص على أنه: "إذا قام 35للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها"، وكانت المادة )

تحقة نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها، أو كميتها، أو مقدار الضريبة المس
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( من هذا 17عليها، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى التحكيم في المواعيد المقررة وفقا للمادة )

القانون، فعلى رئيس المصلحة أومن ينيبه خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إخطاره بطلب 

هما ويعين صاحب التحكيم أن يحيل النزاع كمرحلة ابتدائية للتحكيم إلى حكمين تعين المصلحة أحد

الشأن الآخر، وفي حالة اتفاق الحكمين يكون رأيهما نهائيا. فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم 

تعيين صاحب الشأن للحكم أو إذا اختلف الحكمان المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع 

: ممثل عن المصلحة يختاره إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا، وعضوية كل من

رئيسها، وصاحب الشأن أو من يمثله، ومندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي 

إليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة، ومندوب عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها، وتصدر 

ن عند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى الحكمي

الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين. ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال 

خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول. ويكون القرار 

مل نفقات التحكيم. ويحدد الوزير إجراءات الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان من يتح

التحكيم بالمراعاة للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان 

( من 36ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها"، كما كانت المادة )

: "لا يجوز نظر التحكيم إلا إذا كان قانون الضريبة على المبيعات المشار إليه تنص على أنه

( من هذا 16مصحوبا بما يدل على سداد الضريبة طبقا للإقرار الشهري المنصوص عليه في المادة )

القانون. فإذا كان قرار التحكيم لغير صالح المسجل استحقت الضريبة التي تمثل الفرق بين ما تم 

ذلك الضريبة الإضافية على هذا الفرق عن الفترة من سداده وفقا لإقراره وما انتهى إليه التحكيم، وك

 تاريخ السداد وفقا للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقا للتحكيم".

القضائية )دستورية( المشار  18( لسنة 65وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم )

لمبيعات الصادر بالقانون رقم ( من قانون الضريبة العامة على ا17إليها بعدم دستورية نص المادة )

فيما تضمنه من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص  1991لسنة  11

عليه في هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه، وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائيا، وبعدم 

 ( من القانون المشار إليه.36( من ذلك القانون، وبسقوط نص المادة )35دستورية نص المادة )

( قد كفل لكل مواطن بنص مادته 1971وأسست المحكمة حكمها على أن الدستور )دستور 

الثامنة والستين حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، مخولا إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون 
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دون غيره للفصل فيها، كذلك  بالنظر إلى طبيعتها، وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها، مهيئا

فإن لحق التقاضي غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية، التي يناضل المتقاضون من أجل 

الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التي يطلبونها، فإذا 

ان ذلك إخلالا بالحماية التي كفلها أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها، ك

الدستور لهذا الحق وإنكارا لحقائق العدل فى جوهر ملامحها. وحيث إن قضاء هذه المحكمة مطرد 

ك م من الأغيار ي عي ن  ح  على أن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على م 

ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها، 

بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة، مجردا من التحامل، وقاطعا لدابر الخصومة في جوانبها التي 

أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي 

ي ذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية الرئيسية، وأنه لا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريا 

آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعا قائما أو محتملا؛ ذلك أن 

نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما، أو  -على وفق أحكامه–التحكيم مصدره الاتفاق، إذ يحدد طرفاه 

ض لهما، وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند المسائل الخلافية التي يمكن أ ن ت ع ر 

البت فيها، ويلتزم المحتكمون بالنزول على القرار الصادر فيه، وتنفيذه تنفيذا كاملا على وفق فحواه، 

 ليئول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية، غايتها الفصل في نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من

أطرافها، وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطاتهم، ولا يتولون مهامهم من ثم بإسناد من 

الدولة.وبهذه المثابة فإن التحكيم يعد نظاما بديلا عن القضاء، فلا يجتمعان، ذلك أن مقتضى الاتفاق 

وعها لولايتها. عليه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التي انصب عليها استثناء من أصل خض

ع التحكيم قسرا بقاعدة قانونية آمرة، فإن ذلك يعد  ومؤدى ما تقدم جميعه أنه إذا ما فرض المشر 

 انتهاكا لحق التقاضي الذي كفله الدستور.

( الطعينة أنه متى أخطرت مصلحة الضرائب على 17وحيث إن البين من استقراء المادة )

م منه بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال المبيعات المسجل بتعديل الإقرار المقد

صراحة -ستين يوما من تسلمها الإقرار، فإن الأمر لا يخرج عن إحدى حالتين، فإما أن يقبل المسجل 

متظلما منه، فإن  -خلال الميعاد المحدد-ما أجرته المصلحة من تعديل، وإما أن يتقدم  -أو ضمنا

، كان عليه إن أراد المضي في المنازعة في التعديل الذي رفضت المصلحة تظلمه أو لم تبت فيه

أجرته المصلحة أن يطلب إحالة الأمر إلى التحكيم وإلا صار تقدير المصلحة نهائيا. ثم تناولت المادة 
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( تنظيم التحكيم وجعلته على مرحلتين: أولاهما ابتدائية تعين فيها المصلحة محكما ويعين 35)

فع  النزاع إلى لجنة يستأثر وزير صاحب الشأن المحكم الآخر ، فإن لم يعينه أو اختلف الحكمان، ر 

المالية بتحديد إجراءات التحكيم أمامها، يرأسها مفوض دائم يعينه الوزير، وتضم صاحب الشأن أو 

من يمثله، وممثلا عن المصلحة ومندوبا عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها 

تاره رئيس هذه الجهة، ومندوبا عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها، وتصدر هذه المسجل يخ

اللجنة قرارها بالأغلبية، ويعلن لكل من المصلحة وصاحب الشأن ويكون واجب النفاذ مشتملا على 

 تحديد من يتحمل نفقات التحكيم.

ر الضريبة أو قيمة السلعة أو ولازم ذلك كله، أن المسجل إذا تلمس طريقا إلى المنازعة فى مقدا

الخدمة أو نوعها أو كميتها، فليس أمامه سوى طلب إحالة النزاع إلى التحكيم؛ وإلا كان تقدير 

 ملزما له ونافذا في حقه. -مهما شابه من عسف أو مبالغة-المصلحة 

نه ويلجأ ولا ينال من النتيجة المتقدمة قالة إن هذا التحكيم لا يمنع صاحب الشأن من أن يعزف ع

بظلامته من ذلك التقدير مباشرة إلى المحكمة، أو أن يختاره ثم يطعن على قرار اللجنة أمام القضاء؛ 

لأن الأصل في النصوص القانونية ألا ت حمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن 

تى كان ذلك وكان اصطلاح معناها ويفصلها عن سياقها أو يحرفها عما اتجهت إليه إرادة مشرعها؛ م

"التحكيم" يقصد به نظام للفصل في منازعات معينة يكون مانعا من ولوج طريق التقاضي أمام 

المحاكم بشأنها، وكان قانون الضريبة العامة على المبيعات قد أورد النص على التحكيم وما يرتبط به 

ع تك 36و 35و 17من إجراءات في المواد  ون قد انصرفت بيقين إلى إنشاء منه، فإن إرادة المشر 

فى منازعات انفرد وحده بتعيينها وتحديد كيفية تشكيل اللجان التي  -بديلا عن القضاء-نظام للتحكيم 

 تفصل فيها، وبيان الإجراءات التي تتبعها؛ مع أن التحكيم لا يكون إلا وليد إرادة طرفيه.

كونان قد فرضتا التحكيم قهرا على أصحاب وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن المادتين الطعينتين ت

الشأن، وخلعتا قوة تنفيذية على القرارات التي تصدرها لجان التحكيم في حقهم عند وقوع الخلاف 

الذي يبسط -بينهم وبين مصلحة الضرائب على المبيعات، وبهذه المثابة فإن هذا النوع من التحكيم 

افيا للأصل فيه، باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن يكون من -مظلته على جل منازعات هذه الضريبة

الإرادة الحرة ولا يجوز إجراؤه تسلطا وكرها، بما مؤداه أن اختصاص جهة التحكيم التي أنشأها 

قانون الضريبة العامة على المبيعات بالمادتين الطعينتين لنظر المنازعات التي أدخلها جبرا في 

بالضرورة على إخلال بحق التقاضي بحرمان المتداعين من اللجوء ولايتها يكون منتحلا، ومنطويا 
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 تحكيم: ( ج)

التحكيم جهة قضاء نظمها القانون، تعد هيئات  -الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم

وجعل لأحكامها الحجية المقررة للأحكام بصفة عامة، ومن ثم يتعين أن يكون ما 

من أحكام متفقا والنظام القضائي الذي وسد إليها ذلك الاختصاص، فإن  هايصدر عن

يخلع على  خالف حكم التحكيم أحكام هذا النظام، بأن فصل في نزاع بغير سند قانوني

 ولا يعتد به. ،الهيئة التي أصدرته ولاية إصداره، كان حكما باطلا عديم الأثر

 )د( قطاع عام:

بدءا من تاريخ العمل بقانون شركات  -تحول القطاع العام إلى قطاع الأعمال العام

( 19/7/1991في  1991لسنة  203الصادر بالقانون رقم )قطاع الأعمال العام 

اع العام إلى شركات قابضة، وحلت الشركات التابعة محل شركات تحولت هيئات القط

القطاع العام التي كانت تشـرف عليها تلك الهيئات، وذلك على نحو تلقائي دون 

حاجة إلى أي إجراء آخر، وأصبحت الشركات التي تتمتع بوصف "شركات قطاع 

طبيق أحكام الأعمال العام" )القابضة والتابعة( تخضع لأحكامه، وانحسر عنها ت

أصبح  -(1983لسنة  97الصادر بالقانون رقم ) هيئات القطاع العام وشركاتهقانون 

محصورا  1991لسنة  203القانون منذ العمل بالقانون رقم أحكام هذا تطبيق مجال 

خضع تومن ثم لم  المشار إليه،في شركات القطاع العام التي لم يشملها الحلول 

حيث تظل  ،وتلك التي صدرت بشأنها أنظمة خاصة ،1991لسنة  203للقانون رقم 

                                                                                                                                                    

( من الدستور، ومنعدما من ثم من زاوية دستورية. وحيث 68إلى قاضيهم الطبيعي بالمخالفة للمادة )

( من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ترتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة 36إن المادة )

( منه، فإنها تسقط لزوما تبعا للحكم بعدم دستوريتهما، إذ لا يتصور وجودها 35و) (17بالمادتين )

 بدون هذين النصين. 
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طبق وت ،متمتعة بوصفها كشركات قطاع عام خاضعة للأنظمة الصادرة في شأنها

لسنة  97الصادر بالقانون رقم ) هيئات القطاع العام وشركاتهقانون ليها أحكام ع

ن رئيس عما لم يصدر قرار  ،فيما لم يرد به نص خاص في تلك الأنظمة( 1983

، بتحويلها إلى شركات قطاع أعمال عام ،بعد موافقة مجلس الوزراء، مهوريةالج

 .1991لسنة  203فحينئذ تخضع لأحكام القانون رقم 

، قانون شركات قطاع الأعمال العام( من 40( و)9( و)3( و)2( و)1المواد )  -

 .1991( لسنة 203م )انون رقالصادر بالق

 )هـ( تحكيم:

في اتجه المشرع  -القطاع العام وقطاع الأعمال العامالتحكيم في منازعات شركات 

إلى (1983لسنة  97الصادر بالقانون رقم ) هيئات القطاع العام وشركاتهقانون 

 يأو بين أ، عام فيما بينهاالقطاع الر بين شركات اتث يإيجاد آلية لفض المنازعات الت

مع الطبيعة الخاصة تتفق  ،منها وغيرها من المؤسسات العامة أو الجهات الحكومية

شركات إلى التحكيم الإجباري دون غيره كوسـيلة فأوجب لجوء هذه النات، الهذه الكي

المشار إليهالفض المنازعات 
(1)

بات التحكيم طبقا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام  -

كوسيلة لفض المنازعات التي تقع بين الشركات طريقا اختياريا، وليس إجباريا، 

ة أو صحكامه، أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاالخاضعة لأ

 .الأشخاص الطبيعيين

القانون رقم ( من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، الصادر ب56المادة رقم ) -

 .1983لسنة  97

                                                           
 يراجع الهامش السابق. ( 1)
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، الصادر بالقانون رقم قانون شركات قطاع الأعمال العام( من 40المادة ) -

 .1991( لسنة 203)

 كيم:)و( تح

برة في تحديد الع -التحكيم في منازعات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

ىرفع الدعو عليه وقت   ىالاختصاص بصفة المدعي والمدع
(1)

، فإن كانت الشركة 

، ولم يتم تحويلها إلى "شركة قطاع عام"بوصف  حتفظةً موقت تقديم طلب التحكيم 

ينعقد لهيئات  المنازعة فإن الاختصاص بنظر ،شركة من شركات قطاع الأعمال العام

شركة من  ىبعد تحولها إل ىن كانت قد رفعت الدعوإالتحكيم بوزارة العدل، أما 

لمحكمة شركات قطاع الأعمال العام، فإن الدعوى ينعقد الاختصاص بنظرها ل

 هيئات القطاع العام وشركاتهقانون انحسر عنها تطبيق أحكام المختصة؛ حيث 

لا ينال من ذلك أن يكون قد ن ص  في العقد  -(1983لسنة  97بالقانون رقم الصادر )

ذلك أن الشركة كانت أن أي نزاع ينشأ عنه تختص هيئات التحكيم بالفصل فيه؛ على 

إلى نظام )المشار إليه( هيئات القطاع العام وشركاتهقانون في ظل نفاذ أحكام تخضع 

نص ذلك الالعقد يقرر ذلك، ومن ثم فإن  دون حاجة إلى نص في ،لتحكيم الإجباريا

الذي لم يكن  ،لم يضف جديدا أو يقرر حكما في شأن التحكيم الاختياري في العقد

مقررا أصلا لشركات القطاع العام وقت تحرير العقد، ومن ثم لا يمكن القول بوجود 

 اتفاق على التحكيم استنادا إلى هذا البند.

                                                           
(1)

أن العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع  محكمة النقضفي هذا المنحى: أكدت  

ف عام، وقت نشوء الحق محل التداعي )حكمها هي بتحقق الصفة الوظيفية للمدعي، كعامل أو كموظ

مكتب فني، القاعدة رقم  61، س23/12/2010القضائية بجلسة  65لسنة  10679في الطعن رقم 

 (.1011ص 172



 (107المبدأ رقم )  2016سنة  يوليومن  31جلسة 

 1417 

 )ز( تحكيم:

لسنة  9قيام المشرع بإصدار القانون رقم  -العقود الإدارية التحكيم في منازعات

لتجارية بإضافة فقرة جديدة إلى ابتعديل قانون التحكيم في المواد المدنية و 1997

بالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق  تنص على أنه ،( منه1المادة )

تصاصه بالنسبة للأشخاص على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اخ

الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك، يؤكد أن التحكيم لم يكن جائزا في 

حتى تدخل المشرع بالنص على إجازته بموجب التعديل  ،منازعات العقود الإدارية

على بطلان قبل هذا التعديل المشار إليه، وقد جرت أحكام المحكمة الإدارية العليا 

قبل شرط )أو مشارطة( التحكيم في عقد إداري  -يم في العقود الإداريةشرط التحك

، ويبطل تبعا لذلك حكم هيئة التحكيم قع باطلايإجازة التحكيم في العقود الإدارية 

اعتداد المحكمة بهذا الحكم الباطل  -الباطل (مشارطة التحكيمشرط )أو المبني على 

 في تطبيق القانونيعد خطأ 

الصادر  ،قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية( من 53)( و1المادتان ) -

 .1994لسنة  27بالقانون رقم 

 تحكيم: ( ح)

 الطعن في أحكام هيئة التحكيم:

في المواد المدنية )أولا( الطعن في أحكام هيئة التحكيم طبقا لأحكام قانون التحكيم 

 (:1994لسنة  27)الصادر بالقانون رقم  والتجارية

قانون الطعن في أحكام التحكيم بمختلف طرق الطعن، العادية منها ليحظر هذا ا

ذلك أن اللجوء إلى التحكيم الاتفاقي يتأسس في نشأته، وإجراءاته،  ؛وغير العادية

بحرياتها على اللجوء  ىوما يتولد عنه من قضاء، على إرادة أطرافه، التي تتراض
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احتراما لهذه الإرادات،  -القضاءإليه كوسيلة لفض منازعاتهم، بدلا من اللجوء إلى 

واعترافا بحجية أحكام التحكيم ووجوب نفاذها من جهة، ومواجهة الحالات التي 

يصاب فيها حكم التحكيم بعوار ينال من مقوماته الأساسية، ويدفعه إلى دائرة 

أقام المشرع توازنا دقيقا بين هذين  ى؛البطلان بمدارجه المختلفة من جهة أخر

بإقامة دعوى البطلان الأصلية، بشروط محددة، في حكم  هخلال سماحالأمرين من 

التحكيم، مستصحبا الطبيعة القضائية لهذا الحكم، ليسوي بينه وبين أحكام المحاكم 

احتراما  ؛القضائية بصفة عامة، من حيث جواز إقامة دعوى بطلان أصلية في شأنها

ار أي حكم يفتقر في مصدره للضمانات الأساسية في التقاضي، وبما يؤدي إلى إهد

دعوى بطلان حكم نظر عهد المشرع ب -إلى المقومات الأساسية للأحكام القضائية

، مستلهما ىالمحكمين إلى محكمة الدرجة الثانية، وليس إلى محكمة الدرجة الأول

الطبيعة الخاصة لأحكام المحكمين، والتي تستهدف احترام إرادة أطرافه، وسرعة 

لا يجوز الاتفاق  -، والبعد عن إطالة أمد التقاضي وتعقد الإجراءاتالفصل في النزاع

تعد من  والتيبالنظام القضائي في الدولة، على ما يخالف ذلك؛ لتعلق هذه المسائل 

 .النظام العام

قانون هيئات )ثانيا( الطعن في أحكام هيئات التحكيم بوزارة العدل المشار إليها ب

 (:1983لسنة  97ر بالقانون رقم الصاد)القطاع العام وشركاته 

عدم قابلية أحكام تنص على قانون هذا ال( من 66الفقرة الأولى من المادة )كانت 

عدم بقضت المحكمة الدستورية العليا  -التحكيم للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن

الفقرة فيما نصت عليه من عدم قابلية أحكام التحكيم للطعن فيها بأي هذه دستورية 

في ظل عدم وجود نصوص قائمة تنظم قواعد دعوى بطلان  -وجه من وجوه الطعن

أحكام التحكيم الصادرة على وفق القانون المشار إليه، فلا مناص في ظل هذا الفراغ 

التشريعي من استصحاب الأحكام المتعلقة بدعوى بطلان أحكام التحكيم المنصوص 

لسنة  27)الصادر بالقانون رقم  لتجاريةفي المواد المدنية وابقانون التحكيم  عليها
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وتطبيقها على دعاوى بطلان أحكام التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم (، 1994

؛ وذلك بحسبان أنه بصدور قانون 1983لسنة  97الإجباري طبقا للقانون رقم 

أصبح هو القانون الإجرائي العام في مجال التحكيم الذي يجري  التحكيم المشار إليه

إخضاع كلا النظامين القائمين للتحكيم )الإجباري والاتفاقي( كذلك فإن  -مصرفي 

يعد  للقواعد نفسها فيما يتعلق بدعاوى بطلان الأحكام الصادرة على وفق أي منهما،

تطبيقا لمقتضى القاعدة الدستورية التي كشف عنها حكم المحكمة الدستورية العليا 

مساواة وعدم الممايزة في نطاق القواعد المشار إليه، والتي مفادها ضرورة ال

 .الموضوعية والإجرائية التي تحكم الخصومة عينها، وفي طرق الطعن التي تنظمها

قانون التحكيم في المواد المدنية ( من 53( و)52إصدار( و) 3المواد )  -

 .1994لسنة  27الصادر بالقانون رقم  ،والتجارية

قضائية ال 20لسنة  95ضية رقم المحكمة الدستورية العليا في القحكم   -

 .2003من مايو سنة  11)دستورية( بجلسة 

 الإجراءات

أودع وكيل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  3/9/1998في يوم الخميس الموافق

قيدت بجدولها برقم ، حيث الطاعنة قلم كتاب المحكمة صحيفة دعوى البطلان الماثلة

ن هيئة التحكيم بوزارة عن في الحكم الصادر طعنا بالبطلا(، عليا)ق 44لسنة  8204

ى: الذي قض، 1997لسنة  95في طلب التحكيم رقم  16/6/1998العدل بجلسة 

برفض الدفع  (ثانيا) .ىبرفض الدفع بعدم اختصاص هيئات التحكيم بنظر الدعو (أولا)

هما يبإلزام المحتكم ضدهما بصفت (ثالثا. )بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

)رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب 

لشركة المحتكمة )شركة المجموعة الوطنية لاستثمارات إلى االجديدة( أن يؤديا 

 ثلاثة ملايين وخمس) فقط ،جنيها 3501512.00المحمودية سابقا( مبلغ  -الأوقاف
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وإلزام  ،، ورفض ما زاد على ذلك(نيهامئة واثنا عشر ج مئة وواحد ألف وخمس

 والمقاصة في أتعاب المحاماة.، المحتكم ضدهما المصروفات المناسبة

وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ، وطلبت الهيئة الطاعنة الحكم بقبول الدعوى شكلا

مع إلزام الشركة المطعون ضدها  ،وفي الموضوع ببطلانه، حكم التحكيم المطعون فيه

 تعاب.المصروفات والأ

 وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

 ،وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا

 ابه من اختصاصه ىوفي الموضوع بإلغاء حكم هيئة التحكيم المطعون فيه فيما قض

الإداري للفصل في والأمر بإحالة الطعن بحالته إلى محكمة القضاء ،بنظر الموضوع

 مع إرجاء الفصل في المصروفات. ،موضوعه

، وتدوول 16/1/2013لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة  توتحدد

قررت إحالة  31/8/2014وبجلسة  ،أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات

وتدوول أمامها على  23/12/2014الطعن إلى هذه المحكمة حيث نظرته بجلسة 

قررت المحكمة إصدار الحكم  10/5/2016و الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة النح

 على أسبابه عند النطق به. بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق،وسماع الإيضاحات،وبعد المداولة.

بالبطلان وعلى ما في حدود ما يتطلبه الفصل في الطعن –مجمل الواقعات  حيث إن

أبرمت  6/9/1987تخلص في أنه بتاريخ  –يبين من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عقد أشغال عامة مع شركة المحمودية العامة 

دللمقاولات وحدة سكنية منخفضة التكاليف  576بمقتضاه للشركة بأعمال تنفيذ  ، ع ه 

( من العقد بأن 19البند ) ىجنيها، وقض 2533855الجديدة بقيمة بمدينة برج العرب 

المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد للاختصاص القضائي لهيئات  ع جميعتخض
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بإصدار قانون هيئات  1983لسنة  97التحكيم المنصوص عليها في القانون رقم 

حضور رئيس مجلس ب 23/12/1995كما عقد اجتماع بتاريخ  ،القطاع العام وشركاته

إدارة شركة المحمودية العامة للمقاولات، ونائب رئيس الشركة القومية للتشييد، 

ورئيس الجهاز المركزي  ،ورئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، ونائب الوزير

خر، وتضمن آوحدة سكنية، ومشروع  576مشروع  حوللبحث الخلاف  ،تعميرلل

"ويحال ما لم يتم الاتفاق عليه إلى هيئة  :منه (ثاثال)محضر الاجتماع في عجز البند 

 .التحكيم طبقا لعقدي المقاولة"

تقدمت الشركة المحتكمة )المطعون ضدها( بطلب تحكيم  18/5/1997وبتاريخ 

 هي وكانت طلباتها الختامية، 95/1997قيد برقم  ،إلى مكتب التحكيم بوزارة العدل

المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز  الحكم بإلزام المحتكم ضدهما )رئيس هيئة

جنيها  6092750تنمية مدينة برج العرب الجديدة( أن يؤديا للشركة المحتكمة مبلغ 

قيمة مستحقات ناشئة ( مئة وخمسون جنيها ستة ملايين واثنان وتسعون ألفا وسبع)فقط 

اختصاص  دفع الحاضر عن الهيئة بعدم 2/6/1998عن العقد المشار إليه، وبجلسة 

 هيئة التحكيم ولائيا بنظر التحكيم.

.............................................................. 

صدر حكم التحكيم المطعون فيه بالبطلان، متضمنا في  16/6/1998وبجلسة 

من الهيئة المحتكم ضدها بعدم اختصاص هيئة التحكيم  ىأسبابه رفض الدفع المبد

على سند من أن عقد المقاولة المبرم بين الشركة المحتكمة ، ب التحكيمولائيا بنظر طل

والهيئة المحتكم ضدها نص صراحة في البند التاسع عشر منه على اختصاص هيئات 

تفاق في االتحكيم بنظر ما ينشأ من منازعات عن تنفيذ بنوده، وأنه تحرر بعد ذلك 

إلى تشكيل ى انته ،عقد المقاولةبمناسبة الخلاف على تنفيذ بعض بنود  23/12/1995

لجنة لبحث نقاط الخلاف وإنهائها وإحالة ما لم يتم الاتفاق عليه إلى هيئات التحكيم 

 97برم في ظل العمل بالقانون رقم قد أكان عقد المقاولة  إذاطبقا لنص عقد المقاولة، و
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عا لولاية الذي نص على التحكيم الإجباري، فإن التحكيم الماثل يظل خاض 1983لسنة 

 باعتباره تحكيما؛ 1991لسنة  203ولا يسلب هذا الاختصاص القانون رقم ، التحكيم

القانون رقم  ىذلك أن زوال هيئات التحكيم بمقتض ؛إرادة الطرفين ىتفاقيا تم بمقتضا

قد اقتصر على الولاية الإجبارية لهذه الهيئات دون الولاية  1991لسنة  203

وكانت نية طرفي النزاع قد  ،دة الطرفين، وإذ كان ذلكالاختيارية التي تتم بإرا

تكون هي التحكيم هيئات  ،فإنإلى التحكيم الاختياري منذ بداية التعاقد انصرفت

 رفض.الن ويكون الدفع بعدم الاختصاص متعي   ،المختصة بنظر النزاع

.............................................................. 

الصادر  ،من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية (54)المادة وحيث إن 

حددت ميعاد رفع دعوى البطلان والمحكمة المختصة  1994لسنة  27بالقانون رقم 

( ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما 1") :بنظرها بنصها على أن

لا يحول دون قبول دعوى البطلان التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه. و

 نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.

( تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في 2)

( من هذا القانون. وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص 9المادة )

 ."ي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاعلمحكمة الدرجة الثانية الت

 دعوى بطلان حكم التحكيم المطعون فيه قد استوفت أوضاعها الشكلية. نإوحيث 

ببطلان حكم هيئة التحكيم المطعون فيه أن طلب التحكيم قدم  الطعن ىمبنوحيث إن 

وهو ، 1991لسنة  203بعد الميعاد المحدد بالقانون رقم  1997في عام 

هذا القانون اختصاص هيئات التحكيم بوزارة  ىلغي بمقتضأحيث ، 18/7/1991

 ،العدل بنظر المنازعات التي تدور بين شركات قطاع الأعمال العام والهيئات العامة

لتعلقه باختصاص وظيفي، ولعدم توفر شروط ومقومات  ؛وهو أمر من النظام العام

تاسع عشر من العقد لا يعدو أن يكون ن النص الوارد بالبند الإإذ  ؛التحكيم الاختياري
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 1987برام العقد في عام إترديدا لقواعد الاختصاص الولائي المعمول بها في تاريخ 

كانت الشركة المحتكمة شركة قطاع  وقت أن –والتي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها–

لسنة  203القانون رقم مقتضى عام وقبل تحولها إلى شركة قطاع أعمال عام ب

، كما لا يجوز الارتكان إلى محضر الاجتماع المشار إليه للقول بوجود اتفاق 1991

وحده الذي له سلطة الاتفاق على  هو ن رئيس مجلس إدارة الهيئةلأ؛ على التحكيم

مما ينفي  ،التحكيم، ولم يتم الاتفاق على نقاط الخلاف التي تحال إلى هيئة التحكيم

 ر الاجتماع إلى معدوم.وإحالة محض وجود التحكيم الاتفاقي،

 27الصادر بالقانون رقم  ،وحيث إن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية

، يحظر أصلا الطعن في أحكام التحكيم بمختلف طرق الطعن، العادية 1994لسنة 

ذلك أن اللجوء إلى التحكيم الاتفاقي يتأسس في نشأته، وإجراءاته،  ؛منها وغير العادية

بحرياتها على اللجوء إليه  ىعنه من قضاء،على إرادة أطرافه، التي تتراض وما يتولد

 واحتراما لهذه الإرادات، كوسيلة لفض منازعاتهم، بدلا من اللجوء إلى القضاء،

واعترافا بحجية أحكام التحكيم ووجوب نفاذها من جهة، ومواجهة الحالات التي 

الأساسية، ويدفعه إلى دائرة البطلان يصاب فيها حكم التحكيم بعوار ينال من مقوماته 

، أقام المشرع توازنا دقيقا بين هذين الأمرين من ىبمدارجه المختلفة من جهة أخر

بإقامة دعوى البطلان الأصلية، بشروط محددة، في شأن حكم التحكيم،  هخلال سماح

ية مستصحبا الطبيعة القضائية لهذا الحكم، ليسوي بينه وبين أحكام المحاكم القضائ

بصفة عامة، من حيث جواز إقامة دعوى بطلان أصلية في شأنها،احتراما للضمانات 

الأساسية في التقاضي، وبما يؤدي إلى إهدار أي حكم يفتقر في مصدره إلى المقومات 

 .للأحكام القضائية الأساسية

عهد المشرع بدعوى بطلان حكم المحكمين إلى محكمة الدرجة الثانية، وليس  قدو

، مستلهما الطبيعة الخاصة لأحكام المحكمين، والتي ىمة الدرجة الأولإلى محك

تستهدف احترام إرادة أطرافه، وسرعة الفصل في النزاع، والبعد عن إطالة أمد 
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إلى طبيعة المنازعة  التقاضي وتعقد الإجراءات، تقديرا منه أن هذا المسلك هو الأنسب

قانون التحكيم من  (52)ص المادة التحكيمية، ومقتضيات سرعة حسمها، وفي ذلك تن

( لا تقبل أحكام التحكيم التي 1") :نهأعلى  1994لسنة  27رقم الصادر بالقانون 

تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص 

 عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فقا للأحكام المبينة في المادتين ( يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم و2)

 ."التاليتين

من القانون المشار إليه حددت الحالات التي يصاب فيها  (53)ن المادة إوحيث 

( لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في 1)": حكم التحكيم بالبطلان بنصها على أنه

 الأحوال الآتية:

باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط  )أ( إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق

 بانتهاء مدته. 

)ب( إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا 

 للقانون الذي يحكم أهليته.

)جـ( إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا 

 لأي سبب آخر خارج عن إرادته. صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو

)د( إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على 

 موضوع النزاع.

)هـ( إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو 

 لاتفاق الطرفين.

التحكيم أو جاوز حدود هذا )و( إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق 

الاتفاق. ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن 
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أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة 

 وحدها.

ا  أثر )ز( إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلان

 في الحكم.

( وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم 2)

 ."التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية

حدد الحالات  المذكورة قد( 53من المادة ) ىن المشرع في الفقرة الأولإوحيث 

 ،إذا لم يوجد اتفاق تحكيم : حالةومن بينها، التي تقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم

للإبطال، كما أوجب المشرع في الفقرة الثانية من  أو إذا كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا

على المحكمة التي تنظر دعوى البطلان أن تقضي ببطلان حكم التحكيم نفسها المادة 

 .ية مصر العربيةمن تلقاء نفسها إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهور

ولما كان من المسلمات أن القواعد القانونية التي تتعلق بالنظام القضائي في الدولة، 

تعد من  ،وتقرر توزيع ولاية القضاء والفصل في الخصومات، وتبين جهاتها المختلفة

ولا يملك الخصوم الاتفاق أو التراضي على  ،فلا يجوز الخروج عليها ،النظام العام

كل قضاء في خصومة يصدر عن محكمة أو جهة معينة لا ولاية لها في و ،خلافها

لما لحقه من مخالفة ؛ ولا يكتسب أية حجية ،ولا يكون له أي أثر ،إصداره لا يعتد به

 .الانعدام دركنها أن تهوي به إلى أجسيمة من ش

وجعل لأحكامها الحجية ، ومن المقرر أن التحكيم جهة قضاء نظمها القانون

يتعين أن يكون ما يصدر عن هيئاته من أحكام ، ومن ثم للأحكام بصفة عامة المقررة

التحكيم هيئة فإن خالف حكم  ،متفقا والنظام القضائي الذي وسد إليها ذلك الاختصاص

بأن فصل في نزاع بغير سند قانوني يخلع على الهيئة التي أصدرته ، أحكام هذا النظام

 الأثر ولا يعتد به. كان حكما باطلا عديم ،ولاية إصداره
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من هيئة  ىالدفع المبد (المطعون فيه بالبطلان)التحكيم هيئة وحيث إن رفض حكم 

المجتمعات العمرانية الجديدة بعدم اختصاص هيئات التحكيم بوزارة العدل بنظر 

 النزاع مردود من ناحيتين:

بالقانون  ( من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر56ن المادة )( أىالأول)

تنص على أن "يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات  1983لسنة  97رقم 

القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية 

مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى 

 ."لمبين في هذا القانونعن طريق التحكيم دون غيره على الوجه ا

وحيث إنه إذا كان الأصل العام في التحكيم أن يكون وليدا لاتفاق الخصوم على 

 ،ر بينهم من منازعاتااللجوء إليه كطريق بديل عن اللجوء إلى القضاء لفض ما يث

إرادتهم عليها، إلا أنه ليس هناك ما يحول  ىوفي الحدود والأوضاع التي تتراض

الأصل العام إذا قامت أوضاع خاصة بخصوم محددين وفي شأن  والخروج على هذا

ونتيجة ، منازعات معينة لها طبيعتها المغايرة لطبيعة المنازعات العادية، وعلى ذلك

لسياسة التأميم في حقبة الستينات وما ترتب على ذلك من إنشاء مؤسسات وشركات 

تجه المشرع إلى ا، فقد قطاع عام لإدارة الأنشطة التي تضطلع بها وحدات الإنتاج

أو  ،ر بين هذه الشركات فيما بينها بعضها البعضاإيجاد آلية لفض المنازعات التي تث

تتفق مع الطبيعة  ،بين أي منها وغيرها من المؤسسات العامة أو الجهات الحكومية

مرة وجوب أن تلجأ شركات القطاع آرسم المشرع بقواعد ف الخاصة لهذه الكيانات،

، أما عن قواعد وإجراءات هذا المشار إليهاالتحكيم كوسيلة لفض المنازعات العام إلى 

 ،تها أحكام قوانين المؤسسات العامة وشركات القطاع العام المتعاقبةمالتحكيم فقد انتظ

وأخيرا القانون  1971لسنة  60ثم القانون رقم  1966لسنة  32بدءا من القانون رقم 

 .1983لسنة  97رقم 



 (107المبدأ رقم )  2016سنة  يوليومن  31جلسة 

 1427 

بإصدار قانون شركات  1991لسنة  203من القانون رقم  ىدة الأولوحيث إن الما

"يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون : قطاع الأعمال العام تنص على أن

المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة 

ت القطاع العام وشركاته الصادر ولا تسري أحكام قانون هيئا... لأحكام هذا القانون،

 ."على الشركات المشار إليها 1983لسنة  97بالقانون رقم 

"تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع : وتنص المادة الثانية منه على أن

المشار إليه، كما تحل الشركات  1983لسنة  97العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 

ف عليها هذه الهيئات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل التابعة محل الشركات التي تشر

 خر...".آبهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء 

لشركات اتشكل مجالس إدارة الشركات القابضة و:"وتنص المادة الثالثة على أن

 التابعة وفق أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به...".

ى أن: "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة وتنص المادة التاسعة عل

الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات  ىحدإمجلس الوزراء تحويل 

القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام 

 .هذا القانون"

 :على أنالمشار إليه ام ( من قانون شركات قطاع الأعمال الع40وتنص المادة )

"يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التي تقع فيما بين الشركات الخاضعة 

أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص  ،لأحكام هذا القانون

 الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب...".

 19/7/1991في  1991لسنة  203بالقانون رقم  وحيث إنه قبل تاريخ العمل

أو بين  ،كانت المنازعات التي تقع فيما بين شركات القطاع العام بعضها وبعض

إحداها وإحدى الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة يتم الفصل فيها عن 

ون رقم للقواعد المنصوص عليها في القانطبقا و، طريق التحكيم الإجباري دون غيره
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 الصادر بالقانون قانون شركات قطاع الأعمال العام ىنه بمقتضأ، إلا 1983لسنة  97

وحلت  ،تحولت هيئات القطاع العام إلى شركات قابضة 1991لسنة  203رقم 

 ،الشركات التابعة محل شركات القطاع العام التي كانت تشرف عليها تلك الهيئات

خر، وبناء عليه صدرت قرارات آإجراء  وذلك على نحو تلقائي دون حاجة إلى أي

 المشار إليه تشكيل مجالس إدارة الشركات التي ينطبق عليها قانون قطاع الأعمال

والقرارات المتعلقة بدمج ونقل تبعية بعض هذه الشركات، ومنذ تاريخ العمل به 

أصبحت الشركات التي تتمتع بوصف "شركات قطاع الأعمال العام" )القابضة 

، 1983لسنة  97وانحسر عنها تطبيق أحكام القانون رقم ، تخضع لأحكامهوالتابعة(

كوسيلة لفض المنازعات التي تقع بين  لتحكيم اختيارياإلى اكما أصبح اللجوء 

أو  صةأو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخا، الشركات الخاضعة لأحكامه

منذ العمل  1983لسنة  97قم الطبيعيين، كما أصبح تطبيق القانون ر الأشخاص

محصورا في شركات القطاع العام التي لم يشملها  1991لسنة  203بالقانون رقم 

، وتلك التي 1991لسنة  203خضع للقانون رقم تومن ثم لم  المشار إليه،الحلول 

حيث تظل متمتعة بوصفها كشركات قطاع عام خاضعة  ،صدرت بشأنها أنظمة خاصة

فيما لم  1983لسنة  97ليها أحكام القانون رقم طبق عوت ،شأنهاللأنظمة الصادرة في 

بعد –ن رئيس الجمهورية عيرد به نص خاص في تلك الأنظمة ما لم يصدر قرار 

فحينئذ تخضع ، بتحويلها إلى شركات قطاع أعمال عام –موافقة مجلس الوزراء

 .1991لسنة  203لأحكام القانون رقم 

أن العبرة في تحديد الاختصاص بصفة ى عل ىوحيث إن قضاء هذه المحكمة جر

، فإن كانت الشركة الطاعنة وقت تقديم طلب ىعليه وقت رفع الدعو ىالمدعي والمدع

 محتفظة   هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مختصمة  ، 18/5/1997التحكيم بتاريخ 

ة ، ولم يتم تحويلها من شركة قطاع عام إلى شركة قابض"شركة قطاع عام"بوصف 

فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لهيئات  ،أو تابعة من شركات قطاع الأعمال العام
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شركة من  ىبعد تحويلها إل ىن كانت قد رفعت الدعوإالتحكيم بوزارة العدل، أما 

شركات قطاع الأعمال العام، فإن الدعوى ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة 

 .بهيئة قضاء إداري

لأحكام  ركة المحمودية العامة للمقاولات تأسست طبقاوكانت ش ،لما كان ذلك

بموجب قرار رئيس  6/2/1965وذلك بتاريخ  1964لسنة  52القانون رقم 

هيئة القطاع  ثم أصبحت الشركة خاضعة لإشراف، 1965لسنة  259الجمهورية رقم 

 467، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1983لسنة  97العام للتشييد طبقا للقانون رقم 

بإنشاء هذه الهيئة، ثم تحولت إلى "شركة مساهمة مصرية" تابعة للشركة  1983سنة ل

رقم الصادر بالقانون لأحكام قانون قطاع الأعمال العام  القومية للتشييد والتعمير إعمالا

في  1983لسنة  97، وبذلك انحسر عنها تطبيق أحكام القانون رقم 1991لسنة  203

تابعة للشركة القابضة "الشركة القومية للتشييد  بعد أن أصبحت شركة 1991عام 

، ومن ثم لا تختص 1997والتعمير" في تاريخ سابق على رفع طلب التحكيم في عام 

، ويكون الدفع بعدم اختصاص هيئات التحكيم بنظر ىهيئات التحكيم بنظر الدعو

 النزاع في محله.

قد من أن أي نزاع ينشأ لا ينال من ذلك ما تضمنه البند التاسع عشر من ذلك العو

أبرم بتاريخ قد  -كما تقدم-ذلك أن هذا العقد  ؛عنه تختص هيئات التحكيم بالفصل فيه

والذي  ،المشار إليه 1983لسنة  97أحكام القانون رقم  نفاذأي في ظل ، 6/9/1987

لأحكامه تخضع للتحكيم الإجباري دون حاجة إلى نص في العقد  كانت الشركة طبقا

نص البند التاسع عشر من هذا العقد لم يضف جديدا أو يقرر  من ثم فإنويقرر ذلك،

حكما في شأن التحكيم الاختياري الذي لم يكن مقررا أصلا لشركات القطاع العام وقت 

على التحكيم  لا يمكن القول بوجود اتفاق، ومن ثمتحرير العقد محل التحكيم الماثل

 إلى هذا البند. استنادا
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في الاتفاق على التحكيم الوارد بمحضر الاجتماع المؤرخ بطلان  (الثانية)

بتعديل بعض أحكام قانون  1997لسنة  9نه صدر القانون رقم إحيث  23/12/1995

ناصا في  1994لسنة  27لتجارية الصادر بالقانون رقم المواد المدنية واالتحكيم في 

لمواد المدنية ام في ( من قانون التحكي1"تضاف إلى المادة ) :على أنى مادته الأول

تي:"وبالنسبة فقرة ثانية، نصها الآ 1994لسنة  27والتجارية الصادر بالقانون رقم 

لوزير المختص أو العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة اإلى منازعات 

اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ى من يتول

 .ذلك"

نه ورد بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن هذا القانون أنه إ وحيث

 المشار 1994لسنة  27رة السابقة على صدور القانون رقم تنه في الفأجنة ل"استبان ل

إليه كانت مسألة جواز الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية محل خلاف 

ائية وفتاوى تباينت الآراء فيها، حيث وصدرت في خصوصها أحكام قض ،في الرأي

أجازت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التحكيم في العقود 

خلافهما وكان بينما لم تجز المحكمة الإدارية العليا التحكيم في هذه العقود، ،الإدارية

 1989في مايو  لجمعية العمومية صادرتانا، ففتويا ومتداخلا افي هذا الشأن متعاصر

، 1990وحكما المحكمة الإدارية العليا صادران في فبراير ومارس ، 1993وفبراير 

 واستظهرت اللجنة أن الجمعية العمومية أجازت التحكيم في منازعات العقود الإدارية

الاختصاص الإفتائي لمجلس الدولة يشمل عقود التحكيم طبقا للمادة أن إلى  استنادا

دارية لإا، بينما استندت المحكمة 1972لسنة  47لس الدولة رقم ( من قانون مج58)

إلى أن الاختصاص القضائي لمجلس الدولة  العليا في منعها التحكيم في العقود الإدارية

 قصر الفصل في منازعات العقود الإداريةي( من قانون المجلس 10المبين بالمادة )

سالف  1994لسنة  27نون رقم على محاكم مجلس الدولة دون غيرها، ثم صدر القا

أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها "الذكر، وكان المأمول من عبارة 
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( من القانون المذكور أن تشكل سندا لا يختلف عليه حول 1الواردة في المادة ) "النزاع

نونيا بحيث يكون جائزا قا ،سريان أحكام هذا القانون على منازعات العقود الإدارية

الاتفاق على حسم هذه المنازعات بطريقة التحكيم،واستظهرت اللجنة أنه في ظل 

العمل بأحكام القانون المذكور صدر إفتاء من اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة 

الأشخاص العامة على فض  تفاقابعدم جواز  1/9/1996بجلستها المنعقدة بتاريخ 

واختصاص الجمعية العمومية ، مبرمة بينها بطريق التحكيممنازعات العقود الإدارية ال

إلى أن القانون المذكور قانون عام ينظم التحكيم في المواد المدنية  استنادا، بذلك

والتجارية، ومن ثم فهو لا يسري على ما ورد بقانون مجلس الدولة من نصوص 

ت اللجنة الثانية لقسم خاصة تنظم فض المنازعات القائمة بين الهيئات العامة، ثم أحال

جواز  ىلجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع مسألة مدإلى االفتوى بمجلس الدولة 

/د( من قانون 66إدراج شرط التحكيم الاختياري في العقود الإدارية طبقا لنص المادة )

فيها  ىمجلس الدولة التي تقضي باختصاص الجمعية العمومية بنظر المسائل التي تر

رأيا يخالف فتوى من الجمعية العمومية، بالنظر إلى أن اللجنة  لجان قسم الفتوى ىحدإ

إلى ترجيح ما أقرته المحكمة الإدارية العليا بعدم  الثانية لقسم الفتوى كانت قد اتجهت

على خلاف إفتاء الجمعية العمومية المشار إليه، ثم  جواز التحكيم في العقود الإدارية

مية لقسمي الفتوى والتشريع للتساؤل المشار إليه في فتواها تصدت الجمعية العمو

حيث رأت أن الوصول لكلمة سواء  ،18/12/1996الصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 

لا من منظور  ،وجب النظر إلى هذا الأمريفي أمر العقود الإدارية والتحكيم 

الطبيعة القانونية ولكن من منظور  ،لدولةاالاختصاص الإفتائي أو القضائي لمجلس 

تلاؤمها مع نظام التحكيم أو تنافرها معه، وما هي الشروط  ىومد ،للعقد الإداري

وما هي شرائط الأهلية وأوضاع الولاية  ،والأوضاع التي يمكن بها إقامة هذا التلاؤم

التي تمكن من إقامة هذا التلاؤم أو لا تمكن منه، وأوضحت الجمعية العمومية في 

من مراحل إعداده وحتى  في أي 1994لسنة  27ر إليها أن القانون رقم فتواها المشا
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ن أهذا القانون، ول مل قط على حكم صريح بخضوع العقود الإداريةتلم يش هروصد

شمول هذا التحكيم أو عدم شموله لمنازعات العقود الإدارية لا يتعلق فقط بما إذا كان 

إنما يتعلق أيضا بصحة شرط التحكيم من ، لتحكيم يسع هذه العقود أو لا يسعهااقانون 

والأصل عند  غيره، حيث توفر كمال أهلية إبرامه لمن يبرمه في شأن غيره أو مال

وأنه إذا كان شرط  ،ماله وأه الشخص في شأن غيره يعدم النص عدم صحة ما يجر

ه فإن ،التحكيم في منازعات العقود الخاصة لا يصح لناقص الأهلية إلا باكتمال أهليته

الإرادة المعبرة عن كمال  في منازعات العقود الإدارية لا يصح هذا الشرط إلا باكتمال

الولاية العامة في إجرائه، ولا تكتمل الولاية هنا إلا بعمل تشريعي يجيز شرط التحكيم 

أو بتفويض جهة عامة ذات شأن  ،في العقد الإداري بضوابط محددة وقواعد منظمة

يكون الإذن به فلا ، وذلك بمراعاة خطر هذا الشرط ،خصوصةللإذن به في أية حالة م

. هيئة عامة أو وحدة إدارية أو غير ذلك من أشخاص القانون العام يةمطلق الإباحة لأ

تجاري  63ما تبين للجنة أن حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر من الدائرة ك

. العقود الإداريةيجيز التحكيم في منازعات  19/3/1997بجلستها المنعقدة في 

وأضاف النص الوارد في مشروع القانون موافقة الوزير المختص للاتفاق على 

اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية ى التحكيم في هذه المنازعات أو من يتول

العامة التي لا تتبع وزيرا كالجهاز المركزي للمحاسبات، وإحكاما لضوابط الالتجاء 

العقود الإدارية حظر مشروع القانون التفويض في ذلك  إلى التحكيم في منازعات

 فلا يباشره إلا من أوكل له القانون هذه المهمة، إعلاء لشأنها وتقديرا ،الاختصاص

 ،وباعتبار أن الوزير يمثل الدولة في وزارتهالمصلحة العامة، لخطورتها ولاعتبارات 

وأنه لا ، ى مبدأ حرية الإرادةوقد استظهرت اللجنة أن نظام التحكيم بوجه عام يقوم عل

ينال من سيادة الدولة، فلجوء الدولة إلى التحكيم في عقودها الإدارية يتم بمحض 

إيكال مهمة الفصل في ب مصلحة العامةلوبموافقتها طبقا لما تراه محققا ل إرادتها

 لمنازعات المذكورة لهيئة تحكيم يتفق عليها مع المتعاقد معها".ا
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بتعديل قانون التحكيم  1997لسنة  9شرع بإصدار القانون رقم وحيث إن قيام الم

 :( منه تنص على أنه1لمادة )التجارية بإضافة فقرة جديدة إلى افي المواد المدنية و

"وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير 

لاعتبارية العامة، ولا يجوز المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص ا

حتى  يؤكد أن التحكيم لم يكن جائزا في منازعات العقود الإدارية ،التفويض في ذلك"

جرت أحكام قد تدخل المشرع بالنص على إجازته بموجب التعديل المشار إليه، و

 لعليا على بطلان شرط التحكيم في العقود الإدارية.ا المحكمة الإدارية

أنه  6/9/1987الثابت من العقد محل التداعي المبرم بتاريخ  وحيث إنه لما كان

 576عهد بمقتضاه للشركة المطعون ضدها بأعمال تنفيذ إنشاء  ،عقد أشغال عامة

عقد الأشغال العامة  لما كانوحدة سكنية منخفضة التكاليف بمدينة برج العرب، و

ي محضر الاجتماع التحكيم الواردة ف ةبطبيعته من العقود الإدارية، فإن مشارط

القانون موجب لعقود الإدارية باقبل إجازة التحكيم في ) 23/12/1995 في المؤرخ

تقع باطلة، ويبطل تبعا لذلك حكم هيئة التحكيم المبني على  (1997لسنة  9رقم 

لسنة  27من القانون رقم ( /أ53/1)إعمالا لحكم المادة  ؛التحكيم الباطلة ةمشارط

 ةالمطعون فيه بالبطلان قد خالف هذا النظر واعتد بمشارط ، ولما كان الحكم1994

التحكيم الواردة بمحضر الاجتماع محل التداعي على الرغم من بطلان هذه 

دون  ،بما يوجب بطلانه لهذا السبب ،المشارطة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لعدل غير قابلة ال بأن أحكام هيئات التحكيم بوزارة وحيث إنه لا ينال مما تقدم القو

( من قانون هيئات القطاع العام وشركاته 66إلى نص المادة ) استنادافيها لطعن ل

الذي لا يجيز الطعن في أحكام هيئات التحكيم  1983لسنة  97الصادر بالقانون رقم 

نهائية ونافذة وغير بأي وجه من الوجوه، بنصها على أن "تكون أحكام هيئات التحكيم 

بأي وجه من وجوه الطعن، ويسلم مكتب التحكيم إلى من صدر الحكم  اقابلة للطعن فيه
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إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في ؛ صورة منه مذيلة بالصيغة التنفيذية" هلصالح

بعدم  2003مايو سنة من  11بجلسة ( دستورية)قضائية  20لسنة  95القضية رقم 

( من قانون هيئات القطاع العام وشركاته 66من المادة ) ىالأول دستورية الفقرة

فيما نصت عليه من عدم قابلية أحكام التحكيم  1983لسنة  97الصادر بالقانون رقم 

للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن، وفي ظل عدم وجود نصوص قائمة تنظم 

لا مناص ف ،لمشار إليهالقانون اوفق على قواعد دعوى بطلان أحكام التحكيم الصادرة 

الأحكام المتعلقة بدعوى بطلان أحكام  الفراغ التشريعي من استصحابهذا في ظل 

بطلان  ىوتطبيقها على دعاو 1994لسنة  27التحكيم المنصوص عليها بالقانون رقم 

لسنة  97للقانون رقم  طبقا ن هيئات التحكيم الإجباريعأحكام التحكيم الصادرة 

في شأن التحكيم في  1994لسنة  27أنه بصدور القانون رقم  وذلك بحسبان؛ 1983

إصداره مواد  المادة الثالثة من مواد   ىبمقتضى لغأالذي )لمدنية والتجارية االمواد 

القانون هذا قد أصبح ( فالتحكيم التي كان يتضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية

 نفسهالذي يجري في مصر، وفي الوقت  هو القانون الإجرائي العام في مجال التحكيم

القاعدة الدستورية التي كشف عنها حكم المحكمة  ىفإن ذلك يعد تطبيقا لمقتض

والتي مفادها ضرورة المساواة وعدم الممايزة في نطاق  المشار إليه،الدستورية العليا 

 وفي طرق الطعن التي ،القواعد الموضوعية والإجرائية التي تحكم الخصومة عينها

قواعد موحدة في مجال التداعي بشأنها أو الطعن في  نفسهاوأن يكون للحقوق  ،تنظمها

يغدو معه إخضاع كلا النظامين القائمين للتحكيم  وهو ما الأحكام الصادرة فصلا فيها،

على بطلان الأحكام الصادرة  ىفيما يتعلق بدعاونفسها للقواعد ( الإجباري والاتفاقي)

ومع ما تمليه قواعد العدالة  المذكورة آنفا،دة الدستورية عمع القامتفقا  ،ي منهماأ وفق

 حاليا. النافذةالقائم والنصوص  يفي ظل الوضع القانون

 يلزم مصروفاتها. ىن من خسر الدعوإوحيث 
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 بابسفلهذه الأ
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم 

 ىوألزمت الشركة المدع، 1997لسنة  95التحكيم رقم المطعون فيه الصادر في طلب 

 عليها المصروفات.



 (108لمبدأ رقم )ا  2016سنة  يوليومن  31جلسة 

 1436 

(108) 
 2016من يوليو سنة  31جلسة 
 القضائية )عليا(  53لسنة  16453الطعن رقم 

 )الدائرة الثالثة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد

 نائب رئيس مجلس الدولة

، وأحمد عبد الراضي محمد، حسن سيد عبد العزيزتشارين/ وعضوية السادة الأساتذة المس

 وجمال يوسف زكي علي، ومحمد محمد السعيد محمد.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 دعوى: ( أ)

لا يجوز أن  -إعادة الدعوى للمرافعة لِّت غ يُّرِّ تشكيل هيئة المحكمة -الحكم في الدعوى

القضاة الذين سمعوا المرافعة، وإلا كان الحكم  يشترك في المداولة في الأحكام غير

يق  أمامهم من أوجه دفاع  باطلا؛ لأنهم بما أحاطوا به من حجج الخصوم وما سِّ

ودفوع، هم من تتوفر لهم بحكم اللزوم ولاية الفصل في المنازعة على أساس ما 

افعة وجب إذا تغير أحد أعضاء الدائرة التي استمعت إلى المر -سمعوه أثناء المرافعة

سواء بإخطار فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة، 

، فسماع المرافعة من الخصوم، سواء المرافعة الفعلي أمامها همأم بحضورالخصوم 

الشفوية أم ما يسفر عنها من مذكرات تحريرية تقدم إلى المحكمة، بعد إعادة 

ة الدعوى للمرافعة هو من الإجراءات الجوهرية التي تشكيلها وإصدارها لقرار إعاد

لا يعد عدم حضور  -يتعين على محكمة الموضوع اتباعها، وإلا كان حكمها باطلا
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الخصم يوم النطق بالحكم تغيبا منه عن إحدى جلسات المرافعة؛ لأنه بعد إقفال باب 

عوى للمرافعة في المرافعة في الدعوى لا تكون هناك مكنة للترافع، وليست إعادة الد

يوم الحكم مما يمكن اعتباره في الواقع والقانون إتاحة  فرصة  جديدة  للترافع أمام 

 الهيئة بتشكيلها المعدل.

 

 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية. 173( و)168( و)167( و)20المواد ) -

 دولة.بإصدار قانون مجلس ال 1972لسنة  47( من مواد القانون رقم 3المادة ) -

 دعوى: ( ب)

تتعين إعادة الدعوى إلى  -أثر إلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه -الطعن في الأحكام

 -المحكمة التي أقيمت أمامها أصلا لتقضي فيها قضاءً صحيحا بإجراءات سليمة

قضاء محكمة الطعن ببطلان الحكم الصادر عن محكمة أول درجة لا يخول لها 

ها بعد سابقة قضائها الدعوى والفصل فيالتصدي مباشرة للخوض في موضوع 

ن مثل هذا التصدي يرتب بالضرورة آثارا قانونية لحكم باطل، وذلك بالبطلان؛ لأ

بحسبانه استنفادا لدرجة من درجات التقاضي، حيث تتصدى محكمة الطعن للمنازعة 

والفصل في موضوعها عندئذ بوصفها محكمة أول وآخر درجة، وهو ما يخالف 

لأساسية لحقوق التقاضي، ومنها تعدد درجات التقاضيالضمانات ا
(1)

. 

                                                           
(1)

من  14ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة  يراجع 

القضائية عليا )منشور بمجموعة المبادئ التي  33لسنة  1352في الطعن رقم  1988مايو سنة 

( من أن تطبيق مبدأ الاقتصاد في الإجراءات لا 12قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 

( مرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية، 269/4يتعارض إعماله في الصورة التي قررتها المادة )

لعليا على وتيرة متصلة منذ إنشائها، وقبل أن يعرفه تقنين المرافعات بل أخذت به المحكمة الإدارية ا

بهذا الوضوح، فهو أوجب الإعمال في نطاق القضاء الإداري، وأنه إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا 
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 الإجراءات
وكيل الطاعن ين قلم كتاب هذه  أودع 19/6/2007 في يوم الثلاثاء الموافق

ن محكمة القضاء الإداري عالحكم الصادر المحكمة، تقريرا بالطعن الماثل على الحكم 

لسنة  17230رقم  ىدعوفي ال 22/4/2007بجلسة  (عقود زوجي -الدائرة الثامنة)

، القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى ق54

عليهما )الطاعن ين( أن يؤديا إلى المدعي بصفته )المطعون ضده( مبلغا مقداره 

% سنويا من تاريخ المطالبة 4( جنيها، والفوائد القانونية بواقع 355681.900)

 ى تاريخ السداد، مع إلزامهما المصروفات.وحت 30/9/2000القضائية في 

وفي  ،الحكم بقبول الطعن شكلا -بتقرير الطعنللأسباب الواردة -ان وطلب الطاعن

ببطلان الحكم المطعون فيه، وإلغائه، وجميع ما يترتب عليه من آثار، الموضوع 

                                                                                                                                                    

إلى إلغاء حكم مطعون فيه أمامها لغير مخالفة قواعد الاختصاص فعليها إذا كان موضوعه صالحا 

تفصل فيه مباشرة، ولا تعيده إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وبينت  للفصل فيه أن

أن صلاحية الدعوى للفصل فيها تتحدد بتهيئة الفرصة لتوفر دفاع الأطراف كاملا، وأكدت أنه لا 

يختلف إلغاء الحكم لبطلانه عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب، فالبطلان من أوجه مخالفة القانون، 

ل المحكمة الإدارية العليا في النزاع بعد إلغاء الحكم لغير البطلان لا يختلف عن فصلها فيه بعد وفص  

 إلغائه للبطلان.

في  1991من إبريل سنة  21بما قررته دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر بجلسة  وقارن

/ج(، من أنه إذا انتهت 18القضائية عليا )المرجع السابق، المبدأ رقم  31لسنة  2170الطعن رقم 

المحكمة إلى أنه إذا شاب الحكم المطعون فيه بطلان جوهري ينحدر به إلى درك الانعدام بسبب عدم 

صلاحية أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته لنظر الدعوى، يلغى الحكم ويعاد الطعن إلى محكمة أول 

ه الحالة لموضوع الدعوى؛ لأن درجة لنظره من جديد، ولا تتصدى المحكمة الإدارية العليا في هذ

 الحكم يكون قد شابه بطلان ينحدر به إلى درك الانعدام؛ لمخالفته للنظام العام القضائي.

 /و( في هذه المجموعة.63/ج( و )60بالمبدأين رقمي ) وراجع وقارن
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ى، وإعادة الأوراق إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في الدعوى مجددا بدائرة أخر

 مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 النحو الثابت بالأوراق. إعلان تقرير الطعن علىوتم 

في الطعن ارتأت فيه بالرأي القانوني مسببا عت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ودوأ

 الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.

أمام الدائرة الثالثة )فحص طعون( على النحو المبين طعن النظر وتدوول 

إحالته إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة  18/2/2015بالجلسات، والتي قررت بجلسة 

، وبها نظر ثم تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، 2/6/2015

قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر الحكم فيه بجلسة  12/1/2016وبجلسة 

، وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وبها 24/5/2016

 صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 المحكمة
 قانونا. والمداولة وسماع الإيضاحات، بعد الاطلاع على الأوراق،

 الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إنو

ه بتاريخ في أن -حسبما يبين من الأوراق- تتحصلزعة المناهذه وحيث إن عناصر 

 17230أقام المطعون ضده )وزير التعليم العالي بصفته( الدعوى رقم  30/9/2000

ق.ع بإيداع صحيفتها فلم كتاب محكمة القضاء الإداري )الدائرة الثامنة(، 54لسنة 

ا إليه بصفته مبلغا طالبا الحكم بإلزام المدعى عليهما )الطاعنين( متضامن ين أن يؤدي

( فقط ثلاث مئة وخمسة وخمسون ألفا وست مئة وواحد  355681.900مقداره )

% سنويا من تاريخ المطالبة 4وثمانون جنيها وتسعون قرشا، والفوائد القانونية بواقع 

القضائية وحتى تمام السداد والمصاريف، وذلك على سند من أنه قد تم منح المدعى 

( 21الأول( منحة سلام إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة ) عليه الأول )الطاعن

، حصل خلالها على 25/12/1984وحتى  26/11/1982شهرا اعتبارا من 
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، وقد وقع تعهدا التزم بمقتضاه بالعمل لدى 1984الماجستير، وتحديدا في أغسطس 

د السيدة/ ، وضمنته في هذا التعه1959لسنة  112الجهة الموفدة طبقا للقانون رقم 

فاطمة... )الطاعنة الثانية(، ونظرا إلى عدم عودة المدعى عليه الأول )الطاعن الأول( 

 24/5/1990للعمل في خدمة الجهة الموفدة له؛ فقد قررت اللجنة التنفيذية للبعثات في 

ن ت ه  بمصاريف المنحة؛ وذلك لإخلاله بالتعهد الموقع منه بالعودة  ام  ض  مطالبة  العضو  و 

لسنة  112وطن والعمل في خدمة الجهة الموفدة له المدة المقررة بالقانون رقم لل

بشأن تنظيم البعثات والإجازات الدراسية، واختتم المطعون ضده دعواه بطلب  1959

 الحكم بطلباته المبينة آنفا.

.............................................................. 

درت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه، الذي أص 22/4/2007وبجلسة 

 1959لسنة  112من القانون رقم  32و 30بعد استعراض حكمي المادتين –شيدته 

على أن الثابت من الأوراق أن المدعى  –في شأن البعثات والإجازات الدراسية والمنح

منذ عليه الأول )الطاعن الأول( قد أوفد إلى الولايات المتحدة الأمريكية 

، وقد حصل على الماجستير، ووافقت اللجنة 25/12/1984وحتى  26/11/1982

التنفيذية للبعثات على استمراره بأمريكا للحصول على الدكتوراه لمدة أربع سنوات من 

تقرر مد الإجازة الدراسية عدة مرات حتى  17/12/1987تاريخ سفره، وبتاريخ 

لم يؤد الامتحان  7/3/1990يخ ، إلا أن العضو المذكور وحتى تار8/3/1988

، كما أنه لم يقم بإجراء العملية 1988التمهيدي للدكتوراه الذي كان محددا له خريف 

الجراحية التي كان مقررا له إجراؤها، مما حدا اللجنة التنفيذية على اتخاذ إجراءات 

ن ت ه  بالنفقات بتاريخ  ام  ض  لمخالفته  24/5/1990إنهاء الإجازة الدراسية، ومطالبت ه  و 

، ولما كان المدعى عليه الأول )الطاعن 1959لسنة  112أحكام قانون البعثات رقم 

الأول( قد أبدى دفاعا متمثلا في الشهادة التي قدمها من جامعة تكساس بالولايات 

تفيد أنه على وشك الحصول على الدكتوراه  21/5/2003المتحدة الأمريكية بتاريخ 
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حصل عليها حتى تاريخه، فضلا عن منازعته في مبلغ الدين خلال ثلاث سنوات ولم ي

( 355981.900( جنيها وليس )246325.190بادعائه أن المبلغ المطالب به هو )

جنيها، وهو ما دحضته المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة والمشتملة على 

لتي تبين تفصيلا الإيصالات الصادرة عن قسم المطالبات بالإدارة العامة للبعثات، وا

المبالغ التي أنفقها المدعى عليه الأول )الطاعن الأول(، فيكون إجمالي المبلغ المطالب 

( جنيها، وهو ما يتعين إلزامه به هو والضامنة له )المدعى عليها 355981.900به )

 الثانية(.

.............................................................. 

هذا القضاء قبولا لدى الطاعن ين فقد أقاما طعنهما الماثل تأسيسا على أن  وإذ لم يلق

الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان في الإجراءات، حيث إن الدعوى الصادر فيها 

مع مذكرات في شهر،  24/12/2006الحكم المطعون فيه قد حجزت للحكم بجلسة 

روب، وبالجلسة الأخيرة قررت ولم يودع أي من الطرفين مذكرات خلال الأجل المض

، وبها أعيدت للمرافعة لتغير 22/4/2007المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 

التشكيل، والحكم آخر الجلسة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على 

أسبابه لدى النطق به، وهو ما يؤكد أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بالبطلان؛ 

كمة غير تلك التي سمعت المرافعة، ومن ثم تكون المحكمة قد خالفت لصدوره عن مح

أحكام قانون المرافعات التي تضمنت أحكامه أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير 

القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا، إذ يتعين أن تكون المرافعة أمام 

ركوا في المداولة دون غيرهم، وكان حريا جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة واشت

بالمحكمة عند فتح باب المرافعة أن تحدد جلسة لنظر الدعوى يكون للخصوم 

حضورها، ويمكنهم حينئذ إبداء أقوالهم أمام الدائرة بتشكيلها الجديد قبل إصدارها 

للحكم، فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بالقصور في التسبيب 

 ل بحق الدفاع والخطأ في الإسناد.والإخلا
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( من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون 20)رقم وحيث إن المادة 

تنص على أن: "يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة  1968لسنة  13رقم 

 على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء...".

 -والتي وردت تحت الباب التاسع بعنوان )الأحكام(-( منه 167ة )وتنص الماد

الفصل الأول )إصدار الأحكام( على أنه: "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير 

 القضاة الذين سمعوا المرافعة، وإلا كان الحكم باطلا".

 ( منه على أنه: "لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد168وتنص المادة )

الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم 

 دون إطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلا".

( على أنه: "لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة النطق 173وتنص المادة )

ك إلا لأسباب جديدة تبين بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة، ولا يكون ذل

 في ورقة الجلسة وفي المحضر".

بإصدار قانون مجلس  1972لسنة  47( من مواد القانون رقم 3وتنص المادة )

الدولة على أن: "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام 

راءات الخاصة قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإج

 بالقسم القضائي".

باعتباره الشريعة العامة -وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع في قانون المرافعات 

في مجال إجراءات العمل القضائي في المواد المدنية والتجارية، والذي تطبق أحكامه 

القسم طبقا للمادة الثالثة من قانون مجلس الدولة على الدعاوى الإدارية التي ينظرها 

 -القضائي في حالة خلو قانون مجلس الدولة من تنظيم لبعض إجراءات تلك الدعاوى

قد نظم القواعد الخاصة بالأحكام وإصدارها مرتكنا إلى قاعدة عامة من قواعده، وهي 

أن الإجراء يكون باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شاب الإجراء 

منه، وانطلاقا من هذه القاعدة قرر القانون عدم جواز أن عيب لم تتحقق بسببه الغاية 
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يشترك في المداولة في الأحكام التي سوف تصدرها المحكمة غير القضاة الذين سمعوا 

المرافعة، وإلا كان الحكم باطلا، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن النظام 

الاشتراك في القضائي المصري يحظر على غير القضاة الذين سمعوا المرافعة 

يق  أمامهم من أوجه دفاع  إصدار الحكم؛ لأنهم بما أحاطوا به من حجج الخصوم وما س 

ودفوع، هم الذين تتوفر لهم بحكم اللزوم ولاية الفصل في المنازعة على أساس ما 

في الطعنين رقمي  4/5/1985)في هذا المعنى: الحكم الصادر بجلسة سمعوه أثناء المرافعة 

 .ق(31لسنة  641ق و29لسنة  3340

كما ذهبت هذه المحكمة إلى أنه إذا تغير أحد أعضاء الدائرة التي استمعت إلى 

المرافعة وجب فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة، 

 1539)حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم وأن مخالفة ذلك تؤدي إلى بطلان الحكم 

 .(3/5/1986ق بجلسة 31لسنة 

وحيث إن سماع المرافعة من الخصوم، سواء المرافعة الشفوية أم ما يسفر عنها 

من مذكرات تحريرية تقدم إلى المحكمة، بعد إعادة تشكيلها وإصدارها لقرار إعادة 

الدعوى للمرافعة هو من الإجراءات الجوهرية التي يتعين على محكمة الموضوع 

ن  لها من اتباعها؛ وذلك حتى يت اح للمحكمة بتشكيلها الجديد نظر الدعوى وسماع ما ي ع 

الخصوم في مواجهتها، وتحيط بأوجه دفاعهم وحججهم، ويتوفر للمحكمة بحكم اللزوم 

ولاية الفصل في المنازعة عن بصر وبصيرة قوامها إحقاق العدالة وتوفير الطمأنينة 

خالفت محكمة الموضوع هذا  في نفوس المتخاصمين تجاه قاضيهم الطبيعي، فإذا

 الإجراء وأصدرت حكمها دون اتباعه كان حكمها مشوبا بالبطلان.

( من 167كما جرى قضاء محكمة النقض على أن مؤدى ما تقضي به المادة )

قانون المرافعات من أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا 

إذا تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة لأي  المرافعة وإلا كان الحكم باطلا، أنه

سبب قبل إجراء المداولة، كان من المتعين فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام 
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المحكمة بهيئتها الجديدة، ويكون الحكم الذي تصدره هذه الهيئة صحيحا إذا حدد 

 .(19/11/1975ق بجلسة 43لسنة  19)من ذلك حكمها في الطعن رقم الخصوم طلباتهم أمامها 

وخاصة محاضر -وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق 

أن المحكمة  -الجلسات التي نظرت فيها الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه

، وفي حضور كل من نائب الدولة ومحامي المدعى 18/6/2006قررت بجلسة 

مع مذكرات في شهر، وبهذه  24/12/2006جلسة عليهما )الطاعنين( إصدار الحكم ب

لإتمام المداولة،  22/4/2007الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 

( 22/4/2007وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم )

هذا لتغير تشكيل هيئة المحكمة، ثم قررت إصدار حكمها المطعون فيه، ومن ثم يكون 

الحكم قد صدر مخالفا للقانون وللإجراءات الواجب اتباعها في حالة تغير هيئة 

المحكمة، وضرورة إعادة الإجراءات، سواء بالإخطار أم بالحضور الفعلي للخصوم 

 أمامها.

وحيث إنه هديا بما تقدم، ولما كان من المستقر عليه أنه بعد إقفال باب المرافعة في 

كنة للترافع؛ حيث لا يعد عدم حضور الخصم يوم النطق الدعوى لا تكون هناك م

بالحكم تغيبا منه عن إحدى جلسات المرافعة، وليست إعادة الدعوى للمرافعة في يوم 

الحكم مما يمكن اعتباره في الواقع والقانون إتاحة  فرصة  جديدة  للترافع أمام الهيئة 

ن كل ذلك يثبت لهذه المحكمة بتشكيلها المعدل في ضوء واقع الحال المشار إليه، فم

( من قانون المرافعات، 167بطلان الحكم المطعون فيه تطبيقا لصريح حكم المادة )

مما يستوجب إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أقيمت أمامها أصلا لتقضي فيها قضاء  

 صحيحا بإجراءات سليمة، وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

ه في هذا الصدد أن قضاء محكمة الطعن ببطلان هذا ومما هو جدير بالتنبيه إلي

الحكم الصادر عن محكمة أول درجة لا يخول لها التصدي مباشرة للخوض في 

موضوع الدعوى والفصل فيها بعد سابقة قضائها بالبطلان؛ لأن مثل هذا التصدي 
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يرتب بالضرورة آثارا قانونية لحكم باطل، وذلك بحسبانه استنفادا لدرجة من درجات 

لتقاضي، حيث تتصدى محكمة الطعن للمنازعة والفصل في موضوعها عندئذ ا

بوصفها محكمة أول وآخر درجة بعد سابقة قضائها ببطلان الحكم الصادر فيها عن 

محكمة أول درجة، وهو ما ينأى قضاء هذه المحكمة عن أن يتمخض عنه في هذا 

 دد درجات التقاضي.الصدد؛ صونا للضمانات الأساسية لحقوق التقاضي، ومنها تع

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه، 

للفصل فيها ( الدائرة الثامنة) محكمة القضاء الإداري ىإل ىوأمرت بإعادة الدعو

حين الفصل في موضوع  ىمجددا بهيئة مغايرة، مع إبقاء الفصل في المصروفات إل

 الدعوى.
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(109) 
 2016من أغسطس سنة  2جلسة 
 القضائية )عليا(  51لسنة  1477و  1210الطعنان رقما 

 )الدائرة الثالثة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد منصور محمد منصور، وأحمد عبد 

 ل يوسف زكي علي، ومحمد محمد السعيد محمد.الراضي محمد، وجما

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 دعوى: ( أ)

لا يجب لقبول الطعن أمام  -طبيعة الطعون أمامها -الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

المحكمة الإدارية العليا أن تكون له أوجه معينة، بل يكفي أن يتضمن تقرير الطعن 

بني عليها الطعن، وطلبات الطاعن، ولا يلزم ذكر جميع أسباب الطعن  الأسباب التي

بتقريره، بل يكفي ذكر بعضها، وللطاعن أن يضيف إليها ما يشاء من أسباب أخرى، 

غير مقيد بميعاد الطعن أو إعلانه، كما أن له العدول عن الأسباب التي ذكرها في 

ات أملتها طبيعة  الطعن أمام تيسيرال هذه -تقرير الطعن إلى أسباب أخرى غيرها

المحكمة الإدارية العليا، وكون  الطعن أمامها ينقل الدعوى إليها بعناصرها الواقعية 

وأدلتها القانونية في حدود طلبات الطاعن، فيكون للطاعن أمامها أن يعيد الدعوى 

بجميع تفاصيلها ومسائلها الواقعية والقانونية المختلف عليها، وأن يدعي خطأ 

لحكم أو القرار المطعون فيه في كل هذه المسائل أو بعضها، ويكون للمحكمة في ا
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حدود الطعن المرفوع بحث  جميع ما تنازع فيه الخصوم من مختلف المسائل، والنظر  

فى صوابِّ الحكم المطعون فيه وخطئِّه من جميع نواحيه، لتحكم بتأييده أو بإلغائه أو 

دارية العليا تنظر في وجوه الطعن المبينة بالتقرير المحكمة الإ مفاد ذلك أن -بتعديله

بين سلطات محكمة النقض وسلطات  جامعة بهذامن المسائل القانونية والواقعية، 

محكمة الاستئناف؛ وذلك حتى يتحقق الحسم السريع للمنازعة الإدارية
(1)

ترتيبا  -

                                                           
(1)

في  9/4/1988أوضحت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة  

ق عليا )منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عاما، 33لسنة  235الطعن رقم 

الفرق بين رقابة النقض الإدارية التي تمارسها المحكمة ( 139/أ، ص11مكتب فني، المبدأ رقم 

حالات الطعن ن يتطابق من حيث بنيان يالنظام، حيث بينت أن الإدارية العليا، ورقابة النقض المدنية

لكل من النظامين ، وأن بالنقض، ويختلفان من حيث ميعاد الطعن وشكله وإجراءاته وكيفية الحكم فيه

قواعده الخاصة، مما يمتنع معه إجراء القياس؛ لوجود الفارق: إما من النص، أو من اختلاف طبيعة 

ين الإدارة والأفراد في مجالات اختلافا مرده أساسا التباين بين طبيعة الروابط التي تنشأ ب، الطعنين

من  ، وذكرت في حكمها أنالقانون العام، وتلك التي تنشأ بين الأفراد في مجالات القانون الخاص

 السمات الخاصة التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للنقض الإداري:

اء ليست أن سلطة المحكمة المطعون في حكمها في فهم الواقع أو الموضوع في دعوى الإلغ -

 سلطة قطعية تقصر عنها سلطة المحكمة الإدارية العليا.

 أنه يجوز إبداء سبب جديد أمام المحكمة الإدارية العليا، ولو لم يتعلق بالنظام العام. -

أن الطعن في أحد ش قوق الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا يثير المنازعة برمتها أمامها،  -

 باطا جوهريا.مادامت الطلبات مرتبطة ارت

أن بطلان الحكم للقصور المخل في أسبابه لا يمنع سلامة النتيجة التي انتهى إليها منطوقه في  -

 ذاتها، وأن تقضي بها هذه المحكمة إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها ورأت الفصل فيها بنفسها.

للفصل فيها، وكان  أنه إذا كانت الدعوى المطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا مهيأة -

موضوعها قد سبق طرحه برمته على المحكمة المطعون في حكمها، وتم استيفاء دفاع الخصوم فيها، 

فللمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى للفصل في هذا الموضوع، ولا وجه لإعادة الدعوى إلى المحكمة 

 للفصل فيها من جديد.
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نفسه، بالطلبات المقام من الطاعن الأول نفسه، في الحكم  على ذلك: الطعن الثاني

يندمج في الطعن الأول ويفقد استقلاله، مادام الطاعنون والطلبات في  نفسها،

الطعنين واحدة، ولو تغيرت الأسباب التي أقيم عليها الطعن الثاني، ليغدو الطعنان 

 .طعنا واحدا

 دعوى: ( ب)

سير الخصومة  انقطاع -حجية الحكم الصادر بانقطاعها -انقطاع سير الخصومة

فالحكم به لا  ،صدور حكم بهإلى دون حاجة ، يقع بقوة القانون حد الخصومبوفاة أ

هذا لا يعد ف ،ن يكون تقريرا لحكم القانون، وبوصفه متعلقا بسير الدعوىأيعدو 

 فلا تكون له أية حجية. ، قضاء في الحق محل المنازعةالحكم 

 .من قانون المرافعات( 133/1و) (130) تانالماد -

 دعوى: ( ج)

ناط حجية الحكم الصادر في إحدى م -ام، ومناط تعدي أثرها إلى الخلفحجية الأحك

، أو نفسهسواء كان الحكم السابق صادرا في الموضوع  ،الدعاوى في دعوى تالية

أن يكون الحكم  ،لة أساسية واحدة في الدعويينأأو في مس، في مسألة كلية شاملة

مع اتحاد الموضوع والسبب  ،في الدعوى التاليةأنفسهم السابق صادرا بين الخصوم 

                                                                                                                                                    

المحكمة الإدارية العليا بما اتجهت إليه المحكمة  فيما يتعلق بجواز إبداء سبب جديد أمام وقارن

 53 لسنة 16247 رقمي في الطعنين 27/3/2013 الإدارية العليا لاحقا في حكمها الصادر بجلسة

 رقم المبدأ فني، مكتب 58 السنة بمجموعة منشور) عليا القضائية 56 لسنة 34087و عليا القضائية

 قد يكن لم جديد قانوني سبب   على طعنه يبني أن عنللطا يجوز لا أنه قررت حيث (،520ص ،42

 .الموضوع محكمة أمام طرحه أو أبداه
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متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير الحجية في الدعويين، فلا تقوم 

حتى لو كان الحكم السابق صادرا في موضوع ، أحدهما أو كلاهما في الدعوى التالية

دخل في أيضار به إلا إذا تدخل أو  غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو

 .صبح بذلك طرفا في هذا الحكموأ، الدعوى

متى كان متعلقا بالعين  ،الخاصوحجة على الخصوم وعلى خلفهم العام يعد لحكم ا

أثر العقد إلى الخلف الخاص لا يصادف  انصرافإذا كان  -انتقلت إلى الخلف يالت

محلا إلا إذا كان متعلقا بالشيء الذي انتقل إليه، وكان عقد السلف سابقا على العقد 

بموجبه انتقل الشيء إلى الخلف، أما العقود التي يبرمها السلف في شأن  الذي

من الغير بالنسبة هذا الخلف  دفيع ،الشيء المستخلف فيه بعد انتقاله إلى الخلف

فلا يتعدى أثره ولا  ،الحكم كالعقد في هذا الشأن؛ فإن أثرها عليه يولا يسر ،إليها

واكتسابه الحق  ،انتقال الشيء إلى الخلف إلا إذا صدر قبل ،تمتد حجيته إلى الخلف

أن تكون الدعوى قد رفعت قبل انتقال الشيء إذا صدر الحكم فيما  يولا يكف ،عليه

 .بعد

ذا رفضت المحكمة طلب الإلغاء بالنسبة إف ،الجزء يف احكم دالكل يع يالحكم ف

من ن هذا الرفض ينسحب إلى المساحة التي تعد جزءا إف ،للمساحة موضوع العقد

 .خر منفصلآولو كانت المساحة الأصغر واردة في عقد  ،مساحة هذا العقد

 ( من القانون المدني.146المادة ) -

 دعوى: ( د)

 -اجواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه أثر الحكم الصادر بعدم -الحكم في الدعوى

ويطرح ، نظر موضوع الدعوى يولايتها ف ذا الحكمتستنفد محكمة أول درجة به

بما حوته من أدلة  ،هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الطعن لىمقام عالطعن ال
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بل عليها أن  ،ولا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة، ودفوع وأوجه دفاع

على  يالتقاض"على مبدأ  دون أن يعد ذلك من جانبها افتئاتا ،موضوعها فيتفصل 

 ."درجتين

 )هـ( إصلاح زراعي:

تعد هذه  -طبيعة ما يصدر عنها من قرارات -للإصلاح الزراعياللجان القضائية 

ما ينشأ عن فيوخصها بالفصل دون سواها  ،أنشأها المشرع ،هة قضائيةج اللجان

من منازعات متعلقة بملكية الأراضى المستولى  يتطبيق قانون الإصلاح الزراع

 انت قراراتك -وما يتصل بتوزيعها، وقرارات الاستيلاء الصادرة بشأنها ،عليها

 نهائية، غير قرارات 1971 لسنة 69 رقم القانون صدور قبل القضائية اللجان

 العامة الهيئة إدارة مجلس عن يصدر الذي القرار ذلك هو النهائي القرار وكان

حدود  ييصدر ف يلتصديق الذاللجنة، وكان ا قرار على بالتصديق الزراعي للإصلاح

 اقرار عد، فياأخذ حكمهياللجنة القضائية ومكملا لقرارات  دهذا الاختصاص يع

وتكون له حجيته فيما فصل فيه  ي،يحوز قوة الأمر المقض ي،قضائيا بمثابة حكم نهائ

 .من الحقوق

 أمام أجاز التعديل الذي أجراه المشرع بموجب القانون المشار إليه الطعن

 تلك فخضعت راعي،الز للإصلاح القضائية اللجان قرارات في العليا الإدارية المحكمة

 المحكمة أمام للطعون المنظمة الأحكام إلى قضائية أحكام بمثابة هي التي القرارات

 عليها دون الطعن الطعن ميعاد بانقضاء اللجان تلك قرارات فتصبح العليا، الإدارية

 تلك نهائية   تعد ولم المقضي، الأمر حجية ولها نهائية، العليا الإدارية المحكمة أمام
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 القانون صدور قبل الحال كان كما الهيئة، إدارة مجلس تصديق على معلقةً  راتالقرا

1971 لسنة 69 رقم
(1)

. 

 المضافة ،1952 لسنة 178 رقم مكررا( من المرسوم بقانون 13المادة ) -

 1955 لسنة 245 القانونين بموجب معدلة ،1952 لسنة 131 رقم القانون بموجب

 .1971 لسنة 69 رقم ا بموجب القانونوبعد تعديله وقبل ،1956 لسنة 381و

 إصلاح زراعي: ( و)

مؤدى  -تطبيق أحكام قانون المرافعات أمامها -اللجان القضائية للإصلاح الزراعي

شأن ما خصها الشارع بنظره من منازعات  يجهة قضاء مستقلة فهذه اللجان  كون

المرافعات فيما  بالأحكام الواردة بقانونها التزامهو  ،طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي

 ي.قوانين الإصلاح الزراعي لم يرد بشأنه نص خاص ف

 إصلاح زراعي: ( ز)

على ذا كان سند الاعتراض إ -الاستيلاء على القدر الزائد -الحد الأقصى للملكية

ن الخاضع أو خلفه إلى عه ى صدور  مدعً  أو تصرف   عقد   هو وجود  الاستيلاء 
                                                           

(1)
القضائية  22لسنة  2في القضية رقم  14/4/2002الدستورية العليا بجلسة المحكمة  قضت 

 1952لسنة  178مكررا أ( من القانون رقم  13)بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة )دستورية( 

الإصلاح الزراعي وذلك فيما تضمنته من توقف نهائية القرار الصادر في منازعات توزيع  بشأن

الأراضي على المنتفعين على تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وبعدم دستورية 

ية فيما تضمنته من قصر الحق في الطعن أمام المحكمة الإدار (مكررا 13)الفقرة الأخيرة من المادة 

دون المنازعات ، (1ن اللجان القضائية المنصوص عليها فى البند )عالعليا على القرارات الصادرة 

 (13)، وبسقوط الإشارة إلى المادة نفسها( من الفقرة الثالثة من المادة 2المنصوص عليها في البند )

 نفسها. الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة
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فإنه  ي،من قوانين الإصلاح الزراع يبأتاريخ سابق على تاريخ العمل  يالمعترض ف

يجب للاعتداد بهذا العقد وإلغاء الاستيلاء على المساحة موضوع هذا التعاقد أن 

تاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل  يوف ،يثبت حقيقة صدوره فعلا عن الخاضع

ء جز الحكم بإلغاء الاستيلاي   ملذلك، تحقق يفإذا لم ، الاستيلاء يبالقانون المطبق ف

 على أرض الاعتراض.

 إصلاح زراعي: ( ح)

القاعدة التي أوردها قانون الإصلاح  -التصرف في القدر الزائد -الحد الأقصى للملكية

الزراعي هي عدم الاعتداد بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه ما 

لم  -يقالتاريخ المحدد بالقانون واجب التطبلم تكن تلك التصرفات ثابتة التاريخ قبل 

يأخذ المشرع هنا بالقاعدة العامة التي قررها قانون الشهر العقاري التي تقضي 

بوجوب شهر جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية 

يترتب على عدم التسجيل أن أنه و، العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله

لا بين ذوي الشأن ولا  ،ل ولا تتغير ولا تزولالحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتق

لا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات و ،بالنسبة إلى غيرهم

لم يشترط المشرع في قانون الإصلاح الزراعي أن ؛ إذ الشأن يالشخصية بين ذو

نه إذ لو قصد العقد المسجل لما كان هناك داع لأن يصفه بأ ،يكون التصرف مسجلا

لأن مجرد التسجيل يجعل للعقد تاريخا ثابتا، ولم يكن المشرع  "؛ثابت التاريخ"

لأن  ي؛بحاجة إلى التعرض للعقود المسجلة قبل تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراع

يجرى الاستيلاء  يوتحدد بها المالك الذ، الملك يكون قد انتقل بها قبل هذا التاريخ

أثر  المطبق في الاستيلاءليس للقانون  -قصى للملكيةلديه على الزائد عن الحد الأ

يكون له أثره المباشر فيما ، إنما رجعى على ما انتقلت ملكيته فعلا قبل صدوره

 .تاريخ العمل به ييخص الاستيلاء على الزيادة لدى المالك لها ف



 (109المبدأ رقم )  2016سنة  أغسطسمن  2جلسة 

 1453 

 .الشهر العقاريبتنظيم  1946لسنة  114قانون رقم المن  (9)مادة ال -

بشأن الإصلاح  1952لسنة  178لى من المرسوم بقانون رقم المادة الأو -

 .الزراعي

 وقف: ( ط)

أيلولة الوقف المنتهي بحكم المادة الثالثة من  يالقاعدة ه -الوقف على غير الخيرات

ن كان حيا وقت نفاذ هذا إالواقف  ىقانون إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات إل

الواقف الذي  ىكية الثابتة للوقف المنتهي إلالقانون، والاستثناء هو عدم أيلولة المل

أو  ي،متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه كان بعوض مال ،كان حيا في ذلك الوقت

لسنة  48من القانون رقم  (11)لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف طبقا للمادة 

بإلغاء نظام  1952لسنة  180المادة الثالثة من القانون رقم  يالنص ف -1946

لى غير الخيرات يدل على أن الشارع أراد أن يجعل ملكية ما انتهى الوقف الوقف ع

وإن لم يكن كذلك آلت الملكية ، وكان له حق الرجوع فيه، فيه للواقف إن كان حيا

إذ المرد فى  ؛للمستحقين كل بقدر حصته، وذلك دون حاجة إلى شهر إنهاء الوقف

بحسب )إلى الواقف أو المستحقين هذا الإنهاء وما ترتب عليه من أيلولة الملكية 

من التصرفات الواجبة الشهر د لا مشيئة الواقف، فلا يع نفسههو القانون ( الأحوال

 ي.من قانون تنظيم الشهر العقار (9)طبقا للمادة 

إذا لم يسجل إشهاد بإنشائه أو الرجوع فيه أو التغيير نفسه: فيما يتعلق بالوقف 

ولا يكون لهذا  ،الشأن يبة للواقف أو غيره من ذوفلا يعتد بذلك بالنس ،فى مصرفه

 الشأن. يالإشهاد من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين الواقف وغيره من ذو

( من قانون إلغاء نظام 4) الوقف الذي تم مقابل عوض مالي في مفهوم المادة

 1946لسنة  48الوقف على غير الخيرات هو الذي نشأ قبل العمل بالقانون رقم 

، لا يجوز للواقف أن يرجع فيه مطلقاإنه أي  ،فحكمه اللزوم)بشأن أحكام الوقف(، 
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ولا يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه، ولهذا اللزوم كان الوقف طريقا من 

 بل ،متبرعا -في الحقيقة-طرق سداد الديون وضمان الحقوق، ولا يكون الواقف 

 ان في رجوعه إضرارلأ ؛قفهفلا يجوز له الرجوع في و ،تبرعمعلى صورة ال

فالوقف قبل العمل بالقانون رقم ، وتضييعا لحق صاحب الحق أو العوض ،بالدائنين

مالي،  عوض مقابل تمامه ويتصور، لازما كان 17/6/1946ي ف 1946لسنة  48

ومن ثم يعتد بإقرار الواقف عن وقف منشأ قبل هذا التاريخ بتلقيه عوضا ماليا ممن 

من قانون إلغاء  (11)اد رسمي طبقا للفقرة الأخيرة من المادة شهإسيخلفه بموجب 

شهاد رسمي بتلقي العوض إإقرار الواقف ب دنظام الوقف على غير الخيرات، ويع

من هذا  (4عملا بصراحة الفقرة الأخيرة من المادة )؛ الشأن جميعا يحجة على ذو

 القانون.

نه تبرع أ، فحكمه 1946سنة ل 48أما الوقف الذي نشأ بعد العمل بالقانون رقم 

يجوز للواقف الرجوع فيه والتغيير في مصارفه إنه أي ، لازم في حياة الواقف

ولو حرم نفسه من ذلك، فلا يتصور أن دائنا للواقف أو صاحب حق له ، وشروطه

لأنه طريق لا  ؛باستيفاء دينه أو حقه عن طريق الوقف عليه ىقبل الواقف يرض

ولو  ،نه واقفأبوصف ، اقف في رجوعه في وقفه ثابتا لهمادام حق الو ،ضمان فيه

ن عويخرج  ،ولا يتصور أن يكون مقابل عوض مالي ،فهو غير لازم ،حرم نفسه منه

الواقف الذي كان حيا وقت نفاذ  ىول إلئفي، وتصدق عليه القاعدة، نطاق الاستثناء

ا ماليا ممن ولا عبرة بإقرار الواقف بتلقيه عوض، 1952لسنة  180القانون رقم 

من قانون إلغاء  (11)شهاد رسمي طبقا للفقرة الأخيرة من المادة إسيخلفه بموجب 

 ن نطاق هذه المادة وعدم انطباقها عليه.علخروجه ، نظام الوقف على غير الخيرات

 :ناصا على أن 1953لسنة  3بعد الغاء الوقف الأهلي صدر التفسير التشريعي رقم 

لسنة  178المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم  "يعتبر تصرفا خاضعا لحكم

شهاد رسمي بتلقي إبالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له إقرار الواقف ب 1952
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بإلغاء  1952لسنة  180العوض أو ثبوت الحقوق قبله تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 

إقرار الواقف  ن يكونأبما مؤداه ، الوقف على غير الخيرات والقوانين المعدلة له"

العوض أمام هيئة التصرفات ثابت التاريخ قبل أول يناير ي بتلق يبالإشهاد الرسم

ي التفسير التشريع، وهذا زواجهأحتى يعتد بتصرف الواقف إلى فروعه و 1944

، 1952لسنة  178وإن صدر بدعوى تفسير المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 

( من المرسوم بقانون رقم 4م الفقرة الأخيرة من المادة )لحك نه في حقيقته تعديل  أإلا 

على  -صراحة-التي نصت  ،بإلغاء الوقف على غير الخيرات 1952لسنة  180

، الشأن جميعا يشهاد رسمي بتلقي العوض حجة على ذوإاعتبار إقرار الواقف ب

اعي ( مكررا من قانون الإصلاح الزر12المادة ) ىبمقتضقد منح ولما كان المشرع 

سلطة ( ومن بعدها مجلس إدارة الهيئة ،اللجنة العليا للإصلاح الزراعي)جهة الإدارة 

لا يجوز أن يكون فتفسير أحكام قانون الإصلاح الزراعي دون غيره من التشريعات، 

هذا  من ثم وجب إهدار  والتفسير موطئا إلى تعديل هذه النصوص ذاتها أو غيرها، 

ذ لا يستوي نص المذكورة آنفا؛ إ( 4حكم المادة ) ال  التفسير والالتفات عنه، وإعم

ولو كان له قوة التفسير التشريعي في مدارج  ،تشريعي مع نص تضمنه قرار إداري

 .العمل القانوني

 بأحكام الوقف. 1946لسنة  48قانون رقم ال( من 11المادة ) -

 .الشهر العقاريبتنظيم  1946لسنة  114قانون رقم المن  (9)مادة ال -

بشأن  1952لسنة  178( من المرسوم بقانون رقم 2قرة الثانية من المادة )الف -

 الإصلاح الزراعي.

بشأن الإصلاح  1952لسنة  178من المرسوم بقانون رقم  (مكررا 12المادة ) -

 .1952لسنة  264القانون رقم موجب المضافة ب، الزراعي
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اء نظام الوقف بإلغ 1952لسنة  180القانون رقم ( من 4( إلى )1المواد من ) -

 .على غير الخيرات

 إصلاح زراعي: ( ي)

وقت العمل  إذا كان الواقف حيا -الاستيلاء على القدر الزائد -الحد الأقصى للملكية

خلال  يف يإلا إذا قرر بإشهاد رسم ،ول إليه ملكية الوقفئبقانون إلغاء الوقف ت

فلا يكون  ،بل الوقفمقا أنه تلقى عوضا ماليابثلاثين يوما من تاريخ العمل بالقانون 

هذا الإقرار الثابت بالإشهاد  دويع ،نتفاع مدى حياتهللواقف حينئذ سوى حق الا

، يبما فيهم الهيئة العامة للإصلاح الزراع، الشأن جميعا يحجة على ذوي الرسم

 فلا ،قيد أو استثناء يولم يحدها بأ ،الشأن" يمادام القانون قد أطلق عبارة "ذو

فتكون مساحة ي، لى الهيئة العامة للإصلاح الزراعإتستطيل ن هذه الحجة أريب 

ملكية ي ف ةنتهى فيها الوقف خارجة عن ملكية الواقف، داخلا يالأرض الزراعية الت

المستحقين وقت إنهاء الوقف، ويتعين مراعاة ذلك عند إعمال أحكام قوانين الإصلاح 

أقر الواقف بأنه تلقى  يانتهى فيها الوقف، والت يفتخرج المساحات التي، الزراع

 عوضا ماليا مقابلها، عن دائرة الاستيلاء لدى هذا الواقف.

 قانون:  ( ك)

 ،سواء تولتها السلطة التشريعية ،سلطة تفسير نصوص التشريع -التفسير التشريعي

)كمجلس إدارة الهيئة العامة  عهد إليها بهذا الاختصاص يأم باشرتها الجهة الت

، لا يجوز أن تكون موطئا إلى لقانون الإصلاح الزراعي(للإصلاح الزراعي بالنسبة 

أو يجاوز الأغراض المقصودة ، تعديل هذه النصوص ذاتها بما يخرجها عن معناها

لهذا التفسير لا يعدو أن يكون وقوفا عند المقاصد  يذلك أن المجال الطبيع ؛منها

 يص القانونية، وهتوختها السلطة التشريعية من وراء إقرارها للنصو يالحقيقية الت
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لا تحمل هذه النصوص على غير المعنى ي مقاصد لا يجوز توهمها أو افتراضها ك

 يالمقصود منها ابتداء، بل مناطها ما تغياه المشرع حقا حين صاغها، وتلك ه

النصوص القانونية أن  يلا يجوز الالتواء بها، ويفترض ف يالإرادة الحقيقية الت

لا يجوز انتحالها بما يناقض عبارة  إرادة   بعد   يا، وهتكون كاشفة عنها مبلورة له

 أو انتزاعا ،أو تشويها لها، أو نكولا عن حقيقة مراميها مسخا د، أو يعنفسهاالنص 

لا يجوز كذلك أن تتجاوز الجهة المنوط بها تفسير أحد  -لبعض ألفاظها من سياقها

نصوص هذا ى تعديل موطئا إلالتشريعات إلى تفسير غيره، أو أن يكون تفسيرها 

هذا التفسير والالتفات  إهدار  على محكمة الموضوع وجب التشريع أو غيره، وإلا 

ولو كان له قوة  ،ذ لا يستوي نص تشريعي مع نص تضمنه قرار إداري؛ إعنه

 .التفسير التشريعي في مدارج العمل القانوني

 الإجراءات

 /ورثة المرحومة)اعنين أودع وكيل الط 8/11/2004ثنين الموافق يوم الإ يف -

حيث قيد بجدولها برقم  ،قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل حلمي يكن( مرفت

ن اللجنة القضائية للإصلاح عالقرار الصادر  يطعنا ف (،عليا)ق 51لسنة  1210

، 1993لسنة  2الاعتراض رقم  يف 13/9/2004بجلسة ( ولىاللجنة الأي )الزراع

لسنة  84ز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم قضى بعدم جوا يالذ

1955. 

الحكم  –وللأسباب الواردة فيه-وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن الأول 

والقضاء مجددا  ،الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه يوف ،بقبول الطعن شكلا

لزام إو، قبالة مركز السنبلاوينبناحية شبرا كاملة الكائنة بالاعتداد بملكيتهم للمئة فدان 

 المطعون ضده المصروفات.
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ورثة ) أودع وكيل الطاعنين 17/11/2004يوم الأربعاء الموافق  يوف -

حيث قيد ي، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الثان حلمي يكن( مرفت /المرحومة

 ليه.إالقرار المشار  يطعنا ف (،عليا)ق 51لسنة  1477بجدولها برقم 

الحكم  –وللأسباب الواردة فيه-ي ب الطاعنون في ختام تقرير الطعن الثانوطل

والقضاء مجددا ، الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه يوف ،بقبول الطعن شكلا

مع رفض ادعاء المنازعة  حلمي يكن، مرفت /بالاعتداد بالمئة فدان لورثة المرحومة

رجاء محمد  :والمتدخلة ،نجيب يكنإبراهيم  /وورثة، حمد يكن/ أالتي أقامها ورثة

 .يالتقاض يلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتإو ،سليمان

 الطعن على الوجه المقرر قانونا. يوتم إعلان تقرير

ارتأت  ،الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن الأول يوقدمت هيئة مفوض

لزام الطاعنين إو ،وجه الطعنفيه الحكم ببطلان تقرير الطعن لخلوه من أسباب وأ

لزام إالمصروفات، وفي الطعن الثاني الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا، و

 الطاعنين المصروفات.

 أمامها على النحو لا  و  ود  ت  ونظر الطعنان أمام هذه المحكمة بعد إحالتهما إليها و  

 1477قررت ضم الطعن رقم  29/12/2009المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

للارتباط وليصدر فيهما (؛ عليا)ق 51لسنة 1210إلى الطعن رقم  (عليا)ق 51لسنة

قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  22/3/2016وبجلسة  ،حكم واحد

جل النطق بالحكم لجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت أوبها تم مد ، 24/5/2016

 مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة

 ع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.بعد الاطلا

حسبما يبين من الأوراق ومن القرار المطعون - حيث إن عناصر المنازعة تخلص

عبد / يكن، وورثة زوجها يمرفت حلم /أقام ورثة 4/1/1993أنه بتاريخ  يف -فيه
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يكن،  يحمد زك/ أضد ورثة 2/1993الاعتراض رقم  ي،الظاهر محمد عيسى الدرملل

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة  ،ورجاء محمد سليمان إبراهيم نجيب يكن،/ وورثة

بطلب الاعتداد بالمئة  ،أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ،للإصلاح الزراعي

مع رفض ادعاء المنازعة التي أقامها  ،مرفت محمد حلمى يكن /فدان لورثة المرحومة

 رجاء محمد سليمان. /والمتدخلة، نجيب يكن إبراهيم /وورثة ،حمد يكن/ أورثة

كثر من خمسة عشر عاما ثار نزاع أوقال المعترضون شرحا لاعتراضهم إنه منذ 

بين المعترضين والمعترض ضدهم من الورثة المذكورين حول مئة فدان من  يقضائ

تصرفت فيها  ،محافظة الدقهليةبالأرض الزراعية الكائنة بمركز السنبلاوين 

مورثة )يكن  يمرفت محمد حلم/ نظيمة عباس يكن إلى حفيدتها /المرحومة

وبعد أن صدر الحكم الابتدائي ثم الاستئنافى بأحقية مورثة المعترضين  (،المعترضين

لسنة  348لأرض المتنازع عليها طعن الورثة المعترض ضدهم بالنقض رقم في ا

التي قضت ، اهرةعيدت القضية إلى محكمة استئناف القأقض الحكم وحيث ن   ،ق54

عدم اختصاص المحكمة بو ،بإلغاء الحكم المستأنف 14/4/1992من جديد بجلسة 

أسباب الحكم إلى اختصاص اللجنة القضائية في وأشارت ، ولائيا بنظر الدعوى

، لى إقامة الاعتراض الماثلعحداهم ، وهو ما للإصلاح الزراعي بنظر النزاع

عي لتقدم الملفات الخاصة بالمئة فدان مختصمين الهيئة العامة للإصلاح الزرا

وبتقسيمها على أولاد  ،واعتداد الهيئة بالبيوع التي تمت عنها ،المملوكة للمذكورة

مع كف منازعة  ،المرحومة بما استقرت معه أوضاع هذه المساحة مذ زمن غير قليل

 المعترض ضدهم الثلاثة الأول.

..............................................................  

ودع تقريرا بتاريخ أندبت اللجنة خبيرا في الاعتراض، و 2/6/1996وبجلسة 

 تضمن الآتي: 10/5/1999
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مشاعا في  افدان 63ط 7س 20لأطيان محل الاعتراض حقيقة مساحتها ا (أولا)

بالحدود والمعالم  ،دقهلية -مركز السنبلاوين -ةف بزمام شبرا قبال504س 7مساحة 

 ة تفصيلا ببند المعاينة...الوارد

على الأطيان محل الاعتراض ضمن  1/11/1955تم الاستيلاء ابتدائيا في ( ثانيا)

 نظيمة عباس يكن. /قبل الخاضعة ف504س 7مساحة أخرى 

 1955لسنة  84نظيمة عباس يكن الاعتراض رقم / أقامت الخاضعة( ثالثا)

نه ضمن أعلى أساس  ،ف504س 7لاستبعاد مسطح الاستيلاء وقدره  يإصلاح زراع

محكمة مصر الشرعية، وصدر  25/5/1911 في حجة الوقف الشرعية المؤرخة

وباستبعاد مسطح ، بقبول الاعتراض شكلا 26/9/1960قرار اللجنة القضائية بجلسة 

الاستيلاء، وبعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قرر 

وقد تم  ،مع الاستمرار في الاستيلاء ،لجنة القضائيةرفض قرار ال 5/1/1963بجلسة 

 25/12/1956وتمت إجراءات اللصق بتاريخ ، 26/5/1956 ي فيالاستيلاء النهائ

بتاريخ  26وتم النشر بالوقائع المصرية العدد  ،بمقر الشرطة وعمدة الناحية

29/3/1956 . 

رقم ب صورةبالمن يالتصرف سند الاعتراض تم شهره بالشهر العقار (رابعا)

وقد أقرته ، 1952لسنة  178قبل تاريخ نفاذ القانون رقم  15/9/1947في  5113

 ولم يدرج ضمن أطيان التحفظ الخاصة بالخاضعة. ،الخاضعة

الأطيان محل الاعتراض ضمن مساحة أخرى تم توزيعها على صغار  (خامسا)

رض زراعية أ أطيان زراعية مربوطة بضريبة يوه، المزارعين بالانتفاع بالتمليك

 وقت نفاذ القانون.

.............................................................. 
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قرارها  يأصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراع 13/9/2004وبجلسة 

منطوقه بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه  يقاضيا ف ،المطعون فيه

 .1955لسنة  84بالاعتراض رقم 

هما  ي،نه ثبت تقديم اعتراضين عن ذات أطيان التداعأمت اللجنة قرارها على وأقا

المقام من مورثة المعترضين )نظيمة عباس ، 1955لسنة  84رقم  الاعتراض الأول

باعتبار حجة الوقف  26/9/1960وصدر فيه قرار اللجنة بجلسة  ،يكن( ضد الهيئة

عن الأطيان محل  25/5/1911 نظيمة عباس يكن بتاريخ/ ن المرحومةعالصادرة 

وإلغاء قرار الاستيلاء على هذه  ي،الاعتراض وحجة الوقف المذكور بعوض مال

وبعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة العامة  الأطيان فيما يتعارض مع هذا الأساس.

( رفض قرار 5بالقرار رقم ) 5/1/1963للإصلاح الزراعي قرر المجلس بجلسة 

 ياللجنة الثالثة للقسم الاستشار يرأإليه موافقة على ما انتهى وال ،اللجنة القضائية

لغاء هذا القرار أو إولم تتضمن الأوراق ما يفيد ، 25/12/1961بمجلس الدولة بجلسة 

 الطعن عليه.

مرفت محمد ) مقام من مورثة المعترضين 1955لسنة  90والاعتراض الثاني رقم 

عي عن ذات الأطيان محل التداعي، نظيمة عباس يكن والإصلاح الزرا :ضد (يكن

 :قررت اللجنة انقطاع سير الخصومة لوفاة المعترض ضدها 19/11/1956وبجلسة 

 .ولم تتضمن الأوراق ما يفيد تجديد الاعتراض من الانقطاع ،نظيمة عباس يكن

والاعتراض ، 1955لسنة  90و 1955لسنة  84ولما كان الاعتراضان رقما 

الدفع بعدم جواز ، فإن يتحدان في الخصوم والمحل والسبب 1993لسنة  2الماثل رقم 

 في محله. يكون نظر الاعتراض الماثل لسابقة الفصل فيه

.............................................................. 

ن الطاعنين بعد أن أقاموا طعنهم الأول إف :وحيث إنه فيما يتعلق بشكل الطعنين -

 1477أقاموا طعنا آخر برقم  ،8/11/2004بتاريخ  (عليا)ق 51لسنة 1210رقم 
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ن أبمراعاة  ،في الميعادنفسه، عن الحكم  17/11/2004 بتاريخ (عليا)ق 51لسنة 

عيد الفطر  ةجازإتلاها ، كان يوم جمعة( 12/11/2004وهو )الميعاد يوم في خر آ

ر من حكم صادر لكل خصم يتضر االمبارك، ولما كان الطعن أمام هذه المحكمة جائز

 يوله مصلحة ف ،ن محكمة القضاء الإداري أو اللجنة القضائية للإصلاح الزراعيع

ن يتضمن تقرير أ ين تكون له أوجه معينة، بل يكفألغائه، ولا يجب لقبوله إتعديله أو 

وطلبات الطاعن، ولا يلزم ذكر جميع أسباب ، عليها الطعن يالطعن الأسباب التي بن

وللطاعن أن يضيف إليها ما يشاء من أسباب ، بل يكفي ذكر بعضها ،الطعن بتقريره

له العدول عن الأسباب التي ذكرها  أن غير مقيد بميعاد الطعن أو إعلانه، كما ،أخرى

الطعن أمام  في تقرير الطعن إلى أسباب أخرى غيرها، وهي تيسيرات أملتها طبيعة  

ليها بعناصرها الواقعية إقل الدعوى ين الطعن أمامها المحكمة الإدارية العليا، وكون  

فيكون للطاعن أمامها أن يعيد الاعتراض  ،وأدلتها القانونية في حدود طلبات الطاعن

 ين يدعأو ،بجميع تفاصيلها ومسائلها الواقعية والقانونية المختلف عليها (أو الدعوى)

-للمحكمة  كل هذه المسائل أو بعضها، ويكون يخطأ الحكم أو القرار المطعون فيه ف

 ،جميع ما تنازع فيه الخصوم من مختلف المسائل بحث   -حدود الطعن المرفوع يف

لتحكم ، ه من جميع نواحيهالحكم أو القرار المطعون فيه وخطئ   فى صواب   والنظر  

وجوه الطعن المبينة  ين محكمة الطعن تنظر فإأي ، بتأييده أو بإلغائه أو بتعديله

ونية والواقعية، فتجمع بين سلطات محكمة النقض وسلطات بالتقرير من المسائل القان

 حتى يتحقق الحسم السريع للمنازعة الإدارية.  ؛محكمة الاستئناف

تضمن تحديد أسباب الطعن  يالذي ن الطعن الثانإنه ترتيبا على ما تقدم، فإوحيث 

 ،واحدة مادام الطاعنون والطلبات في الطعنين ،يندمج في الطعن الأول ويفقد استقلاله

ليغدو الطعنان طعنا واحدا، وإذ ي، أقيم عليها الطعن الثاني ولو تغيرت الأسباب الت

 من ثم يكون مقبولا شكلا.   فاستوفى الطعن أوضاعه الشكلية، 
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ا مخالفة قرار ممنه يالثانفي ينعى الطاعنون  الطعن أقيم على سببينوحيث إن  -

انا لذلك يقولون إن القرار الصادر في وبي ،اللجنة القضائية المطعون فيه للقانون

، مرفت حلمى يكن/ المقام من مورثتهم المرحومة 1955لسنة  90الاعتراض رقم 

فيه  قض  لم ي  ، إلا أنه 1993لسنة  2رقم  ين كان عن موضوع الاعتراض الحالإو

 وهو ما لا يحوز حجية. ،بانقطاع سير الخصومة، بل بقضاء في الموضوع

جهة  ي تعدذلك أن اللجان القضائية للإصلاح الزراع ؛سديد وحيث إن هذا النعي

شأن ما خصها الشارع بنظره من منازعات طبقا لقوانين الإصلاح  يقضاء مستقلة ف

ومؤدى ذلك التزام هذه اللجان بالأحكام الواردة بقانون المرافعات فيما لم  ،الزراعي

في محكمة الإدارية العليا الحكم ). يقوانين الإصلاح الزراعي يرد بشأنه نص خاص ف

من قانون  (130)ولما كانت المادة ، (7/4/1987جلسة بق.ع  30لسنة  2850الطعن رقم 

، المرافعات تنص على أن "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم..."

"تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من  :منه على أن (133/1)لمادة ا وتنص

... بناء  على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا يم الخصم الذي توفيقوم مقا

وكان انقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم  ،الطرف بناء  على طلب أولئك"

ن يكون تقريرا أفإن الحكم به لا يعدو  ؛يقع بقوة القانون دون حاجة لصدور حكم به

، ولا يعد قضاء في الحق محل المنازعة ،وىلحكم القانون، وبوصفه متعلقا بسير الدع

 فلا تكون له أية حجية. 

يتحصل في النعي على قرار اللجنة القضائية المطعون  الأولوحيث إن السبب  -

لسنة  2وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الاعتراض اللاحق رقم  ،فيه بمخالفة القانون

، 1947لسنة  3115برقم  بحجة وقف مشهرة امرفوع منهم باعتبارهم ملاك 1993

نهم لم يتلقوا الحق منها بعد صدور أإلا  ،نظيمة عباس يكن/ نهم وان كانوا من ورثةإو

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الصادر بتاريخ  يالحكم المتمثل ف

 /حجة الوقف الصادرة لمورثتهم المرحومة د، في حين أن تاريخ إشها5/1/1963
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أقيم عليه  ين هناك اختلافا في السبب والمحل الذأ، كما 1947يكن سنة  يمرفت حلم

كان أساسه الاعتراض على ( 84/1955)ن الاعتراض السابق أذلك  ؛الاعتراض

 في ن حجة الوقف المؤرخةأعلى اعتبار ، ف504س 7الاستيلاء على مساحة 

أما  ،ةما يترتب على ذلك من آثار قانونيمع  ي،كانت بعوض مال 25/5/1911

ن المساحة الواردة بحجة الوقف أكان تأسيسا على ف ي(الحال)الاعتراض اللاحق 

مورثة الطاعنين )قد آلت إلى الموقوف لها  1947لسنة  5113المشهرة برقم 

وهذه الحجة الأخيرة لم تكن الأساس القانوني أو  (،مرفت حلمى يكن /المرحومة

 رفع به الاعتراض السابق.  يالسبب الذ

المضافة ، 1952لسنة  178من القانون رقم ( مكررا 13) رقم إن المادة وحيث

 1955لسنة  245القانونين موجب والمعدلة ب، 1952لسنة  131القانون رقم موجب ب

تنص على  1971لسنة  69القانون رقم موجب وقبل استبدالها ب، 1956لسنة  381و

ها في حالة المنازعة تحقيق وتكون مهمت وت شك ل لجنة قضائية أو أكثر... "... :أن

وذلك لتعيين ما  الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها،

كما تختص هذه اللجنة بالفصل في  يجب الاستيلاء عليه طبقا لأحكام هذا القانون،

 عليها.  ىالمنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي... المستول

جنة العليا باعتماد الاستيلاء والتوزيع بعد التحقيق ويكون القرار الذي تصدره الل

لكل نزاع في أصل الملكية وفي  وقاطعا ليها، نهائياإوالفحص بواسطة اللجان المشار 

واستثناء  من أحكام قانون مجلس الدولة لا يجوز  .صحة إجراءات الاستيلاء والتوزيع

ع الصادرة من اللجنة العليا الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ قرارات الاستيلاء أو التوزي

واستثناء  من أحكام قانون نظام القضاء يمتنع على المحاكم النظر . للإصلاح الزراعي

للاستيلاء  في المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها أو التي تكون محلا

لنظر في وفقا للإقرارات المقدمة من الملاك تطبيقا لهذا القانون، كما يمتنع عليها ا

 ".المنازعات المتعلقة بالتوزيع...
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على ما جرى به قضاء هذه - وحيث إن مؤدى هذا النص أن اللجان القضائية

ما ينشأ عن فيوخصها بالفصل دون سواها  ،جهة قضائية أنشأها المشرع هي -المحكمة

من منازعات متعلقة بملكية الأراضى المستولى  يتطبيق قانون الإصلاح الزراع

وأن مجلس إدارة  ،وما يتصل بتوزيعها، وقرارات الاستيلاء الصادرة بشأنها ،عليها

هو المختص دون سواه بالتصديق على قرارات ي الهيئة العامة للإصلاح الزراع

مكملا  دحدود هذا الاختصاص يع ييصدر ف ياللجنة القضائية، وقرار التصديق الذ

 ي،يحوز قوة الأمر المقض ،قضائيا اقرار عد، فياأخذ حكمهيلقرارات اللجنة القضائية و

إذ تلحق الصفة القضائية القرارات ، وتكون له حجيته فيما فصل فيه من الحقوق

سواء صدرت بالموافقة أو عدم  ،يختص مجلس إدارة الهيئة بإصدارها يالمكملة الت

يحوز  ي،قرار التصديق بمثابة حكم نهائيعد و ،الموافقة على قرارات اللجان القضائية

 صحة إجراءات الاستيلاء.ي وف ،بقطع كل نزاع حول الملكية يجية الأمر المقضح

المشار إليه،  1952لسنة  178من القانون رقم  (مكررا 13) رقم وحيث إن المادة

قد ، 23/9/1971عمل به من  ذيال 1971لسنة  69القانون رقم موجب بعد تعديلها ب

قرارات اللجان القضائية للإصلاح  يأجازت الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ف

أما بالنسبة للقرارات الصادرة قبل العمل ، ، الصادرة بعد العمل بهذا القانونيالزراع

جواز الطعن فيها إذا تحققت الشروط ببذلك القانون فقد قضت المادة السادسة منه 

م أن يكون القرار صادرا فى إحدى منازعات تطبيق أحكا -1:يوه، الواردة بالنص

ألا يكون قد صدر بشأنه قرار  -2 .1961لسنة  127و 1952لسنة  178القانونين 

التالية  القرار خلال الستين يوما يأن يتم الطعن ف -3 ن مجلس إدارة الهيئة.عنهائى 

 للعمل بأحكام هذا القانون.

 69وحيث إن مؤدى ما تقدم أن قرارات اللجان القضائية، قبل صدور القانون رقم 

 يهو ذلك القرار الذي وكان القرار النهائ ،كانت قرارات غير نهائية 1971لسنة 

بالتصديق على قرار اللجنة،  ين مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراععيصدر 
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تلك القرارات أمام المحكمة الإدارية  يأجاز الطعن ف يأما بعد صدور هذا القانون، الذ

بمثابة أحكام قضائية إلى الأحكام المنظمة  يه يالعليا، فقد خضعت تلك القرارات الت

للطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، ومؤدى ذلك أن قرارات تلك اللجان أصبحت 

بعدم الطعن عليها أمام  1971لسنة  69بانقضاء ميعاد الطعن بعد العمل بالقانون رقم 

عد نهائية تلك ولم ت ي،ولها حجية الأمر المقض، المحكمة الإدارية العليا نهائية

القرارات معلقة على تصديق مجلس إدارة الهيئة كما كان الحال قبل صدور القانون 

قرارات تلك  يوإن كان المشرع قد استثنى من جواز الطعن ف، 1971لسنة  69رقم 

ن مجلس ع يصدر بشأنها قرار نهائ ياللجان أمام المحكمة الإدارية العليا، تلك الت

ق عليا بجلسة 36لسنة  1595الطعن رقم في محكمة الإدارية العليا الحكم ) إدارة الهيئة.

ق 30لسنة  2556ن أكدته هذه المحكمة في الطعن رقم أوهو ما سبق ، (30/1/1996

بقولها  6/4/1982 جلسةب ق.ع23لسنة  624، والطعن رقم 30/4/1991عليا بجلسة 

صدد اعتماده قرارات ي فإذ يباشر  ي"إن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراع

ن ما إف ،ص به بنص صريح فى القانون، ما اخت  يح الزراعلاصاللجنة القضائية للإ

على ما سلف بيانه،  يوهو عمل قضائ ،هذا الشأن يتداخل مع عمل اللجنة ييتولاه ف

تحوز  يمن الأحكام الت ، وتعدفتلحق لزوما الصفة القضائية ما يصدره من قرارات

فيه من  تفيما فصل الجميع، وتكون بهذه المثابة حجة على يضحجية الأمر المق

نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم  يالحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ف

 ي( من قانون الإثبات ف101إعمالا لحكم المادة )؛ محلا وسببا نفسه تعلق بالحقيو

: تنص على أن يالت، و1968 لسنة 25المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 

حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا  ي"الأحكام الت

 فييجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا 

، وتتعلق بذات الحق محلا وسببا ،نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم

 . المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يوتقض
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وحيث إنه من المقرر أن مناط حجية الحكم الصادر في إحدى الدعاوى في دعوى 

، ، أو في مسألة كلية شاملةنفسهسواء كان الحكم السابق صادرا في الموضوع  ،تالية

خصوم أن يكون الحكم السابق صادرا بين ال ،لة أساسية واحدة في الدعويينأأو في مس

مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، فلا تقوم متى ، في الدعوى التاليةأنفسهم 

كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى التالية حتى 

لو كان الحكم السابق صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه 

 وأصبح بذلك طرفا في هذا الحكم.، دخل في الدعوىأأو  يضار به إلا إذا تدخل أو

ومن المقرر أن الأحكام الصادرة على السلف تكون حجة على الخلف بشأن الحق 

أثر العقد  من التقنين المدني أن انصراف (146)ن مفاد المادة أذلك  ؛الذي تلقاه منه

ذي انتقل إليه، وكان إلى الخلف الخاص لا يصادف محلا إلا إذا كان متعلقا بالشيء ال

العقود التي في عقد السلف سابقا على العقد الذي بموجبه انتقل الشيء إلى الخلف، أما 

هذا الخلف  دفيع ،يبرمها السلف في شأن الشيء المستخلف فيه بعد انتقاله إلى الخلف

 .أثرها عليه يولا يسر ،من الغير بالنسبة إليها

إلا إذا  ،عدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلففلا يت ،والحكم كالعقد في هذا الشأن

أن تكون الدعوى  يولا يكف ،واكتسابه الحق عليه ،صدر قبل انتقال الشيء إلى الخلف

 .قد رفعت قبل انتقال الشيء إذا صدر الحكم فيما بعد

حجة على الخصوم وعلى خلفهم يعد كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحكم 

متى كان الحكم متعلقا  ون(،المشتر)وهم وعلى خلفهم الخاص  (،وهم الورثة)العام 

 أو تصرف   عقد   ذا كان سند الاعتراض هو وجود  إوأنه ، انتقلت إلى الخلف يبالعين الت

تاريخ سابق على تاريخ العمل  ين الخاضع أو خلفه إلى المعترض فعه ى صدور  مدع  

هذا العقد وإلغاء الاستيلاء فإنه يجب للاعتداد ب ي،من قوانين الإصلاح الزراع يبأ

 يوف ،على المساحة موضوع هذا التعاقد أن يثبت حقيقة صدوره فعلا عن الخاضع
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فإذا لم تتحقق هذه ، الاستيلاء يتاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل بالقانون المطبق ف

 الشروط فإنه لا يجوز الحكم بإلغاء الاستيلاء على أرض الاعتراض.

ذا رفضت المحكمة طلب إف ،الجزء يف احكم دالكل يع يحكم فن الأومن المسلمات 

ن هذا الرفض ينسحب إلى المساحة التي تعد إف ،الإلغاء بالنسبة للمساحة موضوع العقد

 خر منفصل.آولو كانت المساحة الأصغر واردة في عقد  ،جزءا من مساحة هذا العقد

 .(13/3/1990جلسة ب ق33لسنة  3786رقم  الطعنفي المحكمة الإدارية العليا حكم )

أقام كل  27/8/1955نه بتاريخ أ الثابت من الأوراقوحيث إنه لما كان ذلك، وكان 

وحل  13/3/1956من السيدة/ نظيمة عباس يكن )توفيت أثناء نظر الاعتراض في 

 يإبراهيم نجيب يكن الشهير بصالح، ومحمد حلمى يكن )توف :محلها ورثتها(، والسادة

 يحمد زكأومن بينهم ابنته مرفت يكن(، و ،راض وحل محله ورثتهأثناء نظر الاعت

ورثة  اهميوبصفت نفسيهمان عن ان الأصليايكن، وشهرزاد حسين )المعترض

اللجنة القضائية  أماموالسيدة/ مرفت يكن، اعتراضا ، نظيمة عباس يكن( /المرحومة

ماد الإشهاد بطلب صدور قرار اللجنة باعت، 84/1955للإصلاح الزراعي قيد برقم 

 المعترضين بتاريخ ين المعترضة الأولى لباقعالشرعي بالعوض الصادر 

 مع عدم التعرض للأطيان الواردة بالعريضة أو لملكية أصحابها لها.، 25/9/1952

كريمة ، ن أوقفت السيدة/ نظيمة هانم يكنأنه سبق إوقالوا شرحا لاعتراضهم  -

مركز  -ةف بناحية شبرا قبال808ط 3س 16مساحة ، عباس باشا يكن /المرحوم

ن محكمة مصر الشرعية عبموجب حجة شرعية صادرة  ،مديرية الدقهلية -السنبلاوين

ثم من بعدها على  ،، وقد أنشأت هذا الوقف على نفسها مدة حياتها25/5/1911في 

يكن،  يمحمد حلموإبراهيم نجيب يكن الشهير بصالح، ، و)عباس شكرى يكن: أولادها

عقيما،  ي(عباس شكر) وبعد وفاة ابنها الأكبر ،يكن( يبنتها نازلاو يكن،حمد زكى وأ

، ن تغير في وقفها هذاأرأت ، شهرزاد حسين يعن بنت واحدة ه ي(نازل)وابنتها 

جزءا نظير  (مرفت وشهرزاد)ولديها  يوتخصص لكل من أولادها المذكورين وبنت
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طرأ  يالعجز المالي الذ لتسد ،تأخذه منهم بنسبة ما تعطيه في الوقف يعوض مال

أمام محكمة المنصورة الشرعية بتاريخ  عليها، فغيرت في مصارف هذا الوقف بإشهاد  

 101فدان لكل واحد من أبنائها الذكور، و 201) ي:تعلى الوجه الآ 22/3/1947

نظير العوض المالي  ،مرفت يكن(: شهرزاد، ومئة فدان لابنة ابنها: فدان لابنة ابنتها

، 1946لسنة  (48)من القانون رقم  (11)وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة للواقفة، 

ه استحقاق   ل  ع  ج  و   ،هف  فيما وق   ولا التغيير   نه لا يجوز للواقف الرجوع  أالتي قضت ب

ومن الشروط العشرة بالنسبة  ،ه من هذا الاستحقاقه وذريت  م نفس  ر  ح  قد  ذا كان، إلغيره

أو  ي،ستحقاق لمن يخلفه في الاستحقاق كان نظير عوض مالأو ثبت أن هذا الا ،له

 .لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف

 180، وبعد صدور القانون رقم 19/12/1950وتم إثبات هذا الإقرار رسميا في 

نه لا أقررت المادة الرابعة منه الذي  ،بإلغاء الوقف على غير الخيرات 1952لسنة 

استحقاق من سيخلفه في الاستحقاق كان بعوض  أنت ول الملكية إلى الواقف متى ثبئت

أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف، بادرت الواقفة بمجرد صدور هذا القانون  ي،مال

أمام محكمة مصر الشرعية في  يبتقرير الحقيقة وتأكيدها بالإشهاد الرسم

ر كان نظي (مرفت وشهرزاد)ولديها  ين ما وقفته على أولادها وبنتأب 25/9/1952

ن إبهذا الإشهاد إجراءات نقل التكليف، ووفقا لذلك ف تتلقته منهم، واتخذ يعوض مال

حق الانتفاع مدى  (السيدة نظيمة هانم يكن)ويكون للواقفة  ،ملكية الرقبة للمذكورين

 .حياتها

الإصلاح الزراعي لا يبيح  بشأن 1952لسنة  178رقم وإذا كان المرسوم بقانون 

نه صدر بعد ذلك تفسير أإلا  ،ك حق الانتفاع )الخاضعة(الاستيلاء على من تمل

تصرفا  دن يعأن اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بع 1953لسنة  3تشريعى رقم 

إقرار الواقف  1952لسنة  178خاضعا لحكم المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 

 180بقانون رقم  أو إثبات الحقوق قبله تنفيذا للمرسوم، بتلقى العوضي بإشهاد رسم
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إلا اذا كان ثابت التاريخ  يلا يعتد بإقرار العوض بالإشهاد الرسمإنه ، أي 1952لسنة 

مئة فدان  مما مكن الإصلاح الزراعي من الاستيلاء على خمس، 1944قبل يناير سنة 

 .بإجراءات باطلة ،نظيمة يكن هانم/ قبل الخاضعة

الحاضر عن /... ثبت الأستاذأحيث  ،وقد تدوول الاعتراض أمام اللجنة القضائية -

عن  اتنازله، 18/11/1957بمحضر جلسة  ،القاهرة 11039مرفت يكن بتوكيل رقم 

وقررت اللجنة القضائية في ، ن هناك اعتراضا خاصالأ ؛اعتراضها في هذه الدعوى

الجلسات التالية  يوكان حضورها ف، مرفت يكن/ هذه الجلسة إثبات تنازل المعترضة

 يكن. يمحمد حلم/ حد ورثةأبصفتها 

قررت اللجنة في موضوع الاعتراض اعتبار حجة الوقف  26/9/1960وبجلسة  

عن الأطيان  25/5/1911ظيمة عباس يكن بتاريخ ن ن المرحومة السيدة/عالصادرة 

وإلغاء قرار  ي،وحجة الوقف المذكور بعوض مال، المبينة بصحيفة الاعتراض

 ا يتعارض مع هذا الأساس.الاستيلاء على هذه الأطيان فيم

إدارة الفتوى والتشريع  يوقد استطلعت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رأ

نه تم أتفيد  26/9/1962في  1577صدرت الفتوى رقم أف ،للإصلاح الزراعي

للفتوى والتشريع بجلسة  يعرض الموضوع على اللجنة الثالثة للقسم الاستشار

دم الموافقة على قرار اللجنة القضائية الصادر إلى ع وانتهى رأيها، 25/12/1961

تأسيسا  ؛ورفض الاعتراض المقدم من المعترضين، 84/1955في الاعتراض رقم 

ن دعوى وجود العوض عن الوقف على أولادها دعوى لم يقم دليل صحيح على أعلى 

 لغاء الوقف على غيرإن التطبيق المباشر لحكم المادة الثالثة من قانون أصحتها، و

ولها  ،ذا كانت حيةإإلى ارتداد ملكية الأعيان جميعها إلى ملكها  يالخيرات يؤد

وحقها في ، 1946لسنة  48من القانون رقم  (11)الرجوع في الوقف طبقا للمادة 

ن الاستحقاق أثبت ي منها لم تحرم نفسها وذريتها من الاستحقاق، ولأالرجوع فيه مبناه 

ن الإشهاد المحرر في أذلك  ؛ابتة قبلهاأو لضمان حقوق ثي، كان بعوض مال



 (109المبدأ رقم )  2016سنة  أغسطسمن  2جلسة 

 1471 

وأجازت هيئة التصرفات التغيير  ،بتغيير بعض مصارف الوقفكان  22/3/1947

وتشير اللجنة  ،وذلك بقبول المستحقين ،مع سبق إسقاط الشروط العشرة بحجة الوقف

 ،ن الإشهاد تم بحضور المستحقين أمام هيئة التصرفاتأن الحقيقة إلى أالثالثة للفتوى 

نه يمس أنصبة بعضهم أرغم ، ن حضورهم هذا وعدم اعتراضهم على التغييرأو

ن أادعاء بهناك ليس  أنهو ،ن حق الواقفة في التغيير غير منكورأدليل على  ،بالتعديل

 الوقف كان بعوض.

وبناء على هذا الرأي قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بجلسته 

ورفض الاعتراض رقم  ،إدارة الفتوى يالموافقة على رأ 5/1/1963المنعقدة بتاريخ 

 وعدم الموافقة على قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي.، 84/1955

صدر بجلسة  84/1955ولما كان قرار اللجنة القضائية في الاعتراض  -

 ،نه يعد قرارا غير نهائيإف(، 1971لسنة  69قبل صدور القانون رقم ) 26/9/1960

ن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح عصدر  يهو ذلك القرار الذ يقرار النهائالو

وهو قرار يتداخل مع  ،5/1/1963بالتصديق بالرفض على قرار اللجنة في ي الزراع

 .يويحوز حجية الأمر المقض ،عمل اللجنة القضائية، فتلحقه لزوما الصفة القضائية

ن المرحومة عار حجة الوقف الصادرة برفض اعتب يولما كان هذا القرار القضائ

عن الأطيان المبينة بصحيفة ، 25/5/1911السيدة/ نظيمة عباس يكن بتاريخ 

، وإلغاء قرار الاستيلاء على هذه يالاعتراض وحجة الوقف المذكور، بعوض مال

مرفت  /وهو قرار في مسألة لا تقبل التجزئة، لا حجية له في مواجهة السيدة ،الأطيان

وإثبات هذا الترك بمحضر جلسة  ،كها الخصومة في هذا الاعتراضلتر ؛يكن

ويكون قرار اللجنة  ،معه اتحاد الخصوم في الاعتراضين يمما ينتف، 18/11/1957

 بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه في غير محله.
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لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف )مرفت  ين هذا القرار القضائأكما 

انتقال الشيء إلى الخلف في  بعد ، أي5/1/1963لصدوره بتاريخ ؛ (يكن

 بإلغاء الوقف على غير الخيرات. 14/9/1952

أن الحكم بعدم جواز  -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة-نه من المقرر إوحيث 

أو )تستنفد به محكمة أول درجة  السابقة الفصل فيه (أو الاعتراض)نظر الدعوى 

ويطرح الطعن (، أو الاعتراض)نظر موضوع الدعوى  يولايتها ف (يةاللجنة القضائ

بما حوته  ،برمتها أمام محكمة الطعن( الاعتراض)أو المقام عن هذا الحكم الدعوى 

أو اللجنة ) ولا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة، من أدلة ودفوع وأوجه دفاع

على  أن يعد ذلك من جانبها افتئاتا دون ،موضوعها فيبل عليها أن تفصل  (،القضائية

 ."على درجتين يالتقاض"مبدأ 

 1952لسنة  178المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم  يوحيث إن المشرع ف

ر حظ( 1961لسنة  127القانون رقم موجب قبل تعديله ب)بشأن الإصلاح الزراعي 

ن، ورتب الزراعية أكثر من مئتى فدا يعلى أي  شخص أن يمتلك من الأراض

وهذا الحظر من  ،ر تسجيلهوحظ  ، البطلان على كل عقد يترتب عليه مخالفة هذا الحكم

يمتلك وقت  كان بأثر مباشر على كل من احكمه طبقف ،القواعد المتصلة بالنظام العام

أكثر من القدر الجائز تملكه، كما يحظر تجاوز  1952سبتمبر سنة  9 يالعمل به ف

 . مستقبلالملكية هذا الحد فى ال

سبتمبر سنة  9تبرم بعد  يوحكم البطلان لا مجال لإعماله إلا بالنسبة للتصرفات الت

أما التصرفات السابقة على هذا التاريخ فإن الحكم  (،تاريخ العمل بهذا القانون) 1952

فلم يعتد  في ، لأن المشرع عالجها بحكم خاص فى المادة الثالثة؛ لا ينسحب عليها

(  )أ( "1953لسنة  108القانون رقم موجب قبل تعديله ب)القانون  تطبيق أحكام هذا

 1952يوليو سنة  23بتصرفات المالك ولا بالرهون التي لم يثبت تاريخها قبل يوم 

( بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه التي لم يثبت تاريخها قبل  )ب
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بتصرف المالك غير المشهر إلى  والمناط فى الاعتداد"، (... )ج 1944أول يناير سنة 

فما لم ، 1944فروعه وزوجه وأزواج فروعه هو ثبوت تاريخه قبل أول ينايرسنة 

تصر   ديكن ثابت التاريخ قبل هذا اليوم لا يعتد به، بما من شأنه أن يع ف فيه فيما الم 

 .فيختص بتطبيق أحكام الاستيلاء باقيا على ملك المتصر   

التي أوردها قانون الإصلاح الزراعي هي عدم الاعتداد  ن القاعدةإوبناء عليه ف

بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه ما لم تكن تلك التصرفات ثابتة 

 .1944التاريخ قبل أول يناير سنة 

من قانون الشهر  (9)ولم يأخذ المشرع هنا بالقاعدة العامة التي قررتها المادة 

التي تقضي بوجوب شهر جميع التصرفات التي من  1946لسنة  114العقاري رقم 

، شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله

ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا 

صرفات غير المسجلة لا يكون للتو ،لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ،تزول

فلم يشترط المشرع في قانون ، الشأن يمن الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذو

إذ لو قصد العقد المسجل لما كان هناك  ،الإصلاح الزراعي أن يكون التصرف مسجلا

لأن مجرد التسجيل يجعل للعقد تاريخا ثابتا، ولم  "؛ثابت التاريخ"داع لأن يصفه بأنه 

بحاجة إلى التعرض للعقود المسجلة قبل تاريخ العمل بقانون الإصلاح يكن المشرع 

يجرى  يوتحدد بها المالك الذ، لأن الملك يكون قد انتقل بها قبل هذا التاريخ ي؛الزراع

 الاستيلاء لديه على الزائد عن الحد الأقصى للملكية.

، إنما ورهوليس للقانون المذكور أثر رجعى على ما انتقلت ملكيته فعلا قبل صد

يكون له أثره المباشر فيما يختص بالاستيلاء على الزيادة لدى المالك لها فى تاريخ 

 .نص من نصوصهي أ يالعمل به، ولهذا لم يتعرض للعقود المسجلة قبل هذا التاريخ ف

 178( من المرسوم بقانون رقم 2ن المشرع في الفقرة الثانية من المادة )إوحيث 

 يالذ، 1953 لسنة 108القانون رقم موجب قبل تعديلها ب)ه ليإالمشار  1952لسنة 
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عدل  يالذ، 1955لسنة  245القانون رقم موجب وبو،  ،ـه ، د :أضاف الفقرات

أضاف الفقرة ز( وما  يلذ، ا1956لسنة  267القانون رقم موجب وب ،أحكام الفقرة و

الحد الأقصى  استثنى الوقف من قاعدة تلاها من تعديلات على أحكام هذه الفقرات،

نطاق تطبيق القانون بنصه صراحة على  عنفأخرجه  ،للملكية الواردة بالمادة الأولى

 :نه "استثناء  من حكم المادة السابقةأ

)أ( يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مئتي فدان في الأراضي التي 

 .تستصلحها لبيعها، وذلك على الوجه المبي ن في القوانين واللوائح

)ب( ويجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مئتي فدان من الأراضي البور والأراضي 

الصحراوية لاستصلاحها، ولا يسري على هذه الأراضي حكم المادة الأولى إلا بعد 

ف  انقضاء خمس وعشرين سنة من وقت التملك، هذا مع عدم الإخلال بجواز التصر 

  ة.فيها قبل انقضاء هذه المد

للشركات الصناعية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك مقدارا )ج( ويجوز 

 .من الأراضي الزراعية يكون ضروريا للاستغلال الصناعي ولو زاد على مئتي فدان

 .وكذلك يستثنى الوقف"

من  1952لسنة  178نه بعد العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم إوحيث 

بإلغاء نظام الوقف على غير  1952لسنة  180، صدر القانون رقم 9/9/1952

"لا يجوز الوقف على : نهأناصا في مادته الأولى على  14/9/1952الخيرات بتاريخ 

"يعتبر منتهيا كل وقف لا يكون مصرفه في  :(على أن2) المادة يوف، غير الخيرات"

"يصبح ما ينتهي فيه : نأ( على 3المادة ) يوف، ..".الحال خالصا لجهة من جهات البر

وكان له حق  ،وقف على الوجه المبي ن في المادة السابقة ملكا للواقف إن كان حياال

ن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل  بقدر حصته في إالرجوع فيه. ف

الاستحقاق. وإن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية 
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كل  بقدر حصته أو حصة أصله في من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم 

 .الاستحقاق"

( دستورية) ق23لسنة  33 وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم

لسنة  180( من المرسوم بقانون رقم 3بعدم دستورية نص المادة ) 4/5/2008بجلسة 

بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، فيما نصت عليه من أيلولة أعيان  1952

 يإلى المستحقين الحاليين، ولذرية من مات من ذو يبعد وفاة الواقف الأصل وقفال

 يكل بقدر حصته، أو حصة أصله فى الاستحقاق، دون باق ،الاستحقاق من طبقتهم

 .ورثة الواقف

ول الملكية ئ"استثناء  من أحكام المادة السابقة لا ت :نهأ( على 4كما نصت المادة )

أو  ،ستحقاق من سيخلفه في الاستحقاق كان بعوض ماليإلى الواقف متى ثبت أن ا

لسنة  48من القانون رقم  11لضمان حقوق ثابتة ق بل الواقف وفقا لأحكام المادة 

ول ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من ئالسالف الذكر. وفي هذه الحالة ي 1946

ويكون للواقف حق المستحقين كل  بقدر حصته على الوجه المبي ن في المادة السابقة. 

وي عتبر إقرار الواقف بإشهاد رسمي بتلقي العوض أو ثبوت . الانتفاع مدى حياته

الحقوق ق بله حجة على ذوي الشأن جميعا متى صدر خلال الثلاثين يوما التالية للعمل 

 .بهذا القانون"

"للواقف أن  :نأعلى 1946لسنة  48( من قانون الوقف رقم 11وتنص المادة )

وقفه كله أو بعضه، كما يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه ولو حرم  يرجع في

ولا يجوز له الرجوع ولا  .نفسه من ذلك، على ألا ينفذ التغيير إلا في حدود هذا القانون

التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره إذا كان قد حرم نفسه 

لشروط العشرة بالنسبة له، أو ثبت أن هذا الاستحقاق وذريته من هذا الاستحقاق ومن ا

 .أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف..." ،كان بعوض مالي



 (109المبدأ رقم )  2016سنة  أغسطسمن  2جلسة 

 1476 

أيلولة الوقف المنتهي بحكم المادة  ين القاعدة هأهذه النصوص  ىن مؤدإوحيث 

ن كان حيا وقت إالواقف  ىالثالثة من قانون إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات إل

القانون، والاستثناء هو عدم أيلولة الملكية الثابتة للوقف المنتهي إلي الواقف نفاذ هذا 

أو  ي،متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه كان بعوض مال ،الذي كان حيا في ذلك الوقت

، 1946لسنة  48من القانون رقم  11لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف طبقا للمادة 

بإلغاء نظام الوقف على  1952لسنة  180رقم فالنص فى المادة الثالثة من القانون 

غير الخيرات يدل على أن الشارع أراد أن يجعل ملكية ما انتهى إليه الوقف فيه 

وإن لم يكن كذلك آلت الملكية ، وكان له حق الرجوع فيه، للواقف إن كان حيا

ا إذ المرد فى هذ ؛للمستحقين كل بقدر حصته، وذلك دون حاجة إلى شهر إنهاء الوقف

الإنهاء وما ترتب عليه من أيلولة الملكية إلى الواقف أو المستحقين بحسب الأحوال هو 

 (9)من التصرفات الواجبة الشهر طبقا للمادة د لا مشيئة الواقف، فلا يع نفسهالقانون 

نه فيما يتعلق بالوقف أبيد ، 1946لسنة  114من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 

فلا يعتد  ،جل إشهاد بإنشائه أو الرجوع فيه أو التغيير فى مصرفهنه إذا لم يسإ، فنفسه

ولا يكون لهذا الإشهاد من الأثر سوى  ،الشأن يبذلك بالنسبة للواقف أو غيره من ذو

 الشأن. يالالتزامات الشخصية بين الواقف وغيره من ذو

هو  االمشار إليه( 4) وحيث ان الوقف الذي تم مقابل عوض مالي في مفهوم المادة

لا يجوز إنه أي  ،فحكمه اللزوم، 1946لسنة  48الذي نشأ قبل العمل بالقانون رقم 

ولا يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه، ولهذا ، للواقف أن يرجع فيه مطلقا

-اللزوم كان الوقف طريقا من طرق سداد الديون وضمان الحقوق، ولا يكون الواقف 

ن في لأ ؛فلا يجوز له الرجوع في وقفه ،تبرعملعلى صورة ا بل ،متبرعا -في الحقيقة

فالوقف قبل ، وتضييعا لحق صاحب الحق أو العوض ،بالدائنين ارجوعه إضرار

 تمامه ويتصور، لازما كان 17/6/1946فى 1946لسنة  48العمل بالقانون رقم 

مالي، ومن ثم يعتد بإقرار الواقف عن وقف منشأ قبل هذا التاريخ بتلقيه  عوض مقابل
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 (11)شهاد رسمي طبقا للفقرة الأخيرة من المادة إوضا ماليا ممن سيخلفه بموجب ع

شهاد رسمي إإقرار الواقف ب دمن قانون إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، ويع

عملا بصراحة الفقرة الأخيرة من المادة ؛ الشأن جميعا يبتلقي العوض حجة على ذو

 من هذا القانون. (4)

لعوض حق استحدثه المشرع بعد العمل بقانون الإصلاح والإشهاد بتلقي ا

وكل ما قرره في شأنه أن يصدر خلال  ،دون أن يضع قيودا على هذا الحق ،الزراعي

بحيث إذا صدر الإشهاد خلال  المشار إليه،الثلاثين يوما التالية للعمل بالمرسوم بقانون 

لسنة  180وم بقانون رقم بصريح نص المادة الرابعة من المرس-الأجل المحدد اعتبر 

 .الشأن جميعا يحجة على ذو -1952

نه تبرع لازم أ، فحكمه 1946لسنة  48أما الوقف الذي نشأ بعد العمل بالقانون رقم 

، يجوز للواقف الرجوع فيه والتغيير في مصارفه وشروطهإنه أي ، في حياة الواقف

ب حق له قبل الواقف ولو حرم نفسه من ذلك، فلا يتصور أن دائنا للواقف أو صاح

مادام  ،لأنه طريق لا ضمان فيه ؛باستيفاء دينه أو حقه عن طريق الوقف عليه ىيرض

فهو  ،ولو حرم نفسه منه ،نه واقفأبوصف ، حق الواقف في رجوعه في وقفه ثابتا له

، ن نطاق الاستثناءعويخرج  ،ولا يتصور أن يكون مقابل عوض مالي ،غير لازم

 180الواقف الذي كان حيا وقت نفاذ القانون رقم  ىول إلئفي ،وتصدق عليه القاعدة

شهاد إولا عبرة بإقرار الواقف بتلقيه عوضا ماليا ممن سيخلفه بموجب ، 1952لسنة 

من قانون إلغاء نظام الوقف على غير  (11)رسمي طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 

 يه.ن نطاق هذه المادة وعدم انطباقها علعلخروجه ، الخيرات

 1953لسنة  3نه بعد الغاء الوقف الأهلي صدر التفسير التشريعي رقم إوحيث 

"يعتبر تصرفا خاضعا لحكم المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم  :ناصا على أن

شهاد إبالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له إقرار الواقف ب 1952لسنة  178

لسنة  180تنفيذا للمرسوم بقانون رقم رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحقوق قبله 
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ن يكون أبما مؤداه ، بإلغاء الوقف على غير الخيرات والقوانين المعدلة له" 1952

العوض أمام هيئة التصرفات ثابت التاريخ قبل ي بتلق يإقرار الواقف بالإشهاد الرسم

 زواجه.أحتى يعتد بتصرف الواقف إلى فروعه و 1944أول يناير 

أم  ،سواء تولتها السلطة التشريعية ،تفسير نصوص التشريعوحيث إن سلطة 

باشرتها الجهة التى عهد إليها بهذا الاختصاص، لا يجوز أن تكون موطئا إلى تعديل 

 ؛أو يجاوز الأغراض المقصودة منها، هذه النصوص ذاتها بما يخرجها عن معناها

عند المقاصد الحقيقية  لهذا التفسير لا يعدو أن يكون وقوفا يذلك أن المجال الطبيع

مقاصد لا  يتوختها السلطة التشريعية من وراء إقرارها للنصوص القانونية، وه يالت

لا تحمل هذه النصوص على غير المعنى المقصود ي يجوز توهمها أو افتراضها ك

الإرادة الحقيقية  يمنها ابتداء، بل مناطها ما تغياه المشرع حقا حين صاغها، وتلك ه

النصوص القانونية أن تكون كاشفة عنها  يوز الالتواء بها، ويفترض فلا يج يالت

 د، أو يعنفسهالا يجوز انتحالها بما يناقض عبارة النص  إرادة   بعد   يمبلورة لها، وه

لبعض ألفاظها من  أو انتزاعا ،أو تشويها لها، أو نكولا عن حقيقة مراميها مسخا

 ذريعة لتعديل النصوص.    يتشريعسياقها، كذلك لا يجوز أن يتخذ التفسير ال

وإن صدر بدعوى تفسير المادة  ،1953لسنة  3وحيث إن التفسير التشريعى رقم 

لحكم  نه في حقيقته تعديل  أ، إلا 1952لسنة  178الثالثة من المرسوم بقانون رقم 

بإلغاء الوقف  1952لسنة  180( من المرسوم بقانون رقم 4الفقرة الأخيرة من المادة )

شهاد رسمي إعلى اعتبار إقرار الواقف ب -صراحة-التي نصت  ،غير الخيرات على

 .الشأن جميعا يبتلقي العوض حجة على ذو

( مكررا من قانون الإصلاح 12المادة ) ىبمقتضقد منح ولما كان المشرع  

اللجنة العليا للإصلاح )جهة الإدارة  1952لسنة  264الزراعي المضافة بالقانون رقم 

سلطة تفسير أحكام قانون الإصلاح ( ومن بعدها مجلس إدارة الهيئة ،الزراعي

لا يجوز أن يكون التفسير موطئا إلى تعديل هذه فالزراعي دون غيره من التشريعات، 
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 هذا التفسير والالتفات عنه، وإعمال   من ثم وجب إهدار  فالنصوص ذاتها أو غيرها، 

ص تشريعي مع نص تضمنه قرار ذ لا يستوي نالمذكورة آنفا؛ إ( 4حكم المادة )

 .ولو كان له قوة التفسير التشريعي في مدارج العمل القانوني ،إداري

وقت العمل  نه إذا كان الواقف حياأوحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على 

خلال ثلاثين  يف يإلا إذا قرر بإشهاد رسم ،ول إليه ملكية الوقفئبقانون إلغاء الوقف ت

فلا يكون للواقف  ،مقابل الوقف أنه تلقى عوضا مالياببالقانون  يوما من تاريخ العمل

حجة ي هذا الإقرار الثابت بالإشهاد الرسم دويع ،نتفاع مدى حياتهحينئذ سوى حق الا

، مادام القانون قد يبما فيهم الهيئة العامة للإصلاح الزراع، الشأن جميعا يعلى ذو

أردفها بلفظ  إنهبل  ،أو استثناء قيد يولم يحدها بأ ،الشأن" يأطلق عبارة "ذو

ي، لى الهيئة العامة للإصلاح الزراعإن هذه الحجة تستطيل أريب  فلا ،"جميعا"

نتهى فيها الوقف خارجة عن ملكية الواقف، ا يفتكون مساحة الأرض الزراعية الت

ملكية المستحقين وقت إنهاء الوقف، ويتعين مراعاة ذلك عند إعمال أحكام ي ف ةداخل

أقر  يانتهى فيها الوقف، والت يفتخرج المساحات التي، ين الإصلاح الزراعقوان

الحكم في ) الواقف بأنه تلقى عوضا ماليا مقابلها، عن دائرة الاستيلاء لدى هذا الواقف.

 .(25/6/1974بجلسة عليا قضائية ال 18لسنة  1338الطعن رقم 

 ،نظيمة هانم يكن /رحومةنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المإوحيث 

ف بناحية شبرا 808ط 3س 16أوقفت مساحة ، قد عباس باشا يكن /كريمة المرحوم

ن محكمة عبموجب حجة شرعية صادرة  ،مديرية الدقهلية -مركز السنبلاوين -ةقبال

وقد  (،1946لسنة  48قبل العمل بالقانون رقم ) 25/5/1911مصر الشرعية في 

ثم من بعدها وقفا على أولادها  ،ا تنتفع به مدة حياتهاأنشأت هذا الوقف على نفسه

حمد وأيكن،  يمحمد حلموإبراهيم نجيب يكن الشهير بصالح، ويكن،  ي)عباس شكر

عقيما، وابنتها  ي(عباس شكر) يكن(، وبعد وفاة ابنها الأكبر يبنتها نازلايكن، و يزك

يئة التصرفات شهرزاد حسين، قدمت الواقفة إلى ه يعن بنت واحدة هي( نازل)
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 (11)بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية طلبا بتغيير مصارف الوقف طبقا للمادة 

متضمنا وقف مئة فدان لابنة ابنها السيدة/ مرفت  1946لسنة  48من القانون رقم 

صدر إشهاد تغيير الوقف  22/3/1947وبجلسة  عليها وعلى ذريتها من بعدها،، يكن

لسنة  180وبعد صدور القانون رقم ، 15/9/1947 بتاريخ 5113شهر برقم أو

التي توفيت في )بإلغاء الوقف على غير الخيرات حال حياة الواقفة  1952

 25/9/1952أمام محكمة مصر الشرعية في  يصدر إشهاد رسم( 13/5/1956

ي العوض من أولادها، وكان هذا الإقرار بالإشهاد بتلق يبإقرار الواقفة المذكورة بتلق

خلال الثلاثين يوما التالية للعمل بالقانون رقم )تم في الميعاد المقرر قانونا قد  العوض

قد أشهدت  نظيمة هانم يكن /وبذلك تكون الواقفة(، 9/9/1952في  1952لسنة  180

كانت قد تلقت عوضا  اأنه، الموعد المحدد قانونا لإجرائه يف يعلى نفسها بإشهاد رسم

ول فى الحال إلى ابنة ئفإن ملكية الرقبة في المئة فدان تعن هذا الوقف، ومن ثم  ماليا

وتصبح مالكة للمساحة موضوع النزاع منذ ، الموقوف عليها ،ابنها السيدة/ مرفت يكن

وانتهاء (، 1952لسنة  180تاريخ العمل بالقانون رقم ) 1952من سبتمبر سنة  14

اع مدى حياتها، وما ن ملك الواقفة التي يقتصر حقها على الانتفعالوقف، وتخرج 

وإلغاء قرار الاستيلاء على هذه  ،ن دائرة الاستيلاء عليهاعيستتبعه ذلك من إخراجها 

 .الأطيان

ولا يسوغ للإصلاح الزراعى أن يعتبر هذه المساحة داخلة فى ملك الواقفة بإهدار 

داد إذ يجب عليه الاعت؛ 1953لسنة  3التفسير التشريعي رقم  ىهذا الإشهاد استنادا إل

 25/9/1952نظيمة هانم يكن بتاريخ / ن المرحومةعالعوض الصادر ي بإشهاد تلق

وما لحقه من تغيير في مصارفه في عام ، 1911بالنسبة للوقف الذي أنشأته سنة 

بما ، الشأن جميعا يفهو حجة على ذو ،م بالأخذ بالإشهاد وبنتائجهلأنه ملز  ؛ 1947

 .ين سالفاالمبعلى النحو ي فيهم الإصلاح الزراع
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وقضى بعدم  ،هذا النظربوحيث إن قرار اللجنة القضائية المطعون فيه لم يأخذ 

 84لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم ؛ 1993لسنة  2جواز نظر الاعتراض رقم 

العوض ي نه يكون خليقا بالإلغاء، والقضاء مجددا بالاعتداد بإشهاد تلقإف، 1955لسنة 

بالنسبة للوقف الذي  25/9/1952انم يكن بتاريخ نظيمة ه /ن المرحومةعالصادر 

، وبأيلولة ملكية 1947وما لحقه من تغيير في مصارفه في عام ، 1911أنشأته سنة 

دقهلية إلى السيدة/ مرفت  –الرقبة في المئة فدان بناحية شبرا قبالة مركز السنبلاوين

عليها قبل  ، وإلغاء الاستيلاء(تاريخ إنهاء الوقف) 14/9/1952يكن من  يحلم

ها لهذه المساحة وقت تن زايلتها ملكيأبعد  ،نظيمة هانم يكن /الخاضعة المرحومة

 صدور قرار الاستيلاء. 

 .وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته

 فلهذه الأسباب
وبإلغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح  ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

لزمت الهيئة أ، و1993لسنة  2لاعتراض رقم الزراعي المطعون فيه الصادر في ا

بالاعتداد موضوع الاعتراض  يالعامة للإصلاح الزراعي مصروفات الطعن، وف

 –مركز السنبلاوين -للمئة فدان بناحية شبرا قبالةيكن  يمرفت حلم/ بملكية المرحومة

 دقهلية، وإلغاء الاستيلاء عليها.
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(110) 
 2016من أغسطس سنة  2جلسة 

 القضائية )عليا(  54لسنة  34145و  30888رقما الطعنان 
 )الدائرة الثالثة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد منصور محمد منصور، وأحمد عبد 

 مد.الراضي محمد، وجمال يوسف زكي علي، ومحمد محمد السعيد مح

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 اختصاص: ( أ)

تعد مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة  -الاختصاص الولائي

، وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها، إذ يعد الحكم الصادر المحكمةدائما على 

إن الطعن في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا، ومن ثم ف

على الحكم الصادر فيها يعد واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص، 

سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، ولمحكمة الطعن أن تتصدى 

 للاختصاص الولائي؛ باعتبار أن ذلك متعلق بالنظام العام، ويدخل في نطاق الطعن.

 ية والتجارية.( من قانون المرافعات المدن109المادة ) -
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 إثبات: ( ب)

، ومدى جواز العدول عنها، ومدى إلزامية العام مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام

 لِّ مُّ ح  أو ت   هِّ قِّ ر  ط  سواء كانت متعلقة بِّ  ،قواعد الإثبات ليست من النظام العامنتيجتها: 

 أو النزول عن التمسك بها صراحة ،فيجوز للخصوم الاتفاق على ما يخالفها ،هبئِّ عِّ 

بشرط أن تبين  ،للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات -أو ضمنا

أسباب العدول بالمحضر، ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب 

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعد أحكاما قطعية، ولا تحوز ، فذلك في حكمها

ة العدول عنها بعد إصدارها وقبل تنفيذها، وإذا حجية الأمر المقضي، فيجوز للمحكم

هي نفذتها كان لها ألا تتقيد بالنتيجة التي أدت إليها، ولها أن تحكم في الموضوع 

 بأدلة أخرى.

( من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 9المادة ) -

 .1968( لسنة 25)

 إثبات: ( ج)

ذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إ -إيداع أمانة الخبير أثر عدم -الخبرة الفنية

وتقرر  ،إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأموريةب

المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر 

 .مقبولة ها لذلك غيران الأعذار التي أبدأبتعيين الخبير إذا وجدت 

( من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون 137المادة ) -

 .1968( لسنة 25رقم )
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 )د( دعوى:

عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة  -الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

أمامها
(1)

كانوا  الخصومة في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا تكون إلا بين من -

ينفرد المشرع وحده بتحديد  -خصوما في النزاع الذي فصل فيه بالحكم المطعون فيه

حوال ، وقد حدد قانون مجلس الدولة أطرق الطعن في الأحكام على سبيل الحصر

وهي لا تسع الطعن أمامها من الخارج عن  ،الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

لخصومة نوعا من اعتراض الخارج عن طعن الخارج عن انظام كان  -الخصومة

قانون المرافعات الحالي ، لكن الخصومة الذي كان ينظمه قانون المرافعات السابق

هذا خاصة وأن  إلغائه،بعد  ء هذا النظاملا سند في استبقاألغى هذا النظام، ف

وليس أمام ، التي أصدرت الحكمنفسها عتراض كان قبل إلغائه يقدم إلى المحكمة الا

ن أمة الطعن، فلا يجوز إعادته إلى الحياة في صورة طعن إلى محكمة الطعن بعد محك

لا يمكن أن تنصرف  -لم يعد جائزا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم محل الاعتراض

( من قانون مجلس الدولة )التي تحدد 23الواردة في المادة ) "ي الشأنوذ"عبارة 

إلى من لم يكن ذا شأن في الدعوى التي يا( نظام الطعن أمام المحكمة الإدارية العل

ترتيبا  -صدر فيها الحكم المطعون عليه، فذو الشأن هو من كان طرفا في الدعوى

ن محكمة القضاء الإداري أمام عالطعن في الأحكام الصادرة  على ذلك: لا يجوز

أو  ولم يكن قد أدخل ،المحكمة الإدارية العليا مباشرة ممن لم يكن طرفا في الدعوى

يتعين عليه في هذه الحالة متى مس الحكم مصلحة له أن يلجأ إلى  ، بلتدخل فيها

                                                           
(1)

في الطعون أرقام  1987من إبريل سنة  12توحيد المبادئ بجلسة يراجع في هذا حكم دائرة  

القضائية )عليا(، منشور بمجموعة  31لسنة  3155القضائية )عليا( و  29لسنة  3387و  3382

 .8المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 
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طريق الطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون 

فيه
(1)

. 

                                                           
 ((1

في الطعن  26/11/1990دارية العليا بجلسة يراجع حكم الدائرة الأولى )موضوع( بالمحكمة الإ 

القضائية )عليا( في شأن جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة  37لسنة  163رقم 

الإدارية العليا، متى اتصل الطعن بالحقوق الدستورية العامة اللصيقة بالمواطن، وفي مقدمتها حق 

حكمة القضاء الإداري. )نشر هذا الحكم ملحقا الانتخاب وحق الترشح، وإن لم يجر  اختصامه أمام م

ص  47المبدأ رقم  -1/2/2001بمجموعة المبادئ التي قررتها دائرة توحيد المبادئ منذ إنشائها إلى 

521.) 

في  14/11/2011ويراجع كذلك حكم الدائرة الأولى )فحص( بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 

القضائية عليا )منشور بمجموعة المبادئ  58لسنة  2433و 2432و 2409و 2408الطعون أرقام 

، 2016-2011التي قررتها المحكمة في شأن الأحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

(، الذي انتهى إلى أنه لما كانت المنازعة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه هي 27المبدأ رقم 

المساهمة فى الحياة السياسية العامة عن طريق الترشح  منازعة تتعلق بمدى أحقية الطاعنين في

لمجلسي الشعب والشورى، وهو حق لصيق بهم كمواطنين، لهم بهذه الصفة ما هو مقرر من حقوق 

عامة وعليهم ما هو مفروض من واجبات عامة، ولما كان القرار المطعون فيه يرتب مركزا قانونيا 

فإن كلا منهم يعد خصما مستترا إجرائيا، قامت جهة  بشأنهم نال من بعض هذه الحقوق، فمن ثم

الإدارة بالذود عن مركزه الذاتي، ومن ثم فإن استتارتهم إجرائيا لا تنفي عنهم صفة الخصوم 

الأصليين في الدعوى، ومن ثم يكونون من ذوي الشأن الذين يحق لهم الطعن أصالة في الحكم أمام 

 المحكمة الإدارية العليا.

حكم الدائرة الحادية عشرة )موضوع( بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة  ويراجع كذلك

القضائية عليا )منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها  59لسنة  13237في الطعن  21/4/2013

، المبدأ رقم 2016-2011المحكمة في شأن الأحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في (، حيث انتهت إلى أن 46

الأحكام الصادرة فى المنازعات الإدارية بجميع أنواعها، ومنها دعوى الإلغاء، وكذلك المنازعة 

التأديبية التي تعدى إليه أثرها، بل عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر فى الحدود المقررة 
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 .من قانون المرافعات (243)المادة  -

 47الصادر بالقرار بقانون رقم  ،من قانون مجلس الدولة( 51و)( 23) تانالماد -

 .1972لسنة 

 )هـ( عقد إداري:

القرارات المنفصلة عن العقد -مراحل إنشاء العقد -تحقق وجود عقد إداري
(1)

- 

العقود التي يبرمها أشخاص القانون العام مع الأفراد بمناسبة ممارسة جهة الإدارة 

إداريا عقدا لنشاطها في إدارة المرافق العامة وتسييرها ليست سواءً، فمنها ما يعد 

أخذ فيها الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات ت

لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها، وقد تنزل منزلة الأفراد في تعاقدهم فتبرم عقودا مدنية 

العقد الذي تكون الإدارة أحد أطرافه، سواء  -تستعين فيها بوسائل القانون الخاص

                                                                                                                                                    

أمام المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم الملتمس إعادة النظر فيه، واستثناء  من ذلك: إذا  قانونا لذلك

لم يكن الخارج عن الخصومة مختصما في الدعوى الصادر فيها حكم عن محكمة أول درجة، وكان 

يتعين اختصامه كخصم أصيل فيها، فإن هذه المنازعة لم تكن منازعة صحيحة؛ لأن في تنحيته عنها 

بإهمالهم عدوانا على حقه الدستوري في الدفاع والذود عن مركزه القانوني م ء بفعل الخصوم أسوا

 الشخصي، ومن ثم يسوغ له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في هذا الحكم.

ويراجع كذلك حكم الدائرة الحادية عشرة )موضوع( بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 

القضائية عليا )منشور بمجموعة المبادئ التي  61لسنة  25226في الطعن رقم  11/2/2015

، المبدأ 2016-2011قررتها المحكمة في شأن الأحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

(، حيث انتهى إلى توفر شرطي الصفة والمصلحة في طعن الخارج عن الخصومة أمام 46رقم 

لقضاء الإداري، متى اتصل بحق من الحقوق الدستورية العامة، المحكمة الإدارية العليا في حكم ا

 كحق الترشح، وحق المواطن في مراقبة صحة ترشح من يترشح لتمثيله في مجلس النواب.

(1)
راجع في هذا كذلك: الحكم الصادر عن الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  

  (.103المبدأ رقم  -)منشور بهذه المجموعة 28/6/2016لسة القضائية )عليا( بج 55لسنة  33293
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ينبغي التمييز بين  -نيا، يمر حتى يكتمل تكوينه بمراحل متعددةكان عقدا إداريا أم مد

العقد الذي تبرمه الإدارة، والإجراءات التي تمهد بها لإبرام هذا العقد أو تهيئ 

لمولده؛ ذلك أنه بقطع النظر عن كون العقد مدنيا أو إداريا، فإن من هذه الإجراءات 

رار الإداري ومقوماته، ومثل هذه ما يتم بقرار من السلطة المختصة له خصائص الق

القرارات، وإن كانت تسهم في تكوين العقد وتستهدف إتمامه، فإنها تنفرد عن العقد 

قرارات ال -وتنفصل عنه، ومن ثم يجوز لذوي الشأن الطعن فيها بالإلغاء استقلالا

تزال لعلاقة قانونية جديدة لا  تمهدأو ، إنهاء علاقة تعاقدية بعد نشوئهاالتي تتضمن 

سواء آل أمر هذه العلاقة الجديدة إلى إبرام  ،إداريةتعد قرارات طور تكوينها،  يف

الإدارة لعقد من عقود القانون الخاص أو لأحد العقود الإدارية، فإن قراراتها التي 

تتصل بالعقد، سواء من ناحية الإذن به أو إبرامه أو اعتماده، تنفصل عنه، ويجوز 

ذه النظرية التي ابتدعها ه -لالا عن العلاقة التعاقدية فى ذاتهاالطعن فيها من ثم استق

مجلس الدولة في فرنسا ومصر التي تقوم على جواز الطعن بدعوى الإلغاء في 

القرارات الإدارية المنفصلة هي نظرية أوسع مدى، فلا يقتصر تطبيقها على العقود، 

 بل تطبق في كل عملية مركبة.

 2فى القضية رقم  17/12/1994عليا الصادر بجلسة حكم المحكمة الدستورية ال -

 ق )تنازع(.15لسنة 

 أراض صحراوية: ( و)

اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 

المنازعات التي قد تنشأ عن  -بشأن الأراضي الصحراوية 1981( لسنة 143رقم )

طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص  القانون ليست جميعها منهذا تطبيق أحكام 

القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات، بل تداخلها 
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نضوي تحت لوائها المنازعات المتعلقة تبعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية، و

ندرج تحت الولاية يبالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة، مما 

عامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضي الطبيعي لجميع المنازعات ال

قيام جهة الإدارة بتحديد ثمن أرض وما يستتبعه ذلك من إجراءات قانونية  -الإدارية

هو تعبير عن إرادتها بما لها من سلطة بقصد  ،قد  تتخذها في  حالة عدم أداء الثمن

من يريد تملك أرض تعد من أملاك الدولة  شأن يإحداث أثر أو تحديد مركز ف

الخاصة، ومن ثم فإن تحديد الدولة لسعر أرض هي تملكها على وفق القواعد 

تختص بنظره محاكم مجلس الدولة، كما  المقررة في هذا الشأن يعد قرارا إداريا

القرار السلبي بالامتناع عن إبرام عقدي البيع والإيجار تختص بنظر الطعن في 

 من تلك الأراضي. لمساحات

 .بشأن الأراضي الصحراوية 1981( لسنة 143القانون رقم ) ( من22المادة ) -

 لسنة 101 في القضية رقم 1/2/2009حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة  -

 )دستورية(. ق26

 )ز( أراض صحراوية:

 )استعراض التطور التشريعي، والوضع القائم(. -استغلالها والتصرف فيها

 اض صحراوية:)ح( أر

 7، و1981لسنة  143نطاق إعمال كل من القانونين رقمي  -استغلالها والتصرف فيها

 :1991لسنة 

لسنة  143أفرد المشرع للأراضي الصحراوية تنظيما خاصا بموجب القانون رقم 

، معرفا إياها بأنها الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام 1981
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كيلو مترين، وبين المقصود بالزمام بأنه حد الأراضي التي تمت مساحتها بعد مسافة 

مساحة تفصيلية، وح صرت في سجلات المساحة، وفي سجلات المكلفات، وخضعت 

اختص المشرع المحافظات الصحراوية بحكم خاص  -للضريبة العقارية على الأطيان

ت في تاريخ العمل بالقانون، اعتبر بموجبه كردون المدن والقرى القائمة بتلك المحافظا

حدد القانون المذكور الجهات  -والتي ستقام مستقبلا وحتى مسافة كيلو مترين زماما

المنوط بها ولاية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الخاضعة لأحكامه، ونطاق ولاية 

ا المجال، كل منها، فجعل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية العامة في هذ

بعد استبعاد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي يصدر بتحديدها قرار عن 

وزير الدفاع، والمناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضي، حسبما يصدر 

بتحديدها قرار عن الوزير المختص باستصلاح الأراضي، وجعل في الوقت نفسه الهيئة 

التعمير والتنمية الزراعية، دون غيرها، هي جهاز الدولة المسئول عن العامة لمشروعات 

 التصرف واستغلال وإدارة الأراضي الصحراوية في أغراض الاستصلاح والاستزراع.

بالتنظيم جانبا من الأحكام التي تضمنها  1991لسنة  7تناول المشرع في القانون رقم 

ء باستحداث جهات جديدة أسند إليها المشار إليه، سوا 1981لسنة  143القانون رقم 

ولاية إدارة استغلال والتصرف في جزء من الأراضي الصحراوية )كالهيئة العامة للتنمية 

السياحية(، أو بإسناد الاختصاص إلى رئيس الجمهورية في تحديد نطاق المساحة من 

ل الأراضي الصحراوية التي ينعقد لكل جهة من هذه الجهات ولاية إدارة واستغلا

نتج عن هذا التنظيم سلب الولاية العامة التي كانت معقودة لهيئة  -والتصرف فيها

المشار إليه، وكذا  1981لسنة  143المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب القانون رقم 

سلب سلطة الوزير المختص باستصلاح الأراضي في تحديد المناطق التي تشملها خطة 

طته في الموافقة على تغيير الغرض الذي خصصت من ومشروعات الاستصلاح، وكذا سل

أجله تلك الأرض، وعهد بها إلى رئيس الجمهورية بقرار يصدره بعد موافقة مجلس 

الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، كما أسند المشرع بموجب ذلك التنظيم إلى 
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ا يتضمنه قرار رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى م

الجمهورية الذي يصدر بتحديد المناطق التي تشملها خطة الاستصلاح، ولاية إدارة 

واستغلال والتصرف في الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين 

استصلاح الأراضي ها وزارة علخطة القومية التي تضالتي يجري استصلاحها على وفق ا

مع المحافظة المختصة، وذلك دون إخلال بحق وحدات الإدارة المحلية في إدارة بالتنسيق 

واستغلال والتصرف فيما استصلحته أو تستصلحه من تلك الأراضي حتى تاريخ العمل 

 بتلك الخطة.

لسنة  143ترتيبا على ما تقدم تكون الأحكام التي تضمنها القانون الأسبق )رقم 

( بالتنظيم، 1991لسنة  7وله القانون الأحدث )رقم ( منسوخة في نطاق ما تنا1981

سلطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الاستغلال والإدارة والتصرف في  فباتت

الأراضي الصحراوية تنحصر في الأراضي التي تخصص بقرار من رئيس الجمهورية 

الهيئة في إدارة  لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك دون إخلال بولاية

واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية التي سبق أن خضعت لها بقرار من السلطة 

، أو سبق أن تصرفت فيها 1981لسنة  143المختصة في ظل العمل بأحكام القانون رقم 

 .1991لسنة  7فعلا خلال فترة العمل بتلك الأحكام، قبل نفاذ القانون رقم 

في شأن المجتمعات  1979( لسنة 59ن القانون رقم )( م10( و)9المادتان ) -

 العمرانية الجديدة.

بشأن الأراضي  1981( لسنة 143القانون رقم ) ( من3( و)2( و)1المواد ) -

 .الصحراوية

في شأن بعض الأحكام  1991( لسنة 7( من القانون رقم )4( و)2المادتان ) -

 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
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 الإجراءات
أكتوبر لاستصلاح  6أودع وكيل شركة  23/6/2008م الإثنين الموافق في يو -

قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الأول، حيث  (الطاعنة)وتعمير وتنمية الأراضي 

ق )عليا( طعنا في الحكم الصادر عن محكمة 54لسنة  30888قيد بجدولها برقم 

رقم  ىالدعوعاجل بالشق الفي  25/5/2008القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 

ق، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ 62لسنة  11378

القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها التزام الهيئة المدعى 

عليها )الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية( بتحرير عقد بيع مع 

ط 6س 11شركة أفراس للمشروعات والتنمية الزراعية( لمساحة الشركة المدعية )

غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، على النحو المبين  42ف بالكيلو 76

بالأسباب، وإلزام الهيئة المدعى عليها الأولى المصروفات، وإحالة الشق الموضوعي 

 فيه. من الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى

 –وللأسباب الواردة فيه-وطلبت الشركة الطاعنة في ختام تقرير الطعن الأول 

الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع 

الطعن، وبقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء 

بر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية أكتو 6مجددا: )أصليا( بالحكم بأحقية شركة 

في الأرض موضوع النزاع؛ لصدور عقد سابق من هيئة  (الطاعنة)الأراضي 

 154المجتمعات العمرانية الجديدة سابق على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 

، و)احتياطيا( إلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 2001لسنة 

أكتوبر  6بالعقد الصادر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشركة الاعتداد 

، واستنزاله من المساحة (الطاعنة)الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي 

ولايتها، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير في ضوء الأسباب 

 والمعطيات الجديدة في الدعوى. 
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أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن  21/7/2008ن الموافق وفي يوم الإثني -

قلم كتاب هذه المحكمة  (الطاعنة)الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 

ق )عليا(، طعنا في 54لسنة  34145تقرير الطعن الثاني، حيث قيد بجدولها برقم 

 ىفي الدعو 25/5/2008 الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة

 ق المشار إليه.62لسنة  11378رقم 

الحكم  –وللأسباب الواردة فيه-وطلبت الهيئة الطاعنة  في ختام تقرير الطعن الثاني 

بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن، 

والقضاء مجددا:  وبقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،

)أصليا( بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، و)احتياطيا( رفض طلب وقف 

تنفيذ القرار، وإلزام الشركة المطعون ضدها )شركة أفراس للمشروعات والتنمية 

 الزراعية( المصروفات عن درجتي التقاضي.

 على الوجه المقرر قانونا.ين وتم إعلان تقريري الطعن

ئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بعدم وقدمت هي

ق عليا( لرفعه من الخارج عن الخصومة،  54لسنة  30888قبول الطعن الأول )

ق  54لسنة  34145وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات، وبقبول الطعن الثاني )

 صروفات.عليا( شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الهيئة الطاعنة الم

ضم  5/5/2010ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون، حيث قررت بجلسة 

ق )عليا(؛ 54لسنة  30888ق )عليا( إلى الطعن رقم 54لسنة  34145الطعن رقم 

قررت إحالة الطعنين إلى  23/9/2010للارتباط، وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 

تم تداولهما أمامها على النحو ، و3/11/2010هذه المحكمة، حيث نظرتهما بجلسة 

أصدرت هذه المحكمة حكما  25/11/2014المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

تمهيديا قبل الفصل في شكل الطعنين أو الموضوع بندب خبير لمباشرة المأمورية 

المبينة بالحكم، واستمر تأجيل نظر الطعنين لسداد الهيئة العامة لمشروعات التعمير 
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اعية )الطاعنة في الطعن الثاني( أمانة الخبير، فتقاعست عن سدادها والتنمية الزر

، وبها طلب الحاضر عن الشركة المطعون ضدها في الطعن 19/4/2016حتى جلسة 

، 28/6/2016الثاني الحكم في الطعن بحالته، فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 

أودعت مسودته المشتملة وبها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، حيث صدر و

 على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

حسبما يبين من الأوراق ومن الحكم المطعون -حيث إن عناصر المنازعة تخلص 

أقامت شركة أفراس للمشروعات والتنمية  31/12/2007في أنه بتاريخ  -فيه

ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة 62لسنة  11378عوى رقم الزراعية الد

)الدائرة العاشرة( بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى الصادر عن الهيئة 

العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالامتناع عن تحرير عقد بيع للشركة 

ف بناحية 76ط 6س 11لمساحة  ف، وعقد إيجار لها53ط 17س 13المدعية لمساحة 

الإسكندرية الصحراوي تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة -مصرغرب طريق  42الكيلو 

، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام 12/3/2007في اجتماعه الخامس بتاريخ 

الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك على سند من أن الشركة المدعية تضع يدها 

طريق غرب  850فاصل  42على قطعة أرض صحراوية بالكيلو  1990منذ عام 

متر أرض صحراوية بور، وقامت الشركة  800سكندرية الصحراوي بعمق الإ-مصر

بتنفيذ مشروعها لاستصلاح الأرض وجعل ها صالحة للاستزراع، وإنشاء جميع أعمال 

حصول على البنية الأساسية عليها، وأن حيازة هذه الأرض مؤيدة بالمستندات وال

موافقات الجهات المختصة اللازمة، سواء من هيئة الآثار المصرية أو الإدارة العامة 

للمحاجر والمناجم بمحافظة الجيزة أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية 

الزراعية أو وزارة الري أو وزارة الدفاع، وهي موافقات ضرورية لاتخاذ إجراءات 
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على تلك الموافقات وتبين خلو الأرض من المواد الحجرية  التمليك، وبعد الحصول

صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باجتماعه 

بالموافقة على التصرف للشركة المدعية  52/2بند  12/3/2007الخامس بتاريخ 

غرب  42 ف بناحية الكيلو76ط 6س 11ف وتأجير مساحة 53ط 17س 13لمساحة 

الإسكندرية الصحراوي، وبناء على إعادة الرفع المساحي تم التعديل -مصرطريق 

م 116ف ومساحة 57ط 22س 2ليكون بيع مساحة 
2
المقام عليها المنشآت، وتأجير  

ف، وتم تحديد المبالغ التي تلتزم بها الشركة الطالبة، وتم سداد 73ط 15س 9مساحة 

جنيه بتاريخ  150000، ومبلغ 10/9/2005جنيها بتاريخ  169649مبلغ 

جنيها، إلا أنه لم يتم تحرير أي عقود للشركة، مما  15254، ومبلغ 31/10/2005

لسنة  143حداها على اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 

بأحقيتها في إلزام الهيئة تحرير  26/9/2007، وصدرت التوصية بتاريخ 2007

 ب جهة الإدارة، فأقامت دعواها بطلباتها المبينة سالفا.العقد، فلم تستج

.............................................................. 

صدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه، قاضيا فى  25/5/2008وبجلسة 

، مع منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه

ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها التزام الهيئة المدعى عليها )الهيئة العامة 

لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية( بتحرير عقد بيع مع الشركة المدعية )شركة 

غرب  42ف( بالكيلو 76ط 6س 11أفراس للمشروعات والتنمية الزراعية( لمساحة )

ى النحو المبين بالأسباب، وإلزام الهيئة طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، عل

المدعى عليها الأولى المصروفات، وإحالة الشق الموضوعي من الدعوى إلى هيئة 

 مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى فيه. 

بعد أن استعرضت المادتين الأولى والثانية من قرار –وأقامت المحكمة قضاءها 

بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى  2001 لسنة 154رئيس الجمهورية رقم 
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على أنه فيما يتعلق بركن الجدية فإن البادي من أوراق الدعوى أن  -2017عام 

المدعي بصفته ممثلا لشركة أفراس للمشروعات والتنمية الزراعية تقدم إلى الهيئة 

ملك بطلب لت 10/5/2005العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتاريخ 

فدانا بالأسعار والقيمة التي تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة  54مساحة 

غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وتبين للهيئة من المعاينة أن  42بالكيلو 

فدانا، وأن المنزرع منها  130المدعي )بصفته( هو واضع اليد الفعلي على مساحة 

ف، وأن 76ط 6س 11ة المستصلحة هي ، وأن المساحف53ط 17س 13قدره 

مصدر الري بئر جوفي، وأن أسلوب الري هو الأسلوب المتطور بالتنقيط، وأن 

م116مساحة المباني المقامة عليها منشآت هي 
2

، وعلى وفق ما أسفرت عنه المعاينة 

فقد تمت الموافقة على التصرف لشركة أفراس للمشروعات والتنمية  3/4/2005في 

، على أن يكون سداد الثمن كاملا ومقابل ف53ط 17س 13لبيع لمساحة  الزراعية با

الانتفاع طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وذلك قبل تحرير عقد البيع 

 فدانا. 83الابتدائي، مع اتخاذ إجراءات تأجير باقي المساحة وقدرها 

على بيع المساحة  22/5/2005وتمت الموافقة من مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 

المشار إليها بعد أن تأكد من زراعة الأرض بأسلوب الري المتطور )التنقيط(، 

والحصول على موافقة القوات المسلحة وباقي الجهات المعنية قانونا، وأن مساحة 

 154الأرض المشار إليها تقع ضمن ولاية الهيئة على وفق القرار الجمهوري رقم 

تم التصديق بالموافقة على المذكرة  26/11/2005يه، وبتاريخ المشار إل 2001لسنة 

المعروضة على رئيس الهيئة بتعديل مساحة عقد البيع الابتدائي ومساحة عقد الإيجار، 

 1560إلا أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تلقت كتابا برقم 

بر بالهيئة العامة للمجتمعات من جهاز مدينة السادس من أكتو 30/1/2006بتاريخ 

فدانا  15614.93العمرانية، مرفقا به خريطة مساحية للمدينة، موضحا عليها مساحة 

بمنطقة الحزام الأخضر بالمدينة، والتي تقع ضمنها المساحات محل عقود البيع 
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من رئيس مجلس  19/3/2006والإيجار محل التداعي، ثم تلقت كتابا آخر بتاريخ 

أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي، وإنذارا بعدم  6إدارة شركة 

اتخاذ إجراءات لمصلحة الشركة المدعية؛ لسبق تحرير عقود بيع عن تلك المساحات 

أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي من هيئة المجتمعات  6لشركة 

العامة لمشروعات التعمير  العمرانية الجديدة، ثم صدر قرار مجلس إدارة الهيئة

بالموافقة على  52/2بند  12/3/2007والتنمية الزراعية باجتماعها الخامس بتاريخ 

ط 6س 11ف، وتأجير مساحة 53ط 17س 13التصرف للشركة المدعية لمساحة 

 الإسكندرية الصحراوي.-مصرغرب طريق  42ف بناحية الكيلو 76

رض محل تحرير عقدى البيع والإيجار ولما كان البادي من الأوراق أن مساحة الأ

من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى الشركة المدعية هي 

 2001لسنة  154مساحة تندرج ضمن الخريطة المرافقة للقرار الجمهورى رقم 

المشار إليه في ولاية واختصاص هذه الهيئة دون غيرها، كما أن المركز الوطني 

خدامات أراضي الدولة قد حسم أمر المختص بالبيع والإيجار في تلك لتخطيط است

مجلس إدارة الهيئة العامة قرار الأراضي بأنها تلك الهيئة المدعى عليها، ومن ثم فإن 

 12/3/2007لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في اجتماعه الخامس بتاريخ 

ف وتأجير مساحة 53ط 17س 13بالموافقة على التصرف للشركة المدعية لمساحة 

الإسكندرية الصحراوي يكون -مصرغرب طريق  42ف بناحية الكيلو 76ط 6س 11

قد صدر عن صاحب الاختصاص والولاية، وللشركة المدعية التي توفرت فيها جميع 

شروط وضع اليد، وحصلت على الموافقات اللازمة واستعدادها لأداء المبالغ 

، ومن ثم تكون الهيئة المدعى عليها ملزمة قانونا باتخاذ المستحقة نظير البيع والإيجار

إجراءات البيع والإيجار للمساحتين المشار إليهما، ويكون قرارها السلبي بالامتناع 

ف 76ط 6س 11ف وعقد إيجار لمساحة 53ط 17س 13عن تحرير عقد بيع لمساحة 

للقانون مرجح  غرب طريق الإسكندرية الصحراوي قد صدر مخالفا 42بناحية الكيلو 
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الإلغاء، بما يتوفر معه لطلب وقف التنفيذ ركن الجدية اللازم له، كما توفر ركن 

الاستعجال لأن مساحة تلك الأرض مهددة بمنازعات غير شرعية مما يؤثر في 

استمرارية الشركة المدعية في تطوير واستصلاح الأراضي، وهي من المسائل التي 

ب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركناه فإن المحكمة يتعذر تداركها، ومتى توفر لطل

تقضى بوقف تنفيذه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها التزام الهيئة المدعى 

عليها بتحرير عقدي بيع وإيجار للمساحات المبينة سالفا على وفق قرار مجلس إدارة 

 الشركة المدعية ، وتمكين12/3/2007الهيئة الصادر في اجتماعه الخامس بتاريخ 

 فيها. امن حيازة تلك الأراضي، وضمان عدم التعرض القانوني أو المادي له

.............................................................. 

  ق )عليا(54لسنة  30888)أولا( الطعن الأول رقم الطعن رقم: 

ة العليا لا تكون إلا حيث إنه لما كانت الخصومة في الطعن أمام المحكمة الإداري

بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه بالحكم المطعون فيه، وكان البين من 

أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية  6حكم محكمة القضاء الإداري أن شركة 

لم تكن من الخصوم في الدعوى المطعون على  (الطاعنة في الطعن الماثل)الأراضي 

فيها، ومن ثم فإن الطعن الموجه من هذه الشركة، وهي ليست خصما  الحكم الصادر

أمام محكمة أول درجة وتعد خارجة عن الخصومة، يكون غير مقبول؛ ذلك أن قضاء 

رار ( من قانون مجلس الدولة الصادر بالق23المادة )هذه المحكمة جرى على أن 

وهي  ،الإدارية العلياحددت أحوال الطعن أمام المحكمة  1972لسنة  47انون رقم بق

فالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، لا تسع الطعن أمامها من الخارج عن الخصومة

 ،لا يجوز إلا لمن كان طرفا في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه

كان طعن الخارج عن الخصومة نوعا من اعتراض الخارج عن الخصومة الذي  اوإذ

من  (450) ، حيث كانت المادةالمرافعات السابق في فصل مستقلكان ينظمه قانون 

تنص فى فقرتها  1949لسنة  77قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 
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يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد " الأولى على أنه:

من كان يمثله أو أدخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش 

يترتب على "( منه تنص على أنه: 455) وكانت المادة ،"تواطئه أو إهماله الجسيم

الاعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد ولا يستفيد من 

مما مفاده أن  ،"الحكم الصادر فيه غير من رفعه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

ق أجاز لمن يمتد إليه أثر الحكم الصادر فئ الدعوى، ويعد حجة قانون المرافعات الساب

عليه مع أنه لم يكن ماثلا فيها بشخصه أن يعترض عليه بطريق اعتراض الخارج عن 

الخصومة، ذلك أن جواز الاعتراض على الحكم يرتبط ارتباطا وثيقا بحجيته، فكلما 

فسه يكون له الحق فى كان هذا الحكم حجة على شخص لم يكن طرفا فى الخصومة بن

سلوك هذا الطريق، ويترتب على الحكم بقبول الاعتراض إلغاء الحكم المعترض عليه 

في حدود ما رفع عنه الاعتراض، ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل 

وللمعترض  صدور الحكم، وإعادة طرح الخصومة الأصلية على المحكمة من جديد،

دلاء بأوجه دفاعهم ودفوعهم التي يرون الإدلاء بها، كما لا ولغيره من الخصوم الإ

 .تتقيد المحكمة بالحكم السابق قبل إلغائه بالحكم الصادر في الاعتراض

اعتراض  1968لسنة  13قانون المرافعات الحالي الصادر بالقانون رقم  ىألغقد و

رة طعن الخارج فلا سند في استبقائه بعد هذا الإلغاء في صوالخارج على الخصومة، 

 ،عن الخصومة إلى المحكمة الأعلى المختصة بنظر الطعن على الحكم المطعون فيه

 ،والذي لم يكن الخارج عن الخصومة طرفا أو ممثلا في الدعوى التي انتهت بصدوره

نفسها خاصة وأن اعتراض الخارج عن الخصومة كان قبل إلغائه يقدم إلى المحكمة 

مام محكمة الطعن، فلا يجوز إعادته إلى الحياة في وليس أ، التي أصدرت الحكم

ن لم يعد جائزا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أصورة طعن إلى محكمة الطعن بعد 

 محل الاعتراض.
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وبذلك يبدو واضحا تعارض قبول طعن الخارج عن الخصومة أمام محكمة الطعن 

سبيل الحصر،  ىم علمع مبدأ انفراد المشرع وحده بتحديد طرق الطعن في الأحكا

( ينصرف إلى 23/2) الواردة في المادة "ذوي الشأن"ويؤكد ذلك أن مدلول عبارة 

أو بمن  بأنفسهمذوي الشأن في الدعوى الذين كانوا طرفا فيها وفي الحكم الصادر فيها 

إلى كل من يدعى له مصلحة في  "ذوي الشأن"قانونا، ولا تنصرف عبارة  ميمثله

برفض  مسواء بطلب إلغائه أ ،ه محل الدعوى الصادر فيها الحكمالقرار المطعون في

سواء في  ،ها الحكم بوجه أو بآخرب مصلحة مس يمن يدع  إلىولا ،طلب الإلغاء

دعوى الإلغاء أو غيرها من أنواع المنازعات الأخرى التي يتولاها قضاء مجلس 

ي وذ"دلول في تحديد ويقطع بذلك أن المشرع حينما أراد أن يخرج عن هذا الم، الدولة

من قانون مجلس الدولة اعتبر من ذوي الشأن  (23/2)ويتوسع فيه في المادة  "الشأن

 بالإضافة إلى المتهم وهيئة مفوضي الدولة- في الطعن على أحكام المحاكم التأديبية

المختص ورئيس الجهاز المركزي  الوزير   -(23/2وهما ذوا الشأن طبقا للمادة )

نص على هذا صراحة، ولو اتسعت ف ،النيابة الإدارية س هيئة النيابةرئيللمحاسبات و

لهم على غير مقتضى ما تقدم لما احتاج المشرع إلى النص  "ذوي الشأن"عبارة 

 .الصريح الخاص لتقرير اعتبارهم من ذوي الشأن

ن محكمة القضاء الإداري عالطعن في الأحكام الصادرة  وبناء عليه فإنه لا يجوز

ولم يكن قد أدخل  ،حكمة الإدارية العليا مباشرة ممن لم يكن طرفا في الدعوىأمام الم

أن يلجأ إلى  -متى مس الحكم مصلحة له-يتعين عليه في هذه الحالة  ، بلأو تدخل فيها

، طريق الطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه

 الصادر بالقرار بقانون ن قانون مجلس الدولةم (51)ما تنص عليه المادة على وفق 

"يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء  :من أنه 1972لسنة  47رقم 

الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد 

أو قانون والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية 
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وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة  ،الإجراءات الجنائية حسب الأحوال

من من قانون المرافعات  (243)المادة  تضمنتهوما  ،..".المنظورة أمام هذه المحكمة

بالطريق الذي ترفع به أمامها أن يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم 

وبما لا يتعارض مع طبيعة ، والأوضاع المقررة لذلك لإجراءاتاوفق على و ،الدعوى

أن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة  ومؤدى ما تقدم ،المنازعة

عليه أن يسلك طريق التماس إعادة  ، بلالإدارية العليا في الحكم الذي تعدى إليه أثره

إذا ما توفرت  دة النظر فيهالتي أصدرت الحكم الملتمس إعانفسها النظر أمام المحكمة 

، مما لهذا الالتماس نظمةالتماسا بإعادة النظر طبقا لأحكام القانون الم شروط اعتباره

)حكم دائرة توحيد . قبول الطعن الماثل من الخارج عن الخصومةبعدم يستوجب الحكم 

كمة ، وحكم المح12/4/1987جلسة عليا بقضائية ال 29لسنة  3387الطعن رقم المبادئ في 

، 19/12/1993جلسة عليا بقضائية ال 34لسنة  1751و 1874 ين رقميالطعنالإدارية العليا في 

 .(6/1/2007جلسة  عليا بقضائية ال 52لسنة    5036و 4946و 4945و 4942 أرقامطعون وال

  ق عليا : 34145/54ثانيا: الطعن رقم 

 حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ا على الحكم ممنه بالأوليم على سببين: تنعى الهيئة الطاعنة وحيث إن الطعن أق

المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ لمخالفته قواعد الاختصاص 

الولائي، وفي بيان ذلك تقول إن الطعن الماثل يدور حول مدى بيع وتأجير قطعة 

الأراضي الصحراوية،  في شأن 1981لسنة  143أرض خاضعة لأحكام القانون رقم 

وأرض النزاع هي من أملاك الدولة الخاصة، وهو نزاع مدني لا يشمله اختصاص 

القضاء الإداري، مما ينعقد معه الاختصاص للمحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها 

 ( من هذا القانون.22قطعة الأرض طبقا لصريح نص المادة )

لولائي تعد قائمة في الخصومة وحيث إنه من المقرر أن مسألة الاختصاص ا

ومطروحة دائما على محكمة القضاء الإداري، وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها، 
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إذ يعد الحكم الصادر في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا، 

ومن ثم فإن الطعن على الحكم الصادر فيها يعد واردا على القضاء الضمني في مسألة 

اص، سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، ولمحكمة الطعن أن الاختص

تتصدى للاختصاص الولائي؛ باعتبار أن ذلك متعلق بالنظام العام، ويدخل في نطاق 

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر 109الطعن على وفق نص المادة )

عدم اختصاص المحكمة لانتفاء على أن: "الدفع ب 1968( لسنة 13بالقانون رقم )

ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ويجوز 

 الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى".

في شأن الأراضي  1981 لسنة 143 من القانون رقم( 22) وحيث إن المادة

يرها بالفصل في تختص المحاكم العادية دون غ" الصحراوية نصت على أن:

المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، وت رفع الدعوى إلى المحكمة 

 . الابتدائية المختصة

أن  1964 لسنة 100 وعلى اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم

تحيل المنازعات والاعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون إلى 

اكم الابتدائية الكائن في دائرتها العقار موضوع النزاع، وذلك بغير رسوم، المح

 . وبالحالة التى تكون عليها

ا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الطعن في  ويكون لذوي الشأن خلال ستين يوم 

 ". القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الابتدائية

 في القضية رقم 1/2/2009الدستورية العليا قد قضت بجلسة وحيث إن المحكمة 

من ( 22) )دستورية( بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ق26 لسنة 101

في شأن الأراضى الصحراوية بقولها: "حيث إن  1981 لسنة 143 القانون رقم

لة، من الدستور إلى دعم مجلس الدو( 172) المشرع الدستورى قصد بنص المادة

حفأصبح منذ استحداث هذا ال نة ضد أي عدوان ص  نص جهة قضائية قائمة بذاتها م 
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عن طريق التشريع العادي، ولم يقف  االمقرر دستوري عليها أو على اختصاصها

المشرع الدستورى فى دعمه لمجلس الدولة عند هذا الحد بل جاوزه إلى إلغاء القيود 

( 68) ته لاختصاصاته، فاستحدث في المادةالتى كانت تقف حائلا بينه وبين ممارس

ا يقضي بأن التقاضي حق مكفول للناس كافة، وأن لكل مواطن حق من الدستورنص

الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين 

وسرعة الفصل في القضايا، وي حظرالنص على تحصين أي عمل أو قرار إداري من 

قضاء، وبذلك سقطت جميع النصوص القانونية التي كانت تحظر الطعن في رقابة ال

القرارات الإدارية، وأ زيلت جميع العوائق التي كانت تحول بين المواطنين والالتجاء 

وإذ كان الدستور بما . إلى مجلس الدولة بوصفه القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية

 ن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، قد دل  من أن لكل مواط( 68) نص عليه في المادة

على أن هذا الحق في أصل شرعته هو حق  –على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة–

للناس جميعهم، تتكافأ فيه مراكزهم القانونية، في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم 

مجال حقهم  دفاع ا عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميع ا لا يتمايزون فيما بينهم في

في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي، ولا في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التي 

تحكم الخصومة القضائية، ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعى بها على وفق 

ا أن يكون للخصومة الواحدة قواعد  مقاييس موحدة عند توفر شروطها؛ إذ ينبغي دائم 

ال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي موحدة، سواء في مج

هو قاضي القانون  –من الدستور (172) بنص المادة– وكان مجلس الدولة تصدرفيها،

ا العام في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، ما عليها، باسط ا ولايته  فتئ قائم 

 دستور قد نص في المادةكان ذلك، وكان ال صورها، لما على مختلف أشكالها وتعدد

على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ( 165)

ودرجاتها، فإنه إذا ما قد ر المشرع ملاءمة إسناد الفصل في بعض المنازعات الإدارية 

إلى محاكم السلطة القضائية، فإن سلطته في هذا الشأن تكون مقيدة بعدم الخروج على 
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 165و 68و 40 الدستور، وعلى الأخص تلك التي تضمنتها نصوص الموادنصوص 

ويتعين عليه التأليف بينها في مجموعها، وبما يحول دون تناقضها فيما بينها  ،172و

أو تهادمها، ومن ثم فلا يجوز إيلاء سلطة في منازعات بعينها إلى غير قاضيها 

ي صورتها الملجئة هي مدخلها، الطبيعي إلا في أحوال استثنائية، تكون الضرورة ف

مقطوع ا بها، ومبرراتها الحتمية لا  –في أوثق روابطها– وصلتها بالمصلحة العامة

وهذه العناصر جميعها ليست بمنأى عن الرقابة القضائية لهذه المحكمة، بل  شبهة فيها،

من الدستور عن ( 172و) (68) تخضع لتقييمها، بما لا ي خرج نص أي من المادتين

راضها التفاف ا حولها، بل يكون لمضمونها مجاله الطبيعي الذي حرص المشرع أغ

من ( 167) الدستوري على عدم جواز إهداره، ذلك أن ما يقرره الدستور في المادة

النص على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، لا يجوز اتخاذه موطئ ا 

تخصيص الدستور بعضها بمنازعات  لاستنزاف اختصاص المحاكم أو التهوين من

،؛ إذ إن بذواتها باعتبارها قاضيها الطبيعي، وصاحبة الولاية العامة بالفصل فيها

ا لأية جهة من جهات القضاء، ليس محض حق لهذه الاختصاص المقرر دستوري

الجهة أو تلك، بل هو ولاية خولها إياها الدستور باعتبارها الجهة القضائية التي ارتأى 

ا الأجدر بنظر نوع معين من المنازعات، والأصلح في التدقيق في الحقوق أنه

 .المتنازع عليها أمامها

 1981 لسنة 143 وحيث إن المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم

في شأن الأراضي الصحراوية ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في 

احب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات، بل اختصاص القضاء العادي باعتباره ص

نضوي تحت لوائها المنازعات منازعات ذات الطبيعة الإدارية، وتتداخلها بعض ال

ندرج تحت ة التي تصدرها جهة الإدارة، مما يالمتعلقة بالقرارات الإدارية النهائي

لجميع الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضي الطبيعي 

المنازعات الإدارية، متى كان ذلك فإن إيلاء الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية 
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المطعون ( 22) إلى المحكمة الابتدائية على النحو الذي قررته الفقرة الأولى من المادة

ا من الاخت برره صاص المعقود لمجلس الدولة دستوريا ينبغي أن ت  عليها، خصم 

لجئة، وأن يتم ذ ضرورة   وحيث إن الأعمال . لك من أجل تحقيق المصلحة العامةم 

قد خلت  التحضيرية للقانون المشار إليه )المذكرة الإيضاحية ومضابط مجلس الشعب(

أو المصلحة العامة التي  من بيان الأسباب التي ألجأت المشرع إلى ولوج هذا الطريق،

إيلاء الاختصاص بنظر يهدف إلى تحقيقها من ورائه، ومن ثم فإن ما نحاه المشرع من 

جميع المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المطعون عليه إلى المحاكم 

ا من الاختصاص المقرر دستوريالابتدائية يمثل انت  .ا لمجلس الدولةقاص 

 وحيث إن المشرع كان قد أصدر قبل إصداره القانون المطعون عليه القانون رقم

اء المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي يتناول بالتنظيم في شأن إنش 1979 لسنة 59

إنشاء وإدارة واستغلال المجتمعات العمرانية الجديدة، وكلا القانونين يتناول بالتنظيم 

الشأن الخاص باستثمار أراض  صحراوية، إما في استصلاحها واستزراعها على 

معات عمرانية جديدة، كما ، أو إقامة مجت1981 لسنة 143 النحو الوارد بالقانون رقم

وإذ خلا القانون الأخير من نص يقرر . 1979 لسنة 59 هو مقرر بالقانون رقم

خضوع المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكامه للقضاء العادي، تارك ا الأمر 

للقواعد العامة لاختصاص كل من جهتي القضاء العادي والإداري، بما مؤداه 

ي بنظر المنازعات المدنية، من حيازة  وملكية  ونحو اختصاص جهة القضاء العاد

في حين تنكب . ذلك، واختصاص جهة القضاء الإداري بنظر المنازعات الإدارية

ا بين أفراد المتعاملين  1981 لسنة 143 المشرع في القانون رقم هذا السبيل، ممايز 

ية، ودون أن مع الجهة الإدارية المختصة، على الرغم من تماثل مراكزهم القانون

ا، فإنه يكون قد خالف مبدأ المساواة المنصوص فر لهذا التمييز ما يبرره موضوعييتو

 .من الدستور( 40) عليه في المادة
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وحيث إن الأحكام التي تضمنتها الفقرتان الثانية والثالثة من النص المطعون عليه، 

 لسنة 100 قموالتي أوجبت على اللجان القضائية المنصوص عليها في القانون ر

أن ت حيل المنازعات والاعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام  1964

إلى المحاكم الابتدائية الكائن في دائرتها العقار  1981 لسنة 143 القانون رقم

ا من تاريخ العمل بالقانون  موضوع النزاع، وأعطت لذوي الشأن خلال ستين يوم 

صادرة عن اللجان المشار إليها أمام المحاكم المذكور حق الطعن في القرارات ال

الابتدائية، ترتبط بنص الفقرة الأولى ارتباط ا لا يقبل التجزئة، لشمول حكمها 

في هذا – المنازعات التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري، فإن القضاء بسقوطها

ا –النطاق مخالف ا وحيث إنه لما تقدم، فإن النص المطعون عليه يكون . يكون لازم 

 من الدستور". 172و 165و 68و 64و 40 لأحكام المواد

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن العقود التي يبرمها أشخاص القانون 

العام مع الأفراد بمناسبة ممارسة جهة الإدارة لنشاطها في إدارة المرافق العامة 

، فمنها ما يعد إداريا تأخذ فيها الإد ارة بوسائل القانون العام وتسييرها ليست سواء 

بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها، وقد تنزل 

منزلة الأفراد في تعاقدهم، فتبرم عقودا مدنية تستعين فيها بوسائل القانون الخاص، 

يمر  مدنيا إنما مسواء كان عقدا إداريا أ– وأن العقد الذي تكون الإدارة أحد أطرافه

حتى يكتمل تكوينه بمراحل متعددة ويسلك إجراءات شتى على وفق الأحكام والنظم 

السارية، وينبغي التمييز بين العقد الذي تبرمه الإدارة والإجراءات التي تمهد بها 

لإبرام هذا العقد، أو تهيئ لمولده؛ ذلك أنه بقطع النظر عن كون العقد مدنيا أو إداريا، 

ات ما يتم بقرار من السلطة المختصة له خصائص القرار فإن من هذه الإجراء

الإداري ومقوماته من حيث كونه إفصاحا عن إرادتها الملزمة بمقتضى القوانين 

ومثل هذه  واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني تحقيقا لمصلحة عامة يتغياها القانون،
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تنفرد عن العقد القرارات وإن كانت تسهم في تكوين العقد وتستهدف إتمامه فإنها 

 .وتنفصل عنه، ومن ثم يجوز لذوي الشأن الطعن فيها بالإلغاء استقلالا

وهذه النظرية التي ابتدعها مجلس الدولة في فرنسا ومصر التي تقوم على جواز 

الطعن بدعوى الإلغاء في القرارات الإدارية المنفصلة هي نظرية أوسع مدى، فلا 

 ق في كل عملية مركبة.يقتصر تطبيقها على العقود، بل تطب

أرض وما يستتبعه ذلك من إجراءات قانونية  قد   بتحديد ثمنجهة الإدارة وإن قيام 

هو تعبير عن إرادتها بما لها من سلطة بقصد إحداث الثمن أداء حالة عدم   يتتخذها  ف

، ومن أثر أو تحديد مركز  فى شأن من يريد تملك أرض تعد من أملاك الدولة الخاصة

هي تملكها على وفق القواعد المقررة في هذا الشأن الدولة لسعر أرض إن تحديد ثم ف

لسنة  943، والطعن رقم 1/11/2003ق جلسة  41لسنة  4441)الطعن رقم  يعد قرارا إداريا.

، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا بقولها إنه "من (3/12/1994ق جلسة  40

تكون الإدارة طرفا فيها لا تعد جميعها من العقود المقرر قانونا أن العقود التي 

الإدارية، ولا هي من العقود المدنية بالضرورة، بل مرد الأمر في تكييفها القانوني إلى 

مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون 

تنتظمها مرحلة واحدة تبرم  الخاص أو العام، وكان من المسلم كذلك أن هذه العقود لا

بعد انتهائها، بل تتداخل فى مجال تكوينها مراحل متعددة يمهد كل منها لما يليه، ليكون 

خاتمتها العقد في صورته الكاملة؛ ذلك أن الإدارة لا تتمتع في مجال إبرامها لعقودها 

خلون بالحرية نفسها التي يملكها أشخاص القانون الخاص في نطاق العقود التي يد

فيها، بل عليها أن تلتزم طرقا بعينها توصلا إلى اختيار المتعاقد معها، وكثيرا ما تكون 

قراراتها الإدارية متضمنة إنهاء علاقة تعاقدية بعد نشوئها أو ممهدة لعلاقة قانونية 

جديدة لا تزال فى طور تكوينها، وسواء آل أمر هذه العلاقة الجديدة إلى إبرام الإدارة 

عقود القانون الخاص أو لأحد العقود الإدارية، فإن قراراتها التي تتصل  لعقد من

بالعقد، سواء من ناحية الإذن به أو إبرامه أو اعتماده، تنفصل عنه، ويجوز الطعن 
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)حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة فيها من ثم استقلالا عن العلاقة التعاقدية فى ذاتها. 

 .ق تنازع( 15لسنة  2ضية رقم في الق 1994ديسمبر سنة  17

وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، وكان النزاع الماثل يدور حول القرار السلبي 

بالامتناع عن إبرام عقدي البيع والإيجار للمساحات محل التداعي، مما يعد من 

منازعات القانون العام، فينعقد الاختصاص بنظره للقضاء الإداري، ويكون الدفع بعدم 

 ص الولائي للقضاء الإداري في غير محله، ويكون النعي غير سديد. الاختصا

على الحكم المطعون فيه  الثانيوحيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تنعى بالسبب 

مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله في قضائه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، 

الهيئة العامة لمشروعات التعمير مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها التزام 

والتنمية الزراعية الطاعنة بتحرير عقد بيع مع شركة أفراس للمشروعات والتنمية 

غرب طريق مصر  42ف بالكيلو 76ط 6س 11الزراعية المطعون ضدها لمساحة 

الإسكندرية الصحراوي، وبيانا لذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ خطأ بينا حينما 

الإدارة على تحرير عقود بيع وإيجار لأراضيها، فالبيع لواضعي اليد سلطة  أجبر جهة

تقديرية لجهة الإدارة باعتبار أن حق الدولة وغيرها من الجهات الإدارية في أموالها 

، شأنها في ذلك شأن الأفراد، فلا يجوز إجبارها على بيع  الخاصة هو حق  ملكية 

أفرغ الدعوى من موضوعها بوقف تنفيذ القرار أملاكها، كما أن الحكم المطعون فيه 

بالأخص فيما يتعلق ببيع الأرض وتأجيرها، أي إتمام الإجراءات واستكمالها دون 

مراعاة للشروط والرخصة التي أعطاها القانون للجهة الإدارية في سبيل إتمام ذلك، 

ار الإداري مخالفا المبدأ القضائي بألا يترتب على القضاء بوقف التنفيذ زوال القر

المطعون فيه؛ حتى لا ينقلب الحكم المستعجل في الدعوى إلى حكم في موضوعها، 

تم تحديث معاينة للمساحة بالطبيعة وتبين منها  2/6/2007وحقيقة الأمر أنه بتاريخ 

مصدر الري: بئر جوفى يدار عن طريق مولد كهربائى يعمل بالديزل  -1الآتي: 

ف 53ط 17س 13المساحة المنزرعة  -2إلى صيانة.  والبئر إنتاجيته ضعيفة ويحتاج
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وهى منزرعة بأشجارالزيتون، والزراعات غير جادة والشبكات غير مكتملة 

ف بور على طبيعتها وليس لها مصدر للري أو 76ط 6س 11مساحة  -3بالمساحة. 

شبكات رئيسية أو فرعية. كما أن اللجنة اعترضها بعض الأشخاص وقدموا لها صور 

أكتوبر من هيئة المجتمعات العمرانية عن المساحة  6ابتدائي محرر لشركة  عقد بيع

محل المعاينة، وصورة إنذار من هذه الشركة موجه إلى الهيئة الطاعنة بعدم اتخاذ أية 

رة، وتمت مخاطبة هيئة إجراءات على المساحة السابق التعاقد عليها للشركة المنذ  

ر في ضوء وقوع هذه المساحة تبع الهيئة الطاعنة، المجتمعات العمرانية لبيان هذا الأم

وذلك حتى تتوفر المصداقية للدولة في التزاماتها تجاه الآخرين، مما يتضح منه أن 

النزاع المطروح محل الحكم المطعون فيه لم يتوفر بشأنه ركنا وقف التنفيذ من جدية 

 واستعجال، خاصة في ضوء عدم وجود خطر داهم لا يمكن تلافيه.

حيث إن هذه المحكمة سبق أن أصدرت حكما تمهيديا في الطعن الماثل بجلسة و

بيان حقيقة وضع يد  -1بندب خبير ليقدم تقريرا متضمنا ما يلي:  25/11/2014

شركة أفراس للمشروعات والتنمية الزراعية على الأرض محل التداعي، وتاريخ بدء 

ستصلاح واستزراع قبل صدور وضع يدها وسندها في ذلك، وما قامت به من أعمال ا

تحديد موقع مساحة الأرض محل التداعي وما إذا كانت تقع  -2الحكم المطعون فيه. 

أكتوبر ومدينة الشيخ زايد من عدمه، مع بيان الجهة الإدارية  6خارج زمام مدينة 

بيان ما إذا كان قد صدرت عن تلك المساحة  -3صاحبة الولاية على تلك الأرض. 

أي عقود بالبيع أو الإيجار، وتاريخ هذه العقود، وبيان الجهة الصادرة  محل التداعى

 عنها، وسندها في إبرام تلك العقود، وسبب التعاقد معها.

وحيث إن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المكلفة بسداد أمانة 

سقط حقها في الخبير امتنعت عن سدادها، حتى حجز الطعن للحكم بحالته، مما ي  

( من قانون الإثبات التي 137التمسك بالحكم الصادر بندب الخبير على وفق المادة )

إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من تنص على أنه: "
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وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم  ،الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية

ن أة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت الذي لم يقم بدفع الأمان

 ،قواعد الإثبات ليست من النظام العام"؛ ذلك أن ها لذلك غير مقبولةاالأعذار التي أبد

فيجوز للخصوم الاتفاق على ما يخالفها أو  ،هبئ  ع   ل  م  ح  أو ت   ه  ق  ر  ط  سواء كانت متعلقة ب  

 النزول عن التمسك بها صراحة أو ضمنا.

"للمحكمة أن تعدل عما : على أنهذا القانون ( من 9أن النص في المادة )كما 

ويجوز لها  ،أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر

يدل على أن الأحكام  ،ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها"

، ولا تحوز حجية الأمر المقضي، ما قطعيةحكاأ دالصادرة بإجراءات الإثبات لا تع

فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها وقبل تنفيذها، وإذا هي نفذتها كان لها ألا 

 .ولها أن تحكم في الموضوع بأدلة أخرى ،تتقيد بالنتيجة التي أدت إليها

أن المنظمة لتملك الأراضي الصحراوية التشريعات وحيث إن البين من تقصي 

حظر تملك العقارات في مناطق معينة في  1940اعتبارات اقتضت منذ سنة  هناك

تملك  بشأن 1940لسنة  62الأمر العسكري رقم  1940سنة  ، فصدرالإقليم المصري

حظرت المادة الأولى منه على كل شخص طبيعي أو ، والعقارات في أقسام الحدود

عقارا كائنا بأحد  -راثعدا المي-معنوي أجنبي الجنسية أن يتملك بأي طريق كان 

 الأقسام التي تقوم على إدارتها مصلحة الحدود.

باستمرار العمل بأحكام  1945لسنة  111وصدر بعد ذلك المرسوم بقانون رقم 

 .الأمر العسكري المشار إليه

وحظر على غير المصريين اكتساب ملكية ، 1951لسنة  37ثم صدر القانون رقم 

 .الأراضي الصحراوية

ت أهمية أراضي الصحراء من الناحية العسكرية والعمرانية صدر القانون ولما زاد

 ،الواقعة خارج الزمامبتنظيم تملك الأراضي الصحراوية  1958لسنة  124رقم 
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وقضى بحظر تملك العقارات في المناطق المعتبرة خارج الزمام أو اكتساب حقوق 

 .الحربية وذلك فيما عدا المناطق التي يحددها وزير ،عينية عليها

تقنين التشريعات المختلفة المنظمة لتأجير العقارات الداخلة في وقد ارتأى المشرع  

، صدر بها ملكية الدولة الخاصة والتصرف فيها لتضمها مجموعة قانونية واحدة

بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية  1964 لسنة  100 القانون رقم

نا في الباب الثالث الأحكام الخاصة بالأراضي البور خاصة والتصرف فيها، متضم

 لسنة 124 ( منه بإلغاء القانون رقم86) والأراضي الصحراوية، وقضت المادة

 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية. 1958

في شأن الأراضي الصحراوية، مستهدفا  1981لسنة  143ثم صدر القانون رقم 

بالنسبة للأراضي  1964لسنة  100علاج القصور في القانون القائم رقم 

الصحراوية، مع تطوير النظرة في المناطق الصحراوية إلى أساليب وقواعد الملكية 

وحدودها القصوى، بما يحقق الاستفادة من الأراضي الصحراوية، وتشجيعا 

للمشروعات الاستثمارية والشركات والأفراد والجمعيات التعاونية على استصلاح 

ة وإقامة التجمعات الإنتاجية في الصحراء الواسعة، وقضى في الأراضي الصحراوي

 100 ( منه بإلغاء الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالقانون رقم27) المادة

 .1964 لسنة

بالقوانين أرقام  1981لسنة  143وطرأت أيضا عدة تعديلات على القانون رقم 

 . 1996لسنة  72و 1988لسنة  55و 1984لسنة  12

بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة  1991 لسنة 7 م صدر القانون رقمث

الخاصة، منظما في المادة الثانية إجراءات إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي 

في شأن الأراضي  1981 لسنة 143 الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم

 الصحراوية، وتوزيع الاختصاصات بين بعض الهيئات.
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المشرع أفرد للأراضي الصحراوية تنظيما خاصا وحيث إن البين مما تقدم أن 

بأنها الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة  1981 ةلسن 143بموجب القانون رقم 

ه: "في على أن همن الأولىالمادة ، فنصت والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين

ي الصحراوية الأراضي المملوكة للدولة تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراض

ويقصد بالزمام حد  ملكية خاصة، والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين.

الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفي 

سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان. وبالنسبة للمحافظات 

تبر زماما كردون المدن والقرى القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون الصحراوية يع

والتي تقام مستقبلا وحتى مسافة كيلو مترين. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا 

بتحديد ما يعتبر من المحافظات الصحراوية في تطبيق أحكام هذا القانون. وتعتبر في 

بحيرات التي يتم تجفيفها أو الداخلة حكم الأراضي الخاضعة لهذا القانون، أراضي ال

 ".في خطة التجفيف لأغراض الاستصلاح والاستزراع

بشأن اعتبار بعض  1982لسنة   203 وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم

تعتبر محافظات صحراوية ، ناصا في مادته الأولى على أن: "المحافظات صحراوية

 :لمشار إليه المحافظات التاليةا 1981لسنة  143في تطبيق أحكام القانون رقم 

محافظة سيناء  -محافظة سيناء الشمالية -محافظة الوادي الجديد -محافظة مطروح

 ".محافظة البحر الأحمر -الجنوبي

الجهات المنوط بها إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي ذلك القانون دد ع  وقد 

تكون إدارة واستغلال " ، فنصت المادة الثانية منه على أن:الخاضعة لأحكامه

والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع 

 :والإجراءات المبينة فيما يلي

يصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ( أ)

 من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها... 
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يصدر الوزير المختص ( أ) راضي المنصوص عليها في البندوفيما عدا الأ( ب)

باستصلاح الأراضي قرارا بتحديد المناطق التي تشملها خطة ومشروعات استصلاح 

الأراضي، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضي، ويكون 

..، ويحظر التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأي وزارة الدفاع.

استخدام هذه الأراضي في غير الغرض المخصصة من أجله إلا بموافقة الوزير 

... (ج) .المختص بالاستصلاح وبالشروط التي يحددها، وبعد أخذ رأي وزارة الدفاع

 )د(...".

ونصت المادة الثالثة على أن: "يكون استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية 

والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقا لأحكام هذا  وكسب ملكيتها والاعتداد بها

القانون والقرارات المنفذة له. وتجب المحافظة على ما قد يوجد بالأرض من مناجم 

ومحاجر وثروات معدنية أو بترولية وما تحويه من آثار أو تراث تاريخي، وذلك وفقا 

روعات التعمير والتنمية للقوانين والنظم المعمول بها. وتكون الهيئة العامة لمش

الزراعية هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في 

أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض، ويعبر عنها في هذا 

بالهيئة. ومع عدم الإخلال بما يخصص لمشروعات الدولة، تختص هيئة  القانون

يدة دون غيرها بالاستغلال والإدارة والتصرف لغير المجتمعات العمرانية الجد

 أغراض الاستصلاح والاستزراع، ويتم ذلك لحسابها ويعتبر موردا من مواردها".

في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك  1991 لسنة 7 وحيث إن القانون رقم

 ( ينص في المادة1991 من مارس سنة 14 الدولة الخاصة )المعمول به اعتبارا من

الثانية منه على أن: "تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية 

في شأن الأراضي الصحراوية وفقا  1981 لسنة 143 الخاضعة لأحكام القانون رقم

 :للأوضاع والإجراءات الآتية
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أ( يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير  (

لمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الدفاع قرار بتحديد ا

 ق.الصحراوية التى لا يجوز تملكها، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناط

البند )أ( يصدر رئيس الجمهورية  يوفيما عدا الأراضى المنصوص عليها ف)ب( 

 اقرار -الأحوالحسب -بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص 

، أو مناطق إقامة يتشملها خطة مشروعات استصلاح الأراض يبتحديد المناطق الت

 . المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية

يصدر بتنظيمها قرار من  ،وتنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للتنمية السياحية"

تخصص  يالت يالأراض يصرف فدارة واستغلال والتإرئيس الجمهورية، وتتولى 

 . قامة المناطق السياحيةإلأغراض 

وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال 

تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، كما تتولى  يالت يالأراض يوالتصرف ف

 يالت يلأراضا يهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف ف

 . قامة المجمتعات العمرانية الجديدةإتخصص لأغراض 

كل ما يتعلق  يوتمارس كل هيئة من الهيئات المشار إليها سلطات المالك ف

 ،شأنها بالتنسيق مع وزارة الدفاع يليها بها، وتباشر مهامها فإيعهد  يبالأملاك الت

 ة".اع عن الدولوبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدف

نطاق  يدارة المحلية كل فتتولى وحدات الإوتنص المادة الرابعة منه على أن: "

المعدة للبناء المملوكة لها أو  يراضالأ ياختصاصها إدارة واستغلال والتصرف ف

ويضع المحافظ بعد موافقة المجلس . القابلة للاستزراع داخل الزمام يللدولة، والأراض

يقررها مجلس الوزراء قواعد  يحافظة طبقا للقواعد العامة التللم يالمحل يالشعب

هذا التصرف لأبناء المحافظة  يعلى أن تعطى الأولوية ف ي،هذه الأراض يالتصرف ف

يتم فيها  يدائرتها، ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات الت يالمقيمين فيها العاملين ف
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سكان والاستزراع عمير والإدون مقابل لأغراض الت يهذه الأراض يالتصرف ف

 يوفيما يتعلق بالأراض. وتهيئتها للزراعة أو لأية أغراض يقررها مجلس الوزراء

لى مسافة كيلومترين فيكون استصلاحها وفق خطة إالمتاخمة والممتدة خارج الزمام 

وتتولى تنفيذها بنفسها أو عن طريق  ي،قومية تضعها وزارة استصلاح الأراض

ها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وتتولى الهيئة العامة تحدد يالجهات الت

واستغلالها والتصرف  يراضدارة هذه الأإلمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 

دارة واستغلال والتصرف إحصيلة  يفيها، ويحدد مجلس الوزراء نصيب المحافظة ف

تصلحه شأن إدارة واستغلال والتصرف فيما تس يف يويسري. هذه الأراض يف

حتى تاريخ العمل بالخطة المشار إليها أحكام الفقرة  يالمحافظة من هذه الأراض

 ...".. الأولى من هذه المادة

في شأن إنشاء المجتمعات  1979لسنة  59من القانون رقم  (2)المادة وتنص 

"يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام هذا : العمرانية الجديدة على أن

القانون والقرارات المنفذة له. وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام 

جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه  -دون غيرها-تكون ، الباب الثاني من هذا القانون

 ."ويعبر عنها في هذا القانون بالهيئة ،المجتمعات العمرانية

يقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأي " ( من هذا القانون على أن:10)المادة وتنص 

حق عيني أصلي أو تبعي أو تأجير أو تمكين بأي صورة من الصور على الأراضي 

ولكل ذي  ،التي تخصص وفقا لهذا القانون يتم بالمخالفة لأحكامه، ولا يجوز شهره

. شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها

ال بالطريق الإداري بقرار من مجلس إدارة الهيئة ما قد يوجد على هذه الأراضي ويز

أيا كان سندها أو تاريخ وقوعها، وتكون الإزالة  شغالاتإمن تعديات أو وضع يد أو 

 ".مقابل تعويض عادل في حالة الإشغالات التي يثبت أن إقامتها بسند قانوني
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لسنة  143بموجب القانون رقم  المشرع أفرد للأراضي الصحراوية وحيث إن

بغية تحديد النطاق الذي تنبسط إليه أحكام ذلك  ،افتتحه بتعريفها ،تنظيما خاصا 1981

بأنها الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد  ،القانون

نه حد الأراضي التي تمت مساحتها بأالزمام بن المقصود وبي   ،مسافة كيلو مترين

وخضعت  ،وفي سجلات المكلفات ،صرت في سجلات المساحةوح   ،مساحة تفصيلية

ختص المحافظات الصحراوية بحكم خاص اعتبر اللضريبة العقارية على الأطيان. و

والتي  ،بموجبه كردون المدن والقرى القائمة بتلك المحافظات في تاريخ العمل بالقانون

للجهات  انه بعد هذا تعدادما. ثم ضم  ستقام مستقبلا وحتى مسافة كيلو مترين زما

ونطاق  ،المنوط بها ولاية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الخاضعة لأحكامه

فجعل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية العامة في هذا  ،ولاية كل منها

ي يصدر بعد استبعاد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية الت، المجال

والمناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح  ،ن وزير الدفاععبتحديدها قرار 

ن الوزير المختص باستصلاح الأراضي. ع قرار احسبما يصدر بتحديده ،الأراضي

دون  ،الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية نفسهفي الوقت جعل و

صرف واستغلال وإدارة الأراضي هي جهاز الدولة المسئول عن الت ،غيرها

المشرع بموجب القانون إلا أن  ،الصحراوية في أغراض الاستصلاح والاستزراع

تناول بالتنظيم جانبا من الأحكام التي تضمنها القانون المشار إليه  1991لسنة  7رقم 

سواء باستحداث جهات جديدة أسند إليها ولاية  ،المشار إليه 1981 لسنة 143رقم 

كالهيئة العامة للتنمية  ،استغلال والتصرف في جزء من الأراضي الصحراويةإدارة 

أو بإسناد الاختصاص إلى رئيس الجمهورية في تحديد نطاق المساحة من  ،السياحية

 هاواستغلال تهانعقد لكل جهة من هذه الجهات ولاية إدارتالأراضي الصحراوية التي 

باشرة تلك الجهات لولايتها على إصدار مما ترتب عليه تعليق بدء م ،والتصرف فيها

ونتج عنه أيضا سلب الولاية العامة التي كانت ، قرارات رئيس الجمهورية بالتحديد
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 1981لسنة  143معقودة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب القانون رقم 

ق المشار إليه، كما سلب سلطة الوزير المختص باستصلاح الأراضي في تحديد المناط

التي تشملها خطة ومشروعات الاستصلاح، وكذا سلطته في الموافقة على تغيير 

الغرض الذي خصصت من أجله تلك الأرض، وعهد بها إلى رئيس الجمهورية بقرار 

 يصدره بعد موافقة مجلس الوزراء بناء  على عرض الوزير المختص.

امة لمشروعات وفضلا عن ذلك أسند المشرع بموجب ذلك التنظيم إلى الهيئة الع

بالإضافة إلى ما يتضمنه قرار رئيس الجمهورية الذي ، التعمير والتنمية الزراعية

يصدر بتحديد المناطق التي تشملها خطة الاستصلاح ولاية إدارة واستغلال والتصرف 

في الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين التي يجري 

استصلاح الأراضي ها وزارة عطة القومية التي تضلخا على وفقاستصلاحها 

دونما إخلال بحق وحدات الإدارة المحلية في إدارة  ة، بالتنسيق مع المحافظة المختص

واستغلال والتصرف فيما استصلحته أو تستصلحه من تلك الأراضي حتى تاريخ 

 .العمل بتلك الخطة

أ هيئة المجتمعات أنش 1979لسنة  59المشرع بموجب القانون رقم وحيث إن 

، العمرانية الجديدة لتكون دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات

وهذه الأراضي تتمثل فيما يقع  ،بيع وإيجار الأراضي والعقارات المملوكة لهاتتولى 

أحكام القانون المشار إليه لإنشاء المجتمعات العمرانية  على وفقعليه الاختيار 

على النحو الذي يستلزمه  ،أخرى للهيئة وفيما تخصصه الدولة من أراض   ،الجديدة

وأخذا بيد الهيئة في سبيل ا، تنفيذ أغراضها ويتفق مع الأهداف التي تضطلع بتحقيقه

لسنة  143أسند المشرع لها بموجب القانون رقم ، ووتحقيق أهدافها أغراضهاتنفيذ 

 ،ير أغراض الاستصلاح والاستزراعلغ ،ولاية الاستغلال والإدارة والتصرف 1981

المشرع بموجب القانون إلا أن  ،منه (/جـ2)في الأراضي الصحراوية المحددة بالمادة 

لسنة  143عن المسلك الذي انتهجه بالقانون رقم  ل  د  ع   المشار إليه 1991لسنة  7رقم 
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تصرف على نحو باتت معه سلطة الهيئة المذكورة في الاستغلال والإدارة وال ،1981

في الأراضي الصحراوية تنحصر في الأراضي التي تخصص بقرار من رئيس 

 الجمهورية لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المشرع في مقام بيانه للجهات المختصة بإدارة وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإن 

 143قم واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون ر

ونطاق ولاية كل منها وضع أصلا عاما جعل بموجبه لهيئة المجتمعات  ،1981لسنة 

وذلك بعد استبعاد المناطق  ،العمرانية الجديدة الولاية العامة في هذا المجال

 ،ن وزير الدفاععالاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي يصدر بتحديدها قرار 

ات استصلاح الأراضي حسبما يصدر بتحديدها والمناطق التي تشملها خطة مشروع

فكل ما لا يدخل من الأراضي  ،ن الوزير المختص باستصلاح الأراضيعقرار 

 1981لسنة  143الصحراوية في نطاق هاتين المنطقتين عقد المشرع في القانون رقم 

 .المشار إليه الاختصاص بإدارته واستغلاله والتصرف فيه للهيئة المذكورة

نفسه تنظيم الموضوع  1991لسنة  7المشرع من جديد بالقانون رقم وإذ أعاد 

في هذا الشأن سلب بموجبه من  1981لسنة  143بأحكام مغايرة لما قرره القانون رقم 

وجعلها مقصورة على مناطق إقامة المجتمعات العمرانية  المبينة آنفا،الهيئة ولايتها 

ومن ثم تكون الأحكام التي ، جمهوريةالجديدة التي يجرى تحديدها بقرار من رئيس ال

محظورا على الهيئة اعتبارا  من ثموأصبح  ،تضمنها القانون الأسبق صارت منسوخة

إدارة واستغلال أو  14/3/1991في  1991لسنة  7من تاريخ العمل بالقانون رقم 

صحراوية تقع خارج إطار مناطق إقامة المجتمعات العمرانية  التصرف في أية أراض  

ن رئيس الجمهورية عويبقى الحظر ملازما للهيئة مادام لم يصدر قرار ، يدةالجد

 1991لسنة  7باعتبار أن الهيئة تستمد ولايتها من القانون رقم  ،بتحديد هذه المناطق

وذلك دون إخلال بولاية الهيئة في إدارة واستغلال والتصرف  ،في الحدود المشار إليها

أن خضعت لها بقرار من السلطة المختصة في في الأراضي الصحراوية التي سبق 
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أو سبق أن تصرفت فيها فعلا خلال ، 1981لسنة  143ظل العمل بأحكام القانون رقم 

أن القانون رقم ، كما 1991لسنة  7قبل نفاذ القانون رقم  ،فترة العمل بتلك الأحكام

الجهات بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة عدد  1991( لسنة 7)

المنوط بها إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الخاضعة لأحكامه، وجعل الهيئة 

هي جهاز الدولة المسئول  -دون غيرها-العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 

عن إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح 

، ويصدر خطة مشروعات استصلاح الأراضيوالاستزراع في المناطق التي تشملها 

أسند المشرع و بتحديد المناطق التي تشملها خطة الاستصلاح، قرارارئيس الجمهورية 

ولاية ، بموجب ذلك التنظيم إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

مسافة  إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى

ها وزارة علخطة القومية التي تضعلى وفق اكيلو مترين التي يجري استصلاحها 

دونما إخلال بحق وحدات  ،استصلاح الأراضي بالتنسيق مع المحافظة المختصة

الإدارة المحلية في إدارة واستغلال والتصرف فيما استصلحته أو تستصلحه من تلك 

 .الأراضي حتى تاريخ العمل بتلك الخطة

لسنة  4045حيث إنه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أن قضت في الطعن رقم و

على كتاب نائب رئيس مجلس  الاطلاعأن الثابت من  7/2/2001جلسة بق.ع  43

الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى وزير الداخلية بتاريخ 

فيما تضمنه  هالمطعون في 1996لسنة  430أنه بدراسة القرار رقم  28/10/1996

طريق  44إلى  38الكيلو من  يمن إزالة جميع المنشآت والأبنية والمزارع الواقعة ف

ورفع الإحداثيات الواردة بالخريطة  ،غرب الطريقي القاهرة/ الإسكندرية الصحراو

تحدد حدود  يه على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التلفقة االمر

وحدود مدينة الشيخ  1979لسنة  504ر طبقا لقرار الجمهورى رقم أكتوب 6مدينة 

ي : أن المساحة التياتضح الآت 1995لسنة  325د طبقا للقرار الجمهورى رقم يزا
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لا تدخل ( المطعون فيه)شملها قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 

ملك الهيئة العامة لمشروعات  وأنها أراض  ، أكتوبر والشيخ زايد 6 يفى حدود مدينت

شملها القرار المذكور تمت عليها  يالتعمير والتنمية الزراعية، وأن المساحات الت

تصرفات معتمدة بالبيع والإيجار من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية 

مركز ..."، وهو ما أكده الومستقر هادئ   يد   عليها وضع  فالمساحات  يالزراعية، أما باق

الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة في الطعن الماثل من أنه بدراسة 

غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي انتهت  42المساحات الواقعة بناحية الكيلو 

، افدان 3144أكتوبر للتنمية الزراعية حوالي  6أن المساحة المباعة لشركة  -1إلى: 

وبر والشيخ زايد تتداخل مع أراضي أنشطة أكت 6والتي تقع خارج حد كردون مدينتي 

الاستصلاح والاستزراع، وكذا الأراضي الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا 

المساحة المباعة لشركة أفراس للمشروعات والتنمية الزراعية تقع  -2يجوز تملكها. 

قة للقرار بالكامل داخل أراضي أنشطة الاستصلاح والاستزراع طبقا للخريطة المراف

في ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية  1981لسنة  154الجمهورى رقم 

الصادر بنظام الأراضي الصحراوية،  1981لسنة  143الزراعية طبقا للقانون رقم 

بحسبانها هي وحدها جهاز الدولة المسئول عن إدارة واستغلال والتصرف في 

 ح والاستزراع.الأراضي التي شملتها خطة الاستصلا

وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإن الأرض محل التداعي تقع في ولاية الهيئة العامة 

لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتخرج عن ولاية هيئة المجتمعات العمرانية 

بعد العمل  27/11/1997أكتوبر في تاريخ  6وقت إبرام التصرف بالبيع لشركة 

مجلس ، مما يتعين معه الاعتداد بالتصرف الصادر عن 1991 لسنة 7بالقانون رقم 

اجتماعه الخامس بتاريخ في إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 

شركة أفراس طعون ضدها )بالموافقة على التصرف للشركة الم 12/3/2007

س 11ة وتأجير مساح ،ف53ط 17س 13لمساحة  (للمشروعات والتنمية الزراعية
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؛ لصدوره  الإسكندرية الصحراوي-مصر غرب طريق 42ف بناحية الكيلو 76ط 6

عن صاحب الاختصاص والولاية، ومن ثم تكون الهيئة الطاعنة ملزمة قانونا باتخاذ 

إجراءات البيع والإيجار للمساحتين المشار إليهما، ويكون قرارها السلبي بالامتناع 

ط 6س 11مساحة عقد إيجار لو ،ف53ط 17س 13لمساحة عن تحرير عقد بيع 

 -بحسب الظاهر- غرب طريق الإسكندرية الصحراوي 42ف بناحية الكيلو 76

 يطلب وقف تنفيذه فيما يتعلق بالأراض ييتوفر معه ركن الجدية ف، مما للقانونا مخالف

فضلا عن توفر ركن الاستعجال فيما يترتب على  ا،المطعون ضدهالشركة وضع يد 

إزالة منشآت فيما لو تمت المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تنفيذ القرار 

الكائنة بالأرض محل النزاع دون مبرر قانونى سليم،  اومزروعات المطعون ضده

مع  ،وإذ توفر ركنا طلب وقف التنفيذ فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه

 .ما يترتب على ذلك من آثار

فقد استقام على أسبابه المطابقة ، إذ أخذ بهذا النظرن فيه الحكم المطعوحيث إن و

 .للقانون، مما يستوجب رفض الطعن

 وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.

 فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

ق )عليا(؛ لرفعه من الخارج عن 54لسنة  30888)أولا( بعدم قبول الطعن رقم 

 وفات.الخصومة، وألزمت الشركة الطاعنة المصر

ق )عليا( شكلا، ورفضه موضوعا، 54لسنة  34145)ثانيا( بقبول الطعن رقم 

 وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.
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(111) 
 2016من أغسطس سنة  2جلسة 
 القضائية )عليا(  57لسنة  14127الطعن رقم 

 )الدائرة الثالثة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد

 مجلس الدولة نائب رئيس

وعضننوية السننادة الأسنناتذة المستشننارين/ أحمنند منصننور محمنند منصننور، وأحمنند عبنند 

 ومحمد محمد السعيد محمد.وجمال يوسف زكي علي، الراضي محمد، 

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 دعوى: ( أ)

 شرطا الاستعجال، وعدم المساس -الحكم فيه -الطلب المستعجل -طلبات في الدعوى

 المقصود بهما:  -بأصل الحق

هو الضرورة الملجئة لوضع حل مؤقت لنزاع يخشى على الحق فيه  الاستعجال

لك باستظهار الأمور يكون ذوموضوعا،  ترك حتى يفصل فيه لوالوقت  يمن مض

والضرر المحدق بالحق  ،ها فوات الوقت والنتائج التي يتعذر تداركهايالتي يخشى عل

دون المساس بالناحية  ،ك استظهار جديتها أو عدم جديتهاوكذل ،المطلوب حمايته

معيار موحد لها  هناكليس ، الاستعجال حالة مرنة غير محددة -الموضوعية للنزاع

ر في حالة وقد تبر   ،ظواهر الاستعجال متعددةإن  بل ،يمكن تطبيقه في كل الأحوال

ظروف كل دعوى والمرجع في تقديره إلى القضاء بحسب ، وتختلف عنها في أخرى

 فأينما لمس هذه الضرورة كان تصديه للمسألة جائزا. ة، على حد
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به عدم احتمال إلحاق ضرر ما بأحد   يقصدلا عدم المساس بأصل الحقشرط 

ولاية  -بل قد لا يقبل علاجا أو إصلاحا ،ن الضرر قد يكون محتملاإبل  ،الطرفين

ء إذا باشرها القضاساسها، والفصل في الأمور المستعجلة هي ولاية قضائية في أ

متى تحسس من  إلا أنه يحميه مؤقتا، ،إن كان لا يفصل في أصل الحقفإنه والكامل 

فينشئ بينهما مركزا  تقديره لعناصر النزاع أن أحد الطرفين هو الأولى بالحماية،

فهو  وقتيا يسمح بتحمل المواعيد والإجراءات التي يقتضيها الفصل في الموضوع،

 ةبل له في هذا سلط ،ث الحقوق المتنازع عليها ومدى آثارهابحا من ليس ممنوع

لتحفظ تلك الحقوق حتى يفصل  ةمقيد بألا يقرر إلا حلولا وقتي واسعة، لكنه تقديرية

 حتى لو ترتب على تلك الحلول لحوق ضرر ما بأحد الطرفين. ،فيها موضوعا

 عقد إداري: ( ب)

اختصاص القضاء الإداري بالفصل في  -الطلبات المستعجلة -المنازعات الناشئة عنه

المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية هو اختصاص شامل لأصل تلك المنازعة وما 

وعلى مقتضى ذلك يفصل القضاء الإداري في الوجه المستعجل من ، يتفرع عنها

المنازعة المستندة إلى العقد الإداري، لا على اعتبار أنه من طلبات وقف التنفيذ 

بل على اعتبار أنه من الطلبات الفرعية المستعجلة  ،ن طلبات الإلغاءعرعة المتف

، مل التأخيرتلا تح ةالتي تعرض على قاضى العقد لإيجاد إجراءات وقتية أو تحفظي

لحق إلى أن ا ةوحماي، وتدعو إليها الضرورة لدفع خطر أو نتائج يتعذر تداركها

وقف "ف صاحب الشأن طلبه بأنه لا يهم في هذا الصدد أن يص -يفصل في موضوعه

وصف الطلب بحقيقته وجوهره وهدفه حسبما يظهر من أوراق  فيإذ العبرة  "؛تنفيذ

يملك القضاء الكامل عند مباشرته  -القانوني الصحيح كييفالدعوى وعلى حسب الت

 ،ولاية الفصل في الأمور المستعجلة سلطان التقدير لعناصر النزاع المطعون عليه

 ي ذلك سوى قيام الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق.ولا يحده ف
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 عقد إداري: ( ج)

ومصادرة  للجهة الإدارية الحق في فسخ العقد، -الجزاءات التي توقعها الإدارة

جزاءات تملك توقيعها  يوه ،وشطب الاسم، وخصم فرق أولوية العطاء، التأمين

أو إذا استعمل الغش  ،دعلى المتعاقد معها إذا تخلف عن الوفاء بما يفرضه عليه العق

يتعلق بمرحلة إبرام العقد، ومنها من هذه الجزاءات ما  -أو التلاعب في معاملته معها

إلى تضمين عقودها جزاءات تتلاءم مع جهة الإدارة  دتعم   -هما يتعلق بمرحلة تنفيذ

من  يتبغ فإنهاإن كانت غير مألوفة فى العقود الخاصة، هي والإدارية، طبيعة العقود 

 ،أن تحقق ضغطا على المتعاقد معها ليبذل جهده فى تنفيذ التزامه جزاءاتلك الت

للقضاء  -حتياجات المرافق العامة وضمان حسن سيرها بانتظام واضطرادتحقيقا لا

تها في توقيع الجزاءات الإداري بسط رقابته على الجهة الإدارية في استعمالها لسلط

لا تقف هذه الرقابة عند حد التأكد من مدى على المتعاقد معها أو مقدم العطاء، و

في بعض الأحوال إلى مراقبة مدى ملاءمته للتقصير  ، بل تمتدمشروعية الجزاء

 .أو مقدم العطاء المنسوب إلى المتعاقد معها

 عقد إداري: ( د)

: حالتين ييفسخ العقد تلقائيا ف -شطب اسم المتعاقد -الجزاءات التي توقعها الإدارة

ت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب فى إذا ثب)الأولى( 

إذا أفلس المتعاقد أو ، و)الثانية( تعامله مع الجهة المتعاقدة أو في حصوله على العقد

، هو  المشرعرتب  -أعسر الشطب من كذلك على تحقق الحالة الأولى جزاءً آخر 

عقد  ىخ لا يرد بالضرورة إلا علإذا كان جزاء الفس -سجل المتعهدين أو المقاولين

 بلقائم، فإن الجزاء الثاني المتمثل في الشطب لا يتطلب حتما وجود مثل هذا العقد، 

لأن  ؛مرحلة من مراحل تكوين العقد ةسواء في ظل عقد قائم أو في أي ،يمكن توقيعه



 (111المبدأ رقم )  2016سنة  أغسطسمن  2جلسة 

 1524 

اء العقد الإداري يتكون من عملية قانونية مركبة يصح في إحدى مراحلها توقيع الجز

 .أن يكون العقد قد تم إبرامه والتوقيع عليه ىن حاجة إلدو، إذا تحقق موجبه

مجرد مخالفة المواصفات لا يشكل غشا أو تلاعبا يدعو إلى شطب اسم المورد أو 

يلزم حتى ترقى مخالفة المواصفات إلى  -المقاول من قائمة المتعاملين مع الإدارة

مقاول بهذه المخالفة، بما ينطوي عليه هذا مرتبة الغش أن يثبت علم المتعهد أو ال

العلم من خداع من جانب المورد في حقيقة الشيء المسل م، من حيث نوعه أو صفاته 

الجوهرية التي جرى التعاقد عليها، أو أن يأتي المتعهد أو المقاول أعمالا تنم عن 

مشروعة على  عدم التزام الجادة في تنفيذ التزاماته ابتغاء الحصول على منفعة غير

حساب المصلحة العامة، ففي هذه الحالات يتوفر سوء القصد الدال على استعمال 

 .الغش أو التلاعب المبرر لعدم التعامل مع المورد أو المقاول

رقم ، الصادر بالقانون تنظيم المناقصات والمزايدات من قانون (24) ( و14المادتان ) -

 .1998لسنة  89

، تنظيم المناقصات والمزايدات للائحة التنفيذية لقانون( من ا55( و)6المادتان ) -

 .1998لسنة  1367الصادرة بقرار وزير المالية رقم 

 )هـ( عقد إداري:

مدى جواز إبرام عقد  -حظر التنازل عن العقد -عقد الأشغال العامة )عقد المقاولة(

المقاولة بما  يقصد بالتعاقد من الباطن أن يتنازل المقاول للغير عن عقد -من الباطن

يشتمل عليه من حقوق أو التزامات، ليحل المقاول المتنازل له محل المقاول المتنازل 

في العقد، ويصبح المتنازل له هو المقاول في حقوقه والتزاماته تجاه رب العمل، 

ويختفي المقاول المتنازل ولا يعود له شأن في المقاولة التي انتقلت بجميع ما يترتب 
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ار إلى المقاول المتنازل له، وتنتفي مسئولية المتنازل عن تنفيذ العقد عليها من آث

 قبل رب العمل. 

حظر المشرع التنازل عن عقد المقاولة المبرم مع جهة الإدارة؛ حتى لا تكون 

العقود الإدارية مجالا للوساطات والمضاربات، لكنه لم يمنع المقاول المتعاقد مع 

إذا وجد نص في العقد يلزم  -لأعمال إلى مقاول باطنجهة الإدارة من أن يسند بعض ا

المقاول القيام بالعمل المتفق عليه بنفسه، وحظر عليه أن يسند تنفيذه في جملته أو 

في جزء منه إلى مقاول من الباطن، وجب إعمال هذا الاتفاق، وإنزال الجزاء المقرر 

 على وقوع المخالفة.

 ( من القانون المدني.661المادة ) -

لسنة  89رقم ، الصادر بالقانون تنظيم المناقصات والمزايدات من قانون (38ادة )الم -

1998. 

، الصادرة بقرار تنظيم المناقصات والمزايدات ( من اللائحة التنفيذية لقانون76المادة ) -

 .1998لسنة  1367 وزير المالية رقم

 )و( عقد إداري:

متعاقدين حال إبرام عقد من الباطن، التزامات ال -عقد الأشغال العامة )عقد المقاولة(

 :مدى جواز توقيع جزاء الشطب من سجلات المقاولين على مقاول الباطنو

 المناقصات تنظيم وقانون ،(المقاولة عقد) العامة الأشغال عقد أن الأصل

( الإدارة جهة) العمل رب بين العلاقة يحكمان ظله، في العقد أبرم الذي والمزايدات

 يحكمها الباطن من والمقاول الأصلي المقاول بين العلاقة وأن ي،الأصل والمقاول

 الأشغال عقد في العمل رب بين مباشرة علاقة تقوم لا وأنه الباطن، من المقاولة عقد

 مباشرةً  الآخر بمطالبة لأيهما يسمح تعاقد أي يربطهما لا إذ الباطن؛ ومقاول العامة
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 مباشرةً  الباطن من المقاول  ( الإدارة جهة  ) العمل ربُّ  يطالب   فلا التزامه، بتنفيذ

، المقاول   بها يطالبه بل بالتزاماتِّه،  عقد في طرفا ليس الباطن مقاول   أن كما الأصليُّ

 من بالتزاماته، وليس مباشرة( الإدارة جهة  ) العمل رب   يطالب   فلا العامة، الأشغال

 غير الدعوى سوى اطنالب من المقاول أو العمل رب طبقا لهذا الأصل أمام سبيل

الدعوى غير  -الأصلي للمقاول ذمته في مستحق هو بما أيهما لمطالبة المباشرة

)المقاول  هالمباشرة التي يرجع بها مقاول الباطن على رب العمل يستعملها باسم مدين

كانت  وإلا ،فيها إدخالهشخصيا وجب  هن رفعها باسمإف ( باعتباره نائبا عنه،الأصلي

حكم في الدعوى لمصلحة  إذاويترتب على استعمال هذا الحق  مقبولة،الدعوى غير 

يستأثر به الدائن )مقاول  المدين ولا ةحكم به يدخل في ذم ن ماأ( الأصليالمدين )المقاول 

المقاول الأصلي  لدائنيتسمح  نه لما كانت هذه الدعوىأ ، إلاالباطن( الذي رفع الدعوى

فنص في المادة  ،أى المشرع حمايته من هذه المزاحمةبمزاحمة المقاول من الباطن فقد ر

دعوى مباشرة وحق امتياز يجنبانه تخويله حق رفع من القانون المدني على  (662)

رب العمل مشغولة بدين للمقاول  ةبشرط أن تكون ذم الأصلي،المقاول  دائنيمزاحمة 

نه يشترط إأي العام(، )عقد الأشغال العامة في القانون  عن عقد المقاولة ناشئ   الأصلي

مدينا للمقاول وقت  الأخيرلرجوع المقاول من الباطن بمستحقاته على رب العمل أن يكون 

 .رفع الدعوى

يبقى المقاول الأصلي ملتزما نحو صاحب العمل، والتزاماته تنشأ من عقد 

فيلتزم نحو صاحب العمل بإنجاز  المقاولة الأصلي، لا من عقد المقاولة من الباطن،

لعمل محل عقد المقاولة الأصلي، ويدخل في ذلك العمل الذي أنجزه المقاول من ا

الباطن، فإذا أخل المقاول من الباطن بالتزامه بإنجاز العمل طبقا للشروط 

والمواصفات المتفق عليها، أو استعمل الغش أو التلاعب في تنفيذ التزاماته، كان 

مسئولية المقاول الأصلي عن  -ملالمقاول الأصلي مسئولا عن ذلك نحو صاحب الع

المقاول من الباطن مسئولية عقدية تنشأ من عقد المقاولة الأصلي، وتقوم على 
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افتراض أن كل الأعمال والأخطاء التي تصدر عن المقاول من الباطن تعد بالنسبة 

إلى صاحب العمل أعمالا وأخطاءً صدرت عن المقاول الأصلي، في كون هذا مسئولا 

أثر ذلك أن رب العمل )جهة الإدارة( لا يملك توقيع الجزاءات المقررة  -عنها قبله

تعاقديا في علاقته بالمقاول الأصلي على مقاول الباطن، بل يكون له توقيع الجزاءات 

المقررة قانونا أو تعاقديا على المتعاقد معه، وهو المقاول الأصلي، دون غيره من 

يع جزاء الشطب من سجل المقاولين على مقاولى الباطن، ومن ثم لا يجوز له توق

 مقاول الباطن.

 ( من القانون المدني.662المادة ) -

 الإجراءات
أودع وكيل الشركة الطاعنة قلم كتاب  29/1/2011يوم السبت الموافق  يف

 (،عليا)ق 57لسنة  14127حيث قيد بجدولها برقم ، المحكمة تقرير الطعن الماثل

الشق  يف 30/11/2010بجلسة ة القضاء الإداري ن محكمعالحكم الصادر  يطعنا ف

، قضى بقبول الدعوى شكلا يالذ ،ق64لسنة  38018العاجل من الدعوى رقم 

لزام الشركة المدعية إوبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه موضوعا، و

وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي  ،مصروفات هذا الطلب

 نوني في طلب الإلغاء.القا

الحكم  -وللأسباب الواردة فيه-ختام تقرير الطعن  يوطلبت الشركة الطاعنة ف

والقضاء مجددا بوقف  ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه يوف ،بقبول الطعن شكلا

لزام المطعون ضدهم إو ،ثارآما يترتب على ذلك من ، مع تنفيذ القرار المطعون عليه

 اب المحاماة.المصروفات وأتع

 وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المقرر قانونا.
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بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدولة تقريرا مسببا  يوقدمت هيئة مفوض

والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار رقم ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، الطعن شكلا

لزام إو، و المبين بالأسبابعلى النح 10/6/2010الصادر بتاريخ  2010لسنة  195

 الجهة الإدارية المصروفات.

، وتدوول 31/8/2014لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة  توتحدد

قررت إحالة  15/4/2015أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

وتدوول أمامها على النحو  1/9/2015حيث نظرته بجلسة  ،الطعن إلى هذه المحكمة

قررت المحكمة حجز الطعن للحكم  19/4/2016لثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة ا

جل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر أوبها قررت مد ، 28/6/2016بجلسة 

 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

 الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.حيث إن 

–وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص بالقدر اللازم للفصل في الطعن الماثل 

الجهاز التنفيذى لمياه في أن  –حسبما يبين من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه

الشرب والصرف الصحى )المطعون ضده الثاني( طرح في مناقصة محدودة مشروع 

ألف م 200بطاقة إنتاجية الأميرية به الشرب توسعات محطة ميا
3
وتم في اليوم،  

مختار إبراهيم )المطعون ضدها الثالثة( –ترسيتها على شركة المقاولات المصرية

بقيمة إجمالية ليها إوإسناد المشروع ، 6/11/2006بقرار اللجنة العليا للبت بتاريخ 

وعشرين مليون جنيه، شاملا  مقطوعة ثابتة طوال مدة تنفيذ العقد بمبلغ مئة وخمسة

جميع الضرائب والرسوم المقررة عدا ضريبة المبيعات على خدمة المقاولات، وأبرم 

شهرا من  36متضمنا النص على تنفيذ الأعمال خلال  22/11/2006العقد بتاريخ 
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تاريخ صرف الدفعة المقدمة، وناصا في البند الحادى عشر منه على أنه "لا يجوز 

 أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كليا أو جزئيا".للطرف الثاني 

)المقاول  مختار إبراهيم–شركة المقاولات المصريةأسندت  31/5/2007وبتاريخ 

الأصلي( إلى مقاول الباطن )شركة... الطاعنة( تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية 

التشوينات بمبلغ  بالمشروع، حيث قام مقاول الباطن بتوريد المعدات، وصرف قيمة

جنيها بناء على محاضر فحص التشوينات بحضور الاستشاري  5264920,20قدره 

الأول للمشروع )وهو مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية( بقبولها 

ظاهريا لحين التركيب والتسليم الابتدائي للمشروع، ويتم طلب شهادات المنشأ 

 والاختبار لها.

أصدر المركز القومي  6/5/2010لجهة الإدارية المتعاقدة في وبناء على طلب ا

انتهى إلى أن  27/5/2010بتاريخ  592لبحوث الإسكان والبناء تقريرا فنيا برقم 

جميع المهمات الموردة من مقاول الباطن مخالفة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها 

ولة فنيا، فأصدر رئيس ومجهولة الصنع والمنشأ ومخالفة لأصول الصناعة وغير مقب

 10/6/2010بتاريخ  2010لسنة  195الجهاز التنفيذى المشار إليه القرار رقم 

بشطب مقاول الباطن )شركة... الطاعنة( من سجل الموردين والمقاولين بالجهاز، 

من الباطن، وذلك في المشروعات التي يقوم  أو مقاولا  رئيساسواء بصفتها مقاولا

خطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك القرار لنشره بطريق الجهاز بتنفيذها، وإ

النشرات المصلحية، وتم إحالة الموضوع إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق 

عرائض أموال عامة، وانتهت النيابة إلى حفظها إداريا  2010لسنة  203وقيدت برقم 

 .6/11/2010صادرة عنها بتاريخ الشهادة حسبما تفيد ال

.............................................................. 

 38018أقامت الشركة الطاعنة )مقاول الباطن( الدعوى رقم  3/7/2010وبتاريخ 

ق أمام محكمة القضاء الإداري )دائرة العقود( بطلب الحكم بصفة مستعجلة 64لسنة 
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الصادر عن رئيس الجهاز التنفيذى  2010لسنة  195بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 

 10/6/2010لمياه الشرب والصرف الصحي للقاهرة الكبرى والإسكندرية بتاريخ 

بشطب شركة... )الطاعنة( من سجل الموردين والمقاولين كمقاول رئيسى أو مقاول 

من الباطن وذلك في المشروعات التي يقوم الجهاز بتنفيذها، مع ما يترتب عليه من 

تنفيذ الحكم بمسودته بحكم مشمول بالنفاذ  -عدا الثالث-لزام المطعون ضدهم آثار، وإ

 المعجل وبلا كفالة، وإلزامهم المصروفات.

ونعت الشركة الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه 

لذلك  وبيانا ،وتأويله وبطلانه وانعدامه وصدوره مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة

تقول إنها قامت بتوريد مهمات أوروبية مطابقة للمواصفات العالمية، وما تم توريده 

محليا يطابق الكود المصرى والمواصفات العالمية ومعتمد من الجهات الفنية 

المختصة، وتم اعتماد جميع التوريدات من استشاري المشروع طبقا للبند )عاشرا( من 

ير المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء مشوب عقد المقاولة الأصلي، وإن تقر

بالبطلان من حيث الإجراءات الشكلية، والفساد في الاستدلال، مفتقد الحيدة الفنية 

المفترضة؛ إذ تم في غيبة المقاول الأصلي ومقاول الباطن وكمية من المستندات لو 

المهمات % من 5توفرت لتغير وجه الرأي الفنى، واقتصر التقرير على تناول 

الموردة المصنعة محليا والمعتمدة من الاستشاري، ولم يتعرض للمهمات الرئيسية 

% من المشروع والموردة من أكبر الشركات 95والأساسية للمشروع والتى تمثل 

العالمية المتخصصة بالشهادات المعتمدة والمعترف بها من الهيئات الاستشارية 

في مشروع الأميرية هي بين الجهاز المذكور  المختلفة، كما أن العلاقة التعاقدية

وشركة المقاولات المصرية، وأن الشركة الطاعنة مقاول باطن لا تربطه علاقة عقدية 

بل تم ذلك بقصد النيل من مقاول الباطن الذي ليست  أو قانونية بالجهاز تخول له شطبه

 له صفة في التعاقد.

.............................................................. 
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صدر الحكم المطعون فيه قاضيا في منطوقه بقبول  30/11/2010وبجلسة 

الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه موضوعا، وإلزام الشركة 

 المدعية مصروفات هذا الطلب.

( من قانون تنظيم 24بعد أن استعرضت المادة )-وأقامت المحكمة قضاءها 

على أن الثابت من  -1998لسنة  89ات والمزايدات الصادر بالقانون رقم المناقص

ظاهر الأوراق أن ما قامت به الشركة الطاعنة يتجاوز مجرد قيامها بتوريد أو تنفيذ 

أعمال مخالفة للمواصفات الفنية، إلى توفر علمها بأن ما قامت بتوريده وتركيبه 

الشركة الطاعنة الجدية في تنفيذ مخالف للمواصفات الفنية، وعلى عدم التزام 

التزاماتها التعاقدية أو محاولة إصلاح مخالفاتها، وهو ما حدا المقاول الأصلي على 

إنهاء التعاقد معها وإسناده إلى شركة أخرى، ومحاولة الشركة الطاعنة لإيجاد الثغرات 

قيامها بتوريد في تنفيذ التزاماتها بالادعاء بأنها بادرت إلى إخطار الجهة الإدارية ب

مهمات مؤقتة بغية التشغيل والتجارب لحين وصول المهمات المعتمدة، وأنها لم 

تصرف أي مقابل مادي عن ذلك، وهو ما فنده تقرير المركز القومي لبحوث الإسكان 

الطاعنة أثناء الشركة والبناء منتهيا إلى عدم صحته، وهو ما يشير إلى أن ما قامت به 

إحدى حالات التلاعب في تنفيذ العقد الإداري، وعلى القدر الكافي  تنفيذها للعقد يمثل

لحمل القرار المطعون فيه على سنده من صحيح القانون، وهو ما ينتفى معه ركن 

الجدية اللازم توفره للقضاء بوقف تنفيذه، وبما يغنى عن البحث لاستظهار ركن 

 اجل في الدعوى.الاستعجال، متعينا والحال كذلك القضاء برفض الطلب الع

.............................................................. 

وحيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه 

وتأويله لذات أسباب النعي على القرار المطعون فيه المشار إليها، الواردة بصحيفة 

 الدعوى. 
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اختصاص القضاء الإداري بالفصل المحكمة جرى على أن  إن قضاء هذهوحيث 

في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية هو اختصاص شامل لأصل تلك المنازعة وما 

وعلى مقتضى ذلك يفصل القضاء الإداري في الوجه المستعجل من ، يتفرع عنها

وقف التنفيذ  من طلبات لعقد الإداري، لا على اعتبار أنهالمنازعة المستندة إلى ا

عجلة التي بل على اعتبار أنه من الطلبات الفرعية المست ،ن طلبات الإلغاءعالمتفرعة 

مل التأخير وتدعو تلا تح ةإجراءات وقتية أو تحفظي تخاذتعرض على قاضى العقد لا

إليها الضرورة لدفع خطر أو نتائج يتعذر تداركها وحمايته للحق إلى أن يفصل في 

إذ  "؛وقف تنفيذ"في هذا الصدد أن يصف صاحب الشأن طلبه بأنه موضوعه، ولا يهم 

وصف الطلب بحقيقته وجوهره وهدفه حسبما يظهر من أوراق الدعوى  فيالعبرة 

يملك القضاء الكامل عند مباشرته ولاية والقانوني الصحيح،  كييفوعلى حسب الت

ولا يحده  ،ون عليهالفصل في الأمور المستعجلة سلطان التقدير لعناصر النزاع المطع

 في ذلك سوى قيام الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق.

والاستعجال هو الضرورة الملجئة لوضع حل مؤقت لنزاع يخشى على الحق فيه 

لك باستظهار الأمور يكون ذوموضوعا،  ترك حتى يفصل فيه لوالوقت  يمن مض

والضرر المحدق بالحق  ،ها فوات الوقت والنتائج التي يتعذر تداركهايالتي يخشى عل

دون المساس بالناحية  ،وكذلك استظهار جديتها أو عدم جديتها ،المطلوب حمايته

معيار موحد لها  هناكليس ، والاستعجال حالة مرنة غير محددة، الموضوعية للنزاع

ر في حالة وقد تبر   ،ظواهر الاستعجال متعددةإن  بل ،يمكن تطبيقه في كل الأحوال

والمرجع في تقديره إلى القضاء بحسب ظروف كل دعوى ، ي أخرىوتختلف عنها ف

 فأينما لمس هذه الضرورة كان تصديه للمسألة جائزا. ة، على حد

أما عدم المساس بأصل الحق فليس المقصود به عدم احتمال إلحاق ضرر ما بأحد 

لاية بل قد لا يقبل علاجا أو إصلاحا، لأن و ،ن الضرر قد يكون محتملاإبل  ،الطرفين

الفصل في الأمور المستعجلة هي ولاية قضائية في أساسها، والقضاء الكامل في 
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متى تحسس من  مباشرتها وإن كان لا يفصل في أصل الحق إلا أنه يحميه مؤقتا،

فينشئ بينهما مركزا وقتيا  تقديره لعناصر النزاع أن أحد الطرفين هو الأولى بالحماية،

فهو ليس  ت التي يقتضيها الفصل في الموضوع،يسمح بتحمل المواعيد والإجراءا

بل له في هذا سلطات تقديرية  ،ث الحقوق المتنازع عليها ومدى آثارهابحممنوعا من 

لتحفظ تلك الحقوق حتى يفصل فيها  ةمقيد بألا يقرر إلا حلولا وقتي ، لكنهمطلقة

 حتى لو ترتب على تلك الحلول لحوق ضرر ما بأحد الطرفين. ،موضوعا

، وخصم فرق ومصادرة التأمين للجهة الإدارية الحق في فسخ العقد،إن  وحيث

وهذه ليست إلا جزاءات تملك توقيعها على المتعاقد  ،وشطب الاسمأولوية العطاء، 

أو إذا استعمل الغش أو التلاعب في  ،معها إذا تخلف عن الوفاء بما يفرضه عليه العقد

مين عقودها جزاءات تتلاءم مع طبيعة إلى تضجهة الإدارة  دتعم  ، ومعاملته معها

من تلك  يتبغ فإنهاإن كانت غير مألوفة فى العقود الخاصة، هي والإدارية العقود 

يحدوها  ،أن تحقق ضغطا على المتعاقد معها ليبذل جهده فى تنفيذ التزامه جزاءاتال

فى ذلك ما تسعى إليه من تحقيق احتياجات المرافق العامة وضمان حسن سيرها 

وقد تستهدف بالجزاء العقاب على ما بدر من غش أو تلاعب.  نتظام واضطراد.با

وتلك الجزاءات منها ما يتعلق بمرحلة إبرام العقد، ومنها ما يتعلق بمرحلة تنفيذ العقد. 

تها في توقيع للقضاء الإداري بسط رقابته على الجهة الإدارية في استعمالها لسلطو

لا تقف هذه الرقابة عند حد التأكد من مقدم العطاء، و الجزاءات على المتعاقد معها أو

في بعض الأحوال إلى مراقبة مدى ملاءمته للتقصير  ، بل تمتدمدى مشروعية الجزاء

 .أو مقدم العطاء المنسوب إلى المتعاقد معها

، الصادر تنظيم المناقصات والمزايدات من قانون (24) رقم مادةوحيث إن ال

 يفسخ العقد تلقائيا فى الحالتين الآتيتين:، تنص على أن: "1998لسنة  89رقم بالقانون 

)أ( إذا ثبت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب فى تعامله 

 حصوله على العقد. يمع الجهة المتعاقدة أو ف
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 )ب( إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.

البند )أ( من سجل الموردين  الحالة المنصوص عليها فى يويشطب اسم المتعاقد ف

أو المقاولين. وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق 

 النشرات المصلحية.

سجل الموردين أو  يشطب اسمه إعادة قيده ف يويتم بناء على طلب المتعاقد الذ

 وجه لإقامة المقاولين إذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بألا

ببراءته مما نسب إليه،  يإداريا أو بصدور حكم نهائ الدعوى الجنائية ضده أو بحفظها

على أن يعرض قرار إعادة القيد على الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق 

 ".النشرات المصلحية

، تتنظيم المناقصات والمزايدا ( من اللائحة التنفيذية لقانون55)مادة وتنص ال

على مقدم العطاء على أنه: " 1998لسنة  1367الصادرة بقرار وزير المالية رقم 

يلى فى إعداده لقائمة الأسعار )جدول الفئات( التى يتم وضعها داخل  مراعاة ما

يبين فى قائمة الأسعار ما إذا كان الصنف مصنوعا فى مصر  -5ي:...المظروف المال

ذه البيانات كلها أو بعضها رفض الصنف ويترتب على عدم صحة ه .أو فى الخارج

 ."علاوة على شطب اسم مقدم العطاء من سجل الموردين

 تنظيم المناقصات والمزايدات من اللائحة التنفيذية لقانون (6)مادة وأوجبت ال

عليها أحكام هذه  طبقت يإدارة المشتريات بكل جهة من الجهات الت المشار إليه على

( 3سجل )المحددة بهذه المادة، ومن بينها والنماذج  تمسك السجلاتأن  اللائحة

 ،ثبت به الجهة المصدرة لقرار حظر التعاملتو، لقيد الممنوعين من التعامل مشتريات

ن الهيئة العامة للخدمات عالصادر  الدوريرقم الكتاب ، ووتاريخ صدوره ورقمه

 أسباب حظر التعامل.، والحكومية بنشر قرار الحظر

الهيئة العامة للخدمات الحكومية ( من القانون المذكور على 14ادة )كما أوجبت الم

تمسك سجلا لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أية جهة من الجهات المذكورة، أن 
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بموجب قرارات إدارية تطبيقا لأحكامه، وتتولى  مأ سواء كان المنع بنص فى القانون

صلحية، ويحظر التعامل مع المقيدين فى الهيئة نشر هذه القرارات بطريق النشرات الم

 هذا السجل.

تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالقرارات من اللائحة  (135)مادة وطبقا لل

 -إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة يبعد أخذ رأ-تصدرها الجهات المعنية  يالت

 على وفقالقرارات وتتولى الهيئة نشر هذه  ،بشطب أو إعادة قيد أسماء المتعاقدين

 أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

( من القانون المشار 24المادة ) المشرع رتب على الحالات المبينة في وحيث إن

هو الشطب من  (الثاني)وفي حالتين. فسخ العقد  (الأول) :نوعين من الجزاءاتإليه 

ل بنفسه أو بواسطة غيره الغش إذا ثبت أن المتعاقد استعم سجل المتعهدين أو المقاولين

)الحالة الأولى من أو التلاعب فى تعامله مع الجهة المتعاقدة أو فى حصوله على العقد 

عقد  ىإذا كان الجزاء الأول المتعلق بالفسخ لا يرد بالضرورة إلا علحالات الفسخ(، و

 بللعقد، قائم، فإن الجزاء الثاني المتمثل في الشطب لا يتطلب حتما وجود مثل هذا ا

لأن  ؛مرحلة من مراحل تكوين العقد ةيمكن توقيعه سواء في ظل عقد قائم أو في أي

العقد الإداري يتكون من عملية قانونية مركبة يصح في إحدى مراحلها توقيع الجزاء 

المنصوص عليه  الغش أو التلاعبوقوع ، كما في حالة الشطب بسبب إذا تحقق موجبه

يها، أو في حالة مصادرة التأمين المؤقت بسبب امتناع ( المشار إل24)في المادة 

( من 21صاحب العطاء المقبول عن دفع التأمين النهائي المنصوص عليها في المادة )

دون ، 1998لسنة  89رقم ، الصادر بالقانون تنظيم المناقصات والمزايداتقانون 

 .حاجة إلي أن يكون العقد قد تم إبرامه والتوقيع عليه

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مجرد مخالفة المواصفات لا  وحيث إنه

يشكل غشا أو تلاعبا يدعو إلى شطب اسم المورد أو المقاول من قائمة المتعاملين مع 

الإدارة، وأنه يلزم حتى ترقى مخالفة المواصفات إلى مرتبة الغش أن يثبت علم 
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هذا العلم من خداع من جانب  المتعهد أو المقاول بهذه المخالفة، بما ينطوي عليه

المورد في حقيقة الشيء المسل م، من حيث نوعه أو صفاته الجوهرية التي جرى التعاقد 

عليها، أو أن يأتي المتعهد أو المقاول أعمالا تنم عن عدم التزام الجادة في تنفيذ 

ي التزاماته ابتغاء الحصول على منفعة غير مشروعة على حساب المصلحة العامة، فف

هذه الحالات يتوفر سوء القصد الدال على استعمال الغش أو التلاعب المبرر لعدم 

 .التعامل مع المورد أو المقاول

وحيث إنه لا ريب في سلطة الإدارة في توقيع جزاء الشطب على المتعاقد معها إن 

تحققت أسبابه، إلا أنه في النزاع الماثل قد وقعت الجهة الإدارية جزاء الشطب من 

يقتضى الفصل في سلطة  جلات الموردين والمقاولين على مقاول الباطن، وهو ما س

 .الجهة الإدارية في توقيع الجزاء على مقاول الباطن

يجوز للمقاول أن  -1: "هعلى أنتنص من القانون المدني  (661) المادةوحيث إن 

ل  تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن، إ ذا لم يمنعه من ذلك ي ك 

 -2. شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية

 ."ولكنه يبقى في هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل

، تنظيم المناقصات والمزايدات ( من قانون38وتنص الفقرة الثانية من المادة )

على أنه: "ويحظر التنازل لغير هذه الجهات  1998سنة ل 89رقم الصادر بالقانون 

 )الجهات التي تطبق عليها أحكام هذا القانون( عن العقود التي تتم فيما بينها".

لا يجوز للمتعاقد ( من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه: "76وتنص المادة )

ا، ومع ذلك يجوز أن النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضه

دون  ،هذه الحالة بتصديق البنك يويكتفى ف ،يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك

الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبلغ المستحق 

 ".له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق
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ولة المبرم مع جهة الإدارة؛ حتى لا وحيث إن المشرع حظر التنازل عن عقد المقا

تكون العقود الإدارية مجالا للوساطات والمضاربات، وذلك بأن يتنازل المقاول للغير 

عن عقد المقاولة بما يشتمل عليه من حقوق أو التزامات، ليحل المقاول المتنازل له 

ه والتزاماته محل المقاول المتنازل في العقد، ويصبح المتنازل له هو المقاول في حقوق

تجاه رب العمل، ويختفي المقاول المتنازل ولا يعود له شأن في المقاولة التي انتقلت 

بجميع ما يترتب عليها من آثار إلى المقاول المتنازل له، وتنتفي مسئولية المتنازل عن 

 تنفيذ العقد قبل رب العمل.

ارة إلى البنوك، التي ولم يمنع المشرع حوالة الحقوق المالية للمتعاقد مع جهة الإد

تكون غالبا هي الممولة ماليا لهذا المتعاقد في الاتفاق على الأعمال محل العقد، وهي 

 مصدرة خطابات الضمان الابتدائية والنهائية.

وحيث إن المشرع وإن حظر التنازل عن العقد على النحو المبين سالفا إلا أنه لم 

أن يسند بعض الأعمال إلى مقاول باطن،  يمنع المقاول المتعاقد مع جهة الإدارة من

فإذا وجد نص في العقد يلزم المقاول القيام بالعمل المتفق عليه بنفسه، وحظر عليه أن 

يسند تنفيذه في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن، وجب إعمال هذا الاتفاق، 

 وإنزال الجزاء المقرر على وقوع المخالفة.

وهو عقد مقاولة، وقانون تنظيم المناقصات العامة  لالأشغاالأصل أن عقد و

العلاقة بين رب العمل )جهة الإدارة( والمزايدات الذي أبرم العقد في ظله، يحكمان 

والمقاول من الباطن يحكمها عقد  الأصليأن العلاقة بين المقاول الأصلي، ووالمقاول 

شغال العامة العمل في عقد الأعلاقة مباشرة بين رب  وأنه لا تقومالمقاولة من الباطن، 

بتنفيذ  خر مباشرة  الآ ةبمطالب لأيهماا أي تعاقد قد يسمح ميربطه لا ؛ إذومقاول الباطن

فلا يطالب رب العمل )جهة الإدارة( المقاول من الباطن مباشرة بالتزاماته،  التزامه،

لأشغال مقاول الباطن ليس طرفا في عقد ابل يطالبه بها المقاول الأصلي، كما أن 

أمام وليس من سبيل  مباشرة بالتزاماته،)جهة الإدارة( فلا يطالب رب العمل ، العامة
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سوى الدعوى غير المباشرة  –طبقا لهذا الأصل–المقاول من الباطن رب العمل أو 

وهذه الدعوى غير المباشرة  بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي، أيهمالمطالبة 

شخصيا  هن رفعها باسمإف صلي( باعتباره نائبا عنه،مقاول الأيستعملها باسم مدينه )ال

 .لا كانت الدعوى غير مقبولةإو ،فيها إدخالهوجب 

دعوى مباشرة وحق واستثناء  من ذلك أعطى المشرع مقاول الباطن حق رفع 

رب العمل  ةن تكون ذمأبشرط  الأصلي،المقاول  يامتياز يجنبانه مزاحمة دائن

)عقد الأشغال العامة في القانون ناشئ عن عقد المقاولة  الأصلي مشغولة بدين للمقاول

 -1" :نأمن القانون المدني على  (662)فنصت المادة ، وقت رفع الدعوىالعام( 

من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل،  ينيكون للمقاول

ي يكون مدينا به للمقاول الأصلي حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذ

 .الدعوى..."رفع وقت 

وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، فإن المقاول الأصلي يبقى ملتزما نحو صاحب 

 العمل، والتزاماته تنشأ من عقد المقاولة الأصلي، لا من عقد المقاولة من الباطن،

ويدخل في ذلك  فيلتزم نحو صاحب العمل بإنجاز العمل محل عقد المقاولة الأصلي،

العمل الذي أنجزه المقاول من الباطن، فإذا أخل المقاول من الباطن بالتزامه بإنجاز 

العمل طبقا للشروط والمواصفات المتفق عليها، أو استعمل الغش أو التلاعب في تنفيذ 

التزاماته، كان المقاول الأصلي مسئولا عن ذلك نحو صاحب العمل، ومسئولية 

ن المقاول من الباطن مسئولية عقدية تنشأ من عقد المقاولة المقاول الأصلي ع

الأصلي، وتقوم على افتراض أن كل الأعمال والأخطاء التي تصدر عن المقاول من 

الباطن تعد بالنسبة إلى صاحب العمل أعمالا وأخطاء  صدرت عن المقاول الأصلي، 

قيع الجزاءات المقررة في كون هذا مسئولا عنها قبله، ومن ثم فلا يملك رب العمل تو

تعاقديا في علاقته بالمقاول الأصلي على مقاول الباطن، بل يكون له توقيع الجزاءات 
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المقررة قانونا أو تعاقديا على المتعاقد معه، وهو المقاول الأصلي، دون غيره من 

 مقاولى الباطن.

لمياه  ينفيذالجهاز التوحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان البين من ظاهر الأوراق أن 

مشروع قد تعاقد على تنفيذ  الشرب والصرف الصحي للقاهرة الكبرى والإسكندرية

 مختار إبراهيم–شركة المقاولات المصرية معالأميرية بتوسعات محطة مياه الشرب 

)مقاول الطاعنة ... بشطب شركة)المقاول الأصلي(، وكان الجهاز قد أصدر قراره 

قاولين كمقاول رئيسى أو مقاول من الباطن وذلك في من سجل الموردين والمالباطن( 

، وكان البين مما تقدم أنه إذا أخل المقاول من المشروعات التي يقوم الجهاز بتنفيذها

الباطن بالتزامه بإنجاز العمل طبقا للشروط والمواصفات المتفق عليها، أو استعمل 

ي مسئولا مسئولية عقدية عن الغش أو التلاعب في تنفيذ التزاماته، كان المقاول الأصل

ذلك نحو صاحب العمل، على افتراض أن كل الأعمال والأخطاء التي تصدر عن 

المقاول من الباطن تعد بالنسبة إلى صاحب العمل أعمالا وأخطاء  صدرت عن المقاول 

الأصلي، ومن ثم فلا تملك جهة الإدارة بصفتها رب العمل توقيع جزاء الشطب المقرر 

مقاول الباطن، بل يكون لها توقيع الجزاءات المقررة قانونا أو تعاقديا على قانونا على 

 المتعاقد معها، وهو المقاول الأصلي دون غيره من مقاولى الباطن.

لى بالحماية في النزاع الماثل؛ بحسبان أن  ولما كان مركز مقاول الباطن هو الأ و 

الباطن يمنعه من مباشرة  بقاء الشطب قائما يترتب عليه خطر محدق يلحق بمقاول

نشاطه في التعامل مع الجهات الحكومية على الرغم من حفظ النيابة للتحقيق، مما 

مل التأخير وتدعو تلا تح ةإجراءات وقتية أو تحفظي اتخاذالعقد  يقاضيوجب على 

وهو ما خطر وحمايته للحق إلى أن يفصل في موضوعه، هذا الإليها الضرورة لدفع 

 فيذ قرار الشطب من ذلك السجل إلى أن يفصل في الموضوع.يستوجب وقف تن

وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر، مما يستوجب إلغاءه، والقضاء 

 مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
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 وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.

 فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

اء الحكم المطعون فيه، وفي الطلب المستعجل بقبوله )أولا( بقبول الطعن شكلا، وبإلغ

 شكلا، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

 )ثانيا( إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضي عن الطلب المستعجل.
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(112) 
 2016من أغسطس سنة  27جلسة 

 ليا(القضائية )ع 53لسنة  8417الطعن رقم 

 )الدائرة الحادية عشرة(

 يحسن مرس يمحمد حجاز برئاسة السيد الأستاذ المستشار/

 نائب رئيس مجلس الدولة 

وخالد محمد  ،ة السادة الأسـاتذة المستشارين/ محمود فؤاد محمود عماريوعضو

و د. محمد أحمد شفيق  ي،عبد العاط يوإيهاب عاشـور الشهاو ،محمود العتريس

 الجنك.

 نواب رئيس مجلس الدولـة                                                                 

 المبادئ المستخلصة:

 قرار إداري: ( أ)

 يالقرار الإداريكون  -ترتيب المصالح المعتبرة -ركن الغاية -أركان القرار الإداري

مؤكدا  ، يكون ظاهرا أوالمصلحة العامةستند إلى غاية من غايات اغير مشروع إذا 

أسمى وأجدر بالرعاية، ، أولويات الرعاية من غايات ومصالح قومية يأنها أدنى ف

 -يوترتبط بالقيم والمبادئ الأساسية للمجتمع، وتكون أساسا لسلامة الكيان القوم

يراد تنفيذه فيه مع السلامة  يالظروف والتوقيت الذ يإذا تعارضت غاية القرار ف

كان  ؛أو الأمن العام ي،جتماعأو مع السلام الا ،ة الوطنيةأو مع الوحد ،القومية العليا

دفع الضرر أساس ذلك أن من القواعد الفقهية المقررة أن " -القرار غير مشروع

"الضرورة ، وأن "الضرورات تبيح المحظورات"، وأن "المنفعةمقدم على جلب 

 ".تقدر بقدرها
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 أملاك الدولة العامة: ( ب)

مشروعية قرار جهة الإدارة بإلغائه متى  -إلغاء التخصيص -تخصيص الأراضي

تسمو فوق اعتبارات  المصلحة العامةإلى تحقيق غاية من غايات استند هذا القرار 

قرارات ولدت مركزا  يأنه لم يثبت صدور أ ومادامأخرى تتعلق بتخصيص الأرض، 

قد تعا يبإبرام أ الجهة الإداريةقانونيا مستقرا بشأن تخصيص هذه الأرض، ولم تقم 

تطبيق: مشروعية إلغاء تخصيص قطعة أرض لإقامة منتجع سياحي  -بشأنها

 .لدخولها في الحزام الأمني للمنطقة النووية بالضبعة

لسنة  43الصادر بالقانون رقم  ،من قانون نظام الإدارة المحلية (28) رقم المادة -

1979. 

 الإجراءات
المستشار المساعد بهيئة أودع الأستاذ/...  15/3/2007يوم الخميس الموافق  يف

، قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن ،بصفته نائبا عن الطاعنين بصفاتهم ،قضايا الدولة

الحكم الصادر عن محكمة  يطعنا ف، ق.عليا53لسنة  8417رقم بقيد بجدولها العام 

الدعوى رقم  يف 20/1/2007)الدائرة الثالثة( بجلسة  القضاء الإدارى بالإسكندرية

الذى قضي بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه  ،ق57لسنة  11426

شمال البحيرة بناحية  يلنقابة معلم افدان 75فيما تضمنه من إنهاء تخصيص مساحة 

محافظة مطروح، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبرفض  -ةمركز الضبع -ةجميم

 وفات.الجهة الإدارية المصرإلزام ، وطلباتما عدا ذلك من 

الحكم بقبول الطعن شكلا،  –لما ورد بتقرير طعنه من أسباب– والتمس الطاعن

وإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون 

 .يالتقاض يضده المصروفات عن درجت
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ختامه الحكم بقبول  يارتأت ف يالقانون يالدولة تقريرا بالرأي وأودعت هيئة مفوض

 عن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.الط

وجرى تداول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر 

دائرة الموضوع، إلى قررت المحكمة إحالة الطعن  9/11/2014الجلسات، وبجلسة 

ت، حيث جرى تداول نظره أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسا

، وفيها تقرر مد أجل 24/4/2016تقرر حجزه للحكم بجلسة  24/2/2016وبجلسة 

لاستكمال المداولة، وفيها تقرر مد أجل النطق  29/5/2016النطق بالحكم لجلسة 

بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها تقرر إعادة الطعن للمرافعة لتغيير التشكيل 

، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة هاليوم نفسعلى أن يصدر الحكم فى 

 على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة 
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة قانونا.

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه، 

 والقضاء مجددا برفض الدعوى.

استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا وحيث إن الطعن قد 

 شكلا.

أنه بتاريخ في  -حسبما يبين من الأوراق– وحيث إن عناصر المنازعة تخلص

 11426الطعن الماثل( الدعوى رقم  ي)المطعون ضده ف يأقام المدع 30/6/2003

)أولا(  :مها الحكمختا يطلب ف، بالإسكندرية يق أمام محكمة القضاء الإدار57لسنة 

بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ مطروح بإنهاء تخصيص قطعة الأرض المخصصة 

النقابة، مع ما يترتب على  مصلحةل ةبمنطقة الضبع ةلمشروع قرية كليوباترا جميم

واستصدار التراخيص الخاصة ، أهمها استكمال إجراءات المشروع، ذلك من آثار

ن مليون جنيه عن وله تعويضا مقداره عشر يارة أن تؤد)ثانيا( إلزام الإدو بالبناء،
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أصابته نتيجة عدم استكمال المشروع وبناء القرية السياحية  يالت والخسائر الأضرار

 بعد أن أنفقت النقابة أكثر من خمسة ملايين جنيه.

)المطعون ضده فى الطعن الماثل( شرحا لدعواه أن نقابة شمال  يوذكر المدع

 يفدان على الساحل الشمال 102ن قامت بشراء قطعة أرض مساحتها البحيرة للمعلمي

محافظة مطروح، بغرض إقامة قرية سياحية  -ةبمركز الضبع 163عند الكيلو 

جنيه، كما  2600000بلغ  يللمعلمين، وقامت بسداد ثمن الأرض لواضع اليد، والذ

ا للأرض، قدرتها محافظة مطروح ثمن يالرسوم والمبالغ الت جميعقامت بسداد 

قامت  يالت 11/7/1995وحصلت على موافقة هيئة الآثار والقوات المسلحة بتاريخ 

لمشروع الطاقة النووية، وتم  يضمن الحزام الأمنها لدخول افدان 27باستبعاد مساحة 

، للقريةي المساحة، وتم اعتماد المشروع التخطيط ياستكمال الإجراءات بالنسبة لباق

عرض المشروع على مكتب الاستثمار بالمحافظة فوجئت أنه لدى  يوأضاف المدع

 ،النقابة بخطاب من مكتب الاستثمار بعدم استكمال الإجراءات، وإنهاء التخصيص

استنادا إلى تصديق محافظ مطروح على إنهاء التخصيص، بزعم وجود تعليمات من 

يمتد إلى  يذللطاقة النووية، وال يالقوات المسلحة بوقوع المشروع داخل الحزام الأمن

 خارج سور منطقة الطاقة النووية. امتر كيلو 25مسافة 

استنادا إلى أن مجال منطقة الطاقة  ؛على هذا القرار مخالفته للقانون يونعى المدع

، وأن 1981لسنة  309النووية بمنطقة الضبعة محدد بقرار رئيس الجمهورية رقم 

بهذا القرار، ومن ثم لا يجوز الأرض المخصصة للنقابة تقع خارج الحدود الواردة 

جديد مخالف لما ورد بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه، فضلا  يإنشاء حزام أمن

دعاه إلى إقامة  مماعليه أضرار مادية كبيرة على النقابة،  تعن أن هذا القرار قد ترتب

 تلك الدعوى بطلباته المذكورة سلفا.

.............................................................. 
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وجرى تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما  20/1/2007

شمال البحيرة بناحية  يلنقابة معلم افدان 75تضمنه من إنهاء تخصيص مساحة 

طروح، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما محافظة م -مركز الضبعة -جميمة

 عدا ذلك من طلبات، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

ها على ما هو ثابت من الأوراق من أن القوات المسلحة ءوشيدت المحكمة قضا

 يالموافقة على إقامة مشروع القرية السياحية الذ 11/7/1995سبق لها بتاريخ 

لهذه المساحة  ي، وتم عمل الرفع المساحافدان 75 تقدمت به النقابة على مساحة

استندت إليه الجهة الإدارية  يبالاشتراك مع القوات المسلحة، ومن ثم يكون السبب الذ

إنهاء التخصيص الشامل للمشروع يعد غير مستخلص استخلاصا سائغا من  يف

انون جديرا ، مما يجعله مخالفا للقافدان 75شأن إنهاء التخصيص لمساحة  يالأوراق ف

تقع خارج نطاق حزام المنطقة النووية، وأضافت  يالت افدان 75 الـ شأن يبالإلغاء ف

التعويض عن القرار المطعون فيه، فإنه إذا كان من  يالمحكمة أنه عن طلب المدع

الثابت خطأ جهة الإدارة فيما قامت به من إنهاء تخصيص الأرض لإقامة مشروع 

إلغاء قرار إنهاء التخصيص للمساحة  يلنقابة، إلا أنها ترى فالقرية السياحية المملوك ل

لنقابة لإقامة مشروعها خير تعويض لها عن إلى االمشار إليها، وإعادة الأرض 

أصابتها من جراء صدور القرار المطعون، وانتهت المحكمة إلى  يالأضرار الت

 .المذكور سالفاقضائها 

لطاعنين بصفاتهم، فقد أقاموا للخصوص هذا اي وإذ لم يرق ما قضت به المحكمة ف

تطبيقه  يناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، والخطأ ف ،طعنهم الماثل

ن قرار رئيس الجمهورية بتقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة إوتأويله، حيث 

 المادة الأولى منه ي، قد تضمن فةالمحطات النووية لتوليد الكهرباء بجهة الضبع

الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لإقامة هذا المشروع، على أن 
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إلى الكيلو متر  149من أعمال المنفعة العامة إقامة هذا المشروع من الكيلو متر  ديع

بجهة  156عموديا على شاطئ البحر عند الكيلو  اتكيلو متر 3، وبعمق 164

يكون الحكم المطعون فيه قد جانبه  من ثمالضبعة بمحافظة مرسى مطروح، و

بشأن منطقة  1981لسنة  319عدم بحثه لقرار رئيس الجمهورية رقم  يالصواب ف

، إذ لا اخاص اتتطلب حماية وأمان يالخاصة بمحطة الطاقة النووية، والت ةالضبع

الإدارة  اتنه لا تثريب على جهإيستقيم إنشاء قرية سياحية بجوار المحطة النووية، و

 يإذ العبرة بجهة الاختصاص الت ،اختلفت مع بعضها البعض بشأن مشروع معينإن 

تكون الأقدر على بيان الموافقة المناسبة، وإن إدارة المشروع إذ قدرت أن الأرض 

 يمحل النزاع تدخل ضمن الحزام الأمني لمنطقة الضبعة، فإن ذلك يعد القول الفصل ف

إلغاء التخصيص على  يالإدارة الحق فحسم هذا الخلاف، فضلا عن ذلك فإن لجهة 

حماية الأرواح من مضار الطاقة  يف ة، المتمثلللمصلحة العامةوفق ما تراه محققا 

 النووية، وانتهى الطاعنون بصفاتهم إلى طلباتهم المذكورة سلفا. 

.............................................................. 

 ،من قانون نظام الإدارة المحلية (28) رقم المادة وحيث إنه عن الموضوع فإن

: "يجوز للمحافظ بعد موافقة هتنص على أن، 1979لسنة  43الصادر بالقانون رقم 

المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس 

دولة أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة لل ،الوزراء

 ووحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة...". 

تعبيرا عن إرادة سلطة إدارية لإحداث أثر  ييتعين أن يأت يوحيث إن القرار الإدار

 تصرفات صادرة عن غير هذه السلطة.  يمعين، دون النظر لأ يقانون

ة من ستند إلى غايايكون غير مشروع إذا  يوحيث إنه من المقرر أن القرار الإدار

أولويات الرعاية من  ي، يكون ظاهرا أو مؤكدا أنها أدنى فالمصلحة العامةغايات 

غايات ومصالح قومية أسمى وأجدر بالرعاية، وترتبط بالقيم والمبادئ الأساسية 
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 يإذا تعارضت غاية القرار فف، يللمجتمع، وتكون أساسا لسلامة الكيان القوم

أو مع الوحدة  ،ه مع السلامة القومية العليايراد تنفيذه في يالظروف والتوقيت الذ

كان القرار غير مشروع، وهذا  ؛أو الأمن العام ي،جتماعأو مع السلام الا ،الوطنية

المبدأ يؤكده ما هو مسلم به من أن دفع الضرر مقدم على جلب المنافع، وأن 

 الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورة تقدر بقدرها عند التصرف لرفعها. 

شمال البحيرة قد  يواستنادا إلى ما تقدم، ولئن كان البين من الأوراق أن نقابة معلم

محافظة مطروح بطلب تخصيص المساحة محل النزاع لإقامة قرية إلى تقدمت 

ومن بينها هيئة عمليات القوات ة )وقد حصلت على موافقة الجهات المختص ،سياحية

ع، وعلى إثر ذلك تم العرض على اللجنة على إقامة المشرو( المسلحة بوزارة الدفاع

كما وافق المجلس  ،الإجراءات يوافقت على السير في العليا للاستثمار بالمحافظة الت

ن الطاعن عللمحافظة على المشروع، إلا أنه لم يثبت صدور قرار  يالمحل يالشعب

 يللنقابة أو إبرام أ يبتخصيص الأرض محل التداع (بصفته )محافظ مطروح الأول

 هذا الشأن.  يتعاقد معها ف

المؤرخ في  14/16/9 وحيث أفادت الأمانة العامة لوزارة الدفاع بكتابها رقم

صورته بحافظة المستندات المقدمة من الدولة أمام دائرة  ةالمودع) 28/4/2007

( للمحطة لم يتم يأن نطاق الأمن )الحزام الأمن (13/1/2016فحص الطعون بجلسة 

من خلال هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء  بلقوات المسلحة، تحديده بواسطة ال

هذا الشأن، مما استلزم صدور قرار محافظ مطروح  يالمقررة ف يةطبقا للمعايير الدول

 يلنقابة معلم يالإجراءات المتعلقة بتخصيص قطعة الأرض محل التداع بإنهاء جميع

 يقوعها داخل منطقة الحزام الأمنكفر الدوار، على أن تعود الأرض إلى الدولة لو

وصحيح  موافقاهذا الشأن  ييكون معه قرار جهة الإدارة ف ممالمنطقة الطاقة النووية، 

للمحطة  يحكم الواقع والقانون؛ باعتبار أن ضم هذه المساحة لمنطقة الحزام الأمن

على  النووية يعد من مستلزمات إقامة هذا المشروع طبقا للمعايير الدولية المقررة
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أوضحه كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع المشار إليه، بناء على ما قررته  ذيالنحو ال

ستند إلى تحقيق ايكون هذا الإجراء قد  من ثمهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، و

تسمو فوق اعتبارات أخرى تتعلق بتخصيص  المصلحة العامةغاية من غايات 

قرارات ولدت مركزا  يأنه لم يثبت صدور أ مادامة، الأرض لإقامة قرية سياحي

تعاقد مع  يقانونيا مستقرا بشأن تخصيص هذه الأرض، ولم تقم المحافظة بإبرام أ

 هذا الخصوص. يكفر الدوار ف ياللجنة النقابية لمعلم

تقدمت  يمذكرات الدفاع الت يولا ينال مما تقدم ما أثارته النقابة المطعون ضدها ف

تداول نظر الطعن من أن قطعة الأرض المزمع إقامة القرية السياحية عليها بها أثناء 

 1981لسنة  309 تقع خارج نطاق الأرض المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم

بمحافظة  ةباعتبار مشروع إقامة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بجهة الضبع

لتنفيذ المباشر على الأرض والاستيلاء بطريق ا ،مطروح من أعمال المنفعة العامة

ن قطعة الأرض محل المنازعة لم يكن قد تم إحيث  ؛اللازمة لإقامة المشروع

ن عصدور قرار  يوه) تخصيصها بالفعل للنقابة بموجب الأداة القانونية السليمة

(، سلفا إليهالمحافظ المختص بتخصيصها لإقامة القرية السياحية على النحو المشار 

تخرج عن نطاق تطبيق أحكام وقواعد نزع  يملاك الدولة العامة التتظل من أومن ثم 

نطاق  يتدخل ف يالت يملكية العقارات للمنفعة العامة، ويكون اعتبارها ضمن الأراض

قد صادف  –ملكيتهاإجراءات نزع دون اتخاذ – حزام الأمان لمحطة الطاقة النووية

 تأييده.  معه مما يتعين ،صحيح القانون

حكم المطعون فيه إلى خلاف ما تقدم، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة وإذ ذهب ال

معه المحكمة بإلغائه، والقضاء مجددا  يلصحيح حكم الواقع والقانون، مما تقض

 ما يترتب على ذلك من آثار. مع برفض الدعوى، 

من قانون  (184)وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 

 .مدنية والتجاريةالمرافعات ال
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 فلهذه الأسباب

الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،  يحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وف

لزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن إوالقضاء مجددا برفض الدعوى، و

 التقاضي. يدرجت
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(113) 
 2016سنة  أغسطسمن  27 جلسة

  (عليا)القضائية  60لسنة  11212 مرق الطعن
 (السادسةلدائرة )ا

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي

 نائب رئيس مجلس الدولة

اح تننوعضننوية السننادة الأسنناتذة المستشننارين/ د. محمنند عبنند الننرحمن القفطنني، وعبنند الف

 أمين عوض الله الجزار، وعاطف محمود أحمد خليل، ود. محمود سلامة خليل.

 لدولةنواب رئيس مجلس ا

 المبادئ المستخلصة:

 دعوى: ( أ)

 ،طلباته في الدعوى د  المدعي هو الذي ي حد ِّ  -تحديد الطلبات -طلبات في الدعوى

ةِّ  في ذلك لرقابةِّ  ويخضع   ،من ألفاظ وعبارات عنها بما يراه   ر  عب ِّ يو دون أن  ،المحك م 

 -إليه عن نطاقها الذي أراده المدعي وقصد أو الخروج   ،تحريفها كون لها س لطة  ي

ة بس لطة الخاصة القواعد  التي التفسير، ضيقة القواعد من هي الشأن هذا في المحك م 

 اختلال من التوسُّع هذا على يترتب لِّما منعـاً مداها؛ توسيع من الاحتراس يجب

 عليه يطعن الذي الإداري القرار وعناصر دعواه نطاق   المدعي إذا حدد -وأضرار

 الأخرى بالقرارات ارتضائه عن نفسه هو وأفصح   له ، عوج لا صريحا تحديدًا

 استغلاق بعد عليها الطعن   يعاود أن له   ينبغي فلا دعواه، لتخوم والمكملة المرتبطة

 ،القانونية المراكز بشأنها استقرت أن وبعد المقررة، المواعيد في بشأنها الطعن بابِّ 

ف   ر  ت ص  طبيق: إذا أقام الطالب ت -ذلك من هدي على الدعوى في الآخر   الخصم   و 
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دعواه طاعنا في نتيجة امتحانه في بعض المواد، مفصحا عن ارتضائه بالنتيجة في 

 الموادهذه  نتيجة على الطعن ليشمل دعواه، نطاق تغيير له يجوز لا فإنهغيرها، 

 .الإلغاء لدعوى قانونا المقررة المواعيد خلال إلا الأخرى

 دعوى: ( ب)

م ت قد   -إجراءات التقدم بها ومناط قبولها -لعارضةالطلبات ا -طلبات في الدعوى

ة إم   الطلبات    ،المقررة لرفع الدعوى لإجراءاتِّ ا وفقِّ على ا العارضة إلى المحك م 

ة ،دة بقانون مجلس الدولةوالمحد   عن أو  ،بإيداع عريضة الطلب سكرتارية المحك م 

ة أثناء الجلسة التقدُّ طريق   يترتب   لا -هافي محضر ت  ب  وي ثْ م بالطلب إلى هيئة المحك م 

من الإجراءات والضوابط المقررة قانونـاً لقبول الطلباتِّ العارضة  ر  على ذلك تحرُّ 

قتضى ذلك -، )ومنها ميعاد دعوى الإلغاء(الدعوى الأصلية أنه يتعين لكي تنتج  :م 

، م بنفس إجراءات وضوابط قبول الدعوى الأصليةأثرها أن ت قد  العارضة الطلبات 

تطل    با للدعوى الأصلية وجوب الطعن على القرار المطعون فيه في ميعاد  فإن كان م 

حد   راعاة ذلك أيضـاً في الطلب العارض تد، وجبم   العلة وتحقـقِّ  وذلك لاتحادِّ  ؛م 

راعاة استقرار الحقوق والمراكز القانونية تطبيق: الطلب  -الحكمة من وجوب م 

المطعون في نتيجة الطالب فيها يجب أن يقدم خلال  العارض بإضافة مادة إلى المواد

 -الميعاد القانوني المقرر لدعوى الإلغاء، ولا محاجة للقول بارتباطه بالطلب الأصلي

 من العارضة الطلبات تقديم الذي يتيح المرافعات قانون من( 123) المادةنص 

ة إلى عليه المدعى من أو المدعي  ورد المرافعة، ببا إقفال يتم لم مادام المحك م 

 .الدولة مجلس قانون من( 24) بالمادة الوارد الخاص بالنص، مقيد عام بقانون  

الصادر  ،من قانون المرافعات المدنية والتجارية (124و) (123) تانالماد -

 .1968لسنة  13رقم  بالقانون
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لسنة  47، الصادر بالقرار بقانون رقم الدولة مجلس قانون من( 24) المادة -

1972. 

 :قرار إداري ( ج)

راعاة -الحكمة من تحديد ميعاد لدعاوى الإلغاء -ميعاد رفعها -دعوى الإلغاء  م 

 في تحقيقها إلى القانون يهدف ع لْي ا غاية تعد القانونية، والمراكز الحقوق استقرار

هِّ  ك ل ِّ  ل  منهما معـاً هياكل   والاستقرار، الشرعية بين المزاوجة خلال من فروعِّ ي جْدِّ و 

 تغليب إلى العامة الولايات مجال في القانوني جنح  -حقوقِّ والمراكز  القانونيةال

ف لأن الاستقرار؛ ع نصر  فردي بوضع   أثره يتعلق لا المجال هذا في المعيب التصرُّ

ف هذا يتعلق بل المتعاقبة، آثاره حصر ويسه ل عليه كان ما إلى رده يسه ل  التصرُّ

تتابعة بأعمال ه نا المعيب تعاقبة آثارو م  فف بعض، في بعضها ويتداخل م   التصرُّ

 حصره يصع ب قد ما والآثار التفريعات من عليه تترتب ألغي أو بطل إن الإداري

تابعته، ح ثم   ومن وم   فيه ي مكن الذي الأجل بتحديد الاستقرار ع نصر القانون   رج 

نِّ  على علامةً  الأجل هذا انتهاء وجعل مصلحة، ذي من القرار على الطعن  تحصُّ

زئيًّا ك ليًّا عنه الناشئ القانوني المركز واستقرار الإداري القرار  .وج 

 :قرار إداري ( د)

يبدأ ميعاد دعوى الإلغاء إذا ثبت العلم اليقيني بالقرار  -ميعاد رفعها -دعوى الإلغاء

( من قانون مجلس الدولة )وهي: 24المطعون فيه ولو بغير الط رق الواردة بالمادة )

لقرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي ت صدرها نشر ا

المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به(، وذلك إذا قام الدليل  على هذا العلمِّ 

هِّ القانوني بالنسبة للقرار ن  الطاعن  من تحديدِّ مركزِّ ك ِّ تطبيق: إذا أقام  -اليقيني بما ي م 
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في نتيجة امتحانه في بعض المواد، فإن تاريخ إقامتها يعد هو الطالب دعواه طاعنا 

تاريخ علمه اليقيني بنتيجته في المواد الأخرى، فلا يجوز له أن يقدم طلبا عارضا 

 بالطعن فيها إلا خلال ميعاد دعوى الإلغاء.

لسنننة  47( مننن قننانون مجلننس الدولننة، الصننادر بننالقرار بقننانون رقننم 24المننادة ) -

1972. 

 ءاتالإجرا
ة  24/12/2013في يوم  أودع الأستاذ/... المحامي المقبول للمرافعة أمام المحك م 

ا  ي ا تقرير  ة  الإدارية الع ل  ي ا بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم  ك ت اب  المحك م  الإدارية الع ل 

بالطعن ق ي  د  بجدولها بالرقم المسطر عاليه، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء 

في الدعوى  25/11/2013منازعات الأفراد( بجلسة  -بطنطا )الدائرة الأولى الإداري

ق، القاضي في منطوقه: "أولا: بالنسبة لطلب المدعي بإضافة 17لسنة  14965رقم 

اللغة الإنجليزية( بعدم قبول الدعوى  -القانون الإداري -تصحيح مواد )أصول الفقه

ثانيـ ا: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما  شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونـ ا،

يترتب على ذلك من آثار، أخصها حصول نجلة المدعي بصفت ه  على الدرجات التي 

تستحقها في مادة قانون البيئة، ومادة القانون الدولي، ومادة القانون المدني، ومادة 

وألزمت الجهة الإدارية القانون التجاري )المشار إليها( على النحو المبين بالأسباب، 

المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد 

 تقرير بالرأي القانوني فيها".

تحديد أقرب جلسة  -للأسباب الواردة به-وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن 

ر بصفة م   ي ا لتأم  ة الإدارية الع ل  ك م أمام الدائرة المختصة بالمحك م  ستعجلة بوقف تنفيذ الح 

ة لتقضي بقبول الطعن شكلا، وفي  المطعون فيه، ث م  إحالته للدائرة المختصة بالمحك م 

م المطعون فيه في الدعوى رقم  ك  ق، والقضاء 17لسنة  14965الموضوع بإلغاء الح 
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مجدد ا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجامعة المطعون ضدها بشأن نتيجتها في مواد 

اللغة الإنجليزية(، مع ما يترتب على ذلك من آثار،  -القانون الإداري -ل الفقه)أصو

 مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.

 وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

س ب بـ ا بالرأي القانوني في الطعن. ا م   وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير 

ي ا ون ظر الطعن أمام الدائرة ال ة  الإدارية الع ل  على -سادسة )فحص طعون( بالمحك م 

ة  إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة  -النحو المبين بمحاضر الجلسات ث م  قررت المحك م 

ي ا، والتي نظرته  على النحو المبين بالمحاضر،  (موضوع) ة الإدارية الع ل  بالمحك م 

ة إصدار الح   17/2/2016وبجلسة  م بجلسة قررت المحك م  ، وفيها 23/3/2016ك 

ة مد أجل الن طق بالحكم إلى جلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها  قررت المحك م 

 صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند الن طق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونـ ا.

ي ث  إن الطاعنة تطل ب م بالطلبات ال ح  ك   .اسالف   ةروذكمالح 

ي ث  إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.  وح 

ي ث  إنه  عن الموضوع حسبما ي بين من -فإن عناصر هذه المنازعة إنما تتحصل  ،وح 

 17لسنة  14965في أن المدعي )والد الطاعنة( كان قد أقام الدعوى رقم  -الأوراق

م ستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجامعة  وطلب بصفة 18/8/2010بتاريخ  .ق

القانون  -المطعون ضدها بشأن إعلان نتيجة نجلته في امتحان مواد )القانون الدولي

قانون البيئة(  -التطبيقات العملية -القانون التجاري -الإجراءات الجنائية -المدني

نة لإعادة تصحيح مع ندب لج ،2010بالفرقة الرابعة بك لية الحقوق بجامعة طنطا عام 

ة  :أوراق إجابة هذه المواد، واحتياطيًّا تصحيح هذه المواد بمعرفة عدالة المحك م 
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مع إلزام المطعون ضدهم  ،باعتبارها الخبير الأعلى، مع ما يترتب على ذلك من آثار

 المصروفات.

قيدة بالفرقة الرابعة بك ليةإوقال والد الطاعنة شرحـ ا للدعوى:   ن نجلته كانت م 

، ولدى إعلان النتيجة فوجئ بحصولها على درجات 2010الحقوق بجامعة طنطا عام 

ي ث  إن درجاتها في  ،في بعض المواد بما لا يتناسب مع ق دراتها العلمية والدراسية، ح 

باقي المواد تمتاز بالتفوق، لذلك فهي تطعن على قرار إعلان نتيجتها في مواد )القانون 

 -التطبيقات العملية -القانون التجاري -الإجراءات الجنائية -القانون المدني -الدولي

ناعيـ ا على قرار إعلان نتيجة  ،لذلك فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة ،قانون البيئة(

خالفته للقانون طابقة الدرجات الممنوحة لها لصحيح  ،نجلته في هذه المواد بم  لعدم م 

إجابتها، فضلا عن اعتواره بعيب إساءة  الواقع ومستوى الإجابة المسطرة بأوراق

 .واختتم صحيفة دعواه بالطلبات المتقدمة ،استعمال الس لطة

.............................................................. 

ة القضاء الإداري  22/1/2012وبجلسة   (الدائرة الأولى بطنطا)قضت محك م 

لتنفيذ بتكليف الأستاذ الدكتور/ عميد ك لية الحقوق وقبل الفصل في طلب وقف ا ،تمهيديًّا

بجامعة المنوفية ليندب بدوره لجنة من السادة الأساتذة المتخصصين في مواد )القانون 

 -التطبيقات العملية -القانون التجاري -الإجراءات الجنائية -القانون المدني -الدولي

نتهية إلى قانون البيئة( وإعداد تقرير بما تنتهي إليه، وقد أ ودعت اللجنة تقريرها م 

القانون  -أحقية الطالبة في الحصول على درجات زائدة في مواد )القانون الدولي

وعدم استحقاقها لأية درجات زائدة في مادتي  ،قانون البيئة( -القانون التجاري -المدني

اعنة طلب والد الط 22/4/2012وبجلسة  ،التطبيقات العملية( -)الإجراءات الجنائية

اللغة  -القانون الإداري -طلبـ ا عارضـ ا بإضافة الطعن على نتيجة مواد )أصول الفقه

 نفسها. الإنجليزية( بالفرقة
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ة بما يلي: " 25/11/2013وبجلسة   بالنسبة لطلب المدعيأولا: قضت المحك م 

م اللغة الإنجليزية( بعد -القانون الإداري -بإضافة تصحيح مواد )أصول الفقه بصفت ه  

شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونـ ا، ثانيـ ا: بوقف تنفيذ القرار المطعون  طلبقبول ال

فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حصول نجلة المدعي على الدرجات 

ومادة  ،المدنيالقانون ومادة  ،الدوليالقانون ومادة  ،التي تستحقها في مادة قانون البيئة

على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية  (المشار إليها)ي التجارالقانون 

 "....المصروفات

.............................................................. 

م المطعون عليه فيما قضى فيه بالنسبة لطلب المدعي  وإذ لم ترتض   ك  الطاعنة الح 

اللغة الإنجليزية( بعدم  -القانون الإداري -بإضافة تصحيح مواد )أصول الفقه بصفت ه  

حاصلها  لأسباب  فقد طعنت عليه  ؛شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونـ ا طلبقبول ال

م المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ك  والفساد  ،وشابه  القصور في التسبيب ،أن الح 

رتبط بالطلب وذلك تأسيسـ ا على أن الطلب العا ،في الاستدلال والتأويل رض م 

رتبط بالطلب الأصلي طبقـ ا للمادة نفسه وهو طعن على القرار ،الأصلي ، وأنه  طلب م 

 ماداموالتي أتاحت للمدعي أن يتقدم بالطلب العارض  ،من قانون المرافعات (124)

كملا للطلب الأصلي تصلا به اتصالا ،كان م  ترتبـ ا عليه أو م  أو  ،لا يقبل التجزئة أو م 

في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على  اأو تغيير   إضافة   ان  تضمم

الذي  ،وذلك على النحو المبين تفصيلا بتقرير الطعن ،حاله، مما أخل بحقها في الدفاع

 اختتمته  بالطلبات المتقدمة.

.............................................................. 

ين ص  1972لسنة  47الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم وحيث إن قانون مجلس 

ة   "ميعاد   :( على أن24في المادة ) فيما يتعلق بطلبات الإلغاء  رفع الدعوى أمام المحك م 

ستون يومـ ا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في 
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 سريان   وينقطع   .صاحب الشأن به النشرات التي ت صدرها المصالح العامة أو إعلان

 .م..."هذا الميعاد بالتظل  

ي ا على أن يبدأ ميعاد دعوى الإلغاء إذا  ة الإدارية الع ل  وحيث استقر قضاء المحك م 

إليها مشار ثبت العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه من غير الط رق الواردة بالمادة ال

القانوني  ه  مركز   من تحديد   الطاعن   ن  ك   اليقيني بما ي م  ، إذا قام الدليل على هذا العلم اسابق  

م بالنسبة للقرار. ك  ي ا ا)ح  ة الإدارية الع ل  الطعن رقم  في 19/11/2000جلسة ب المحك م 

 (.ق.ع 45لسنة  4096الطعن رقم  في 17/2/2001وجلسة ، ق.ع 43لسنة  2223

ي ث  إن المادة ) والتجارية الصادر بالقانون  ( من قانون المرافعات المدنية123وح 

العارضة من المدعي أو من المدعى  م الطلبات  "ت قد   :تن ص على أن 1968لسنة  13

ة   م ي قد   المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب   بالإجراءات   عليه إلى المحك م 

العارضة  لبات  الط ل  ب  ها ولا ت ق  في محضر   ت  ب  ث  الخصم وي   في الجلسة في حضور   شفاهة  

 باب المرافعة". بعد إقفال  

تن ص على أنه: "للمدعي أن  ار سالف  وذكم( من القانون ال124وحيث إن المادة )

 م من الطلبات العارضة:ي قد   

 ظروف   ه لمواجهة  موضوع   الأصلي أو تعديل   الطلب   ما يتضمن تصحيح   (1)

 طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

كم    (2) ترت     للطلب  لاما يكون م  تص  الأصلي أو م   لا به اتصالا لا يقبل  بـ ا عليه أو م 

 التجزئة.

موضوع الطلب  الدعوى مع بقاء   في سبب   اأو تغيير   ما يتضمن إضافة   (3)

 الأصلي على حاله.

 ظي أو وقتي.تحف   طلب الأمر بإجراء   (4)

ة   ما تأذن   (5) رتب   ا يكون  م  بتقديمه م   المحك م   لطلب الأصلي".طـ ا بام 
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ي ا أن "الطلب الإضافي  ة الإدارية الع ل  ي ث  إن المستقر عليه في قضاء المحك م  وح 

دة بقانون مجلس لإجراءات المقررة لرفع الدعوى والمحد  ا وفق  على  يتعين أن يتم  

ةك ت   وذلك بإيداع عريضة بالطلب الإضافي إلى قلم   ،الدولة أو بإبدائه أمام  ،اب المحك م 

ة   يئة  ه ة الإدارية الع ل ي ا في الطعن رقم . المحك م  م المحك م  ك  بجلسة  .عق 27لسنة  1282)ح 

25/6/1983). 

م من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب وحيث إن للمدعي أن ي قد   

أو ما  ،الأصلي أو تعديل موضوعه بموجب ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى

كملا للطلب ا ترت   يكون م  تصلا به بصلة لا تقبل التجزئةلأصلي أو م  أو ما  ،بـ ا عليه أو م 

ا في سبب الدعوى يتضمن إضافة   ة بتقد ،أو تفسير  مه مما يكون يأو ما تأذن المحك م 

رتبطـ ا بالطلب الأصلي، وت قد   ة إما بإيداع عريضة  م الطلبات  م  العارضة إلى المحك م 

ة ة أثناء الجلسة وي ثبت في لتقد  أو ا ،الطلب سكرتارية المحك م  م بالطلب إلى هيئة المحك م 

رها من الإجراءات والضوابط ودون أن يترتب على ذلك تحر   ،محضر الجلسة

قتضى ذلك ولازمه  أنه  ولئن كان للمدعي  المقررة قانونـ ا لقبول الدعوى الأصلية، وم 

إلا أنه  يتعين لكي تنتج  ا،ر سالف  وذكمالحق في إبداء الطلبات العارضة على الوجه ال

م بنفس إجراءات وضوابط قبول الدعوى الأصلية، فإن كان هذه الطلبات أثرها أن ت قد  

تطلبـ ا للدعوى الأصلية وجوب الطعن على القرار المطعون فيه في ميعاد   حدد،  م  م 

راعاة ذلك أيضـ ا في الطلب العارض توجب  وذلك لاتحاد العلة وتحقـق الحكمة من ؛م 

راعاة استقرار الحقوق والمراكز القانونية ب حسبانها غاية ع ل ي ا يهدف القانون  ،وجوب م 

ويجدل  ،من خلال المزاوجة بين الشرعية والاستقرار ه  فروع   إلى تحقيقها في ك ل   

منهما معـ ا هياكل الحقوق والمراكز القانونية، وفي مجال الولايات العامة يجنح القانون 

ف المعيب في هذا المجال لا يتعلق أثره لأن التصر   ؛نصر الاستقرارإلى تغليب ع  

فردي يسه ل رده إلى ما كان عليه ويسه ل حصر آثاره المتعاقبة، إذ يتعلق هذا  بوضع  

تعاقبة ويتداخل بعضها في بعض، التصر   تتابعة وآثار م  ف المعيب ه نا بأعمال م 
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تب عليه من التفريعات والآثار ما قد ف الإداري إن بطل أو ألغي إنما تتروالتصر  

تابعته، ومن ثم  رج   ع نصر الاستقرار بتحديد الأجل الذي  ح القانون  يصع ب حصره وم 

على  وجعل انتهاء هذا الأجل علامة   ،ي مكن فيه الطعن على القرار من ذي مصلحة

زئيًّا.القرار الإداري واستقرار المركز القانوني الناشئ عنه ك ليًّا و ن  تحص    ج 

ة أن المدعي هو الذي ي حدد طلباته  ي ث  إن المستقر عليه في قضاء هذه المحك م  وح 

وأنه  يخضع في ذلك لرقابة  ،والتعبير عنها بما يراه من ألفاظ وعبارات ،في الدعوى

ة أو الخروج عن نطاقها الذي أراده المدعي  ،دون أن يكون لها س لطة تحريفها ،المحك م 

ة في هذا الشأن هي من القواعد  إنذ إ ؛وقصد إليه القواعد الخاصة بس لطة المحك م 

ما يترتب على هذا منعـ ا ل   ؛التي يجب الاحتراس من توسيع مداها ،ضيقة التفسير

دعواه وعناصر  د نطاق  فإن المدعي إذا ما حد   من ثم  ع من اختلال وأضرار، والتوس  

هو نفسه عن  ريحـ ا لا عوج له ، وأفصح  القرار الإداري الذي يطعن عليه تحديد ا ص

ارتضائه بالقرارات الأخرى المرتبطة والمكملة لتخوم دعواه، فلا ينبغي له  أن يعاود 

الطعن بشأنها في المواعيد المقررة، وبعد أن استقرت  عليها بعد استغلاق باب   الطعن  

 على هدي من ذلك.في الدعوى  الآخر   الخصم   ف  ر  ص  ت  بشأنها المراكز القانونية و  

طالعة صحيفة الدعوى  م -لما كان ما تقدم، وكان الثابت من م  ك  المطعون في الح 

قيدة بالفرقة الرابعة بك لية الحقوق  -الصادر فيها أنها تضمنت بجلاء أن الطاعنة كانت م 

، ولدى إعلان النتيجة فوجئت بحصولها على درجات في 2010بجامعة طنطا عام 

ي ث  إن درجاتها في باقي بعض المواد بما لا  يتناسب مع ق دراتها العلمية والدراسية، ح 

المواد تمتاز بالتفوق، لذلك فهي تطعن على قرار إعلان نتيجتها في مواد )القانون 

 -التطبيقات العملية -القانون التجاري -الإجراءات الجنائية -القانون المدني -الدولي

ى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجامعة واختتمت صحيفة الدعو ،قانون البيئة(

القانون  -ن إعلان نتيجتها في امتحان مواد )القانون الدوليأالمطعون ضدها بش

قانون البيئة(  -التطبيقات العملية -القانون التجاري -الإجراءات الجنائية -المدني
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ة تصحيح مع ندب لجنة لإعاد ،2010بالفرقة الرابعة بك لية الحقوق بجامعة طنطا عام 

أوراق إجابة هذه المواد، ومن ثم  فإنه  لا يجوز لها تغيير نطاق دعواها، ليشمل الطعن 

إلا خلال  فيها رت أنها تمتاز بالتفوقعلى نتيجة المواد الأخرى التي سبق أن قد  

 المواعيد المقررة قانونـ ا لدعوى الإلغاء.

ي ث  إنه  ترتيبـ ا على ما تقدم، ولما كان والد  الطاعنة قد أقام الدعوى المبتدأة في وح 

 ةروذكمبطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة نجلته في المواد ال 18/8/2010

، وعلى الرغم من أن تاريخ إقامته للدعوى المبتدأة ي عد تاريخ علم يقيني له اسالف  

م بالطعن على عناصره وأسبابه، إلا أنه لم يق   جميعوكذلك العلم ب ،بالقرار المطعون فيه

اللغة الإنجليزية( إلا من خلال الطلب العارض  -القانون الإداري -مواد )أصول الفقه

، أي بعد فوات ما يزيد على عام ونصف من تاريخ 22/4/2012الذي أبداه بجلسة 

علمه به، وإذ تخلف الشرط الجوهري الشكلي المتطلب لقبول الطلب العارض بوجوب 

ر قانونـ ا، فقد غدا بذلك غير مقبول شكلا، وهو ما يتعين تقديمه في الميعاد المقر

 القضاء به.

( من قانون المرافعات 123ولا ينال مما تقدم ما دفعت به الطاعنة من أن المادة )

تقديم الطلبات العارضة  قد أتاحت 1968لسنة  13المدنية والتجارية الصادر بالقانون 

ة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحك   لم يتم إقفال باب المرافعة، فذلك  مادامم 

بالنص  د  والذي ق ي    ،عام هو قانون المرافعات بأن هذا النص قد ورد بقانون   مردود  

 تي تضمنت، الاسالف   ةروذكالم( من قانون مجلس الدولة 24الخاص الوارد بالمادة )

ن المسلم به أن النص على ميعاد الستين يومـ ا للطعن على القرارات الإدارية، وم

كمه. ،من الدعوى الإدارية العارض هو فرع   الطلب    وأنه  يجب أن يتبع الأصل في ح 

م المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر ك  ي ث  إن الح  ك م  ،وح  فإنه  يكون قد أعمل صحيح ح 

من الواقع أو القانون خليقـ ا  ويغدو الطعن الماثل فيه غير قائم على سند   ،القانون

 .بالرفض
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ي ث  إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة ) ( من قانون 184وح 

 المرافعات.

 سبابفلهذه الأ
ة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعـ ا، وألزمت الطاعنة  ت  المحك م  ك م  ح 

 المصروفات.
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(114) 

 2016من أغسطس سنة  31جلسة 

 القضائية )عليا( 59لسنة  11786الطعن رقم 

 رة الرابعة()الدائ

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/  لبيب حليم لبيب            

 نائب رئيس  مجلس الدولة 

وعبد الفتاح السيد  ،أحمد إبراهيم زكي الدسوقي وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/

 ود.عبد الجيد مسعد عبد الجليل حميدة.، د.رضا محمد عثمان دسوقيو الكاشف،

 نواب رئيس مجلس الدولة                
 :المبادئ المستخلصة

 :دعوى ( أ)

 -أثر عدم قيام المدعى بإعلان المدعى عليه بالدعوى –انعقاد الخصومة والإعلان

رفع الدعوى الإدارية يتم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة المختصة، كما يتم 

طعن قلم كتاب هذه الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بإيداع ذوي الشأن تقرير ال

المحكمة، أما إعلان العريضة أو تقرير الطعن وتحديد جلسة لنظر المنازعة أمام 

المحكمة المختصة، فليس ركنا من أركان إقامة المنازعة الإدارية، أو شرطا 

لصحتها، بل هو إجراء مستقل لا يقوم به أحد طرفي المنازعة، إنما تتولاه المحكمة 

ن شأن إغفال هذا الإجراء التأثير في صحة انعقاد ليس م -من تلقاء نفسها

على خلاف الحال في المنازعة المدنية، التي ترفع فيها الدعوى الخصومة، وذلك 

أمام المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه، ما لم يقض 

لدعوى تطبيقا لذلك: إذا لم يقم المدعي بإعلان المدعى عليه با -القانون بغير ذلك
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رغم تكليف المحكمة له بذلك، فإن عليها أن تحكم بوقفها لمدة شهر، ثم باعتبارها 

لا يجوز الحكم بعدم انعقاد الخصومة في هذه الحالة -كأن لم تكن
(1)

. 

                                                           
(1)

القضائية  47لسنة  11880حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم : في هذا الاتجاه 

)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية  3/3/2007عليا بجلسة 

إلى أن المحكمة (، حيث انتهت 436، ص67، المبدأ رقم 1فني، جـ، مكتب 2006/2007العليا 

الخصومة الإدارية تنعقد صحيحة قانونا متى تم إيداع عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة على الوجه 

المبين بقانون مجلس الدولة، وأن إعلان العريضة وإبلاغ قلم الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة 

اءات لاحقة ومستقلة، وليست ركنا من أركان المنازعة الإدارية، وليس من لنظر الدعوى هي إجر

 شأنها التأثير فى صحة انعقاد الخصومة.

 21/9/2010القضائية )عليا( بجلسة  49لسنة  12936وكذا حكمها الصادر في الطعن رقم 

/ب، 73مكتب فني، المبدأ رقم  56و 55)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنتين 

(، حيث انتهت إلى أن الخصومة الإدارية تنعقد بإيداع صحيفة الدعوى أو الطعن سكرتارية 673ص

المحكمة، وأن هذا الإجراء مستقل عن إعلان ذوي الشأن بهذه الصحيفة كإجراء لاحق مستقل، 

اتهم، المقصود منه إبلاغ الطرف الآخر بقيام المنازعة، ودعوة ذوي الشأن لتقديم مذكراتهم ومستند

( من قانون المرافعات المدنية 70وأنه لا أثر لتراخي الإعلان إلى ما بعد المدة المقررة بالمادة )

ا.  والتجارية، مادام المدعى عليه قد أعلن إعلانا صحيح 

الصادر في الطعن  المحكمة الإدارية العليا: حكم الدائرة الحادية عشرة بوعلى خلاف هذا النظر

 -)منشور بهذه المجموعة 2016من يناير سنة  24لقضائية )عليا( بجلسة ا 60لسنة  61238رقم 

الخصومة القضائية هي مجموعة من الإجراءات، تبدأ بإقامة (، حيث بينت المحكمة أن 39المبدأ رقم 

الدعوى )الطعن( أمام المحكمة، وتنتهى بحكم فاصل في النزاع، أو بتنازل، أو صلح، أو بسبب عيب 

حدد إجراءات التقدم بهذا الادعاء أو الطعن الذي ينبني عليه قد القانون ، وأن اءاتأو خطأ في الإجر

انعقاد الخصومة، وهي تقوم على اتصال المدعي )الطاعن( بالمحكمة المرفوعة أمامها، وتكليف 

المدعى عليه )المطعون ضده( بالمثول أمام المحكمة، لكونها علاقة بين طرفيها من جهة، وعلاقة 

ن الطرفين والقضاء من جهة أخرى، فإذا لم تكن هناك دعوة أو إعلان من الخصم إلى بين هذي

يمثل ذلك أصلا عاما من أصول ، والخصم الآخر للتلاقي أمام القضاء، فلا تنشأ الخصومة القضائية
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التقاضي، سواء أمام القضاء العادي أم قضاء مجلس الدولة، فلا خصومة إلا بين طرفين يباشر كل 

حق الدفاع كاملا في ساحة العدالة، ومن ثم يترتب على إهمال الإعلان وقوع عيب جوهري، منهما 

 .ةميؤدي إلى عدم انعقاد الخصو

 59 لسنة 19482 رقم الطعنوكذا حكم الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا الصادر في 

لمجموعة(، حيث انتهت )السياق الزمني لهذه ا 2016 سنة مارس من 23 جلسةب( عليا) القضائية

عالمحكمة إلى أن   وإجراء   الطعن، أو الدعوى إقامة إجراءات الدولة مجلس قانون في قد نظم المشر  

 الإخطار أهمية   ب ي ن   كما الشأن، لذوي أو الإدارة لجهة سواء   الإعلان، وهو، إجراءاتها من جوهريا

 في المقررة العامة الأصول من لأنه ا؛قانون   صحيحة   الخصومة   تنعقد   به أن بحسبان بالجلسة؛

 كل   ي ب د ي حتى المواجهة، لمبدأ إعلاء   طرفيها؛ حضور في القضية   ت ن ظ ر أن القضائية المحاكمات

ؤي د ا دفاعه فيها طرف    في حكمها المحكمة   ولتصدر قانون ا، سائغة وأدلة مستندات   من لديه بما م 

 أو القضية في ضده المطعون أو عليه المدعى يمثل   لا فقد وبصيرة، بصر   عن الطعن أو الدعوى

 وقد طرفيها، أحد   أنه حال ،فيها للفصل القضاء على مطروحة خصومة بوجود علمه لانتفاء الطعن

 القضاء، مجلس إلى القضائية الخصومة طرفي من أي    دعوة في التقاعس مرجعه الغياب   هذا يكون

 وهو ما دفاعه، إبداء عن خصمه عرقلة بقصد الآخر الطرف نية ءسو مرجعه الغياب   هذا يكون قد أو

 الحكم   كان وإلا الإجرائي، العمل مقتضى لتخلف غيبته؛ في فيها والفصل القضية نظر معه يسوغ لا

 المدعى إعلان هو لصحته جوهري مفترض   ينقصه إذ الدفاع؛ بحق لإخلاله باطلا؛ فيها الصادر

ن   قيام دون الطعن، أو القضية نظر   استطال فإذا ثم ومن ضده، المطعون أو عليه  النزاع   هذا أثار   م 

 مرجعه ذلك كان سواء ضده، المطعون أو عليه المدعى بإعلان طاعن ا، أم مدعي ا كان سواء قضائيًّا،

 في الخصومة انعقاد بعدم والقضاء نحره، إلى قصده رد من مندوحة لا فإنه النية، سوء أم التقاعس

 .الطعن أو القضية

القضائية عليا بجلسة  47لسنة  11308في الطعن رقم الصادر حكم المحكمة الإدارية العليا وكذا 

(، وحكمها 781/أ، ص112، المبدأ رقم 1مكتب فني، جـ 50)منشور بمجموعة السنة  19/3/2005

تي )منشور بمجموعة المبادئ ال 2/4/2011القضائية عليا بجلسة  56لسنة  9005في الطعن رقم 

(، حيث انتهت المحكمة إلى أنه 939/أ، ص102مكتب فني، المبدأ رقم  56و 55قررتها في السنتين 

يجب توجيه الإعلان بالنسبة للهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى مراكز 

طلانه، ومن ثم عدم إدارتها، وأن توجيه الإعلان فى هذه الحالات إلى هيئة قضايا الدولة يؤدي إلى ب
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 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية.99( و)68المادتان رقما ) -

ة، الصادر بالقرار بقانون رقم قانون مجلس الدول( من 38( و)34المادتان رقما ) -

 .1972لسنة  47

 )ب( موظف: 

تقام الدعوى التأديبية من النيابة  -انعقاد الخصومة فيها -الدعوى التأديبية -تأديب

الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، متضمنا 

وبة إليهم والنصوص القانونية بيانا بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنس

يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ  -الواجبة التطبيق

الجلسة، في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب 

للمحكمة تكليف النيابة الإدارية، باعتبارها الأمينة على الدعوى  -بعلم الوصول

ية وممثلة الادعاء والاتهام، بالقيام بإعلان المحال في محل إقامته أو في محل التأديب

                                                                                                                                                    

انعقاد الخصومة، لكن لا يحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، فإذا حضر وكيل عن 

 الجهة المدعى عليها جلسات المحكمة تحققت الغاية من الإجراء.

 22/6/2014 جلسةب عليا القضائية 53 لسنة 1329وكذا حكمها الصادر في الطعن رقم 

(، حيث 81مكتب فني، المبدأ رقم  59ة في السنالمحكمة دئ التي قررتها بمجموعة المبا)منشور 

 العادي القضاء أمام سواء التقاضي، أصول من عاما أصلا يمثل بالخصومة الإعلانانتهت إلى أن 

 يتحقق ، وأن ذلكالمتقاضين لجميع بالوكالة أو أصليا الدفاع حق لضمان الدولة؛ مجلس قضاء أو

 على يترتب، والسليم القانوني النحو على ضده المطعون أو عليه للمدعى طاعنال أو المدعي بإعلان

 انعقاد عدم إلى حتما ويؤدي العام، النظام يخالف الإجراءات في جوهري شكلي عيب الإعلان عدم

 على ضدهم المطعون بإعلان الطاعنة الإدارية الجهة قيام عدمفإن  ، وتطبيقا لهذا:الخصومة

 إلى الطعن بإعلان والاكتفاء حكمها، في المطعون الدعوى ملف المودعة بالتوكيلات الثابتة عناوينهم

 ىإل يؤدى حكمها، في المطعون الدعوى إقامة إبان ضدهم المطعون عن موكلا كان الذي المحامي

 .الطعن في الخصومة انعقاد عدم ثم ومن الإعلان، بطلان
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عمله، سواء عن طريق قلم المحضرين، أو بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم 

الوصول، ثم تكليف قلم كتابها بإخطار الخصوم لحضور الجلسات بعد تمام الإعلان 

دارية عن ذلك، كان على المحكمة أن إذا تخلفت النيابة الإ -من قبل النيابة الإدارية

تحكم بوقف الدعوى لمدة شهر، ثم باعتبارها كأن لم تكن، ولا يجوز الحكم بعدم 

 انعقاد الخصومة في هذه الحالة.

 150الصادر بالقانون رقم  ،( من قانون الإجراءات الجنائية233المادة رقم ) -

 .1950لسنة 

 الإجراءات
أودع المستشار/...، وكيل أول النيابة  23/2/2013في يوم السبت الموافق 

الإدارية، بصفته نائبا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن 

الماثل، في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية بجلسة 

؛ ق، القاضي بعدم انعقاد الخصومة53لسنة  278في الدعوى رقم  30/12/2012

 لعدم إتمام الإعلان.

الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعن 

الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بمعاقبة المطعون ضده بالعقوبة 

 المناسبة.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه 

حكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا ال

ق إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة 53لسنة  278بإعادة الدعوى التأديبية رقم 

 والمالية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
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ته ونظرت الدائرة الرابعة )فحص( بالمحكمة الإدارية العليا الطعن، ثم قررت إحال

قررت المحكمة إصدار الحكم آخر  31/8/2016إلى هذه المحكمة لنظره، وبجلسة 

 الجلسة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 .قانونا بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة

 من ثم يكون مقبولا شكلا.وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة، ف

في أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر الطعن تخلص 

ق أمام المحكمة 53لسنة  278أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم  12/2/2011

لسنة  322التأديبية لوزارتي الصحة والمالية، متضمنة ملف تحقيقاتها في القضية رقم 

... فني كهرباء بورش عنابر  -1سم الثاني، وتقرير اتهام ضد:الق -نيابة النقل 2010

بولاق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالدرجة الخامسة الحرفية؛ لأنه في يوم 

وبوصفه السابق وبدائرة عمله، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي،  24/6/2010

يتفق مع الاحترام ولم يحافظ على ممتلكات الهيئة التي يعمل بها، وسلك مسلكا لا 

الواجب، وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عمله وذلك بأن استولى دون 

كيلو جراما، وقيمتها  50وجه حق على قطعة نحاس خردة "مخدة نحاس" تزن حوالي 

كخردة ألف وخمس مئة جنيه مصري من مقر عمله، وذلك على النحو الموضح 

 بالأوراق.

رية أن المحال قد ارتكب المخالفة المنصوص عليها بالمواد وارتأت النيابة الإدا

من لائحة نظام العاملين  98/3و 96و 94و 3، 2فقرة  93و 5،8فقرة  92أرقام 

 .17/1982بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بالقرار رقم 

 117من القانون رقم  14وطلبت محاكمته تأديبيا بالمواد السابقة، وبالمادة رقم 

بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون  1958لسنة 
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 19/1/أولا  و15/1، والمادتين 1989لسنة  12والقانون رقم  1981لسنة  171رقم 

 من قانون مجلس الدولة وتعديلاته.

أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت  30/12/2012وبجلسة  -

لسنة  47( من قانون مجلس الدولة رقم 34استعراضها نص المادة )بعد -قضاءها 

، على أن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى الماثلة، وقد 1972

خلت الأوراق مما يفيد إعلان المحال الأول بقرار إحالته وتاريخ الجلسة أمام المحكمة 

نونيا صحيحا بأمر الإحالة في مواجهة النيابة التأديبية، كما لم يتم إعلانه إعلانا قا

العامة، رغم تكليفها بذلك، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم انعقاد الخصومة في الدعوى 

 الماثلة؛ لعدم إتمام الإعلان.

وحيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه  -

تأسيسا  على أن المنوط به الإعلان هو قلم كتاب وتأويله، والفساد في الاستدلال، 

 المحكمة التأديبية وليس النيابة الإدارية.

 47( من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 34وحيث إن المادة ) -

 أوراق بإيداع الإدارية النيابة من التأديبية الدعوى ت قامتنص على أن: " 1972لسنة 

 المذكور القرار يتضمن أن ويجب المختصة، المحكمة كتاب قلم الةالإح وقرار التحقيق

 الواجبة القانونية والنصوص إليهم المنسوبة والمخالفات وفئاتهم العاملين بأسماء بيانا

 هذه إيداع تاريخ من يوما عشر خمسة خلال تعقد جلسة في الدعوى وت نظر. التطبيق

 ،المذكور الميعاد خلال تحديدها حكمةالم رئيس ويتولى المحكمة، كتاب قلم الأوراق

 الجلسة وتاريخ الإحالة بقرار الشأن ذوي بإعلان المحكمة كتاب قلم يقوم أن على

 أو إليه المعلن إقامة محل في الإعلان ويكون. الأوراق إيداع تاريخ من أسبوع خلال

 ...".وصول بعلم مصحوب عليه موصى بخطاب عمله محل في

على أن: "تتم جميع الاخطارات والإعلانات بالنسبة ( منه 38وتنص المادة )

 (".34للدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية بالطريقة المنصوص عليها في المادة )
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 150( من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 233وحيث إن المادة )

لمحكمة... وذلك تنص على أن: "يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام ا 1950لسنة 

 بناء على طلب النيابة العامة...". 

وحيث إن مفاد ما تقدم أن الدعوى التأديبية تقام من النيابة الإدارية بإيداع أوراق 

التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، متضمنا بيانا بأسماء العاملين 

الواجبة التطبيق، ويقوم قلم  وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية

كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة، في محل إقامة 

المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وللمحكمة 

تكليف النيابة الإدارية، باعتبارها الأمينة  -على ما اطردت عليه محاكم مجلس الدولة-

لدعوى التأديبية وممثلة الادعاء والاتهام، بالقيام بإعلان المحال في محل إقامته على ا

أو في محل عمله، سواء عن طريق قلم المحضرين، أو بخطاب موصى عليه 

مصحوب بعلم الوصول، ثم تكليف قلم كتابها بإخطار الخصوم لحضور الجلسات بعد 

 تمام الإعلان من قبل النيابة الإدارية.

المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن رفع الدعوى الإدارية وحيث إن 

يتم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة المختصة، كما يتم الطعن أمام المحكمة الإدارية 

العليا بإيداع ذوي الشأن تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة، أما إعلان العريضة أو 

المنازعة أمام المحكمة المختصة، فليس ركنا من  تقرير الطعن وتحديد جلسة لنظر

أركان إقامة المنازعة الإدارية أو شرطا لصحتها، بل هو إجراء مستقل لا يقوم به أحد 

طرفي المنازعة، إنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها، وليس من شأنه أن يؤثر في 

ية، إذ ترفع فيها صحة انعقاد الخصومة، وذلك على خلاف الحال في المنازعة المدن

( من قانون المرافعات المدنية 68طبقا لنص المادة )-الدعوى أمام المحكمة 

بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه، ما لم يقض القانون  -والتجارية
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القضائية عليا بجلسة  32لسنة  3594)حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم بغير ذلك. 

 (.14/2/2015القضائية عليا بجلسة  59لسنة  7966حكمها في الطعن رقم ، و9/6/1987

وحيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بجواز وقف 

الطعن المقام من هيئة النيابة الإدارية في الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية، إذا 

عون ضده، كما أجازت الحكم في الطعون تخلفت عن تنفيذ قرار المحكمة بإعلان المط

( من قانون 99باعتبارها كأن لم تكن إذا مضت المواعيد المنصوص عليها في المادة )

)حكم دائرة توحيد المرافعات، ولم تقم النيابة الإدارية بتنفيذ ما أمرت المحكمة بتنفيذه. 

القضائية عليا، بجلسة  44لسنة  5569و 5345المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 

5/7/201)
(1)

. 

وحيث إنه بتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد 

ق أمام المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة 53لسنة  278أقامت الدعوى التأديبية رقم 

لسنة  322ية رقم والمالية، بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة، متضمنا ملف القض

القسم الثاني، وتقرير اتهام ضد المطعون ضده، وطلبت محاكمته  -نيابة النقل 2010

تأديبيا لما نسب إليه بتقرير الاتهام، وقد خلت الأوراق جميعها مما يفيد إعلان 

المطعون ضده بتقرير الاتهام وقرار الإحالة، سواء بمحل إقامته أو بمحل عمله أو في 

بة العامة، رغم تكليف المحكمة للنيابة الإدارية بذلك أكثر من مرة، كما مواجهة النيا

خلت محاضر جلسات المحكمة التأديبية مما يفيد حضور المطعون ضده، سواء 

بشخصه أو بوكيل عنه أية جلسة من جلسات المحكمة، فمن ثم كان يتعين على محكمة 

ات، بالحكم بوقف نظر ( من قانون المرافع99أول درجة إعمال مقتضى المادة )

الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا، ثم تقضي بعد ذلك الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا 

                                                           
(1)

حيد المبادئ في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها دائرة تو 

 .1249، ص105رقم 
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لم تمتثل النيابة الإدارية لتنفيذ ما أمرتها به، وهو إعلان المطعون ضده بقرار الاتهام 

 وقرار الإحالة والجلسة المحددة لنظره.

النظر، وقضى بعدم انعقاد الخصومة  وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا

لعدم الإعلان، فإنه يكون مخالفا للواقع والقانون جديرا بالإلغاء، وإعادته إلى المحكمة 

 التأديبية لوزارتي الصحة والمالية، للفصل فيه بهيئة مغايرة.

 فلهذه الأسباب
فيما  بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيهحكمت المحكمة 

تضمنه من عدم انعقاد الخصومة بالنسبة للمطعون ضده لعدم اتمام الإعلان وإعادته 

 إلى المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية، للفصل فيه مجددا بهيئة مغايرة.
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(115) 
 2016من سبتمبر سنة  4جلسة 
 القضائية )عليا(  57لسنة  23529الطعن رقم 

 )الدائرة الثالثة(

 السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمدبرئاسة 

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضننوية السننادة الأسنناتذة المستشننارين/ أحمنند منصننور محمنند منصننور، وأحمنند عبنند 

 ومحمد محمد السعيد محمد.وجمال يوسف زكي علي، الراضي محمد، 

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 دعوى: ( أ)

 يالنزاع الذ يلخصومة فى الطعن تقوم بين من كانوا خصوما فا -الخصوم في الطعن

صدر فيها الحكم المطعون  يالخصومة الت يقبل الطعن ممن كان طرفا فل فيه، في  صِّ ف  

ً بعدم  -كان متصفا بها يوبصفته الت ،فيه إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى خطأ

في حين أنه ذو صفة في  قبول الدعوى شكلا بالنسبة لأحد الخصوم لانتفاء صفته،

ويكون الحكم المطعون فيه مخالفا  ،يكون صاحب صفة في الدعوىإنه ف الخصومة،

للقانون فيما قضى به من عدم قبولها في مواجهته، ومن ثم يكون اختصامه في 

 تتعلق بالنظام العام.في الدعوى الصفة  -مقبولا المقام على هذا الحكم الطعن
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 دستور: ( ب)

 نصوص يالأصل ف -لدستورية، ومدى جواز إعمالها بذاتهامرتبة النصوص ا

الدولة، وتقرر  يعليها نظام الحكم ف يقوم يالدستور أنها تمثل القواعد والأصول الت

الحريات والحقوق العامة، وترتب الضمانات الأساسية لحمايتها، وتحدد لكل من 

الحدود  وتضع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها،

 أعمال السلطة الأخرى يمنها ف يبما يحول دون تدخل أ ،والقيود الضابطة لنشاطها

هذه النصوص  -ناطها الدستور بها يممارسة اختصاصاتها الت يأو مزاحمتها ف

يتعين احترامها  يالنظام العام الت تتبوأ مقام الصدارة بين قواعد (باعتبارها كذلك)

إذا  -وأحقها بالنزول على أحكامها رها أسمى القواعد الآمرةباعتبا ؛والعمل بموجبها

عمال دون حاجة إلى تدخل من المشرع، تعين ما أورد الدستور نصا صالحا بذاته للإ

دنى قد أالحكم المخالف له في تشريع  دإعمال نص الدستور من يوم العمل به، ويع

 .خ ضمنا بقوة نفاذ الدستورسِّ ن  

 مناجم ومحاجر: ( ج)

الخاص بالمناجم  1956لسنة  86رقم طبقا لأحكام القانون  -غلالمدة الاست

عقد الاستغلال للمعادن إما أن يصدر في المساحات ( فإن لاحقا )الملغى والمحاجر

التي يتبين لمصلحة المناجم والمحاجر وجود المعدن فيها بكميات تسمح باستغلاله، 

بقه ترخيص في البحث عن وإما أن يكون عقد استغلال المعدن في مساحة معينة يس

أن يثبت المرخص له في البحث وجود الخام على  ،ذلك المعدن في تلك المساحة

الحالة الثانية هو المنوط به إثبات وجود  يالمرخص له فيكون  -الممكن تشغيله

الحد جعل القانون المذكور  -وليست مصلحة المناجم والمحاجر، الخام الممكن تشغيله

كان ن عاما، ووثلاثهو ستغلال المنجم بقرار من الوزير المختص الأقصى لمدة عقد ا
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مدة أخرى تزيد على الحد الأقصى  يالتجديد لأ كانله تجديد العقد لمدة مماثلة، و

)في الجهة الإدارية الموافقة على طلب المستغل  ذلك القانونلزم أ -المذكور بقانون

ن سنة بمجرد تقديمه في المواعيد تجديد عقد الاستغلال لمدة ثلاثيالحالة الثانية( 

تقتصر سلطة حيث  ه،وذلك إذا ما اتضح لها أن المستغل قائم بالتزامات ،التي حددها

ذا كان طلب التجديد مقدما في الميعاد القانوني، وكذا إالجهة الإدارية على بحث ما 

هذان  ذا توفرإذا كان المستغل طالب التجديد قائما بالتزاماته من عدمه، فإبحث ما 

 30بشرط ألا تجاوز  ،الشرطان كانت ملزمة بالتجديد للمدة التي حددها المستغل

لها سلطة تخفيض مدة التجديد متى كان المستغل لم يتجاوز في طلب  لم تكنو، عاما

 التجديد حدود الحد الأقصى. 

في مادته الثانية  18/1/2014المعمول به من تاريخ  يالدستور الحال جعل

لحد الأقصى لمنح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة بناء على اوالثلاثين 

فيما ا عمال بذاتهللإ ةصالح، وهذه المادة قانون لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما

ترتيبا  -بها سن تشريعإلى دون حاجة ، يتعلق بمدة عقود استغلال المناجم والمحاجر

لا يجوز إبرام عقود استغلال  الدستورهذا من تاريخ العمل ب بدءانه إف على ذلك

المناجم والمحاجر لمدة تتجاوز خمسة عشر عاما، وما زاد على هذه المدة يكون 

 لغت ما يخالفها من أحكامأإعمالا للأثر المباشر لنص هذه المادة التي  ؛بقانون

 )الملغى لاحقا(. المناجم والمحاجرب الخاص 1956لسنة  86رقم  القانون

 1956لسنة  86انونية التي نشأت في ظل القانون السابق رقم للمراكز الق حمايةً 

المعمول )الثروة المعدنية ؛ قرر المشرع في قانون وعدم المساس بالحقوق المكتسبة

استمرار  القانون المشار إليه(حل محل  يوالذ، 10/12/2014بأحكامه من 

بقى الأحكام تأن وبه، تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل 

الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة تطبق  ى أن، علالواردة فيها نافذة
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القانون على تلك التراخيص عند هذا ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة في 

 .تجديد مدتها

 .2014من دستور  (32)المادة  -

لخاص بالمناجم ا 1956لسنة  86من القانون رقم ( 18( و)17و) (16) وادالم -

 .(2014لسنة  198)الملغى لاحقا بموجب القانون رقم  والمحاجر

الصادر بالقرار بقانون  ،( من قانون الثروة المعدنية22)إصدار( و 3المادتان ) -

 .2014لسنة  198رقم 

 الإجراءات

أودع وكيل الشركة الطاعنة قلم كتاب  10/4/2011في يوم الأحد الموافق 

 ،ق. عليا57لسنة  23529حيث قيد بجدولها برقم   ،ن الماثلالمحكمة تقرير الطع

بجلسة  (دائرة العقود)ن محكمة القضاء الإداري عطعنا فى الحكم الصادر 

بعدم قبول ( أولا) ضى:الذي ق، ق62لسنة  59540في الدعوى رقم  22/2/2011

 يالدعوى شكلا لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثان

بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا  (ثانيا))المطعون ضدهما الأول والثانى(، 

 وإلزام الشركة المدعية المصروفات. 

وفي الموضوع بإلغاء الحكم ، وطلبت الشركة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا

 يالاستغلال رقمي والقضاء مجددا بإلغاء القرار الصادر بتجديد عقد، المطعون فيه

لزام الهيئة المطعون إو ،المبرمين للشركة الطاعنة لمدة عشر سنوات 1336و 1331

وإلزام  ،تجديد هذين العقدين لمدة ثلاثين سنة، مع ما يترتب على ذلك من آثارضدها 

 الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
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وأودعت هيئة مفوضي الدولة  وأعلن تقرير الطعن علي الوجه الثابت بالأوراق.

ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام  يريرا بالرأي القانونتق

 الطاعنة المصروفات. الشركة 

، النحو الثابت بمحاضر جلساتها ىونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون عل

حيث  3/5/2016هذه المحكمة لنظره بجلسة  ىقررت إحالته إل 6/4/2016وبجلسة 

وبجلسة  ،النحو الثابت بالمحاضر ىا تلاها من جلسات علنظرته بهذه الجلسة وم

جل أوبها تم مد  2/8/2016قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة  24/5/2016

النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند 

 النطق به.

 المحكمة
 داولة. الأوراق وسماع الإيضاحات والمى بعد الاطلاع عل

حسبما يبين من الأوراق ومن الحكم المطعون –حيث إن عناصر المنازعة تخلص 

لسنة  59540أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم  6/9/2008في أنه بتاريخ  -فيه

الموضوع  يوف ،بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ،أمام محكمة القضاء الإداري ق62

البترول بصفته المتضمن تجديد عقدى  ن وزيرعبعدم الاعتداد بالقرار الصادر 

لزام إو ،المبرمين للشركة الطاعنة لمدة عشر سنوات 1336و 1331ي الاستغلال رقم

 22/4/2008الجهة مصدرة القرار تجديد هذين العقدين لمدة ثلاثين سنة من تاريخ 

ام ،   مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلز(العقود من هذه الجهة تسلمتاريخ تحرير و)

وذلك على سند من أن الشركة  محرر لها عقد الاستغلال ، الجهة الإدارية المصروفات

 ،جنيه 400بإيجار سنوي  23/6/1997من  بدءالمدة عشر سنوات  1331رقم 

بقطعة الأرض الكائنة طرف البيان بالصحراء  ا،هكتار 80ومساحة الاستغلال 

 29/7/1997من  ادء  بات لمدة عشر سنو 1336الشرقية، وعقد الاستغلال رقم 

بقطعة الأرض الكائنة ا، هكتار 54ومساحة الاستغلال  ،جنيها 270بإيجار سنوي 
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طرف البيان بالصحراء الشرقية، مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، للبحث 

 ، وقد أوفتوالحفر والتعدين لاستخراج خامات عروق الفسبار والميكا والكوارتز

ها وسداد الرسوم المالية يلإزاماتها فيما يتعلق بالأعمال الموكلة الشركة بكل الت

تقدمت الشركة في الميعاد القانوني بطلب تجديد  22/12/2006وبتاريخ ، وخلافه

إلا أن ، 1956لسنة  86من القانون رقم  18لحكم المادة  طبقاالعقدين لمدة ثلاثين سنة 

بتجديد العقدين  22/4/2008اريخ الجهة الإدارية أصدرت قرارها المطعون فيه بت

 التوفيق في بعضوقد أصدرت لجنة  المذكورة، 18لمدة عشر سنوات بالمخالفة للمادة 

بعدم  15/7/2008بجلسة  2008لسنة  254المنازعات توصيتها في الطلب رقم 

 .المبينة آنفاإقامة دعواها بالطلبات على مما حداها ، قبول الطلب المقدم من الشركة

.............................................................. 

بعدم قبول الدعوى ( أولا) :صدر الحكم المطعون فيه قاضيا 22/2/2011وبجلسة 

)المطعون  يصفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثان يشكلا لرفعها على غير ذ

 .ضوعابقبول الدعوى شكلا ورفضها مو (ثانيا)ضدهما الأول والثانى(، 

صفة ي وأقامت المحكمة قضاءها بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذ

( على أساس أن يبالنسبة للمدعى عليهما الأول والثانى )المطعون ضدهما الأول والثان

بحسبان  ؛صاحب الصفة هو رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية

 الهيئة. ن هذه عالاستغلال صدرا  دين عقأ

من  18ن استعرضت نص المادة أبعد -وأقامت المحكمة قضاءها برفض الدعوى 

والبند السادس ، بشأن المناجم والمحاجر وخامات الوقود 1956لسنة  86القانون رقم 

 يذا قدرت الجهة الإدارية وهإنه أ على سند من -الاستغلال محل التداعي يمن عقد

 ،ضوء الظروف والملابسات المحيطة يتقديرية، وفبصدد تجديد العقد، وفق سلطتها ال

لها  كان ،ن ظروف المنطقة لا تسمح بتجديد العقد لكل المدة التي يطلبها المستغلأ

تقدره في ضوء وزنها للظروف،  يلحد الذإلى انقاص مدة التجديد عن الثلاثين عاما إ
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تخضع في هي و، ةالعام مصلحةوضمانا لحسن استغلال المناجم والمحاجر لتحقيق ال

 ذلك لرقابة القضاء الإداري.

ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة متعاقدة مع الهيئة المصرية العامة للثروة 

لمدة عشر سنوات، وبتاريخ  1336و 1331 ياستغلال معادن رقم يالمعدنية بعقد

فأوصت بالموافقة على  ،تم عرض طلب التجديد على اللجنة المختصة 12/12/2006

( لسنة 4لتجديد لمدة عشر سنوات أخرى، ووافق مجلس إدارة الهيئة باجتماعه رقم )ا

الاستغلال لمدة  يعلى توصيات اللجنة بتجديد عقد 9/5/2007المنعقد بتاريخ  2007

ثم أصدرت الهيئة المدعى عليها قرارا بتشكيل لجنة فنية لمعاينة  ،عشر سنوات أخرى

وعمل حصر وتقييم ظاهرى لكمية الخام  الاستغلال محل التداعي يعقد يموقع

العقدين ومقارنته بالتقارير المرسلة من الشركة المستغلة إلى الإدارة موقعي ب الموجودة

العقدين، الموقعان محلا المناجم التابع لها  يالعامة للتراخيص والتفتيش وتقرير مفتش

جتمعت اللجنة من الخام، وا وجودةوتحديد الفترة الزمنية لاستخراج الكمية الم

ضوء ي ف-وقدمت تقريرا بنتيجة عملها أثبتت فيه  7/2/2008، 6، 5 فيالمذكورة 

ومراجعة التقارير المقدمة من الشركة المدعية، ومراجعة تقارير المرور  يالعمل الحقل

الاستغلال، وبمعاينة  ين محلعقدالموقعان محلا الالمناجم التابع لهم  يالشهرية لمفتش

 1331نه بالنسبة للعقد رقم أ -من الخام بالموقعين الموجودةالكميات  المنجمين وحصر

به من الخام تقدر بعشر سنوات،  الموجودةن الفترة الزمنية لاستخراج الكمية إف

به من الخام  الموجودةن الفترة الزمنية لاستخراج الكمية إف 1336وبالنسبة للعقد رقم 

ئيس مجلس الإدارة قرارا بالموافقة صدر رأضوء ذلك  يتقدر بخمس عشرة سنة، وف

على تجديد العقدين لمدة عشر سنوات أخرى لكل منهما، ومن ثم يكون قرار الهيئة 

ما قدرته، ولم تجب الشركة لطلب التجديد  على وفقالمدعى عليها بالتجديد لهذه المدة 

 يلا تكف العقدينالموقعين محل ي الخام بي ن كمية احتياطألمدة ثلاثين عاما، في ضوء 

للمدة المطلوبة على نحو ما سلف بيانه، فيكون القرار المطعون فيه قد قام على سنده 
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وخلت الأوراق مما يفيد تعسفها أو ، حدود سلطة الهيئة المدعى عليها يوف ،الصحيح

 إساءتها استعمال السلطة.       

.............................................................. 

من المقرر أن الخصومة فى الطعن تقوم  إنوحيث إنه فيما يتعلق بشكل الطعن ف -

 يفصل فيه، فيقبل الطعن ممن كان طرفا ف يالنزاع الذ يبين من كانوا خصوما ف

وبصفته التى كان متصفا بها، وقد  ،صدر فيها الحكم المطعون فيه يالخصومة الت

لا لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شك

وكيل أول وزارة البترول - يوالثان -وزير البترول بصفته–للمدعى عليهما الأول 

(، مما مؤداه إخراجهما من الطعن، ي)المطعون ضدهما الأول والثان -لشئون التعدين

نه لما كانت الصفة في الدعوى من النظام العام، وكان كل من العقدين محل أإلا 

عهد  1956لسنة  86ن قانون المناجم والمحاجر رقم أن الوزير، وعتداعي صادرا ال

إلى الوزير المختص سلطة تجديد العقد، وكان وزير البترول والثروة المعدنية هو 

يكون صاحب إنه تتبعه الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ف يالوزير المختص الذ

المطعون فيه مخالفا للقانون فيما قضى به من  ومن ثم يكون الحكم ،صفة في الدعوى

عدم قبولها في مواجهته، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن مقبولا. أما وكيل أول 

نه لا صفة له في تمثيل وزارة البترول والثروة إوزارة البترول لشئون التعدين ف

 .مما يكون اختصامه في الطعن غير مقبول ،المعدنية

 .عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الطعن فيما 

تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول على  ،وحيث إن الطعن أقيم على سببين -

وبيانا لذلك تقول إن ، الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله

من ( 18)المشرع عندما أعطى المستغل في عقد استغلال المناجم طبقا لنص المادة 

الحق في تحديد المدة التي يجدد لها العقد دون أن يمنح  1956لسنة  86القانون رقم 

من ( 26)نص المادة ، على وفق هذا الحق للمستغل في تجديد عقد استغلال المحاجر
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لزم جهة الإدارة ضرورة الموافقة على المدة التي يحددها أنه يكون قد إهذا القانون، ف

زاد  إذاتجاوز ثلاثين سنة، ولكن تبشرط ألا  ،استغلال المناجمالمستغل بالنسبة لعقد 

نقاص هذه المدة إلى إن السلطة التقديرية لجهة الإدارة تقف عند حد إعلى هذه المدة ف

ومن ثم يكون قرار التجديد للعقدين محل التداعي لمدة عشر سنوات ، ثلاثين سنة

 سادس من العقدين. من هذا القانون، والبند ال 18مخالفا لحكم المادة 

الخاص بالمناجم  1956لسنة  86من القانون رقم  (16)وحيث إن المادة 

والمحاجر
(1)

"يشترط لإصدار عقد استغلال معدن ما في مساحة  :نهأنصت على  

ثبت وأن ي   ،معينة أن يسبقه ترخيص في البحث عن ذلك المعدن في تلك المساحة

كن تشغيله. ويصدر عقد الاستغلال بالشروط المم الخام   له في البحث وجود   المرخص  

المقررة في هذا القانون إلا في الأحوال التي يمكن فيها الترخيص في البحث بشروط 

وفي هذه الحالة يصدر عقد الاستغلال وفقا للشروط المرافقة ، (50خاصة طبقا للمادة )

 .لترخيص البحث"

المادة السابقة يجوز إصدار  "استثناء  من أحكام :نهأعلى  ( منه17)ونصت المادة 

عقد الاستغلال في المساحات التي يتبين لمصلحة المناجم والمحاجر وجود المعدن فيها 

ج مصلحة المناجم والمحاجر في سجل خاص كل ما هو وتدر   .بكميات تسمح باستغلاله

ويباح الاطلاع على هذا السجل في كل وقت. ويطرح  ،معروف لها من هذه المساحات

وفي   يدة عامة ما ترى المصلحة طرحه منها وما يقدم عنه طلبات للاستغلال...في مزا

جميع الأحوال المتقدمة يصدر عقد الاستغلال بقرار من وزير التجارة والصناعة إلا 

 ".(50في الأحوال التي يكون فيها الاستغلال بشروط خاصة طبقا للمادة )

ل للمدة التي يحددها الطالب "يصدر عقد الاستغلا: نأعلى ( 18)ونصت المادة 

ويجدد العقد للمدة التي يحددها المستغل بشرط ألا تجاوز  ،بحيث لا تجاوز ثلاثين عاما

                                                           
(1)

 بإصدار قانون الثروة المعدنية. 2014( لسنة 198ألغي هذا القانون بموجب القرار بقانون رقم ) 
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على أن يتقدم بطلب التجديد قبل ، مدة ثلاثين عاما أخرى مادام المستغل قائما بالتزاماته

زير التجارة انتهاء مدة العقد بستة أشهر على الأقل، ويكون تجديد العقد بقرار من و

وعلى الأخص ما كان منها  ،ويجدد العقد بالشروط المنصوص عليها فيه ة.والصناع

أما القواعد التنظيمية فتسري عليها القوانين واللوائح المعمول بها  ،متعلقا بالإيجار

يجوز بالاتفاق بين الوزارة والمستغل تجديد العقد بعد ذلك بالشروط ووقت التجديد. 

ويجوز إلغاء العقد إذا أوقف  .وفي هذه الحالة يكون التجديد بقانون، االتي يتفق عليه

الاستغلال لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل ولم يقم المستغل من جانبه بالتغلب 

على الأسباب التي يحصل بمقتضاها على إعفائه من التزامات التشغيل على النحو 

الاستغلال دون الحصول على هذا الإعفاء أو إذا أوقف  ،المبين في اللائحة التنفيذية

كتابة  وذلك بناء  على اقتراح مصلحة المناجم والمحاجر وموافقة وزير التجارة 

ذا إ" :نهأوهو أيضا ما ردده البند السادس في كل من العقدين بنصه على  "،والصناعة

ات الواردة ن المستغل قد قام بجميع الالتزامأجل هذا العقد أتبين للوزير عند انقضاء 

شهر أبلغ الوزارة كتابة قبل انقضاء مدة العقد بستة أكان المستغل قد ، وفي هذا العقد

يجدد هذا العقد لمدة لا تتجاوز ثلاثين سنة أخرى طبقا  ،على الأقل برغبته في التجديد

 ."...1956لسنة  86من القانون رقم  18لأحكام المادة 

ل عقد الاستغلال للمعادن إما أن يصدر في وحيث إن البين مما تقدم أن المشرع جع

المساحات التي يتبين لمصلحة المناجم والمحاجر وجود المعدن فيها بكميات تسمح 

باستغلاله، وإما أن يكون عقد استغلال المعدن في مساحة معينة يسبقه ترخيص في 

 أن يثبت المرخص له في البحث وجودعلى  ،البحث عن ذلك المعدن في تلك المساحة

المرخص له هو المنوط به إثبات وجود  يكونالحالة الثانية  يوف ،الخام الممكن تشغيله

وليست مصلحة المناجم والمحاجر، والحد الأقصى لمدة عقد ، الخام الممكن تشغيله

ن عاما، وله تجديد العقد لمدة وثلاثهو استغلال المنجم بقرار من الوزير المختص 
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 يويكون التجديد بقانون لأ ،ن سنةوملا مدد التجديد ستالحد الأقصى شاإن مماثلة، أي 

 مدة أخرى تزيد على الحد الأقصى المذكور. 

لزم المشرع الجهة الإدارية الموافقة على طلب المستغل بتجديد عقد الاستغلال قد أو

وذلك إذا  ،لمدة ثلاثين سنة بمجرد تقديمه من المستغل في المواعيد التي حددها القانون

وتقتصر سلطة الجهة الإدارية على بحث ما  ه،لها أن المستغل قائم بالتزامات ما اتضح

ن يكون طلب التجديد مقدما قبل أب ،ذا كان طلب التجديد مقدما في الميعاد القانونيإ

ذا كان المستغل طالب التجديد إانتهاء مدة العقد بستة أشهر على الأقل، وكذا بحث ما 

ذا توفر هذان الشرطان كانت ملزمة بالتجديد للمدة التي إقائما بالتزاماته من عدمه، ف

لها سلطة تخفيض مدة التجديد  توليس، عاما 30بشرط ألا تجاوز  ،حددها المستغل

 متى كان المستغل لم يتجاوز في طلب التجديد حدود الحد الأقصى. 

حرص على قد  18/1/2014المعمول به من تاريخ  يوحيث إن الدستور الحال

ن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وح سن أ النص على

وتحقيقا لذلك جعل ، استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها

الحد الأقصى لمنح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة بناء على قانون لمدة لا 

"... ويكون  :نأمن الدستور على  (32)لمادة ا، حيث تنص تتجاوز خمسة عشر عاما

منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز 

ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح ا. ثلاثين عام

 .على قانون" لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء ،التزام المرافق العامة

 الدستور أنها تمثل القواعد والأصول التى يقوم وحيث إن الأصل فى نصوص

عليها نظام الحكم فى الدولة، وتقرر الحريات والحقوق العامة، وترتب الضمانات 

الأساسية لحمايتها، وتحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها 

منها  يبما يحول دون تدخل أ ،لقيود الضابطة لنشاطهاالحدود وا وصلاحياتها، وتضع
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ناطها الدستور  يممارسة اختصاصاتها الت يأو مزاحمتها ف فى أعمال السلطة الأخرى

 بها.

النظام العام التى  وهذه النصوص باعتبارها كذلك تتبوأ مقام الصدارة بين قواعد

وأحقها بالنزول على  الآمرة باعتبارها أسمى القواعد ؛يتعين احترامها والعمل بموجبها

عمال دون حاجة إلى تدخل من فإذا ما أورد الدستور نصا صالحا بذاته للإ ،أحكامها

الحكم المخالف له في  دالمشرع، تعين إعمال نص الدستور من يوم العمل به، ويع

 .دنى قد نسخ ضمنا بقوة نفاذ الدستورأتشريع 

من الدستور فيما يتعلق بمدة عقود  (32)نه لما كان نص المادة إوترتيبا على ذلك ف

 بدءانه إسن تشريع، فإلى عمال بذاته دون حاجة استغلال المناجم والمحاجر صالحا للإ

لا يجوز إبرام عقود استغلال المناجم  (تاريخ العمل بالدستور) 18/1/2014من 

 ؛والمحاجر لمدة تتجاوز خمسة عشر عاما، وما زاد على هذه المدة يكون بقانون

 86رقم  القانون لغت ما يخالفها من أحكامأإعمالا للأثر المباشر لنص هذه المادة التي 

 .المناجم والمحاجرب الخاص 1956لسنة 

وحيث إن المشرع  تدخل بقانون جديد أعاد بموجبه تنظيم استغلال المناجم جاعلا 

ختص الحد الأقصى لمدة ترخيص الاستغلال وتجديده الصادر بقرار من الوزير الم

بشئون الثروة المعدنية لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة عشر عاما، ويكون 

نزولا على إرادة   ؛مدة أخرى تزيد على الحد الأقصى المذكور يالتجديد بقانون لأ

من قانون الثروة المعدنية الصادر  (22)نصت المادة  حيث ي،المشرع الدستور

 يوالذ(، 10/12/2014المعمول بأحكامه من ) 2014لسنة  198بالقرار بقانون رقم 

"فيما عدا  :نهأالمناجم والمحاجر على الخاص ب 1956لسنة  86رقم القانون حل محل 

تراخيص الاستغلال التي تصدر بقانون، يصدر ترخيص الاستغلال وتجديده بقرار 

ا على من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة أو مدد لا يزيد مجموعه
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خمسة عشر عاما، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أخرى تزيد على ذلك على أن يصدر 

 ".في هذه الحالة بقانون، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار تراخيص الاستغلال

وحيث إن المشرع حماية للمراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون السابق رقم 

قرر استمرار تراخيص المناجم  ؛لحقوق المكتسبةوعدم المساس با 1956لسنة  86

نص المشار إليه، فقانون الثروة المعدنية بوالمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل 

بإصدار قانون الثروة  2014لسنة  198في المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 

رة قبل العمل "تستمر تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصاد :المعدنية على أن

على أن تسري الأحكام   .بالقانون المرافق سارية وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة

الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة 

ويجوز للهيئة المصرية  .في القانون المرافق على تلك التراخيص عند تجديد مدتها

معدنية وللمحافظات المعنية بحسب الأحوال دعوة المرخص لهم العامة للثروة ال

للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص 

البحث والاستغلال المنصوص عليها في القانون المرافق على التراخيص التي 

 .صدرت لهم"

التداعي  يل  ح  تغلال م  الاس يتجديد عقد طلب وكان ،نه لما كان ما تقدمإوحيث 

من المعمول بأحكامه  ي،قبل العمل بالدستور الحال، أي 2007في عام  امقدم

لسنة  198بالقانون الجديد الصادر بالقرار بقانون رقم قبل العمل و، 18/1/2014

في  قد قدمطلب التجديد  يكونمن ثم ف، 10/12/2014المعمول بأحكامه من  ،2014

 ويستمر العمل بمدته في ظل القانون الحالى. ، 1956لسنة  86 ظل القانون السابق رقم

ليه إالصادر استنادا  2672ن ترخيص البحث رقم أكان الثابت من الأوراق لما و

ن أن للشركة الطاعنة، مؤداه االممنوح 1336و 1331 ااستغلال المعادن رقم اعقد

قه ترخيص في البحث ترخيص استغلال المعدن في المساحة الواردة بهذين العقدين سب

عن المعدن محل الترخيص في تلك المساحة، وبذلك يكون المستغل المرخص له في 
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البحث هو المنوط به إثبات وجود الخام الممكن تشغيله وليست مصلحة المناجم 

نه يمتنع على الهيئة إ، ومن ثم فالمذكورة آنفا 16نص المادة على وفق والمحاجر 

شكيل لجان لدراسة مدى كفاية الخام من المعدن للمدة المطلوب العامة للثروة المعدنية ت

ذا كان طلب التجديد مقدما في إتجديد الترخيص عنها، وتقتصر سلطتها على بحث ما 

ن يكون مقدما قبل انتهاء مدة العقد بستة أشهر على الأقل، وكذا أب ،الميعاد القانوني

ذا توفر هذان إتزاماته من عدمه، فذا كان المستغل طالب التجديد قائما بالإبحث ما 

 ،عاما 30بشرط ألا تجاوز ، الشرطان كانت ملزمة بالتجديد للمدة التي حددها المستغل

لها سلطة تخفيض مدة التجديد متى كان المستغل لم يتجاوز في طلب التجديد  توليس

 حدود الحد الأقصى.

ين محل التداعي قدم وكان الثابت من الأوراق أن طلب تجديد العقد ،لما كان ذلك

لتراخيص والتفتيش بتاريخ لمن الشركة الطاعنة لمدير عام الإدارة العامة 

 ،في الميعاد القانوني، وتضمن الطلب تحديد مدة التجديد بثلاثين عاما 12/12/2006

طن  600000الخام ومقدارها  يوأرفقت الشركة بالطلب التقارير عن كمية الاحتياط

، مما كان لازمه التجديد 1336طن عن العقد رقم  322000و 1331عن العقد رقم 

وإذ قامت الجهة الإدارية بتجديد كل عقد منهما لمدة عشر  ،للمدة المحددة بثلاثين عاما

مر عهد به المشرع أمن الخام، وهو  يمتدثرة في ذلك بعدم كفاية الاحتياط، سنوات

ي البحث عن المعدن محل ف ترخيص   الاستغلال   إلى المستغل متى كان قد سبق عقد  

من ثم يكون قرارها فالترخيص في تلك المساحة كما هو الحال في هذين العقدين، 

والبند السادس من  1956لسنة  86من القانون رقم  (18)بالتجديد مخالفا لحكم المادة 

مما يستوجب تعديل قرار التجديد للعقدين لتكون مدة التجديد في كل منهما  ،العقدين

، ومن تاريخ 1331في العقد رقم  23/6/2007تبدأ من تاريخ  ،عاماثلاثين 

 . 1336في العقد رقم  29/7/2007
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، لغاؤهإنه يتعين إف ،نه لما كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظرإوحيث 

والقضاء مجددا في الدعوى بتعديل مدة التجديد في العقدين محل التداعي لتكون ثلاثين 

 ر سنوات.سنة بدلا من عش

 .وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته

 فلهذه الأسباب
لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة  ؛حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا

للمطعون ضده الثاني، وبقبوله شكلا فيما عدا ذلك، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وفى 

ديل مدة التجديد في الموضوع بتع يوف ،ق بقبولها شكلا62لسنة  59540الدعوى رقم 

تبدأ من تاريخ  ،العقدين محل التداعي لتكون ثلاثين سنة بدلا من عشر سنوات

، 1336في العقد رقم  29/7/2007، ومن تاريخ 1331في العقد رقم  23/6/2007

 التقاضي. يالجهة الإدارية المصروفات عن درجت وألزمت
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(116) 

 2016من سبتمبر سنة  4جلسة 

 قضائية )عليا(ال 60لسنة  58302و 29133و 29118و 25593الطعون أرقام 

 )الدائرة الرابعة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب            

 نائب رئيس  مجلس الدولة 

سعيد عبد و/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي، نيوعضوية السادة الأساتذة المستشار

 د.رضا محمد عثمان دسوقي.و ،ن عزبوهشام السيد سليماالستار محمد سليمان، 

 نواب رئيس مجلس الدولة                
 المبادئ المستخلصة:

 :موظف ( أ)

خالفة التأديبية –تأديب خالفة التأديبية هي ك لُّ فعل إيجابي أو سلبي  -مفهومها -الم  الم 

خالفته موظف العامينطوي على الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بال ، وذلك بم 

قتضياتهالأحك بأن يطأ  ،ام القوانين واللوائح أو التعليمات الإدارية، وكذلك الإخلال بم 

بما تضيع معه  الثقة التي لا ب د من توفرها في ، مواطن الزلل وتحوم حوله الش بهات

 وظيفته أعمال نطاق في مطالب العام لموظفا -االوظيفة العامة والموظف العام مع

 -العامة الوظيفة التأثير في هاشأن من التي التصرفات عن بنفسه ينأى أنب وخارجها

 -شخصية مسئولية الجنائية المسئولية شأن شأنها موظف العاملل التأديبية المسئولية

 .في القرار التأديبي سببالمخالفة التأديبية تمثل ركن ال
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 :موظف ( ب)

هو تأديبية مناط قيام المسئولية ال -المسئولية التأديبة والاختصاص الوظيفي –تأديب

الذي يتحدد طبقـاً للوائح للموظف، و الوظيفي ختصاصالاأن يكون الفعل داخلا في 

لا يجوز للموظف العام  -ن الجهات الم ختصةعوالقرارات الصادرة في هذا الشأن 

 إذا كلف الموظف العام بعمل يخرج عن اختصاصه، فإن -الاعتذار بالجهل بالقانون

 فإذا لم يفعل، وشارك في هذا العمل، كان عليه أن ذلك، على كتابة عترضي أنله 

تطبيق:  -والحرص في أدائه والأمانة الدقة ىتوخه فيه، وأن يواجبات على تعرفي

عدم التخصص في أعمال المناقصات والمزايدات لا يعفي عضو اللجنة من 

، قبل بدء الإجراءات هاعترض كتابة على اشتراكه فيي المسئولية عن خطئه، فعليه أن

 فإذا شارك فيها ولم يعترض، كان مسئولا عن خطئه فيها.

 :)ج( موظف

 -مخالفة أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات –المخالفات التأديبية –تأديب

تحديد قيمة التأمين النهائي على نحو يخالف القانون، وإرساء المزايدة على من لا 

لفات التأديبية، ولا يرفعها الاستناد إلى يجوز له الاشتراك فيها قانونا، تعد من المخا

عدم تخصص الموظف في هذه الأعمال، مادام أنه لم يعترض كتابة على اشتراكه 

 فيها.

 :)د( موظف

حظر قيام الموظف العام بأعمال تجارية، وحظر  –المخالفات التأديبية –تأديب

ء في مناقصة، التقدم بعطا -اشتراكه في أعمال المناقصات والمزايدات والممارسات

 يحظر -وأعمال المزايدات، تعد من الأعمال التجارية المحظورة على الموظف العام
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ناقصات تنظيم قانون أحكام عليها طبقت التي بالجهات العاملين علىكذلك   الم 

زايدات  لا كما ،الجهات لتلك عروض أو بعطاءات بالواسطة أو بالذات التقد م والم 

كذلك  يحظر -)الاستثناء من ذلك( -بأعمال بالقيام تكليفهم أو منهم أشياء شراء يجوز

 الممارسات أو المزايدات في بالواسطة أو بالذات الدخول الجهات بتلك العاملين على

 للبيع مطروحة وكانت ،الخاص لاستعمالهم المشتراة الأشياء كانت إذا إلا، بأنواعها

 .الجهة هذه فلإشرا تخضع ولا ،عملهم جهة غير أخرى جهات طريق عن

( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 77)رقم المادة  -

 )الملغى لاحقا(. 1978لسنة  47

، الصادر قانون تنظيم المناقصات والمزايدات( من 39( و)34المادتان رقما ) -

 .1998لسنة  89رقم  بالقانون

 :موظف)هـ( 

حكمة الموضوع في نطاق إثبات أو نفي مسئولية لم –المسئولية التأديبية –تأديب

سلطة تقديرية في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة لتكوين عقيدتها من  الموظف العام

دون حاجة إلى الرد استقلالا على الأدلة التي لم تعول ، أي عنصر من عناصر الإثبات

تتبين الحقيقة التي  إذ حسبها أن، مادام حكمها يرتكز على أسباب كافية لحمله ،عليها

 ،وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن تذكر دليلها ،اقتنعت بها

فيه التعليل الضمني المسقط لتلك  ،مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها

 ولم تعول عليها في قضائها.  ،ابالأقوال أو الشهادات التي تم  طرحها جان
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 :موظف)و( 

أثر الركن المعنوي للمخالفة  -تقدير الجزاء التأديبي -الجزاء التأديبي –ديبتأ

خالفة التأديبية  ترتبط -التأديبية في تقدير الجزاء جسامة العمل المادي المكون للم 

خالفة القائمة على غفلة ، بالاعتبار المعنوي الم صاحب لارتكابها فلا تتساوى الم 

 .والهادفة إلى غاية غير مشروعة ،عمد تلك القائمة علىمع  ،وعدم تبصر

 :موظف)ز( 

إذا  -حدود رقابة المحكمة الإدارية العليا عليها -الطعن في الأحكام التأديبية–تأديب

المحكمة التأديبية من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنبا يستأهل استخلصت 

فإن تقديرها  ،ي إليهوتؤد وكان هذا الاستخلاص سليما من وقائع تنتجه ،العقاب

لا تعني أن الإدارية العليا لمحكمة ارقابة  -للدليل يكون بمنأى عن الطعن عليه

ن ذلك شأن إإذ  ؛تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا

يكون تدخل المحكمة الإدارية العليا لإعمال رقابتها في  -المحكمة التأديبية وحدها

إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من  حالة

أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة  ،أصول ثابتة بالأوراق

لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير  ،فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون ،عليها

 قائم على سببه. 

 )ح( عقد إداري:

 المقبول العطاء صاحب على الم شرعأوجب  -التأمين النهائي -صات ومزايداتمناق

بادرة هلة خلال الم  حدد الم  حددة النسبة إلى المؤقت التأمين تكملة إلى ةالم   للتأمين الم 

 ضد الإدارية الجهة ويؤمن، العقد تنفيذ لضمان نهائيا تأميناً دي ع المبلغ هذا -النهائي
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تعاقد أخطاء  وغير ،والتعويضات الجزاءات منه   لوت حص   ،العقد تنفيذ عند معها الم 

تعاقد على ت ستحق التي المبالغ من ذلك  .العقد تنفيذ أثناء عقديا خطأ ارتكب إذا الم 

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات ( من 121( و)4( و)3المواد ) -

رة بقرار وزير المالية رقم ، الصاد1998لسنة  89رقم  ، الصادر بالقانونوالمزايدات

 .1998 لسنة (1367)

 الإجراءات
بصفته وكيلا  ،أودع الأستاذ/... المحامي 17/3/2014في يوم الاثنين الموافق  -

قيد  ،قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، عن الطاعنة في الطعن الأول

ن المحكمة التأديبية عر طعنـا في الحكم الصاد ،ق.عليا60لسنة  25593رقم ببجدولها 

ق 54لسنة  64في الدعوى التأديبية رقم  29/1/2014لمستوى الإدارة العليا بجلسة 

 فيما قضى به من مجازاتها بخصم أجر شهرين من راتبها. 

وطلبت الطاعنة في ختام تقرير طعنها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع 

 ا ببراءتها مما نسب إليها. والقضاء مجدد، بإلغاء الحكم المطعون فيه

بصفته وكيلا  ،أودع الأستاذ/... المحامي 29/3/2014في يوم السبت الموافق و -

رقم بقيد بجدولها  ،قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ،عن الطاعن الثاني

طعنـا على الحكم المشار إليه فيما قضى به من مجازاته  ،علياق.60لسنة  29118

 جر شهرين من راتبه. بخصم أ

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي 

 والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه.  ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه

نائبـا عن  ،أودع الأستاذ/... المحامي 29/3/2014وفي يوم السبت الموافق  -

قلم كتاب المحكمة الإدارية  ،وكيلا عن الطاعن الثالث بصفته ،الأستاذ/... المحامي
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طعنـا على الحكم  ،ق.عليا60لسنة  29133رقم بقيد بجدولها  ،العليا تقرير طعن

 لى المعاش. عالمشار إليه فيما قضى به من مجازاته بالإحالة 

وفي  ،وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا

 والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه.  ،بإلغاء الحكم المطعون فيه الموضوع

بصفته وكيلا  ،أودع الأستاذ/... المحامي 23/8/2014وفي يوم السبت الموافق  -

قيد  ،قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ،عن الطاعنة في الطعن الرابع

الحكم المشار إليه فيما قضى به طعنـا على  ،ق.عليا60لسنة  58302رقم ببجدولها 

 من مجازاتها بخصم أجر شهرين من راتبها. 

وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي 

 والقضاء مجددا ببراءتها مما نسب إليها.  ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه

قانوني في كل  طعن من الطعون وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي ال -

 ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعـا. ، المشار إليها

ونظرت الدائرة الرابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا الطعون المشار إليها على 

حيث  ا،إلى هذه المحكمة لنظره احتى قررت إحالته، النحو الثابت بمحاضر الجلسات

حتى قررت المحكمة إصدار  ،جلسات على النحو الثابت بالمحاضربال اتدوول نظره

الحكم في هذه الطعون بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة 

 على أسبابه عند النطق به. 

 المحكمة
 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونـا. بعد الا

 . المبينة سالفااتهم حيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بطلبو

من ثم  تكون مقبولة ، فأوضاعها الشكلية جميعوحيث إن الطعون الماثلة استوفت 

 شكلا. 
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في أنه بتاريخ  تخلصعناصر المنازعة  فإنوحيث إنه عن الموضوع 

ق 53لسنة  30أقامت هيئة النيابة الإدارية ابتداء الدعوى التأديبية رقم  2/12/2010

لسنة  150متضمنة ملف تحقيقاتها في القضية رقم  ،ية للتعليمأمام المحكمة التأديب

 وتقرير اتهام ضد كل من:  ،تعليم أول 2009

 الدرجة الأولى.  -موجه مالي وإداري بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة - ... -1

2- ...3- ...4-... 

  الدرجة الثالثة. -كاتبة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة - ... -5

6- ... 

7- ... 

 الدرجة الأولى.  -القاهرةبموجه مالي وإداري بمديرية التربية والتعليم  - ... -8

9- ... 

 ة.الدرجة الثالث -مدرس تربية رياضية بإدارة روض الفرج التعليمية - ...-10

 وذلك لما نسب إليهم من مخالفات على النحو التالي: 

  الطاعنة الرابعة(الأولى( : 

وضع القيمة التقديرية لمزايدة تأجير حمام السباحة بمركز شبرا قامت ب -1

 بأقل من القيمة الحقيقية وفقـا للموقع الجغرافي للمكان.  ،جنيه 48000الرياضي بمبلغ 

 بالمخالفة لأحكام القانون.  المذكورةأغفلت إثبات بيانات المتقدمين للمزايدة  -2

بأوراق المزايدة محل التحقيق بالمخالفة % 5أثبتت قيمة التأمين النهائي بنسبة  -3

 لأحكام القانون. 

بالمخالفة الطاعن الثالث(  -)المحال العاشر ...قامت بإرساء المزايدة على/ -4

 لأحكام القانون. 

قامت بتسليم المحال العاشر بوصفه الراسي عليه المزايدة حمام السباحة  -5

 بعقد المزايدة.  ااجهدون إدر، المركز كاملاوحدات بالإضافة لباقي 
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  الطاعنة الأولى(الخامسة(: 

قامت بتحصيل قيمة التأمين النهائي من المحال العاشر الراسي عليه العطاء بنسبة 

ودون وجود خطاب من المديرية  ،بالمخالفة لأحكام القانون، % من قيمة التعاقد5

 بالتعاقـد. 

  الطاعن الثاني(الثامن( : 

 -)المحال العاشر ى/...ي أعضاء اللجنة المزايدة علأرسى بالاشتراك مع باق -1

باعتباره من عداد العاملين بإدارة روض  ،بالمخالفة لأحكام القانونالطاعن الثالث(، 

 القاهرة. بتعليم الالفرج التعليمية التابعة لمديرية 

 ،قام بتسليم المحال العاشر حمام السباحة بالإضافة لباقي وحدات المركز كاملا -2

 بعقد التأجير الخاص بالحمام.  ان إدراجهدو

 بالمخالفة لأحكام القانون.  المشار إليها،أغفل إثبات بيانات المتقدمين للمزايدة  -3

بالمخالفة  المشار إليها،% بأوراق المزايدة 5أثبت قيمة التأمين النهائي بنسبة  -4

 لأحكام القانون. 

 الطاعن الثالث( العاشر(: 

وكذا اللوائح والقوانين الخاصة  ،حكام المالية المنصوص عليهاخالف القواعد والأ

تجارية  وزاول أعمالا، وأتى ما من شأنه ضياع حق من حقوق الدولة ،بالمزايدات

رغم كونه من عداد  ،بأن تقدم في المزايدة محل التحقيق ،تتصل بأعمال وظيفته

 47رقم ، الصادر بالقانون قانون نظام العاملين المدنيين بالدولةالعاملين الخاضعين ل

مه حمام لستو ،ترسية المزايدة عليهإلى مما أدى  ه،بالمخالفة لأحكام، 1978لسنة 

 .في عقد التأجير ادون إدراجه ،بالإضافة إلى وحدات المركز كاملا ،السباحة

.............................................................. 
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محكمة التأديبية للتعليم بعدم اختصاصها نوعيـا قضت ال 26/3/2012وبجلسة 

محكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا إلى الوأمرت بإحالتها  ،بنظر الدعوى التأديبية

 .للاختصا

حيث قيدت ، ونفاذا لذلك أحيلت الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا

المبين قضت المحكمة بحكمها  29/1/2014ق، وبجلسة  54لسنة  64بجدولها برقم 

 سالفا.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من ثبوت جميع المخالفات المنسوبة للمحالة 

نيابة  2009لسنة  150الأولى من واقع تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 

وما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية بخصوص  ،القسم الأول -التعليم الإدارية

خالفات التي شابت إجراءات المزايدة الخاصة بتأجير حمام السباحة الرياضي الم

، وما شهد به في 2008صيف عام ، في التابع لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بشبرا

الموجه المالي  و... باحث قانوني بمديرية التربية والتعليم، -...تلك التحقيقات كل من/

مدير عام الشئون المالية بمديرية التربية  - و... ،التعليموالإداري بوزارة التربية و

 وصمعلى نحو  ،من صحة ارتكابها للمخالفات المنسوبة إليها ،والتعليم بالقاهرة

بما ، والخروج على مقتضيات واجبات وظيفتها ،مسلكها بالمخالفة لأحكام القانون

 .استوجب مجازاتها تأديبيـا

ن بحقها ثبوتـا ان المخالفتين المنسوبتين إليها ثابتتوفيما يخص المحالة الخامسة فإ

فضلا عن إقرارها  ،أدلة الثبوت الواردة بخصوص المحالة الأولىإلى استنادا  ،كافيـا

، في التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بصحة ارتكابها للمخالفتين المنسوبتين إليها

% من 10ها بضرورة تحصيل نسبة عدم علمإلى أرجعت سبب ارتكابها لهما  لوحتى 

وكذلك بامتثالها لأوامر وتعليمات  ،قيمة التعاقـد كتأمين نهائي من المحال العاشر

كل هذه المبررات بأن فذلك مردود عليه  ؛بالجهل بالقانون راذوالاعت ،المحال التاسع

مر إذ لا يجوز لها الامتثال لأوا ؛حتى إن صحت لا تعفيها من المسئولية التأديبية
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وهو ما لم يتحقق  ،الرئيس المخالفة للقانون إلا بعد الاعتراض عليه وعليها كتابة

وبذلك قد ثبت خروجها على واجبات  ،كذلك لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون ،بشأنها

بما يغدو معه مسلكها مكونـا لمخالفة تأديبية استوجبت مجازاتها  ،ومقتضيات وظيفتها

 .تأديبيـا

لمحال الثامن فإن جميع المخالفات المنسوبة إليه ثابتة بحقه ثبوتـا وفيما يخص ا

على نحو يغدو مسلكه مكونـا لمخالفة تأديبية ، كافيـا من واقع أدلة الثبوت المشار إليها

 .استوجبت مجازاته تأديبيـا عنها

 وفيما يخص المحال العاشر فإن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة بحقه ثبوتـا كافيـا من

فضلا عن إعراضه عن مواجهة النيابة الإدارية أو ، واقع أدلة الثبوت المشار إليها

دفاع أو دفوع تنفي عنه ارتكاب المخالفة المنسوبة إليه أثناء تداول الدعوى  يإبدائه لأ

ن عدم احترامه أو اكتراثه مسلوكه هذا عنه بما يكشف  ،التماسـا لبراءته ،التأديبية

مسلكه معه على نحو يغدو  ،المنظمة للوظيفة العامة ومقتضياتهابالقوانين والقواعد 

 ستوجب مجازاته عنها بالجزاء المناسب. ، تمكونـا لمخالفة تأديبية

.............................................................. 

أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في  وحيث إن مبنى الطعن الأول

ه وتأويله وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والغلو في توقيع تطبيق

)كاتبة  بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة هو الطاعنة وذلك لأن طبيعة عمل ؛الجزاء

وأن عملها في لجنة تأجير حمام السباحة الخاص بمركز شبرا الرياضي  ،الحسابات(

تكون  ، ومن ثممين ابتدائي أو نهائي(أالموردة كتيقتصر على )تحصيل المبالغ المالية 

طبيعة تخصصها بالوصف السابق يجعلها بعيدة تماما عن إبداء الرأي الفني في 

والتي خلا تشكيلها من أي ، المسائل والوقائع القانونية المطروحة على عمل تلك اللجنة

لمطروحة على اللجنة عضو قانوني يختص بإبداء الرأي القانوني في الوقائع القانونية ا

وهما من  :...و...،كما أن الطاعنة باشرت عملها باللجنة تحت إشراف ،أثناء عملها
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ولم يطلبا منها أو ، الموجهين الماليين والإداريين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة

رقم  الصادر بالقانون يشيرا إلى مخالفتها لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

كما أن العقوبة التي  ،ولائحته التنفيذية أثناء عضويتها بتلك اللجنة 1998لسنة  89

وخلصت الطاعنة إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون  .وقعت عليها اتسمت بالشدة

 وببراءتها مما نسب إليها.  ،فيه

أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في  وحيث إن مبنى الطعن الثاني

ه وتأويله وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والغلو في توقيع تطبيق

وهي من  (وذلك على سند من أن وظيفة الطاعن موجه مالي وإداري ؛الجزاء

وأنه لم يقم بتقدير قيمة التأمين  ،وليست ذات طبيعة فنية، الوظائف التخصصية

الطاعنة  -)المحالة الأولى ...بل قامت به ،الابتدائي لعملية تأجير حمام السباحة

كما تولى الطاعن  ،الموجه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالقاهرةالرابعة( 

المستندات الخاصة بعملية التعاقد بحمام  جميعطلاع على بحكم وظيفته السابقة الا

حمام وذلك لأن عملية تقدير القيمة التقديرية ل ؛ولم يشارك في إعدادها، السباحة

فضلا عن أن  ،السباحة بعيدة تمامـا عن مجال عمله الأصلي كموجه مالي وإداري

طبيعة وظيفته من الوظائف الإشرافية التي لا يختص القائم بها بمتابعة التنفيذ اليومي 

كما  ،يكون مسئولا بوصفه مشرفـا على من يعملون تحت رئاسته ، بلللعمل الإداري

واختتم  .تسمة بالشدة والقسوة بما يجعلها غير مشروعةأتت العقوبة الموقعة عليه م

 وببراءته مما نسب إليه.  ،الطاعن طلباته بإلغاء الحكم المطعون فيه

خالف القانون وأخطأ في قد أن الحكم المطعون فيه  وحيث إن مبنى الطعن الثالث

توقيع تطبيقه وتأويله وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والغلو في 

ن الطاعن استأجر حمام السباحة محل المخالفة المنسوبة إليه خلال لأوذلك  ؛الجزاء

ثم  ، على إجازة للعمل نصف الوقت بعدها مباشرةحصل و ،فترة الإجازة الصيفية

عمل تجاري خلال  يلأته مما يؤكد عدم مباشر ،أعقبها بإجازة بدون أجر لمدة عام
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ن أن حمام السباحة محل المزايدة يتولى من خلاله فضلا ع، مباشرته لوظيفته العامة

وهو ما يتفق مع طبيعة عمله كمدرس تربية  ،على الرياضة ءتعليم وتدريب النش

الحكم المطعون فيه أن كما  ،مخالفة في هذا الخصوص أيةوجد تلا  ، ومن ثمرياضية

إلى دائرة ن نطاق المشروعية عبما يخرجها ، وقع عليه عقوبة اتسمت بالشدة والقسوة

مما نسب ته وببراء ،وخلص الطاعن إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه .اللامشروعية

 إليه. 

أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في  وحيث إن مبنى الطعن الرابع

تطبيقه وتأويله وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والغلو في توقيع 

يعة عمل الطاعنة كموجه مالي وإداري يجعلها من الوظائف وذلك لأن طب ؛الجزاء

وسيها التي تقع منهم أثناء تنفيذ ءالإشرافية التي لا تكون مسئولة عن أخطاء مر

كما ينتفي التضامن بينها وبينهم في ارتكاب المخالفة  م،ومباشرة الأعمال الموكلة إليه

طبيعة عملها السابق لا يجعلها لاختلاف طبيعة عمل كل منهم، كما أن ؛ التي تقع منهم

حتى لو كانت عضوة ، تختص بتلقي طلبات راغبي الاشتراك في المزايدة محل الاتهام

كاتبة بمديرية التربية  -)الطاعنة الأولى(  ...ويضاف إلى ذلك أن السيدة/ ،بتلك اللجنة

% من 5ع قد أقرت بارتكابها لمخالفة تحصيل التأمين النهائي بواق ،والتعليم بالقاهرة

كما أن طبيعة وظيفتها الإشرافية تجعلها ، % من هذه القيمة10قيمة التعاقد بدلا من 

وطلبت الطاعنة الحكم  .بعيدة تماما عن واقعة تسليم حمام السباحة للراسي عليه المزاد

 وببراءتها مما نسب إليها. ، بإلغاء الحكم المطعون فيه

.............................................................. 

فإن قوام المخالفات المنسوبة للطاعنة هي تحصيلها  وحيث إنه عن الطعن الأول

الراسي عليه مزاد تأجير حمام السباحة بمركز شبرا  ...قيمة التأمين النهائي من السيد/

ودون وجود خطاب من ، %10بدلا من  ،% من قيمة التعاقـد5الرياضي بنسبة 

( من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم 121ن المادة )، وأة والتعليم بالتعاقـدمديرية التربي
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"في حالة طرح : تنص على أنه 1998لسنة  89المناقصات والمزايدات رقم 

بما  ،العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال للعقارات

من يتقدم للمزايدة سداد مبلغ تحدده يجب على  ،في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف

السلطة المختصة حسب أهمية وقيمة العملية كتأمين مؤقت. وعلى من يرسو عليه 

المزاد في العقود التي لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات أن يقدم تأمينـا نهائيـا بما يعادل 

فور رسو  وذلك، %( من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل10)

فإذا زادت مدة العقد على ثلاث  ،المزاد، ويجب أن يظل التأمين ساريـا طوال مدة العقد

%( من قيمة العقد عن الثلاث 10سنوات يحسب التأمين النهائي الواجب تقديمه بواقع )

ويجدد هذا التأمين قبل بداية الثلاث سنوات التالية أو الفترة المتبقية من  ،سنوات الأولى

وذلك بمراعاة الزيادة السنوية في قيمة التعاقـد المنصوص عليها  ،أيهما أقل العقد

 بالعقد".

مسئولية  ،شأنها شأن المسئولية الجنائية ،وحيث إن المسئولية التأديبية للعامل

بحسبان أن المخالفة التأديبية هي كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوي على  ،شخصية

وذلك بمخالفته لأحكام القوانين واللوائح أو  ،ة بالعاملالإخلال بواجبات الوظيفة المنوط

حوم تبأن يطأ العامل مواطن الزلل و ،وكذلك الإخلال بمقتضياتها ،التعليمات الإدارية

بد من توفرها في الوظيفة العامة  بما تضيع معه الثقة التي لا ،حوله الشبهات

 .والموظف العام معا

في نطاق إثبات أو نفي مسئولية العامل  ومن ناحية أخرى فإن لمحكمة الموضوع

سلطة تقديرية في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة لتكوين عقيدتها من أي عنصر من 

مادام  ،دون حاجة إلى الرد استقلالا على الأدلة التي لم تعول عليها، عناصر الإثبات

 ،ي اقتنعت بهاإذ حسبها أن تتبين الحقيقة الت، حكمها يرتكز على أسباب كافية لحمله

مادام قيام الحقيقة  ،وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن تذكر دليلها
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التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال أو الشهادات 

 التي تم  طرحها جانبـا ولم تعول عليها في قضائها. 

ن المشرع في قوانين المناقصات والمزايدات كما استقر قضاء هذه المحكمة على أ

 ةواللوائح التنفيذية لها أوجب على صاحب العطاء المقبول المبادرة خلال المهلة المحدد

له في هذه القوانين واللوائح إلى تكملة التأمين المؤقت إلى النسبة المحددة للتأمين 

ويؤمن الجهة الإدارية ضد  ،عقدتأمينـا نهائيـا لضمان تنفيذ ال دوهذا المبلغ يع ،النهائي

ل منه الجزاءات والتعويضات وغير ذلك وتحص   ،أخطاء المتعاقد معها عند تنفيذ العقد

 وذلك إذا ارتكب خطأ عقديـا أثناء تنفيذ العقد.  ،من المبالغ التي تستحق على المتعاقد

ى نحو ما وهديـا بما تقدم فإن ما نسب إلى الطاعنة في الطعن الأول من مخالفات عل

سلف بيانه ثابت بحقها ثبوتـا لا يدع مجالا للشك من واقع تحقيقات النيابة الإدارية في 

وكذلك بما ورد بتقرير الرقابة  ،نيابة التعليم قسم أول 2009لسنة  150القضية رقم 

الإدارية بشأن المخالفات التي شابت عملية تأجير حمام السباحة الخاص بالمركز 

في تلك التحقيقات من  نفسهاوأخيرا بما اعترفت وأقرت به الطاعنة ، الرياضي بشبرا

% من 5نها قامت بتحصيل إإذ  ،عدم علمها بالنسبة الواجب تحصيلها كتأمين نهائي

وبذلك تكون الطاعنة قد باشرت عملها المكلفة به دون  ،%10قيمة التعاقـد بدلا من 

العام من بذل أقصى درجات مراعاة جانب الدقة والأمانة المتطلبة في الموظف 

 وإذ ثبت قيام، قوم بهيلعمل عن يقظة وتبصر في كل  إجراء ا ءالحرص من خلال أدا

 نخروجـا منها ع يعد ، فإن ذلكبأدائها لعملها باستخفاف وغفلة ولامبالاةالطاعنة 

ستوجب المساءلة يومن ثم  تكون مرتكبة لذنب تأديبي ، واجب أداء العمل بدقة وأمانة

 .يبيةالتأد

ما تتمسك به الطاعنة من عدم علمها بالقيمة الحقيقية للتأمين من ذلك ينال ولا 

فذلك مردود عليه  ؛وعدم تخصصها في مجال أعمال المناقصات والمزايدات ،النهائي

أن تعترض كتابة على ا وكان من الأجدى به، بأنه لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون
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وذلك قبل أن تبدأ إجراءات  ،مزايدة لعدم تخصصهااشتراكها في إجراءات تلك ال

إلا أنه وإزاء مشاركتها في تلك الإجراءات وعدم اعتراضها على النحو  ،المزايدة

فكان من الأحرى بها توخي الدقة والأمانة في الأعمال الموكلة إليها في  المبين سالفا،

، مادامت لم تنبه سلفـا لا يعفيها من المسئولية ما تمسكت بهامن ثم و ،تلك المزايدة

لم يتحقق ذلك فلا ترفع المسئولية ، وإذ أمر ما تدعيه من مخالفات كتابةإلى ها ءرؤسا

 عنها. 

الغلو في تقدير من لحكم المطعون فيه اه هذه الطاعنة ب وحيث إنه لا صحة لما تصم

ه ن ذلك مردود عليه بما هو مستقر عليه في قضاء هذإإذ  ؛العقوبة الموقعة عليها

تستقل بتقدير خطورة  (ومن بينها المحكمة التأديبية)المحكمة من أن السلطات التأديبية 

في ضوء أن جسامة العمل المادي  ،الذنب التأديبي وما يلائمه من عقوبة تأديبية

فلا تتساوى  ،المكون للمخالفة التأديبية ترتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها

غفلة وعدم تبصر بتلك القائمة على عمد والهادفة إلى غاية غير  المخالفة القائمة على

وهو ما يجب أن يدخل في تقدير ، شك أن الأولى أقل جسامة من الثانية إذ لا، مشروعة

من يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي على ضوء ما يستخلصه استخلاصـا سائغـا من 

اق أن المخالفات المنسوبة وكان المستخلص من الأور ،الأوراق، ولما كان ذلك كذلك

للطاعنة قد اتسمت بعدم تحريها الدقة والأمانة في عملها بلجنة تلك المزايدة محل 

أدى بلا شك إلى المساس بالمال العام والتراخي  ، مماالمخالفتين المنسوبتين إليها

العقوبة التأديبية التي جوزيت بها ، وكانت والإهمال والتقصير في الحفاظ عليه

فإنها بلا شك تتناسب  ،نة عن تلك المخالفات هي خصم أجر شهرين من راتبهاالطاع

ولا مطعن بخصوصها بالغلو  ،صدقـا وعدلا وحقـا مع ما فرطت فيه من ذنب إداري

يكون إنه وإذ نهج الحكم الطعين هذا النهج بخصوص الطاعنة، ف، في مقدار العقوبة

اثل عليه في غير محله خليقـا ويكون الطعن الم ،متفقـا مع صحيح حكم القانون

 بالرفض. 



 (116المبدأ رقم )  2016سنة  سبتمبرمن  4جلسة 

 1602 

( من قانون تنظيم المناقصات 34فإن المادة ) وحيث إنه عن الطعن الثاني

 إرساء كوني" :تنص على أنه 1998لسنة  89رقم  الصادر بالقانون والمزايدات

 القيمة أو الثمن عن يقل ألا بشرط، للشروط مستوف سعر أعلى مقدم على المزايدة

 ". الأساسية

 عليها تسري التي بالجهات العاملين على يحظر" :على أنمنه ( 39وتنص المادة )

 كما، الجهات لتلك عروض أو بعطاءات بالواسطة أو بالذات التقدم، القانون هذا أحكام

 كتب شراء على ذلك يسري ولا، بأعمال بالقيام تكليفهم أو منهم أشياء شراء يجوز لا

 شراء أو يماثلهما وما والتصوير كالرسم فنية بأعمال مبالقيا تكليفهم أو تأليفهم من

 بأية يشاركوا ألا وبشرط، المصلحية بالأعمال صلة ذات كانت إذا منهم فنية أعمال

 في منهما كل يتم وأن ،التكليف أو الشراء قرار إجراءات في الصور من صورة

 على يحظر كما. التنفيذية اللائحة تبينها التي والإجراءات للقواعد ووفقا الحدود

 الممارسات أو المزايدات في بالواسطة أو بالذات الدخول الجهات بتلك العاملين

 عن للبيع مطروحة وكانت الخاص لاستعمالهم المشتراة الأشياء كانت إذا إلا، بأنواعها

 ."الجهة هذه لإشراف تخضع ولا عملهم جهة غير أخرى جهات طريق

ن تنظيم يانوالمحكمة أن المشرع في ق وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه

 89وآخرها القانون رقم  ،المناقصات والمزايدات المتعاقبة ولوائحها التنفيذية المتعاقبة

عليها  طبققد حظر بنصوص صريحة على العاملين بالجهات التي ت، 1998لسنة 

م حظر عليهو ،أحكامه التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض لتلك الجهات

الدخول بالذات أو بالواسطة في المزايدات أو الممارسات بأنواعها إلا إذا كانت الأشياء 

وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات أخرى غير  ،لاستعمالهم الشخصي ةالمشترا

ولا تخضع لإشراف هذه الجهة، وهذا الحظر يرجع إلى أن التقدم بعطاء ، جهة عملهم

من قانون ( 77)لا تجاريـا حظرته أيضـا المادة في مناقصة توطئة لرسوها يعد عم

، هـ 4/1في البند  1978لسنة  47رقم الصادر بالقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 
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وبوجه  ،على العامل أن يزاول بالذات أو بالواسطة أي عمل تجاريحيث حظرت 

أو  مصلحة في أعمال مقاولات أو مناقصات أو ممارسات ةكون له أيتخاص أن 

 مزايدات تتصل بأعمال وظيفته. 

وحيث إن مناط مسئولية الموظف عن الفعل المكون للمخالفة التأديبية هو أن يكون 

الفعل داخلا في اختصاصه الوظيفي الذي يتحدد طبقـا للوائح والقرارات الصادرة في 

مقتضيات واجبات  نفإذا تبين خروج العامل ع، هذا الشأن من الجهات المختصة

 تووجب ،تحققت مسئوليته التأديبية ،ته أو إخلاله بما تفرضه عليه من واجباتوظيف

 مجازاته تأديبيـا. 

ولما كان قوام المخالفات المنسوبة للطاعن في هذا الطعن أنه ، وهديـا بما تقدم

الطاعن  -ى... )المحال العاشرالمزايدة عل -بالاشتراك مع باقي أعضاء اللجنة-أرسى 

فة لأحكام القانون باعتباره من عداد العاملين بإدارة روض الفرج بالمخال الثالث(

بتسليم المذكور حمام السباحة بالإضافة  ، كما قامالتعليمية التابعة لمديرية تعليم القاهرة

وأغفل إثبات  ،بعقد التأجير الخاص بالحمام الباقي وحدات المركز كاملا دون إدراجه

وأثبت قيمة التأمين ، بالمخالفة لأحكام القانون إليها، المشاربيانات المتقدمين للمزايدة 

ثابتة  ، فهذه المخالفات% بأوراق المزايدة بالمخالفة لأحكام القانون5النهائي بنسبة 

بما المشار إليها سالفا، وبحقه ثبوتـا كافيـا من واقع تحقيقات النيابة الإدارية في القضية 

وص المخالفات التي شابت عملية تأجير ذلك ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية بخص

لأنه كان يتعين على الطاعن بوصفه عضوا بلجنة مزايدة تأجير ذلك الحمام أن  ،الحمام

تطلبه المشرع في أحكام قانون المزايدات والمناقصات من ضرورة أن يقدم  ام ييراع

مثل ، لمزايدةالمستندات التي يستدل منها على ممارسته للنشاط محل ا جميعالمتزايد 

أعضاء طلاع اوإزاء عدم  ،البطاقة الضريبية والسجل التجاري وبطاقته الشخصي

قامت لجنة المزايدة بالترسية  ،تلك المستندات لىع( فيهم الطاعن)ولجنة المزايدة 

وهو من  ،للتربية الرياضية بإدارة روض الفرج التعليمية االذي يعمل مدرس ى:...عل
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قانون نظام إعمالا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمحظور التعاقد معهم 

صريحة التعاقـد مع العاملين بالجهات التي حظرت بنصوص العاملين المدنيين بالدولة 

 الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات. 

ومنهم هذا )كذلك فقد أثبتت أدلة الإثبات المتقدمة اشتراك أعضاء لجنة المزايدة 

، %10% بأوراق المزايدة وليس 5حديد قيمة التأمين النهائي للمزايدة في ت (الطاعن

دون إدراجها بعقد  ةوكذلك قيامه بتسليم الراسي عليه المزاد باقي وحدات المركز كامل

أن ما فرط من هذا الطاعن من مخالفات كانت بيقطع بيقين ، وهو ما تأجير الحمام

وعدم محافظته على أموال وممتلكات جهة  ،ناتجة عن عدم أدائه لعمله المنوط به بدقة

ومن ثم  يكون قد تحقق في حقه الخروج على مقتضيات واجبات ، عمله التي يعمل بها

 تومن ثم  وجب ،وكذلك إخلاله بما تفرضه عليه من التزامات وواجبات، وظيفته

 .مساءلته تأديبيـا

بخصم لموقعة عليه اوإذ قدرت المحكمة التأديبية في حكمها المطعون فيه العقوبة 

تكون قد راعت ما سبق أن أشارت إليه هذه المحكمة من  هافإن ،شهرين من أجره

تناسب العقوبة الموقعة على العامل مع الذنب الإداري الذي فرط في جانبه في ضوء 

 .الوقائع المكونة للذنب الإداري

ر مكترث ولما كان ذلك كذلك وكانت المخالفات المنسوبة للطاعن تنم عن عمل غي

ينبغي أن يوزن مسلكه ، فمن ثم فيه أحكام القانون ىراعتولا ، بالحفاظ على المال العام

إذ كان حريـا به أن يحافظ على أموال وممتلكات جهة ، طبقا لمستويات السلوك القويم

، صدقـا وعدلا مع ما وقر في حقهتتناسب تلك العقوبة ، فإن وإذ لم يراع ذلك، عمله

 بالغلو في تقدير العقوبة.  لحكمى اولا مطعن عل

ولا ينال مما تقدم ما أثاره هذا الطاعن من أن طبيعة المخالفات المنسوبة إليه تغاير 

فذلك  ؛والتي هي من طبيعة إشرافية ،طبيعة تخصصه وعمله كموجه مالي وإداري

مردود عليه بأن المخالفات المنسوبة إليه فرطت منه أثناء اشتراكه في عضوية لجنة 
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وهذه المخالفات كان من الممكن  ،المزايدة أو بعدها أثناء تسليم المتعاقد )محل المزايدة(

لجنة المزايدة ولجنة تسليم بتلافيها من الطاعن لو تعرف على واجبات وظيفته كعضو 

وإزاء ثبوت مباشرة  ،إذ لم يسع جاهدا لمعرفة هذه الواجبات ،المباني محل المزايدة

مخالفة وقعت من لجنة  ةاعتراض كتابي على أي أيللجنة دون الطاعن لعمله بتلك ا

ومن ثم  يتعين  ،فإنه لا يمكن الاحتجاج بأنه لم يكن على دراية بهذا العمل ،المزايدة

 .الالتفات عما يثيره الطاعن في هذا الخصوص

وكانت المخالفات المنسوبة للطاعن تنم عن عمل غير مكترث  ،ولما كان ذلك كذلك

عليه بأن العمل المسند إليه )سبب  امردود، وكان ما ذكره لى المال العامبالحفاظ ع

المخالفة المنسوبة إليه( هو عضويته في لجنة المزايدة الخاصة بتأجير ذلك الحمام 

مخالفة تقع  ةيسأل عن أي ، ومن ثم فإنهوبعدها في لجنة تسليم المنشآت محل المزايدة

وذلك  ؛نظر عن عمله الأصلي كموجه مالي وإداريبصرف ال، منه في هذا الخصوص

يكلف به من قبل جهة  ،بحسبان أن عضويته بتلك اللجان عمل إضافي لعمله الأصلي

وتبعـا لذلك لا يقبل منه  ،ومن ثم  يتعين عليه مباشرته وفقـا لصحيح حكم القانون ،عمله

عمال أو بعدم تخصصه بشأن الأ ،عدم صحة عضويته بتلك اللجانبادعاء  أي

على -ذلك  كان عليه أن يبينإذ  ،المطروحة عليها وذلك بعد انتهاء اللجنة من أعمالها

دفاع  أيوإذ لم يقـم بذلك فلا يقبل منه ، قبل بدء لجنة المزايدة لعمله -نحو ما سلف بيانه

يغدو معه الطعن الماثل غير قائم على سند من الواقع أو ، وهو ما في هذا الخصوص

 ـا بالرفض. القانون خليق

( من قانون نظام العاملين المدنيين 77فإن المادة ) وحيث إنه عن الطعن الثالث

 ...-4... -3... -2... -1"يحظر على العامل  :بالدولة تنص على أن

 :ويحظر على العامل بالذات أو بالواسطة -14

 (... )ب(... أ)
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مصلحة في أعمال وبوجه خاص أن يكون له أي  ،أن يزاول أي أعمال تجارية -هـ

 أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته". 

حيث إن من المقرر أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف و

فكل موظف يخالف  ،بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه

ن أو يخرج ع ،قانونأو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود ال ،الواجبات المقررة قانونـا

يرتكب ذنبـا  ،مقتضى الواجب في أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة وأمانة

كما أن الموظف العام مطالب في نطاق  ،هو سبب القرار الذي يسوغ تأديبه ،إداريـا

أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأن ما يعكسه إتيانه 

 ،أن تجعله مرتكبـا لمخالفات واجبات هذه الوظيفة ،ر على الوظيفة العامةلها من آثا

وأن من هذه الواجبات ألا يسلك الموظف خارج أو داخل الوظيفة مسلكا يمس كرامة 

 الوظيفة. 

وقوامها مخالفة  ،ولما كانت المخالفة المنسوبة للطاعن الثالث ،وهديـا بما تقدم

، وص عليها وكذا اللوائح والقوانين الخاصة بالمزايداتالقواعد والأحكام المالية المنص

وزاول أعمالا تجارية تتصل  ،أتى ما من شأنه ضياع حق من حقوق الدولةأنه و

بأن تقدم في المزايدة محل التحقيق رغم كونه من عداد العاملين  ،بأعمال وظيفته

لسنة  47رقم  لقانونالصادر باقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لالخاضعين 

حمام  تسلمهترسية المزايدة عليه وإلى مما أدى ، بالمخالفة لأحكام القانون 1978

لما كانت – في عقد التأجير ابالإضافة إلى وحدات المركز كاملا دون إدراجه، السباحة

ثابتة بحقه ثبوتـا كافيـا من واقع تحقيقات النيابة الإدارية في القضية  -هذه المخالفة

بما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية بخصوص المخالفات التي و ليها سالفا،المشار إ

لأنه كان يتعين على الطاعن بوصفه مدرسـا للتربية  ،شابت عملية تأجير ذلك الحمام

وهي  ،الرياضية بإدارة روض الفرج التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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 89رقم الصادر بالقانون انون المناقصات والمزايدات من الجهات الخاضعة لأحكام ق

 .عطاء في تلك المزايدة أيألا يتقدم ب، 1998لسنة 

من  ولما كان هذا الطاعن قد خالف ما نهى عنه المشرع ،ومتى كان ذلك كذلك

، كما المذكور التقدم بعطاءات أو التعاقد مع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون

الموظف العام عنه، المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  خالف ما نهى

كون له مصلحة في أعمال أو مقاولات تتصل بجهة تأو أن  ،من مزاولة العمل التجاري

تنم عن عدم اكتراثه ، بذلك يكون هذا الطاعن قد ارتكب مخالفة تأديبية جسيمة، فعمله

 ، بما يستوجبمقتضيات واجبات وظيفتهفخرج بذلك على ، بأعباء الوظيفة العامة

مجازاته تأديبيـا بالجزاء الذي يتناسب صدقـا وعدلا مع ما وقر بحقه من مخالفة 

ومرتبطة بالاعتبار المعنوي  ،باعتبار أن هذه المخالفة فرطت منه عن عمد، جسيمة

 .رلا تتساوى مع تلك القائمة على الغفلة أو عدم التبص، ومن ثم المصاحب لارتكابها

كان المستخلص من الأوراق أن الطاعن قد ارتكب هذه المخالفة لما و ،وتبعـا لذلك 

إذ قدرت المحكمة التأديبية العقوبة المستحقة على ذلك ، فإنه أبعادهاجميع وكان عالما ب

 ،وينتفي بشأنها مناط الغلو ،كون صحيحة ومتناسبةالعقوبة ت فإن ،لمعاشعلى ابإحالته 

وكذلك العقوبة  ،حكمة التأديبية لعناصر المخالفة المنسوبة إليهويكون استخلاص الم

الموقعة عليه مستخلصا استخلاصا سائغا من أصول تؤدي إليه من عيون الأوراق 

في حق المشار إليها متى انتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت المخالفة ، فوالتحقيقات

قانون نظام العاملين المدنيين من  (77)والمنصوص عليها في المادة  ،الطاعن الثالث

من مزاول من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيما حظرته  (39)بالدولة، والمادة 

فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد استخلص ، الأعمال التجارية بوجه عامكل 

وقد  ،النتيجة التي انتهى إليها في هذا الشأن من أوراق تنتجها على الوجه المتقدم

ويكون النعي عليه بمخالفته للقانون غير قائم على أساس  ،أصاب صحيح حكم القانون

 .سليم من الواقع أو القانون
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نه لا يتقيد بهذا الحظر إولا يغير من ذلك ما دفع به هذا الطاعن تلك المخالفة بقوله 

أو اتفاق نشاط حمام السباحة  ،لحصوله على إجازة بدون مرتب أو للعمل نصف الوقت

فذلك مردود عليه بأن المستفاد من ؛ كعمل رياضي مع وظيفته كمدرس تربية رياضية

الأحكام القانونية المتقدمة أن المشرع حظر مزاولة العمل الذي قام به الطاعن )سبب 

وأن جميع التشريعات المنظمة للأعمال  ،المخالفة المنسوبة إليه( بنصوص صريحة

 ،كون أعمال المزايدات من الأعمال التجاريةبشك التجارية قطعت بما لا يدع مجالا لل

وهي تشكل مخالفة جسيمة لمقتضيات  ،ثابتة بحقه المشار إليهاومن ثم  فإن المخالفة 

بحيث تكفي لحمل الحكم المطعون فيه فيما قضى  ،وظيفته والثقة الواجب توفرها فيه

المزايدة وسعيه بحسبان أن اشتراكه في تلك  ؛لمعاش على صحتهعلى ابه من إحالته 

ثبت توفر مصلحته الشخصية يوبوصفه مدرسـا للتربية الرياضية ، في إرسائها عليه

على تربحه  ةويلقي بظلال من الريب، في أداء هذه الأعمال المتصلة بأعمال وظيفته

بدون وجه حق من وضعه الوظيفي هذا استنادا إلى ما توفره له وظيفته من سلطات 

ا منه على مقتضى واجباته الوظيفية والثقة الواجب توفرها فيعد ذلك خروج ،ومكنات

يكون معه هذا الموظف مقترفـا لذنب إداري يحق معه توقيع الجزاء  وهو ما، فيه

وهي عقوبة تتناسب صدقـا وعدلا ، لمعاشعلى اوهو الإحالة  ،التأديبي المناسب عليه

ى هذا المذهب فإنه وإذ ذهب الحكم الطعين إل .مع ما وقر في حقه من ذنب إداري

ويكون  ،ولا مطعن عليه في هذا الخصوص ،يكون متفقـا مع صحيح حكم القانون

 خليقـا بالرفض. الطعن 

( من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم 3فإن المادة ) وحيث إنه عن الطعن الرابع

 رقم المالية وزير قرار، الصادرة ب1998لسنة  89المناقصات والمزايدات رقم 

"يكون الطرح على أساس مواصفات فنية دقيقة  :على أنتنص  1998 لسنة 1367

 "....ومفصلة يتم وضعها بمعرفة لجنة فنية ذات خبرة بالأصناف أو الأعمال المطلوبة
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 وضع السابقة المادة في إليها المشار اللجنة تتولى" :على أنمنها ( 4وتنص المادة )

 الطرح عند السوق لأسعار ممثلة تكون بحيث التعاقد موضوع للعملية التقديرية القيمة

 التعاقد تنفيذ وطبيعة لظروف وفقا المؤثرة العناصر جميع الاعتبار في الأخذ مع

 في المطلوب المؤقت التأمين مبلغ اقتراح متضمنا ،أعمالها بنتيجة تقريرا اللجنة وترفع

 اللجنة رئيس ويخطر. المختصة السلطة من للاعتماد وذلك، قانونا المقررة الحدود

 اللجنة رئيس يضع ثم مستقل، بكتاب المؤقت التأمين بمبلغ المشتريات إدارة مدير

 مدير لدى ويحفظ أعضاؤها عليه يوقع محكمة بطريقة مغلق مظروف في تقريرها

 ."المالية العروض دراسة عند البت لجنة رئيس بمعرفة إلا يفتح ولا المشتريات إدارة

كمة على أن المحكمة التأديبية إذا استخلصت من الوقائع كما استقر قضاء هذه المح

وكان هذا الاستخلاص سليمـا من  ،الدليل على أن المتهم قد قارف ذنبـا يستأهل العقاب

كما أن ، وتؤدي إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن عليه، وقائع تنتجه

نة والترجيح بين الأدلة المقدمة رقابة هذه المحكمة لا تعني أن تستأنف النظر بالمواز

ويكون تدخل المحكمة الإدارية  ،ن ذلك شأن المحكمة التأديبية وحدهاإإذ  ؛إثباتا أو نفيـا

العليا لإعمال رقابتها في حالة إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة في 

دليل لا تنتجه قضائها غير مستمد من أصول ثابتة بالأوراق أو كان استخلاصها لهذا ال

لأن الحكم في هذه  ،فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون ،الواقعة المطروحة عليها

 الحالة يكون غير قائم على سببه. 

ولما كان الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة للطاعنة في  ،وهديـا بما تقدم

مام السباحة بمركز شبرا وقوامها وضع القيمة التقديرية لمزايدة تأجير ح، هذا الطعن

 ،جنيه بأقل من القيمة الحقيقية وفقـا للموقع الجغرافي للمكان 48000الرياضي بمبلغ 

وأثبتت قيمة التأمين النهائي بنسبة ، أغفلت إثبات بيانات المتقدمين لتلك المزايدةأنها و

 ،القانون بالمخالفة لأحكام :...وقامت بإرساء المزايدة على ،% بأوراق تلك المزايدة5

 بالإضافة لباقي وقامت بتسليم المذكور بوصفه الراسي عليه المزايدة حمام السباحة
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ثابتة بحقها ثبوتا لا  هذه المخالفاتف ،بعقد المزايدة االمركز كاملا دون إدراجه وحدات

 2009لسنة  150يدع مجالا للشك من واقع تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 

الموجه المالي الإداري بمديرية التربية  :...التي شهد فيها، م قسم أولنيابة التعلي

وكذلك بما  ،الباحث القانوني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة و...والتعليم بالقاهرة 

ورد بتقرير الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت عملية تأجير حمام السباحة 

وذلك لأنه كان يتعين على الطاعنة وضع القيمة ، الخاص بالمركز الرياضي بشبرا

وكذلك في ضوء القيمة التقديرية للعام  ،التقديرية بما يتفق مع طبيعة نشاط المركز

السابق وقيمة التجهيزات والمحتويات والعائد الذي يدره المركز في ضوء معدلات 

مستندات الخاصة تشغيله، وأنها أغفلت مع باقي أعضاء لجنة المزايدة الحصول على ال

مما أدى  المشار إليه،بنشاط المتزايد طبقـا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات 

التقدم بعطاء في هذه المزايدة أو  عليهم وهو من المحظور :...إلى ترسية المزايدة على

، عاقـد% من قيمة الت5وقيامها بإثبات قيمة التأمين النهائي للمزايدة بواقع  ،التعاقـد معه

وأخيرا بتسليم الراسي عليه ، %10وليس حسبما يتفق وصحيح حكم القانون بواقع 

يقطع بما لا يدع  وهو مافي العقد،  االمزاد لباقي مشتملات مركز الشباب دون إدراجه

مجالا للشك في أن كل هذه المخالفات أدت إلى خروج الطاعنة على مقتضيات واجبات 

بما يستوجب  ،المكلفة به على وجه الدقة والأمانة المطلوبة لعدم أدائها للعمل ؛وظيفتها

وتبعا لذلك يكون ما أثارته  ،مجازاتها تأديبيـا عما فرط في جانبها من مخالفات تأديبية

جديرا  ،الطاعنة من مطاعن على مجازاتها بتلك العقوبة غير قائم على أساس سليم

 اثل. لذلك رفض الطعن الم اوتبع ،بالالتفات عنه ورفضه

 الأسباب هذهفل

 58302و 29133و 29118و 25593حكمت المحكمة بقبول الطعون أرقام 

 ق.عليا شكلا، ورفضها موضوعا.60 لسنة
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 )ثالثا(

 ملحق المجموعة
)يضم عشرة أحكام مهمة صدرت عن المحكمة 

، لم 30/9/2015إلى  1/10/2013في الفترة من 
مكتب  60و 59تنشر في مجموعتي السنتين 

 ي(فن
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(117) 
 2014من يناير سنة  19جلسة 

 القضائية )عليا( 54لسنة  31521و  31133 ارقمالطعنان 

 )الدائرة السابعة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

 نائب رئيس مجلس الدولة

يم وجمال إبراه ،محمد محمد مجاهد راشد /  وعضوية السادة الأساتذة المستشارين

 ود.مجدي صالح يوسف الجارحي ،وحسن محمود سعداوي محمد ،إبراهيم خضير

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 دعوى: 

التنازل عن الحكم جائز؛ فالخصومة ملك  -التنازل عن الحكم -الحكم في الدعوى

ي للخصوم، وحجية الحكم نسبية، وتنفيذ الحكم يعتمد أساسا على إرادة الخصم الذ

صدر لمصلحته الحكم، فإذا ما قرر التنازل عنه فإن هذا أمر مشروع، وي فقد الحكم 

يترتب على التنازل عن الحكم انقضاء الخصومة التي صدر فيها، كما يمتنع  -فاعليته

القاعدة  -على المتنازل عن الحكم تجديد المطالبة بالحق الذي رفعت به الدعوى

وعدم جواز العدول )الرجوع( عن ، انون الإداريالعامة هي نهائية التنازل في الق

التنازل، مادام قد تم صحيحا، فمتى قام المدعي بالتنازل عن حكم صادر لمصلحته 

بتسوية حالته أو بإلغاء قرار إداري، وكانت الجهة الإدارية قد أخذت في اعتبارها 

ن يتنصل منه هذا التنازل وعاملته على أساسه، فإنه لا يجوز للمحكوم له بعد ذلك أ

التنازل عن الحكم أو شيء منه  -مادام قد صدر صحيحا، على أي وجه من الوجوه
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ينشئ دفعا بعدم قبول الدعوى التي يعاد رفعها عن الموضوع نفسه، وهو دفع من 

التنازل الموثق بمكتب  تطبيق: -النظام العام، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

تتوفر فيه جميع الشروط القانونية اللازمة للأخذ التوثيق هو تنازل قانوني رسمي 

 .وإعمال مقتضاه قانونا، والاعتداد بما تضمنه ،به

 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية.145المادة ) -

 الإجراءات
أودع وكيل الطاعن في الطعن الأول قلم  25/6/2008في يوم الأربعاء الموافق  -

 54لسنة  31133رقم بقيد بجدولها  ،قريرا بالطعنكتاب المحكمة الإدارية العليا ت

ن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ع، وذلك طعنا على الحكم الصادر (عليا)القضائية 

الذي قضى في منطوقه  ،30/4/2008ق بجلسة 57لسنة  32850في الدعوى رقم 

ذ الحكم قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيب

ن محكمة القضاء عق 49لسنة  4583المدعي في الدعوى رقم  مصلحةالصادر ل

 إلزاممع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، و ،الإداري

 المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.

الحكم بقبول الطعن شكلا،  -للأسباب التي أوراها بتقرير الطعن-وطلب الطاعن 

وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما تضمنه من القضاء بـرفض ما عدا 

في طلباته التي رفضها الحكم المطعون فيه، ته ذلك من طلبات، والقضاء مجددا بأحقي

 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

في الطعن  (بصفته)أودع وكيل الطاعن  29/6/2008وفي يوم الأحد الموافق  -

 31521رقم بقيد بجدولها  ،الثاني قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن

ن محكمة القضاء الإداري عقضائية عليا، وذلك طعنا على الحكم الصادر ال 54لسنة 

 بالقاهرة المشار إليه.
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 الحكم بقبول الطعن -ها بتقرير الطعندللأسباب التي أور- (بصفته)وطلب الطاعن 

إلغاء القرار من شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به 

والقضاء مجددا برفض  ،ق49لسنة  4583السلبي بامتناع الجهاز عن تنفيذ الحكم رقم 

 الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

 وجرى إعلان تقريري الطعن على النحو المبين بالأوراق.

عدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه وأ

قبول الطعن شكلا، وفي بق.عليا، 54 لسنة 31133الحكم بالنسبة للطعن رقم 

 والقضاء مجددا:  ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه

لسنة  1228و 1997لسنة  265بإلغاء القرارات المطعون فيها أرقام  (أولا)

، فيما تضمنته 2003لسنة  598و1996لسنة  1814و 1993لسنة  1528و 1990

هذه القرارات من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة مراجع مساعد، ومراجع، 

ومراجع أول، ومراقب من الفئة الثانية، وتخطيه في الندب لوظيفة رئيس شعبة 

 من الفئة الأولى. ( أ) ومراقب حسابات

ة الإدارة المطعون ضدها أن تؤدي إلى الطاعن التعويض المناسب إلزام جه (ثانيا)

لأضرار التي لحقت به على النحو المبين بالأسباب، لالذي تقدره عدالة المحكمة جبرا 

 ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

قبول الطعن شكلا، ورفضه  :ق.عليا54لسنة  31521وبالنسبة للطعن رقم 

 ن ضده المصروفات مناصفة.موضوعا، مع إلزام الطاعن والمطعو

الدائرة ) وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا

قررت الدائرة  1/7/2012على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة ( السابعة

حيث  ،11/11/2012إحالة الطعنين إلى الدائرة السابقة موضوع لنظرهما بجلسة 

هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة تدوول نظرهما أمام 

، ثم لجلسة 27/10/2013، قررت المحكمة حجز الطعنين للحكم بجلسة 26/9/2013
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اليوم لاستمرار المداولة، وبهذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة 

 على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 اع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.الاطلاع على الأوراق وسمبعد 

وحيث إن الطاعن في الطعن الأول يهدف من طعنه إلى الحكم بقبول الطعن شكلا، 

وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به من رفض ما عدا ذلك من 

طلبات، والقضاء مجددا بأحقيته في طلباته التي رفضها الحكم الطعين، وإلزام الجهة 

 دارية المصروفات عن درجتي التقاضي.الإ

وحيث إن الطاعن )بصفته( في الطعن الثاني يهدف من طعنه إلى الحكم بقبول 

الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به من إلغاء 

القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة المدعي في الدعوى رقم 

ق عن محكمة القضاء الإداري، مع ما يترتب على ذلك من آثار، 49ة لسن 4583

والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي 

 التقاضي.

وحيث إن الطعنين الماثلين قد استوفيا جميع أوضاعهما المقررة قانونا، فمن ثم 

 يكونان مقبولين شكلا.

في أن المدعي  -حسبما يبين من الأوراق-تخلص وحيث إن عناصر النزاع الماثل 

)الطاعن في الطعن الأول والمطعون ضده في الطعن الثاني(، أقام دعواه أمام محكمة 

، طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا، 25/9/2003القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 

كمة القضاء وفي الموضوع: )أولا( إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم مح

ق، و)ثانيا( إلغاء قرارات 49لسنة  4583الإداري الصادر لمصلحته في الدعوى رقم 

فيما تضمنه من تخطيه  1987لسنة  265رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أرقام: 

 1990لسنة  1228، و19/4/1987في الترقية لوظيفة مراجع مساعد اعتبارا من 
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 1528، و1/6/1990وظيفة مراجع اعتبارا من فيما تضمنه من تخطيه في الترقية ل

فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مراجع أول اعتبارا من  1993لسنة 

فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة  1996لسنة  1814، و30/6/1993

ارا مراقب من الفئة الثانية بمجموعة الوظائف الفنية الرقابية بالإدارة المركزية اعتب

فيما  2003لسنة  598، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقرار رقم 1/7/1996من 

تضمنه من تخطيه في الندب لوظيفة رئيس شعبة ومراقب حسابات )أ( من الفئة الأولى 

، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام الجهة الإدارية 25/5/2003اعتبارا من 

 ضرار، وإلزامها المصروفات.التعويض المناسب لما أصابه من أ

، وبتاريخ 1983وقال المدعي شرحا للدعوى إنه حصل على ليسانس الحقوق عام 

عين بوظيفة مراجع تحت التمرين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وتمت  16/3/1985

تسوية حالته الوظيفية بضم ثلاثة أرباع مدة عمله بمهنة المحاماة، حيث أرجعت 

، ويشغل حاليا وظيفة 13/5/1984اجع تحت التمرين إلى أقدميته في وظيفة مر

ق أمام محكمة القضاء الإداري 49لسنة  4583مراقب، وسبق له إقامة الدعوى رقم 

لإعادة تسوية حالته الوظيفية بحساب كل مدة خدمته بالمحاماة من تاريخ قيده وحتى 

أجابته  صدر الحكم في تلك الدعوى، حيث 22/4/1996تاريخ تعيينه، وبجلسة 

المحكمة إلى طلباته وقضت له بها، وطعن الجهاز على هذا الحكم أمام المحكمة 

بتظلم  19/6/1996ق.ع، وقد تقدم بتاريخ 42لسنة  4782الإدارية العليا بالطعن رقم 

من القرارات محل الدعوى الماثلة، ثم تنازل عن التظلم المشار إليه، كما تنازل عن 

ته نتيجة إكراهه من قبل الجهاز المدعى عليه، وذلك تنفيذ الحكم الصادر لمصلح

 .26/6/1996بتاريخ 

وأضاف المدعي أن المحكمة الإدارية العليا حكمت بإجماع الآراء في الطعن رقم 

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا،  10/3/2003ق.عليا بجلسة 42لسنة  4782

هاز يلتمس فيه تنفيذ حكم بتظلم إلى رئيس الج 9/4/2003فتقدم على إثر ذلك بتاريخ 



 (117المبدأ رقم )  2014سنة  ينايرمن  19جلسة 

 1618 

محكمة القضاء الإداري السابق صدوره لمصلحته، كما تقدم بالتماسين مؤرخين في 

، أوضح فيهما الآثار التي يلتمس ترتيبها كأثر لتنفيذ الحكم 3/5/2003و 27/4/2003

بندب جميع  2003لسنة  598الصادر لمصلحته، وقد فوجئ بصدور القرار رقم 

إلى وظيفة رئيس شعبة، دون أن يشمله، فتظلم منه بتاريخ شاغلي وظيفة مراقب 

، وبتاريخ 15/7/2003، ثم لجأ إلى لجنة التوفيق في المنازعات بتاريخ 14/6/2003

وردت للجهاز المدعى عليه فتوى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية التي  20/9/2003

ه، مع ما يترتب على انتهت إلى وجوب تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري المشار إلي

ذلك من آثار، وتحصن القرارات موضوع التظلم لفوات مواعيد الطعن عليها، وإزاء 

ضرار مادية وأدبية ه للحكم المشار إليه فقد أصيب بأعدم تنفيذ الجهاز المدعى علي

 يستحق عنها تعويضا ماديا مناسبا، واختتم المدعي دعواه بطلباته المذكورة آنفا.

..............................................................  

أصدرت المحكمة المذكورة حكمها في الدعوى بقبول  30/4/2008وبجلسة 

الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر 

، مع ق عن محكمة القضاء الإداري49لسنة  4583لمصلحة المدعي في الدعوى رقم 

ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام المدعي والجهة 

 الإدارية المصروفات مناصفة.

( من قانون 52بعد استعراضها لنص المادة )-وشيدت المحكمة قضاءها المذكور 

تأسيسا على أن نظام  -1972لسنة  47مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 

اري يقوم طبقا لقانون مجلس الدولة على أن الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإد

مجلس الدولة تكون حائزة حجية الأمر المقضي به من تاريخ صدورها حتى لو طعن 

عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم، 

الجهاز المركزي للمحاسبات قد قام بالطعن فتوقف حجيته، وأن الثابت من الأوراق أن 

 4782على الحكم الصادر لمصلحة المدعي أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 
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ق.عليا، وقدمت الجهة الإدارية التنازل السابق تقديمه من المدعي عن ذلك 42لسنة 

لمشار إليه، الحكم الصادر لمصلحته إلى المحكمة الإدارية العليا عند نظرها الطعن ا

وقضت المحكمة رغم ذلك برفض طعن الجهة الإدارية المشار إليه على ذلك الحكم، 

وهو ما يعد سببا صحيحا للحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر 

 ق.49لسنة  4583لمصلحة المدعي عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 

 1990لسنة  1228و 265/1997اء القرارات أرقام وبالنسبة لطلب المدعي إلغ

فيما تضمنته من  2003لسنة  598و 1996لسنة  1814و 1993لسنة  1528و

( من قانون 24تخطيه على النحو المشار إليه سلفا، فبعد استعراضها لنص المادة )

مجلس الدولة، قضت المحكمة بقبول الدعوى بشأنها شكلا، تأسيسا على أن المركز 

وني للمدعي لم يستقر إلا بتاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة القان

برفض طعن الجهة الإدارية على الحكم الصادر لمصلحته المشار إليه،  10/3/2003

لتنفيذ الحكم، وما يترتب على ذلك من آثار، منها إلغاء  9/4/2003وأنه تظلم بتاريخ 

 606نة التوفيق في المنازعات بالطلب رقم قرارات تخطيه في الترقية، ولجأ إلى لج

، والتي أصدرت توصيتها بحفظ الطلب بتاريخ 15/7/2003بتاريخ  2003لسنة 

 ، ومن ثم تكون مقبولة شكلا. 25/9/2003بعد أن أقام دعواه بتاريخ  22/10/2003

( 14( و)6( و)1وبالنسبة لموضوع الدعوى فبعد استعراضها لأحكام المواد أرقام )

من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، قالت المحكمة إنه لما كان  (15و)

المدعي يطالب بإلغاء القرارات المشار إليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك 

استنادا إلى صدور حكم محكمة القضاء الإداري بأحقيته في حساب مدة خبرته العملية 

المدة طبقا لقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمهنة المحاماة كاملة، وكانت هذه 

، ولما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا، لا تعد مدة 1986لسنة  230رقم 

خدمة فعلية بالمعنى الذي عناه القرار المشار إليه والقضاء، فمن ثم يكون طلب 



 (117المبدأ رقم )  2014سنة  ينايرمن  19جلسة 

 1620 

وهو ما يتعين معه المدعي إلغاء القرارات المشار إليها لا أساس له من القانون، 

 القضاء برفض هذا الطلب.

وأردفت المحكمة أنه عن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت 

ق 49لسنة  4583بالمدعي نتيجة عدم تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته في الدعوى رقم 

بحت فإن التنازل السابق للمدعي عن تنفيذ الحكم المشار إليه ساهم في الخطأ، وأص

الجهة الإدارية بعده في حل من تنفيذه، إلى أن عاد وطالب مرة أخرى بتنفيذه في عام 

، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد وقوع أي ضرر على المدعي من جراء 2003

 ذلك، مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب. 

 وخلصت المحكمة إلى حكمها المشار إليه.

..............................................................  

ولم يرتض المدعي )الطاعن الأول والمطعون ضده في الطعن الثاني( بهذا  -

ق.عليا، وذلك فيما قضى به من 54لسنة  31133الحكم، فطعن عليه بالطعن رقم 

 رفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك تأسيسا على أسباب حاصلها الآتي: 

لب إلغاء قرارات الترقية المطعون عليها: نعى المدعي )أولا( بالنسبة لرفض ط

على الحكم الطعين مخالفته للقانون على سند من القول بأن لائحة العاملين بالجهاز قد 

 27/7/1982قررت الحق في الطعن على القرارات التي تمت بعد العمل باللائحة في 

ابقة باعتبارها مدد خدمة استنادا إلى الأقدميات المرتبة على حساب مدد الخبرة الس

 فعلية بالجهاز، وهو ما يقتضي إلغاء هذا الشق من الحكم المطعون فيه.

وأضاف الطاعن أن الحكم الطعين قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره 

ومخالفة مبدأ المشروعية، وذلك لأن المستفاد من لائحة العاملين بالجهاز أن مدد 

ملين بالجهاز طبقا للقواعد المعمول بها بشأن العاملين الخبرة السابقة تحسب للعا

المدنيين بالدولة، وتعد مدد الخبرة العملية السابقة التي تم حسابها مدد خدمة فعلية 

لسنة  230ضمن المدد البينية والكلية بالجهاز، وأن القول بأن قرار رئيس الجهاز رقم 
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الفعلية هو قول يخالف الدستور يستبعد مدد الخبرة السابقة من مدد الخبرة  1986

ويخالف مبدأ المشروعية، ويخالف لائحة العاملين بالجهاز التي لها قوة القانون، فضلا 

عن مخالفته لمبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي 

تقرير الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك على النحو المبين تفصيلا بصحيفة ال

 بالطعن، وهو ما يقتضي إلغاء هذا الشق من الحكم المطعون فيه. 

)ثانيا( بالنسبة لرفض طلب منح الطاعن علاوة خبرة وعلاوة دورية في 

: قال الطاعن إنه طلب ذلك في صحيفة دعواه، إلا أن الحكم الطعين لم 1/7/1985

لك طبقا للائحة يناقش هذا الطلب، سواء بالإيجاب أو الرفض، رغم أنه يستحق ذ

العاملين بالجهاز بعد حساب مدة خبرته العملية كاملة بمهنة المحاماة، ومن ثم يكون 

 الحكم الطعين قد خالف حكم القانون، مما يقتضي القضاء بإلغائه في هذا الشق.

)ثالثا( بالنسبة لرفض طلب التعويض: نعى المدعي )الطاعن( على الحكم الطعين 

ه من أن تنازله عن الحكم الصادر لمصلحته كان صادرا عن عدم صحة ما استند إلي

إرادة حرة؛ لأن التنازل المشار إليه لم يكن كذلك، بل كان وليد إكراه، ومن ثم فهو لم 

يساهم في خطأ جهة الإدارة، كما أن ركن الضرر قد تحقق نتيجة تصرف المطعون 

ادر لمصلحته، وعدم ضده، حيث تمثلت الأضرار الأدبية في عدم تنفيذ الحكم الص

تعديل أقدميته، وعدم ترقيته مثل زملائه، وتمثلت الأضرار المادية في حرمانه من 

مزايا مالية كثيرة، مثل عدم تدرج مرتبه مثل زملائه، وعدم منحه علاوة الخبرة، 

وعدم منحه علاوات الترقية في مواعيدها مثل زملائه، وكذا العلاوات الدورية، وهو 

 ء هذا الشق من الحكم.ما يقتضي إلغا

 وخلص الطاعن مما تقدم إلى طلب الحكم له بطلباته المبينة آنفا.

ولم يرتض المدعى عليه )المطعون ضده في الطعن الأول والطاعن بصفته في  -

الطعن الثاني( هذا الحكم فيما قضى به من إلغاء قرار الجهاز السلبي بالامتناع عن 

الصادر لمصلحة المطعون ضده، فطعن عليه ق 49لسنة  4583تنفيذ الحكم رقم 
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في هذا -ق.عليا، تأسيسا على أن الحكم المطعون عليه 54لسنة  31521بالطعن رقم 

قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه القصور في  -الشق من قضائه

عات التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك على سند من القول بأنه طبقا لقانون المراف

فإن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به، وذلك بما يؤدي إلى زوال 

هذا الحق وانقضائه، ومن ثم امتناع المطالبة به مستقبلا، والثابت من الأوراق أن 

المطعون ضده قد تنازل عن حقه في تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته في الدعوى رقم 

بالشهر العقاري، وهو ما أقر به الحكم الطعين في ق في تنازل موثق 49لسنة  4583

حيثياته، ولا يغير منه ما زعمه المطعون ضده من أن هذا التنازل صدر عنه نتيجة 

إكراه؛ لأنه لا يزيد عن كونه قولا مرسلا لا دليل عليه، ولا يغير من حقيقة الأمر 

هذا الإكراه، فهو شيئا، فضلا عن أنه لا يقبل أن يأتي بعد سبع سنوات ويزعم وجود 

زعم غير مقبول، سواء من الناحية القانونية أو المنطقية، ومن ثم وإذ تجاهل الحكم 

الطعين كل ذلك فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون وجاء مشوبا بالقصور في 

التسبيب والفساد في الاستدلال، خاصة أن المحكمة الإدارية العليا لم تتعرض للتنازل 

من قريب أو بعيد بمناسبة تصديها للطعن الذي تمت إقامته على الحكم المشار إليه 

المشار إليه وحكمت برفضه موضوعا. وخلص الطاعن )بصفته( إلى طلب الحكم له 

 بطلباته المبينة آنفا.

.............................................................. 

أن التنازل عن الحكم جائز، فالخصومة وحيث إنه من المسلم به في القانون الخاص 

ملك  للخصوم، وأن حجية الحكم نسبية، وتنفيذ الحكم يعتمد أساسا على إرادة الخصم 

الذي صدر لمصلحته الحكم، فإذا ما قرر التنازل عنه فإن ذلك أمر مشروع تماما، مما 

 يفقد الحكم فاعليته.

ومية لقسمي الفتوى والتشريع وحيث إن قضاء هذه المحكمة وكذا إفتاء الجمعية العم

بمجلس الدولة قد جريا على مشروعية التنازل عن الأحكام الصادرة في دعاوى 
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التسوية، إذ إنه ليس هناك ما يمنع من تطبيق قواعد قانون المرافعات التي تجيز تنازل 

الخصم عن الحكم الصادر لمصلحته، وأن هذا المبدأ يطبق على الأحكام الصادرة عن 

 الإداري في دعاوى التسوية؛ لأن التنازل هنا يرد على حق شخصي. القضاء

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن 145وحيث إن المادة )

 "النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به".

ومؤدى هذا النص أن تنازل الخصم عن الحكم الصادر له يترتب عليه انقضاء 

لتي صدر فيها، كما يمتنع على المتنازل عن الحكم تجديد المطالبة بالحق الخصومة ا

الذي رفعت به الدعوى؛ لأن الحكم كقاعدة عامة من شأنه أن يبين حقوق الخصوم التي 

 كانت لهم قبل رفع الدعوى.

وحيث إن القاعدة العامة هي نهائية التنازل في القانون الإداري، وعدم جواز 

ن التنازل مادام قد تم صحيحا، فمتى قام المدعي بالتنازل عن حكم العدول )الرجوع( ع

صادر لمصلحته بتسوية حالته، أو بإلغاء قرار إداري بتخطيه في الترقية، وأخذت 

الجهة الإدارية في اعتبارها هذا التنازل وعاملته على أساسه، فإنه لا يجوز للمدعي 

ادام قد صدر صحيحا، والتنازل بعد ذلك أن يتنصل منه على أي وجه من الوجوه، م

ينشئ دفعا بعدم قبول الدعوى التي يعاد رفعها عن  -أو شيء منه-عن الحكم 

الموضوع نفسه، والدفع في هذه الحالة بعدم القبول لسبق التنازل عن الحكم هو من 

 النظام العام، فتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. 

من الأوراق )حافظة مستندات الجهة  وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت

( أن 3/3/2010الإدارية المقدمة أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 

المدعي )الطاعن في الطعن الأول والمطعون ضده في الطعن الثاني( قد أقر في إقرار 

بالتنازل عن تنفيذ الحكم الصادر  26/6/1996موثق بالشهر العقاري بتاريخ 

، وكذا التنازل عن 22/4/1996ق. بجلسة 49لسنة  4583في الدعوى رقم لمصلحته 

المتضمن مطالبته  1996لسنة  44برقم  19/6/1996التظلم المقدم منه بتاريخ 
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بتدرجه الوظيفي بناء على ذلك الحكم، وهو تنازل قانوني رسمي توفرت فيه جميع 

وإعمال مقتضاه قانونا، ومن  الشروط القانونية اللازمة للأخذ به والاعتداد بما تضمنه

( من قانون 145وطبقا لمقتضى نص المادة ) -حتما–ثم فإن هذا التنازل يستتبع 

المرافعات المشار إليها تنازل المدعي عن الحق الثابت له بموجب هذا الحكم، بما 

مؤداه انقضاء الخصومة التي صدر فيها، وكذا يمتنع عليه )المدعي المتنازل عن هذا 

تجديد المطالبة بالحق الذي ثبت له بمقتضى ذلك الحكم، وما ترتب عليه من الحكم( 

 آثار ناشئة عنه أو مرتبطة به بحكم اللزوم الحتمي.

ولا ينال من ذلك ولا يغيره ما أورده المدعي في صحيفة دعواه من أن التنازل 

راق من المشار إليه تم تحت إكراه، لأنه لا يزيد عن كونه مجرد قول مرسل خلت الأو

دليل يظاهره بأي شكل من الأشكال، كما لا ينال منه أو يغيره ما أورده الطاعن من أن 

التنازل المشار إليه قدم أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أثناء نظرها 

للطعن الذي أقامته الجهة الإدارية على الحكم الصادر لمصلحته )المشار إليه(؛ لأن 

مردود بأن المحكمة الإدارية العليا لم تتعرض للتنازل المشار إليه بحكم هذا القول 

صريح، بل إنها لم تشر إلى هذا التنازل ولم تتناوله بأية إشارة من قريب أو بعيد، 

أنها أهدرت هذا التنازل  -والحال هذه-وليس معنى صدور حكمها في الطعن برفضه 

امة هي نهائية التنازل في القانون بأي شكل من الأشكال، خاصة أن القاعدة الع

 الإداري، وعدم جواز العدول عنه أو الرجوع فيه، مادام قد تم صحيحا.

وحيث إن المدعي )الطاعن في الطعن الأول والمطعون ضده في الطعن الثاني( قد 

أقام دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها بالطعنين الماثلين، طالبا الحكم بقبولها 

لغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر شكلا وبإ

القضائية، وإلغاء قرارات رئيس الجهاز  49لسنة  4583لمصلحته في الدعوى رقم 

المركزي للمحاسبات المشار إليها، والمرتبطة جميعها بالحكم الصادر لمصلحته 

له وإعمالا لمقتضاه، وهو الحكم الذي  المشار إليه، والمترتبة عليه والتي تعد تنفيذا
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تنازلا قانونيا سليما موثقا في الشهر  26/6/1996سبق له التنازل عنه بتاريخ 

العقاري؛ فمن ثم تكون هذه الدعوى غير مقبولة؛ لسابقة التنازل عن الحقوق المطالب 

قم بها بهذه الدعوى بمقتضى تنازله عن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته في الدعوى ر

ق وعن التظلم المقدم منه بهذا الصدد على النحو المبين آنفا، وهو ما 49لسنة  4583

يتعين معه القضاء بعدم قبول تلك الدعوى؛ لسابقة التنازل عن الحقوق المطالب بها، 

 وهو ما تقضي به المحكمة.

وحيث إن الحكم المطعون عليه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف صحيح 

قانون، جديرا بالقضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضي حكم ال

به المحكمة، مع القضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لسابقة التنازل عن الحقوق المطالب 

 بها على النحو المبين بالأسباب.

 54لسنة  31133وحيث إنه لما كان ذلك، وترتيبا عليه يضحى الطعن الأول رقم 

ية )عليا( غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون، جديرا بالقضاء القضائ

لسنة  31521برفضه، وهو ما تقضي به المحكمة، ويضحى معه الطعن الثاني رقم 

القضائية )عليا( قائما على أسبابه الصحيحة من الواقع والقانون، جديرا بالقضاء  54

 بقبوله موضوعا، وهو ما تقضي  به المحكمة.

( من قانون 184ث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة )وحي

 المرافعات.

 فلهذه الأسباب
 31133حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، وفي الموضوع برفض الطعن رقم 

، ق.عليا موضوعا54لسنة  31521وقبول الطعن رقم  (،لياالقضائية )ع 54لسنة 

قضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لسابقة التنازل عن وال ،وبإلغاء الحكم المطعون عليه

الحقوق المطالب بها، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الطاعن في الطعن الأول 

 المصروفات عن درجتي التقاضي.
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(118) 
 2014من يناير سنة  19جلسة 

 القضائية )عليا( 56لسنة  37800الطعن رقم 
 )الدائرة السابعة(

 لشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلاستاذ المستبرئاسة السيد الأ

 نائب رئيس مجلس الدولة  

ين/ محمد محمد مجاهد راشد، ومحمد علي محمود المستشار ةتذاالأسادة وعضوية الس

 ي.جدي صالح يوسف الجارح، ود. مسعداوي محمد حسن محمودهاشم، و

 رئيس مجلس الدولة نواب

 المبادئ المستخلصة:

 دعوى: ( أ)

تكون هي فقط واجبة فن مجلس الدولة بعض القواعد الإجرائية الخاصة، ن قانوتضم  

 الخاصة الإجراءات قانون يصدر أن ، وإلىالإعمال؛ باعتبار أنها تشكل في مجموعها

 الإدارية. المنازعة طبيعة مع الإعمال؛ لاتفاقه واجب خاصا القضائي، تنظيما بالقسم

 دعوى: ( ب)

وبصفة خاصة في المنازعات ، معين إجراءن للقضاء ببطلا يتعين -بطلان الإجراءات

 وعلى الأخص دعاوى الإلغاء التي تقوم على مبدأ المشروعية وسيادة ،الإدارية

وأن يكون منصوصا على تقريره ، يثبت بيقين تحقق سبب البطلان أن، القانون

تتحقق الغاية من الإجراء الباطل حتى الفصل في ، أو ألا صراحة في القانون

 .نص صراحة وبصفة جازمة على البطلانقد  ذا لم يكن المشرعإ ،الدعوى
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 :دعوى ( ج)

قانون  ( من25حددت المادة ) -وجوب توقيعها من محام مقبول -صحيفة الدعوى

إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، واشترطت أن  مجلس الدولة

ين أمامها، تكون عريضة الدعوى موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبول

 ه( من44دون أن ترتب صراحة البطلان على عدم مراعاة ذلك، بينما نصت المادة )

إذا لم يوقع من الذي يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا على بطلان تقرير الطعن 

حالة القانون النص على الحكم بالبطلان في إغفال  -المحكمةهذه محام مقبول أمام 

 مقبولمن محام  المقامة أمام محكمة القضاء الإداريدعوى عريضة العدم توقيع 

أمامها، ليس لأنه لا تبطل العريضة بإغفال هذا الإجراء، بل لعدم جسامته، على نحو 

يجوز تصحيح هذا  -تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فيما قدره المشرع 

من محام لا يجب أن يفهم الوارد بوجوب توقيع الصحيفة  الإلزام -الإجراء الباطل

أصل صحيفة الدعوى غير موقع من محام، لكن تطبيق: إذا كان  -بعيدا عن حكمته

، وكان تها، ومذيلة باسمه في نهايمقبول صحيفة الدعوى معدة على أوراق محام  

ووقع على ، زميل له هحضر عنوموكلا فيها توكيلا رسميا قبل تاريخ رفع الدعوى، 

؛ فإنه لا يجوز أعدت بمعرفته وتحت مسئوليتهقد الأول بأنها العريضة بعد أن أقر 

؛ لتحقق الغاية من الإجراءببطلان صحيفة الدعوى رغم هذا كلهالقضاء 
(1)

. 

                                                           
(1)

يراجع في هذا المنحى: الحكم الصادر عن الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة  

المبدأ رقم  -القضائية عليا )منشور بهذه المجموعة 56لسنة  45873عن رقم في الط 17/1/2016

34.) 

في الطعن  15/3/2008بما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة  وقارن

، المبدأ رقم 1، مكتب فني، جـ53القضائية عليا )منشور بمجموعة السنة  50لسنة   8006رقم 

أنه يجب أن يكون توقيع المحامي في نهاية صحيفة الدعوى، وأنه لا يكفي أن ( من 794، ص108
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يكون التوقيع على صدر الصحيفة من الجانب، وأن عدم مراعاة ذلك يجعل الصحيفة مشوبة 

بالبطلان، فلا تنتج أي أثر قانوني تنعقد معه الخصومة بين الطرفين، وتقضي المحكمة ببطلان 

 صحيفة الدعوى حالتئذ.

في شأن الميعاد الذي يجوز فيه تصحيح بطلان الصحيفة لعدم توقيعها من محام مقبول، كان و -

 للمحكمة الإدارية العليا اتجاهان:

 48لسنة  3319في الطعن رقم  21/11/2007)الاتجاه الأول( كان في حكمها الصادر بجلسة 

(، حيث 189، ص26م ، المبدأ رق1، مكتب فني، جـ53القضائية عليا )منشور بمجموعة السنة 

انتهت إلى أن تصحيح الإجراء الباطل لعدم توقيع الصحيفة ينتج أثره ولو كان بعد فوات ميعاد رفع 

 الدعوى، مادامت قد أقيمت خلال المواعيد المقررة.

 2/1/2010في حكمها الصادر بجلسة  دائرة توحيد المبادئأما )الاتجاه الثاني( فقد انتهت إليه 

القضائية عليا )منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في  47لسنة  2190في الطعن رقم 

(، حيث أكدت أن عدم توقيع عريضة الدعوى أو 945/د، ص79ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 

تقرير الطعن من محام  مقبول أمام المحكمة يصمهما بالبطلان، لكن يجوز تصحيح هذا البطلان 

ول على الصحيفة خلال الميعاد المحدد للطعن، فإذا تم التوقيع بعد انقضاء هذا الميعاد بتوقيع محام  مقب

 فإنه لا يصحح ما لحق بالعريضة من بطلان.

القضائية  19لسنة  24هذا النظر في حكمها في القضية رقم  المحكمة الدستورية العلياوقد تبنت 

 .7/2/1998)دستورية( بجلسة 

ت إليه الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في شأن تصحيح شكل ما سبق بما انته وقارن -

الدعوى باختصام صاحب الصفة، حيث أكدت أنه رغم أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير 

ذي صفة يتعلق بالنظام العام، إلا أن تصحيح شكل الدعوى باختصام صاحب الصفة فيها بعد فوات 

جزئ ويجعل الدعوى مقبولة، مادامت قد أقيمت خلال الميعاد؛ تسوية لهذه ميعاد الطعن بالإلغاء ي

الحالة بحالة ما إذا مثل صاحب الصفة في الدعوى من تلقاء نفسه بعد فوات ميعاد دعوى الإلغاء؛ 

لاتحاد العلة بينهما، وهي مثول صاحب الصفة في الدعوى إلى ما قبل الفصل فيها )حكمها في الطعن 

، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها من 17/3/2007القضائية عليا بجلسة  44 لسنة 5383رقم 

 (.467ص  73، مكتب فني، رقم 2007بريل إحتى  2006أول أكتوبر 
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( من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر 23( و)20المادتان رقما ) -

 .1968( لسنة 13بالقانون رقم )

الصادر ( من قانون مجلس الدولة، 44( و)25إصدار( و) 3المواد أرقام ) -

 .1972لسنة  47بالقرار بقانون رقم 

لسنة  17الصادر بالقانون رقم ( من قانون المحاماة، 58( و)37المادتان رقما ) -

1983. 

 الإجراءات 
أودع الحاضر عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا  3/7/2010بتاريخ 

 11الدائرة )ن محكمة القضاء الإداري علصادر في الحكم ا ،تقريرا بالطعن الماثل

ببطلان صحيفة  7/6/2010ق بجلسة 57لسنة  33285في الدعوى رقم  (تسويات

 المدعي المصروفات.إلزام لعدم توقيعها من محام، و ؛الدعوى

الحكم بإلغاء الحكم  -وللأسباب الواردة به-وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن 

مع ما ، 2003لسنة  1033مجددا بإلغاء القرار الإداري رقم والقضاء  المطعون فيه،

الفنية أخصائي  (ب)ذلك من آثار، أخصها تسكين الطاعن علي الفئة  ىيترتب عل

 جراحه عامة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. 

 وتم إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن علي النحو المقرر قانونا.

ارتأت فيه الحكم  ،ريرا بالرأي القانوني في الطعنواعدت هيئة مفوضي الدولة تق

 .بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات

النحو المبين  ىتدوول الطعن بجلسات المرافعة أمام دائرة الفحص، وذلك علو

بالمحكمة  (فحص)قررت الدائرة السابعة  20/3/2013وبجلسة  بمحاضر الجلسات،

بالمحكمة الإدارية العليا،  (موضوع)ا إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة الإدارية العلي

النحو المبين بالمحاضر، حيث  ىوتدوول الطعن بجلسات المرافعة أمام تلك الدائرة عل
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 ىوفيها صدر الحكم وأودعت مســودته المشتملة عل ،تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم

 أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة. ىطلاع علبعد الا

 أوضاعه الشكلية المقررة قانونا. جميعوحيث إن الطعن قد استوفى 

في أن الطاعن كان  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر المنازعة تخلص 

أمام محكمة القضاء  29/9/2003ق بتاريخ 57لسنة  33285قد أقام دعواه رقم 

في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار الإداري وطلب ، الإداري

ذلك من آثار، وإجراء تسكين المدعي  ى، مع ما يترتب عل2003لسنة  1033رقم 

 ،عامة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ةالفنية أخصائي جراح (ب)الفئة  ىعل

خصائي )أين الصحي بوظيفة استنادا إلى أنه يعمل بمستشفى العاشر من رمضان للتأم

 (أخصائي جراحة فئة د) ىوكان قد رقي إل، بالدرجة الثانية التخصصية (عامة ةجراح

صدر قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين  25/5/2003وبتاريخ ، 5/10/1995في 

في وظيفة متضمنا تسكين المدعي  2003لسنة  1033الصحي المطعون فيه رقم 

ى رغم أحقيته في التسكين عل (،الفئة ج ىستوى الفني علعامة بالم ةأخصائي جراح)

لجنة التوفيق في بعض ى إل لجأ ثم، 31/5/2003لذا تظلم من القرار في (؛ ب)الفئة 

إقامة دعواه  ىدعاه إلمما أوصت بالحفظ، ف 2003لسنة  145المنازعات بالطلب رقم 

 .المبينة سالفاالماثلة بالطلبات 

 ،محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيهأصدرت  7/6/2010 وبجلسة -

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أنه بمطالعة عريضة الدعوى يتبين أنها غير 

بطلان صحيفة الدعوى  ىانتهت إلقد ورغم أن هيئة مفوضي الدولة ، من محام ةموقع

 نه لم يتم تصحيح شكل الدعوى بتوقيعأإلا  ،2005لعدم توقيعها من محام منذ عام 
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يتعين القضاء ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها ، ومن ثم مقبول العريضة من محام  

 . من محام  

لأن  ؛وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف صحيح أحكام القانون -

المحامى بالاستئناف على هامش  /حسني...الصحيفة كانت موقعة أصلا من الأستاذ

قانون مكانا للتوقيع، كما أنه كان قد تم تصحيح شكل ولم يشترط ال، صدر الصحيفة

وهو ما تحققت به  ي...،حسن: لها نيابة عن زميله... محمود /...الدعوى بتوقيع الأستاذ

وأعيدت الدعوى للمرافعة لتقديم التقارير  ،وتم حجز الدعوى للحكم ،الغاية من الإجراء

 حكمة لمسألة التوقيع.وهو ما يفيد تجاوز الم ،الفنية للرؤساء المباشرين

، 1972لسنة  47انون رقم قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقوحيث إن  -

ينص في المادة الثالثة على أن "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، 

وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون 

 ."لقسم القضائيبالإجراءات الخاصة با

"يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة  :على أن ه( من25وتنص المادة )

 بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة...".

يعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا م": على أنهه ( من44وتنص المادة )

ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير . الحكم المطعون فيه ستون يوما من تاريخ صدور

ويجب أن يشتمل التقرير  ،يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها

فإذا لم يحصل الطعن على هذا ...، علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم

 ...".الوجه جاز الحكم ببطلانه

 ،1983لسنة  17الصادر بالقانون رقم  ،من قانون المحاماة( 37وتنص المادة )

للمحامي المقيد بجدول محاكم : "على أن 1984لسنة  227القانون رقم موجب ب معدلا

الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء 
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دلها إلا إذا كان الإداري، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعا

 ..". .موقعا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة

كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو ... ": على أنه ه( من58وتنص المادة رقم )

تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد 

 ".الفة لأحكام هذه المادةويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخ.. المقررين أمامها.

"يكون الإجراء باطلا إذا نص  :( من قانون المرافعات على أن20وتنص المادة )

ولا . أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، القانون صراحة على بطلانه

 ".يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء

"يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك  :على أنهه ( من23وتنص المادة )

على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن  ،بالبطلان

ولا يعتد . للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه

 ".بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه

جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن قانون مجلس الدولة  ماعلى وفق وحيث إنه 

هي تكون  ،تضمن بعض القواعد الإجرائية الخاصة التي تضمنتها نصوص خاصة

وإلى أن يصدر قانون –باعتبار أنها تشكل في مجموعها  ؛فقط واجبة الإعمال

ة تنظيما خاصا واجب الإعمال لاتفاقه مع طبيع –الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي

إجراءات رفع الدعوى  منه المذكورة سالفا( 25المنازعة الإدارية، وقد حددت المادة )

رطت أن تكون عريضة الدعوى التي تودع قلم تشاو ،أمام محكمة القضاء الإداري

دون أن ترتب  ،كتاب المحكمة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامها

( من القانون على 44ذلك، بينما نصت المادة )ة االبطلان صراحة على عدم مراع

ومن ثم ، بطلان تقرير الطعن إذا لم يوقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا

فإن المشرع لم ينص صراحة ، ى هذا الوجهإيداع صحيفة الدعوى علفإذا لم يحصل 

ليس  ،هذه الحالة فقد أغفل القانون النص على الحكم بالبطلان في، على الحكم ببطلانه
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على نحو ما قدره ، لعدم جسامته، بل لأنه لا تبطل العريضة بإغفال هذا الإجراء

لما هو ظاهر من ضرورة ؛ المشرع من تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

 .ة في تقرير الطعن أمامهايتوفر درجة من الخبرة والكفا

 قانونمقررة في قانون مجلس الدولة ووحيث إنه بتطبيق المبادئ العامة للبطلان ال

وبصفة خاصة - فإنه يتعين للقضاء ببطلان إجراء معين ،المرافعات المدنية والتجارية

وعلى الأخص دعاوى  ،في المنازعات الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة

للنظام  الإلغاء التي تقوم على مبدأ المشروعية وسيادة القانون التي تمثل أساسا حاكما

 أن يثبت بيقين تحقق سبب البطلان، -يتعين- العام في الدولة بجميع سلطاتها وأجهزتها

تتحقق الغاية من الإجراء ، أو ألا وأن يكون منصوصا على تقريره صراحة في القانون

نص صراحة وبصفة جازمة قد إذا لم يكن المشرع  ،الباطل حتى الفصل في الدعوى

 .على البطلان

ثابت أن المشرع لم ينص على البطلان صراحة في حالة عدم توقيع وحيث إن ال

فيما عدا المحكمة  ،العرائض المتعلقة بالدعاوى التي تختص بها محاكم مجلس الدولة

وكانت الغاية التي تغياها المشرع من توقيع محام على صحف الدعاوى ، الإدارية العليا

 ،ة متخصصين في القانونوصحف الطعون هي ضمان تحرير هذه الأوراق بمعرف

في تحريرها أحكام القانون، فتقل بقدر الإمكان المنازعات التي تنشأ فيما  ىراعتحتى 

مما يعود ، لو قام بتحريرها من لا خبرة لهم بممارسة هذه الأمور ذات الطبيعة القانونية

لا فإن الإلزام الوارد بوجوب توقيع الصحيفة من محام ؛ لذا بالضرر على ذوي الشأن

يجب أن يفهم بعيدا عن حكمته، ولذلك فإنه إذا قضى الحكم ببطلان الدعوى تأسيسا 

 يدون النظر إلى أنها أعدت بمعرفة المحام ،على خلوها من توقيع المحامي عليها

لمادة اوفق على مما تتحقق به الغاية من الإجراء ، وصدرت عنه، المطبوع اسمه عليها

فإنه  ه،من (23)لمادة اوفق على ي يجوز تصحيحه والذ ،من قانون المرافعات (20)

 يكون مخالفا للقانون.
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لكن  ،وحيث إن الثابت من الأوراق أن أصل صحيفة الدعوى غير موقع من محام

 ،المحامى بالاستئناف العالي ...حسنى /صحيفة الدعوى معدة على أوراق الأستاذ

 25/9/2003لا رسميا في وكان موكلا فيها توكي ،باسمه في نهاية الصحيفة ةيلذوم

كما أنه حضر عن هذا المحامى زميل له ووقع على  (،قبل تاريخ رفع الدعوى)

العريضة بعد أن أقر الأول بأنها أعدت بمعرفته وتحت مسئوليته، وبإقرار موثق 

 وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الدعوى رغم هذا كله، ،بالشهر العقاري

، بإجراء تحققت الغاية منه هلتشبث؛ الفا لصحيح حكم القانونفإنه يكون قد صدر مخ

 ىوإعادة الدعوى إل ،مما يتعين معه الحكم بإلغائه وأفصحت الإجراءات عن تجاوزه،

مع إبقاء الفصل في  ،محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة

 المصروفات.

 فلهذه الأسباب
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،  حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا،

وأبقت  محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددا، بهيئة مغايرة، ىوبإعادة الدعوى إل

 الفصل في المصروفات.



 (119المبدأ رقم )  2014سنة  فبرايرمن  22جلسة 

 1635 

(119) 
 2014سنة  فبرايرمن  22 جلسة

 (عليا)القضائية  55لسنة  8078 مرق الطعن
 (الثانية)الدائرة 

 ر/ د.عبد الله إبراهيم فرج ناصف  برئاسة السيد الأستاذ المستشا

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميند حسنن عبنود، وصنلاح شنندي 

 عزيز تركي، وأحمد محفوظ محمد القاضي، ود. رضا محمد عثمان دسوقي حسين.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 موظف: ( أ)

ندب الموظف هو أمر مؤقت بطبيعته، ويكون لشغل وظيفة بصفة  -أحكامه -الندب

مؤقتة داخل الوحدة أو خارجها، وتترخص جهة الإدارة في إجرائه، بما لها من 

سلطة تقديرية، بمراعاة حاجة العمل في الوظيفة الأصلية، وحسبما تمليه مصلحة 

ي حاجات العمل العمل وتقتضيه المصلحة العامة، وذلك حتى تستطيع الإدارة أن تلب

العاجلة ابتغاء حسن سيره وانتظامه، وحتى يتاح لها اختيار من تأنس فيه القدرة 

يتعين أن  -والكفاية للاضطلاع بمهام الوظيفة، والنهوض بأعبائها واختصاصاتها

يتم الندب بمراعاة القواعد والحدود المنصوص عليها في القانون، وأن تستهدف به 

ل، وألا تنحرف باستعمالها سلطتها بشأنه عن غايات جهة الإدارة مصلحة العم

الندب وما شرع له، فلا يجوز الندب إلى وظيفة أدنى، أو إلى وظيفة من مجموعة 

حدد  -نوعية أخرى، أو إلى غير وظيفة، أو اتخاذ الندب ساترا لجزاء تأديبي
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لا المشرع مدة الندب بسنة واحدة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات كحد أقصى، ف

إذا لم تحدد الإدارة مدة الندب، فإنه  -يجوز تجاوز هذه المدة إلا في حالة الضرورة

 .يكون قد تحدد بأربع سنوات

 47( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 56المادة ) -

 )الملغى لاحقا( 1978لسنة 

املين المدنيين بالدولة، الصادرة ( من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الع45المادة ) -

 )الملغى لاحقا(. 1978( لسنة 2بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم )

 تفويض: ( ب)

 -القرار الصادر بالتفويض يظل قائما ومنتجا لآثاره، مادام لم يتم إلغاؤه من مُصدره

 تغيير مُصدر القرار وحلول آخر محله لا يترتب عليه تلقائيا وبأثر فوري ومباشر

إلغاء القرار الصادر بالتفويض، بل لا بد من صدور قرار عن السلطة الجديدة 

تفويض  -بإلغائه، فإذا لم يصدر هذا القرار يظل قرار التفويض قائما ومنتجا لآثاره

تنظيما حدد فيه الأشخاص الذين القانون المحافظ لغيره في بعض اختصاصاته نظمه 

وكلاء  :ات، ومن بين هؤلاء الأشخاصيجوز تفويضهم في ممارسة هذه الاختصاص

 .الوزارات ورؤساء المصالح والإدارات العامة

بشأن  1968لسنة  37( من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1المادة ) -

 التفويض في بعض الاختصاصات.

 الإجراءات
أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة  27/1/2009في يوم الثلاثاء الموافق 

عليا تقرير الطعن الماثل، طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارية ال
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ق، القاضي منطوقه برفض 19لسنة  1389الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 

 الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات.

الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي  -للأسباب المبينة بتقرير الطعن-وطلب الطاعن 

 2007لسنة  478ون عليه، والقضاء بإلغاء القرار رقم الموضوع بإلغاء الحكم المطع

فيما تضمنه من ندب الطاعن للقيام بأعمال مدير إدارة  17/10/2007الصادر في 

مجلس الشباب والرياضة بمديرية الشباب والرياضية بأسيوط، مع ما يترتب على 

 ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

لوجه المقرر قانونا، وأودعت هيئة مفوضي الدولة وأعلن تقرير الطعن على ا

 تقريرا مسببا في الطعن.

وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، حيث 

قدم الحاضر عن الجهة المطعون ضدها حافظة مستندات ومذكرة دفاع، التمس فيها 

قررت  21/12/2013ة الحكم برفض الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات.وبجلس

المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته 

 المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 المحكمة
 وبعد المداولة.وسماع الإيضاحات،  ،طلاع على الأوراقبعد الا

در وحيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون عليه ص

، ومن ثم فإنه كان يتعين على الطاعن إقامة طعنه الماثل في 27/11/2008بتاريخ 

، إلا أنه لما كان الطاعن مقيما في أسيوط، فمن ثم يتعين 26/1/2009موعد غايته 

( من قانون 16إضافة ميعاد مسافة له لا يجاوز أربعة أيام؛ إعمالا لنص المادة )

، فإنه يكون مقاما خلال الميعاد 27/1/2009في المرافعات، وإذ أقام طعنه الماثل 

 المقرر قانونا، وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولا شكلا.
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حسبما يبين من -وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص 

ق أمام محكمة القضاء 19لسنة  1389في أن الطاعن أقام الدعوى رقم  -الأوراق

داري بأسيوط )الدائرة الثالثة( بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون الإ

فيما تضمنه من ندبه للقيام  17/10/2007الصادر بتاريخ  2007لسنة  478فيه رقم 

بأعمال )مدير إدارة شئون مجلسي الشباب والرياضة( بمديرية الشباب والرياضة 

وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك  بأسيوط، مع ما يترتب على ذلك من آثار،

على سند من القول إنه من العاملين بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط، وإنه رقي 

، ثم 24/11/1993لشغل وظيفة )مدير إدارة التفتيش المالي والإداري( بالمديرية في 

ه ، إلا أن1/9/2000رقي إلى وظيفة )كبير باحثين( بدرجة مدير عام اعتبارا من 

فوجئ بصدور القرار الطعين متضمنا ندبه للقيام بوظيفة )مدير إدارة شئون مجلسي 

الشباب والرياضة بأسيوط(، وهي وظيفة ليست خالية، ويشغلها آخر هو/...، ونعى 

 الطاعن على هذا القرار صدوره بالمخالفة لأحكام القانون.

..............................................................  

حكمت المحكمة المتقدمة برفض الدعوى، وألزمت  27/11/2008وبجلسة 

( من 56بعدما استعرضت نص المادة )-المدعي المصروفات، وأقامت قضاءها 

على أن  -1978لسنة  47قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة،الصادر بالقانون رقم 

، وخلت الأوراق من دليل على ندب الطاعن تم لوظيفة بذات درجته وبذات وظيفته

أن الجهة الإدارية انحرفت بسلطتها أو تعسفت في استعمالها عند إصدارها ذلك 

القرار، ومن ثم يكون القرار صادرا على أساس صحيح من القانون، ويتعين الحكم 

 برفض طلب إلغائه.

.............................................................. 

ن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفا لصحيح حكم وحيث إ

القانون، ومشوبا بالخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال؛ باعتبار أن القرار 
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المطعون فيه صدر دون أن يقيد الندب بمدة معينة، كما أن الندب تم إلى وظيفة غير 

لطعين لم يصدر عن السلطة المختصة خالية، بل يشغلها آخر هو:...، كما أن القرار ا

)وهو محافظ أسيوط(، بل صدر عن وكيل الوزارة مديرمديرية الشباب والرياضة، 

علاوة على أن قرار التفويض صادر عن محافظ أسيوط السابق، وهذا المحافظ قد تم 

تغييره وحل محافظ آخر محله، خاصة وأن المحافظ الجديد لم يصدر أي قرارات 

 المديريات في بعض اختصاصاته. بتفويض رؤساء

.............................................................. 

( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون 56وحيث إن المادة )

يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل ، تنص على أن: "1978لسنة  47رقم 

ل وظيفة أخرى من نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس للقيام مؤقتا بعم

إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية  ،الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى

 ".وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب. تسمح بذلك

نيين بالدولة ( من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المد45وتنص المادة )

يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع على أن: "

وبشرط عدم توافر ، ولا يجوز تجديد الندب بعدها إلا في حالة الضرورة ،سنوات

 .."ل..درجات الوظائف التي يجوز شغلها عن طريق النق

أنه وإن  -المحكمة في ضوء ما يجري عليه قضاء هذه-وحيث إن مفاد ما تقدم 

كان الندب أمرا مؤقتا بطبيعته، ويكون لشغل وظيفة بصفة مؤقتة داخل الوحدة أو 

خارجها، وتترخص في إجرائه جهة الإدارة، بما لها من سلطة تقديرية، بمراعاة 

حاجة العمل في الوظيفة الأصلية، إلا أنه يتعين أن يتم الندب بمراعاة القواعد 

ا في القانون، وأن تستهدف به جهة الإدارة مصلحة العمل، والحدود المنصوص عليه

وألا تنحرف باستعمالها سلطتها بشأنه عن غايات الندب وما شرع له، ومن ثم فلا 
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يجوز الندب إلى وظيفة أدنى، أو وظيفة من مجموعة نوعية أخرى، أو إلى غير 

 وظيفة، أو اتخاذ الندب ساترا لجزاء تأديبي.

المحكمة على أن الندب من الأمور المتروكة لجهة الإدارة، كما يجري قضاء هذه  

ومن الملاءمات التي تتمتع فيها بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل وتقتضيه 

المصلحة العامة، وذلك حتى تستطيع الإدارة أن تلبي حاجات العمل العاجلة ابتغاء 

القدرة والكفاية للاضطلاع  حسن سيره وانتظامه، وحتى يتاح لها اختيار من تأنس فيه

بمهام الوظيفة، والنهوض بأعبائها واختصاصاتها، وقد حددت اللائحة التنفيذية مدة 

الندب بسنة واحدة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات كحد أقصى، ولا يجوز تجاوز هذه 

 المدة إلا في حالة الضرورة.

صاصاته نظمه وحيث إنه من المقرر أن تفويض المحافظ لغيره في بعض اخت

تنظيما حدد فيه الأشخاص الذين يجوز تفويضهم في  1968لسنة  37القانون رقم 

ممارسة هذه الاختصاصات، ومن بين هؤلاء الأشخاص وكلاء الوزارات ورؤساء 

المصالح والإدارات العامة، وأن القرار الصادر بالتفويض يظل قائما ومنتجا لآثاره 

وأن تغيير مُصدر القرار وحلول آخر محله لا يترتب  مادام لم يتم إلغاؤه من مُصدره،

عليه تلقائيا وبأثر فوري ومباشر إلغاء القرار الصادر بالتفويض، بل لا بد من صدور 

قرار عن السلطة الجديدة بإلغائه، فإذا لم يصدر هذا القرار يظل قرار التفويض قائما 

 ومنتجا لآثاره.

من الأوراق أن الطاعن كان يشغل  وحيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت

وظيفة )مدير إدارة التفتيش المالي والإداري( بوظيفة )كبير باحثين( بدرجة مدير عام 

بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية، 

عن وكيل  2007لسنة  478صدر القرار المطعون فيه رقم  17/10/2007وبتاريخ 

ارة مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بناء على قرار المحافظ بتفويض الوز
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رؤساء المصالح في بعض الاختصاصات، متضمنا ندب الطاعن للقيام بأعمال )مدير 

 إدارة شئون مجلسي الشباب والرياضة( بالمجموعة النوعية نفسها.

بإصداره،  ولما كان ذلك، وكان القرار الطعين قد صدر عن السلطة المختصة

ومحددا الوظيفة التي انتدب إليها الطاعن، كما أنها وظيفة لها مسمى، وممولة، ومن 

المجموعة النوعية نفسها التي تنتمي إليها وظيفة الطاعن، فإن القرار الطعين يكون قد 

حدد الوظيفة المنتدب إليها الطاعن، كما حدد العمل المسند إليه، وقد أوردت الجهة 

أن الغاية من هذا القرار هي المصلحة العامة وحسن سير العمل  المطعون ضدها

بالمرفق، مراعية في ذلك حاجة العمل، ومما يؤيد ذلك خلو الأوراق من أي دليل 

على أن باعث الإدارة وغايتها من هذا القرار كان التنكيل بالطاعن أو الإضرار به، 

قا للقانون، لا مأخذ ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليما ومطاب

على غير سند سليم من القانون،  -والحالة هذه-عليه،ومن ثم يكون الطعن عليه قد قام 

 واجب الرفض.

ولا يغير من ذلك ما تذرع به الطاعن من أن الوظيفة التي انتدب إليها ليست 

خالية، بل مشغولة بالسيد/...؛  فإن ذلك جاء قولا مرسلا يدحضه ما جاء بالأوراق 

ن أن الأخير كان يشغل هذه الوظيفة، وتم ندبه للقيام بعمل )مدير إدارة الفتح(، وحل م

محله للقيام مؤقتا بأعمال )مدير شئون مجلسي الشباب والرياضة( السيد/... الذي تم 

إنهاء تكليفه بمجرد صدور القرار الطعين حتى يتولى الطاعن مهام الوظيفة التي ندب 

 إليها.

تقدم ما تذرع به الطاعن من أن القرار الطعين لم يحدد مدة معينة كما لا يغير مما 

لندبه؛ فذلك مردود عليه بأن اللائحة التنفيذية المشار إليها قد حددت مدة الندب بسنة 

واحدة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات كحد أقصى، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا في 

 على أن الندب قد تجاوز مدة السنواتالأربع، حالة الضرورة، وإذ لم يقدم الطاعن دليلا

 فإن قرار ندبه يكون قد تحدد بأربع سنوات، وهو ما يتفق وأحكام اللائحة المذكورة.
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وحيث إنه متى كان ما تقدم، وإذ أخذ الحكم المطعون عليه بالنظر المتقدم، فإنه 

م على سند يكون قد صدر موافقا لصحيح حكم القانون، ويغدو الطعن عليه غير قائ

 من الواقع أو القانون، خليقا بالرفض.

( من قانون 184وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة )

 المرافعات.

 بافلهذه الأسب
بقبول الطعن شكلا،ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن  حكمت المحكمة

 المصروفات.
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(120) 
 2014من يونيه سنة  28جلسة 
 القضائية )عليا(  58سنة ل 6189الطعن رقم 

 )الدائرة الأولى(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فوزي عبد الراضي سليمان أحمد

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضننوية السننادة الأسنناتذة المستشننارين/ إبننراهيم سننيد أحمنند الطحننان، ومحمنند ياسننين 

 يل حميدة.لطيف شاهين، وأحمد محمد أحمد الإبياري، وعبد الجيد مسعد عبد الجل

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 مجلس الدولة: ( أ)

في المشرع  أوجب -تسوية المعاش عن الأجر الأساسي -معاش -شئون الأعضاء

استمرار العمل بالمزايا التأمينية المقررة في التشريعات ي قانون التأمين الاجتماع

تضمن  -ء مجلس الدولةومنهم أعضا ،المنظمة لشئون المعاملين بكادرات خاصة

مفرقا بين فئتين من  ،بيان المزايا التأمينية لأعضاء المجلسقانون مجلس الدولة 

 الأعضاء:

لى المعاش عخدمتهم ببلوغهم سن الإحالة  يالأعضاء الذين تنته)الفئة الأولى( 

من القانون المذكور،  (124)في شأنهم حكم المادة  طبقوهؤلاء ي ،أو بالاستقالة

 يجبت تسوية معاش كل منهم أو مكافأته على أساس آخر مربوط الدرجة التأو يالت
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، وذلك دون أي قيود، ودون أيهما أصلح له ،أو آخر مرتب كان يتقاضاه ،كان يشغلها

حد أقصى
(1)

. 

الأعضاء الذين تنتهى خدمتهم لعدم اللياقة الصحية أو بسبب  )الفئة الثانية(

 يمن قانون مجلس الدولة، الت (125)المادة في شأنهم حكم  طبقوهؤلاء ي ،الوفاة

على ألا يزيد في ، حددت قواعد تسوية المعاش المستحق لهم أو للمستحقين عنهم

 ي.جميع الأحوال على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قانون التأمين الاجتماع

مايز المشرع في قانون مجلس الدولة في المزايا التأمينية بين عضو مجلس 

ي تنتهي خدمته لعدم اللياقة الصحية أو للوفاة والعضو الذي تنتهي خدمته الدولة الذ

، حيث قيد معاش الأول بنسبة معينة من مرتبه لا يجوز تجاوزها، وهي بالاستقالة

أربعة أخماس المرتب، وربط هذه النسبة بآخر مرتب كان يتقاضاه، وليس بآخر 

صلح، وهذا على خلاف الحال مربوط الوظيفة أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أ

بالنسبة للثاني، بالرغم من تماثلهما في المراكز القانونية، وهو ما يتعارض مع مبدأ 

المساواة المكفول دستوريا، كما حدد المشرع سقفا للمعاش المنصرف لورثة عضو 

خدمته بالوفاة بالرغم من أنهم قد يكونوا أحوج من  يمجلس الدولة الذي تنته

ذاته لعضو المجلس المستقيل بمحض  حقُّ ست  المعاش، بينما يكون الم   غيرهم لمبلغ

إرادته متحررا من هذا السقف، كما أن هناك مغايرة أوجدها قانون مجلس الدولة لا 

مثيل لها في النصوص المنظمة للحقوق التأمينية للجهات والهيئات القضائية 

لس الدولة وأقرانه في الأخرى، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة بين عضو مج

حكمت المحكمة بوقف الطعن تعليقيا، ترتيبا على ذلك:  -تلك الجهات والهيئات

                                                           
(1)

لسنة  3في القضية رقم  4/11/2017أكدت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة  

طة القضائية في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي أحقية عضو السل القضائية )طلبات أعضاء( 38

على وفق آخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين، 

 أيهما أصلح له، دون التقيد بحد أقصى.
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( 125وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة )

من قانون مجلس الدولة
(1)

. 

رقم انون رار بقالصادر بالق، قانون مجلس الدولة( من 125( و)124المادتان ) -

 .1972لسنة  47

إصدار قانون التأمين ب 1975لسنة  79رقم  القانون المادة الرابعة من مواد -

 ي.الاجتماع

 مجلس الدولة: ( ب)

المشرع استحدث  -تسوية المعاش عن الأجر المتغير -معاش -شئون الأعضاء

أن  مستهدفا ،نظاما لمعاش الأجر المتغير 1984لسنة  47بموجب القانون رقم 

عليه معاشا مناسبا مقاربا لما كان يحصل عليه من أجر أثناء خدمته،  يوفر للمؤمن

أديت على أساسها  يللأجور الت يموجبا تسويته على أساس المتوسط الشهر

الأحكام  تطبيقحظر المشرع  -الاشتراكات عن هذا الأجر خلال مدة الاشتراك عنه

جر المتغير، ولم المنصوص عليها في قوانين خاصة بشأن الحقوق المستحقة عن الأ

يستثن من ذلك إلا الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم المخاطبين بأحكام المادة 

حيث اختصهم المشرع بنظام خاص حدد  ي،من قانون التأمين الاجتماع (31)

الأجر  مأ يسواء عن الأجر الأساس، بموجبه كيفية حساب المعاش المستحق لهم

بشأن معاش الأجر  يواردة في قانون التأمين الاجتماعتكون الأحكام ال بذلك -المتغير

بما في ذلك  ،الواجبة الإعمال على جميع المخاطبين بالقانون المذكور يالمتغير ه

 .أعضاء الهيئات القضائية

                                                           
(1)

ق )دستورية(، ولم 36( لسنة 165قيدت هذه القضية بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ) 

 ر الحكم فيها حتى مثول هذه المجموعة للطبع.يصد
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زير التأمينات في إصدار قرار بقواعد حساب عناصر الأجر فوض المشرع و

العد والإحصاء  :وبالحساب ،الأسس: بالقواعد في اللغةالمقصود المتغير، و

يعتد بها في مجال  يفي تحديد الأسس الته بذلك يكون المشرع قد فوضفوالتقدير، 

بما مؤداه تفويضه في وضع الحد الأقصى للأجر ، تقدير عناصر الأجر المتغير

بوزير التأمينات إصدار المشرع كذلك ناط  -المتغير الخاضع لاشتراك التأمينات

إصدار به كما ناط  التأمين الاجتماعي،قانون  اللازمة لتنفيذ أحكاماللوائح والقرارات 

، وهو ما يستتبع بحكم 1984لسنة  47القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم 

والقرار المحدد لقواعد حساب عناصر الأجر  ،اللزوم المغايرة بين القرارات التنفيذية

يل القرارات التنفيذية، بل هو قرار صادر الأخير من قب لا يعد هذا من ثمالمتغير، و

، للوزير بتحديد قواعد حساب عناصر الأجر المتغيري في إطار التفويض التشريع

تكون القرارات الصادرة  نتيجة لذلك: -لاشتراك عن هذا الأجرل ومنها الحد الأقصى

 يقد صدرت في إطار التفويض التشريع بوضع حد أقصى لأجر الاشتراك المتغير

 .قرر لوزير التأمينات، ويتعين الاعتداد بما تضمنته في هذا الصددالم

من حيث المعاش المستحق من يستحق معاملة )وزير( من أعضاء مجلس الدولة 

فيما يتعلق بمعاش الأجر  في شأنه ، يطبقوعن الأجر المتغير يعن الأجر الأساس

لسنة  102و 2009لسنة  346 يرقم وزير التأمينات المتغير ما ورد بقراري

ف النظر عن كونه قد بصر ،من قرارات صادرة في هذا الشأنهما وما تلا ،2012

 1/7/2009وهما )، لى المعاش قبل التاريخين المحددين بهماعسن الإحالة  بلغ

 يهذين التاريخين لا يتعلقان إلا بالتنفيذ وإعمال الأثر الفور ؛ لأن(1/7/2012و

لا محل  -س بتحديد فئة المخاطبين بأحكامهماوالمباشر للقرارين المذكورين، ولي

على من بلغ السن القانونية بعد يطبقان فقط أحكام هذين القرارين للقول بأن 

لى ازدواج المعاملة التأمينية بين إ يقول يؤد؛ فهذا الالتاريخين المحددين بهما

لغوها لذين باو، أصحاب المعاشات الذين بلغوا السن قبل التاريخين المشار إليهما
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تسوية تعين يبا على ذلك: تترت -بالرغم من اتحادهم في المراكز القانونية ،بعدهما

عن الأجر المتغير على أساس المتوسط أعضاء مجلس الدولة المذكورين معاش 

يتقاضونه عند  واأو على أساس آخر أجر متغير كان، لأجورهم المتغيرة يالشهر

ساب الأجر المتغير جميع عناصره أيهما أفضل، ويدخل في ح ،انتهاء خدمتهم

 . يمن قانون التأمين الاجتماع (2بند ط/ 5)المحددة في المادة 

من قانون التأمين  (31( و)20و) (19و) (مكررا 18و) (5) واد أرقامالم -

 .1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم  ي،عاالاجتم

 47لقانون رقم من اواد )الثانية عشرة( و)الثالثة عشرة( و)السابعة عشرة( الم -

 79الصادر بالقانون رقم ، يبتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماع 1984لسنة 

 .1987لسنة  107القانون رقم موجب بمعدلا  ،وزيادة المعاشات 1975لسنة 

بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية  2009لسنة  346قرار وزير المالية رقم  -

المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر  بشأن القواعد 2007لسنة  554رقم 

 .1975لسنة  79بالقانون رقم 

بتعديل بعض  2012لسنة  102قرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم  -

بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون  2007لسنة  554أحكام قرار وزير المالية رقم 

 .1975نة لس 79الصادر بالقانون رقم  يالتأمين الاجتماع

( طلبات أعضاءق )28لسنة  3المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم حكم  -

 .15/4/2007بجلسة 

 (طلبات أعضاء)ق 34لسنة  2حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  -

 .18/5/2014بجلسة 
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 مجلس الدولة: ( ج)

أعضاء قرر المشرع أحقية  -الجمع بين المرتب والمعاش -معاش -شئون الأعضاء

 ومن ثمالحقوق التأمينية عند بلوغهم سن الستين،  يالهيئات القضائية في تقاض

عهم بين المرتب والمعاش خلال الفترة من تاريخ بلوغ سن الستين وحتى انتهاء مج

اعتبارا من تاريخ بلوغ عضو المجلس سن الستين  -الخدمة ببلوغه سن السبعين

ويجمع بين مرتبه ، تماعية من مرتبهيوقف استقطاع اشتراكات التأمينات الاج

 .والمعاش المستحق له

بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء  2008لسنة  183القانون رقم المادة الأولى من  -

 .الهيئات القضائية

 مجلس الدولة: ( د)

 1984لسنة  47القانون رقم  نص -مكافأة نهاية الخدمة -معاش -شئون الأعضاء

عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب الأحكام المنصوص  طبقألا تعلى 

 (30)تضمنتها المادة  يلقواعد التاوفق على تعين تسويتها تمن ثم والمكافأة، هذه 

يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توفرت إحدى حالات  -يمن قانون التأمين الاجتماع

ر عن استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع أجر شه

ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر  ،كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة

 ي. حساب معاش الأجر الأساس

تعديل بعض أحكام قانون التأمين ب 1984لسنة  47من القانون رقم  (12)المادة  -

 .وزيادة المعاشات، 1975لسنة  79لصادر بالقانون رقم ا ،يالاجتماع
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 :)هـ( مجلس الدولة

خلا قانون مجلس الدولة من أي  -تعويض الدفعة الواحدة -معاش -شئون الأعضاء

من قانون التأمين  (26)حكم المادة  فيطبق عليهم ،أحكام تنظم هذا التعويض

 .الاجتماعي بشأنه

 لسنة 79الصادر بالقانون رقم  ي،عامن قانون التأمين الاجتم( 26المادة ) -

1979. 

 )و( مجلس الدولة:

 ةخدمالمدة تعد  -حساب مدة الحرب مضاعفة في المعاش -معاش -عضاءشئون الأ

رئيس عن صدر بتحديدها قرار ي يالت)بالقوات المسلحة خلال فترة الحرب 

عند تقاعده نهائيا المعاش  صاحبيتعين حسابها ل ،مدة خدمة مضاعفة( الجمهورية

أن يكون  (ولالأ): يثلاثة شروط وهب وذلك، العامالقطاع  وأمن خدمة الحكومة 

أن يكون من  ي(الثان)طالب الضم من الضباط أو ضباط الصف أو الجنود الاحتياط. 

العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام، بما لازمه أن تكون المدة المطلوب 

حسابها مضاعفة قد قضيت أثناء الخدمة المدنية، فلا عداد بما يسبقها أو يلحقها. 

وحتى  1967سنة  هيوني 5دمة قد قضيت في المدة من أن تكون الخ( الثالث)

إذا كان التعيين في الحكومة أو في القطاع العام بعد  -)مدة الحرب( 1/1/1986

انتهاء زمن الحرب، فقد تخلف أحد شروط حساب مدة الخدمة العسكرية مدة 

 مضاعفة في المعاش.
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في شأن  1964لسنة  116انون رقم رار بقمن الق (72( و)6( و)1)المادة  -

بموجب  )الملغى لاحقا المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة

 .(بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 1975لسنة  90القانون رقم 

، التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحةقانون من ( 73و) (8) تانالماد -

 .1975لسنة  90القانون رقم الصادر ب

بشأن مدة  1986لسنة  36، و1971لسنة  807 ارئيس الجمهورية رقمقرارا  -

 الحرب.

 الإجراءات 
أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير  10/1/2012يوم الثلاثاء الموافق  يف

 يف (ثانيا، و)بقبول الطعن شكلا (أولا) :ختامه الحكم يطالبا ف، الطعن الماثل

ة المعاش المستحق له على أساس آخر مربوط الوظيفة الموضوع بأحقيته في تسوي

أيهما  ،أو آخر مرتب كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة ،التى كان يشغلها

وإلزام  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ،ودون التقيد بحد أقصى، أصلح

 المدعى عليهما بصفتيهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 

الدولة تحضير الطعن على النحو المبين بمحاضر  يت هيئة مفوضوباشر

الجلسات، وخلالها أودع الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت على المستندات 

 في الطعن.  يالقانون يالدولة تقريرها بالرأ يالمعلاة بغلافها، وأودعت هيئة مفوض

النحو الثابت بمحاضر وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثانية بالمحكمة على 

جلساتها، وخلالها أثبت طالبو التدخل تدخلهم في الطعن للحكم لهم بذات طلبات 

)الهيئة القومية قدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها  6/4/2013الطاعن، وبجلسة 

 :مذكرة دفاع، كما حضر الطاعن وعدل طلباته لتصبح الحكمللتأمين الاجتماعي( 

( من قانون مجلس 124طبقا لحكم المادة ) يمعاش الأجر الأساس بإعادة تسوية (أولا)

كان  يخر أجر أساسآباعتبار  1972لسنة  47رقم  ، الصادر بالقرار بقانونالدولة
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 يمضافا إليه العلاوات الخاصة الت، 1/7/2008يتقاضاه عند بلوغه سن الستين أو في 

 (ثانيا، و)المترتبة على ذلكوصرف الفروق المالية  ،لم يكن قد تم ضمها إلى المرتب

لسنة  346بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير بتطبيق أحكام قرار وزير المالية رقم 

، 2012لسنة  102وكذا قرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم ، 2009

جنيه  1800جنيه إلى  1500تدرج بالحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير من  يالذ

وما يستجد من  ،1/1/2013جنيه اعتبارا من  2070ثم إلى ، 1/7/2012اعتبارا من 

وصرف الفروق المالية المترتبة على  ،هذا القرارلفق الجدول المرا على وفقزيادات 

وفق معاش الأجر المتغير على إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة ب (ثالثاو)ذلك. 

وصرف الفروق المالية المترتبة ، قينتمت في البندين الساب يللتسوية التطبقا الصحيح 

 على ذلك.

الدولة لإعداد  يقررت المحكمة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضنفسها جلسة الوب

الدولة تقريرا  يوأودعت هيئة مفوض ،فيه في ضوء الطلبات المعدلة يتقرير تكميل

 تكميليا في الطعن.

بين بالجلسات، وبجلسة وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة المذكورة على النحو الم 

 :طلب في ختامها، قدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها مذكرة دفاع 2/7/2013

برفض  -ثانيا-وبعدم قبول الطعن لانتفاء شرط المصلحة،  -أولا–الحكم  (أصليا)

مصلحة الخبراء لتحقيق مدى قيام إلى بإحالة الطعن ( احتياطيا)موضوع الطعن. و

وقررت الدائرة إصدار الحكم في ، لأحكام القانون من عدمهالهيئة بالتسوية طبقا 

، ثم قررت إعادته للمرافعة وإحالته إلى الدائرة الأولى 29/8/2013الطعن بجلسة 

 لنظره مع طعون مماثلة محالة إليها.  (موضوع)عليا 

حيث التمس طالبو التدخل الحكم لهم  ،وجرى تداول الطعن أمام هذه الدائرة

 7/12/2013وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة ا، نفسهبالطلبات 

( عن طلبه المتعلق بحساب مدة خدمته العسكرية كمدة 64تنازل طالب التدخل رقم )



 (120المبدأ رقم )  2014سنة  يونيهمن  28جلسة 

 1652 

 1/2/2014وتمسك بالحكم له بذات طلبات الطاعن. وبجلسة  ،مضاعفة في المعاش

ضم مدة خدمته  ( وعدل طلباته الختامية بإضافة طلب64حضر طالب التدخل رقم )

 العسكرية مدة مضاعفة في المعاش والذى سبق له التنازل عنه.

على  يطلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساس 5/4/2014وبجلسة 

أو آخر أجر كان يتقاضاه مع ضم  ،كان يشغلها يأساس آخر مربوط الدرجة الت

لمكافأة والتعويض لم تكن قد ضمت من قبل على حساب ا يالعلاوات الخاصة الت

وكذلك إعادة تسوية معاش الأجر المتغير على أساس أحكام القرار رقم  ،الإضافي

 ، كما قدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها مذكرة دفاع.2012لسنة  102

 7/6/2014الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة تلك وب

ن، ولم تودع أية مذكرات خلال وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعي

الأجل المضروب، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها 

 صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة قانونا.بعد الا

 تدخل يطلبون الحكم بما هو مبين سلفا.ال يوحيث إن الطاعن وطالب

( من 126وحيث إنه عن طلبات التدخل في الطعن، فإنه وطبقا لحكم المادة ) -

مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم،  يقانون المرافعات يجوز لكل ذ

، أو طالبا الحكم لنفسه بطلب يرتبط بالدعوى، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

وإذ تقدم طالبو التدخل بطلبات ، أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة ويثبت في محضرها

تدخلهم في الطعن بالطريق المقرر قانونا، واستوفت هذه الطلبات شرائطها القانونية، 

 فقد تعين القضاء بقبول طلبات التدخل المشار إليها.

على سند  ،المصلحة وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الطعن لانتفاء شرط -

على أساس  يمن أن الهيئة المطعون ضدها قامت بتسوية المعاش عن الأجر الأساس
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% من أجر الاشتراك الأخير، ومعاملته 100آخر أجر كان يتقاضاه الطاعن بواقع 

التسوية المقررة قانونا على نحو ما  يمعاملة نائب الوزير، فإن هذه التسوية ليست ه

 يغدو هذا الدفع غير سديد جديرا بالالتفات عنه.من ثم ، وسيرد بعد  

أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون  ى جميعوحيث إن الطعن قد استوف -

 مقبولا شكلا.

انون رار بقالصادر بالق ،من قانون مجلس الدولة (124) رقم وحيث إن المادة -

 :تنص على أن 1976لسنة  17القانون رقم موجب ب ، معدلا1972لسنة  47رقم 

"تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس إذا 

 كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط. 

واستثناء  من أحكام قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط 

 أو خفضهما.، حقه في المعاش أو المكافأة

ته على أساس آخر أتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافوفي جميع حالات ان

وفقا  ،أيهما أصلح له ،أو آخر مرتب كان يتقاضاه ،مربوط الوظيفة التي كان يشغلها

 للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر".

ا لم يستطع عضو مجلس الدولة "إذ :على أنهنفسه لقانون امن  (125)وتنص المادة 

أو ظهر ، 110جازات المقررة في المادة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإ

أ حيل إلى  ،في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق

المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء  على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد 

 المجلس الخاص للشئون الإدارية. موافقة

ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة في 

على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية  ،المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية

أن تزيد مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش، كما لا يجوز 
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تلك المدة على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد 

 على أربعة أخماس مرتبه.

ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه 

العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل 

 ن سنة.عن عشري

 وتسري أحكام الفقرتين السابقتين في حالة الوفاة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى 

 قوانين المعاشات".

إصدار قانون التأمين ب 1975لسنة  79رقم القانون وتنص المادة الرابعة من مواد 

المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية "يستمر العمل بالمزايا  :على أن يجتماعالا

 "...للمعاملين بكادرات خاصة.

 :المشار إليه على أني من قانون التأمين الاجتماع (18) رقم وتنص المادة

 :"يستحق المعاش في الحالات الآتية

انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص  (1)

الأسباب المنصوص عليها بالبنود التالية متى ر لغي ،مل بهعليه بنظام التوظف المعا

 .شهرا على الأقل 240كانت مدة اشتراكه في التأمين 

ويستحق صرف المعاش في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ بداية الفترة التي ستحدد على 

مة أيهما ( أو من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخد21أساسها النسبة المشار إليها بالمادة )

..." ألحق.
(1)

. 

                                                           
(1)

( من قانون التأمين الاجتماعي كما صدر 18تنويه: النص الوارد بمتن الحكم هو نص المادة ) 

، وقد طرأت تعديلات عدة على هذا النص، أولها بموجب القانون 1975( لسنة 79بالقانون رقم )

( المشار إليها: "يستحق المعاش في 18)، وبموجبه أضحى نص المادة 1977( لسنة 25رقم )

 الحالات الآتية:
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( انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو 1)

(، 2لتجاوزه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين )ب( و)جـ( من المادة )

 شهرا على الأقل. 120تأمين وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في ال

 ( انتهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة...2)

 ( انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة، أو العجز الكامل، أو العجز الجزئي المستديم...3)

 هاء خدمته...( وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزا كاملا خلال سنة من تاريخ انت4)

وإذا كان المؤمن عليه من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح توظف أو لاتفاقات جماعية فيشترط 

( أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن 4و 3لاستحقاق المعاش في الحالتين )

 ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

( متى كانت مدة 3و 2و 1لأسباب المنصوص عليها بالبنود )( انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير ا5)

 ( شهرا على الأقل.240اشتراكه في التأمين )

( بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في الأعمال 1ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها في البند )

مينات: الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يعرضه وزير التأ

 ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتي:...".

، وبموجبه أضحى نص المادة 2014( لسنة 120وأحدثها )تلك التعديلات( بموجب القانون رقم )

 ( المشار إليها: "يستحق المعاش في الحالات الآتية:18)

امل به أو ( انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المع1)

(، 2لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين )ب( و)جـ( من المادة )

 شهرا على الأقل. 120وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 

 ( ملغاة.2)

 ( انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل، أو العجز الجزئي المستديم...3)

 ؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزا كاملا خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته...( وفاة الم4)

السابقتين أن تكون للمؤمن  4و 3ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين المبينتين في البندين 

عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسري هذا 

 الات الآتية:...الشرط في شأن الح



 (120المبدأ رقم )  2014سنة  يونيهمن  28جلسة 

 1656 

بتنظيم الحقوق التأمينية  2008لسنة  183وتنص المادة الأولى من القانون رقم  

"مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام : لأعضاء الهيئات القضائية على أنه

التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه 

من قانون التأمين الاجتماعي الصادر  18( من المادة رقم 1وفقا للبند )التأمينية 

عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات  1975لسنة  79بالقانون رقم 

 تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه السن المذكورة.

تجاوزوا سن ويسري حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين 

 الستين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى 

 بلوغه سن التقاعد".

 79رقم  القانون وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع بموجب المادة الرابعة من مواد

، لاجتماعي المشار إليه، ولاعتبارات قدرهاإصدار قانون التأمين اب 1975لسنة 

أوجب استمرار العمل بالمزايا التأمينية المقررة في التشريعات المنظمة لشئون 

الذين تضمن القانون المنظم  ،ومنهم أعضاء مجلس الدولة ،المعاملين بكادرات خاصة

                                                                                                                                                    

(، بشرط توافر 3، 1( انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البندين )5)

شهرا، وألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في  240مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 

 تاريخ تقديم طلب الصرف.

انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه ( وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل بعد 6)

شهرا على الأقل ولم يكن قد  120سن الستين بعد انتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 

صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة، ويسوى المعاش في هذه الحالة على أساس مدة 

 الاشتراك في التأمين.

( بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في 1وص عليها في البند )ويجوز تخفيض السن المنص

الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير 

 التأمينات، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتي:...".
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يا التأمينية بيان المزا( 1972لسنة  47انون رقم رار بقالصادر بالق)لشئونهم الوظيفية 

 :يوذلك على النحو الآت، مفرقا بين فئتين من الأعضاء ،لأعضاء المجلس

لى المعاش أو عخدمتهم ببلوغهم سن الإحالة  يالأعضاء الذين تنته( أولا)

 يمن القانون المذكور، الت (124)في شأنهم حكم المادة  طبقوهؤلاء ي ،بالاستقالة

كان  يعلى أساس آخر مربوط الدرجة التأوجبت تسوية معاش كل منهم أو مكافأته 

 .أيهما أصلح له ،أو آخر مرتب كان يتقاضاه ،يشغلها

لسنة  17القانون رقم موجب ومما هو جدير بالتنويه أن هذه المادة قبل تعديلها ب

كان يشغلها العضو، وعندما  يكانت تعول على آخر مربوط الدرجة الت 1976

بالنظر إلى الحالات  ،لم يعد هو نهاية المطاف خر مربوط الدرجةآاستشعر المشرع أن 

على نحو  ،بالتعديل المشرع ذلك الحكم يمكن للعضو فيها أن يتجاوزه، فقد تناول يالت

أيهما أصلح،  ،يسمح بتسوية المعاش على أساس آخر مربوط الدرجة أو آخر مرتب

الصادر بالقانون ي وهذا التعديل باعتباره تاليا لتاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماع

يؤكد اتجاه إرادة المشرع إلى استمرار معاملة أعضاء الكادرات  1975لسنة  79رقم 

 الخاصة بالأحكام الواردة في أنظمتهم الخاصة بشأن المعاشات.

لم يورد بالنسبة للطائفة ( المشار إليها 124)عن البيان أن المشرع في المادة  يوغن

بيانه  يوعلى نحو ما سيل ،قرره بالنسبة للطائفة الأخرى خلافا لما ،المذكورة أية قيود

وهو ما يستوجب  ،فيما بعد، كما لم يورد حدا أقصى يتعين التقيد به عند تسوية المعاش

تسوية المعاش على أساس آخر مربوط الدرجة ، ومن ثم إعمال المبدأ طليقا من كل قيد

 ا أصلح.أيهم ،أو آخر مرتب كان يتقاضاه ،يشغلها العضو يالت

وهؤلاء  ،الأعضاء الذين تنتهى خدمتهم لعدم اللياقة الصحية أو بسبب الوفاة (ثانيا)

حددت  ي، التالمشار إليهمن قانون مجلس الدولة  (125)في شأنهم حكم المادة  طبقي

وعلى ألا  ،قواعد تسوية المعاش المستحق لهم أو للمستحقين عنهم بحسب الأحوال

 يى الحد الأقصى المقرر بمقتضى قانون التأمين الاجتماعيزيد في جميع الأحوال عل
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وعلى النحو المقرر صراحة بموجب حكم ، 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 المادة المذكورة.

بتنظيم  2008لسنة  183وإذ قرر المشرع بموجب القانون رقم  ،كان ذلكمتى و

ومنهم )ء الهيئات القضائية الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية أحقية أعضا

 ومن ثمالحقوق التأمينية عند بلوغهم سن الستين،  يفي تقاض (أعضاء مجلس الدولة

عهم بين المرتب والمعاش خلال الفترة من تاريخ بلوغ سن الستين وحتى انتهاء مج

الخدمة ببلوغه سن السبعين، فإنه اعتبارا من تاريخ بلوغ عضو المجلس سن الستين 

ويجمع بين مرتبه ، طاع اشتراكات التأمينات الاجتماعية من مرتبهيوقف استق

 ( المشار إليه،أولا)يحدد على النحو المشار إليه في البند  يوالذ ،والمعاش المستحق له

 دون أن يغير من ذلك:

المشار إليه إلى البند  2008لسنة  183الإشارة في المادة الأولى من القانون رقم  -أ

لسنة  79الصادر بالقانون رقم  يمن قانون التأمين الاجتماع 18( من المادة 1)

بحسبان أن هذا البند لا شأن له بتحديد المستحقات التأمينية، بل بتاريخ ؛ 1975

يبقى تحديد المعاش على حكم الأصل المقرر في  ومن ثماستحقاقها في بعض الحالات، 

 وعلى نحو ما سلف بيانه.، قانون مجلس الدولة

( من قانون التأمين 20من الفقرة الثالثة من المادة ) (1)د في البند ما ور -ب

وقدره )استثنى من الحد الأقصى المحدد بالفقرة الثالثة  يالمشار إليه، الذ يالاجتماع

تنص القوانين أو  يالمعاشات الت" (يتخذ أساسا لتسوية المعاش ي% من الأجر الذ80

هذا الباب على غير الأجر المنصوص عليه في  تسويتهاالصادرة تنفيذا لها بالقرارات 

% من أجر اشتراك المؤمن 100يكون حدها الأقصى ف، (الباب الثالث من القانون)

الواردة في صدر هذا البند لا  ..."القوانين"وذلك بحسبان أن عبارة  "؛عليه الأخير

ة بالقوانين تهدم الاستثناء المقرر بموجب المادة الرابعة من مواد الإصدار والمتعلق

الواجبة الإعمال فيما  يالمنظمة لشئون الكادرات الخاصة، إذ تبقى هذه القوانين ه
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المشار إليها لا تشمل المعاملين  ..."القوانين"بحسبان أن عبارة  ؛يتعلق بهذه الكادرات

إعمالا لصريح عبارة المشرع في المادة الرابعة من مواد الإصدار ؛ بكادرات خاصة

 .المبينة آنفا

من الأوراق أن  تبينفإنه بالنسبة للطاعن والمتدخلين فقد  ،وبناء  على ما تقدم

بعضهم شغل، ويشغل وظيفة رئيس مجلس الدولة، والبعض الآخر شغل، ويشغل 

وبلغ راتبهم راتب رئيس مجلس الدولة، فيطبق  ،وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة

 47انون رقم رار بقالصادر بالق ،من قانون مجلس الدولة (124)بشأنهم حكم المادة 

على وفق ، بما مؤداه أحقية كل منهم في تسوية معاشه عن أجره الأساسى 1972لسنة 

أو عند  1/7/2008أو آخر مرتب كان يتقاضاه في  ،يشغلها يخر مربوط الدرجة التآ

حد أقصى في هذا  يودون التقيد بأ ،أيهما أصلح له ،لى المعاشعبلوغه سن الإحالة 

 .يلم يسبق ضمها إلى المرتب الأساس ين، ويضاف إلى ذلك العلاوات الخاصة التالشأ

إن ف ،وإذ قامت الهيئة المطعون ضدها بتسوية معاشاتهم على غير هذا الأساس

قد وقعت مخالفة لأحكام القانون، ويتعين لذلك القضاء تكون أجريت لهم  يالتسوية الت

مع  ،معاش كل منهم على النحو المشار إليهبإلزام الهيئة المطعون ضدها إعادة حساب 

أخصها صرف الفروق المالية المستحقة لكل منهم عن  ،ما يترتب على ذلك من آثار

 الفترة السابقة على تاريخ صدور هذا الحكم.

.............................................................. 

من قانون  (5) رقم تنص المادةوحيث إنه عن المعاش عن الأجر المتغير، وإذ 

على أنه: "في تطبيق أحكام  1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم  يعاالتأمين الاجتم
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الأجر :... ط:هذا القانون، يقصد
(1)

: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى 

 ، ويشمل:يمن جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصل

 : ويقصد به...يالأجر الأساس -1

 وعلى الأخص:...، ما يحصل عليه المؤمن عليه يجر المتغير: ويقصد به باقالأ -2

 ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر...".

لسنة  47مكررا من القانون المذكور، المضافة بالقانون رقم  (18) وتنص المادة

اشتراك المؤمن "يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة  على أن: 1984

وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن  ،عليه عن هذا الأجر

 ". ...يالأجر الأساس

"... ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس  :على أنه من (19)وتنص المادة 

المتوسط الشهرى للأجور التى أديت
(2)

على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك  

 الأجر...".عن هذا 

لسنة  130القانون رقم موجب بعد استبدالها بنفسه من القانون  (20)وتنص المادة 

"يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من  :على أن 2009

الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في 

 التأمين...

%( من الأجر المشار إليه في الفقرة 80قداره )ويربط المعاش بحد أقصى م

 ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية: ،الأولى

                                                           
بتعديل  2014( لسنة 120م )استبدلت بكلمة "الأجر" عبارة "أجر الاشتراك" بموجب القانون رق (1)

 بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

بتعديل بعض  2014( لسنة 120استبدلت بكلمة "أديت" كلمة "حددت" بموجب القانون رقم ) (2)

 أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
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تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على  يالمعاشات الت -1

%( من أجر 100فيكون حدها الأقصى ) ،غير الأجر المنصوص عليه في هذا الباب

تحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد اشتراك المؤمن عليه الأخير، وت

 ... الأقصى المشار إليه.

%( من الحد 80وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على )

 الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق".

"يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل : على أن همن (31) رقم وتنص المادة

 :يوذلك وفقا للآت، و نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاهمنصب وزير أ

جنيها شهريا ونائب الوزير معاشا مقداره  150أولا: يستحق الوزير معاشا مقداره 

 . .جنيها شهريا في الحالات الآتية:. 120

ثانيا: يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه في التأمين التى تزيد على المدد المنصوص 

على ألا يتجاوز  ،د أولا ويضاف إلى المعاش المستحق وفقا للبند المذكورعليها في البن

(... 20مجموع المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقره الأخيرة من المادة )

وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقا لهذه المادة والمعاش 

 المحسوب وفقا للنصوص الأخرى...".

بتعديل بعض أحكام  1984لسنة  47ة الثانية عشرة من القانون رقم وتنص الماد

بعد  ،وزيادة المعاشات 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم  يقانون التأمين الاجتماع

"تحسب الحقوق المقررة بقانون  :على أن 1987لسنة  107تعديلها بالقانون رقم 

، عن كل من الأجر الأساسى 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم  يالتأمين الاجتماع

 :يوالأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآت

% ولا تسرى في 80يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير  -1

شأن هذا المعاش أحكام الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 

 يه.من قانون التأمين الاجتماعي المشار إل 20
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... 

الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق  يلا تسر -7

المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض 

من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، كما لا تسرى الأحكام  31فئاتها بالمادة 

 المكافأة.المشار إليها في شأن قواعد حساب 

 :يوفي تطبيق المادة المشار إليها يراعى ما يأت

يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير معا وفقا للمادة المشار  - أ

 أيهما أفضل. ، وفقا للقواعد العامة أو، إليها

يستحق المعاش عن الأجر المتغير بالقدر المنصوص عليه في البند أولا من  - ب

الما توافرت شروط تطبيق هذا البند في شأن معاش الأجر المادة المشار إليها ط

 ... وذلك أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير. ي،الأساس

تتحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء  -11

 مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق". 

"يلغى كل حكم منصوص  :على أننفسه تنص المادة الثالثة عشرة من القانون و

قانون آخر بشأن أجر الاشتراك يخالف التعريف المنصوص عليه في  يعليه في أ

لسنة  79)بند ط( من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم  5المادة 

1975." 

ر وزير التأمينات القرارات "يصد: على أنه وتنص المادة السابعة عشرة من

 اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره".

بتعديل بعض  2009لسنة  346وتنص المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 

بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين  2007لسنة  554أحكام قرار وزير المالية رقم 
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1975لسنة  79بالقانون رقم الاجتماعي الصادر 
(1)

"يستبدل بالبند ثانيا من : على أن 

( بشأن الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك في التأمين المرفق بقرار 1الجدول رقم )

اعتبارا من  :ثانيا :يالمشار إليه، النص الآت 2007لسنة  554وزير المالية رقم 

جنيه سنويا  9000تغير يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك الم 1/7/2009

يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا  يجنيه سنويا للمؤمن عليه الذ 18000و

 المنصب من حيث المرتب والمعاش".

"يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا  :وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن

 القرار".

ي الوقائع المصرية، ويعمل "ينشر هذا القرار ف :كما تنص المادة الثالثة منه على أن

 ".1/7/2009به من 

 102كما تنص المادة الأولى من قرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 

بشأن  2007لسنة  554بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم  2012لسنة 

 1975ة لسن 79الصادر بالقانون رقم  يالقواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماع

( المرفق بقرار وزير المالية رقم 1"يستبدل بالبند )ثانيا( من الجدول رقم ) :على أن

يكون الحد  1/7/2012اعتبارا من  :يالمشار إليه، النص الآت 2007لسنة  554

جنيه للمؤمن  21600جنيه سنويا، و 14400الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 

يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب عليه الذى يشغل منصب وزير ومن 

%( سنويا منه في بداية كل سنة 15ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة ) والمعاش.

 ميلادية".

                                                           
المختص المالية هو الوزير كان وزير  2005( لسنة 422بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ) (1)

وحل محل وزير التأمينات أينما ذكر في القوانين والتشريعات  ،بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي

 .الأخرى
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"ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل  :وتنص المادة الثانية منه على أن

 رار".   ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا الق1/7/2012به اعتبارا من 

 1984لسنة  47وحيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع بموجب القانون رقم 

وحدد قوامه والأسس التى يقوم  ،المشار إليه استحدث نظاما لمعاش الأجر المتغير

وعلى نحو كفل تحديد المقصود بالأجر المتغير وكيفية تسوية المعاش  ،عليها بنيانه

أديت على  يللأجور الت يأساس المتوسط الشهرموجبا تسويته على  ،المستحق عنه

وعلى نحو ما ورد في ، أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر خلال مدة الاشتراك عنه

أكيد على الاعتداد بما ورد ت، وإمعانا في اليمن قانون التأمين الاجتماع (19)المادة 

سريان الأحكام  وحده بشأن الأجر المتغير، حظر المشرع يفي قانون التأمين الاجتماع

المنصوص عليها في قوانين خاصة بشأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير، ولم 

يستثن من ذلك إلا الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم المخاطبين بأحكام المادة 

حيث اختصهم المشرع بنظام خاص حدد بموجبه  ي،من قانون التأمين الاجتماع (31)

 ،الأجر المتغير مأ يسواء عن الأجر الأساس، ستحق لهمكيفية حساب المعاش الم

من قانون التأمين الاجتماعي، والمادة ( 31)وعلى النحو الموضح تفصيلا في المادة 

المشار إليهما، وقرر تحمل الخزانة  1984لسنة  47الثانية عشرة من القانون رقم 

لنصوص اوفق  علىوفق ذلك والمعاش المحسوب على الفرق بين المعاش المحسوب 

بشأن معاش  يالأخرى، وعلى ذلك تكون الأحكام الواردة في قانون التأمين الاجتماع

بما في  ،الواجبة الإعمال على جميع المخاطبين بالقانون المذكور يالأجر المتغير ه

لاسيما أن التشريعات المنظمة لشئونهم لم تتضمن ، ذلك أعضاء الهيئات القضائية

لأجر المتغير على نحو ما تضمنته بالنسبة لمعاش الأجر تنظيما خاصا لمعاش ا

كان يتعين عدم الأخذ به إعمالا لحكم ، ، وعلى فرض وجود مثل هذا النظاميالأساس

 المشار إليه. 1984لسنة  47من المادة الثانية عشرة من القانون رقم  (7)البند 
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( من قانون 5) وكان المشرع في الفقرة قبل الأخيرة من المادة، ومتى كان ذلك

المشار إليه، المضافة  1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم  يالتأمين الاجتماع

، قد فوض وزير التأمينات في إصدار قرار بقواعد 1987لسنة  107بالقانون رقم 

 :وبالحساب ،الأسس: بالقواعد في اللغةالمقصود  كانحساب عناصر الأجر المتغير، و

بذلك يكون المشرع قد فوض وزير التأمينات في تحديد فالعد والإحصاء والتقدير، 

بما مؤداه تفويضه في ، يعتد بها في مجال تقدير عناصر الأجر المتغير يالأسس الت

 .وضع الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع لاشتراك التأمينات

ومما هو جدير بالتنويه في هذا الصدد أن المشرع في المادة الخامسة من مواد 

ناط بوزير التأمينات إصدار  1975لسنة  79قانون التأمين الاجتماعي رقم  إصدار

كما ناط في المادة السابعة  ،اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المذكور

المشار إليه بوزير التأمينات إصدار القرارات  1984لسنة  47عشرة من القانون رقم 

ون، وهو ما يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم المغايرة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القان

 من ثموالقرار المحدد لقواعد حساب عناصر الأجر المتغير، و ،بين القرارات التنفيذية

عدم اعتبار الأخير من قبيل القرارات التنفيذية، بل هو قرار صادر في إطار التفويض 

ومنها الحد الأقصى ، غيرللوزير بتحديد قواعد حساب عناصر الأجر المتي التشريع

لاشتراك عن هذا الأجر، وعلى ذلك تكون القرارات الصادرة بوضع حد أقصى لأجر ل

بتعديل بعض أحكام قرار  2009لسنة  346ومنها القرار رقم ) الاشتراك المتغير

الذى جعل الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير  2007لسنة  554وزير المالية رقم 

يشغل منصب وزير ومن ي جنيه سنويا للمؤمن عليه الذ 18000وجنيه سنويا  9000

قد صدرت في إطار  -تكون–( يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش

المقرر لوزير التأمينات، ويتعين الاعتداد بما تضمنته في هذا  يالتفويض التشريع

 .الصدد
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 28لسنة  3قضية رقم مما يؤيد ما سبق أن المحكمة الدستورية العليا في الو

من قانون  (20/7( و)19)المادتين  يأن نص انتهت إلى، قد (طلبات أعضاءالقضائية )

 107، المعدل بالقانون رقم 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم  ي،التأمين الاجتماع

يل بعض أحكام دبتع 1984لسنة  47من القانون رقم  (12) رقم ادةم، وال1987لسنة 

 ا، مؤداه1987لسنة  107، والمادة الأولى من القانون رقم ين الاجتماعقانون التأمي

أفرد نظاما خاصا لحساب معاش الأجر المتغير المستحق  -لحكمة تغياها-أن المشرع 

من قانون التأمين الاجتماعي وهم الوزراء ونواب  (31)عاملين بمقتضى المادة ملل

 47من القانون رقم  (12)لمادة من ا (7)الوزراء ومن في حكمهم، فنص في البند 

لسنة  107والمعدل بالقانون رقم  استحدث معاش الأجور المتغيرة،ي الذ 1984لسنة 

على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن ، 1987

باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة  ،الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير

وفي تطبيق هذه المادة  ،يمن قانون التأمين الاجتماع (31رقم )لمادة بعض فئاتها با

وفق على أو على وفقها والمتغير معا  ييحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساس

وذلك بحساب معاش  ،أيهما أفضل، ومن ثم يجب التقيد بهذا النص، لقواعد العامةا

 ،ر أجر متغير كان يتقاضاهإما على أساس آخ ،الأجر المتغير للخاضعين لأحكامها

أديت على أساسها  يلأجور المؤمن عليه الت يوإما على أساس المتوسط الشهر

أيهما أفضل له، فإن قل المعاش عن  ،الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر

 107% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 50

ى توفرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، وبمراعاة الحد الأقصى مت 1987لسنة 

% من أجر 80وهو ، 1984لسنة  47المقرر بالمادة الثانية عشرة من القانون رقم 

% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر 100شريطة ألا تزيد على  ،التسوية

ه بالهيئة القومية للتأمين يحكم علاقة المؤمن علي يالمتغير، لأن هذا الحد هو السقف الذ
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 28لسنة  3)حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  فلا يجوز تجاوزه.ي، الاجتماع

 .(15/4/2007طلبات أعضاء بجلسة  -قضائية

جرى على أن أصل الحق في المعاش قد وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا 

بتعديل بعض  1984لسنة  47انون رقم عن الأجر المتغير كان قد تقرر بمقتضى الق

امتدادا ، 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم  ي،أحكام قانون التأمين الاجتماع

للحماية التأمينية لتشمل أجر المؤمن عليه بمختلف عناصره، وكان ما تغياه المشرع 

ثناء بذلك هو أن يوفر للمؤمن عليه معاشا مناسبا مقاربا لما كان يحصل عليه من أجر أ

يتحقق عندها الخطر  يخدمته، يفي باحتياجاته الضرورية بعد بلوغ سن التقاعد الت

 1984لسنة  47المؤمن منه، حيث استهلت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 

على تحقيق وظيفة  ي"حرصت الدولة منذ بدء تقريرها لنظام التأمين الاجتماع :بالقول

ن الدخل المناسب لما كان يحصل عليه المؤمن عليه التأمينات الاجتماعية في ضما

خلال فترة عمله، وإلى تجميع مدخراته بما يكفل حصوله على مبلغ من دفعة واحدة 

وتبعا لذلك - ييواجه به احتياجاته والتزاماته الاجتماعية التى لم يستطع أجره الدور

طلبات أعضاء بجلسة  - قضائية 34لسنة  2)حكمها في القضية رقم الوفاء بها".  -معاشه

18/5/2014). 

بعضهم، ويشغل وظيفة ، الذين شغل للطاعن والمتدخلينه بالنسبة وبناء  عليه فإن

البعض الآخر، ويشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، شغل رئيس مجلس الدولة، و

 يجميعا يعاملون معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسفإنهم 

في  من ثم يطبقما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، وعلى وفق  جر المتغيروعن الأ

 2009لسنة  346شأنهم فيما يتعلق بمعاش الأجر المتغير ما ورد بالقرارين رقمى 

 ،وما تلا ذلك من قرارات صادرة في هذا الشأن المشار إليهما، 2012لسنة  102و

لمعاش قبل التاريخين المحددين لى اعبصرف النظر عن كونهم قد بلغوا سن الإحالة 

على وفق -وذلك بحسبان أن هذين التاريخين ؛ (1/7/2012و 1/7/2009بهما وهما )



 (120المبدأ رقم )  2014سنة  يونيهمن  28جلسة 

 1668 

 يلا يتعلقان إلا بالتنفيذ وإعمال الأثر الفور -ما يجرى عليه قضاء هذه المحكمة

والمباشر للقرارين المذكورين، وليس بتحديد فئة المخاطبين بأحكامهما، والقول بما 

إليه الهيئة المطعون ضدها من سريان أحكام هذين القرارين على من بلغ السن  ذهبت

القانونية بعد التاريخين المحددين بهما، هو قول يعوزه الدليل ويجافي المنطق 

لى ازدواج المعاملة التأمينية بين أصحاب المعاشات الذين بلغوا إويؤدى  والقانون،

بالرغم من اتحادهم في  ،لذين بلغوها بعدهمااو، السن قبل التاريخين المشار إليهما

المراكز القانونية، ومثل هذا الازدواج والمغايرة بين أصحاب المراكز القانونية 

)حكم منعا للغبن ودرءا للضرر. ؛ الواحدة في قوانين المعاشات أمر غير جائز قانونا

 .(2/6/2012سة ق. عليا بجل 55لسنة  33179المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 

ولذلك فإنه يتعين إعادة تسوية معاش الطاعن والمتدخلين عن الأجر المتغير على 

 واأو على أساس آخر أجر متغير كان، لأجورهم المتغيرة يأساس المتوسط الشهر

أيهما أفضل، ويدخل في حساب الأجر المتغير جميع  ،يتقاضونه عند انتهاء خدمتهم

مع ما يترتب  ي،من قانون التأمين الاجتماع 2بند ط/ (5)عناصره المحددة في المادة 

 وصرف الفروق المالية المترتبة عليه.  ،على ذلك من آثار

.............................................................. 

من  (12)وحيث إنه عن مكافأة نهاية الخدمة، فإنه وفقا للبند السابع من المادة 

الأحكام المنصوص عليها في  طبقبأنه لا ت ييقض يالذ 1984لسنة  47القانون رقم 

لقواعد اوفق على تعين تسويتها تمن ثم فقوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة، 

جرى  يوالت ،المشار إليه يمن قانون التأمين الاجتماع (30)تضمنتها المادة  يالت

فرت إحدى حالات استحقاق "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توا :نصها على أن

المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من 

ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش  ،سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة

 ..".ي.الأجر الأساس
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خر آ ومتى كان ذلك وكان المعاش بالنسبة للطاعن والمتدخلين يسوى على أساس

تعين تسوية مكافأة تكانوا يتقاضونه شاملا العلاوات الخاصة، فمن ثم ي أجر أساس

مضافا إليه ، كان يتقاضاه كل منهم يخر أجر أساسآنهاية الخدمة لهم على أساس 

 العلاوات الخاصة.

.............................................................. 

والمتدخلون من إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة  وحيث إنه عما يطلبه الطاعن

انون رقم رار بقعن مدة الاشتراك الزائدة، وإذ خلا قانون مجلس الدولة الصادر بالق

فلا مناص من إعمال حكم المادة  ،من أي أحكام تنظم هذا التعويض 1972لسنة  47

للطاعن ولمن يحسب التعويض  ومن ثممن قانون التأمين الاجتماعي بشأنها،  (26)

عن كل سنة من  ي% من الأجر السنو15يتوفر في حقه ذلك من المتدخلين بنسبة 

 السنوات الزائدة.

.............................................................. 

مدة كمدة خدمته العسكرية  حساب( ب64وحيث إنه عن طلب الخصم المتدخل رقم )

في  1964لسنة  116انون رقم رار بقدة الأولى من القمضاعفة في المعاش، فإن الما

شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة
(1)

 :تنص على أن 

 :...أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتين ي"تسر

ضباط الصف والجنود المجندون ومن في حكمهم بالقوات المسلحة  -ج ...-ب ...-أ

 في حدود الأحكام الخاصة الواردة بهذا القانون". الرئيسية والفرعية

"تضاف المدد الآتية إلى مدة الخدمة الحقيقية عند  :على أنه من (6)وتنص المادة 

 حساب المعاش أو المكافأة: 

                                                           
(1)

بشننأن التقاعنند والتننأمين والمعاشننات  1975( لسنننة 90ألغنني هننذا القننانون بموجننب القننانون رقننم ) 

 للقوات المسلحة.
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الحرب بقرار من رئيس  ددوتحدد م ،مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب -أ

 "....الجمهورية

الخدمة  دمدالضمائم و"تضاف : على أنالمذكور انون من الق (72)وتنص المادة 

من هذا القانون إلى مدد خدمة ( 7 ، 6)الإضافية المنصوص عليها في المادتين 

حساب  فيالضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من الموظفين العموميين 

 .عام"معاشاتهم أو مكافآتهم عند تقاعدهم نهائيا من خدمة الحكومة والقطاع ال

المشار  1964لسنة  116حيث إنه تنفيذا لنص المادة السادسة من القانون رقم و

وتضمن في مادته ، 1971لسنة  807إليه، أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 

 5/6/1967"تعتبر الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب من : الأولى النص على أن

المشار  1964لسنة  116قانون رقم بالنسبة لجميع أفراد القوات المسلحة المعاملين بال

 إليه".

"يتحدد تاريخ انتهاء مدة الحرب بقرار  :وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن

 من رئيس الجمهورية". 

العمل بقراره السابق  1986لسنة  36 وقد أنهى قرار رئيس الجمهورية رقم

 .1/1/1986اعتبارا من 

، اعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحةالتققانون من  (8)وحيث إن المادة 

"تضاف الضمائم الآتية إلى : تنص على أن، 1975لسنة  90القانون رقم الصادر ب

 مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة:

وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس  -في زمن الحرب- مدة مساوية لمدة الخدمة - أ

 ئات المنتفعين بهذه الضميمة.الجمهورية، ويحدد وزير الدفاع ف

مدة لا تزيد على مدة الخدمة في المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس  - ب

الجمهورية، ويبين هذا القرار قواعد حساب المدة المضمومة في كل منطقة، ويشترط 

 لا تقل مدة الخدمة في هذه الحالة عن ثلاثة أشهر متصلة.أ
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 ...-ج   

( لا يجوز الجمع بين أكثر من ضميمة واحدة 9ام المادة )ومع عدم الإخلال بأحك 

من الضمائم المذكورة في البنود )أ، ب، ج( عن مدة خدمة فعلية واحدة، وفي هذه 

 ."الحالة تحسب الضميمة الأطول

"... وينتفع بحكم الفقرة السابقة  :على أنالمذكور ( من القانون 73وتنص المادة )

القوات المسلحة والمعارون والمنتدبون والملحقون منهم من خدم بوزارة الحربية أو ب

للعمل بالقوات المسلحة خلال مدة عملهم بها، وكذلك من خدم بوزارة الحربية أو 

بالقوات المسلحة أو كان من أفرادها والمعارون والمنتدبون والملحقون أثناء الحرب 

حرب اليمن أو منذ عدوان العالمية الثانية أو حملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثى أو 

 ."خلال مدة وجودهم الفعلى بها 1967يونيه 

قام به أفراد  يوحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع مراعاة منه وتقديرا للدور الذ

ألا وهو وقت  ،القوات المسلحة الذين دافعوا عن تراب هذا الوطن في أصعب أوقاته

بشأن التقاعد والتأمين  1975لسنة  90فقد قرر لهم بموجب القانون رقم  ،الحرب

في شأن  1964لسنة  116حل محل القانون رقم  يالذ)والمعاشات للقوات المسلحة 

اعتبار مدة خدمتهم بالقوات المسلحة ( المعاشات والمكافآت والتأمين للقوات المسلحة

لسنة  807صدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية رقم  يالت)خلال فترة الحرب 

يتعين حسابها  ،مدة خدمة مضاعفة( 1967 هيوني 5تبدأ من  يلفترة التبأنها ا 1971

 36، ثم أصدر القرار رقم العاملهم عند تقاعدهم نهائيا من خدمة الحكومة والقطاع 

على الفئات  1/1/1986بإنهاء العمل بقراره المذكور اعتبارا من  1986لسنة 

المشار إليه، ومن  1964نة لس 116من القانون رقم  (72)المنصوص عليها بالمادة 

أن يكون طالب الضم من الضباط  (الأول): يثم فإن المشرع اشترط ثلاثة شروط وه

أن يكون من العاملين المدنيين بالدولة  ي(الثان)أو ضباط الصف أو الجنود الاحتياط. 

أو القطاع العام، بما لازمه أن تكون المدة المطلوب حسابها مضاعفة قد قضيت أثناء 
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أن تكون الخدمة قد قضيت في ( الثالث)دمة المدنية، فلا عداد بما يسبقها أو يلحقها. الخ

، ورتب على ذلك التزام جهة الإدارة 1/1/1986وحتى  1967سنة  هيوني 5المدة من 

 بحساب تلك الفترة مدة خدمة مضاعفة عند تسوية المعاش.

خدم ... قد لمتدخل/ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الخصم ابوهديا 

وقدرها ، المدة المحددة بشهادة الخدمة العسكريةفي بالقوات المسلحة كملازم مجند 

، وكانت مدة خدمته تلك تدخل ضمن الخدمة أثناء فترة ايوم 16وشهران وسنة 

وانتهت خدمته بالقوات المسلحة في ، 15/4/1978لكونه تجند بتاريخ  ،الحرب

ن عس الصادر  51وذلك على النحو الثابت بنموذج  ،طبنقله إلى الاحتيا 1/6/1979

إدارة السجلات العسكرية بوزارة الدفاع، ثم عين في وظيفة إدارية بمجلس الدولة 

ة المبينة فقد تخلف في حقه شرط من الشروط الثلاث ومن ثم، 14/1/1980اعتبارا من 

مية بالقوات المسلحة، لزالكون تعيينه بالمجلس جاء لاحقا لقضائه مدة الخدمة الإ آنفا؛

فلا  ،فالمدة المطلوب حسابها مضاعفة يجب أن تكون قد قضيت أثناء الخدمة المدنية

يغدو معه طلب حساب تلك الفترة كمدة خدمة  وهو ماعداد بما يسبقها أو يلحقها، 

 جديرا بالالتفات عنه. ،مضاعفة عند تسوية معاشه فاقدا لسنده

.............................................................. 

، فإنه يبين :...وهم( 140و)( 128) و (107)و (104أما بالنسبة للمتدخلين أرقام )

لى عبسبب الوفاة قبل بلوغهم سن الإحالة ة مورثيهم من الأوراق أنه قد انتهت خدم

( من قانون مجلس الدولة 125فلا مناص من تطبيق حكم المادة ) ومن ثمالمعاش، 

فيما يتعلق بتسوية معاشهم عن الأجر  1972لسنة  47رقم صادر بالقرار بقانون ال

، فقد تضمنت المادة المذكورة النص على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس يالأساس

آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة 

ة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سن

المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات. وهذا الحكم أوجد 
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المتدخلين في الطعن ممن ينطبق عليهم  يباقبين مغايرة في المعاملة المالية بينهم و

 ( من القانون المشار إليه.124حكم المادة )

"المواطنون لدى القانون  :تنص على أن 2014( من دستور 53وحيث إن المادة )

لا تمييز بينهم بسبب  ،سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة

الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو 

تلتزم . ... سبب آخر يالمستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأ

 ...".زالدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التميي

"القضاة مستقلون غير قابلين  :( من الدستور على أن186كما تنص المادة )

للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون وهم متساوون في الحقوق 

 واجبات والضمانات المقررة لهم".  والواجبات.... ويبين القانون الحقوق وال

 يوقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن مبدأ المساواة أمام القانون الذ

نتهاء  بالدستور القائم، او، 1923بدءا بدستور، رددته الدساتير المصرية جميعها

نها تنال م ييستهدف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز الت

لا  يأو تقيد ممارستها، وهو بذلك يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة الت

يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور، بل يمتد 

ويكون مصدرا لها، ومن ثم فلا  ييقررها القانون العاد يمجال إعمالها إلى الحقوق الت

تتماثل في  ييم تمييزا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التيجوز للقانون أن يق

قضائية دستورية بجلسة  25لسنة  81)حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم عناصرها. 

 .(2005فبراير  13

استهدف إقرار المساواة في المعاملة المالية بين  يوحيث إن المشرع الدستور

سواء في المخصصات المالية المقررة للوظائف من  ،جميعها أعضاء الهيئات القضائية

في المعاشات المستحقة لشاغليها بعد انتهاء  مأ، مرتبات وبدلات أو مزايا أخرى

الوظائف  يهذا الحكم على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغل يخدمتهم، ويجر
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قاعدة المساواة على المقابلة لها في الهيئات والجهات القضائية، ومن ثم فقد أصبحت 

 أييمتنع معه وجود  يعلى النحو الذ ،لا يجوز الإخلال بها ،مستقرة المبين آنفاالنحو 

جميع تفاوت بين جميع الأعضاء في المرتبات والبدلات والمزايا والمعاشات بالنسبة ل

- علياحكم المحكمة الإدارية ال: )في هذا المعنىتلك الهيئات والجهات إعمالا لهذه القاعدة. 

 .(22/9/2012ق. عليا الصادر بجلسة  53لسنة  1في الطعن رقم  –الدائرة الثانية

 47رقم الصادر بالقرار بقانون ( من قانون مجلس الدولة 125وإذ حددت المادة )

أو للمستحقين  ،قواعد تسوية المعاش المستحق لأعضاء مجلس الدولة 1972لسنة 

لى عبالوفاة قبل بلوغهم سن الإحالة  ممن تنتهى خدمتهم ،عنهم بحسب الأحوال

 يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان نه لاالمعاش، فنصت على أ

يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في 

المعاش لا تقل عن عشرين سنة، فضلا عن القيد الخاص بألا يزيد المعاش في جميع 

قصى المقرر بمقتضى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون وال على الحد الأالأح

التى تخاطب )( منه 124في المادة )نفسه ، بينما نص القانون 1975لسنة  79رقم 

على وجوب تسوية معاشه على  (تنتهى خدمته بالاستقالة يعضو مجلس الدولة الذ

أيهما أصلح ، و آخر مرتب كان يتقاضاهكان يشغلها أ يأساس آخر مربوط الوظيفة الت

المشرع في المادة الأخيرة نسبة معينة )أربعة أخماس(، ولم يربط هذه ولم يورد له، 

النسبة بالمرتب فقط على ما سلف بيانه، فضلا عن أن هذه المادة لم تضع حدا أقصى 

بخلاف  ،قيدبما مؤداه إعمال المبدأ طليقا من كل  ،يتعين التقيد به عند تسوية المعاش

 ( المذكورة.125حكم المادة )

–ين الفئتين من قضاة مجلس الدولة في المزايا التأمينية اتمغايرة بين هالولما كانت 

تتعارض مع مبدأ المساواة المكفول  –ا في المراكز القانونيةمبالرغم من تماثله

 يذللمعاش المنصرف لورثة عضو مجلس الدولة ال اسقفالنص  كما حدددستوريا، 
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تنتهى خدمته بالوفاة بالرغم من أنهم قد يكونوا أحوج من غيرهم لمبلغ المعاش، بينما 

 .ذاته لعضو المجلس المستقيل بمحض إرادته متحررا من هذا السقف حق  يكون المست  

( من 125ومن ناحية أخرى فإن المغايرة التى أوجدتها المادة ) ،هذا من ناحية

ا في النصوص المنظمة للحقوق التأمينية لسائر الجهات قانون مجلس الدولة لا مثيل له

والهيئات القضائية الأخرى وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة بين عضو مجلس 

 الدولة وأقرانه في سائر تلك الجهات والهيئات.

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 29وحيث إنه إعمالا لنص المادة )

"تتولى المحكمة الرقابة القضائية  :والتى تنص على أن 1979 لسنة 48بالقانون رقم 

 على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:

حدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر ( إذا تراءى لإأ)

إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت 

أحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدعوى و

 ..."الدستورية. )ب(

 (104وتطبيقا لما تقدم فإن المحكمة ترجئ الفصل في طلبات المتدخلين أرقام )

وبإحالة نص  ،بوقف الطعن تعليقيا بالنسبة لهم يوتقض، (140)و (128)و (107)و

 1972لسنة  47رقم الصادر بالقرار بقانون س الدولة ( من قانون مجل125المادة )

إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته فيما تضمنه من تقييد معاش 

لى المعاش عتنتهى خدمته للوفاة قبل بلوغه سن الإحالة  يعضو مجلس الدولة الذ

النسبة بآخر  بنسبة معينة من مرتبه لا يجوز تجاوزها )أربعة أخماس(، وربط هذه

، أو آخر مرتب كان يتقاضاه ،وليس بآخر مربوط الوظيفة، مرتب كان يتقاضاه فقط

أيهما أصلح، وكذا وضع سقف لمعاشه لا يزيد في جميع الأحوال على الحد الأقصى 

نفسه ( من القانون 124المقرر بمقتضى قوانين المعاشات، بينما لم تتضمن المادة )

خدمته  يتنته يحساب المعاش المستحق لعضو المجلس الذعند  ار إليهاالقيود المش
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أوجدتها المادة المذكورة على  يلكون هذه المغايرة في المزايا التأمينية الت ؛بالاستقالة

جاءت متعارضة مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين مبين سالفا التفصيل ال

مقارنة ، أم الدولة فيما بينهم سواء بالنسبة لقضاة مجلس ،( من الدستور186)و (53)

لا يوجد في النصوص المنظمة  يبأقرانهم في الجهات والهيئات القضائية الأخرى الت

( من قانون مجلس الدولة 125للحقوق التأمينية لأعضائها نص مماثل لنص المادة )

 . المشار إليه

التأمين  وحيث إن الهيئة المطعون ضدها معفاة من المصروفات طبقا لأحكام قانون

 .يالاجتماع

 بابسفلهذه الأ
حكمت المحكمة بقبول تدخل السادة المستشارين المبينة أسماؤهم بصدر هذا الحكم، 

 : يالآت يوبقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقية الطاعن والمتدخلين ف

 يعلى أساس آخر مربوط الدرجة الت يساسإعادة تسوية المعاش عن الأجر الأ -1

أو عند بلوغه سن  1/7/2008أو آخر مرتب كان يتقاضاه في  ،منهمكان يشغلها كل 

مضافا إليه العلاوات  ،-بحسب الأحوال-الإحالة إلى المعاش أو عند وفاة مورثه 

 وذلك دون التقيد بحد أقصى في هذا الشأن.  ،أيهما أصلح ،الخاصة

أو عند بلوغه سن  1/7/2008إعادة تسوية المعاش عن الأجر المتغير في  -2

% من أجر 80بواقع  ،-بحسب الأحوال-لإحالة إلى المعاش أو عند وفاة مورثه ا

وذلك على أساس أحكام  ،% من أجر الاشتراك100شريطة ألا يزيد على  ،التسوية

وما تلا ذلك من قرارات ، 2012لسنة  102و 2009لسنة  346القرارين رقمي 

 صادرة في هذا الشأن. 

المقررة لتكون على أساس آخر أجر أساسي  إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة -3

 مضافا إليه العلاوات الخاصة.  ،كانوا يتقاضونه في البندين السابقين
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% من الأجر السنوي 15حساب تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة بنسبة  -4

 عن مدة الاشتراك الزائدة، وهذا كله على النحو المبين بالأسباب. 

ترتبة على كل ما تقدم، ورفض ماعدا ذلك من طلبات صرف الفروق المالية الم -5

 (. 64بالنسبة للمتدخل رقم )

 (128)و (107)و (104بوقف الطعن تعليقيا بالنسبة للمتدخلين أرقام ) -6

وإحالته بالنسبة لهم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية ، (140)و

( لسنة 47انون رقم )رار بقدر بالقالصا، ( من قانون مجلس الدولة125نص المادة )

فيما تضمنه من تقييد معاش عضو مجلس الدولة الذي تنتهي خدمته بالوفاة ، 1972

وهي  ،لى المعاش بنسبة معينة من مرتبه لا يجوز تجاوزهاعقبل بلوغه سن الإحالة 

وليس بآخر  ،أربعة أخماس المرتب، وربط هذه النسبة بآخر مرتب كان يتقاضاه

ظيفة أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح، وكذا وضع سقف لمعاشه لا مربوط الو

 يزيد في جميع الأحوال على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.
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(121) 
 2014من نوفمبر سنة  22جلسة 

 القضائية )عليا(  59لسنة  18872دعوى البطلان الأصلية المقيدة برقم 
 )الدائرة الثانية(

 السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة برئاسة 

 نائب رئيس مجلس الدولة

وأحمد محفوظ  ،وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود

 وسامح جمال وهبة نصر. ،ومحمود شعبان حسين رمضانمحمد القاضي، 

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 دعوى:  ( أ)

جواز إبداء الدفع بعدم الدستورية لأول مرة أثناء نظرها -وى البطلان الأصليةدع
(1)

. 

                                                           
(1)

الحكم، وإن لم تتناوله المحكمة صراحة في حكمها، حيث يبين من هذا المبدأ مستخلص من وقائع  

مراجعة الحكم المطعون فيه بالبطلان )الحكم الصادر عن الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا 

ق.عليا( أن الطاعن لم يثر الدفع بعدم 58لسنة  17788في الطعن رقم  23/3/2013بجلسة 

 ره في تقرير طعنه بدعوى البطلان الأصلية.الدستورية أثناء نظره، ثم أثا

في مدى جواز إثارة الدفع بعدم الدستورية لأول مرة أمامها  اتجاهانوللمحكمة الإدارية العليا  -

)وإن كان هذا في شأن ما تنظره من طعون، وليس فيما تنظره كمحكمة أول وآخر درجة كما هو 

 48لسنة  8075في الطعن رقم  1/1/2005سة الشأن في الطعن الماثل(، ففي حكمها الصادر بجل

( انتهت المحكمة 414، ص57، مكتب فني، المبدأ رقم 50/1القضائية عليا )منشور بمجموعة السنة 
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إلى أنه لا يجوز إبداء دفع بعدم الدستورية لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا؛ ذلك أنه لا يجوز 

 إبداء طلبات جديدة أمامها. 

 7535في الطعنين رقمي  7/5/2011اه الثاني فقد انتهجته في حكمها الصادر بجلسة أما الاتج

، مكتب فني، المبدأ رقم 57/2ق.عليا )منشور بمجموعة السنة 50لسنة  3367ق.عليا و48لسنة 

(، حيث أجازت المحكمة الإدارية العليا إبداء الدفع بعدم الدستورية لأول مرة 1317/ب، ص135

 أمامها.

في هذه المسألة إلى أن الأصل أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير  محكمة النقضهت وقد انت

متعلق بالنظام العام، ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أن هذا مشروط بألا 

ة يكون هذا الدفع قد انصب على الإجراءات والقواعد التي تحكم نظر الطعن في الأحكام أمام محكم

النقض؛ إذ لا يتصور أن يكون الدفع من أحد خصوم الطعن على أي من هذه النصوص إلا أمام 

القضائية بجلسة  61لسنة   109محكمة النقض )يراجع في ذلك حكمها الصادر في الطعن 

12/5/2002.) 

ة، أما بشأن مدى جواز إثارة الدفع بعدم الدستورية لأول مرة أثناء نظر دعوى البطلان الأصلي -

في الطعنين رقمي  7/5/2011كذلك، ففي حكمها الصادر بجلسة  اتجاهانفللمحكمة الإدارية العليا 

، مكتب فني، المبدأ 57/2ق.عليا )منشور بمجموعة السنة 50لسنة  3367ق.عليا و48لسنة  7535

المشار إليه( أجازت المحكمة الإذن للطاعن في دعوى البطلان الأصلية  -1317/ب، ص135رقم 

 إقامة دعوى دستورية.ب

ق.عليا )منشور  57لسنة  19838في الطعن رقم  17/12/2011أما في حكمها الصادر بجلسة 

بمجموعة المبادئ التي قررتها في شأن الأحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

هي طريق  ( فقد أكدت المحكمة أن دعوى البطلان الأصلية71/هـ، ص4، المبدأ رقم 2011/2016

استثنائي للطعن على الأحكام القضائية، تدور رحاها حول مدى توفر البطلان في الحكم من عدمه، 

وأنه لا يجوز التوسع في أسباب هذه الدعوى، فلا جدوى من تمكين الطاعن فيها من اللجوء إلى 

 ذه الدعوى.المحكمة الدستورية العليا لرفع دعواه بعدم دستورية نصوص لا يلزم تطبيقها على ه

لكن يجدر التنويه إلى أن المحكمة الإدارية العليا قد انتهت إلى أن حالات البطلان تتسع في  -

نطاق الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا كأول وآخر درجة، لتشمل الخطأ في تطبيق 

في  1/7/2012القانون المقرر في ضوابط الطعن على الأحكام القضائية )حكمها الصادر بجلسة 
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 )ب( مجلس الدولة:

المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم أقامت  -إعانة نهاية الخدمة -شئون الأعضاء

تمييزا تحكميا لا يستند إلى قاعدة منطقية بين طائفتين من أعضاء  2011لسنة  85

ولم يبلغوا سن  1/1/2011الموجودون بالخدمة في ( الأولى) :قضائيةالهيئات ال

 1/1/2011الموجودون بالخدمة في  (الأخرى)الرابعة والستين في هذا التاريخ، و

وبلغوا سن الرابعة والستين، فمنح الطائفة الأولى الحق في اقتضاء إعانة نهاية 

م الطائفة الأخرى من اقتضاء القرار، وحرذلك الخدمة مشمولة بالزيادة التي قررها 

رغم تماثل الطائفتين في المركز القانوني من حيث كونهما وذلك هذه الزيادة، 

أعضاء بهيئات قضائية، مشتركين بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء 

كان يستوجب  ما، وهو 1/1/2011الهيئات القضائية، وموجودين في الخدمة في 

بوقف  حكمت المحكمةترتيبا على ذلك:  -ية التي تطبق في حقهموحدة القاعدة القانون

ذلك للفصل في مدى دستورية  الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا

من اشتراط عدم بلوغ عضو الهيئة القضائية سن الرابعة  تضمنهنص فيما ال

هاية الخدمةلاستحقاق الزيادة التي قررها في إعانة ن 1/1/2011والستين في 
(1)

. 

                                                                                                                                                    

/أ، 122، مكتب فني، المبدأ رقم 57/2ق.عليا، منشور بمجموعة السنة 55لسنة  30238الطعن رقم 

 وراجع الهامش التالي. (.1019ص

(1 ) 
القضائية )دستورية(،  37لسنة  141برقم  المحكمة الدستورية العلياقيدت هذه القضية بجدول 

وى، وأسست قضاءها على أن المقرر في بعدم قبول الدع 1/4/2017وقضت المحكمة بجلسة 

قضائها أن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية هي شرط لقبولها، ومناطها أن يكون 

هناك ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة 

على محكمة الموضوع، ويستوي في شأن توفر الدستورية على الطلبات المرتبطة بها المطروحة 

المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة 
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الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توفر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية للتثبت من 

تها توفر المصلحة، بما لازمه أن هذه شروط قبولها، فالإحالة من محكمة الموضوع لا تفيد بذا

الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس الفصل في دستورية النصوص التشريعية المحالة على 

النزاع الموضوعي، فيكون الحكم في المطاعن الدستورية لازما للفصل في ذلك النزاع، فإذا لم يكن 

لدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس للفصل دستورية النصوص التي ثارت بشأنها شبهة عدم ا

 على النزاع الموضوعي، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.

وأردفت المحكمة أن المقرر في قضائها أن القاعدة العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية 

حق الطعن في )باعتباره القانون الإجرائي العام( أنه ليس من شأن أي نص يحظر يحظر أو يقيد 

الأحكام، الحيلولة دون الطعن عليها بدعوى البطلان الأصلية إذا لحق بها عيب شكلي أو موضوعي 

يصمها بالبطلان؛ باعتبار أن دعوى البطلان الأصلية لا تعد طريقا من طرق الطعن في الأحكام، 

لقضائية، سواء تمثل ذلك إنما هي أداة لرد الأحكام التي أصابها عوار في مقوماتها من إنفاذ آثارها ا

العوار في عدم صحة انعقاد الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب إبطاله، أو عدم 

اشتمال هذا الحكم على الأركان الأساسية المتطلبة لاكتساب وصف "الأحكام القضائية"، ولا يستطيل 

المطلوب إبطاله من مخالفة للقانون  البحث في دعوى بطلان الأحكام إلى ما قد يكون قد اعتور الحكم

 أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

وتطبيقا لهذا انتهت المحكمة إلى أنه لما كان النزاع المردد في الدعوى الموضوعية يجور حول 

لسنة  17788في الطعن رقم  23/3/2013بطلان الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بجلسة 

وكان الفصل في هذا النزاع لا يستلزم بطبيعته استجلاء دستورية نص المادة القضائية )عليا(،  58

فيما نصت عليه من اشتراط عدم بلوغ عضو  2011لسنة  85الثانية من قرار وزير العدل رقم 

لاستحقاق الزيادة التي قررها في إعانة نهاية  1/1/2011الهيئة القضائية سن الرابعة والستين في 

بت الصلة عن القواعد التي تنتظم الحكم في دعوى بطلان الأحكام، ومن ثم فإن الخدمة؛ لكونه من

الفصل في دستورية هذا النص لا يرتب انعكاسا على الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع، 

 لتنتفي بذلك المصلحة الشخصية المباشرة في الطعن عليه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

أن المحكمة الدستورية العليا في تقريرها لهذا المبدأ لم تفرق بين ما إذا كان  ويلاحظ من هذا

الحكم المطعون فيه بالبطلان صادرا عن المحكمة الإدارية العليا كمحكمة طعن أو كمحكمة أول 

 وآخر درجة. =
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 .1971( من دستور 40المادة ) -

 صندوق تنظيم بإعادة 1981لسنة  4853( من قرار وزير العدل رقم 25المادة ) -

رقم معدلا بموجب قراره  القضائية، الهيئات لأعضاء والاجتماعية الصحية الخدمات

 .2011لسنة  85

 .2011لسنة  85عدل رقم الثانية من قرار وزير الالمادة  -

 راءاتالإج
نيابة عن  ،المحامي ...أودع الأستاذ/ 22/4/2013ثنين الموافق يوم الإ في

المحامي، بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة دعوى  ذ/...الأستا

الدائرة )ن المحكمة الإدارية العليا عالبطلان الأصلية الماثلة، في الحكم الصادر 

الذي قضى ، 23/3/2013ق. عليا بجلسة 58سنة ل 17788في الطعن رقم  (الثانية

 بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

الحكم بصفة أصلية:  -للأسباب الواردة بصحيفة دعوى البطلان-وطلب الطاعن 

ببطلان الحكم المطعون فيه وإلغائه،  (ثانياو)بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه،  (أولا)

مكافأة نهاية الخدمة طبقا لنص المادة الأولى في الحصول على ته بأحقي اوالقضاء مجدد

مع ما يترتب على ذلك من أثار، ، 2011لسنة  85من قرار وزير العدل رقم 

لمخالفتها  ؛بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير العدل المشار إليه (احتياطيا)و

 ،2012 ة( من دستور سن33والمادة ) 1971( من دستور سنة 40لنص المادة )

لمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية إلى اووقف الطعن وإحالة الأوراق 

 هذا النص.

بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات  وزير العدل)أعلن المطعون ضده و

بتقرير الطعن، على الوجه المقرر ( لأعضاء الهيئات القضائية الصحية والاجتماعية
                                                                                                                                                    

ة الإدارية = وبعد أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه أعيد تداول الطعن أمام المحكم

 العليا، لكنها لم تصدر حكمها فيه حتى مثول هذه المجموعة للطبع.
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دولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم قانونا، وأودعت هيئة مفوضي ال

 بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات عدا الرسوم.

، وتدوول نظره على 24/5/2014لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة  توتحدد

النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث حضر الطاعن بشخصه وأودع ثلاث مذكرات 

قررت  18/10/2014م فيها على طلباته الواردة بتقرير الطعن، وبجلسة دفاع صم

المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة 

 على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.بعد الا

 .المبينة آنفابطلباته  وحيث إن الطاعن يطلب الحكم

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يغدو مقبولا 

 شكلا.

في أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر المنازعة تخلص 

ق أمام محكمة القضاء 66لسنة  5652أقام الطاعن الدعوى رقم  2/11/2011

بطلب الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار  (الدائرة الأولى) الإداري

على حالته، مع ما  2011لسنة  85السلبي بالامتناع عن تطبيق قرار وزير العدل رقم 

أخصها صرف مكافأة نهاية الخدمة طبقا لما ورد بنص  ،ثارآيترتب على ذلك من 

س الدولة، واشترك المادة الأولى من هذا القرار، وذلك على سند من أنه عضو بمجل

في صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية منذ نشأته 

والقوانين المعدلة له، وقد صدر قرار وزير  1975لسنة  76القانون رقم موجب ب

بإعادة تنظيم الصندوق وتقرير بعض المزايا  1981لسنة  4853العدل رقم 

، وتوالت التعديلات على هذا القرار إلى أن صدر منها مكافأة نهاية الخدمة، لأعضائه

أن يؤدي بمادته الأولى  قضى فيالذي  2011لسنة  85قرار وزير العدل رقم 
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الصندوق إعانة نهاية خدمة بواقع ثمانية أمثال الراتب الأساسي الشهري الأخير عن 

مئة ألف  ألف جنيه وبحد أقصى خمس ابحد أدنى مئت ،كل سنة خدمة بالهيئات القضائية

جنيه، ويشترط لاستحقاقها أن يسدد العضو الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدول 

دفعة  ىتؤد، هذا القرار عن مدة لا تقل عن ست سنوات حتى تاريخ صرفهالفق االمر

في مادته الثانية قضى يجري خصمها من المبلغ المشار إليه عند صرفها، و ،واحدة

ولم يبلغوا سن الرابعة  1/1/2011في الخدمة في كل الأعضاء الموجودين  دأن يعب

على  تهما لم يبد العضو كتابة عدم موافق، والستين عاما مشتركين في هذه الزيادة

مكافأة نهاية الخدمة على الوجه )المدعي( الاشتراك، وفي ضوء ذلك لم تصرف له 

وزير العدل  ناعيا على قرار ،لى إقامة دعواهعحداه  وهو ماالذي قرره هذا القرار، 

قد أقام تمييزا غير مبرر  هلكون ؛المنوه عنه إخلاله بمبدأ المساواة 2011لسنة  85رقم 

بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، إذ فرق في المعاملة بين من بلغوا سن الرابعة 

منح الفئة الأخيرة دون الفئة الأولى ، ب1/1/2011والستين ومن لم يبلغوا هذا السن في 

 ق في صرف الزيادة.الح

.............................................................. 

قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى إلى المحكمة  8/5/2012وبجلسة 

للاختصاص، حيث وردت إليها وقيدت بجدولها برقم  (الدائرة الثانية)الإدارية العليا 

حكمت بقبول الطعن شكلا،  23/3/2013ق. عليا، وبجلسة 58لسنة  17788

ورفضه موضوعا، وشيدت قضاءها على أن الطاعن لم يستوف الشروط التي انتظمها 

لصرف مكافأة نهاية الخدمة طبقا له، وذلك  2011لسنة  85قرار وزير العدل رقم 

 (،تاريخ العمل بهذا القرار) 1/1/2011لكونه قد جاوز سن الرابعة والستين في 

لسنة  36في حدود الولاية المقررة لوزير العدل طبقا لأحكام القانون رقم والذي صدر 

 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. 1975

.............................................................. 
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عون فيه قد شابه وحيث إن مبنى دعوى البطلان الأصلية الماثلة أن الحكم المط

 ،البطلان لأسباب حاصلها عدم صلاحية رئيس الدائرة التي أصدرته لنظر الطعن

وعدم التزامه بمبدأ حياد القاضي واستقلاله، ومد أجل النطق بالحكم مدة طويلة دون 

إبداء أية أسباب، وعدم النطق به في جلسة علنية، فضلا عن الخطأ الجسيم الذي 

ت على سند من الاسترشاد بمبادئ أقرتها المحكمة الدستورية اعترى أسبابه التي قام

العليا لا محل لها في النزاع الذي فصل فيه الحكم الطعين، علاوة على أن قرار وزير 

 قد جاء مخالفا لمبدأ المساواة المكفول دستوريا. 2011لسنة  85العدل رقم 

..............................................................  

( من دستور جمهورية مصر العربية السابق الصادر سنة 40وحيث إن المادة )

، في ظل العمل بأحكامه 2011لسنة  85، الذي صدر قرار وزير العدل رقم 1971

كان يجري نصها على أن: " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق 

 لك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أولا تمييز بينهم في ذ والواجبات العامة،

 العقيدة".

ودستور جمهورية مصر العربية ، 2011تضمن الإعلان الدستوري الصادر عام و

 ،لمساواة أمام القانوناوالدستور الحالي النص على كفالة مبدأ  2012الصادر عام 

 ساتير المصرية.الد جميعت بها يباعتباره من المبادئ الدستورية الراسخة التي عن

تنص على أنه:  2011لسنة  85وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 

 4853( من قرار وزير العدل رقم 25أولا: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة )"

ؤدي الصندوق إعانة نهاية خدمة بواقع ثمانية أمثال الراتب يالنص الآتي:  1981لسنة 

ألف  اخير عن كل سنة خدمة بالهيئات القضائية بحد أدنى مئتالأ يالأساسي الشهر

ويشترط لاستحقاقها أن يسدد العضو  مئة ألف جنيه. جنيه وبحد أقصى خمس

الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار عن مدة لا تقل عن ست 

المشار إليه يجري خصمها من المبلغ  ،دفعة واحدة ىؤدت ،سنوات حتى تاريخ صرفها
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ويتم السداد الشهري حتى آخر شهر سابق  عند صرفه للعضو أو لمن يحدده أو لورثته.

على واقعة الاستحقاق، ويراعى في حساب هذه الإعانة اعتبار كسور السنة سنة 

 كاملة.

 ."1981لسنة  4853مكررا من قرار وزير العدل رقم  29ثانيا: يلغى نص المادة 

القرار على أن: "يعتبر كل الأعضاء الموجودين في هذا ن وتنص المادة الثانية م

ولم يبلغوا سن الرابعة والستين عاما مشتركين في هذه الزيادة  1/1/2011الخدمة في 

ما لم يبد العضو عدم موافقته على الاشتراك في الزيادة، وفي هذه الحالة يبقى منتفعا 

 بالأحكام المعمول قبل هذا التعديل".

، 1/1/2011على أن: "يعمل بهذا القرار اعتبارا من ه الثالثة منالمادة  وتنص

 ى كل ما يتعارض مع أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه".غويل

ومؤدى ذلك أن مناط استحقاق عضو الهيئة القضائية لإعانة نهاية الخدمة من 

ررة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالحدود المق

، أي بواقع ثمانية أمثال الراتب الأساسي 2011لسنة  85بقرار وزير العدل رقم 

مئة ألف  ألف جنيه وبحد أقصى خمس االشهري الأخير عن كل سنة بحد أدنى مئت

ولم يبلغ سن الرابعة ، 1/1/2011أن يكون العضو موجودا في الخدمة في  ، هوجنيه

فق االاشتراكات الشهرية المبينة بالجدول المروالستين عاما في هذا التاريخ، وأن يسدد 

لقرار المذكور عن مدة لا تقل عن ست سنوات حتى تاريخ صرف الإعانة، وأثرا ل

، الذين 1/1/2011ن بالخدمة في يلذلك فإن أعضاء الهيئات القضائية الموجود

، أو تجاوزت أعمارهم في هذا التاريخ أربعة وستين عاما لا يحق لهم الانتفاع بالميزة

في إعانة نهاية  2011لسنة  85بالأحرى بالزيادة التي تضمنها قرار وزير العدل رقم 

مدة اشتراكهم في الصندوق، فيما يستحق العضو الموجود إلى الخدمة، وذلك دون نظر 

ولم يتجاوز عمره أربعة وستين عاما في هذا التاريخ  1/1/2011في الخدمة في 

 مدة اشتراكه.إلى دون نظر ، ه عنهالزيادة المقررة بالقرار المنو
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وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه ولئن كان مبدأ 

ذلك  ؛وفق قواعد موحدةعلى المساواة أمام القانون لا يعني معاملة المواطنين جميعا 

سواء من خلال  ،أن التنظيم التشريعي قد ينطوي على تقسيم أو تصنيف أو تمييز

من خلال المزايا التي يمنحها لفئة دون غيرها، إلا  مأ ،التي يلقيها على البعضالأعباء 

أن مناط دستورية هذا التنظيم ألا تنفصل نصوصه التي ينظم بها المشرع موضوعا 

معينا عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التي توخى تحقيقها بالوسائل التي لجأ إليها 

بما يخل بالأسس التي يقوم عليها التمييز  ،منتحلامنطقيا وليس واهيا أو واهنا أو 

المبرر دستوريا، ومن ثم فإذا ما قام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض 

في العناصر التي تكونها، استوجب ذلك وحدة  -من ثم– ووافئات المواطنين، وتسا

رع على ذلك سقط في القاعدة القانونية التي ينبغي تطبيقها في حقهم، فإن خرج المش

القضية رقم )وقع عرضا أم المخالفة الدستورية، سواء كان خروجه هذا مقصودا  حومة

 .(6/3/1999جلسة بقضائية دستورية ال 18لسنة  155

 ،كما جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن صور التمييز المجافية للدستور

بصورة تحكمية  ، ينالتقييد أو استبعادوإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو 

من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل 

وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها، بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة 

جلسة بة دستورية قضائيال 15لسنة  39القضية رقم )الكاملة بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها 

4/2/1995). 

، المشار إليه 2011لسنة  85وحيث إن المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 

فيما نصت عليه من اشتراط عدم بلوغ عضو الهيئة القضائية سن الرابعة والستين في 

تمييزا  تلاستحقاق الزيادة التي قررها في إعانة نهاية الخدمة، قد أقام 1/1/2011

( الأولى) :لا يستند إلى قاعدة منطقية بين طائفتين من أعضاء الهيئات القضائية تحكميا

ولم يبلغوا سن الرابعة والستين في هذا التاريخ،  1/1/2011الموجودون بالخدمة في 
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وبلغوا سن الرابعة والستين، فمنح  1/1/2011الموجودون بالخدمة في  (الأخرى)و

نة نهاية الخدمة مشمولة بالزيادة التي قررها الطائفة الأولى الحق في اقتضاء إعا

القرار المنوه عنه، وحرم الطائفة الأخرى من اقتضاء هذه الزيادة، رغم تماثل 

الطائفتين في المركز القانوني من حيث كونهما أعضاء بهيئات قضائية، مشتركين 

ي بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وموجودين ف

كان يستوجب وحدة القاعدة القانونية التي تطبق في  ما، وهو 1/1/2011الخدمة في 

حقهم، وألا تنفصل نصوص القرار الطعين عن هدفه، وهو كفالة حياة كريمة لأعضاء 

الهيئات القضائية الذين اكتمل عطاؤهم، بيد أن هذا القرار انتظم وسائل واهية واهنة 

فة من المنتفعين بخدمات الصندوق من اقتضاء الزيادة لة غير منطقية، وحرم طائمنتح  

المذكورة لسبب لا يمت بصلة لقيمة الاشتراكات المؤداة منهم، وهو السبب المنطقي 

الذي يبرر التفاوت في المبالغ المالية أو المزايا المالية التي يؤديها الصندوق، ومن ثم 

، في 2011لسنة  85ل رقم يرجح أن يكون نص المادة الثانية من قرار وزير العد

لمخالفته مبدأ المساواة الذي كفله  ؛المخالفة الدستوريةومة قد سقط في حالمبينة الحدود 

 الدستور.

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 29وحيث إن المادة )

لها تجيز للمحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي، إذا تراءى  1979لسنة  48

أثناء نظر الدعاوى عدم دستورية نص قانوني أو لائحي لازم للفصل في النزاع، أن 

توقف الدعوى وتحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في 

المسألة الدستورية، وكان الفصل في مدى دستورية نص المادة الثانية من قرار وزير 

نصت عليه من اشتراط عدم بلوغ عضو الهيئة فيما  2011لسنة  85العدل رقم 

لاستحقاق الزيادة التي قررها في إعانة  1/1/2011القضائية سن الرابعة والستين في 

من ثم تقضي المحكمة بوقفه وإحالة فنهاية الخدمة، لازم للفصل في الطعن الماثل، 

 ص.الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذا الن



 (121المبدأ رقم )  2014سنة  نوفمبرمن  22جلسة 

 1689 

 فلهذه الأسباب
بوقف الطعن، وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية  حكمت المحكمة

لسنة  85العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 

فيما نصت عليه من اشتراط عدم بلوغ عضو الهيئة القضائية سن الرابعة  2011

 .ستحقاق الزيادة التي قررها في إعانة نهاية الخدمةلا 1/1/2011والستين في 
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(122) 
 2015من فبراير سنة  24جلسة 

 القضائية )عليا( 55لسنة  37341الطعن رقم 
 )الدائرة الثالثة(

 محمد عبد الحميد عبد اللطيف برئاسة السيد الأستاذ المستشار/

 نائب رئيس مجلس الدولة 

أحمد عبد ، و/ حسن سيد عبد العزيز السيدوعضوية السادة الأستاذة المستشارين

 محمد.محمد محمد السعيد ي، وجمال يوسف زكي علحمد، والراضي م

 رئيس مجلس الدولة  نواب

 المبادئ المستخلصة:

 :دعوى ( أ)

تعجيل الفصل في الخصومة هو أحد مقاصد المشرع عند وضعه  -العدالة الناجزة

حب الحق على حقه في أقل زمن قانون المرافعات، بغية تحقيق العدالة وحصول صا

ممكن، وحتى لا يظل المدعى عليه مهددا بدعوى خصمه مدة طويلة، مع ما تسببه 

العدالة ليست أن يحصل صاحب الحق على حقه فحسب، بل العدالة أن  -له من قلق

 يستوفي حقه في الوقت المناسب.

 دعوى: ( ب)

تعجيلا  -تكن وقف الدعوى جزائيا، واعتبارها كأن لم -عوارض سير الخصومة

للفصل في الخصومة، وتمكينا للقاضي من حمل الخصم على تنفيذ أوامره، نص 

المشرع على حق المحكمة في أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن إيداع 
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المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب 

 من ذلك أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا له بالغرامة، وأجاز المشرع للمحكمة بدلا

رتب المشرع على انقضاء  -تجاوز شهرا إذا ما تخلف المدعي عن تنفيذ قراراتها

مدة الوقف ومضى المدة المحددة لتعجيل السير في الدعوى، أو عدم تنفيذ ما أمرت 

ون هذا الجزاء يترتب بقوة القان -به المحكمة جزاءً، هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن

بمجرد انتهاء مدة الوقف والمدة المحددة التي يجوز فيها تعجيل السير في الدعوى، 

وليس للمحكمة أية سلطة تقديرية في هذا الشأن، وهذا هو المستفاد من التطور 

تعجيل نظر الدعوى بعد وقفها جزائيا يتطلب اتخاذ إجراءين  -التشريعي لهذا النص

ن كلفت المحكمة المدعي به، وكان تقاعسه عن جوهريين: )أولهما( تنفيذ ما سبق أ

تنفيذه سببا في صدور حكم الوقف، و)ثانيهما( تقديم طلب تعجيل نظر الدعوى من 

الوقف إلى سكرتير المحكمة التي أصدرت حكم الوقف )بعد التأشير عليه بالجدول 

، وذلك العام للمحكمة(، مقترنا بما يفيد تنفيذ المدعي ما سبق أن كلفته به المحكمة

لعرضه على رئيس المحكمة لتعجيل الدعوى من الوقف، بتحديد جلسة لها لمعاودة 

يتعين أن  -نظرها من جديد، وإعلان المدعي خصمه بجلسة التعجيل بموجب صحيفة

يتم ذلك كله خلال ميعاد الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء مدة الوقف، فإذا لم يقدم 

ر عليه بجدول المحكمة إلى سكرتير المحكمة خلال المدعي طلب التعجيل بعد التأشي

هذا الميعاد، أو لم ي علن خصمه بجلسة التعجيل خلال هذا الميعاد، أو قدمه غير 

مقترن بتنفيذ ما سبق أن كلفته به المحكمة، وكان تقاعسه عن تنفيذه سببا في 

ا في صدور حكم الوقف؛ فإن هذا الطلب يضحى عديم الأثر قانونا، ولا ينتج أثر

تعجيل الدعوى من الوقف، ويتعين على المحكمة والحال كذلك أن تقضي باعتبار 

 الدعوى كأن لم تكن.

 .مرافعاتال من قانون (99لمادة )ا  -
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 :دعوى ( ج)

الاستعانة  -وقف الدعوى جزائيا، واعتبارها كأن لم تكن -عوارض سير الخصومة

من وسائل الإثبات في  بأهل الخبرة في الدعاوى القضائية لا تعدو أن تكون وسيلة

الدعوى، ومن ثم فإن عدم دفع المدعي لأمانة الخبير مؤداه تنازله عن إثبات دعواه 

بهذه الوسيلة، ويتعين على المحكمة التي أصدرت الحكم التمهيدي في هذه الحالة 

التصدي للفصل في الدعوى المعروضة عليها بحالتها، وفي ضوء ما حوته من 

ن المدعي بنكوصه عن دفع أمانة الخبير يكون قد تنازل عن أوراق ومستندات، إذ إ

حقه في تحقيق أوجه دفاعه التي ارتأت المحكمة ندب خبير في الدعوى لعدم كفاية 

لا يجوز في هذه الحالة القضاء بالوقف الجزائي لعدم  -الدعوى بحالتها لتحقيقها

إنه يحق للمدعي إذا قضت المحكمة رغم ذلك بوقف الدعوى ف -سداد أمانة الخبير

الطعن في حكم الوقف، فإذا لم يطعن فإنه يمتنع على المحكمة الإدارية العليا عند 

نظرها الطعن على الحكم الصادر باعتبار تلك الدعوى كأن لم تكن رقابة السبب الذي 

قام عليه حكم الوقف الجزائي
(1)

. 

                                                           
(1)

القضائية  55لسنة  11799: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم في هذا الاتجاه 

(، حيث أكدت المحكمة أنه ولئن 123المبدأ  -)منشور بهذه المجموعة 24/3/2015)عليا( بجلسة 

ستجابة المدعي لتكليف المحكمة له بالاطلاع والتعقيب على مستندات الإدارة لا يجيز وقف كان عدم ا

الدعوى جزائيا، إذ يجوز للمحكمة أن تنزل حكم القانون على وقائعها بحالتها، إلا أن الحكم الصادر 

للمادة  بوقف الدعوى لهذا السبب جزاء إهمال المدعي في تنفيذ ما تأمر به المحكمة يعد حكما طبقا

( من هذا القانون، فإذا لم 212( مرافعات، يجوز الطعن عليه فور صدوره عملا بحكم المادة )99)

يطعن على هذا الحكم في الميعاد المحدد قانونا، حاز قوة الأمر المقضي، وتمتنع معاودة النظر فيما 

 تضمنه أو إثارة الجدل بشأنه.

من يناير سنة  6جلسة لمحكمة الإدارية العليا ببا الدائرة السادسةبالحكم الصادر عن  وقارن

، حيث (/و27المبدأ  -)منشور بهذه المجموعة القضائية عليا 58لسنة  5117لطعن رقم في ا 2016
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لا يجوز الطعن  على الحكم الصادر بالوقف الجزائي بسبب تقاعس المدعي انتهت المحكمة إلى أنه 

ى محكمة الطعن وهي بصدد إعمال رقابتها على الحكم يجب عل، لكن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة

ص  الحكم  الصادر بالوقف الجزائي وأسبابه التي قام  ح   الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن، أن ت م 

ث  ل  حجر  الزاوية الذي ب ني عليه هذا الحكم ، فإذا لم تتوفر الأسباب والموجبات التي  عليها؛ لكونه ي م 

ر  الوقف  ا ا تبر   م  لجزائي، انهار تبع ا لذلك الأساس  الذي قام عليه الحكم  باعتبار الدعوى كأن لم تكن، م 

 ي وق ع ه في حومة  مخالفة القانون.

من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: "لا يجوز الطعن في الأحكام  212تنص المادة )

مة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصو

وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، 

والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وفي الحالة الأخيرة يجب على 

 .(فها حتى يفصل في الطعن"المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توق

 17828المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم الدائرة الأولى ببالحكم الصادر عن  كذلكوقارن 

(، 18المبدأ  -)منشور بهذه المجموعة 2015من ديسمبر سنة  19القضائية )عليا( بجلسة  59لسنة 

تكن يرتبطان ارتباط السبب أن حكمي الوقف واعتبار الدعوى كأن لم إلى المحكمة  انتهتحيث 

فيلزم للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أن يكون حكم الوقف الذي سبقه حكما صحيحا  بالنتيجة،

قانونا، ومن ثم فإن الطعن في الثاني منهما يثير الطعن في الحكم الأول، ولو لم يكن قد ط عن فيه، بما 

من الناحيتين القانونية والواقعية؛ للتأكد من  يستتبع أن تتصدى محكمة الطعن له، وأن تراقب أسبابه

 .صدوره استنادا إلى وقائع صحيحة، وعلى نحو يتفق والتطبيق القانوني السليم

 2213في الطعن رقم  22/12/2011)مدني( الصادر بجلسة  محكمة النقضحكم ب لككذقارن و

م تكن إعمالا لحكم المادة القضائية، حيث أكدت أن قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن ل 53لسنة 

، هو جزاء يوقع على 1992لسنة  23( من قانون المرافعات، معدلا بموجب القانون رقم 99/3)

المدعي لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة، ق صد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ 

زمت لدى إصدارها الأمر أحكام  أوامرها، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد الت

القانون، فإن هي خرجت عليها انتفى موجب توقيع الجزاء، وخرج الأمر عن نطاق المشروعية إلى 

، وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة، وأنه  نطاق عدم المشروعية، وأصبح محض  تحكم  واستبداد 

قع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الوا
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 الإجراءات 
قلم كتاب  (بصفته)ن الطاعن أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة ع 7/9/2009بتاريخ 

طعنا على  ،اليهعقيد بجدولها العام تحت الرقم المشار إليه ب ،هذه المحكمة تقرير طعن

عقود  -الدائرة التاسعة) ن محكمة القضاء الإداري بالقاهرةعالحكم الصادر 

القاضي  ،ق57لسنة  7091في الدعوى رقم  14/7/2009بجلسة  (وتعويضات

 لم تكن، وإلزام المدعي المصروفات.باعتبار الدعوى كأن 

الحكم بقبول  -ولما ورد به من أسباب-وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير طعنه 

الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون عليه، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة 

للفصل فيها من جديد بقبولها شكلا، وفي الموضوع بالطلبات الواردة بختام عريضة 

 وى، وبإلزام الشركتين )المدعى عليهما( المصروفات عن درجتي التقاضي.الدع

 وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.

ارتأت في  ،وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن

المطعون فيه، وبإعادة ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم 

الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها من جديد وبهيئة أخرى، مع إلزام 

موظفي جدول محكمة القضاء الإداري المصروفات عن درجتي التقاضي على النحو 

 المبين بالأسباب.

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر 

أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على أصل طلب جلساتها، حيث 

ق من الوقف الجزائي والمقدم من الطاعن 57لسنة  7091تعجيل الدعوى رقم 

 والمؤشر عليه بجدول محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ (،بصفته)

                                                                                                                                                    

والموازنة بينها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك سائغا، ولا يخالف الثابت بالأوراق، وانتهت 

المحكمة إلى نقض الحكم الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد سب ق الحكم بوقفها جزائيا؛ لمخالفة 

 حكم الوقف الثابت بالأوراق.
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، وشهادة رسمية من مدير عام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة من 6/12/2008

ع الجدول العام للمحكمة تفيد بتقديم طلب التعجيل المشار إليه والتأشير عليه بجدول واق

قررت الدائرة إحالة الطعن إلى  5/6/2013، وبجلسة 6/12/2008المحكمة بتاريخ 

، وبها نظر وتدوول بالجلسات على النحو 15/10/2013هذه المحكمة لنظره بجلسة 

ررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن ق 17/2/2015الثابت بمحاضرها، وبجلسة 

بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى 

 النطق به.

 المحكمة
 .قانونا مداولةالإيضاحات، وبعد الوسماع  ،طلاع على الأوراقعد الاب

وحيث إن الطاعن )بصفته( يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم 

ق إلى محكمة القضاء الإداري 57لسنة  7091مطعون عليه، وبإعادة الدعوى رقم ال

بالقاهرة للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة، مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما 

 المصروفات عن درجتي التقاضي.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فإنه يضحى مقبولا 

 شكلا.

في  -حسبما يبين من الأوراق-عناصر المنازعة في هذا الطعن تخلص وحيث إن 

ق بإيداع 57لسنة  7091أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم  24/12/2002أنه بتاريخ 

عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبا في ختامها الحكم بإلزام 

( جنيه 26650000غا مقداره )المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين أن يؤديا له مبل

فقط ستة وعشرون مليونا وست مئة وخمسون ألف جنيه، والفوائد القانونية المستحقة 

 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.5على هذا المبلغ بواقع 

وشيد دعواه على أن هذا المبلغ المطالب به يمثل مستحقات للهيئة المدعية 

ل المدعى عليهما )المطعون ضدهما( بموجب عقد النقل المؤرخ )الطاعنة( قب
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، والمتمثلة في التزامهما أن يدفعا للهيئة المدعية مقابل نقل مواد كيماوية 3/6/1995

للشركتين اللتين يمثلهما المدعى عليهما عبر قطارات سكك حديد مصر في صهاريج 

بها، حيث بلغت تكاليف هذه خاصة لنقل تلك المواد قامت الهيئة بتجهيزها على حسا

العملية مبلغا مقداره عشرون مليون جنيه، فضلا عن مبلغ ستة ملايين وست مئة 

وخمسين ألف جنيه يمثل إجمالي فرق النولون المستحق للهيئة عن هذه العملية، 

 وخلصت الهيئة في ختام عريضة دعواها إلى طلب الحكم بطلباتها المبينة آنفا.

الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإحالة وأودعت هيئة مفوضي 

الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب خبيرا يقوم بالمهمة المبينة تفصيلا 

 بالتقرير.

.............................................................. 

نحو الثابت بمحاضر وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري على ال

قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل  22/4/2008جلساتها، وبجلسة 

بشمال القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بالحكم 

التمهيدي، وكلفت الهيئة المدعية بإيداع مبلغ ألف جنيه على ذمة أتعاب الخبير، إلا أن 

بوقف  28/10/2008مبلغ الأمانة المذكور، فقضت المحكمة بجلسة  الهيئة لم تسدد

الدعوى جزائيا لمدة شهر، تأسيسا على عدم تنفيذ الهيئة ما كلفتها به المحكمة من إيداع 

 مبلغ الأمانة خزانة المحكمة.

أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه القاضي باعتبار  14/7/2009وبجلسة 

ام المدعي المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على الدعوى كأن لم تكن، وإلز

انقضاء مدة الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء مدة الوقف الجزائي دون أن ينهض 

المدعي إلى تعجيل السير في الدعوى، وهو ما تقضي معه المحكمة باعتبار الدعوى 

 ( من قانون المرافعات.99كأن لم تكن إعمالا لحكم المادة )

..............................................................  
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وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن بصفته فقد أقام هذا الطعن، ناعيا على 

الحكم المطعون عليه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، إذ إن حكم الوقف 

تقديم طلب التعجيل ، فبادر الطاعن بصفته ب28/10/2008الجزائي قد صدر بجلسة 

من الوقف الجزائي إلى الجدول العام للمحكمة، وتأشر عليه بالجدول بتاريخ 

، ومن ثم يكون طلب التعجيل قد قدم خلال الخمسة عشر يوما التالية 6/12/2008

لانتهاء مدة الوقف، وهو ما يضحى معه الحكم المطعون عليه مخالفا لصحيح حكم 

اء بإلغائه. ولا ينال من ذلك تقاعس موظف الجدول القانون، مما يتعين معه القض

المختص عن تقديم طلب التعجيل إلى سكرتير المحكمة التي أصدرت حكم الوقف 

الجزائي لعرضه على المحكمة لنظره وإصدار قرارها بالتعجيل من الوقف؛ إذ إن هذا 

م الخطأ لا دخل للطاعن به ولا يتحمل مسئوليته، وخلص الطاعن إلى طلب الحك

 بطلباته المبينة آنفا.

.............................................................. 

لسنة  23معدلة بموجب القانون رقم  ،المرافعات( من قانون 99وحيث إن المادة )

"تحكم المحكمة على من تنص على أن:  1999لسنة  18، والقانون رقم 1992

وم عن إيداع المستندات أو عن  القيام بأي إجراء يتخلف من العاملين بها أو من الخص

يجوز للمحكمة و من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة...

بعد بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا 

دعي السير في دعواه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب الم سماع أقوال المدعي عليه.

حكمت  ،خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة

 المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".

وحيث إن المستفاد مما تقدم، أنه عملا بحكم هذه المادة فإن الخصومة القضائية 

الفصل في الخصومة هو أحد مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها، وأن تعجيل 

مقاصد المشرع عند وضعه قانون المرافعات، بغية تحقيق العدالة وحصول صاحب 
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الحق على حقه في أقل زمن ممكن، وحتى لا يظل المدعى عليه مهددا بدعوى خصمه 

مدة طويلة مع ما تسببه له من قلق، والعدالة ليست أن يحصل صاحب الحق على حقه 

يستوفي حقه في الوقت المناسب، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف،  فحسب، بل العدالة أن

وتمكينا للقاضي من حمل الخصم على تنفيذ أوامره، نص المشرع على حق المحكمة 

في أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي 

وأجاز المشرع  إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب له بالغرامة،

للمحكمة بدلا من ذلك أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا إذا ما تخلف 

المدعي عن تنفيذ قراراتها، ورتب المشرع على انقضاء مدة الوقف ومضى المدة 

، هو  المحددة لتعجيل السير في الدعوى، أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء 

هذا الجزاء يترتب بقوة القانون وذلك بمجرد انتهاء مدة اعتبار الدعوى كأن لم تكن، و

الوقف والمدة المحددة التي يجوز فيها تعجيل السير في الدعوى، ومن ثم فإنه ليس 

للمحكمة أية سلطة تقديرية في هذا الشأن، وهذا هو المستفاد من التطور التشريعي لهذا 

ر الدعوى كأن لم تكن، أصبح النص، فبعد أن كان المشرع يجيز للقاضي الحكم باعتبا

الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يتم بقوة القانون على وفق صراحة عبارات نص 

 1999لسنة  18و 1992لسنة  23المادة المشار إليها بعد تعديلها بالقانونين رقمي 

 )في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر 18/7/1999المعمول به اعتبارا من 

 .(20/11/2001ق. عليا بجلسة  27لسنة  513في الطعن رقم 

وخلوصا مما تقدم، فإن تعجيل نظر الدعوى بعد وقفها جزاء  يتطلب اتخاذ إجراءين 

جوهريين: )أولهما( تنفيذ ما سبق أن كلفت المحكمة المدعي به، وكان تقاعسه عن 

ل نظر الدعوى من تنفيذه سببا في صدور حكم الوقف، و)ثانيهما( تقديم طلب تعجي

الوقف إلى سكرتير المحكمة التي أصدرت حكم الوقف )بعد التأشير عليه بالجدول 

العام للمحكمة(، مقترنا بما يفيد تنفيذ المدعي ما سبق وكلفته به المحكمة، وذلك 

لعرضه على رئيس المحكمة لتعجيل الدعوى من الوقف، بتحديد جلسة لها لمعاودة 
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المدعي خصمه بجلسة التعجيل بموجب صحيفة، ويتعين أن  نظرها من جديد، وإعلان

يتم ذلك كله خلال ميعاد الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء مدة الوقف، فإذا لم يقدم 

المدعي طلب التعجيل بعد التأشير عليه بجدول المحكمة إلى سكرتير المحكمة خلال 

الميعاد، أو قدمه غير مقترن هذا الميعاد، أو لم ي علن خصمه بجلسة التعجيل خلال هذا 

بتنفيذ ما سبق أن كلفت به المحكمة المدعي وكان تقاعسه عن تنفيذه سببا في صدور 

حكم الوقف، فإن هذا الطلب يضحى عديم الأثر قانونا، ولا ينتج أثرا في تعجيل 

الدعوى من الوقف، ويتعين على المحكمة والحال كذلك أن تقضي باعتبار الدعوى 

 كأن لم تكن.

وحيث إن الثابت من الأوراق أنه سبق لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة أن حكمت 

ق جزائيا لمدة شهر لعدم 57لسنة  7091بوقف الدعوى رقم  28/10/2008بجلسة 

تنفيذ الطاعن بصفته ما كلفته به المحكمة في حكمها التمهيدي الصادر بجلسة 

الخبير المحددة في الحكم خزانة  بندب خبير في الطعن، من إيداع أمانة 22/4/2008

المحكمة، وأن الطاعن بصفته قد قدم طلب التعجيل من الوقف الجزائي إلى الجدول 

، أي خلال الخمسة عشر 6/12/2008العام للمحكمة للتأشير عليه بالجدول بتاريخ 

هذا يوما التالية لانتهاء مدة الوقف، إلا أن الثابت من الأوراق كذلك أن الطاعن لم يقدم 

الطلب بعد التأشير عليه بالجدول إلى سكرتير المحكمة التي أصدرت حكم الوقف 

خلال ميعاد الخمسة عشر يوما المشار إليها لعرضه على رئيس المحكمة لنظره 

وتحديد جلسة لتعجيل الدعوى من الوقف، وهو ما استدلت عليه المحكمة من تقديم 

لمشار إليه طي حافظة المستندات الحاضر عن الطاعن بصفته أصل طلب التعجيل ا

غير مؤشر عليه  19/12/2012المقدمة منه أمام هذه المحكمة )دائرة الفحص( بجلسة 

بما يفيد تحديد جلسة لنظر الدعوى من الوقف، مما يقطع بعدم تقديم هذا الطلب إلى 

سكرتير المحكمة التي أصدرت حكم الوقف بعد التأشير عليه بالجدول، كذلك فقد 

أمام محكمة أول درجة،  9/6/2009لأستاذ/... نائبا عن الطاعن بصفته جلسة حضر ا
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وقبل صدور الحكم المطعون عليه، ولم يقدم هذا الطلب أو يتمسك بتقديمه إلى سكرتير 

المحكمة في الميعاد، ولم يطلب إثبات ذلك في محضر تلك الجلسة، وترتيبا على ما 

قدم إلى المحكمة التي أصدرت حكم الوقف تقدم فإن طلب التعجيل المشار إليه لم ي

بالطريق القانوني الصحيح، ولم يتصل علمها به ولم تحدد جلسة لنظر الدعوى من 

الوقف ولم يعلم بها الخصم، ومن ثم فلا أثر لهذا الطلب في تعجيل الدعوى من الوقف 

 الجزائي.

لا تعدو أن  وفضلا عما تقدم، فإن الاستعانة بأهل الخبرة في الدعاوى القضائية

تكون وسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى، ومن ثم فإن عدم دفع المدعي لأمانة 

الخبير مؤداه تنازله عن إثبات دعواه بهذه الوسيلة )الحكم التمهيدي الصادر بندب 

الخبير(، ويتعين على المحكمة التي أصدرت الحكم التمهيدي في هذه الحالة التصدي 

وضة عليها بحالتها، وفي ضوء ما حوته من أوراق للفصل في الدعوى المعر

ومستندات، إذ إن المدعي بنكوصه عن دفع أمانة الخبير يكون قد تنازل عن حقه في 

تحقيق أوجه دفاعه التي ارتأت المحكمة ندب خبير في الدعوى لعدم كفاية الدعوى 

دم سداد أمانة بحالتها لتحقيقها، ولا يجوز في هذه الحالة القضاء بالوقف الجزائي لع

الخبير، ومن ثم كان يحق للطاعن بصفته الطعن أمام هذه المحكمة على حكم الوقف 

لعدم سداده أمانة الخبير، أما وأن  28/10/2008الجزائي الصادر ضده بجلسة 

الطاعن لم يطعن على هذا الحكم الصادر بالوقف فمن ثم يمتنع على هذه المحكمة عند 

م الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن رقابة السبب الذي نظرها هذا الطعن على الحك

قام عليه حكم الوقف الجزائي، ويضحى الطاعن لدى تعجيله للدعوى من الوقف ملزما 

بتنفيذ ما كلفته به محكمة أول درجة من سداد الأمانة، وأن يرفق ما يفيد ذلك بطلب 

ت الأوراق مما يفيد أن طلب التعجيل المقدم منه خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ خل

التعجيل المقدم من الطاعن قد أرفق به أو قدم على استقلال خلال الميعاد المشار إليه 

ما يفيد إيداعه لأمانة الخبير والتي ارتأت محكمة أول درجة وفقا لتقديرها لزوم تقديمها 



 (122المبدأ رقم )  2015سنة  فبرايرمن  24جلسة 

 1701 

لى من قبل المدعي بصفته )الطاعن( حتى يتسنى لها إنزال صحيح حكم القانون ع

الدعوى المشار إليها والفصل في موضوعها، ومن ثم فإن طلب التعجيل المشار إليه 

)وعلى فرض تقديمه في الميعاد( لا ينتج أي أثر قانوني في تعجيل الدعوى المشار 

إليها من الوقف الجزائي؛ لعدم اقترانه بما يفيد سداد أمانة الخبير المكلف بسدادها من 

 -والحال كذلك-حكم الوقف، مما يتعين معه القضاء قبل المحكمة التي أصدرت 

 ( من قانون المرافعات.99باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا لحكم المادة )

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة )لأسباب أخرى(، فإنه 

ماثل، يكون قد صادف صحيح حكم القانون وواجب التأييد للأسباب الواردة بالحكم ال

 جديرا بالرفض.اهن فاقدا لسنده القانوني الصحيح، ويضحى الطعن الر

( من قانون 184وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة )

 المرافعات.

 فلهذه الأسباب
بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن )بصفته(  المحكمة حكمت

 مصروفاته.
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(123) 
 2015مارس سنة من  24جلسة 

 القضائية )عليا( 55لسنة  11799الطعن رقم 
 )الدائرة الثالثة(

 محمد عبد الحميد عبد اللطيف برئاسة السيد الأستاذ المستشار/

 نائب رئيس مجلس الدولة 

أحمد عبد ، ووعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ حسن سيد عبد العزيز السيد

 محمد.محمد محمد السعيد و ي،جمال يوسف زكي علحمد، والراضي م

 رئيس مجلس الدولة  نواب

 المبادئ المستخلصة:

 دعوى: 

إذا مضت  -وقف الدعوى جزائيا، واعتبارها كأن لم تكن -عوارض سير الخصومة

السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية  يمدة الوقف ولم يطلب المدع

باعتبار  ن على المحكمة أن تحكمتعيلانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، 

استجابة المدعي لتكليف المحكمة له بالاطلاع دم ع لئن كان -الدعوى كأن لم تكن

جيز وقف الدعوى جزائيا، إذ يجوز للمحكمة أن يعلى مستندات الإدارة لا والتعقيب 

إلا أن الحكم الصادر بوقف الدعوى لهذا  ،تنزل حكم القانون على وقائعها بحالتها

حكما يجوز الطعن  دفي تنفيذ ما تأمر به المحكمة يع المدعيبب جزاء إهمال الس
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حاز قوة الأمر  ،في الميعاد المحدد قانونايه عليه فور صدوره، فإذا لم يطعن عل

أو إثارة الجدل بشأنه ،متنع معاودة النظر فيما تضمنهتو ،المقضي
(1)

. 

                                                           
(1)

القضائية )عليا(  55لسنة  37341محكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم حكم ال يراجع 

(، حيث أكدت أنه يتعين على المحكمة /ج122المبدأ  -)منشور بهذه المجموعة 24/2/2015بجلسة 

متى قضت بوقف الدعوى جزائيا، ولم يتم تنفيذ ما أمرت به، أن تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن، 

كم بوقف الدعوى جزائيا غير سديد؛ إذ إنه حكم  له ما للأحكام من حجية، فإذا لم يطعن ولو كان الح

عليه ذو الشأن في الميعاد القانوني حاز قوة الأمر المقضي، وتمتنع إعادة النظر فيما تضمنه، أو 

ادر إثارة الجدل بشأنه، وأنه يمتنع على المحكمة الإدارية العليا عند نظرها الطعن في الحكم الص

 باعتبار الدعوى كأن لم تكن رقابة السبب الذي قام عليه حكم الوقف الجزائي.

من يناير سنة  6جلسة بالمحكمة الإدارية العليا ب الدائرة السادسةبالحكم الصادر عن  وقارن

، حيث (/و27المبدأ  -)منشور بهذه المجموعة القضائية عليا 58لسنة  5117لطعن رقم في ا 2016

لا يجوز الطعن  على الحكم الصادر بالوقف الجزائي بسبب تقاعس المدعي مة إلى أنه انتهت المحك

يجب على محكمة الطعن وهي بصدد إعمال رقابتها على الحكم ، لكن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة

ص  الحكم  الصادر بالوقف الجزائي وأسبابه التي قام  ح   الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن، أن ت م 

ث  ل  حجر  الزاوية الذي ب ني عليه هذا الحكم ، فإذا لم تتوفر الأسباب والموجبات التي  عليها؛ لكونه ي م 

ا  م  ر  الوقف  الجزائي، انهار تبع ا لذلك الأساس  الذي قام عليه الحكم  باعتبار الدعوى كأن لم تكن، م  تبر  

 ي وق ع ه في حومة  مخالفة القانون.

قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: "لا يجوز الطعن في الأحكام  من 212تنص المادة )

التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، 

وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، 

م الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وفي الحالة الأخيرة يجب على والأحكا

 .(المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن"

من ديسمبر  19بجلسة عن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بالحكم الصادر  وقارن كذلك

، (18المبدأ  -هذه المجموعةبمنشور ) القضائية عليا 59لسنة  17828في الطعن رقم  2015سنة 

حيث أكدت أن حكمي الوقف واعتبار الدعوى كأن لم تكن يرتبطان ارتباط السبب بالنتيجة، فيلزم 

ومن ثم فإن ، للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أن يكون حكم الوقف الذي سبقه حكما صحيحا قانونا
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 .مرافعاتال من قانون (99لمادة )ا  -

 الإجراءات 
أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير  14/3/2009وم السبت في ي

 ى،الدائرة الأول –ن محكمة القضاء الإداري بطنطاعالحكم الصادر  ىالطعن الماثل عل

باعتبار الدعوى  ىالذي قض، ق9 لسنة 4356في الدعوى رقم  25/1/2009بجلسة 

 وإلزام المدعية المصروفات. ،كأن لم تكن

الحكم بصفة مستعجلة بوقف  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-اعنة وطلبت الط

ن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فيما تضمنه من التصديق عتنفيذ القرار الصادر 

على إلغاء انتفاع المدعية )الطاعنة( بالمساحة المبينة بعريضة الدعوى، وفي 

ن الصادر عإلغاء القرار والقضاء مجددا ب ،الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة

                                                                                                                                                    

ير الطعن في الحكم الأول، ولو لم يكن قد طعن فيه، بما يستتبع أن تتصدى الطعن في الثاني منهما يث

محكمة الطعن له، وأن تراقب أسبابه من الناحيتين القانونية والواقعية؛ للتأكد من صدوره استنادا إلى 

 .وقائع صحيحة، وعلى نحو يتفق والتطبيق القانوني السليم

 2213في الطعن رقم  22/12/2011ر بجلسة )مدني( الصاد محكمة النقضحكم ب لككذقارن و

القضائية، حيث أكدت أن قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا لحكم المادة  53لسنة 

، هو جزاء يوقع على 1992لسنة  23( من قانون المرافعات، معدلا بموجب القانون رقم 99/3)

به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ المدعي لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة، ق صد 

أوامرها، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت لدى إصدارها الأمر أحكام  

القانون، فإن هي خرجت عليها انتفى موجب توقيع الجزاء، وخرج الأمر عن نطاق المشروعية إلى 

، وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة، وأنه نطاق عدم المشروعية، وأصبح محض  تحكم  واستب داد 

ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها 

والموازنة بينها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك سائغا، ولا يخالف الثابت بالأوراق، وانتهت 

الدعوى كأن لم تكن بعد سب ق الحكم بوقفها جزائيا؛ لمخالفة  المحكمة إلى نقض الحكم الصادر باعتبار

 حكم الوقف الثابت بالأوراق.
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الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فيما تضمنه من التصديق على إلغاء انتفاع المدعية 

وإلزام الجهة  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،بالمساحة المبينة بعريضة الدعوى

 الإدارية المصروفات.

 وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.

ارتأت فيه الحكم  ،فوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانونيوأودعت هيئة م

 وإلزام الطاعنة المصروفات.، بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

النحو الثابت بمحاضر  ( علىفحص)وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة 

هذه المحكمة لنظره بجلسة  ىإحالته إل 20/6/2012والتي قررت بجلسة  ،جلساتها

، وبها نظر ثم تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، 22/1/2013

 3/3/2015قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة  2/12/2014وبجلسة 

ومذكرات بالإيداع في أربعة أسابيع لمن يشاء، ولم يودع أي من الطرفين شيئا خلال 

لحكم لجلسة اليوم لاستمرار هذا الأجل، وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق با

 النطق به.  ىالمداولة، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لد

 المحكمة
 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.بعد الا

 أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. ىوحيث إن الطعن قد أقيم في الميعاد واستوف

في أنه  –حسبما يبين من الأوراق– ازعة تتحصلوحيث إن عناصر هذه المن

ق بإيداع صحيفتها 52 لسنة 4843أقامت الطاعنة الدعوى رقم  4/4/1998بتاريخ 

طالبة الحكم بإلغاء قرار الهيئة العامة  ،قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

صلاح محضر اللجنة القضائية للإ ىللإصلاح الزراعي فيما تضمنه من التصديق عل

مع ما يترتب ، والقضاء مجددا بأحقيتها في الانتفاع بالمساحة محل النزاع ،الزراعي

 .:... تلك الأرض خلفا لمورثها ىعلى ذلك من آثار، وذلك على سند من أنها تتعامل عل
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قررت تلك المحكمة إحالة الدعوى إلي دائرة محكمة القضاء  2/7/2002وبجلسة 

 الإداري بالغربية للاختصاص.

وقيدت بسجلاتها ، محكمة القضاء الإداري بطنطا ىونفاذا لذلك أحيلت الدعوى إل

 ،وتدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، بالرقم المبين بصدر هذا الحكم

قضت المحكمة بوقف الدعوى جزاء  لمدة شهر نظرا لعدم  4/7/2007وبجلسة 

 ع والتعقيب.طلاحضور المدعية )الطاعنة( رغم إخطارها للا

- الذي شيدته، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه 25/1/2009 ثم وبجلسة -

على أن  -( من قانون المرافعات المدنية والتجارية99بعد استعراض نص المادة )

بوقف الدعوى جزائيا  4/7/2007الثابت من الأوراق أن المحكمة قضت بجلسة 

وقد مضت مدة الوقف ولم  ،رت به المحكمةلتخلف المدعية )الطاعنة( عن تنفيذ ما أم

تقم المدعية )الطاعنة( بتنفيذ ما أمرت به المحكمة خلال الميعاد المقرر قانونا، ومن ثم 

 فإنه يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. المشار إليها( 99وطبقا للمادة )

والخطأ في  وحيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون -

طلاع وكلفته بالا ،تأسيسا على أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة بوكيل عنها؛ تطبيقه

ثم قضت المحكمة بوقف الدعوى جزائيا، ثم قامت الطاعنة بتعجيل الدعوى ، والتعقيب

واحتياطيا تفويض ، خلال المدة المحددة قانونا وحضر وكيلها وطلب أجلا للمستندات

 لم تمتنع عن تنفيذ قرار المحكمة. (أي الطاعنة) ، وأنهاالمحكمة في الرأي

، الصادر بالقانون ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية99وحيث إن المادة ) -

 لسنة 18و 1992 لسنة 23القانونين رقمي موجب معدلة ب، 1968 لسنة 13رقم 

أو من "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها  :تنص على أن 1999

الخصوم عن إيداع المستندات أو عن  القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في 

يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي و الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة...

 عليه. ىبعد سماع أقوال المدعبالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا 
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م يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما وإذا مضت مدة الوقف ول

حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن  ،التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة

 لم تكن".

وحيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى 

 وذلك بدلا من الحكم عليه بغرامة، ،عليهى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدع

أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات  ،إذا تخلف المدعي عن إيداع المستندات

تنفيذ ما كلفته به المحكمة، فإذا مضت مدة الوقف ولم عن المرافعات في الميعاد، أو 

فذ ما أو لم ين، يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها

 حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ،أمرت به المحكمة

ولما كان الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء  ،وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم

الإداري بطنطا كانت قد قضت بوقف الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وقفا 

قيب على ما قدم من الجهة طلاعها ثم التعاجراء عدم حضور الطاعنة ومن جزائيا 

بتعجيل نظر الدعوى من الوقف  (أي الطاعنة)الإدارية من مستندات، ولدى قيامها 

طلاع أن الطاعنة لم تقم بتنفيذ ما كلفتها به المحكمة من الا نفسهاارتأت المحكمة 

من قانون ( 99إعمالا لحكم المادة )-قضت المحكمة ، فوالتعقيب على المستندات

-يكون معه الحكم المطعون فيه ، وهو ما باعتبار الدعوى كأن لم تكن -المرافعات

الطعن عليه غير قائم ى قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون، ويضح -والحال كذلك

 .على سنده من القانون جديرا بالرفض

ينال من ذلك ما ذهبت إليه الطاعنة بتقرير طعنها من أنها مثلت بوكيل عنها ولا 

ورغم ذلك فقد حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزائيا على سند من  بجلسات المحكمة،

طلاع الطاعنة وتعقيبها الأن ذلك مردود بأنه ولئن كان عدم  ؛أنها لم تنفذ قرار المحكمة

على مستندات الإدارة لا يجيز وقف الدعوى جزائيا، إذ يجوز للمحكمة أن تنزل حكم 

الصادر بوقف الدعوى لهذا السبب جزاء إلا أن الحكم  ،القانون على وقائعها بحالتها
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 ،( مرافعات99حكما طبقا للمادة ) دإهمال الطاعنة في تنفيذ ما تأمر به المحكمة يع

القانون، فإذا لم هذا ( من 212)المادة يجوز الطعن عليه فور صدوره عملا بحكم 

نع متتو ،حاز قوة الأمر المقضي ،يطعن على هذا الحكم في الميعاد المحدد قانونا

ولما كانت الطاعنة لم تسلك سبيل ، معاودة النظر فيما تضمنه أو إثارة الجدل بشأنه

الطعن على الحكم الصادر بوقف الدعوى، فقد كان لزاما على المحكمة الحكم باعتبار 

 وهو ما سلكته المحكمة بحكمها المطعون فيه. ،الدعوى كأن لم تكن

 ( مرافعات.184بحكم المادة )وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا 

 فلهذه الأسباب
وألزمت الطاعنة ، ورفضه موضوعا ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

 المصروفات.
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(124) 
 2015من إبريل سنة  5جلسة 

 القضائية )عليا( 54لسنة  28746الطعن رقم 
 )الدائرة السابعة(

  لال برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد ش

 نائب رئيس مجلس الدولة  

صلاح شندي ، ومحمد ماهر أبو العينينين/ د. المستشار ةتذاالأسادة وعضوية الس

 ي.جدي صالح يوسف الجارح، ود. مسعداوي محمد حسن محمود، وعزيز تركي

 رئيس مجلس الدولة نواب

 المبادئ المستخلصة:

 :دعوى ( أ)

دعاوى المقامة على الهيئة يجب اختصام وزير الصحة في ال -الصفة في الدعوى

العامة للتأمين الصحي؛ لأنه رئيسها الأعلى، وما يصدر من أحكام على الهيئة تتولى 

 تنفيذه تحت إشرافه.

 مسئولية: ( ب)

المسئولية المدنية بنوعيها )التقصيرية  -المسئولية على أساس الخطـأ المفترض

تطور الحياة  -العقدية( قامت في الأساس على فكرة الخطأ الذي يسبب ضرراو

الاجتماعية أدى إلى محاولة تعويض الأضرار التي لا تنسب مباشرة إلى من قام 

أو حارس  ،تبلورت فكرة التعويض عن الخطأ المفترض من المتبوعفبالخطأ، 
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انت هذه حيلة قانونية ك -، وذلك بقصد حماية المضرورأو متولي الرقابة ،الأشياء

 كبه بصورة مباشرة أو غير مباشرة. لاستمرار فكرة الخطأ أيا كان مرت

 مسئولية: ( ج)

 -نظرة تاريخية على نشأتها وتطورها في مصر وفرنسا -نظرية المسئولية دون خطأ

التي يكفي أساسا لقيامها  المسئوليةيقصد بالمسئولية دون خطأ:  -المقصود بها

في غيبة أي خطأ من ، وجود علاقة سببية مباشرة بين الضرر والعمل أو النشاط

 -حتى لو كان العمل أو النشاط مصدر الضرر في ذاته سليما وصحيحا ،جانب الإدارة

إقامة نوع من التوازن بين المزايا المترتبة على  الفكرة المحورية في ذلك تقوم على

أنها تتعلق  المسئوليةهذه يميز  -والأضرار الناجمة عنها ،وجود المرافق العامة

إلا بإثبات خطأ المضرور نفسه ها لا يستطيع أن يدفع عليه ىن المدع، وأبالنظام العام

 .قيامها ئفيلا تأثير من ثم لخطأ الغير أو الحادث الطار، فأو القوة القاهرة

 مسئولية: ( د)
في  -الفرق بينها وبين المسئولية على أساس قرينة الخطأ -المسئولية دون خطأ

ذر اكتشافه، وهنا لكن يتعأ، يوجد خط نطاق )المسئولية على أساس قرينة الخطأ(

نطاق في توفرها، أما  ويتم التعويض على أساس، يأتي دور القرينة في إثباته

على  ؛ولو كان العمل مشروعا ،يستحق المضرور التعويض)المسئولية دون خطأ( ف

 أساس العدالة ومساواة الأفراد أمام التكاليف العامة. 

 )هـ( مسئولية:
بات القضاء الإداري المصري مهيئا للأخذ  -تطبيقها في مصر -المسئولية دون خطأ

مبدأ المساواة أمام والعدالة، "، تأسيسا على اعتبارات المسئولية دون خطأ" بنظرية

للقضاء الإداري في المرحلة  -يالأعباء العامة المنبثق من مبدأ التضامن الاجتماع
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، الفرنسيأن يأخذ بضوابط هذه النظرية المستقرة في قضاء مجلس الدولة الأولى 

لا يتم اللجوء إليها إلا في حالة تخلف وجود أي  ،ومن أهمها أنها مسئولية استثنائية

أن يكون الضرر المترتب على هذا بشرط خطأ ولو بسيط في سير المرافق الإدارية، و

اعتراض  -لم يتدخل المضرور في إحداثه ،ومباشرا ،الفعل من الجهة الإدارية جسيما

ومنها الخوف من  ،لأسباب فنية بحتةلأخذ بهذه النظرية هو جانب من الفقه على ا

ن اعتبار هذه أإلا  ،اتساع نطاق تطبيقها على نحو يخل بالموازنة العامة للدولة

 خفف من هذا الاعتراض.يالمسئولية هي في الأصل مسئولية استثنائية 

ر ضرامجلس الدولة في تبنيه لهذه النظرية يستطيع الانطلاق نحو تعويض الأ

 ،وعن الجرائم الإرهابية والجنائية الجماعية، المترتبة على أعمال السيادة

مادامت قد أصابت بعض الأفراد  ،والتجمعات والتظاهرات حتى لو كان مسموحا بها

تعويض عن قضائه بالتمكن القاضي الإداري من إكمال منظومة العدالة بيو ،بأضرار

فراد حتى ها سببت أضرارا لبعض الألكن ،قرارات وإجراءات هي في الأصل مشروعة

فمن العدل وتطبيقا لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أن ، لو كانوا جمعا كبيرا

 يعوض من أصابه ضرر من هذه الإجراءات أو القرارات أو الأفعال. 

لوضع قوانين تنظم التعويض  -مثلما هو الحال في فرنسا-المشرع أن يتدخل على 

الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية دون خطأ، فقواعد  عن أعمال السلطات

تتطلب تعويض من  ،التضامن الاجتماعي وضمان أمن المجتمع وسلامته والعدالة

ومضاعفات الجراحات والتقنيات  ،الجرائم الجنائية والإرهابية ءأضيروا من جرا

 فيجماعية الحديثة في العلاج أو الأمراض الجديدة التي ظهرت وتؤثر بصورة  

 .الصحة العامة
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 )و( مسئولية:

المسئولية عن الأعمال المادية لجهة الإدارة في خصوص  -المسئولية دون خطأ

ساس الخطر أو المخاطر، فاستخدام أهذه المسئولية تقوم على  -المرفق الطبي

التقنيات العلاجية يمكن أن يكون له ردود فعل غير متوقعة على جسم الإنسان، 

الطبي العام كغيره من الأشخاص المعنوية الأخرى يجب أن يضمن هذه والمرفق 

أن يقوم و المرفق الطبي،تحملها يمخاطر العملية الجراحية يجب أن  -المخاطر

أو من جانب أي من  المرفق، ولو لم يكن هناك خطأ من جانب، تعويض المضرورب

في الصعوبات  يظهرالمجال الخصب لنظرية المخاطر في المجال الطبي  -أطبائه

نتيجة وجود مسائل فنية  ،الناتجة عن إثبات خطأ الطبيب المعالج في أغلب الأحيان

المرفق الطبي العام  فيإقرار نظام المسئولية دون خطأ  -دقيقة يصعب الفصل فيها

 ،يكتسب بعدا إنسانيا بإعلاء قيمة الفرد وتأكيد حماية القانون لجسده وضمان سلامته

 كنقل الدم ونقل الأعضاء. ، لات الدقيقةخاصة في بعض الحا

 الإجراءات 
مقررا الطعن  ،قلم كتاب المحكمة هأقام الطاعن طعنه بإيداع تقرير 9/6/2008في 

في الدعوى رقم  ،الدائرة الأولى -ن محكمة القضاء الإداري بقناععلى الحكم الصادر 

وإلزام الذي انتهى إلى رفض الدعوى ، 24/4/2008ق بجلسة 11لسنة  1414

المدعي المصروفات، وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم بإلغاء الحكم 

والقضاء مجددا بأحقيته في التعويض بمبلغ مليون جنيه مع إلزام جهة  ،المطعون فيه

 .الإدارة  المصروفات

 .وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق

إلى أنها ترى الحكم بإلغاء الحكم انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها و

وتقدير المحكمة التعويض المناسب للطاعن، وتدوول الحكم أمام  ،المطعون فيه
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المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، 

 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 

 المحكمة

 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. بعد الا

ويتعين رفض ما دفعت به  ،وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة

ذلك أن  ؛هيئة قضايا الدولة من عدم قبول الطعن في مواجهة وزير الصحة بصفته

من أحكام وما يصدر ، وزير الصحة هو الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين الصحي

على الهيئة تتولى الهيئة تنفيذها تحت إشرافه، فاختصامه واجب حتى يكون الحكم 

 الصادر على الهيئة في مواجهته لإلزامها تنفيذه. 

في أن  -حسبما يظهر من الأوراق-وحيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص 

ء الإداري بقنا في ق أمام محكمة القضا11لسنة  1414الطاعن كان قد أقام دعواه رقم 

، مختصما وزير الصحة ومدير عام التأمين الصحي بقنا ورئيس مجلس 25/2/2003

طالبا الحكم بالتعويض المناسب عما إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي )بصفاتهم(، 

 وإلزام جهة الإدارة المصروفات. ، أصابه من أضرار مادية ومعنوية

المنتفعين بنظام التأمين الصحي، وفي  نه منإوقال المدعي شرحا لدعواه 

فتم تحويله إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة  ،أصيب بإرهاق في عينه 1/5/1997

تم تحويله إلى مستشفى ، نصر بالقاهرة، وبعد إجراء عملية جراحية بالعين اليسرى

وترتب ، إلا أنها باءت بالفشل ،عدة عمليات لترقيع القرنية إجراءوتم  ،القصر العيني

وانتهى  .على ذلك فقدان بصره للعين اليسرى نتيجة أخطاء المسئولين بالتأمين الصحي

 .المبينة سالفاإلى طلباته 

.............................................................. 

بندب فرع  -وقبل الفصل في الموضوع-قضت المحكمة  28/12/1997وبجلسة 

ا لندبه بدوره كبير أطبائه المتخصصين لأداء المأمورية مصلحة الطب الشرعي بقن
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المبينة بالحكم، وبعد ورود التقرير انتهت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه برفض 

وأقامته على أن تقرير كبير الأطباء الشرعيين المودع بملف الدعوى قرر  ،الدعوى

ء الذين تناولوا حالة عدم وجود أي خطأ طبي أو إهمال أو تقصير يمكن نسبته للأطبا

من المضاعفات  دن المضاعفات التي حدثت في حالة المدعي تعأو ،المدعي بالعلاج

المسلم بإمكان حدوثها عقب عملية إزالة المياه البيضاء وزرع وتركيب القرنية، 

حكمها بالمحكمة ، فقضت وانتهى التقرير إلى عدم وجود أي صورة من صور الخطأ

 المطعون فيه. 

..............................................................  

ذلك  ؛ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله

 ،أن الإصابة التي حدثت في عين الطاعن اليسرى كانت بسبب الأطباء التابعين للهيئة

هيئة ملزمة بتعويضه عما أصابه وأن ال ،أو بسبب إهمال المرفق الصحي نفسه بالهيئة

منها فقد إبصاره بعينه اليسرى تماما، كذلك يجب أن يشمل التعويض  ،من أضرار

وهو ما يقدره بمبلغ مليون  ،تكاليف العلاج  وإجراء الفحوصات ومصاريف التقاضي

 جنيه. 

.............................................................. 

ندب لجنة طبية  16/2/2014أمام هذه المحكمة التي قررت بجلسة وتدوول الطعن 

يناط  ،بكلية الطب جامعة القاهرة -تخصص عيون- مكونة من ثلاثة أطباء استشاريين

والتي  ،وأداء المهمة الموضحة بالحكم ،بهم الكشف على العين اليسرى للطاعن

وتحديد ما إذا كانت  ،تضمنت الاطلاع على الأوراق والتقارير العلاجية الخاصة به

وما إذا كان  ،لأصول الطبية من عدمهاوفقعلى الجراحات التي أجريت له قد تمت 

خطأ يمكن نسبته إلى أي من الأطباء الذين قاموا بإجراء هذه الجراحات من  هناك

وما إذا كانت الإصابة التي لحقت بعينه كانت بسبب جراحى أو علاجي  من  ،عدمه

 عدمه. 
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 ،وجاء به أنه بتوقيع الكشف الطبي على الطاعن ،للجنة إلى المحكمةوورد تقرير ا

طلاع على ملف علاجه والتقارير الطبية السابق إعدادها بشأن الحالة الطبية وبالا

 ،تبين أن العين اليسرى لا ترى الضوء ،بالمستشفيات والجهات المختلفةاليسرى للعين 

ولا يوجد  ،زرع قرنية صناعية وجد آثار عمليةتو ،وضغطها منخفض ،وبها ضمور

ولا يمكن التكهن بسبب  ،بها ما يشير إلى عدم مراعاة الأصول الطبية في إجرائها

ولا يوجد ما يشير إلى وجود خطأ جراحي أو علاجي أو بسبب أي ، إصابة العين

ولم يتبين من الأوراق وجود أي خطأ أو إهمال طبي تجاه المريض، وحالة ، طبيب

 ،ولا يرجى منها أي تدخل جراحي أو علاجي لاسترداد أي إبصار ،المريض نهائية

 بالداخل أو الخارج. 

.............................................................. 

وحيث إن الطاعن وإن طلب التعويض عما أصابه من أضرار نتيجة فقد إبصار 

إلا أن التقارير  ،أطباء الهيئة ناسبا الخطأ إلى ،عينه اليسرى بعمليات جراحية متعددة

توضح أنه لم يكن هناك خطأ شخصي أو مرفقي أدى إلى الإضرار بالعين  المشار إليها

لم يتبق لبحث مسئولية الهيئة العامة ، ومن ثم فإنه اليسرى في خصوص حالة الطاعن

للتأمين الصحي عن تعويض الطاعن إلا البحث عن حقه في التعويض في ضوء 

التي يطبقها  ،(المسئولية دون خطأ)ن نظرية عوهي فرع  (،خاطر الطبيةنظرية الم)

ويطبقها قضاء مجلس الدولة المصري في بعض ، القضاء الإداري الفرنسي دائما

وهو ما يستدعي من المحكمة استعراض أسس وقواعد هذه المسئولية في  ،الأحيان

 القانون المدني والقضاء الإداري. 

سئولية المدنية بنوعيها )المسئولية التقصيرية والمسئولية وحيث إنه في مجال الم

تطور الفكر القانوني )الفقه والقضاء والتشريع( فيما يتعلق بالقواعد فقد العقدية( 

الأساسية التي قامت عليها هذه المسئولية، فهي مسئولية قامت في الأساس على فكرة 

، إلا أن تطور الحياة ويتعين لذلك تعويض المضرور ا،الخطأ الذي يسبب ضرر
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الاجتماعية أدى إلى محاولة تعويض الأضرار التي لا تنسب مباشرة إلى من قام 

، والمسئولية عن الأشياء، ومسئولية متولي الرقابة ،بالخطأ، فجاءت مسئولية المتبوع

الآخر لا يقبل إثبات العكس حول وجود الخطأ،  ها بسيط والبعض  بعض   لتضع قرائن  

ض الحالات يعد الخطأ مفترضا، وظهر من خلال هذه المسئولية وجود نه في بعإأي 

، من يلتزم بالتعويض دون أن يقوم بارتكاب فعل مادي ينسب إليه في هذا الخصوص

ن كانت هناك علاقة بين من تسبب في الخطأ ومن هو إينسب الفعل إلى غيره، وبل 

منه في حالة ايقع ه فيمتابع أع عن خطبومسئول عن التعويض، فجاءت مسئولية  المت

وجاءت مسئولية متولي الرقابة عن  ،مدني( 174 المادةتأديته وظيفته أو بسببها )

لتشدد من أسباب دفع المسئولية  ،العمل غير المشروع الذي يرتكبه من هو تحت رقابته

عن متولي الرقابة بإلقاء العبء عليه ليتخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب 

أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية ،بةالرقا

 مدني(.  33)المادة 

كانت مسئولية حارس  ،وازدياد الحاجة إلى الآلات الميكانيكية ،وبتطور المجتمع

وعليه لنفيها أن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له ، الأشياء مفترضة

 .فيه

نه لن إحيث  ،طور في افتراض الخطأ كان المقصود به حماية المضروروهذا الت

تعويض عما بالبه إعاقة عقلية أو جسمية  ن  يستطيع مطالبة التابع أو القاصر أو م  

لأن هؤلاء في الغالب الأعم من الحالات لا يملكون مالا يتم  ؛يصيبه من أضرار

فتراض مسئولية الحارس عليها بدون ا، فوكذلك المسئولية عن الأشياء، تعويضه منه

ومن هنا تبلورت فكرة التعويض عن الخطأ المفترض من  ،سيضيع حق المضرور

المتبوع أو حارس الأشياء أو متولي الرقابة، وكانت هذه حيلة قانونية لاستمرار فكرة 

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة.  ،أيا كان مرتكبه ،الخطأ
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ي إلى تبني المسئولية دون خطأ في خصوص وقد انتهى الفكر في القانون المدن

( من 2( فقرة )807وفق ما نصت عليه المادة )على مضار الجوار غير المألوفة 

ويظهر بوضوح أن هذه المضار غير المألوفة هي مسئولية دون خطأ  ،القانون المدني

غلو في التي ذهبت إلى أنه على المالك ألا ي نفسها ( من المادة1عند النظر إلى الفقرة )

مع عدم وجود أي  أنه استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار، فهذه الفقرة أوضحت

نوع من الخطأ لا يجوز للمالك أن يصل في استعمال حقه إلى أن يضر بملك الجار، 

وجاءت الفقرة الثانية ونصت على أنه ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار 

إنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت ، الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها

على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات، وهو ما أكد معه  ،حد المألوف

)د.أبو زيد بعض الفقه أن هذه صورة من صور المسئولية دون خطأ في القانون المدني. 

المألوفة، مجلة الحقوق عبد الباقي، تحديد الأساس القانوني للمسئولية عن مضار الجوار غير 

رسالة د. لبيب شنب، المسئولية عن  تراجعو، 1983بالكويت، السنة السابعة، العدد الثاني، يونيو 

 . ، جامعة عين شمس(1952الأشياء، سنة 

الجوانب النظر إلى وعلى كل، فإن التطور الحديث في الفقه والقضاء يرسخ

أكثر من التركيز على الجانب   ،ررالموضوعية في المسئولية بالتركيز على ركن الض

لصعوبات العديدة التي أظهرتها نواحي التقدم إلى انظرا  ؛وهو ركن الخطأ ،الشخصي

 ،العلمي والتكنولوجي في خصوص الأضرار التي قد تسببها أدوات هذا التقدم

والتطورات الاجتماعية التي تظهر من بعض الأفكار المتطرفة في شأن المسئولية عن 

 .ضحايا حوادث المرور وضحايا الإرهاب ومستغلي المنشآت النوويةتعويض 

عائقا أمام تحقيق تعويض عادل  الخطأ"شخصية "وقد وقفت القواعد القديمة لفكرة 

مما أدى إلى تدخل المشرع بالنص على قواعد خاصة  ،لضحايا هذه الجوانب

أو عن ية النووللتعويض دون خطأ عن الأضرار الناجمة عن استعمال المنشآت 

وكذلك تدخل المشرع ليضع قواعد  ،الحوادث التي تقع من بعض المنظمات الإرهابية
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كالخدمة في القوات  ،للتعويض عن الأضرار التي تسببها بعض المهن الخطرة

تدخل في بعض الأحيان لوضع قواعد للتعويض عن الإصابة أثناء العمل والمسلحة، 

بجلاء قصور الجانب الشخصي في  وهو ما يوضح ،الوظائف جميعوبسببه في 

، دون النظر إلى الجانب الموضوعي الثابت دائما، المسئولية بالتركيز فقط على الخطأ

 ألا وهو الضرر. 

على وجود مخالفة  اسوكذلك الأمر بخصوص المسئولية العقدية التي تقوم في الأس

الباحثين عن  من أحد الطرفين للعقد بما يشكل خطأ يستوجب التعويض، وقد عبر أحد

التي ظهرت -في الواقع فإنه بقدوم نظرية تحمل التبعة أنه هذا التطور حيث ذهب إلى 

في نهاية القرن الماضي بغرض إزاحة فكرة الخطأ باعتباره أثرا من مخلفات 

تحولت قضايا المسئولية إلى مجرد مشاكل موضوعية تقتصر على البحث  -الماضي

 5لمادة الأولى من قانون اوفقعلى مة في الضرر عن علاقة السببية أو عن المساه

ن الفوائد العملية  لنظرية أالخاص بحوادث المرور.ومما لا شك فيه  1985يوليو 

إذ هي تسمح بصفة عامة بسهولة تعويض الضحايا  ؛تحمل التبعة لا يمكن إنكارها

 النفوذ ولقد أفلتت جوانب عديدة للأنشطة البشرية من، بدرجة أفضل من نظرية الخطأ

، وأصبحت تخضع بصفة جزئية أو كلية لنظرية تحمل التبعة ،تماما للخطأالمطلق 

سواء عن طريق القضاء أم عن طريق المشرع نفسه. ومن الجدير بالذكر أن هذه 

المجالات التي أفلتت من نفوذ الخطأ تمس القطاعات الأكثر حيوية في الحياة 

رور وغيرها، وبفضل انتشار التأمين مثل حوادث العمل وحوادث الم، الاجتماعية

وصناديق الضمان في معظم هذه المجالات أصبحت اجتماعية المخاطر أمرا واقعا 

ولم تعد تحتل بعد سوى  ،بينما تراجعت المسئولية الفردية القائمة على الخطأ، مسلما به

ية المدنية، )د.أيمن عبد الخالق، تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسئولمكانة هامشية متواضعة. 

 .(417، ص1998رسالة جامعة عين شمس 



 (124المبدأ رقم )     2015سنة  إبريلمن  5جلسة 

 1719 

فيه إعفاء للمضرور من  "تحمل التبعة"علما بأن تأسيس المسئولية على فكرة 

وتحقق التضامن الاجتماعي  ،إثبات الخطأ، وهذه النظرية تحقق التوازن بين الحقوق

، 1لوسيط، ج )د.السنهوري، امما يؤدي في النهاية إلى تحقيق العدل.  ،وفكرة المساواة

 .(240ص

فكما سبق ، وقد أخذ المشرع المصري بالمسئولية دون خطأ في القانون المدني 

، من القانون المذكور تنظم مضار الجوار غير المألوفة (78)وأشرنا كانت المادة 

 وهي مسئولية دون خطأ. 

( 168)كما أخذ المشرع المصري أيضا بالمسئولية في حالة الضرورة في المادة 

، التي تقضي بأن من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره ،دنيم

 لا يكون ملزماإلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا. 

من قواعد المسئولية القائمة على الخطأ، وهو  ويرى الفقه في هذه المسئولية استثناء  

لقضاء في سبيل إعمال ما يشير بدوره إلى هذا الطريق الذي اختاره التشريع وا

 في مثل هذه الفروض الخاصة للمسئولية.  نفسهادون التقيد بفكرة الخطأ  ،التعويض

وأخذت من تطبيقات مجلس الدولة  ،من القانون المدني (147)وجاءت المادة 

وهي المسئولية التي رسخها  ،في نطاق العقد "الظروف الطارئة"الفرنسي نظرية 

، 30/3/1916حكمه في قضية "غاز مدينة بوردو" في مجلس الدولة الفرنسي في 

وتقضي  ،وطبقها مجلس الدولة الفرنسي، وهي مسئولية دون خطأ في نطاق التعاقد

بتدخل القاضي في حال وجود ظروف طارئة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ 

وكان ذلك  ،ولبرد الالتزام المرهق للحد المعق ،الالتزام مرهقا على المتعاقد مع الإدارة

وقد "، دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد"من مجلس الدولة عملا على مبدأ 

من القانون  (147)ونصت عليه المادة  ،انتقل هذا المبدأ إلى الفقه والتشريع المدني

وخروج على  ،المدني المصري، وهذا تكريس للمسئولية العقدية دون خطأ من المتعاقد

 .رادة في القانون المدنيمبدأ سلطان الإ
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وتفوق مجلس الدولة الفرنسي أيضا في مجال المسئولية العقدية دون خطأ في 

الصعوبات المادية غير "ونظرية ، 19/11/1909في  "عمل الأمير"ابتداع نظرية 

وهي في مجملها النظريات التي يطلق عليها في فقه ، 18/3/1869في  "المتوقعة

 . "التوازن المالي في العقدنظريات "القانون الإداري 

ابتداع هذه النظريات كان لاتصال العقود  إلىمجلس الدولة الفرنسي  ق  ب  س  و  

الإدارية بسير المرافق العامة، فكان لابد لحماية سير هذه المرافق بانتظام واطراد أن 

اختل  وإلا ،يتم الأخذ في الاعتبار ضرورة مساعدة المتعاقد مع الإدارة لتنفيذ التزاماته

ثم الانطلاق  ،مما شجع مجلس الدولة على ابتداع هذه النظريات ،سير المرافق العامة

 الأنشطة الإدارية.  جميعإلى تطبيق قواعد المسئولية دون خطأ في 

حائلا دون تقرير مسئولية  "سيادة الدولة"وفي نطاق القانون العام ظلت فكرة 

وصدور ، نهار مع قيام الثورة الفرنسيةادأ قد إلا أن هذا المب ،الضارة أفعالهاالدولة عن 

التي تضمنت مبدأين ، 26/8/1789وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن في 

المبدأ )أساسيين كان لهما دور في التحول إلى قاعدة المسئولية الإدارية دون خطأ، 

دأ المسئولية مب (المبدأ الثاني)و، المساواة بين المواطنين أمام الأعباء العامة (الأول

 الشخصية  للموظف. 

المواطنين على قدم  جميعومؤدى مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أنه مادام 

فالجميع يلتزم بدفع الضرائب للدولة في مقابل ما  ،المساواة في تحمل التكاليف العامة

فإذا  ،ةنتيجة لذلك فعليهم أن يتحملوا ما ينجم من أضرار مألوفوتؤديه لهم من خدمات، 

، بئا إضافيا، فهذا من شأنه الإخلال بمبدأ المساواةعتحمل البعض دون البعض الآخر 

رغبة في إعادة  ،وتلتزم الدولة بتعويض المضرور عن هذا العبء غير العادي

التوازن المفقود طبقا لهذا المبدأ الدستوري الذي يعد أساسا لقيام مجتمع ديمقراطي حر. 

 . (2009ور أساس مسئولية الدولة، رسالة جامعة عين شمس، سنة )د.فوزي أحمد شادي، تط
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إلى تقرير مبدأ  "عدم مسئولية الدولة"وعلى ذلك تم التحول تدريجيا من مبدأ 

، وقد كان نفسها"مساءلة الدولة "ثم الانتقال إلى مبدأ  "،مسئولية الموظفين الشخصية"

لمسئولية الإدارية مختلفة عن مجلس الدولة الفرنسي سباقا إلى تقرير وجود قواعد ل

، إلا أن 6/12/1855وذلك في حكم "روتشلد" في ،القواعد الواردة في القانون المدني

هذا المبدأ لم يترسخ إلا بصدور حكم محكمة التنازع الفرنسية في حكم "بلانكو" 

حيث جاء حاسما في تقرير وجود مسئولية إدارية مختلفة ، 8/2/1873الصادر في 

 القانون المدني. عن قواعد 

إذ  ،وقد تبنت محكمة التنازع اتجاه مجلس الدولة في هذا الصدد على وجه مطلق

قررت أن  مسئولية الإدارة عن الأضرار التي تلحق الأفراد بسبب تصرفات 

التي يقررها  ئالأشخاص الذين تستخدمهم في المرفق العام لا يمكن أن تحكمها المباد

يما بين الأفراد، وهذه المسئولية ليست عامة ولا مطلقة بل القانون المدني للعلاقات ف

حاجات المرفق وضرورة التوفيق بين على وفق لها قواعدها الخاصة التي تتنوع 

وقد تعلق حكم "بلانكو" في الأساس بمسئولية الإدارة ، حقوق الدولة والحقوق الخاصة

المسئولية دون "إلى  على الوصول -يبينكما س-عن أعمالها المادية، وهو ما ساعد 

 . "خطأ

 "الخطأ الشخصي"وظهرت التفرقة بين  ،وتطور قضاء مجلس الدولة الفرنسي

في قضية  30/7/1873في حكم محكمة التنازع في فرنسا في  "الخطأ المرفقي"و

وكان ذلك في قضية "تيفاجيوني"  ،ثم بتعميم مسئولية الإدارة عن أخطائها ،"بيليتييه"

طردت او، 1/2/1905د ذلك في قضية "توماس وجريكو" في وتأك، 1/7/1904في 

 شخص   خطأ  هو فالخطأ المرفقي دائما ،بعد ذلك الأحكام التي تناولت الخطأ المرفقي

 ،وتتحمل الإدارة نتائجه الضارة ،مجهولا مسواء كان معلوما أ ،طبيعي أو أكثر

كما أن إدارة  ،عنهايعبر ممثلوها ، بل والأشخاص الاعتبارية ليست لها إرادة مستقلة

والتي ، المرافق العامة لا تعدو أن تكون مجموعة من الأعمال التي يتولاها الأفراد
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يشوب بعضها أحيانا نقص أو مخالفة للقانون مما تسأل عنه الإدارة، ومن صور الخطأ 

أو عدم قيام المرفق بالخدمة ، سوء قيام المرفق بالخدمة المطالب بأدائها :المرفقي

 أو تأخر قيام المرفق بالخدمة المطالب بأدائها.  ،بأدائها المطالب

ومن حالات المسئولية عن الخطأ المرفقي التي تلتزم الجهة الإدارية بالتعويض 

وكذلك القرارات الإدارية غير  ،مسئوليتها عن الأعمال المادية غير المشروعة :عنها

 المشروعة. 

الغالب الأعم أن الخطأ الشخصي  ويفرق بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في

 هو خطأ جسيم. 

تطورت أحكام : وفي خصوص التقاضي المتعلق بالخطأ المرفقي أو الشخصي

 ،مجلس الدولة  الفرنسي من عدم الجمع بين المسئولية عن الخطأ الشخصي والمرفقي

إلى الجمع بين المسئولية عن الخطأ الشخصي والمرفقي في حالة مساهمة الخطأين في 

وعليها  ،إحداث الضرر، ثم استقر على مسئولية الدولة عن الخطأ الشخصي للموظف

أي  ،الرجوع عليه بعد أن تقوم بسداد المبلغ المحكوم به عليه في حالة الخطأ الشخصي

في تطور هذا  يراجع)حتى لو كان  الخطأ شخصيا.  ،أصبحت محل التقاضي الأصليإنها 

، ص 1968الخطأ المرفقي، دراسة مقارنة، جامعة القاهرة، د.حاتم  لبيب جبر، نظرية  :الأمر

رسالة د.سامي حامد سليمان، نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسئولية الإدارية، سنة ، و234

1988) . 

منها أن  ،قواعد المسئولية الإدارية عن المسئولية المدنية في عدة أمورتختلف و

عكس الأمر في خصوص المسئولية على  ،المسئولية الإدارية ذات مصدر قضائي

 ويزيد على ذلك: ، المدنية

تتسم قواعد المسئولية الإدارية بالمرونة، حيث لا يعتمد مجلس الدولة الفرنسي  -1

يتم تقدير كل ، بل أو المصري على معيار ثابت في تقدير الخطأ كأساس للمسئولية
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الاجتماعية ومدى  وفقظروف المرفق وطبيعة نشاطه وأهميتهعلى  منازعة على حدة

 صعوبة العمل المنوط به، في حين يلتزم القاضي العادي بمعيار ثابت في هذا الصدد. 

اشتراط درجة جسامة معينة لانعقاد المسئولية الإدارية بالنسبة لبعض المرافق  -2

 بخلاف المسئولية المدنية التي تنعقد بمجرد تحقق الخطأ.  ،ذات الطبيعة الخاصة

ولية الإدارة عن أعمال موظفيها على التفرقة التقليدية بين الخطأ اعتماد مسئ -3

وفق طبيعة الخطأ على وذلك لحصر مسئولية كل منهما  ،الشخصي والخطأ المرفقي

 المرتكب. 

تنفرد المسئولية الإدارية بجانب الخطأ كأساس عام بأساس تكميلي ذي أصل  -4

التي يتجلى دورها  ،المخاطروهي مسئولية   ،قضائي في فرنسا وتشريعي في مصر

في الحالات التي تتعارض فيها اعتبارات العدالة تعارضا صارخا مع اشتراط إثبات 

 خطأ ما في جانب الإدارة. 

 ،بينما يتخلف الأمر في نطاق المسئولية المدنية التي لا تعرف هذا الأساس التكميلي

بد النعيم، رسالة مسئولية )د.محمد عأو بمعنى أدق لا تطبقه إلا بناء على نص صريح. 

 .(65، ص 1995الإدارة على أساس المخاطر، جامعة عين شمس، سنة 

ولكن كيف حدث التطور في قضاء مجلس الدولة الفرنسي من مسئولية الدولة عن 

 الخطأ المرفقي إلى تقرير مسئوليتها دون خطأ؟

نظر إن هذا التطور ساهم فيه إلى حد كبير تقرير اختصاص مجلس الدولة ب

كما ساهم فيه أيضا مسعى  ،التعويض عن أعمال الإدارة المادية منذ حكم "بلانكو"

وإلقاء ، مجلس الدولة الفرنسي إلى ابتداع فكرة القرينة القضائية على وجود الخطأ

نه  نظرا لصعوبة إثبات خطأ الإدارة في بعض أعبء نفيها على الجهة الإدارية، ذلك 

 ،ساس الخطأأة الإدارية عن الأعمال المادية القائمة على الحالات المتعلقة بالمسئولي

ورغبة من القضاء  ،الدعوى الإدارية فيوضعف موقف المدعي )المضرور( 

اتجه القضاء في مصر وفرنسا إلى الاستعانة بالقرائن  ؛الإداري في التخفيف عن كاهله
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تحرر المضرور ولاسيما قرينة الخطأ لإثبات هذا الركن، مما يؤدي إلى  ،القضائية

ونقله إلى عاتق الإدارة  ،في هذا الشأن أصلامؤقتا من عبء الإثبات المنوط به 

 ةالمسئوليحيث لا يلتزم المضرور بإثبات الخطأ، ويكفي عندئذ لقيام ، بالمدعى عليها

وعلاقة السببية بينه وبين تصرفات ، الإدارية أن يثبت المدعي الضرر الذي أصابه

 .التي يفترض معها الخطأ، وهو إثبات ميسور نسبيا الإدارة أو أنشطتها

ديسمبر عام  22قرينة الخطأ في إلى ة حوقد استند مجلس الدولة الفرنسي  صرا

وجعلها قرينة ، وذلك في مجال حوادث السير التي تسببها سيارات الإدارة، 1924

ختصاص ، ثم انتقل الا5/3/1931عن ذلك في  ل  د  حتى ع   ،غير قابلة لإثبات العكس

بالنظر في منازعات حوادث السيارات إلى القضاء العادي، وكانت فكرة قرينة  الخطأ 

 مدخلا أخيرا لتبني مجلس الدولة وتوسعه في الأخذ بالمسئولية دون خطأ. 

في أن  "المسئولية بدون خطأ"عن  "المسئولية على أساس قرينة الخطأ"وتفترق 

شافه، وهنا يأتي دور القرينة في إثباته ويتم لكن يتعذر اكتأ، الأولى يوجد بشأنها خط

ولو كان  ،التعويض على أساسه، في حين أنه في الثانية يستحق المضرور التعويض

)د.عبد على أساس العدالة ومساواة الأفراد أمام التكاليف العامة.  ،العمل مشروعا

مقارنة، دار النهضة  وف هاشم بسيوني، قرينة الخطأ في مجال المسئولية الإدارية دراسة ءالر

 .(114، ص 2005المصرية، سنة 

 :بحكمين "المسئولية على أساس المخاطر"أو  "المسئولية دون خطأقد ولدت "و

عمل  ةويتعلق بحادث، 21/6/1895الأول حكم مجلس الدولة  في قضية "كاميه" في 

رى يسلثناء ممارسته لعمله بإحدى مؤسسات الدفاع الوطني في يده اأصابت المذكور أ

على نحو أدى إلى عدم استطاعته استعمالها بصفة نهائية، فكان مجال حوادث العمل 

ساس المخاطر. وكذلك حكم مجلس الدولة في قضية أأول مجالات المسئولية على 

حيث تعلق الأمر بانفجار هائل في مخزن ، 28/3/1999"رينيه ديزروازيه" في 

مما أوقع العديد من القتلى والجرحى  ،كبير للقنابل اليدوية وقع بالقرب من تجمع سكني
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دون النظر  ،وسبب خسائر مادية كبيرة، فقد قام الحكم على وجوب تعويض الضرر

محمد فؤاد عبد الباسط، تراجع فكرة الخطأ أساس لمسئولية المرفق الطبي .)دإلى الخطأ المرفقي. 

شعيب، الاختصاص بدعاوى ورسالة د.مجدي عبد الحميد  ،80، ص2003العام، منشأة المعارف 

 .(2004التعويض عن الأعمال المادية للإدارة سنة 

أنشأ ، نه بجانب المسئولية الإدارية التي تقوم على أساس فكرة الخطأإويمكن القول 

بمعنى أنه ، مجلس الدولة الفرنسي نوعا آخر من المسئولية لا علاقة له بفكرة الخطأ

غير أن هذه  ،مشروع من جانب الإدارةقرر التعويض عن أضرار نتجت عن تصرف 

وتقوم بدور تكميلي بالنسبة للمسئولية القائمة ، المسئولية ماتزال ذات صفة استثنائية

بمعنى أن مجلس الدولة لا يحكم فيها على الإدارة بتعويض جميع  ،على أساس الخطأ

ها لكنه يقتصر على حالات خاصة يكون في ،الأضرار الناجمة عن نشاطها الإداري

ومتنافيا بصورة  ،تطبيق قواعد المسئولية القائمة على أساس الخطأ مجحفا بالأفراد

 العدالة.  ئصارخة مع مباد

وتعتمد الفكرة المحورية لنظام المسئولية دون خطأ على إقامة نوع من التوازن بين 

 .والأضرار الناجمة عنها، المزايا المترتبة على وجود المرافق العامة

س الدولة مسئولية الإدارة دون خطأ في مجالات عديدة استنادا إلى وقد أقر مجل

أو استناداإلى مبدأ المساواة ، الخطر الكامن في النشاط المادي بالنسبة للأعمال المادية

 أمام الأعباء العامة بالنسبة للأعمال القانونية. 

أو المسئولية ، أو المسئولية دون خطأ، والمسئولية على أساس المخاطر

هي تلك المسئولية التي يكفي أساسا لقيامها وجود علاقة سببية مباشرة ، الموضوعية

حتى لو ، في غيبة أي خطأ من جانب الإدارة ه،بين الضرر والعمل أو النشاط مصدر

 .كان العمل أو النشاط مصدر الضرر في ذاته سليما وصحيحا
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 ويميز المسئولية على أساس المخاطر أيضا: 

ويستطيع المدعي إثارتها في أي حالة تكون عليها  ،ق بالنظام العامأنها تتعل -1

 كما يستطيع القاضي من تلقاء نفسه أن يفصل في الدعوى على أساسها. ، الدعوى

عليه لا يستطيع أن يدفع المسئولية إلا بإثبات خطأ المضرور نفسه  ىأن المدع -2

 قيامها.  ئفيلحادث الطارولا تأثير من ثم لخطأ الغير أو ا ،أو القوة القاهرة

على أنها " المسئولية دون خطأ"عرفون وعلى الرغم من أن أغلب الفقهاء ي  

إلا أن منهم من ينتهي إلى أن المسئولية دون  خطأ  "،ساس المخاطرأالمسئولية على "

والثانية: المسئولية الناشئة عن الإخلال  ،تشمل طائفتين: الأولى مسئولية المخاطر

لأن مسئولية ؛ واة بين المواطنين أمام الأعباء العامة، وهذا التقسيم هو الأدقبمبدأ المسا

ن الأضرار الناشئة عن الأشغال العامة والأنشطة الخطرة  عالمخاطر تصلح للتعويض 

في حين أن المسئولية القائمة على الإخلال بمبدأ المساواة بين  ،والمخاطر المهنية

 ،تتحقق في حالة مسئولية الدولة عن قراراتها المشروعةالمواطنين أمام الأعباء العامة 

د.محمد عبد اللطيف، قانون القضاء  :في هذا الفهم)وعن القوانين والمعاهدات الدولية. 

 .(240، ص2004الإداري، الكتاب الثالث، مسئولية السلطة  العامة ، دار النهضة العربية، سنة 

هما  ،الأساس على عنصرين فقطأن المسئولية دون خطا تقوم في إلى  ونظرا

بخصوص علاقة السببية لم يتطلب فعلاقة السببية والفعل الذي تسبب في الضرر، 

القضاء فيها سوى أن يكون الضرر ناتجا مباشرة عن الفعل أو الإجراء الذي اتخذته 

الجهة الإدارية، وقد تشدد مجلس الدولة  في شروط الضرر الموجب للتعويض في 

بحيث يكون قد ، قاأن يكون محق   ،بالإضافة إلى كونه مباشرا، فاشترط حالة المخاطر،

وأن يكون ماسا بمركز يحميه القانون،  ،أو لم يصدرلكن تحققه مؤكد ،صدر فعلا

إمكانية المطالبة  -مع الخصائص الأخرى-فمشروعية مركز المضرور هي التي تبرر 

 .بالتعويض
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فقد اشترط مجلس الدولة الفرنسي  وبالإضافة إلى هذه الخصائص العامة للضرر

الأول: ضرورة توفر الخصوصية في الضرر،  :شرطين جوهريين في الضرر

 والثاني: الصفة غير العادية للضرر. 

انحصار آثار الضرر الناجم عن نشاط الإدارة في ": الخصوصية"مفهوم يقصد بو

معيار ثابت ومحدد  فرد أو أفراد محددين، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي لم يستقر على

على نسبة  الاعتمادأي  ،أغلب التطبيقات تأخذ بالمعيار الكمي لكنفي هذا الخصوص، 

في أحيان أخرى النظرية على الأضرار طبق المضرورين وإمكانية حصرهم، إلا أنه 

التي تسببها القوانين باعتبار أنها من قبيل العبء العام رغم ضخامة أعداد 

 .المضرورين

-فيقصد به: الضرر الذي يفوق في أهميته  "لضرر غير العاديا"وبخصوص 

التي يتحملها المواطن عادة في  الأضرار -سواء من حيث استمراره أو قيمته المادية

يجعل تركه دون تعويض إجحافا بالعدالة، ولا يتقيد مجلس الدولة ، مما حياته اليومية

مخاطر الجوار غير "ير فهو يستخدم تعب، الفرنسي بضابط محدد في هذا المجال

كما اعتمد في بعض الأحيان على  "،ضرر ذو جسامة كافية"أو مصطلح  "العادية

 القيمة الاقتصادية للضرر. 

ومن المجالات التي طبق فيها مجلس الدولة الفرنسي المسئولية دون خطأ ومسئولية 

م الأسلحة كاستخدا ،مسئولية الإدارة دون خطأ عن استخدامها لأشياء خطرة :المخاطر

وكذلك في مجال  ،والأنشطة ذات الطابع العسكري ،وحوادث السيارات ،النارية

والمخاطر التي تصيب العاملين  ،عن الأشغال العمومية ،والأضرارإصابات العمل

والمتعاملين بمرفق الصحة، كما طبق مجلس الدولة الفرنسي المسئولية دون خطأ عن 

مثل تعرض قنصل فرنسا في  "،ف الاستثنائيةالظرو"الأعمال التي تتم تحت مظلة 

كوريا الجنوبية للاعتقال حين اندلعت الحرب بينها وبين كوريا الشمالية في حكم 

 .1963 أكتوبر"بيروش" في 
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التطبيقات الخاصة بالمسئولية دون  :ومن التطبيقات المتصلة بالأعمال القانونية

 ،ومنها قرارات الفصل الفجائي ،عةخطأ في مجال القرارات الفردية واللائحية المشرو

أو  ،أو إيقاف النشاط ،والقرارات الصادرة بالاستيلاء ،أو المتعلقة بإلغاء الوظيفة

مما  ،القرارات اللائحية التنظيمية الصادرة بإعادة تنظيم المرور في الشوارع التجارية

 .يلحق الضرر بأصحاب المحلات

دون خطأ عن الأضرار غير العادية  كذلك طبق مجلس الدولة الفرنسي المسئولية

وكذلك تلك التي  ،1938وكانت البداية في حكم "لافلوريت" في ، التي تسببها القوانين

تسببها المعاهدات الدولية، وكان ذلك في الحكم الصادر الخاص بقضية "بيرجا" في 

وإن كان قد سبقته أحكام أخرى اعترفت بعدم وجود خطأ في ، 1976أكتوبر  29

 لانتفاء الخصوصية.  ؛إلا أنها لم تصرف التعويض ،اهدةالمع

كلها صالحة لإقامة  ئرجع الفقهاء أساس المسئولية دون خطأ إلى عدة مبادوي  

المساواة أمام الأعباء والتكاليف العامة الناشئة عن سير "مبدأ  :ومنها ،النظرية عليها

( من 13في نص المادة ) وهو المبدأ الذي سبق وأشرنا إلى أساسه "،المرافق العامة

هذه النظرية  آخرونوأقام ، 26/8/1789إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 

وهي تغطي حالات مخاطر الجوار غير  "،تحمل التبعة"و "الغرم بالغنم"على أساس 

 ،هي الأساس الوحيد للمسئولية دون خطأر" المخاط"ن فكرة آخرون أويرى ، المألوفة

فهي الفكرة  "،العدالة"ينسب هذه النظرية إلى فكرة  -وبحق–الفقه في حين أن بعض 

إلا أنها لا تكفي ، الوحيدة القادرة على تفسير كل حالات المسئولية أيا كانت طبيعتها

بذاتها لتحقيق الدور المناط بها كأساس للمسئولية إلا من خلال مشاركة ومعاونة مبدأ 

العامة، وهذا المبدأ لا يقوم بهذا الدور إلا إذا توفر المساواة بين المواطنين أمام الأعباء 

وهو الركن الأساسي لانعقاد  ،ضرر خاص غير عادي من شأنه الإخلال بهذا المبدأ

د.محمد عبد النعيم، المرجع السابق، ود.محمد : فيما جاء بهذا الخصوص)يراجع هذه المسئولية. 

للمرافق الطبية العامة،  أمسئولية دون خطعبد اللطيف، المرجع السابق، ود.حمدي علي عمر، ال
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ورسالة د.رفاعي عثمان علي إسماعيل، مسئولية الدولة على أساس المخاطر، دراسة مقارنة، جامعة 

 .(وما بعدها 340، ص 340، ص 1997القاهرة، 

المرفق وفي خصوص المسئولية عن الأعمال المادية لجهة الإدارة في خصوص 

ساس الخطر أو المخاطر، فاستخدام التقنيات أتقوم على  فإن هذه المسئولية ،الطبي

العلاجية يمكن أن يكون له ردود فعل غير متوقعة على جسم الإنسان، والمرفق الطبي 

يجب أن يضمن هذه المخاطر، ومع  -كغيره من الأشخاص المعنوية الأخرى-العام 

ن فكرة مسئولية ذلك ظل القضاء العادي الفرنسي وجانب من الفقه مدة طويلة يرفضا

المرفق الطبي العام إلا بالنسبة لأعمال تنظيم وإدارة المرفق، أما بالنسبة للأعمال 

وفق قواعد القانون على الطبية فإن المسئولية عنها تنشأ على عاتق الطبيب الممارس 

 الخاص. 

وقد حسمت محكمة التنازع اختصاص القضاء الإداري وتطبيق قواعد المسئولية 

باستثناء ، لأنها متعلقة بأداء نشاط المرفق العام ؛بالنسبة لأخطاء الأطباءالإدارية 

وهذه يختص بها القضاء العادي  ،الأخطاء الشخصية المنفصلة عن نشاط المرفق

لحين أصبحت الدعاوى ترفع على المرفق اومنذ ذلك  ،شيلو( 1957مارس  2)تنازع 

عن الضرر الناتج عن ممارسة الطبي العام أمام القضاء الإداري لطلب التعويض 

بداية إقرار القضاء لفكرة الخطأ المفترض في  تالعمل الطبي داخل المرفق، وكان

 ،في مجال التطعيم الإجباري 7/3/1958مجال المسئولية الطبية بحكم "ديجو" في 

ليقيم المسئولية في  1964وذلك قبل أن يتدخل المشرع نفسه بقانون أول  يوليو عام 

، ص المشار إليهوف هاشم بسيوني، المرجع ءد.عبد الر)ل على أساس المخاطر. هذا المجا

 .(119، ورسالة د.حمدي علي عمر سالفة البيان، ص 155

في المجال الطبي تجد أساسها  (نظرية المخاطر)والمجال الخصب لهذه النظرية 

جة وجود نتي ،في الصعوبات الناتجة عن إثبات خطأ الطبيب المعالج في أغلب الأحيان

فضلا عن اعتبارات المجاملة بين الأطباء  ،مسائل فنية دقيقة يصعب الفصل فيها
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المرفق  فيلزملائهم في حالة اتهامهم بالتقصير، فإقرار نظام المسئولية دون خطأ 

الطبي العام يكتسب بعدا إنسانيا بإعلاء قيمة الفرد وتأكيد حماية القانون لجسده وضمان 

 كنقل الدم ونقل الأعضاء. ، الحالات الدقيقة خاصة في بعض ،سلامته

كان واضحا وصريحا في تطبيق فكرة  9/4/1993إلا أن حكم "بياتشي" في 

حيث أجريت عملية تصوير إشعاعي للعمود الفقري ، المخاطر في المسئولية الطبية

 إلا أنه بعد أن ،وكان هذا الفحص ضروريا بسبب ما كان يعانيه من آلام ،للسيد بياتشي

ولم يثبت حدوث خطأ فيما يتعلق  ،أفاق من المخدر وجد نفسه مصابا بشلل رباعي

ضرار. أمن  أصابهومع ذلك قرر له مجلس الدولة التعويض عما  ،بالعمل الطبي نفسه

و د.محمد فؤاد عبد  230ص المشار إليها،التطورات في رسالة الدكتور حمدي علي عمر )تراجع 

محمد عبد اللطيف، د.وكذلك  45اسا لمسئولية الخطأ الطبي العام ص الباسط، تراجع فكرة الخطأ أس

 .(330، صالمشار إليهالمرجع السابق 

وقد استمر مجلس الدولة الفرنسي في تطبيق قواعد المسئولية دون خطأ في المجال 

الطبي بالنسبة لموظفي المستشفيات العامة والعاملين المؤقتين والمتطوعين )كعمليات 

وكذلك بالنسبة للمتعاملين مع  ،وكذلك المرضى العقليين ،إجراء الأبحاث(نقل الدم و

والأمراض الناتجة عن نقل ، المرفق عن التبعات الناتجة عن التطعيمات الإجبارية

كنقل الأعضاء والأنسجة  ،أو استخدام التقنيات العلاجية الجديدة ،الأعضاء أو الدم

 البشرية في حال التبرع بها. 

عن نشاط المرافق  ئمجلس الدولة الفرنسي يعوض الضرر الناش إنف من ثمو

ولا تدفع ا، بشرط أن يكون الضرر محققا وخاصا وغير عادي أو جسيم ،العامة الطبية

د.أحمد محمد صبحي، رسالة المسئولية )علاقة السببية إلا بفعل المضرور أو القوة القاهرة. 

راسة مقارنة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، سنة الإدارية عن أضرار المرافق العامة الطبية، د

 .(240، ص2005
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يضا في أساس المسئولية أاختلفوا ، كما اختلف الفقه في أساس المسئولية دون خطأو

فمنهم من أرجعها إلى الخطر العلاجي  ،على أساس المخاطر في المجال الطبي

دأ المساواة أمام الأعباء ومنهم من أرجعها إلى مب ،الاستثنائي كأساس لهذه المسئولية

الفقهاء من يرجع أساس هذه المسئولية إلى من إلا أن  ،العامة كأساس لهذه المسئولية

العدالة وقواعد التكافل والتضامن في المجتمع التي أرساها مبدأ المساواة أمام الأعباء 

عن التبعات  د. آمال بكوش، نحو مسئولية موضوعية في: تفصيلات هذه الآراء)تراجع العامة. 

 .(202، ص2011الطبية، دار الجامعة الجديدة، سنة 

لفقهاء في مصر يؤيدون ضرورة أخذ مجلس من اأن الغالبية العظمى  والملاحظ

وليس هناك من يعترض عليها ، الدولة المصري بهذه النظرية في نطاق القانون العام

ومنها الخوف من اتساع  ،ةيرجع اعتراضهم لأسباب فنية بحت ،إلا قلة قليلة من الفقهاء

ن اعتبار هذه المسئوليةهي أإلا  ،نطاق تطبيقها على نحو يخل بالموازنة العامة للدولة

لمؤيدين راء اعرض لآ)خفف من هذا الاعتراض. يفي الأصل مسئولية استثنائية 

ية ورسالة د. رفاعي عثمان علي، مسئول المشار إليها،رسالة د.محمد عبد النعيم   :والمعارضين

 .(230الدولة على أساس المخاطر، المرجع السابق، ص 

نشير إلى  ،وقبل أن نتناول اتجاهات القضاء الإداري المصري في هذا الخصوص

حيث استنبط الفقهاء هذا الفهم  ،فت المسئولية دون خطأأن الشريعة الإسلامية قد عر  

ه استنبط ومن "،لا ضرر ولا ضرار:"(صلى الله عليه وسلم) لمن حديث الرسو

وهذه القاعدة توجب التعويض دون اشتراط وقوع  "،لضرر يزال"االفقهاء قاعدة 

ن لم إومنها أيضا أن المباشر ضامن و ،بتوفر الضرر اكتفاء   ،اعتداء أو فعل محظور

دون أن  ،، حيث يكفي لتطبيقها أن يكون هناك  مجرد ضرر أدى إليه فعل المباشريتعد  

الشيخ علي )يتدخل معه فعل آخر تنقطع به رابطة السببية.  ودون أن ،يمثل تعديا منه

 .(17، صالمشار إليهارسالة د.رفاعي عثمان علي، والخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي، 
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فقد طبق قاعدة الخطأ الشخصي والمرفقي منذ  مجلس الدولة المصريأما عن 

المجلس لقبول  تجاه  حتى يظهر جليا من تحليل أحكام المجلس ا ،توسع فيها،وإنشائه

 :فكرة التعويض دون خطأ، ومن  تطبيقاته الأولى التي أخذت بفكرة الخطأ الشخصي

، حيث ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري من تعويض أحد الضباط تم إنهاء خدمته

إلا أن وزير الحربية أشر على طلب تنفيذ  ،القرار األغت محكمة القضاء الإداري هذ

فقضت المحكمة بتعويض الضابط بمبلغ ألفي جنيه بالتضامن بين الحكم بالرفض، 

 ،لأن ما ارتكبه الوزير هو خطأ شخصي؛ الوزارة ووزير الدفاع بصفة شخصية

وعندما اعترض الوزير على الخصم من راتبه  تنفيذا للحكم المذكور أيد قسم الرأي 

 ،29/6/1950ق، جلسة 3 لسنة 88حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم )هذا الفهم. 

د. محمد ماهر أبو العينين،  :تفاصيل القضية -20/12/1953في  29/1/7وطلب الرأي ملف رقم 

 .(2007قضاء التعويض عن أعمال السلطات العامة، 

التطبيق لفكرة الخطأ الشخصي والمرفقي ذهبت محكمة القضاء  اوبجانب هذ

الحكومة عن تعويض الموظفين الذين الإداري في بعض أحكامها القديمة إلى مسئولية 

لى عن الحكومة تملك حق إحالة الموظف إلى المعاش، وقالت المحكمة عأحالتهم 

يتضح من الأوراق أن هذه القرارات قد  أنلكن يجب حين يحكم بالتعويض ،المعاش

ودون أن يأتي الموظف المفصول عملا يستوجب إبعاده عن ، صدرت بغير مسوغ

 ،أن تكون هذه القرارات قد صدرت في وقت غير لائق، أو هاالوظيفة التي يشغل

بسبب  هالموظف المفصول عن الأضرار التي لحقت عويضقواعد العدالة تتوجب و

لمعاش حتى لو تعذر عليه إثبات عيب إساءة استعمال على اقرار الفصل أو الإحالة 

 اوطبقت هذ ،نيأو استبان أن هذا القرار قد صدر بغير مبرر شرعي أو قانو ،السلطة

وهو  ما دعا بعض الفقه إلى القول بأن المحكمة أخذت  ،الفهم في قضايا عديدة

بفكرة الخطأ  أخذتلأن المحكمة قد  ؛بالمسئولية دون خطأ، وهذا قول غير صحيح

وأن  هذا الخطأ وإن كان لا ، حيث أشارت إلى وجود خطأ في هذا الأمر، المرفقي فقط
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إلا أنه يجب ، قرار بدعوى إساءة استعمال السلطةيصل إلى حد جواز إلغاء ال

لسنة  312في القضية رقم  1949الحكم الأول صدر سنة )التعويض عن هذا الخطأ المرفقي. 

، 15/6/1950ق جلسة 4لسنة  21ق، وهناك أحكام أخرى منها الحكم الصادر في القضية رقم 2

 (.وما بعدها 430ص المشار إليهام بد النعيعرسالة د. محمد تراجع تحليل هذه الأحكام: في و

طردت أحكامها على الأخذ في التعويض اوبعد إنشاء المحكمة الإدارية العليا، 

يقع على عاتق  الخطأبضرورة توفر الخطأ حتى لو كان مرفقيا، وأن عبء إثبات هذا 

وهذه هي القواعد الأساسية في المسئولية القائمة  (،أي المتضرر)من يدعي وقوعه 

أخذت بفكرة المسئولية فإنها محكمة الطويلة للمسيرة الساس الخطأ، إلا أنه عبر على أ

على  الخطأثم توسعت على نحو كبير في الأخذ بقرينة  ،دون  خطأ في أحيان قليلة جدا

نحو اقترب كثيرا من اعترافها القديم بالمسئولية دون خطأ، وأصبحت في الوقت 

 ة دون خطأ على النحو الذي سنوضحه. الحالي مؤهلة لتتبنى نظرية المسئولي

فقد ذهبت المحكمة في أحد أحكامها إلى تعويض الأضرار الناجمة عن تعطيل قرار 

المدارس التابعة  ىحدإإداري لحكم قضائي، وتتلخص وقائع هذا الحكم في قيام ممثل 

ى باستئجار مبن (كما كان يطلق على وزارة التربية والتعليم آنذاك)لوزارة المعارف 

 ،بمدينة القاهرة من أحد الأفراد لاستخدامه كمدرسة طبقا لشروط العقد المتفق عليها

بمقتضاه يحظر على المستأجر إجراء تعديلات أو  اهام اوالتي تضمنت فيما بينها شرط

تغييرات بالعين إلإ بإذن كتابي من المالكين. وإذ قام السكرتير المسئول بالمدرسة 

إلى  أواحفيظة الملاك ولج تر، فقد ثامخالفة لشروط العقدإجراء تعديلات وتوسعات ب

أصدرت حكمها بإلزام المدعى عليه فجهة القضاء العادي )محكمة مصر الابتدائية(، 

مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب  ، إخلاء ما يشغله بالعين المؤجرة وملحقاتها

 المحاماة. 

على ما قد يترتب من آثار وحرصا من وزارة المعارف  ،وإزاء هذه التطورات

مستقبل التلاميذ وتشريدهم، أصدر الوزير المختص قرارا  فيخطيرة قد تؤثر 
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بالاستيلاء على المبنى، وقد بررت الإدارة قرارها بالخشية من أن يترتب على تنفيذ 

حكم الإخلاء تشريد هؤلاء التلاميذ وتعطيل مرفق التعليم بما لا يتفق مع المصلحة 

فأريد بالقرار تفادي هذه النتائج الخطيرة، فيكون القرار قد صدر  ،حال العامة بأية

 . ةالعاممصلحة ها التلضرورة ملحة اقتض

أمام مجلس الدولة بطلب إلغاء قرار  لمصلحتهموفي ضوء ذلك طعن المحكوم 

لتخلص من الحكم القضائي ان م الاستيلاء لصدوره بدافع الرغبة في تمكين المستأجر

وإعانة المستأجر على  ،عدم احترام الأحكامبخلاء، ولأنه مخالف للقانون الصادر بالإ

 الإفلات من تنفيذها. 

ولئن كان لا  يجوز للقرار أنه وقد قررت المحكمة الإدارية العليا في هذا الحكم 

نه إذا كان يترتب أالإداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي إلا إذا كان مخالفا للقانون، إلا 

كحوادث فتنة أو تعطيل  ،يتعذر تداركهةالعاممصلحة البفورا إخلال خطير على تنفيذه 

لكن بمراعاة أن  ة،الفردي المصلحةعلى ةالعاممصلحة رجح حينئذ التف، سير مرفق عام

حكم المحكمة ). ن كان لذلك وجهإتقدر الضرورة بقدرها، وأن يعوض صاحب الشأن 

 .(10/1/1959جلسة ق.ع 7لسنة  724الإدارية العليا في الطعن رقم 

الامتناع العمدي  أن حيث ذهبت إلى، وقد أكدت هذا الفهم في حكم حديث نسبيا

وإن كان يتضمن عدوانا على الدستور  ،بدون مبرر عن تنفيذ الأحكام القضائية

 ،ويعد جريمة جنائية بالنسبة لمرتكبها من الموظفين العموميين المختصين، والقانون

إلى تنفيذ الأحكام التي يترتب على تنفيذها تحقيق مصلحة فإن ثبوت عدم المبادرة 

مع الخلل أو الاضطراب في  ،خاصة لأصحاب حق ملكية عقار أو منقول أو ما يماثلها

 ،الأمن العام مما يهدد السلام الاجتماعي والاستقرار العام على مستوى منطقة معينة

صدام الجماهير ورجال فإن تجنب ما سيحدث حتما من  ككل،أو على مستوى الدولة 

زامها التعويض عما يحيق بصاحب إلخطأ من جهة الإدارة يبرر  دلا يع، الأمن

كما هو الشأن في الخطأ العادي الذي يقوم عليه  ،الحقوق الفردية من أضرار خاصة
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هو تصرف تفرضه ، بل وفققواعد المسئولية المدنيةعلى بالتعويض  ئالتزام المخط

سير وانتظام المرافق العامة أو استقرار الأمن العام لفترة  الضرورة المتعلقة بحسن

تطول أو تقصر بحسب الأوضاع الواقعية التي تفرضها مصالح المجتمع وأمنه 

واستمرار الخدمات العامة اللازمة لحياة المواطنين بدون تضحيات  ،واستقراره

-ضامن الاجتماعي ونتيجة لذلك يلزم بناء المجتمع على الت، بالأرواح أو بالممتلكات

ن يصيبه الضرر من هذا م   بتعويض   -( من الدستور7الذي يقوم عليه طبقا للمادة )

ويتعين على ، جميع المواطنين مصلحةالإجراء الضروري الذي تفرضه الظروف ل

الخزانة العامة للدولة الوفاء بهذا التعويض لمن تحمل من المواطنين عبء الضرر 

والخير العام  ةالعام مصلحةايتهم من ضرر عام يتعين توقيه للالخاص ماديا أو أدبيا لوق

 .(22/11/1992.ع جلسة 3لسنة  1767وق.ع  34لسنة  1771الطعنان رقما ). للشعب

كما -وحيث إنه لا ريب أن الطريق المؤدي إلى توطيد نظرية المسئولية دون خطأ 

المادية، وهذه المسئولية  هو في تقرير مسئولية الدولة عن أعمالها -هو الحال في فرنسا

دون تأكيد  ،لكن كان التطبيق عرضيا، قررتها محاكم  مجلس الدولة منذ فترة طويلة

حيث كان اختصاص مجلس الدولة على سبيل  ،الاختصاص بنظر هذه الأعمال

وكان الاختصاص بذلك معقودا للمحاكم المدنية قبل أن يصبح مجلس الدولة  ،الحصر

  صاحب الاختصاص العام.

احتجاز جواز سفره  نحد الأفراد عأفقد قضت محكمة القضاء الإداري بتعويض 

جلسة بق 4لسنة  628القضية رقم )وهو ما أدى إلى تقييد حريته في السفر.  ،دون مقتض  

8/4/1952). 

وذهبت المحكمة إلى التعويض عن حالات القبض على المتهم في غير الحالات 

محكمة )حكم . جراء  إداريا لا يستند إلى أساس من القانونالتي يجيزها القانون باعتباره إ

 .(4/12/1955جلسة بق 5لسنة  469القضاء الإداري القضية رقم 
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وقضت المحكمة الإدارية العليا بالتعويض لأحد المواطنين لأن الجهة الإدارية بعد 

عها. مما أدى إلى ضيا، أن احتجزت معداته ومنقولاته تركتها في العراء دون حراسة

جلسة بق. ع 14لسنة  363و 3501 ين رقميالطعن في لمحكمة الإدارية العليا)حكم ا

21/4/1973). 

نظر التعويض عن بإلا أن الحكم الواضح والصريح في اختصاص مجلس الدولة 

وقانون ، 1971بعد صدور دستور -أعمال الإدارة المادية بوصفها منازعة إدارية 

ل المجلس مختصا وجع  ، 1972لسنة  47رقم قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار ب

هو الحكم  -صاحب الولاية العامة في المنازعات الإداريةوبنظر المنازعات الإدارية 

حيث أكد بوضوح ، ق.ع24لسنة  114في الطعن رقم  25/6/1981الصادر في 

اختصاص محاكم  مجلس الدولة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الأعمال المادية 

وفقأحكام على في نطاق القانون العام كلما اتصلت المنازعة مباشرة بمرفق يدار 

 .ويبدو واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها ،القانون العام وأساليبه

ن دائرة فحص الطعون بالمحكمة برفض عوتأكد هذا الحكم بحكم آخر صادر 

ات من جراء الطعن على تعويض قدرته محكمة القضاء الإداري لإحدى المواطن

جلسة بق 30لسنة  2056الطعن رقم )سقوط عمود كهرباء بالشارع عليها. 

، ص المشار إليهالمرجع  ،د. محمد ماهر أبو العينين في: تفصيلات هذه الطعون()18/1/1988

، دار 1992وما بعدها، والدكتور وهيب عياد سلامة، مسئولية الإدارة عن أعمالها المادية،  198

، ورسالة د. مجدي عبد الحميد شعيب، الاختصاص بدعاوى التعويض عن 46ة،  ص النهضة العربي

 (.2004الأعمال المادية للإدارة، سنة 

ومن هنا كان انطلاق المحكمة الإدارية العليا إلى تقرير التعويض عن أي أعمال 

مادية لجهة الإدارة أصابت المواطنين بضرر، وتوسعت فكرة الخطا المرفقي إلى حد 

 .كبير

وإذا أضفنا إلى ذلك استخدام المحكمة لقرينة الخطأ في العمل المادي الصادر من 

بين لنا بما لا يدع مجالا للشك أن المحكمة تتقدم باطراد صوب تبني مبدأ ت  جهة الإدارة ل  
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المسئولية دون خطأ، فقد ذهبت المحكمة إلى تعويض ورثة أحد العاملين عن وفاته 

وكان ناتجا عن عدم صيانة  ،ياه الوحدة التي يعمل بهانتيجة حريق شب في دورة م

 2288الطعن رقم )وإهمال الجهة الإدارية في تزويد الوحدة بأدوات الإطفاء ومعداته. 

 .(15/3/1998جلسة بق.ع 39لسنة 

 ،وكذلك التعويض عن انهيار أحد الجسور مما أدى إلى غرق أراضي الطاعنين

لسنة  4262الطعن رقم )وب في تصميم الجسر. وأرجعت المحكمة الخطأ إلى وجود عي

 .(1/2/2003ق.ع جلسة 47لسنة  8223والطعن رقم  5/5/2001ق.ع جلسة 44

وكذلك قررت التعويض عن الأضرار الناجمة عن سقوط سقف جراج على 

ق.ع جلسة 45لسنة  1606الطعن رقم )الطاعن دون تحديد المسئول عن ذلك. 

10/5/2003). 

الإدارية العليا إلى حد كبير في تقرير مسئولية الجهة الإدارية  وقد توسعت المحكمة

أي تلك )ضرار داخل الوحدات العسكرية على نحو جعلها أعما يصيب الجنود من 

فقد ذهبت إلى أنه ثبت نشوب حريق بالورشة أدى إلى  ،أقرب إلى المخاطر (المسئولية

ه وإن لم تسفر التحقيقات وأن ،وكان ذلك داخل وحدة عسكرية ،وفاة مورث الطاعنين

معرفة المتسبب في نشوب الحريق أو قصور في آلات مقاومة الحريق، إلا أن  عن

لو لم تتوصل ،والقدر المتيقن منه هو أن المتسبب هو أحد الموجودين بالوحدة

وكان  ،مرة وحدته العسكريةإفإن مورث الطاعنة كان تحت  ،التحقيقات إلى معرفته

 ،وتجنب حدوث الحريق الذي أدى إلى وفاته ،مان داخل الوحدةتباع وسائل الأاواجبا

 .(5/3/2011جلسة بق.ع 50لسنة  12716الطعن رقم )وانتهت إلى تعويضهم. 

مفادها أن من تم  ،وأخذت المحكمة في هذا الخصوص بقرينة لا تقبل إثبات العكس

ه العسكرية فإذا أصابه أي ضرر خلال مدة خدمت ،تجنيده هو لائق للخدمة العسكرية

 امرفقي بوصف أن هناك خطأ  ؛ فإن الجهة الإدارية تلتزم بتعويضه عن هذا الضرر

، فالمجند إما أن يكون غير لائق للخدمة ثم يتم تجنيده بالرغم من ذلك فتتفاقم امفترض
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ق.ع جلسة 53لسنة  613رقم )الطعن ويكون خطأ الجهة الإدارية واقعا. ، حالته المرضية

ا أنه أصيب بسبب العمليات العسكرية فترتب عليها ضرر لحق به وإم، (19/2/2011

 يوتراخ ،فيستحق تعويضا عن عدم قيام الجهة الإدارية بإجراء تحقيق حول الحادث

لسنة  2485و 2481طعنان رقما )الالجهة الإدارية لا يعد مانعا من حصوله على حقوقه. 

 .(28/5/2011ق.ع جلسة 52لسنة  25891والطعن رقم ، 8/12/2001جلسة بق .ع 46

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية العليا في خصوص تعويض المجندين أو 

ي فرد يقع عمله في إطار الأعمال الخطرة لا تكتفي بالتعويض أرجال الشرطة أو 

ثناء الخدمة وبسببها، بل استقرت على أالذي قرره القانون في بعض حالات الإصابة 

( من القانون المدني، 233وفقنص المادة )على لمضرور صرف تعويض إضافي ل

تجيز للدائن المطالبة بتعويض تكميلي إذا ثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد التي 

وربطت المحكمة الإدارية العليا بين عبارة سوء النية  ،تسبب فيه المدين بسوء نية

كميلي في عدة حالات. وحكمت بالتعويض الت، والخطأ المرفقي الجسيم في أحكامها

 ئالمباد ،د.محمد ماهر أبو العنين :التعويض الإضافي بالنسبة إلى الخدمة العسكرية)يراجع في 

 .(229القضائية الحديثة للمحكمة الإدارية العليا، ص 

وذهبت في ذلك إلى أن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر 

أوجب إجراء تحقيق في كل إصابة تحدث للمجند ينشأ  1975لسنة  90بالقانون رقم 

 ،بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات سبب ذلك ،عنها جرح أو عاهة أو وفاة

وأوجبت حقوقا تأمينية وتعويضية ومعاشات مستحقة للمجند الذي يصاب بسبب 

حالات أنه في  عندون أن يحول ذلك  ،الخدمة بهذه الجروح أو العاهات أو الأمراض

العمدي أو الخطأ الجسيم فإن الحقوق التي قدرها وقررها المشرع في القانون  الخطأ

وعندئذ يكون ظرف العمد  ،المذكور لا تكون كافية لتغطية الضرر الذي يصيب المجند

إلى جانب ما قدره ، أو الخطأ الجسيم موجبا للحكم بتعويض مكمل يوازي حجم الضرر

ويكون من حق المضرور المطالبة بحقه في التعويض  ،القانون للمستحقين من حقوق
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الجابر للضرر الذي سببه الخطأ طبقا للقواعد العامة خارج ما هو منصوص عليه في  

استنادا إلى أحكام المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في  ،القانون المشار إليه

أ بدءا من حكمها في الطعن )استقرت على هذا المبدمن القانون المدني  231إلى  225المواد 

لسنة  2464وحتى حكمها في الطعن رقم ، 25/1/1995ق.ع الصادر بجلسة 32لسنة  2343رقم 

، وفي هذا الحكم الأخير انتهت المحكمة إلى أن إلغاء القرار (28/6/2014ق.ع جلسة 56

ويض في التع ، يجعل له أحقيةالصادر بعدم اعتبار إصابة المجند أثناء الخدمة وبسببها

صال غضروف قطني في ركبته تخلف عنه ئعنها حتى لو كانت الإصابة هي است

بهذا الأمر على قرينة لا تقبل  المتعلقةالمنازعات جميع عجز جزئي، وأقامت المحكمة 

 أثناءوما يحدث له من إصابة  ،وهي أن المجند سليم وصحيح بدنيا كس،إثبات الع

ة، وتوسعت المحكمة الإدارية العليا في تجنيده يجب أن يعوض عنها من جهة الإدار

حالات المسئولية دون من هذا الأمر توسعا  كبيرا اقتربت  فيه حالات الخطأ المرفقي 

خطأ، وقد انتهت المحكمة إلى وجوب  تعويض ورثة المجند عن المرض الذي ألم به 

 أصلاأنه كان غير لائق  ئ عنمما ينب ،وتطور حتى أدى إلى وفاته، ثناء التجنيدأ

وأكدت ذلك في حكم ، 25/6/2005جلسة بق.ع 47لسنة  6663الطعن رقم )للخدمة العسكرية. 

 .(19/2/2011جلسة بق.ع 53لسنة  613الطعن رقم : أحدث

وقضت بتعويض إضافي قدره خمسون ألف جنيه عن العاهة العقلية التي أصابته 

لسنة   2620و 2471 اقمر انالطعن)ثناء التجنيد. أنتيجة كدمات بالمخ بحادث  تصادم 

 (.3/3/2012جلسة بق.ع 48

واتسعت فكرة الخطأ المفترض  ،كما ارتفعت قيمة التعويضات في قضائها الحديث

فذهبت إلى تعويض مجند عن إصابة لحقته عند عبور الشارع لركوب  ،على نحو كبير

ز نشأت عنها عاهة مستديمة بعج،سيارة وزارة الداخلية بعد انتهاء نوبة حراسته

ن الوزارة لم تكفل إبمبلغ مئة ألف جنيه، وقالت في تبرير التعويض الإضافي ، 40%
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الطعن )سلامة المجند لإمكانه عبور الشارع بأمان للوصول إلى السيارة المعدة لنقله. 

 .(9/4/2011جلسة بق.ع 48لسنة  13953رقم 

ة نتيجة إصابة المجند عندما حاول إصلاح مركبنفسه كما قررت التعويض 

حيث لم تكفل له الإجراءات والوسائل التي تساعد على تجنب حدوث ذلك.  ،عسكرية

 .(15/6/2013جلسة بق.ع 52 لسنة 17258الطعن رقم )

ن ألف جنيه عن استئصال كلية أحد المجندين نتيجة يبمبلغ خمس اكما قررت تعويض

بعد دخوله وأقامت حكمها على قرينة أن إصابته كانت  ،ثناء الخدمةأصابتهأأمراض 

 (.18/1/2015ق.ع جلسة 56لسنة  45070الطعن رقم )الخدمة سليما. 

علما بأن المحكمة الإدارية العليا قررت وجوب التعويض في حال عدم إجراء 

ق.ع 53لسنة  15481الطعن رقم )التحقيق المنصوص عليه في قانون التقاعد والتأمين. 

 .(17/3/2012جلسة ب

مع تعويض شهري  ،لف جنيهأره مئة وخمسون كما ذهبت إلى صرف تعويض قد

 ىحدإثابت عن إصابة أمين شرطة بحريق نتج عنه عاهة مستديمة لاندلاع النيران في 

الطعن رقم )%. 50نتج عنها عجز مستديم بنسبة  ،الشقق حال تفقد تسرب الغاز منها

 .(18/1/2015جلسة بق.ع 51لسنة  23881

ه لإصابة مساعد شرطة بورم في المخ تعويض بمبلغ مئة ألف جنيقضت ب وكذلك

لأن الجهة الإدارية لم تتخذ الإجراءات العاجلة حيال حالته المرضية  ؛نتج عنه وفاته

ق.ع 56لسنة  37798الطعن رقم )التي تتطلب سرعة التعامل معها نظرا لخطورتها. 

 .(18/1/2015جلسة ب

حد أحكامها إلى أوبخصوص المسئولية الإدارية عن الأعمال المادية، ذهبت في 

تعويض مورث أحد المواطنين عن الإصابة التي أدت إلى وفاته من جراء تطاير 

قطعة خشبية من اصطدام قطار بعربة يد وكان المذكور واقفا في انتظار القطار، 

مما ، وقررت المحكمة وجود خطأ مرفقي من الجهة الإدارية في عدم غلق المزلقان
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 12540ق.ع والطعن رقم 55لسنة   2104الطعن رقم )جنيه. ألف  ايقتضي تعويضا قدره مئت

 .(18/5/2014جلسة بق.ع  55لسنة 

بل إن المحكمة الإدارية العليا قد انتهت إلى اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر 

التعويض عن القرارات الصادرة بناء على قوانين أو لوائح قضت المحكمة الدستورية 

ح هذه القرارات في نظر المحكمة منعدمة وقضت فتصب ،العليا بعدم دستوريتها

، والطعن 22/11/2003جلسة بق.ع 46لسنة  4964و 4855لطعنان رقما )ابالتعويض عنها. 

جلسة  بق.ع 48لسنة  3148و 6012، والطعنان رقما 3/5/2003ق.ع جلسة 48لسنة  8803رقم 

حيث  26/1/2001جلسة بق.ع 46لسنة  7036حكمها في الطعن رقم يراجع ، و7/12/2003

في حين أن التعويض في هذه الحالة  ،إلا أنها اشترطت خصوصية الضرر ،أجازت طلب التعويض

 .(وهو لا يتطلب في هذه الحالة خصوصية الضرر ،وليس على أساس المخاطر، هو عن خطأ

لها أن دعوى التعويض التي أقامها المدعي  مهموفي المجال الطبي أكدت في حكم 

الأضرار التي يدعيها بسبب خطأ أطباء مستشفى قناة السويس  بغرض تعويضه عن

مدارها مسئولية الدولة عن أعمالها المادية في  ،هي دعوى تعويض عن عمل مادي

على يتأكد اتصالها بمرفق عام يدار  ةفهي منازع، نطاق القانون العام ومجالاته

 من ثمو ،عامة ومظاهرهاويبدو فيها واضحا وجه السلطة ال ،لقانون العام وأساليبهاوفق

توفر الخطأ المرفقي. على وفق وتقدير التعويض  ،يتعين الفصل فيها على هذا الأساس

 .(26/12/1993جلسة بق.ع 32لسنة  3475الطعن رقم )

هذا الفهم انتهت في حكم آخر إلى مسئولية المستشفى الحكومي عن على وفق و

راء لآ طبقاإهمال لم يكن ذلك عن  ولو ،إصابة أحد الأطفال أثناء الولادة في رأسه

وأخذت المحكمة بشهادة الشهود من معاوني  ،الأطباء الذين أخذت النيابة أقوالهم

إلى أدى وانتهت إلى وجود تقصير أثناء عملية الولادة  ،الطبيب الذي أجرى الولادة

واستبعدت تقرير الطبيب الشرعي الذي انتهى إلى عدم وجود خطأ أو  ،إصابة الطفل

ولم تأخذ أيضا بحفظ النيابة للتحقيق في  ،همال أديا إلى الإصابة التي لحقت بالطفلإ



 (124المبدأ رقم )     2015سنة  إبريلمن  5جلسة 

 1742 

وقررت تعويض والدي الطفل بمبلغ مئة ألف جنيه ، الواقعة لعدم وجود مسئولية جنائية

ق.ع 53لسنة  10170و 9646الطعنان رقما )تدفعها المستشفى نظرا لجسامة الإصابة. 

 .(14/1/2012جلسة ب

لمحكمة الإدارية العليا بتعويض أحد المرضى عن الأضرار التي كما قضت ا

ثناء عملية جراحية أدت إلى إصابته بالعديد من أأصابته من جراء نقل دم ملوث له 

إلا أن المحكمة اعتبرت نكول جهة  ،الأمراض بالرغم من تضارب التقارير الطبية

، إليه المدعي في دعواهالإدارة عن تقديم الملف الطبي يكفي لتأكيد صحة ما ذهب 

جلسة بق.ع 50لسنة  5949الطعن رقم )تعويضه بمبلغ خمسين ألف جنيه. إلى وانتهت 

25/5/2013). 

فإن مجلس الدولة أصبح مهيئا للأخذ بنظرية المسئولية دون  ،وحيث إنه لما تقدم

ئما نه أكثر تطورا من القضاء المدني الذي يلتزم داإحيث ، خطأ في نطاق القانون العام

ولهذا  ،أما القانون الإداري فهو قانون قضائي في المقام الأول ،بالنصوص القانونية

يمكن لمجلس الدولة إذا تطرق إلى اعتماد المسئولية دون خطأ أن يأخذ في هذا 

الخصوص في المرحلة الأولى بضوابط هذه النظرية المستقرة في قضاء مجلس الدولة 

ة استثنائية لا يتم  اللجوء إليها إلا في حالة تخلف ومن أهمها أنها مسئولي، الفرنسي

وجود أي خطأ ولو بسيط في سير المرافق الإدارية من ناحية، وأن يكون الضرر 

المترتب على هذا الفعل من الجهة الإدارية جسيما ومباشرا لم يتدخل المضرور في 

 إحداثه.

استنادا إلى ؛ ة دون خطأففي هذه الحالة فقط يتم النظر في تحقق المسئولية الإداري

المنبثق من مبدأ التضامن الاجتماعي ، العدالة، وكذلك مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

من الدستور الحالي  (8)وأكدته المادة  ،الدساتير المصرية جميعالمنصوص عليه في 

 ،على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، التي تنص 2014الصادر في يناير 

وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن 
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على أن لكل مواطن الحق في ( منه 18)ونص المادة ،الحياة الكريمة لجميع المواطنين

وتكفل الدولة الحفاظ على ، الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة

المادة على التزام  هذهلعامة ودعمها. ونص الفقرة الثانية من مرافق الخدمات الصحية ا

وينظم ، الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض

 سهام المواطنين في اشتراكاته. إالقانون 

وبناء على ذلك فإن المحكمة الإدارية العليا سبق لها أن قضت في أحد أحكامها 

مين الصحي أن تؤدي للطاعن تكاليف عملية زرع كبد له ألعامة للتإلزام الهيئة اب

مع ما يترتب على ذلك ، مخصوما منها ما حصل عليه قبل إجراء هذه العملية ،بالصين

جلسة بق.ع 57لسنة  44712حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم )من آثار. 

23/9/2012). 

ضرار ستطيع الانطلاق نحو تعويض الأومجلس الدولة في تبنيه لهذه النظرية ي

والتجمعات  ،وعن الجرائم الإرهابية والجنائية الجماعية، المترتبة على أعمال السيادة

 ،مادامت قد أصابت بعض الأفراد بأضرار ،والتظاهرات حتى لو كان مسموحا بها

تعويض عن قرارات قضائه بالتمكن القاضي الإداري من إكمال منظومة العدالة بيو

فراد حتى لو لكنها سببت أضرارا لبعض الأ ،إجراءات هي في الأصل مشروعةو

فمن العدل وتطبيقا لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أن يعوض من ، كانوا جمعا كبيرا

والأمر مهيأ لمجلس الدولة  ،أصابه ضرر من هذه الإجراءات أو القرارات أو الأفعال

 . مادام قد أصبح قاضي القانون العام

الذي فقد الرؤية بعينه لما كان ذلك، وفي خصوص حالة الطاعن وحيث إنه  -

لمحكمة أن تنتهي إلى تلمس أو اختلاق أي خطأ ، وإن كان من الممكن لاليسرى تماما

وتتجاهل تقارير الأطباء كما سبق وذهبت إلى ذلك في بعض أحكامها  ،للجهة الإدارية

وترسيخ الناحية الفنية الدقيقة في  ،ور في نصابهاإلا أن وضع الأم المشار إليها سالفا،

وتقرير واقع يؤكد عدم وجود خطأ نتيجة عدة ، وصف الواقعة محل حكمها الماثل
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عمليات جراحية لزرع القرنية وإزالة المياه البيضاء بدأت بمستشفى مدينة نصر 

قدمة من حافظة المستندات الملفق الكتاب المرا وفقعلى بالقاهرة للتأمين الصحي )

مين الصحي المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة أالهيئة العامة للت

، ومرورا بعمليات ترقيع للقرنية فاشلة بمستشفى القصر العيني ،(13/6/2005

فإنه يتعين تعويضه عن مخاطر العمليات الجراحية  ؛فقد الإبصار بهذه العينوانتهاء ب

الشرعي فإن العمليات الخاصة بترقيع القرنية تتضمن تقرير الطب  وفقعلى الطبية، ف

مخاطر  ، ومن ثم فإنوهذا وارد في مثل هذه العمليات ،رفضها الجسمقد يزرع قرنية 

حتى لو لم  ،تعويض المضرورأن تقوم بو، العملية الجراحية يجب أن تتحملها الهيئة

 .تهي إليه المحكمةوهو ما تن، يكن هناك خطأ من جانبها أو من جانب أي من أطبائها

وتراعي المحكمة في تقدير هذا التعويض أن الطاعن كان يكابد منذ إجراء هذه 

لاما بدنية ونفسية من جراء ( آأي من قرابة خمسة عشر عاما) 2000العملية في عام 

هذه العمليات المتتالية، وكذلك ما أنفقه من مصروفات للعلاج والانتقال ومصاريف 

 ة ألف جنيه. ئم وهو ما تقدره المحكمة تعويضا بمبلغ ثلاث ،التقاضي على درجتين

 -مثلما هو الحال في فرنسا-والمحكمة في النهاية تهيب بالمشرع أن يتدخل  -

لوضع قوانين تنظم التعويض عن أعمال السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية 

ناولت مسئولية والقضائية دون خطأ، فلا يمكن تصور وجود أبحاث ورسائل دكتوراه ت

عبد السلام ذهني بك مسئولية الحكومة / الدكتورتناول )الحكومة والدولة على أساس المخاطر 

أي منذ قرن، وأعقب ذلك رسالته عن  1915المصرية بوصفها صاحبة الولاية العامة في عام  

لى أساس وطلب فيها تطبيق المسئولية ع، 1928مسئولية  الدولة عن أعمال السلطات العامة عام 

 -القوانين واللوائح  -عةوالمخاطر، وتكلم الدكتور/ السيد مدني عن مسئولية الدولة عن أعمالها المشر

وها نحن نواجه اليوم جرائم جماعية  ،وأشار فيها إلى المسئولية دون خطأ(، 1952عام 

ولم نفكر في وضع تنظيم لتعويض المضارين من هذه الجرائم دون ، جنائية وإرهابية

أ من الدولة، فقواعد التضامن الاجتماعي وضمان أمن المجتمع وسلامته والعدالة خط
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ومضاعفات  ،الجرائم الجنائية والإرهابية ءتتطلب تعويض من أضيروا من جرا

الجراحات والتقنيات الحديثة في العلاج أو الأمراض الجديدة التي ظهرت وتؤثر 

تهت إليه فرنسا في هذا الشأن مثال الصحة العامة، ولنا فيما ان فيبصورة  جماعية 

 يحتذى به في هذا الخصوص. 

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، 

مئة ألف جنيه تعويضا شاملا  وبإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي دفع مبلغ ثلاث

 امها المصروفات عن الدرجتين.وإلز ،-على النحو المبين بالأسباب-للطاعن 
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(125) 

 2015من إبريل سنة  11جلسة 

 القضائية )عليا( 60لسنة  23187و  20806الطعنان رقما 

 )الدائرة الرابعة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب 

 نائب رئيس  مجلس الدولة 

حسنين عبند الله و ،سنوقيأحمد إبنراهيم زكني الد وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/

 عبد الجيد مسعد عبد الجليل.، ود.رضا محمد عثمان دسوقيو ،أمين قايد

 نواب رئيس مجلس الدولة                

 :المبادئ المستخلصة

 قانون: ( أ)

التشريعية تتمثل أساسا في البرلمان المشكل  ةالسلط -تشريع القوانين وتطبيقها

 وبإقرار العقوبات المناسبة ،الجرائم تحديدة بهو السلطة المختصو ،بإرادة الناخبين

، وجهة القضاء هي المختصة وحدها بتطبيق العقوبات التي تقدرها السلطة لها

عن طريق ذلك يأمن المواطن ضد كل احتمال للتعسف من قبل السلطات  -التشريعية

 الحاكمة.

 موظف: ( ب)

لا جريمة "العقوبات أنه مجال قانون إذا كان المقرر في  -المخالفات التأديبية -تأديب

الرغم من أوجه الشبه بين الجرائم الجنائية والجرائم التأديبية، فإنه ب، "إلا بنص

ليس من اللازم أن تصدر عن السلطة التشريعية قواعد تؤثم بعض الأفعال مسبقا 
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فعل أو امتناع لا يتفق مع مقتضيات  ه  ل  ب  حتى يعاقب الموظف، بل يعاقب إذا ما ثبت قِّ 

في الأفعال المكونة للذنب الإداري  -ه، سواء نص على ذلك صراحة أو لم ينصوظيفت

ليست محددة حصرا ونوعا، بل مردها بوجه عام إلى الإخلال  قانون الوظيفة العامة

عدم وجود نص مانع أو مؤثم فبواجبات الوظيفة العامة أو الخروج على مقتضياتها، 

ل مباح للموظف على نسق قانون لفعل معين، لا يعني بالضرورة أن هذا الفع

بعض الأفعال على الموظفين، فإنما يريد أن  على تحريملمشرع ا إذا نص -العقوبات

إلى خطورة الأعمال المؤثمة، وأن يبدي توجيهه القاطع في هم يسترعي انتباه

مادام المشرع لم يحصر الأعمال  -اجتنابها، على أن يترك ما لم يذكره للقاعدة العامة

تأديبية، فإن تحديد هذه الأعمال  ائمعة على الموظفين، والتي تكون جرالممنو

السلطة  تلتزم -متروك لتقدير الجهات التأديبية، سواء كانت رئاسية أم قضائية

ضوابط الوظيفة العامة بما تتضمنه من بالتأديبية في تقديرها للجرائم التأديبية 

طأ خطأ يستوجب الجزاء، يرجع حقوق وواجبات، فتقدير ما إذا كان الموظف قد أخ

فليس لسلطة التأديب أن تتقيد  ،فيه إلى هذه الحقوق والواجبات، دون غيرها

 بضوابط قانون العقوبات.

 موظف: ( ج)

كانت الجريمة التأديبية لا تخضع لمبدأ "لا جريمة إلا إذا  -الجزاء التأديبي -تأديب

 نص"، ويعني هذا المبدأ أن بنص"، فإن العقوبة التأديبية ت حكم بمبدأ "لا عقوبة بلا

السلطة التأديبية المختصة إذا كانت تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات 

يختلف  -التأديبية، فإنها ملزمة أن توقع عقوبة من العقوبات التي حددها المشرع

 قانون العقوبات النظام العقابي التأديبي عن النظام العقابي الجنائي في أنه في مجال

يوجد ارتباط كامل بين كل جريمة على حدة، وما يناسبها من عقاب، فتحديد العقوبة 

هو عمل المشرع بالدرجة الأولى، والحرية التي قد تترك للقاضي الجنائي محدودة، 
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أما في القانون التأديبي فإن القاعدة  وتنحصر في تحديد العقوبة الملائمة بين حدين،

بالعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف  العامة أن المشرع يحدد قائمة

المخطئ، ويترك للسلطة التأديبية المختصة حرية اختيار العقوبة الملائمة من بين 

تقدير ملاءمة العقوبة للذنب الإداري الذي ثبت في حق  -قائمة العقوبات المقررة

الشأن، إلا إذا اتسم الموظف هو من سلطة الإدارة، ولا رقابة للقضاء عليها في هذا 

 .الجزاء بعدم الملاءمة الظاهرة، أي بسوء استعمال السلطة

 موظف: ( د)

العقوبة التخييرية هي أداة  -مبدأ "تفريد العقوبة" -الجزاء التأديبي -تأديب

تفريد "تشريعية، يستند القاضي إليها بحسب ظروف كل دعوى لتطبيق مبدأ 

م نمطا ثابتا، أو النظر إليهم باعتبار أن لا تجوز معاملة المتهمين بوصفه -"العقوبة

لا  ،الأصل في العقوبة هو تفريدهافصورة واحدة تجمعهم لتصبهم في قالبها، 

فقد العقوبة تناسبها مع وزن الجريمة وملابساتها، ومخالفة  هذا المبدأ ت  تعميمها، 

الأداة،  في الأحوال التي يمتنع فيها إعمال هذه -قيد الحرية الشخصية دون مقتض  ت  و

فإن الاختصاص الحصري بتفريد العقوبة المعقود للقاضي يكون قد استغلق عليه، 

بما يفتئت على استقلاله، ويسلبه حريته في تقدير العقوبة، ويفقده جوهر وظيفته 

 .القضائية، وينطوي على تدخل محظور في شئون العدالة

 )هـ( جامعات: 

نص المشرع  -ء دروس خصوصيةجريمة إعطا -تأديبهم -أعضاء هيئة التدريس

مجلس التأديب لسلطة  ه لاومن ثم فإنعلى العزل من الوظيفة عقوبة  لهذه الجريمة، 

، بعد أن حدد لها المشرع عقوبة معينة بذاتهاشأنها في اختيار العقوبة الملائمة في 

 -وهو ما يخالف مبدأ "تفريد العقوبة" واختصاص القاضي باختيار الجزاء الملائم
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حكمت المحكمة بوقف الطعن، وإحالة أوراقه تطبيق:  -عدم الدستورية في ذلك شبهة

للفصل في مدى دستورية الفقرة الأخيرة  بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا

ه من جزاء العزل لكل فعل ت( من قانون تنظيم الجامعات فيما تضمن110من المادة )

انون( من هذا الق103فيه مخالفة لنص المادة )
(1)

. 

( من 186( و)184( و)123( و)121( و)101( و)96( و)94المواد أرقام ) -

 .2014دستور 

من قانون  (112( و)110( و)109( و)107( و)105( و)103) واد أرقامالم -

 .1972لسنة  49انون رقم رار بقالصادر بالق ،تنظيم الجامعات

 الإجراءات
بصفته ، المحامي... الأستاذ/ أودع السيد 20/2/2014في يوم الخميس الموافق  -

 ،قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ...وأحمد... هاني :وكيلا عن السيدين

تدريس الفي حكم مجلس تأديب أعضاء هيئة ، ق عليا60لسنة  20806قيد برقم 

لسنة  57في الدعوى التأديبية رقم  1/1/2014بجلسة جامعة عين شمس الصادر ب

 مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.  ،بمجازاتهما بالعزل من الوظيفةالقاضي ، 2013

المحامي بالنقض ... أودع الأستاذ/ 27/2/2014وفي يوم الخميس الموافق  -

قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد ... بصفته وكيلا عن السيد/ سيد، والإدارية العليا

تدريس الديب أعضاء هيئة طعنا على حكم مجلس تأ، ق. عليا60لسنة  23187برقم 

لسنة  57في الدعوى التأديبية رقم  1/1/2014جامعة عين شمس الصادر بجلسة ب

 القاضي بمجازاته بعقوبة العزل. ، 2013

                                                           
القضائية )دستورية(،  37لسنة  166قيدت هذه القضية بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم  (1)

 ولم يفصل فيها حتى مثول هذه المجموعة للطبع.
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الحكم بقبول  -يهماللأسباب التي أوردوها في تقريري طعن-ن ووطلب الطاعن

في الموضوع وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، و ،الطعنين شكلا

 راءتهم مما أسند إليهم. بوب، بإلغائه

وفيها ، 9/4/2014لنظر الطعن الأول أمام دائرة فحص الطعون جلسة  توتحدد

قررت ضم ، وبها لإعلان الجامعة 14/5/2014قررت المحكمة التأجيل لجلسة 

قررت إحالة الطعنين إلى دائرة  29/1/2014وبجلسة  إلى الأول، الطعن الثاني

التي أمرت بإحالة الطعنين إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرهما وإعداد  ،عالموضو

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها الذي  ،تقرير بالرأي القانوني في موضوعهما

والقضاء ببراءة  ،ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه

 الطاعنين من المخالفة المنسوبة إليهما. 

حيث قررت ، 28/3/2015نظر الطعنين أمام دائرة الموضوع جلسة ل توتحدد

وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على ، 11/4/2015ا بجلسة مالحكم فيه

 أسبابه عند النطق به. 

 المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. 

 فإنهما يكونا مقبولين شكلا. ، ما الشكليةوحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعه

أنه  في -حسبما يبين من عيون الأوراق-تخلص وحيث إن عناصر هذه المنازعة 

 224أصدر السيد الدكتور/ رئيس جامعة عين شمس القرار رقم  14/4/2013بتاريخ 

 : كل من بإحالة 2013لسنة 

 . د...سي /السيد الدكتور -1

  ...السيد  الدكتور/ هاني -2

  ...السيد الدكتور/ أحمد -3
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جامعة عين شمس إلى بأعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العبرية بكلية الآداب 

لمحاكمتهم تأديبيا، لقيامهم  ؛جامعة عين شمسبتدريس المجلس تأديب أعضاء هيئة 

، من قانون تنظيم الجامعات (103)بإعطاء دروس خصوصية بالمخالفة لحكم المادة 

مقتضيات وظيفته  ن، ولخروج الأول ع1972لسنة  49رقم رار بقانون الصادر بالق

بإصداره عبارات لبعض الطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل قدرا من 

 التجاوز الأخلاقي، بل عبارات تخدش الحياء. 

قضى مجلس تأديب أعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس  1/1/2014وبجلسة  -

مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة لكل منهم، وشيد  ،الوظيفةبمجازاتهم بالعزل من 

قضاءه على سند من أن ما أسند إلى المحالين الثلاثة من إعطاء دروس خصوصية 

في حقهم بشهادة الشهود، وبما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وأن ثابت 

الطالبات على مواقع ما نسب إلى المحال الأول من تلفظه بألفاظ وعبارات لبعض 

 التواصل الاجتماعي تحمل قدرا من التجاوز الأخلاقي غير ثابت في حقه. 

وأخطأ في تطبيقه ، ن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانوناويقوم الطعن -

 مخلا بحق الدفاع.  ،بيوأنه جاء قاصرا في التسب ،وتأويله

انون رار بقالصادر بالق ،معاتمن قانون تنظيم الجا (103) رقم وحيث إن المادة -

لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس  " :تنص على أنه 1972لسنة  49رقم 

 خصوصية بمقابل أو بغير مقابل". 

"يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة : على أن (105) رقم وتنص المادة

وجد بالجامعة كلية الجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم تبالتدريس في كلية الحقوق 

للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس. ويجب ألا تقل درجة من 

م عن التحقيق تقريرا إلى ف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه. ويقد   يكل  

ولرئيس الجامعة  .رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير

ع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى بعد الاطلا
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أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره  ،مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك

 (". 112المادة )

"ي عل م رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس  :على أن (107) رقم وتنص المادة

حال إلى مجلس التأدي ب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك الم 

بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما 

 على الأقل". 

تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس  " :على أن (109) رقم وتنص المادة

 :أمام مجلس تأديب ي شكل من

 .رئيسا         جامعة يعينه مجلس الجامعة سنويا. أ( أحد نواب رئيس ال)

ب( أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق في الجامعات التي ليس )

 .بها كلية للحقوق يعينه مجلس الجامعة سنويا

 .عضوين                    ج( مستشار من مجلس الدولة يندب سنويا. )

حل النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم وفي حالة الغياب أو المانع، ي

 .من يليه في الأقدمية منهم محل الرئيس

( في شأن التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب، 105ومع مراعاة حكم المادة )

تسري بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام 

 ."عليها في قانون مجلس الدولةالمحاكم التأديبية المنصوص 

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على : "على أن (110رقم ) وتنص المادة

  ي:أعضاء هيئة التدريس ه

  .التنبيه( 1)

  م.اللو( 2)

اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة ( 3)

 .تين على الأكثرالأعلى أو ما في حكمها لمدة سن
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  ة.العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو بالمكافأ( 4)

  ع.العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الرب( 5)

وكل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه 

 .( يكون جزاؤه العزل103مخالفة لنص المادة )

جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس  ولا يجوز في

التأديب"
(1)

 . 

                                                           
(1)

على أن: "الجزاءات التأديبية  2015( لسنة 3نون رقم )تنص هذه المادة بعد تعديلها بموجب القا 

 :التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي

 .( التنبيه1)

 .( اللوم2)

( اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في 3)

 .حكمها لمدة سنتين على الأكثر

 .ظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو بالمكافأة( العزل من الو4)

 .( العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع5)

 :يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أيا من الأفعال الآتية

الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من  -1

 .منشآتها

 .مارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعةم -2

إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير  -3

 .ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر

وكرامته وكرامة كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته  -4

 .( من هذا القانون103الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة )

( للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة 3، 2، 1وي حال مقترف أي من الأفعال المشار إليها بالبنود )

الذي له أن يأمر بإحالته لمجلس التأديب إن رأى محلا لذلك، على أن يعلنه ببيان التهم الموجهة إليه 
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"لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم  :على أن (112) رقم وتنص المادة

( على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون 110المنصوص عليهما في المادة )

م وتحقيق دفاعهم، ويكون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقواله

وعلى عميد كل كلية أو معهد إبلاغ رئيس الجامعة بكل  ،قراره في ذلك مسببا ونهائيا

 ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم". 

"سيادة  :تنص على أن 2014من الدستور الصادر عام ( 94رقم )وحيث إن المادة 

وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، . حكم في الدولةالقانون أساس ال

 وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات". 

"المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة  :على أن( منه 96رقم )وتنص المادة 

 ". ...قانونية عادلة

التشريع وإقرار  "يتولى مجلس النواب سلطة :على أن (101) رقم وتنص المادة

 السلطة التنفيذية".  أعمال ويمارس الرقابة على ...السياسة العامة للدولة

)مجلس النواب( "لا يكون انعقاد المجلس  ه:على أن (121) رقم وتنص المادة

صحيحا ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه... وتصدر الموافقة على 

 ين". القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضر

                                                                                                                                                    

رة من تقرير المحقق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام على وبصو

 .الأكثر

ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق حال 

ز ستة ( من هذه المادة لمدة لا تجاو3، 2، 1اتهامه باقتراف أي من الأفعال المشار إليها في البنود )

أشهر أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب في شأن محاكمته تأديبيا، أي التاريخين أقرب، كما 

 .يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر جلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية

عدين، ويسري حكم هذه الفقرة على معاوني أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المسا

وعلى العاملين في الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة المشار إليه. 

 ( من هذه الفقرة".3، 2، 1فيما يتعلق باقترافهم الأفعال المنصوص عليها في البنود )
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 "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين...". :على أن (123رقم ) وتنص المادة

تتولاها المحاكم ، "السلطة القضائية مستقلة :على أن (184) رقم وتنص المادة

على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون، ويبين القانون 

 القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم". صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو 

"القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان  :على أن( 186) رقم وتنص المادة

 عليهم في عملهم لغير القانون...". 

حيث إن مفاد ما تقدم أن السلطات التشريعية تتمثل أساسا في البرلمان المشكل و

الجرائم  تحديدهو السلطة المختصة بو ،المعبر الحقيقي عن رغباتهم ،بإرادة الناخبين

، وأن جهة القضاء هي المختصة وحدها بتطبيق لها وبإقرار العقوبات المناسبة

وعن طريق ذلك يأمن المواطن ضد كل ، العقوبات التي تقدرها السلطة التشريعية

 احتمال للتعسف من قبل السلطات الحاكمة. 

العقوبات أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا  وحيث إن القاعدة المسلم بها في مجال قانون

بنص، وبالرغم من أوجه الشبه بين الجرائم الجنائية والجرائم التأديبية، فإنه ليس من 

ن السلطة التشريعية قواعد تؤثم بعض الأفعال مسبقا حتى يعاقب عاللازم أن تصدر 

وظيفته،  يعاقب إذا ما ثبت قبله فعل أو امتناع لا يتفق مع مقتضيات بلالموظف، 

 وسواء نص على ذلك صراحة أو لم ينص. 

وحيث إن قانون الوظيفة العامة باعتباره الشريعة العامة لم يسلك مسلك قانون 

العقوبات والقوانين الجنائية الأخرى فلم يحصر الأفعال المؤثمة، ولم يحدد أركانها أو 

هذا القانون ليست  العقوبة المقررة لكل منها، فالأفعال المكونة للذنب الإداري في

مردها بوجه عام إلى الإخلال بواجبات الوظيفة العامة أو  بلمحددة حصرا ونوعا، 

ترك  بلالخروج على مقتضياتها، كما لم يحدد المشرع نوع الجزاء الواجب تطبيقه، 

تحديد ذلك للسلطة التأديبية بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل وما يستأهله من 

 عقاب. 
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 النتائج الآتية: ومؤدى ذلك 

أن عدم وجود نص مانع أو مؤثم لفعل معين، لا يعني بالضرورة أن هذا ( أولا)

الفعل مباح للموظف على نسق قانون العقوبات، فالمشرع إذا حرم بعض الأفعال على 

عي انتباه الموظفين إلى خطورة الأعمال المؤثمة، وأن رفإنما يريد أن يست ،الموظفين

 ع في اجتنابها، على أن يترك ما لم يذكره للقاعدة العامة. يبدي توجيهه القاط

أنه مادام المشرع لم يحصر الأعمال الممنوعة على الموظفين، والتي تكون  (ثانيا)

جريمة تأديبية، فإن تحديد هذه الأعمال متروك لتقدير الجهات التأديبية، سواء كانت 

إن تكييف الواقعة بما يجعلها ف ومن ثمهذه الجهات جهات رئاسية أم جهات قضائية، 

من الذنوب الإدارية المستحقة للعقاب مرجعه إلى تقدير جهة الإدارة، ومن ثم فإن 

السلطة التأديبية في تقديرها للجرائم التأديبية تلتزم ضوابط الوظيفة العامة بما تتضمنه 

من حقوق وواجبات، فتقدير ما إذا كان الموظف قد أخطأ خطأ يستوجب الجزاء، 

فليس لسلطة التأديب أن  ومن ثميرجع فيه إلى هذه الحقوق والواجبات، دون غيرها، 

 تتقيد بضوابط قانون العقوبات.

 أن السلطة التأديبية تقوم بعمليتين مستقلتين: (ثالثا)

جريمة  دالبت فيما إذا كان الخطأ المنسوب إلى الموظف، محل التأديب يع :الأولى

هذه المهمة انتقلت إلى مهمة أخرى، وهي تحديد العقوبة تأديبية، فإذا ما انتهت من 

الملائمة للخطأ الثابت قبل الموظف، من بين قائمة العقوبات التي حددها المشرع، ومن 

هنا جاء مبدأ الاختصاص التقديري لسلطة التأديب فيما يتصل بتوقيع العقوبات 

 التأديبية. 

فإن "، لا جريمة إلا بنص"لمبدأ  وحيث إنه إذا كانت الجريمة التأديبية لا تخضع

، ويعني هذا المبدأ أن السلطة التأديبية "لا عقوبة بلا نص"حكم بمبدأ ت  العقوبة التأديبية 

المختصة إذا كانت تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها 

عقوبات يوجد ملزمة أن توقع عقوبة من العقوبات التي حددها المشرع، ففي قانون ال
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ما يناسبها من عقاب، فتحديد العقوبة هو عمل وارتباط كامل بين كل جريمة على حدة، 

المشرع بالدرجة الأولى، والحرية التي قد تترك للقاضي الجنائي محدودة، وتنحصر 

في تحديد العقوبة الملائمة بين حدين، كالحبس أو السجن من كذا إلى كذا، أو الخيارين 

 بة مالية أو عقوبة مقيدة للحرية أو توقيع العقوبتين. بين توقيع عقو

أما في القانون التأديبي فإن القاعدة العامة أن المشرع يحدد قائمة بالعقوبات 

التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف المخطئ، ويترك للسلطة التأديبية المختصة 

 لمقررة. حرية اختيار العقوبة الملائمة من بين قائمة العقوبات ا

مة العقوبة للذنب الإداري الذي ءوقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقدير ملا

ثبت في حق الموظف هو من سلطة الإدارة، وأنه لا رقابة للقضاء عليها في هذا 

 مة الظاهرة، أي بسوء استعمال السلطة. ءالشأن، إلا إذا اتسم الجزاء بعدم الملا

ن مجالس التأديب هي بمثابة أحكام عالصادرة كما جرى أيضا على أن القرارات 

وما  ،قضائية، وأنه ولئن كانت لهذه المجالس سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري

-بغير معقب عليها في ذلك، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة ، يناسبه من جزاء

غلو ألا يشوب استعمالها غلو، ومن صور هذا ال -شأنها كشأن أي سلطة تقديرية أخرى

مة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب، ونوع الجزاء ومقداره، ففي هذه ءعدم الملا

مة الظاهرة مع الهدف الذي تغياه المشرع من ءالصورة تتعارض نتائج عدم الملا

 التأديب. 

وبناء على ما تقدم فإن اختيار العقوبة المناسبة هو من قبيل السلطة التقديرية التي 

 لس التأديب.تمارسها المحاكم ومجا

لسنة  49، الصادر بالقرار بقانون رقم ولما كان المشرع في قانون تنظيم الجامعات

حظر على أعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية، وحدد على ، قد 1972

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء  (110)سبيل الحصر في المادة 

قرة الأخيرة من هذه المادة صراحة على أن كل فعل إلا أنه نص في الف ،هيئة التدريس
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ومن ثم فإن سلطة مجلس التأديب ، يكون جزاؤه العزل (103)فيه مخالفة لنص المادة 

كون قد اختفت تفي اختيار العقوبة الملائمة في مخالفة إعطاء الدروس الخصوصية 

 تماما بعد أن حدد لها المشرع عقوبة معينة بذاتها. 

جوز معاملة المتهمين بوصفهم نمطا ثابتا، أو النظر إليهم باعتبار أن تلا  هوحيث إن

صورة واحدة تجمعهم لتصبهم في قالبها، بما مؤداه أن الأصل في العقوبة هو تفريدها 

وأن تقرير استثناء تشريعي لجريمة إعطاء دروس خصوصية من هذا  ،لا تعميمها

مؤداه أن المذنبين جميعا ، لمشرعوأيا كانت الأغراض التي يتوخاها ا، الأصل العام

اع دتابتتوافق ظروفهم، وأن عقوبتهم يجب أن تكون واحدة لا تغاير فيها، وهو ما يعني 

بما يفقد العقوبة تناسبها مع وزن الجريمة وملابساتها، وبما  ،جزاء في غير ضرورة

كل ذلك أن مشروعية العقوبة مناطها أن يباشر  ؛يقيد الحرية الشخصية دون مقتض  

قاض سلطته في مجال التدرج بها وتجزئتها تقديرا لها في الحدود المقررة قانونا، فذلك 

ا لآثار الجريمة من منظور عادل يتعلق بها ب  ج   ،وحده الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها

 وبمرتكبها. 

حيث إن تناسب العقوبة مع الجريمة داخل في إطار الحقائق الجوهرية للوظيفة و

ة، فإن حرمان من يباشرون تلك الوظيفة من سلطتهم في مجال تفريد العقوبة، القضائي

بما يوائم بين الصيغة التي أفردت فيها، ومتطلبات تطبيقها في كل حالة بذاتها، مؤداه 

فلا تنبض بالحياة، ولا يمكن  ،بالضرورة أن تفقد النصوص العقابية اتصالها بواقعها

أو مجاوزتها حد  ،دالا على قسوتها، عن بيئتهاإنفاذها إلا عملا مجردا يعزلها 

 ونافيا لقيم الحق والعدل. ، جامدا، فجا، الاعتدال

وحيث إن المقرر قانونا أن العقوبة التخييرية هي أداة تشريعية، يستند القاضي إليها 

الأحوال التي فإنه في  ومن ثم، بحسب ظروف كل دعوى لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة

مال هذه الأداة، فإن الاختصاص الحصري بتفريد العقوبة المعقود يمتنع فيها إع

للقاضي يكون قد استغلق عليه تماما، بما يفتئت على استقلاله، ويسلبه حريته في تقدير 
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وينطوي على تدخل محظور في شئون  ،العقوبة، ويفقده جوهر وظيفته القضائية

 العدالة. 

دريس بالجامعات لجريمة إعطاء لأعضاء هيئة التالمقررة وحيث إن العقوبة 

الدروس الخصوصية هي العزل من الوظيفة، ومن ثم فإن هذه العقوبة تعد من 

( من قانون 110)العقوبات غير التخييرية، ويمتنع بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 

النزول عنها لو اتضح للقاضي التأديبي قسوتها، بما يحول تنظيم الجامعات المشار إليه 

 وبين إعمال سلطته في تفريد العقوبة. بينه 

جوهر ، وهي ى سلطة القاضي في تفريد العقوبةوحيث إن النص المتقدم ألغ  

وجاء منطويا كذلك على تدخل في شئونها، مقيدا لحرية القاضي في  ،الوظيفة القضائية

مخلا بمبدأ خضوع الدولة  ،غير ضرورة، نائيا عن ضوابط المحاكمة المنصفة

 للقانون. 

وحيث إن إلغاء سلطة القاضي في النزول بالعقوبة هو في حقيقته إلغاء لسلطته في 

هدار لحقوق إ ىمما ينطوي عل ،إحدى خصائص الوظيفة القضائية عدالتي توتفريدها، 

بل  ،أصلية كفلها الدستور، وافتئات من السلطات التشريعية على السلطة القضائية

 هة عدم دستورية النص المتقدم. مما يثير شب ،وتدخل في شئون العدالة

 ابسبفلهذه الأ

وإحالة أوراقهما بدون رسوم إلى المحكمة  ،حكمت المحكمة بوقف الطعنين

( من قانون 110الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة )

ن جزاء ه متفيما تضمن، 1972لسنة  49رقم ، الصادر بالقرار بقانون تنظيم الجامعات

وذلك على الوجه  ،القانون هذا( من 103العزل لكل فعل فيه مخالفة لنص المادة )

 المبين بالأسباب.
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(126) 
 2015من سبتمبر سنة  2جلسة 
 القضائية )عليا(  54لسنة  28330الطعن رقم 

 )الدائرة الثانية(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة 

 س مجلس الدولةنائب رئي

ومحمود شعبان  ،وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود

 وسامح جمال وهبة نصر. د،وحسام محمد طلعت محمد السي ،حسين رمضان

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :هيئة قضايا الدولة 

حظر المشرع في قانون  -معاش من تنتهي خدمته بالوفاة -معاش -شئون الأعضاء

زيادة معاش من انتهت خدمته من القضاة للوفاة أو لعدم اللياقة السلطة القضائية 

بذلك تفرقة غير  االصحية على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات، مقيم

، ومن تنتهي خدمته لأحد هذين السببينمبررة بين من تنتهي خدمته من القضاة 

من الأسباب، فأوجب أن يسوى معاش الطائفة الأخيرة على أساس منهم لغير ذلك 

أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح العضو، يشغلها  يآخر مربوط الوظيفة الت

له، ودون التقيد بحد أقصى، فيما حظر على الطائفة الأولى زيادة معاشهم على الحد 

 يالمركز القانون يائفتين فالأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات، رغم تماثل الط

نظام تأميني موحد، ويستحقون الرعاية  يمن حيث كونهما قضاة مشتركين ف

ترتيبا  -حقهمي تطبق ف يكان يستوجب وحدة القاعدة القانونية الت ماالكاملة، وهو 
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بوقف الطعن، وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة قضت المحكمة  على ذلك:

( من 91فصل في مدى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة )لل الدستورية العليا

قانون السلطة القضائية
(1)

. 

 .2014 من دستور( 186و)( 53) تانالماد -

الصادر بقرار رئيس  ،قانون السلطة القضائية( من 91( و)70المادتان ) -

 .1972لسنة  46الجمهورية بالقانون رقم 

ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء  1973لسنة  89( من القانون رقم 1المادة ) -

 .هيئة قضايا الدولة

 الإجراءات
، نيابة عن يالمحام... أودع الأستاذ/ 4/6/2008يوم الأربعاء الموافق  يف

قيد بجدولها برقم  ،قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل ي، المحام.../الأستاذ

 يطعن شكلا، وفه الحكم بقبول المختا ي، طلب ف(عليا) ق54لسنة  28330

 :الموضوع

على أساس  يبتسوية المعاش المستحق لمورث الطاعنين عن الأجرالأساس (أولا)

% من 100شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى  ،كان يتقاضاه يآخر مرتب أساس

مع ، 15/8/2006 يالأخير، وذلك اعتبارا من تاريخ وفاته الحاصل ف أجر الاشتراك

 .ما يترتب على ذلك من آثار
                                                           

(1)
ية(، ولم القضائية )دستور 38لسنة  40قيدت القضية بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم  

 بفصل فيها حتى مثول هذه المجموعة للطبع.

 3في القضية رقم  4/11/2017المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة  وقد انتهت

أحقية عضو السلطة القضائية في تسوية معاشه عن الأجر إلى القضائية )طلبات أعضاء(  38لسنة 

ن يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الأساسي على وفق آخر مربوط الدرجة التي كا

 الستين، أيهما أصلح له، دون التقيد بحد أقصى.
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إما على أساس المتوسط  ،بتسوية معاش مورث الطاعنين عن الأجر المتغير (ثانيا)

شتراك، أو شتراكات خلال مدة الاأديت عنها وعلى أساسها الا يلأجوره الت يالشهر

أيهما أفضل، وذلك اعتبارا من ، على أساسآخر أجر متغير كان يتقاضاه

 ما يترتب على ذلك من آثار.مع ، 15/8/2006

إعمال أثر ما تقدم على مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة ( ثاثال)

المستحق لمورث الطاعنين، شاملا العلاوات الإضافية، وصرف الفروق المالية 

للطاعنين عن المدة السابقة على تمام التسوية، وإلزام الهيئة المطعون ضدها 

 المصروفات والأتعاب.

كان عضوا بهيئة قضايا ... مرحوم المستشار/وذلك على سند من أن مورثهم ال

انتقل إلى  15/8/2006، وبتاريخ (هيئة قضايا الدولةرئيس نائب )الدولة بدرجة 

تم إخطار الطاعنين بالمعاش المستحق لهم عن  16/10/2006 يرحمة ربه، وف

ة فتقدموا بطلب إلى لجن، مورثهم المذكور، فتبين تسويته بطريقة خاطئة مخالفة للقانون

لىإقامة طعنهم عحداهم  ممافض المنازعات بالهيئة المطعون ضدها دون جدوى، 

 المبينة آنفا.الماثل بطلباتهم 

تهم بتقرير الطعن، على الوجه المقرر قانونا، اوقد أعلن المطعون ضدهم بصف

 يالقانون يوأودعت تقريرا مسببا بالرأ وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة،

 فيه.

ل نظر الطعن أمام المحكمة، على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقد تدوو

قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت  18/4/2015وبجلسة 

 مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.  بعد الا

 .المبينة آنفاطلبون الحكم بطلباتهم وحيث إن الطاعنين ي
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ببعض الأحكام الخاصة  1973لسنة  89( من القانون رقم 1وحيث إن المادة )

بأعضاء هيئة قضايا الدولة تنص على أن:"تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء 

وتسري فيما يتعلق بهذه . إدارة قضايا الحكومة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون

البدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها، جميع الأحكام المرتبات و

 ."المقررة، والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية

 46وينص قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

قانون نظام العاملين ( على أنه: "استثناء  من أحكام 70المادة ) يف 1972لسنة 

المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في 

وتعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا  .المعاش أو المكافأة

وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى  .كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط

أو آخر  ،قاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلهامعاش ال

ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين  ،أيهما أصلح له، مرتب كان يتقاضاه

 تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر".

بعد ( على أنه: "إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله 91المادة ) يوف

ع يأو ظهر في أي وقت أنه لا يستط ،جازات المقررة في المادة السابقةانقضاء الإ

فإنه يحال إلى المعاش بقرار  ،لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق

 .جمهوري يصدر بناء  على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى

يزيد على خدمة القاضي المحسوبة في  ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن

على ألا ت جاوز هذه المدة الإضافية  ،المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية

مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش بمقتضى هذا 

 .القانون

ون من شأنها أن ولا أن يك ،كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثماني سنوات

 .تعطيه حقا في معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه
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ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه 

القاضي أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا 

 .تقل عن عشرين سنة

 .ة الوفاةويسري حكم الفقرتين السابقتين في حال

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش عن الحد الأقصى المقرر بمقتضى 

 قوانين المعاشات".

وحيث إن مؤدى ذلك أن الأصل أن معاش القاضيأو مكافأته يسوىفى جميع حالات 

 يانتهاء الخدمة، عدا الوفاة وعدم اللياقة الصحية، على أساس آخر مربوط الوظيفة الت

أيهما أصلح له، ودون ، أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته ،كان يشغلها

التقيد بحد أقصى، أما من تنتهي خدمته من القضاة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية 

 فلا يجوز أن يزيد معاشه على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.

لمواطنون لدى القانون سواء، ا"( من الدستور تنص على أن: 53وحيث إن المادة )

وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو 

العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى 

 ...".الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر

( من الدستور على أن: "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا 186نص المادة )وت

 سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات...".

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أنه ولئن كان مبدأ المساواة 

ذلك  ؛وفق قواعد موحدةعلى  ميعامعاملة المواطنين ج يأمام القانون لا يعن

سواء من خلال الأعباء ، أنالتنظيمالتشريعي قد ينطوي على تقسيم أو تصنيف أو تمييز

يلقيها على البعض أو من خلال المزايا التى يمنحها لفئة دون غيرها، إلا أن مناط  يالت

ا عن ينظم بها المشرع موضوعا معين يدستورية هذا التنظيم ألا تنفصل نصوصه الت

لجأ إليها منطقيا،  يتوخى تحقيقها بالوسائل الت يأهدافها، ليكون اتصال الأغراض الت
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يقوم عليها التمييز المبرر  يوليس واهيا أو واهنا أو منتحلا، بما يخل بالأسس الت

تنتظم بعض فئات  يالمراكز القانونية الت يدستوريا، ومن ثم فإذا ما قام التماثل ف

تكونها، استوجب ذلك وحدة القاعدة  يالعناصر الت يف -من ثم- مالمواطنين، وتساويه

 ومةح يذلك سقط ف نحقهم، فإن خرج المشرع ع يينبغي تطبيقها فيالقانونية الت

 155القضية رقم ) المخالفة الدستورية، سواء كان خروجه هذا مقصودا أو وقع عرضا

 .(6/3/1999جلسة بقضائية دستورية ال 18لسنة 

ء المحكمة الدستورية العليا على أن صور التمييز المجافية للدستور، كما جرى قضا

وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو استبعاد ينال بصورة تحكمية 

كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل  يمن الحقوق أو الحريات الت

ل دون مباشرتها على قدم من المساواة بما يحو ،أو تعطيل أو انتقاص آثارها ،وجودها

جلسة بقضائية دستورية ال 15لسنة  39رقم )القضية الكاملة بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها 

4/2/1995). 

الصادر ( من قانون السلطة القضائية 91وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة )

انتهت خدمته من حظرت زيادة معاش من  1972لسنة  (46بالقرار بقانون رقم )

القضاة للوفاة أو لعدم اللياقة الصحية على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين 

المعاشات، مقيمة بذلك تفرقة غير مبررة بين من تنتهي خدمته من القضاة بسبب الوفاة 

أو عدم اللياقة الصحية، ومن تنتهي خدمته منهم لغير ذلك من الأسباب، فأوجب أن 

يشغلها أو آخر  يفة الأخيرة على أساس آخر مربوط الوظيفة التيسوى معاش الطائ

مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له، ودون التقيد بحد أقصى، فيما حظر على الطائفة 

الأولى زيادة معاشهم على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات، رغم 

نظام تأميني  ية مشتركين فمن حيث كونهما قضا يالمركز القانون يتماثل الطائفتين ف

 يكان يستوجب وحدة القاعدة القانونية الت ماموحد، ويستحقون الرعاية الكاملة، وهو 

( فى 91حقهم، ومن ثم يرجح أن يكون نص الفقرة الأخيرة من المادة )ي تطبق ف
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 يلمخالفته مبدأ المساواة الذ ؛المخالفة الدستورية يحومةقد سقط ف المبينة سالفاالحدود 

 كفله الدستور.

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 29وحيث إن المادة )

إذا تراءى لها أثناء يتجيز للمحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائ 1979لسنة  48

النزاع أن توقف  يأو لائحي لازم للفصل ف ينظر الدعاوى عدم دستورية نص قانون

المسألة  يبغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فالدعوى وتحيل الأوراق 

دستورية نص  يالطعن الماثل يتوقف على الفصل ف يالدستورية، وكان الفصل ف

( من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس 91الفقرة الأخيرة من المادة )

 يمن ثم تقضفا؛ فالمبينة سالالحدود  ي، وف1972لسنة  46الجمهورية بالقانون رقم 

مدى  يإلى المحكمة الدستورية العليا للفصل ف الأوراق المحكمة بوقف الطعن وإحالة

 دستورية هذا النص.

 فلهذه الأسباب
الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية  بوقف الطعن، وإحالةة حكمت المحكم

من قانون السلطة  (91مدى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ) يالعليا للفصل ف

 .1972لسنة  46الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ، القضائية
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 حرف )أ( 

 آثار 

 الأرض من أراضي الآثار)أولا( مناط اعتبار  

 )ثانيا( ترميم الآثار وإخلاؤها 

 )أولا( مناط اعتبار الأرض من أراضي الآثار: 
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مايز المشرع في قانون حماية الآثار بين الأراضي المملوكة 

ا أثرية، فالأولى تلك للدولة و المملوكة للأفراد في شأن اعتبارها أرض 

عن رئيس مجلس الوزراء يكسبها هذه يكفي أن يصدر بشأنها قرار 

الصفة، أما الثانية فيجب أن يصدر بشأنها قرار بنزع الملكية 

في كلا الحالتين يتم ضم الأرض التي حازت  -لأهميتها الأثرية

الصفة الأثرية قسرا على مالكها إلى الجهة المختصة المسئولة عن 

 حماية الآثار لإعمال شئونها.

 وإخلاؤها: )ثانيا( ترميم الآثار 

 

 

 

 

 

 

 

اعتبر المشرع جميع الآثار من الأموال العامة، عدا ما كان منها 

وقفا، وبسط حمايته على تلك الأموال باعتبارها من الآثار، وذلك بأن 

حظر تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط 

تسجيل الأثر واجبات رتب المشرع على  -المنصوص عليها قانونا

يتعين أن يلتزم بها مالك الأثر وحائزه، ومنها عدم جواز تجديد أو 

تغيير معالم الأثر على أي وجه إلا بترخيص في ذلك، وجعل لهيئة 

الآثار المصرية )المجلس الأعلى للآثار فيما بعد( الحق في أن تباشر 
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الأثر، بما  في أي وقت على نفقتها ما تراه من الأعمال لازما لصيانة

في ذلك أعمال الترميم اللازمة، كما جعل لها الحق في إخلاء الأثر 

كلما رأت ضرورة لذلك مقابل تعويض عادل، وخصها وحدها 

بأعمال الصيانة والترميم اللازمة للأثر، على أن تتحمل كل من 

وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية 

نة العقارات الأثرية والتاريخية التابعة لها، كما نفقات ترميم وصيا

تتحمل الهيئة نفقات ترميم المباني التاريخية المسجلة التي في حيازة 

الأفراد والهيئات الأخرى، ما لم يكن سبب الترميم قد نشأ عن سوء 

استعمال من الحائز، فعندئذ يتحمل هو قيمة مصاريف الترميم، ولها 

افها ترميم وصيانة الأثر، دون حاجة إلى حالتئذ إلزامه تحت إشر

قرار الهيئة بإخلاء الأثر إخلاء مؤقتا بدعوى ترميمه،  -إخلائه منه

دون تحديد مدة محددة لهذا الإخلاء، يكون مخالفا للقانون، فالإخلاء 

 يكون حال وجود ضرورة لذلك، ومقابل تعويض عادل.

 إثبات 

 للقاضي الإداري في الإثبات)أولا( الدور الإيجابي لمفوض الدولة و 

 ( الإقرار القضائيثانيا( 

 ا( الادعاء بالتزويرلثثا( 

 ا( الخبرة الفنيةرابع( 

 ( قرينة النكولخامسا( 

 )سا( دعوى إثبات الحالة )تهيئة الدليلساد( 

ا( مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام، ومدى جواز العدول عنها، بعسا( 

 جتهاومدى إلزامية نتي

 ( متنوعات في شأن الإثباتثامنا( 
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 :الإثبات( الدور الإيجابي لمفوض الدولة وللقاضي الإداري في ولا)أ 
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لا يسوغ لمفوض الدولة في مرحلة تحضير الدعوى الإدارية، أو 

للقاضي الإداري، وفي إطار ما تقتضيه الطبيعة المتميزة للدعوى 

موقفا سلبيا بالنسبة لاستيفاء ما يلزم تقديمه من الإدارية، أن يقفا 

ملفات وأوراق ومستندات للفصل فيها، أو لتحقيق صفة  رافع 

يتعين عليهما أن  -الدعوى، أو الحاضر  من المحامين في الدفاع عنه

يستخدما سلطاتهما في تكليف الخصوم بتقديم وإيداع ما يلزم من 

إلى ما يتعين عليهم تقديمه مستندات وملفات وأوراق، وأن ينبهاهم 

 -منها خلال الأجل المناسب الذي لا يتعطل معه السير في الدعوى

تطبيق: حري بالمحكمة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد 

تحدده، على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة، وعليها قبل أن تقضي 

والحاضرين بعدم قبول الدعوى لعدم إيداع التوكيل أن تكلف المدعين 

عنهم بذلك، وأن تحدد أجلا معقولا لإيداع ما تراه في هذا الشأن، وإلا 

كان حكمها مشوبا بالخطأ في اتباع الإجراءات القانونية السليمة 

الواجب الالتزام بها لمصلحة العدالة الإدارية، وبالخطأ في تطبيق 

 القانون وتأويله.

 )ثانيا( الإقرار القضائي: 

 

 

 

 

 

الإقرار القضائي هو اعتراف خصم بالحق المدعى به لخصمه 

الإقرار  -في مجلس القضاء، قاصدا بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه

يمكن أن يكون شفهيا يبديه الخصم بنفسه أمام القضاء، أو يكون كتابة 

 -في صحيفة الدعوى أو في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى

بة يعد حجة قاطعة على المقر، وتصبح الواقعة التي الإقرار بهذه المثا
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أقر بها الخصم في غير حاجة إلى الإثبات، ويأخذ بها القاضي كواقعة 

يجب على  -ثابتة بالنسبة للخصم الذي أقر بها، ولا يتعداه إلى غيره

القاضي أن يحكم بمقتضى الإقرار إلا إذا كذبه ظاهر الحال، وبان له 

الإقرار أمام الخبير المنتدب في الدعوى يعد  -ةأنه غير مطابق للحقيق

 إقرارا قضائيا.

 )ثالثا( الادعاء بالتزوير: 

 طرق الادعاء بالتزوير: -1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الادعاء بالتزوير على المحررات يكون بإحدى وسيلتين: 

)الأولى( بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التي يحتج فيها 

، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى، وذلك بالتقرير به بقلم بالمحرر

كتاب المحكمة التي تنظرها، و)الثانية( بطريق دعوى أصلية ترفع 

 .بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد  بهذا المحرر

تتبع في الحالين ذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها 

لكل من الطريقين كيانه وشروطه  -فيهبشأن تحقيق الادعاء والحكم 

التي يستقل بها فى مجال إبدائه، مما يمتنع معه وجه الجمع بينهما فى 

هذا الصدد، فإذا كان الاحتجاج بالمحرر قد تم فعلا في دعوى مقامة 

استنادا إليه فإن الادعاء بتزويره يكون عن طريق إبدائه كطلب 

لكتاب، ولا يعدو الادعاء عارض أثناء نظرها والتقرير به في قلم ا

بالتزوير في هذه الحالة أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى، 

فلا يكون لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره، 

وهو ما يشكل قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام، كما أن رفع دعوى 

بتزويره  التزوير الأصلية قبل الاحتجاج بالمحرر يكفي لقيام الادعاء
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في مواجهة دعوى الاحتجاج التي ترفع بعد ذلك، ودون حاجة إلى 

 .إعادة إبدائه كطلب عارض فيها

لا يتوقف اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على إذن من المحكمة 

 .بذلك

يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع 

أثره القانوني،  المنصوص عليها في قانون الإثبات لكي ينتج الادعاء

وقد أوجب المشرع على من يدعي عدم صحة المحرر أن يبين في 

تقرير الطعن مواضع التزوير التي يدعيها، فلا يعول في تحديد هذه 

المواضع على غير هذا التقرير، ومن ثم لا يجوز لمدعي التزوير أن 

يضيف إلى دفاعه أمام المحكمة أو في مذكرة شواهد التزوير الادعاء 

زوير محرر آخر لم يشمله تقرير الطعن، أو إضافة مواضع أخرى بت

في المحرر المدعى بتزويره غير تلك التي حددها في التقرير؛ لأن 

تزوير بغير الطريق الذي رسمه القانون، الذلك منه يكون ادعاء  ب

 وهو طريق التقرير في قلم الكتاب.

 :ضير الدعوىجواز اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير أثناء تح مدى -2 
 

 

 

 

 

 

 

 -اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير أثناء تحضير الدعوى لا يجوز

لا يلتفت إلى الإجراءات التي تتخذ بالطعن بالتزوير أثناء تحضير 

الدعوى؛ ذلك أنه ولئن كان الأصل أن المشرع في قانون مجلس 

هيئتها الدولة قد ناط بهيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى الإدارية وت

للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها باعتبارها أمينة على 

الدعوى الإدارية، وأن للخصوم الادعاء بالتزوير دون تصريح من 

المحكمة بذلك؛ إلا أن القانون قد تطلب إيداع تقرير الادعاء بالتزوير 
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ج قلم كتاب المحكمة، وليس قلم كتاب هيئة المفوضين، ومن ثم فلا تنت

 إجراءات الادعاء بالتزوير أمامها أثرها القانوني.

 :مواضع التزوير -3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /هـ53

مواضع التزوير في الأوراق العرفية المعتادة التي تستمد حجيتها 

من التوقيع عليها )كالعقود والمخالصات والإقرارات وما شابه ذلك 

من أوراق جرى العرف على تحريرها( لا تخرج عن أن تنصب 

الذي جرى العرف على تسميته بصلب )على التوقيع أو متن المحرر 

، ويقصد به: مجموع البيانات المكتوبة فيه إثباتا لواقعة أو (المحرر

تصرف، ويقصد بالتوقيع: العلامة التي توضع على المحرر بالخط 

أو الإمضاء أو بصمة الخاتم أو بصمة الإصبع لتدل على أن صاحب 

يكفي بيانا  -ما جاء في متن المحرر من بياناتهذا التوقيع قد أقر 

لتزوير التوقيع أن يتمسك المدعي بأن التوقيع مزور عليه، أو أن 

لا تمنع صحة التوقيع من المنازعة في صحة صلب  -التوقيع ليس له

 المحرر؛ وذلك للمغايرة بين كل من الموضعين.

 :إثبات التزوير -4 
 

 

 

 

 

 

 

دو أن يكون دفاعا في الدعوى يقع على من الادعاء بالتزوير لا يع

ف ى بمقصوده، وهو ليس  تمسك به عبء إثباته بالطريقة التي يراها أو 

لزما بأن يطلب إثبات ادعائه عن طريق الإحالة إلى التحقيق، لكن  م 

المشرع قدر أن من شأن تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل 

جيل في إثبات صحة في الدعوى، فأراد حث المدعي على التع

ادعائه، فألزمه أن يبين في مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة، أو 

أن يطلب تمكينه من إثبات صحة ادعائه بالطريقة المناسبة، دون أن 
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 يلزمه دليلا بعينه، أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه. /و53

 :ميعاد إعلان مذكرة شواهد التزوير -5 
 

 

 

 

 

 

 

 /ز53

عاد المقرر لإعلان مذكرة شواهد التزوير هو الثمانية الأيام المي

التالية لإيداع التقرير المبين به مواضع التزوير قلم كتاب المحكمة، 

 -فلا يحسب من تاريخ الجلسة التي يقدم فيها الإعلان بشواهد التزوير

هذا الميعاد ليس ميعادا حتميا يترتب على مجرد عدم مراعاته وجوب 

وط الادعاء بالتزوير، بل هو جزاء جعل المشرع أمر الحكم بسق

توقيعه جوازيا للمحكمة، ومشروطا بأن يكون عدم احترام الميعاد 

راجعا إلى خطأ مدعي التزوير أو تقصيره، فلها رغم إتمام الإعلان 

 بعد الميعاد عدم توقيع الجزاء إذا قدرت أن هناك عذرا أدى إلى ذلك.

 :نفي الادعاء بالتزوير -6 
 

 

 

 

 

 

 ح/53

لا حجة لنفي الادعاء بالتزوير بالقول إن توقيع مدعي التزوير قد 

تم أمام موظفين عموميين؛ فإذا كان قد حدد موضع التزوير مقررا 

ر ليس توقيع ه ولم يصدر عنه، وأن  بأن التوقيع الوارد على المحر 

وسيلة إثبات التزوير هي أهل الخبرة والاستكتاب وغير ذلك من 

ءات، فإن هذا يكفي لاقتناع المحكمة بجدية الطعن بالتزوير، الإجرا

دون أن ينال من اقتناعها هذا أن التوقيع تم أمام موظفين عموميين، 

 مادام أن مدعي التزوير لم يسند تزوير توقيعه إلى جهة الإدارة.

 :الحكم في الادعاء بالتزوير -7 
 

 

 

رده أو قضت بسقوط إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو ب

الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى في الحال أو 

لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو  -حددت لنظره أقرب جلسة
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بتزويرها وفي الموضوع معا، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء 

بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى؛ حتى لا يحرم 

عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه  الخصم من أن يقدم ما

فى موضوع الدعوى؛ إذ لا يعدو المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه 

أن يكون دليلا في الدعوى، وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو 

نفيه، إلا أنه إذا رأت المحكمة أن الطعن بالتزوير غير منتج في 

ضت فيهما معا؛ لانتفاء مبرر موضوع الدعوى، فلا عليها إن هي ق

 الفصل بينهما.

 )رابعا( الخبرة الفنية: 

 سلطة المحكمة في الاستعانة بالخبرة الفنية: -1 
 

 

 

 

 

 

 /و70

  للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم

في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة الأسباب التي أوردها 

جة التي انتهى إليها في تقريره، فإذا استندت في وبنى عليها النتي

حكمها إليه واتخذت منه أساسا للفصل في الدعوى، فإن هذا التقرير 

يعد جزءا من الحكم، ولا يعيب حكمها بعد ذلك عدم الرد على أوجه 

دفاع الخصوم، مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها من هذا التقرير فيه 

 .الرد الضمني المسقط لها

 

 

 

 

 

  للمحكمة السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير

الأدلة المقدمة فيها، ومنها تقرير الخبير الذي يعد عنصرا من 

عناصر الإثبات فيها، ويخضع لسلطة المحكمة في تقديره، فلها أن 

تأخذ بما انتهى إليه الخبير في تقريره إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع 

ا له  أصل في  ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، مادام قائما على م 
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 /و23

الأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولا عليها أن تطرح ما 

انتهى إليه خبير الدعوى؛ باعتبار أن رأي الخبير غير مقيد للمحكمة، 

إذ إنها لا تقضي في الدعوى إلا على أساس ما تطمئن إليه، وبحث ما 

يقدم إليها من الدلائل والمستندات، وفي موازنة بعضها بالبعض 

الآخر، وترجيح ما تطمئن إليه منها، وفي استخلاص ما تراه متفقا 

 مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغا ومستمدا من الأوراق.

 

 

 

 /ب38

  لا تتقيد المحكمة برأي الخبير المنتدب في الدعوى؛ إذ لا يعدو

ا من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، إلا رأيه أن يكو ن عنصر 

أنه إذا كان تقرير  الخبير  قد استوى على حجج تؤي  د ها الأدلة  والقرائن 

 الثابتة، فإن للمحكمة الأخذ به وطرح ما عداه من نتيجة  مخالفة.

 أثر عدم إيداع أمانة الخبير: -2 
 

 

 

 

 /ج110

  إيداعها ولا من بالمكلف  من الخصمالخبير مانة أإذا لم تودع

غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية، وتقرر 

المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك 

بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك 

 غير مقبولة.

 

 

 

 

 

 

 بير في الدعوى، وحددت مأموريته إذا ارتأت المحكمة ندب خ

والأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة، والخصم المكلف بإيداع 

هذه الأمانة، فإنه في حالة عدم إيداع الأمانة من الخصم المكلف 

بإيداعها أضحى الخبير غير ملزم بأداء المأمورية، ويسقط حق 

در بتعيين الخصم الذي لم يودع الأمانة في التمسك بالحكم الصا

للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها إن ارتأت ذلك على  -الخبير
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 /ج71

ضوء ما حوته من أوراق ومستندات، فهي الخبير الأعلى في 

الدعوى، ورأي الخبير لا يقيدها، فإن عجزت المحكمة عن تكوين 

عقيدتها من خلال المستندات المودعة بالدعوى، وكلفت المدعي 

مة للفصل في الدعوى، ونكل عن تنفيذ هذا بإيداع المستندات اللاز

القرار، كان لها أن توقف الدعوى جزائيا لمدة شهر عملا بحكم المادة 

 ( مرافعات.99)
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  الاستعانة بأهل الخبرة في الدعاوى القضائية لا تعدو أن تكون

وسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى، ومن ثم فإن عدم دفع المدعي 

مانة الخبير مؤداه تنازله عن إثبات دعواه بهذه الوسيلة، ويتعين لأ

على المحكمة التي أصدرت الحكم التمهيدي في هذه الحالة التصدي 

للفصل في الدعوى المعروضة عليها بحالتها، وفي ضوء ما حوته 

من أوراق ومستندات، إذ إن المدعي بنكوصه عن دفع أمانة الخبير 

في تحقيق أوجه دفاعه التي ارتأت المحكمة يكون قد تنازل عن حقه 

لا يجوز  -ندب خبير في الدعوى لعدم كفاية الدعوى بحالتها لتحقيقها

إذا  -في هذه الحالة القضاء بالوقف الجزائي لعدم سداد أمانة الخبير

قضت المحكمة رغم ذلك بوقف الدعوى فإنه يحق للمدعي الطعن في 

ع على المحكمة الإدارية العليا حكم الوقف، فإذا لم يطعن فإنه يمتن

عند نظرها الطعن على الحكم الصادر باعتبار تلك الدعوى كأن لم 

)يراجع هامش تكن رقابة السبب الذي قام عليه حكم الوقف الجزائي 

 الحكم(.

 

 

  الإقرار القضائي هو اعتراف خصم بالحق المدعى به لخصمه

الإقرار  -ءه من إقامة الدليل عليهفي مجلس القضاء، قاصدا بذلك إعفا
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يمكن أن يكون شفهيا يبديه الخصم بنفسه أمام القضاء، أو يكون كتابة 

 -في صحيفة الدعوى أو في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى

الإقرار بهذه المثابة يعد حجة قاطعة على المقر، وتصبح الواقعة التي 

ويأخذ بها القاضي كواقعة  أقر بها الخصم في غير حاجة إلى الإثبات،

يجب على  -ثابتة بالنسبة للخصم الذي أقر بها، ولا يتعداه إلى غيره

القاضي أن يحكم بمقتضى الإقرار إلا إذا كذبه ظاهر الحال، وبان له 

الإقرار أمام الخبير المنتدب في الدعوى يعد  -أنه غير مطابق للحقيقة

 إقرارا قضائيا.

 :برةالطعن على تقارير الخ -3 
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لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن على التقارير الطبية 

المعدة بواسطة الإدارة المختصة بالطب الشرعي، واللجنة المشكلة 

بمستشفى الطب النفسي عن الحالة الصحية للمريض، لبيان مدى 

سلامة قواه العقلية وإدراكه وسلامته النفسية والعصبية، وذلك بناء 

هذه التقارير لا  -طلب النيابة العامة المختصة في هذا الشأن على

تعدو أن تكون من أعمال الخبرة التي تكلفها بها النيابة العامة كسلطة 

تحقيق، حيث تخضع في النهاية لتقديرها إن شاءت أخذت بما 

تختص محكمة القضاء  تضمنته من توصيات أو  لا، ومن ثم لا

غاء هذه التقارير، ويكون نظر الطعن الإدارى ولائيا بنظر طلب إل

عليها من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة في غرفة 

المشورة، التي ينعقد لها أيضا الاختصاص بنظر طلب التعويض عن 

 هذه القرارات.
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 )خامسا( قرينة النكول: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /ي27

 القاعدة العامة في الإثبات هي -مجال الأخذ بقرينة النكول 

ها التكافؤ  تحمل المدعي عبء إثبات ما يدعيه، وهذه القاعدة قوام 

يختلف الأمر  في القضاء الإداري؛  -والتوازن بين طرفي الخصومة

ي ن ق ل  هذا عبء   -لأن الجهة الإدارية تحوز وتمتلك أدلة الإثبات

الإدارية إلى المدع ى عليه المقامة ضد الجهات الإثبات في الدعاوى 

، فبات عليها إثبات عدم صحة الواقعات (ة الإداريةالجه ووه)

الواردة بعريضة الدعوى أو الطعن، بينما يكتفي المدعي بالقول 

إذا تقاعست الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق  -بوجودها وتأكيدها

والمستندات الدال ة على نفي ادعاء المدعي، فإن هذا يكون قرينة  على 

تها شواهد وقرائن أخرى من الواقع صحة ما يدعيه، إذا ما أكد

القاضي الإداري يحافظ على حياده، ولا يحل  -وصحيح حكم القانون

محل أحد طرفي المنازعة، ولا ينحاز لأي   منهما في هذا الخصوص 

 )يراجع هامش الحكم(.

 

 /د17

  إذا قدمت الجهة الإدارية الطاعنة المستندات اللازمة للفصل

 نكول التي قام عليها الحكم المطعون فيه.في الطعن، سقطت قرينة ال

 )سادسا( دعوى إثبات الحالة )تهيئة الدليل(: 

 

 

 

 

 

  دعوى إثبات الحالة المستعجلة المنصوص عليها في المادتين

( من قانون الإثبات يقصد بها مجرد الاستيثاق لحق 134( و)133)

تحفظية، لا يجوز  يخشى زوال دليله، فهي دعوى إجراءات وقتية

قبولها في غير حالات الاستعجال، ويمتنع فيها على القاضي المساس 

دعوى إثبات الحالة بصورها المتعددة في غير هاتين  -بالموضوع
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الحالتين لا تعدو أيضا أن تكون دعوى إجرائية تحفظية صرفة، 

يقيمها رافعها على نفقته ليكون ما يثبت فيها من وقائع سمعها الخبير 

المنتدب في الدعوى من طرفيها وشهودهم، وما يطلع عليه من 

أوراق أو مستندات، سندا يتقدم به إلى محكمة الموضوع، بما قد 

قا له، وتملك هذه المحكمة أن تطرحه أو تأخذ ببعض ما  يدعيه مستح 

لا تتضمن تلك الدعوى أي طلب موضوعي عقدت تلك  -جاء به

على المحكمة  -لى المدعى عليهالخصومة ابتغاء الحكم للمدعى به ع

أن تقضي فيها بانتهاء الدعوى، وهذا الحكم لا يفصل في خصومة 

ولا يحسم نزاعا بين طرفيها؛ إذ لم يكن الهدف من الدعوى سوى 

اتخاذ إجراء تحفظي صرف بقصد تهيئة الدليل مقدما لحين عرضه 

على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه، مما مؤداه أن الحكم 

 ادر في تلك الدعوى بانتهائها لا يحوز حجية الأمر المقضي.الص

 
)سابعا( مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام، ومدى جواز العدول 

 عنها، ومدى إلزامية نتيجتها:

 

 

 

 

 

 

 

 

ق ه   قواعد الإثبات ليست من النظام العام، سواء كانت متعلقة ب ط ر 

بئ ه، فيجوز لل ل  ع  م  خصوم الاتفاق على ما يخالفها، أو النزول أو ت ح 

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به  -عن التمسك بها صراحة أو ضمنا

من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر، 

ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في 

تعد أحكاما قطعية، حكمها، فالأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا 

ولا تحوز حجية الأمر المقضي، فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد 

إصدارها وقبل تنفيذها، وإذا هي نفذتها كان لها ألا تتقيد بالنتيجة التي 
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 أدت إليها، ولها أن تحكم في الموضوع بأدلة أخرى. /ب110

 )ثامنا( متنوعات في شأن الإثبات: 

 

 

 /أ95

ة الصورة الضوئية للمستند بالرجوع للمحكمة أن تتثبت من صح

)يراجع هامش إلى الصورة الرسمية له المودعة في دعوى أخرى 

 الحكم(.

 اختصاص 

 )أولا( الاختصاص الولائي 

 )ثانيا( الاختصاص النوعي 

 متنوعات في شأن الاختصاصأحكام عامة و)ثالثا(  

 )أولا( الاختصاص الولائي: 

 الولائي لمحاكم مجلس الدولة: صور لما يدخل في الاختصاص -1 

 :منازعات التنفيذ في الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري)أ(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المنازعة فى تنفيذ حكم صادر عن جهة القضاء الإداري، والتي 

تستهدف إما المضي في التنفيذ وإما إيقافه، وإن وصفت من حيث 

إلا أن ذلك لا ينفي انتسابها كأصل عام إلى  نوعها بأنها منازعة تنفيذ،

ذات جنس المنازعة التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم تظل لها 

الطبيعة الإدارية، وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام 

لا يغير من ذلك نص المادة  -التي يختص بنظرها القضاء الإداري

اضي التنفيذ ( من قانون المرافعات على اختصاص ق275)

بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية؛ إذ هو من قبيل الاختصاص 

النوعي، ومن ثم ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التي 

تختص بأصلها جهة القضاء العادي، دون أن تجاوزها إلى 
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( 190أكدت ذلك المادة ) -اختصاص محجوز لجهة القضاء الإداري

كانت منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام  لئن -من الدستور الحالي

الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة في قانون 

المرافعات المدنية والتجارية، بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات 

الإدارية، إلا أنه وإلى أن يصدر تنظيم لإدارة التنفيذ، وتشكيل دوائر 

إنها تختص بالحكم في منازعات للتنفيذ بمحاكم مجلس الدولة، ف

التنفيذ، سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية، وسواء أكانت من 

الخصوم أم من الغير، عن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة 

مصدرة الحكم محل منازعة التنفيذ؛ لأن المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم 

التي فصل فيها  صادر عن هذه المحاكم هي فرع من أصل المنازعة

هذا الحكم، والقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأن الدائرة 

مصدرة الحكم محل منازعة التنفيذ هي الأقدر على الفصل في هذه 

المنازعات وعلى وجه السرعة؛ تيسيرا للإجراءات، ومنعا لتناقض 

 الأحكام.

 ة:منازعات العقود الإداري)ب(  

 

 

 

 

 

 

 

متى  -ة الشخص المعنوي العام بعد إبرام العقدأثر تغير صف

توفرت للعقد وقت إبرامه مقومات العقد الإداري، ثم تغيرت صفة 

الشخص المعنوي العام، بأن صار شخصا من أشخاص القانون 

الخاص بعد أن اكتمل تنفيذ العقد، فإن هذا العقد لا تزايله صفة "العقد 

يبقى العقد خاضعا لأحكام الإداري"، ولا ينقلب إلى عقد مدني، بل 

القانون العام الذي أبرم ونفذ في ظله، ومن ثم تدخل المنازعة في 

شأن الحقوق الناشئة عنه أو المترتبة عليه، في اختصاص جهة 
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 القضاء الإداري. /ي23

 :التصرف في أملاك الدولة الخاصة)ج(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا كان  -هذه التصرفاتمناط تحقق قيام "قرار إداري" بشأن 

صدور القرار عن جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم 

اللزوم وصف "القرار الإداري"؛ إذ ليس كل قرار يصدر عن هيئة 

إدارية عامة يعد قرارا إداريا يختص القضاء الإداري بطلب إلغائه، 

بل لا بد لتحقق وصف "القرار الإداري" أن يكون كذلك بحكم 

ضوعه، فإذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص، مو

أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص، فإنه يخرج عن عداد القرارات 

الإدارية أيا كان م صدره، ومهما كان موقعه فى مدارج السلم 

الإداري؛ إلا أنه فيما يتعلق بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة 

ال هذا القضاء يرتهن بالحالات التي لا ملكية خاصة، فإن مجال إعم

تكون فيها جهة الإدارة مقيدة بضوابط وإجراءات نص عليها القانون 

في شأن جواز التصرف، أي أن تكون الإدارة حرة تماما في 

إذا وجدت قواعد تنظيمية عامة تقيد  -التصرف كالأفراد سواء بسواء

خاصة أو تحد  الإدارة في التصرف في الأرض المملوكة لها ملكية

من حريتها، فإن تصرفها على خلاف هذه القواعد أو امتناعها عن 

التصرف يشكل قرارا إداريا يمكن الطعن عليه أمام القضاء الإداري 

قيام جهة الإدارة بتحديد ثمن أرض  -بطلب وقف تنفيذه أو إلغائه

مملوكة لها، وما يستتبعه ذلك من إجراءات قانونية قد تتخذها في 

عدم أداء الثمن، هو تعبير عن إرادتها بما لها من سلطة بقصد حالة 

إحداث أثر أو تحديد مركز في شأن من يريد تملك أرض تعد من 
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أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم فإنه يعد قرارا إداريا، تختص محاكم 

تختص محاكم مجلس الدولة كذلك  -مجلس الدولة بنظر الطعن فيه

ي بالامتناع عن إتمام بيع أرض مملوكة بنظر الطعن في القرار السلب

 لها ملكية خاصة لواضع اليد عليها.

 :المنازعة في بيانات الحيازة الزراعية ( د) 

 

 

 

 

 /أ89

منازعة في قرار تعديل بيانات الحيازة الزراعية تعد المنازعة 

إدارية، يختص قاضي المشروعية بنظرها؛ لتعلقها بمسلك اتخذته 

طة المخولة لها قانونا، بقصد إحداث أثر جهة الإدارة بمقتضى السل

قانوني معين بتحديد وضع حائز الأرض الزراعية، وهو ما تتوفر له 

 )يراجع هامش الحكم(.مقومات القرار الإداري 

 :المنازعة حول تخصيص مال من أموال المحافظة)هـ(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة حول تخصيص مال

من أموال المحافظة الثابتة أو المنقولة بإيجار اسمي أو بأقل من أجر 

المثل، وما تفرع عن ذلك من امتناع عن تسليم الأرض المخصصة، 

وكذلك الوجه الآخر للمنازعة، بإلغاء تخصيص الأرض المؤجرة 

يتجلى في هذه الأعمال وجه السلطة العامة، بما يجعل  -بإيجار اسمي

بشأنها منازعة إدارية يختص بنظرها القضاء  المنازعة الدائرة

التكييف الصحيح لعقد تأجير الشخص المعنوي العام أملاك  -الإداري

الدولة الخاصة بإيجار اسمي لتحقيق غرض ذي نفع عام هو أنه "عقد 

إداري غير مسمى" يخرج عن نطاق القانون الخاص، ويخضع 

يجار الواردة في لأحكام القانون العام، ولا تطبق عليه أحكام الإ

القانون المدني إلا فيما فات القانون العام، وبما لا يتعارض وطبيعة 
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 هذه العقود. /ج54

 
المنازعة في قرار الامتناع عن تمليك العامل الوحدة )و( 

 :السكنية التي يشغلها

 

 

 

 /أ60

تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة في قرار وزير 

تمليك العامل الوحدة السكنية التي  البترول السلبي بالامتناع عن

)يراجع هامش يشغلها ضمن مساكن العاملين بالشركة العامة للبترول 

 الحكم(.

 :الطعن في قرار دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد)ز(  
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تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن في قرار دعوة الجمعية 

إلغاء القرارات التي تصدر عن هذه  -ادالعمومية للمحامين للانعق

تختص محكمة  -الجمعية لا يعد من آثار الحكم بإلغاء ذلك القرار

النقض بنظر الطعن في القرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية 

للمحامين، وما يتعلق بتشكيلها، والقرار الذي يصدر بتشكيل مجلس 

وحصرا على ما ورد  هذا الإسناد لهذه المحكمة جاء قصرا -النقابة

مكررا( من قانون المحاماة من منازعات، دون  135بنص المادة )

 غيره مما هو موسد أصالة بحكم الدستور إلى محاكم مجلس الدولة.

 
( 143المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم ) ( ح)

 :بشأن الأراضي الصحراوية 1981لسنة 

 

 

 

 

قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ليست  المنازعات التي

جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي 

باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات، بل تداخلها 

بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية، وتنضوي تحت لوائها 
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التي تصدرها جهة  المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية

الإدارة، مما يندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة 

قيام جهة  -باعتباره القاضي الطبيعي لجميع المنازعات الإدارية

الإدارة بتحديد ثمن أرض وما يستتبعه ذلك من إجراءات قانونية قد  

ما لها من تتخذها في  حالة عدم أداء الثمن، هو تعبير عن إرادتها ب

سلطة بقصد إحداث أثر أو تحديد مركز في شأن من يريد تملك أرض 

تعد من أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم فإن تحديد الدولة لسعر أرض 

هي تملكها على وفق القواعد المقررة في هذا الشأن يعد قرارا إداريا 

تختص بنظره محاكم مجلس الدولة، كما تختص بنظر الطعن في 

لبي بالامتناع عن إبرام عقدي البيع والإيجار لمساحات من القرار الس

 تلك الأراضي.

 
المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون التخلص من البرك   ( ط)

 :والمستنقعات ومنع إحداث الحفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في شأن  1978لسنة  57القانون رقم  ( من9النص في المادة )

على اختصاص  إحداث الحفرالتخلص من البرك والمستنقعات ومنع 

المحاكم الابتدائية بالفصل في هذه المنازعات يجب أن يفسر تفسيرا 

ضيقا يقدر بقدره، وبما ورد من نصوص هذا القانون، بحيث يقتصر 

اختصاص هذه المحاكم على الطعن على قرارات اللجان المختصة 

بتقدير قيمة أراضي البرك والمستنقعات التي تم ردمها أو قيمة 

( من ذلك 7مصروفات الردم، والمنصوص عليها في المادة )

القانون؛ وذلك بحسبان أن هذا الاختصاص استثناء  من الأصل العام 

المنصوص عليه في الدستور بالاختصاص العام لمحاكم مجلس 
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 الدولة دون غيرها بنظر جميع المنازعات الإدارية. /أ22

 س الدولة:صور لما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجل -2 

 
الطعن على قرار التخطي في التعيين في وظيفة )معاون  ( أ)

 :نيابة عامة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 /د39

لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن على قرار التخطي 

تختص الدوائر المدنية  -في التعيين في وظيفة )معاون نيابة عامة(

جال بمحكمة استئناف القاهرة بالفصل في الطلبات التي يقدمها ر

القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي 

لا يقتضي هذا بالضرورة أن يكون طلب إلغاء  -شأن من شئونهم

القرار المطعون فيه مقدما من أحد رجال القضاء والنيابة العامة، بل 

يكفي لقيام هذا الاختصاص أن يئول طلب الإلغاء إلى التأثير في 

كز القانوني لأحدهم، ولو كان مقدما من غيرهم، إذ يعد الطلب المر

 في الحالتين كلتيهما متصلا بشأن من شئونهم.

 :لطعن على الأعمال القضائية للنيابة العامةا ( ب) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن على الأعمال

أصيلة من شعب السلطة  النيابة العامة شعبة -القضائية للنيابة العامة

القضائية، تجمع بين طرف من السلطة القضائية وآخر من السلطة 

الإدارية، إذ خصتها القوانين )بصفتها أمينة على الدعوى العمومية( 

بأعمال من السلطة القضائية، كتلك التي تتصل بإجراءات التحقيق 

غير والاتهام، ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها، أو حفظها، إلى 

ذلك من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية 

هذه الطائفة من الأعمال تخرج عن دائرة رقابة  -وغيره من القوانين
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المشروعية التي يباشرها القضاء الإداري على القرارات الإدارية، 

أما التصرفات الأخرى التي تباشرها النيابة العامة خارج نطاق هذه 

القضائية فهي تصدر عن النيابة العامة بصفتها سلطة الأعمال 

 -إدارية، وتخضع تصرفاتها في هذا المجال لرقابة القضاء الإداري

تطبيقا لهذا: لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن على قرار 

 النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
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 ة بنظر الطعن على التقارير لا تختص محاكم مجلس الدول

الطبية المعدة بواسطة الإدارة المختصة بالطب الشرعي، واللجنة 

المشكلة بمستشفى الطب النفسي عن الحالة الصحية للمريض، لبيان 

مدى سلامة قواه العقلية وإدراكه وسلامته النفسية والعصبية، وذلك 

هذه التقارير لا  -بناء على طلب النيابة العامة المختصة في هذا الشأن

تعدو أن تكون من أعمال الخبرة التي تكلفها بها النيابة العامة كسلطة 

تحقيق، حيث تخضع في النهاية لتقديرها إن شاءت أخذت بما 

تختص محكمة القضاء  تضمنته من توصيات أو  لا، ومن ثم لا

الإدارى ولائيا بنظر طلب إلغاء هذه التقارير، ويكون نظر الطعن 

اختصاص محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة في غرفة  عليها من

المشورة، التي ينعقد لها أيضا الاختصاص بنظر طلب التعويض عن 

 هذه القرارات.

 

الطعن في القرارات الصادرة في شأن تسوية المنازعات  ( ج)

التي تنشأ بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأصحاب 

 :الأعمال في القطاع الخاص

لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن في القرارات  
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74 

الصادرة في شأن تسوية المنازعات التي تنشأ بين الهيئة القومية 

للتأمين الاجتماعي، وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، بشأن 

تصدر هذه القرارات في نطـاق العلاقة  -الاشتراكات المستحقة عليهم

لهيئة، وصاحب العمل في القطاع الخاص، التأمينية بين كل من ا

 -والعاملين لديه، ومن ثم فهي لا تعد من قبيل القرارات الإدارية

مجرد صدور قرار عن جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال 

وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري، بل يتعين حتى يتحقق له هذا 

ر المتعلق القرا -الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه

بمسألة تأمينية تخص العمالة بالقطاع الخاص يخرج عن عداد 

ه، ومهما كان  ر  د  القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق، أيا كان م ص 

 موقعه في مدارج السلم الإداري.

 
دعوى بطلان شرط التحكيم في عقد إداري، وبطلان حكم )د( 

 :التحكيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

س الدولة بنظر دعوى بطلان شرط التحكيم لا تختص محاكم مجل

لئن كان الأصل العام هو  -في عقد إداري، وبطلان حكم التحكيم

اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناشئة عن 

عقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات أو أي عقد إداري 

يم الناشئ عن آخر، إلا أن المشرع حجب خصومة بطلان شرط التحك

عقد إداري عن اختصاص محكمة القضاء الإداري )أو المحكمة 

الإدارية طبقا للاختصاص القيمي(، وناط بهيئة التحكيم الفصل فيها، 

 .ومن بعدها المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم

ناط المشرع بمحكمة الدرجة الثانية الاختصاص بنظر دعوى 
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ناشئ عن عقد إداري، واستثنى دعوى بطلان بطلان حكم التحكيم ال

حكم التحكيم الذي يصدر نفاذا لمشارطة تحكيم، وإن  تضمنها عقد 

إداري، متى كانت ذات طبيعة تجارية دولية، فعهد بها إلى محكمة 

استئناف القاهرة، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة 

 استئناف أخرى في مصر.

 )ثانيا( الاختصاص النوعي: 

 المحكمة الإدارية العليا: -1 

 

 

 /هـ81

  تختص  المحكمة الإدارية العليا بنظر طلبات التعويض عن

 أعلىقرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من سلطات 

 .)يراجع هامش الحكم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 /أ9

  أجاز المشرع لرئيس جامعة الأزهر توقيع عقوبة الفصل على

أحاط  -تخريبية تضر بالعملية التعليمية الطالب الذي يمارس أعمالا

المشرع هذا الإجراء بسياج من الضمانات التى تكفل تحقيق العدالة 

هذا القرار قرار  إداري، يجوز التظلم منه أمام مجلس  -وحقوق الدفاع

تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن في  -التأديب بالجامعة

إذا لجأ الطالب  -في هذا الشأن القرار الذي يصدر عن مجلس التأديب

إلى القضاء مباشرة  طعن ا في قرار رئيس الجامعة بالفصل، فإن 

)يراجع محكمة القضاء الإداري تكون هي المختصة بنظر الدعوى 

 .هامش الحكم (

 

 

 

  مناط  اختصاص  المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن على

ا( من  74ناد ا إلى المادة )قرار فصل الطالب من الكلية است مكرر 

قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، أن يكون هناك 



 حرف )أ(
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 /ب43

 /ب81

ل  فيه من ق بل مجلس التأديب إذا انتفى  -طعن  على هذا القرار قد ف ص 

هذا فقد تخلف مناط  اختصاص  هذه المحكمة بنظر الدعوى، بما 

محكمة القضاء الإداري يضحى معه الحكم  الصادر بالإحالة  إليها عن 

 .غير سديد

 المحاكم التأديبية: -2 

 

 

 /ب5

تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوى والطعون 

التأديبية الخاصة بالعاملين الذين تطبق عليهم أحكام قانون البنك 

 المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

 )ثالثا( أحكام عامة ومتنوعات في شأن الاختصاص: 

 مناط تحديد الاختصاص القضائي: -1 
 

 /ب5

الاختصاص القضائي لا يجوز دستوريا أن يترك توزيعه لأداة 

 .أدنى من القانون

 تعلق الاختصاص الولائي بالنظام العام: -2 

 

 

 

 

 

 

 /أ107

  ،القواعد القانونية التي تتعلق بالنظام القضائي في الدولة

ومات، وتبين جهاته وتقرر توزيع ولاية القضاء والفصل في الخص

المختلفة، تعد من النظام العام، فلا يجوز الخروج عليها، ولا يملك 

كل قضاء في خصومة  -الخصوم الاتفاق أو التراضي على خلافها

يصدر عن محكمة أو جهة معينة لا ولاية لها في إصداره لا يعتد به، 

 ولا يكون له أي أثر، ولا يكتسب أية حجية؛ لما لحقه من مخالفة

 جسيمة من شأنها أن تهوي به إلى درك الانعدام.

 

 

  تعد مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة

الحكم  -دائما على المحكمة، وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها



 حرف )أ(
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 /أ54

 /أ104

 /أ110

الصادر في الموضوع يشتمل على قضاء ضمني باختصاص 

طعن على هذا الحكم يعد واردا على المحكمة ولائيا، ومن ثم فإن ال

القضاء الضمني في مسألة الاختصاص، سواء أثارها الخصوم في 

الطعن أم لم يثيروها، ولمحكمة الطعن أن تتصدى للاختصاص 

الولائي؛ باعتبار أن ذلك متعلق بالنظام العام، ويدخل في نطاق 

 الطعن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /أ12

 لائي لأي ة  محكمة  ي ع د  من الأصول القضائية أن الاختصاص  الو

من النظام العام، إذ إن توزيع  ولاية القضاء بين جهتيه من المسائل 

وثيقة الصلة بأسس النظام العام القضائي، فالنظر في مدى اختصاص  

المحكمة بنظر النـزاع هو من المسائل الأولية والأساسية، التي يتعين  

ون حاجة  إلى دفع  بذلك من عليها أن تفصل  فيها من تلقاء نفسها، د

أحد  الخصوم، وقبل أن تتصد ى للفصل في أي دفع  شكلي أو 

د   -موضوعي، ومن باب  أولى قبل التصدي لموضوع النـزاع لا ي ستم 

القضاء  ولاية  الفصل في موضوع النزاع، وفيما يتفرع  عنه من دفوع 

وضوع إليه شكلية أو موضوعية، إلا من إسناد  ولاية  الفصل في الم

 بمقتضى الدستور.

 العبرة في تحديد اختصاص المحكمة: -3 

 

 

 

 

 

  ،العبرة في تحديد اختصاص المحكمة تكون بالطلبات الأصلية

ل ب  من آثار من قبل الخصوم، إذ تستقل المحكمة بتبيان  وليس بما ي ط 

را لما ما إذا كان ما ط ل ب  من قبلهم يعد في حقيقة الواقع والقانون أث

ل ب  الحكم  به كأثر لإلغاء  تقضي به من عدمه، لاسيما إذا كان ما ي ط 

القرار المطعون فيه )محل دعوى الإلغاء( يمثل قرارا قائما بذاته، 



 حرف )أ(
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 /ج61

نظم المشرع طريقا خاصا للطعن فيه، بما ينأى به عن أن يكون أثرا 

مباشرا للحكم بإلغاء القرار محل الدعوى، ولاسيما إذا كان مما 

يتعين  -خرج بموجب نص قانوني عن الاختصاص الولائي للمحكمةي

على المحكمة أن تقف عند اختصاصها، دون النيل من اختصاص 

ن د  إليها الفصل في المنازعات التي تتعلق بهذه  المحكمة التي أ س 

 القرارات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  العبرة في تحديد الاختصاص بصفة المدعي والمدعى عليه

تطبيق: إذا كانت الشركة وقت تقديم طلب  -ت  رفع الدعوىوق

التحكيم محتفظة  بوصف "شركة قطاع عام"، ولم يتم تحويلها إلى 

شركة من شركات قطاع الأعمال العام، فإن الاختصاص بنظر 

المنازعة ينعقد لهيئات التحكيم بوزارة العدل، أما إن كانت قد رفعت 

شركات قطاع الأعمال العام، فإن الدعوى بعد تحولها إلى شركة من 

الدعوى ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة المختصة؛ حيث انحسر 

عنها تطبيق أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته )الصادر 

لا ينال من ذلك أن يكون قد ن ص  في  -(1983لسنة  97بالقانون رقم 

بالفصل فيه؛ العقد على أن أي نزاع ينشأ عنه تختص هيئات التحكيم 

ذلك أن الشركة كانت تخضع في ظل نفاذ أحكام قانون هيئات القطاع 

العام وشركاته )المشار إليه( إلى نظام التحكيم الإجباري، دون حاجة 

إلى نص في العقد يقرر ذلك، ومن ثم فإن ذلك النص في العقد لم 

يضف جديدا أو يقرر حكما في شأن التحكيم الاختياري، الذي لم يكن 

قررا أصلا لشركات القطاع العام وقت تحرير العقد، ومن ثم لا م

)يراجع يمكن القول بوجود اتفاق على التحكيم استنادا إلى هذا البند 
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 هامش الحكم(. /و107

 الحكم بعدم الاختصاص والإحالة: -4 

 

 

 /أ81

  تجوز الإحالة من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة

)يراجع هامش محكمة  أول درجة الإدارية العليا إذا كانت مختصة  ك

 الحكم(.

 

 

 

 

 

 

 /ج43

  إذا اتصلت المحكمة الإدارية العليا بالمنازعة بموجب حكم

صادر عن محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص والإحالة إليها، 

فإنها تمضي في نظرها والفصل فيها، ولو كان هذا الحكم غير سديد، 

المرافعات، وذلك متى استوفى  ( من قانون110التزاما بحكم المادة )

ذلك الحكم  الأوضاع والشروط المقررة قانون ا في هذا الصدد؛ وذلك 

)يراجع تبسيط ا لإجراءات التقاضي، ولسرعة الفصل في القضايا 

 هامش الحكم(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلتزم محاكم  -التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها

دعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى مجلس الدولة بنظر ال

( من قانون المرافعات، ولو كانت 110طبقا للفقرة الثانية من المادة )

 -تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة

يقصد بالالتزام بنظرها: الفصل في موضوعها، دون أن تعاود بحث 

بان لها أن موضوع الدعوى مسألة الاختصاص الولائي لها، ولو است

من شأن التزام محاكم جهتي  -لا يدخل ضمن ولايتها الفصل فيه

القضاء العادي والإداري بحكم هذا النص القضاء على حالات 

يعد نص الفقرة الثانية من  -التنازع السلبي للاختصاص فيما بينهما

( مرافعات معدلا لولاية المحاكم في خصوص موضوع 110المادة )



 حرف )أ(
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الالتزام بالفصل في الدعوى المحالة رهين بعدم  -وى المحالةالدع

وجود محكمة أخرى مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التي 

صدر الحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، فإن وجدت تعين 

القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص والإحالة إليها؛ لأن حجية الحكم 

ة مقصورة فقط على أسبابه، الصادر بعدم الاختصاص والإحال

ورهين أيضا بعدم إلغاء حكم الإحالة من محكمة أعلى؛ إذ به تزول 

 حجيته.

 

 

 

 

 

 /أ85

 لا  -أثر الحكم بعدم الاختصاص بنظر منازعة التنفيذ والإحالة

يترتب على هذا الحكم إنهاء الخصومة في منازعة التنفيذ، وليس من 

دعوى إلى المحكمة المحالة شأنه أن يزيل صحيفتها، بل هو ينقل ال

إليها، التي يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث انتهت إجراءاتها 

أمام المحكمة التي أحالتها، ويعد صحيحا أمامها ما تم من إجراءات 

 قبل الإحالة، بما في ذلك صحيفة الإشكال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إذا مارست  -الإحالة إلى الهيئات ذات الاختصاص القضائي

جهة معينة اختصاصا قضائيا، فإنها تعد هيئة قضائية متخصصة 

بجانب جهة القضاء العادي وجهة القضاء الإداري بمجلس الدولة، 

فع  مادام أنها تصدر حكما على مقتضى القانون، في طلب قضائي ر 

لئن كانت المذكرة  -من جانب أحد أطرافه في مواجهة الطرف الآخر

( من قانون المرافعات قد أشارت إلى جهتي 110ة )الإيضاحية للماد

القضاء الأساسيتين: العادي، والإداري، إلا أن هذا النص جاء عاما، 

بحيث ينطبق أيضا إذا كانت الدعوى داخلة في اختصاص هيئة ذات 

 اختصاص قضائي؛ لتوفر العلة التي يقوم عليها حكم النص.



 حرف )أ(
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 /ب79

صوص عليها في تدخل هيئة التحكيم في مدلول المحاكم المن

( من قانون المرافعات، فتقضي المحكمة بإحالة الدعوى 110المادة )

إذا كانت هيئة التحكيم قد  -إليها إذا كانت تدخل في اختصاصها

أصدرت حكمها في الدعوى المقامة أمام المحكمة لطلب بطلان شرط 

التحكيم، متضمنا في أسبابه القضاء برفض الدفع ببطلان هذا الشرط، 

المحكمة تقف عند الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، دون فإن 

إحالة إلى هيئة التحكيم؛ إذ لم تعد هناك )بعد أن فصلت هيئة التحكيم 

برفض ذلك الطلب( أية مسائل قانونية أخرى، أو مسائل متعلقة 

يلزم رافع تلك الدعوى أمام  -بالوقائع، تحتاج إلى الفصل فيها

 المحكمة مصروفاتها.

 رةإدا 
 مقومات الإدارة الرشيدة: 

 

 

 

 /ز91

لا يستقيم  ع رفـ ا أن تستفيد  الجهة  الإدارية من أية  أخطاء قد تعتري 

ت  من قرار   تطبيق: لا يجوز لجهة الإدارة أن تستند في  -ما أصدر 

قرارها استبعاد مرشح للتعيين في وظيفة قيادية إلى خطئها في تشكيل 

 لاختيار.اللجنة الدائمة المكلفة با

 إدارات قانونية 

 الأعضاء الفنيون بها: 

 
تحديد أقدمية أعضاء الإدارات القانونية عند التعيين بطريق  -1
 النقل:

 

 

التعيين  بطريق النقل في الوظائف الخالية بالإدارات القانونية أمر  

جوازي لجهة الإدارة، تترخص فيه بسلطة  تقديرية في ضوء 



 حرف )أ(
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 /ج19

ها بغية  تحقيق المصلحة العامةالاعتبارات  ر  إذا كان التعيين   -التي تقد  

نقلا من إحدى وظائف الإدارات القانونية أو الإدارات الأخرى 

الخاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام، 

ت حس ب  أقدمية  المعي ن في الفئة الوظيفية التي ع ي  ن  بها في الإدارة 

ونية من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة لها في الجهة المنقول القان

ه في الإدارة القانونية لا ي ع د  ذلك النقل  -منها، على ألا يسبق  زملاء 

ا تتحد د  فيه الأقدمية  من تاريخ النقل. م   بمثابة  إعادة تعيين م 

 ترقياتهم: -2 

 

 

 

 

 

 

 

 /ب19

   عن حقيقة المركز القانوني القيد  أمام محاكم الاستئناف يكشف

لعضو الإدارة القانونية، وما يستتبعه ذلك من إرجاع  لأقدمية  معينة 

ترقية  أعضاء الإدارات القانونية ترتبط  بالقيد في  -يجب  احترامها

إذا كشف  القيد  في النقابة في إحدى الدرجات  -جداول نقابة المحامين

ام  هذه الأقدمية في نظام الوظيفة عن أقدمية  في هذا القيد، تعي ن  احتر

د ى ذلك أن إرجاع  القيد  أمام محاكم الاستئناف إلى  -التي يشغلها ؤ  م 

ا قانونيًّا يجعل  له أقدمية  في  تاريخ  معين ي رت  ب  لذي الشأن مركز 

ا بالإدارة القانونية.  الدرجة التي يشغل ه 

 

 

 

 

 

 

 ية  أعضاء الإدارات تجوز  ترق -ترقيتهم بالرسوب الوظيفي

القانونية )شاغلي الوظائف الفنية بها( على وفق القرارات الصادرة 

برفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالدولة المستحقين للترقية 

)وجوب ا(، وذلك متى استوفوا الشروط ومدد القيد اللازمة للترقية 

لسنة  47قانون رقم طبق ا لأحكام قانون الإدارات القانونية )الصادر بال

ط  استيفاؤها بقرارات 1973 (، بالإضافة إلى المدد البينية التي ي شتر 
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 )يراجع هامش الحكم(.الرسوب الوظيفي  /د19

 ضم مدد الخبرة العلمية: -3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /هـ19

ا للوظائف الفنية بالإدارات  ا قانونيًّا خاصًّ ع  تنظيم  د  المشر   أ ف ر 

ن   رة  القانونية، فاشترط  فيم  يشغل  هذه الوظائف فوق الشروط المقر 

للتعيين في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، أن 

يكون مقيد ا بجدول المحامين المشتغلين طبق ا للقواعد والمدد المحد دة 

، واعتد  بمدد الاشتغال بعمل  من الأعمال القانونية  لكل   وظيفة 

ر حسا طة للتعيين في هذه النظيرة، وقر  ا ضمن المدد المشتر  ب ه 

ا على  -الوظائف ع  لمدة  الخبرة المكتسبة علميًّا أثر  لم يجعل المشر  

لا يسوغ استدعاء   -المدد المتطلبة قانون ا لشغل أي   من هذه الوظائف

الأحكام التي ترصدها أنظمة  التوظف العامة، بشأن حساب مدة 

لى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية، الخبرة المكتسبة علميًّا، ع

والقول  بغير ذلك من شأنه إضافة مدة سبق أخذها في الاعتبار لدى 

 .)يراجع هامش الحكم(تعيين العامل في الوظيفة التي يشغلها 

 إدارة محلية 

 وحدات الإدارة المحلية: 

 

 

 

 /د18

 وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات -الصفة في تمثيلها 

منح المشرع كلا منها الشخصية  -والمراكز والمدن والأحياء والقرى

الاعتبارية، فرئيس كل وحدة منها هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام 

تطبيق: لا يلزم اختصام المحافظ في  -القضاء، وفي مواجهة الغير

 الدعاوى المقامة طعنا في قرار صادر عن رئيس أحد الأحياء.
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 /أ70

  المنازعة تتعلق بعقد إداري، وكانت الجهة الإدارية إذا كانت

المتعاقدة هي إحدى مديريات الخدمات بالمحافظة، فإنها تكون 

صاحبة صفة في اختصامها في الدعوى؛ باعتبارها الجهة المتعاقدة، 

 وإن لم تكن لها أهلية التقاضي لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية.

 أراض زراعية 

 يها)أولا( التعدي عل 

 )ثانيا( مدى جواز توصيل المرافق للمباني المقامة على الأرض الزراعية 

 ( الحيازة الزراعيةثالثا) 

 )أولا( التعدي عليها: 
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فرق المشرع بين نوعين من المخالفات التي ت رتكب على الأرض 

قعة الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور القابلة للزراعة والوا

)النوع الأول( يتمثل في ارتكاب أي فعل أو  :داخل الرقعة الزراعية

الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس 

جعل المشرع للجهة الإدارية الحق في وقف أسباب قد بخصوبتها، و

هذه المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، و)النوع 

مثل في إقامة مبان أو منشآت على الأرض الزراعية وما الثاني( يت

في حكمها، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي 

جعل قد لإقامة مبان عليها، أو الشروع في إقامة هذه المباني، و

المشرع لجهة الإدارة الحق في وقف أسباب هذه المخالفة بالطريق 

تها، إذ جعل حق الإزالة الإداري على نفقة المخالف دون إزال

( من 156للمحكمة الجنائية المختصة وذلك حسبما ورد بالمادة )

 القانون المشار إليه.
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 ى أرض زراعية:مدى جواز توصيل المرافق للمباني المقامة عل)ثانيا(  
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استهدف المشرع في قانون الزراعة عدم المساس بالأرض 

بتها، ومن ثم كان لزاما ألا يستفيد من الزراعية، والحفاظ على خصو

يخالف هذه الأحكام من خطئه، وأن يكون للجهة الإدارية ألا تمد 

مناط  -المباني والمنشآت المخالفة بخدمات المياه والكهرباء وغيرها

استعمال الجهة الإدارية لهذه الرخصة أن تثبت المخالفة يقينا، وهو 

لإدانة، تأمر فيه المحكمة ما لا يتحقق إلا بصدور حكم جنائي با

إذا تقاعست الجهة الإدارية عن إثبات  -بإزالة أسباب المخالفة

المخالفة، وعن تحرير محضر بذلك، واتخاذ إجراءات وقف أسبابها، 

وتقديم المخالف إلى المحاكمة الجنائية؛ فإن الامتناع عن إمداد 

 ررهالمباني والمنشآت بتلك الخدمات يكون غير قائم على سبب يب

 .)يراجع هامش الحكم(

 )ثالثا( الحيازة الزراعية: 

 

 

 /أ89

في قرار تعد المنازعة  -المنازعة في بيانات الحيازة الزراعية

منازعة إدارية، يختص قاضي تعديل بيانات الحيازة الزراعية 

المشروعية بنظرها؛ لتعلقها بمسلك اتخذته جهة الإدارة بمقتضى 

، بقصد إحداث أثر قانوني معين بتحديد السلطة المخولة لها قانونا

وضع حائز الأرض الزراعية، وهو ما تتوفر له مقومات القرار 

 .)يراجع هامش الحكم(الإداري 
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 أراض صحراوية 

 
)أولا( اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق 

 ويةبشأن الأراضي الصحرا 1981( لسنة 143أحكام القانون رقم )

 )ثانيا( استغلال الأراضي الصحراوية والتصرف فيها 

 

)أولا( اختصاص محـاكم مجلـس الدولـة بنظـر المنازعـات الناشـئة عـن 
ــم ) ــانون رق ــام الق ــق أحك ــنة 143تطبي ــي  1981( لس ــأن الأراض بش

 الصحراوية:

 /و(.110المبدأ  -اختصاص -)راجع: حرف أ 

 صرف فيها:)ثانيا( استغلال الأراضي الصحراوية والت 

 استعراض التطور التشريعي، والوضع القائم. -1 /ز110

لسـنة  7، و1981لسـنة  143نطاق إعمال كـل مـن القـانونين رقمـي  -2 
1991: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أفرد المشرع للأراضي الصحراوية تنظيما خاصا بموجب 

رفا إياها بأنها الأراضي المملوكة ، مع1981لسنة  143القانون رقم 

للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين، 

وبين المقصود بالزمام بأنه حد الأراضي التي تمت مساحتها مساحة 

تفصيلية، وح صرت في سجلات المساحة، وفي سجلات المكلفات، 

اختص المشرع  -وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان

المحافظات الصحراوية بحكم خاص اعتبر بموجبه كردون المدن 

والقرى القائمة بتلك المحافظات في تاريخ العمل بالقانون، والتي 

حدد القانون المذكور  -ستقام مستقبلا وحتى مسافة كيلو مترين زماما

الجهات المنوط بها ولاية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي 

اق ولاية كل منها، فجعل هيئة المجتمعات الخاضعة لأحكامه، ونط
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العمرانية الجديدة صاحبة الولاية العامة في هذا المجال، بعد استبعاد 

المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي يصدر بتحديدها 

قرار عن وزير الدفاع، والمناطق التي تشملها خطة مشروعات 

قرار عن الوزير استصلاح الأراضي، حسبما يصدر بتحديدها 

المختص باستصلاح الأراضي، وجعل في الوقت نفسه الهيئة العامة 

لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، دون غيرها، هي جهاز 

الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة الأراضي 

 الصحراوية في أغراض الاستصلاح والاستزراع.

بالتنظيم جانبا من  1991لسنة  7تناول المشرع في القانون رقم 

المشار إليه،  1981لسنة  143الأحكام التي تضمنها القانون رقم 

سواء باستحداث جهات جديدة أسند إليها ولاية إدارة استغلال 

والتصرف في جزء من الأراضي الصحراوية )كالهيئة العامة للتنمية 

السياحية(، أو بإسناد الاختصاص إلى رئيس الجمهورية في تحديد 

ق المساحة من الأراضي الصحراوية التي ينعقد لكل جهة من نطا

نتج عن هذا  -هذه الجهات ولاية إدارة واستغلال والتصرف فيها

التنظيم سلب الولاية العامة التي كانت معقودة لهيئة المجتمعات 

المشار  1981لسنة  143العمرانية الجديدة بموجب القانون رقم 

مختص باستصلاح الأراضي في إليه، وكذا سلب سلطة الوزير ال

تحديد المناطق التي تشملها خطة ومشروعات الاستصلاح، وكذا 

سلطته في الموافقة على تغيير الغرض الذي خصصت من أجله تلك 

الأرض، وعهد بها إلى رئيس الجمهورية بقرار يصدره بعد موافقة 

مجلس الوزراء بناء  على عرض الوزير المختص، كما أسند المشرع 
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ب ذلك التنظيم إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية بموج

الزراعية، بالإضافة إلى ما يتضمنه قرار رئيس الجمهورية الذي 

يصدر بتحديد المناطق التي تشملها خطة الاستصلاح، ولاية إدارة 

واستغلال والتصرف في الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام 

تي يجري استصلاحها على وفق الخطة إلى مسافة كيلو مترين ال

القومية التي تضعها وزارة استصلاح الأراضي بالتنسيق مع 

المحافظة المختصة، وذلك دون إخلال بحق وحدات الإدارة المحلية 

في إدارة واستغلال والتصرف فيما استصلحته أو تستصلحه من تلك 

 الأراضي حتى تاريخ العمل بتلك الخطة.

تكون الأحكام التي تضمنها القانون الأسبق  ترتيبا على ما تقدم

( منسوخة في نطاق ما تناوله القانون 1981لسنة  143)رقم 

( بالتنظيم، فباتت سلطة هيئة المجتمعات 1991لسنة  7الأحدث )رقم 

العمرانية الجديدة في الاستغلال والإدارة والتصرف في الأراضي 

من رئيس  الصحراوية تنحصر في الأراضي التي تخصص بقرار

الجمهورية لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك دون 

إخلال بولاية الهيئة في إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي 

الصحراوية التي سبق أن خضعت لها بقرار من السلطة المختصة 

، أو سبق أن 1981لسنة  143في ظل العمل بأحكام القانون رقم 

ل فترة العمل بتلك الأحكام، قبل نفاذ القانون تصرفت فيها فعلا خلا

 .1991لسنة  7رقم 
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 استثمار 

 ضمانات وحوافز الاستثمار: 
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   الترخيص في الانتفاع بالعقارات المرخص في الانتفاع بها

حظر المشرع إلغاء أو إيقاف الترخيص الصادر بالانتفـاع  –للشركة

فاع بها كليا أو جزئيا للشركة أو المنشأة بالعقارات المرخص في الانت

إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص، وبشرط أن يصدر قرار 

الإلغاء أو الإيقاف عن رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض 

مؤدى ذلك وجوب مباشرة رئيس مجلس  -الجهة الإدارية المختصة

ه، الوزراء هذا الاختصاص بنفسه، فلا يجوز له أن يفوض غيره في

وإلا وقع قرار التفويض مخالفا لأحكام القانون؛ لانطوائه على 

الإخلال بالضمانة التي تغياها المشرع من جعل الأمر منوطا برئيس 

مجلس الوزراء، والتي تتمثل في حمايـة المستثمرين، وضمان 

 استثماراتهم في مصر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشرع الحق للشركات قرر  -حق تملك الأراضي والعقارات

والمنشآت في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو 

التوسع فيه، أيا كانت جنسـية الشركاء أو المساهمين أو محال 

إقامتهم، أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأس مالها، وذلك فيما 

ا عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي صدر بتحديده

، وذلك دون 2007لسنة  350قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

)تاريخ  2005من يونيه  22الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل 

تضمن القرار المذكور تحديد  -(2005لسنة  94العمل بالقانون رقم 

المناطق التي لا يجوز للشركات أو المنشآت تملك الأراضي 
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عليها، مستثنيا الأراضي والعقارات فيها، أو كسب حق الانتفاع 

والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء، حيث أجاز للشركات 

والمنشآت استغلالها عن طريق حق الانتفاع فقط، بإبرام عقد انتفاع 

محدد المدة من سنة وحتى تسع وتسعين سنة، مع الجهة صاحبة 

 .الولاية على الأرض

لسنة  94حظر المشرع بدءا من تاريخ العمل بالقانون رقم 

المشار إليه إجراء أي تداول لأسهم رأس مال الشركات التي  2005

تخضع لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم 

والشركات ذات المسئولية المحدودة إلا بعد موافقة رئيس الهيئة 

العامة للاستثمار والمناطق الحرة، متى كانت تزاول نشاطها بشبه 

اك فرق بين هذا الحكم المتعلق بتداول أسهم رأس هن -جزيرة سيناء

 سيناء المال، وتملك هذه الشركات للأراضي والعقارات بشبه جزيرة

بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور، حيث حظر المشرع تملكها، 

واستثنى من هذا الحظر كسب حق الانتفاع عليها لمدة محددة على 

 وفق ما سلف ذكره.

 استيراد وتصدير 

 :تراخيص التصدير 
 

 

 

 

 

قيام جهة الإدارة باختيار المزايدة كأسلوب  للتعاقد، واستعارة 

بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات )الصادر بالقانون 

( في شأن إصدار تراخيص التصدير، يكون  1998لسنة  89رقم 

ا على ما ابتغته الإدارة من هذه الأحكام  والقواعد وفي مقصور 

يجوز   -حدودها، فلا يعني التقيد بجميع آثارها الواردة في هذا القانون
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ل  لجنة  البت  الحق  في إلغاء العملية  تضمين  كراسة  الشروط بند ا يخو  

دون إبداء  أسباب، ومن ثم  لا ي ت قيد  بالأثر الذي يقضي بانعقاد العقد 

توقيع العقد من السلطة  بمجرد إرساء المزايدة، دون توقف  على

)تطبيق(: استلهام الإدارة لأسلوب المزايدة العلنية  -المختصة

ن  ي من ح  تراخيص تصدير  بالمظاريف المغلقة كأسلوب  لاختيار م 

الأرز يكون  بهدف  تحقيق أعلى عائد  للخزانة العامة، دون استصحاب 

ثم  فإن جميع أحكام القانون المنظم للمناقصات والمزايدات، ومن 

قرار الإدارة بوقف تصدير الأرز لحين استيفاء احتياجات السوق 

المحلي، وإلغاء المزايدة بعد الإعلان عنها وترسيتها وقبل تسلم  

ا على وفق أحكام القانون،  التأمين النهائي من الشركات، يكون  صادر 

 وينتفي معه وقوع خطأ  من الإدارة يستوجب التعويض.

 أسواق 

 مناط تحقق صفة )السوق العام( )أولا( 

 )ثانيا( أسواق الجملة 

 )أولا( مناط تحقق صفة )السوق العام(: 
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الأسواق التي تنشئها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، 

تستجمع سمات الأسواق العامة، التي هي أحد عناصر أو أدوات 

مجرد  -التجارةنشاط مرفق عام من مرافق الدولة، وهو مرفق 

مساهمة السوق المملوك لأحد أشخاص القانون الخاص في تحقيق 

 النفع العام، لا تحيله سوقا عمومية.

 )ثانيا( أسواق الجملة: 

حظر  -إنشاؤها، ومناط استحقاق رسوم الوزن والعد عنها 
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جملة في الأصناف المبينة المشرع إنشاء أسواق أو غيرها للتعامل بال

بالجداول الملحقة بقانون تنظيم تجارة الجملة إلا في الأماكن التي 

يصدر بتعيينها قرار عن وزير التجارة والصناعة، وفوض وزير 

الاقتصاد في تحديد الأحكام والشروط الخاصة بشغل المساحات في 

( 2ة )هذه الأماكن، وكذا في تحديد الرسوم المنصوص عليها في الماد

حدد المشرع  -من هذا القانون، والتي من بينها رسوم الوزن والعد

نطاق سريان أحكام القانون المشار إليه بمحافظات القاهرة 

والإسكندرية والقنال وأية مدينة يصدر بتعيينها قرار عن وزير 

أجاز المشرع لوزير الاقتصاد أن يعهد بإنشاء وإدارة  -الاقتصاد

تعامل بالجملة طبقا لأحكام ذلك القانون إلى المحال التي تخصص لل

الغرف التجارية، كما أجاز له أن يعهد بذلك إلى الجمعيات التعاونية 

أو الغرف الصناعية، لكن بعد أخذ رأي الوزارات المحددة بنص 

خول المشرع بموجب أحكام قانون الإدارة  -( من القانون5المادة )

وإدارة المرافق العامة الواقعة  المحلية الوحدات المحلية سلطة إنشاء

في نطاق كل منها، فيما عدا ما استثني منها، وجعل من بين الموارد 

المالية للمحافظات والمراكز والمدن إيرادات المرافق التي يقوم كل 

منها بإدارتها، كما جعل من بين موارد المدينة إيرادات الأسواق 

ية التي تفرض على العامة التي في نطاقها، وكذا الرسوم المحل

الأسواق المرخص في إدارتها للأشخاص الخاصة، وذلك بنسبة من 

عل سنوي ي قدر بمراعاة مساحة السوق وموقعه من  إيراداتها أو بج 

 .المدينة والحركة التجارية فيها

من مقتضيات ذلك أن مناط استئداء رسوم الوزن والعد التي 
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تنظيم تجارة الجملة ( من قانون 2فرضها المشرع بموجب المادة )

المشار إليه، يتحقق في شأن أسواق الجملة التي تنشئها الدولة أو أحد 

الأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تستجمع سمات الأسواق العامة، 

فإذا انحسرت عن السوق سمة )السوق العمومي(، وخرج قانونا عن 

ا، بحسبان نطاق الأسواق العامة، كان مناط استئداء هذه الرسوم منتفي

أن الرسم مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة جبرا من  الفرد 

نظير خدمة معينة تؤديها الدولة، وأن مناط استئداء الرسوم المحلية 

التي تفرض على الأسواق المرخص في إدارتها للأشخاص الخاصة، 

هو منح ترخيص في إدارتها لأحد هؤلاء الأشخاص، أيا كانت طبيعة 

التي رخص في إدارتها، أي سواء كانت سوقا عامة، أم سوقا  السوق

 خاصة.

 إصلاح زراعي 

 )أولا( الحد الأقصى للملكية 

 )ثانيا( اللجان القضائية للإصلاح الزراعي 

)ثالثا( سلطة التفسير التفسير التشريعي المقررة لمجلس إدارة الهيئة العامة  

 للإصلاح الزراعي

 للملكية:)أولا( الحد الأقصى  

 التصرف في القدر الزائد: -1 

 

 

 

 

 

القاعدة التي أوردها قانون الإصلاح الزراعي هي عدم الاعتداد 

بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه ما لم تكن تلك 

 -التصرفات ثابتة التاريخ قبل التاريخ المحدد بالقانون واجب التطبيق

هنا بالقاعدة العامة التي قررها قانون الشهر العقاري لم يأخذ المشرع 

التي تقضي بوجوب شهر جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق 
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من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وأنه 

يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل 

ولا  ل، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم،ولا تتغير ولا تزو

يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية 

بين ذوي الشأن؛ إذ لم يشترط المشرع في قانون الإصلاح الزراعي 

أن يكون التصرف مسجلا، إذ لو قصد العقد المسجل لما كان هناك 

لأن مجرد التسجيل يجعل للعقد داع لأن يصفه بأنه "ثابت التاريخ"؛ 

تاريخا ثابتا، ولم يكن المشرع بحاجة إلى التعرض للعقود المسجلة 

قبل تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعي؛ لأن الملك يكون قد انتقل 

بها قبل هذا التاريخ، وتحدد بها المالك الذي يجرى الاستيلاء لديه 

لقانون المطبق في ليس ل -على الزائد عن الحد الأقصى للملكية

الاستيلاء أثر رجعى على ما انتقلت ملكيته فعلا قبل صدوره، إنما 

يكون له أثره المباشر فيما يخص الاستيلاء على الزيادة لدى المالك 

 .لها في تاريخ العمل به

 الاستيلاء على القدر الزائد: -2 

 

 

 

 

 

 

 

 لوقف تئول إليه إذا كان الواقف حيا وقت العمل بقانون إلغاء ا

ملكية الوقف، إلا إذا قرر بإشهاد رسمي في خلال ثلاثين يوما من 

تاريخ العمل بالقانون بأنه تلقى عوضا ماليا مقابل الوقف، فلا يكون 

للواقف حينئذ سوى حق الانتفاع مدى حياته، ويعد هذا الإقرار الثابت 

يئة العامة بالإشهاد الرسمي حجة على ذوي الشأن جميعا، بما فيهم اله

للإصلاح الزراعي، مادام القانون قد أطلق عبارة "ذوي الشأن"، ولم 

يحدها بأي قيد أو استثناء، فلا ريب أن هذه الحجة تستطيل إلى الهيئة 
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العامة للإصلاح الزراعي، فتكون مساحة الأرض الزراعية التي 

انتهى فيها الوقف خارجة عن ملكية الواقف، داخلة في ملكية 

ين وقت إنهاء الوقف، ويتعين مراعاة ذلك عند إعمال أحكام المستحق

قوانين الإصلاح الزراعي، فتخرج المساحات التي انتهى فيها 

الوقف، والتي أقر الواقف بأنه تلقى عوضا ماليا مقابلها، عن دائرة 

 الاستيلاء لدى هذا الواقف.
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 على  إذا كان سند الاعتراض -الاعتراض على الاستيلاء

ه عن الخاضع أو  الاستيلاء هو وجود  عقد  أو تصرف  مدع ى صدور 

خلفه إلى المعترض في تاريخ سابق على تاريخ العمل بأي من قوانين 

الإصلاح الزراعي، فإنه يجب للاعتداد بهذا العقد وإلغاء الاستيلاء 

على المساحة موضوع هذا التعاقد أن يثبت حقيقة صدوره فعلا عن 

ي تاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل بالقانون المطبق الخاضع، وف

في الاستيلاء، فإذا لم يتحقق ذلك، لم ي جز الحكم بإلغاء الاستيلاء على 

 أرض الاعتراض.

 توزيع القدر الزائد: -3 

 

 

 

 

 

 

 

 أنشأ المشرع لجانا ابتدائية  -تقدير ثمن الأرض محل التوزيع

منها الحقيقي، وللمنتفع صاحب الشأن تقوم بمعاينة الأرض وتقدير ث

أن يتظلم من قرار اللجنة خلال الأسبوعين التاليين أمام لجنة 

استئنافية، وتعرض قرارات اللجان الابتدائية التي لم يتظلم منها في 

الميعاد، وكذا قرارات اللجنة الاستئنافية، على مجلس إدارة الهيئة 

طعن ذي  -ي هذا الشأنالعامة للإصلاح الزراعي لإصدار قراره ف

الشأن أمام اللجنة الاستئنافية ليس إجراء وجوبيا يتحتم عليه ولوجه 
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كشرط لقبول دعواه، بل له أن يسلك الطريق الذي يليه، وهو الطعن 

في قرار مجلس إدارة الهيئة أمام المحكمة المختصة، فقراره الصادر 

مام القضاء في هذا الشأن هو قرار إداري نهائي، يجوز الطعن فيه أ

الإداري، بعد أن ألغى المشرع النص على اعتبار قراراته في هذا 

الشأن نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق؛ لما مثله هذا الحظر 

من تحصين لهذا العمل من رقابة القضاء رغم كونه من القرارات 

 الإدارية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ،وما يستتبعه ذلك من قيام جهة الإدارة بتحديد ثمن الأرض

إجراءات قانونية قد تتخذها في حالة عدم أداء الثمن، هو تعبير عن 

إرادتها بما لها من سلطة بقصد إحداث أثر أو تحديد مركز في شأن 

من يريد تملك أرض تعد من أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم فإن هذا 

عى اليد التعاقد بشأن بيع الأملاك لواض -التحديد يعد قرارا إداريا

عليها يتم بإيجاب وقبول، والإيجاب فى هذه الحالة يكون من قبل 

راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين، ولا يتم التعاقد 

إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على هذا النحو، فإذا تخلف قبول 

 -البيع ممن يملكه قانونا، فإن الأرض تظل على ملك الجهة البائعة

ان لا يشترط أن يكون الثمن معينا بالفعل فى عقد البيع، إلا أنه لئن ك

يتعين أن يكون قابلا للتحديد باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا، 

على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد، فإذا تمت الموافقة على 

البيع، وت رك تحديد الثمن طبقا لتقدير سعر المثل، فإن قرار تحديد 

في هذه الحالة في منطقة العقد، ويخضع لولاية القضاء  السعر يكون

الكامل، وليس دعوى الإلغاء، ومن ثم لا يتقيد الطعن في القرار 
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  ما يعد عادلا ومنصفا في مجال تقدير ثمن الأرض، لا يتحدد

عمياء،  على ضوء معايير جامدة أو مقاييس تحكمية يتم تطبيقها بآلية

وافتراض تساوي جميع الأراضي أو حتى تقاربها في قيمتها يكون 

وهما، بل يجب أن يتحدد لكل منها ثمنها استقلالا عن غيرها، على 

ضوء العناصر التى ترتبط بمقوماتها، ويندرج تحتها: موقعها من 

العمران، واتصالها بالطرق الرئيسة والفرعية أو نأيها عنها، إلى 

لعناصر التي لا تنفصل عنها، فلا يكون تحريها غير ذلك من ا

 -تصوريا أو جزافيا بعيدا عن حقائقها، بل واقعيا قدر الإمكان

الاختلاف في تقدير ثمن المتر في نطاق قطعة أرض واحدة، دون أن 

يكون هناك أوجه للتميز بين أجزائها، ومع اتحاد ظروف من يتم البيع 

 لتعسف في استعمال السلطة.لهم، يكون تقديرا مشوبا بالغلو، وا

 )ثانيا( اللجان القضائية للإصلاح الزراعي: 

 طبيعة ما يصدر عنها من قرارات: -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعد هذه اللجان جهة قضائية، أنشأها المشرع، وخصها بالفصل 

دون سواها فيما ينشأ عن تطبيق قانون الإصلاح الزراعي من 

ة الأراضى المستولى عليها، وقرارات منازعات متعلقة بملكي

كانت قرارات  -الاستيلاء الصادرة بشأنها، وما يتصل بتوزيعها

قرارات  1971لسنة  69اللجان القضائية قبل صدور القانون رقم 

غير نهائية، وكان القرار النهائي هو ذلك القرار الذي يصدر عن 

على قرار  مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتصديق

اللجنة، وكان التصديق الذي يصدر في حدود هذا الاختصاص يعد 
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مكملا لقرارات اللجنة القضائية ويأخذ حكمها، فيعد قرارا قضائيا 

بمثابة حكم نهائي، يحوز قوة الأمر المقضي، وتكون له حجيته فيما 

 .فصل فيه من الحقوق

ار إليه أجاز التعديل الذي أجراه المشرع بموجب القانون المش

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في قرارات اللجان القضائية 

للإصلاح الزراعي، فخضعت تلك القرارات التي هي بمثابة أحكام 

قضائية إلى الأحكام المنظمة للطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، 

فتصبح قرارات تلك اللجان بانقضاء ميعاد الطعن دون الطعن عليها 

لمحكمة الإدارية العليا نهائية، ولها حجية الأمر المقضي، ولم أمام ا

تعد نهائية  تلك القرارات معلقة  على تصديق مجلس إدارة الهيئة، كما 

)يراجع هامش  1971لسنة  69كان الحال قبل صدور القانون رقم 

 .الحكم(

 تطبيق أحكام قانون المرافعات أمامها: -2 
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جهة قضاء  ائية للإصلاح الزراعيالقض مؤدى كون اللجان

مستقلة في شأن ما خصها الشارع بنظره من منازعات طبقا لقوانين 

الإصلاح الزراعي، هو التزامها بالأحكام الواردة بقانون المرافعات 

 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قوانين الإصلاح الزراعي.

 
س إدارة الهيئة )ثالثا( سلطة التفسير التفسير التشريعي المقررة لمجل

 العامة للإصلاح الزراعي:
 

 

 

سلطة تفسير نصوص التشريع، سواء تولتها السلطة التشريعية، 

أم باشرتها الجهة التي عهد إليها بهذا الاختصاص )كمجلس إدارة 

الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالنسبة لقانون الإصلاح الزراعي(، 
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موطئا إلى تعديل هذه النصوص ذاتها بما يخرجها  لا يجوز أن تكون

عن معناها، أو يجاوز الأغراض المقصودة منها؛ ذلك أن المجال 

الطبيعي لهذا التفسير لا يعدو أن يكون وقوفا عند المقاصد الحقيقية 

التي توختها السلطة التشريعية من وراء إقرارها للنصوص القانونية، 

افتراضها كي لا تحمل هذه  وهي مقاصد لا يجوز توهمها أو

النصوص على غير المعنى المقصود منها ابتداء، بل مناطها ما تغياه 

المشرع حقا حين صاغها، وتلك هي الإرادة الحقيقية التي لا يجوز 

الالتواء بها، ويفترض في النصوص القانونية أن تكون كاشفة عنها 

يناقض عبارة النص مبلورة لها، وهي بعد  إرادة  لا يجوز انتحالها بما 

نفسها، أو يعد مسخا أو تشويها لها، أو نكولا عن حقيقة مراميها، أو 

لا يجوز كذلك أن تتجاوز الجهة  -انتزاعا لبعض ألفاظها من سياقها

المنوط بها تفسير أحد التشريعات إلى تفسير غيره، أو أن يكون 

جب تفسيرها موطئا إلى تعديل نصوص هذا التشريع أو غيره، وإلا و

على محكمة الموضوع إهدار  هذا التفسير والالتفات عنه؛ إذ لا 

يستوي نص تشريعي مع نص تضمنه قرار إداري، ولو كان له قوة 

 التفسير التشريعي في مدارج العمل القانوني.

 أكاديمية الشرطة 

 هيئة الشرطة(. -)راجع: حرف هـ 

 أملاك الدولة الخاصة والعامة 

 الانتفاع بالمال العام )أولا( الترخيص في 

 )ثانيا( التصرف في أملاك الدولة الخاصة 

 )ثالثا( التعدي على أملاك الدولة 
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 )أولا( الترخيص في الانتفاع بالمال العام: 
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  تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة حول تخصيص

ي أو بأقل من مال من أموال المحافظة الثابتة أو المنقولة بإيجار اسم

أجر المثل، وما تفرع عن ذلك من امتناع عن تسليم الأرض 

المخصصة، وكذلك الوجه الآخر للمنازعة، بإلغاء تخصيص الأرض 

يتجلى في هذه الأعمال وجه السلطة العامة،  -المؤجرة بإيجار اسمي

بما يجعل المنازعة الدائرة بشأنها منازعة إدارية يختص بنظرها 

التكييف الصحيح لعقد تأجير الشخص المعنوي  -القضاء الإداري

العام أملاك الدولة الخاصة بإيجار اسمي لتحقيق غرض ذي نفع عام 

هو أنه "عقد إداري غير مسمى" يخرج عن نطاق القانون الخاص، 

ويخضع لأحكام القانون العام، ولا تطبق عليه أحكام الإيجار الواردة 

نون العام، وبما لا يتعارض في القانون المدني إلا فيما فات القا

 وطبيعة هذه العقود.
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 مشروعية قرار جهة  -إلغاء التخصيص -تخصيص الأراضي

الإدارة بإلغائه متى استند هذا القرار إلى تحقيق غاية من غايات 

المصلحة العامة تسمو فوق اعتبارات أخرى تتعلق بتخصيص 

ت ولدت مركزا قانونيا الأرض، ومادام أنه لم يثبت صدور أي قرارا

مستقرا بشأن تخصيص هذه الأرض، ولم تقم الجهة الإدارية بإبرام 

تطبيق: مشروعية إلغاء تخصيص قطعة أرض  -أي تعاقد بشأنها

لإقامة منتجع سياحي لدخولها في الحزام الأمني للمنطقة النووية 

 بالضبعة.
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 فاذ القانون الجديد على كل ما يقع بعد لئن كان الأصل هو بدء ن

نفاذه، حتى لو كان مترتبا على وقائع أو مراكز نشأت في ظل القانون 

السابق، بما من شأنه أن يؤدي إلى وحدة القانون المطبق على 

لازدواج أو  المراكز القانونية ذات الطبيعة الواحدة في الدولة، تفاديا

راكز المتماثلة، إلا أن هناك تعدد الأنظمة القانونية في حكم الم

استثناء من هذا الأصل خاصا بالعقود، إذ تظل المراكز العقدية 

الجارية حتى بعد صدور قانون جديد محكومة بالقانون الذي تكونت 

بذلك  -في ظله، دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا القانون الجديد

لأثر المباشر يحل مبدأ "الأثر المستمر للقانون القديم" محل مبدأ "ا

للقانون الجديد" في شأن المراكز العقدية الجارية؛ وذلك باعتبار أن 

المراكز العقدية تخضع في نشأتها وتحديد آثارها لمبدأ "سلطان 

عا  الإرادة"، فيظل النظام القانوني الذي تعاقد الطرفان في ظله ووض 

 .أحكامه في اعتبارهما عند إبرام عقدهما، هو الواجب الإعمال

تجديد العقد، مثل إنشائه، يجب أن تتوفر فيه كل الشروط اللازمة 

لصحة العقد، فالعقد يتجدد بإيجاب وقبول ضمنيين بشروطه نفسها 

في حالة النص على التجديد التلقائي للعقد، ما لم يخطر أحد الطرفين 

الآخر برغبته في عدم التجديد، ومن ثم فإن التجديد يخضع للأثر 

النافذ وقت التجديد، ولو كان التجديد بنفس شروط  المباشر للقانون

العقد الذي يتم تجديده، فإذا اشترط القانون النافذ وقت تجديد العقد مدة 

معينة كحد أقصى للتعاقد، أو حظر التعاقد مع طائفة بعينها، امتنع 

التجديد على خلاف أحكام هذا القانون النافذ، على أن يظل العقد في 

على تجديده محكوما بالقانون القديم، وينتج آثاره، ولو الفترة السابقة 
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تؤخذ في الاعتبار المدة السابقة على  -خالف أحكام القانون الجديد

 -التجديد إذا كان القانون الجديد قد حدد مدة معينة كحد أقصى للتعاقد

)تطبيق بالنسبة للعقود المبرمة بشأن الترخيص في الانتفاع بأملاك 

 في ظل القوانين المنظمة للإدارة المحلية(.الدولة الخاصة 

 

 /ج105

  مقابل الانتفاع بالأرض المملوكة للدولة هو من الديون الدورية

 المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات.

 )ثانيا( التصرف في أملاك الدولة الخاصة: 
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 التشريعات المنظمة لذلك  -استغلالها والتصرف فيها

 شريعي، والوضع القائم(.)استعراض التطور الت

 
  7، و1981لسنة  143نطاق إعمال كل من القانونين رقمي 

 :1991لسنة 

 /ح(.110أراض صحراوية المبدأ  -)راجع: حرف أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مناط تحقق قيام "قرار إداري" بشأن التصرف في أملاك

ة لا يخلع عليه إذا كان صدور القرار عن جهة إداري -الدولة الخاصة

في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف "القرار الإداري"؛ إذ ليس كل 

قرار يصدر عن هيئة إدارية عامة يعد قرارا إداريا يختص القضاء 

الإداري بطلب إلغائه، بل لا بد لتحقق وصف "القرار الإداري" أن 

يكون كذلك بحكم موضوعه، فإذا دار القرار حول مسألة من مسائل 

ون الخاص، أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص، فإنه يخرج القان

عن عداد القرارات الإدارية أيا كان م صدره، ومهما كان موقعه فى 

مدارج السلم الإداري؛ إلا أنه فيما يتعلق بالتصرف في الأراضي 

المملوكة للدولة ملكية خاصة، فإن مجال إعمال هذا القضاء يرتهن 
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جهة الإدارة مقيدة بضوابط وإجراءات  بالحالات التي لا تكون فيها

نص عليها القانون في شأن جواز التصرف، أي أن تكون الإدارة 

إذا وجدت قواعد  -حرة تماما في التصرف كالأفراد سواء بسواء

تنظيمية عامة تقيد الإدارة في التصرف في الأرض المملوكة لها 

ه ملكية خاصة أو تحد من حريتها، فإن تصرفها على خلاف هذ

القواعد أو امتناعها عن التصرف يشكل قرارا إداريا يمكن الطعن 

قيام جهة  -عليه أمام القضاء الإداري بطلب وقف تنفيذه أو إلغائه

الإدارة بتحديد ثمن أرض مملوكة لها، وما يستتبعه ذلك من إجراءات 

قانونية قد تتخذها في حالة عدم أداء الثمن، هو تعبير عن إرادتها بما 

سلطة بقصد إحداث أثر أو تحديد مركز في شأن من يريد  لها من

تملك أرض تعد من أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم فإنه يعد قرارا 

تختص محاكم  -إداريا، تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن فيه

مجلس الدولة كذلك بنظر الطعن في القرار السلبي بالامتناع عن 

 خاصة لواضع اليد عليها.إتمام بيع أرض مملوكة لها ملكية 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة للأراضي، شأنه شأن

جميع البيوع، يتم بإيجاب وقبول، ويتم العقد بمجرد أن يتبادل 

الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين على وفق الإجراءات 

لمنظمة للتصرف في أملاك الدولة المرسومة قانونا في التشريعات ا

الإيجاب فى هذه الحالة يكون من قبل راغب الشراء  -الخاصة

)واضع اليد( بتقدمه للشراء على أساس السعر الذي تحدده لجان 

التثمين طبقا لأسسه الواردة بتلك التشريعات، فلا يشترط أن يكون 

أنه يتعين  الثمن معينا بالفعل وقت تقديم الإيجاب )طلب الشراء(، إلا
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أن يكون قابلا للتحديد باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا على 

إذا رفضت الجهة الإدارية  -الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد

البيع في نطاق سلطتها التقديرية فهي غير ملزمة بالقبول، بيد أن 

رفضها التعاقد لا بد أن يستند إلى أسباب مشروعة، خاصة إذا كانت 

تشريعات قد صدرت لتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك تلك ال

إذا تمت الموافقة على البيع بالثمن  -الدولة الخاصة في حالات بعينها

الذي حددته اللجان المختصة، وأخطرت الجهة الإدارية الموجب 

)طالب الشراء( بالموافقة على البيع، واتصل علمه بهذا القبول، انعقد 

بالإيجاب، وينتج التعاقد أثره، ويكون ملزما  العقد باقتران القبول

إذا تخلف قبول  -لطرفيه من تاريخ اتصال القبول بعلم من وجه إليه

البيع ممن يملكه قانونا، أو لم يتصل علم الموجب بالقبول، فإن 

الأرض تظل على ملك الجهة الإدارية البائعة، ويكون من حقها 

د عليها، كما يكون لها اقتضاء مقابل الانتفاع بها من واضع الي

اقتضاء هذا المقابل حتى تاريخ انعقاد العقد في التاريخ الذي علم فيه 

إذا نازع الموجب )طالب الشراء( في الثمن  -طالب الشراء بالقبول

الذي قدرته الجهة الإدارية، فله أن يتحلل من إيجابه ولا ينعقد العقد، 

إن شاء إلى لجنة وله أن يتمسك بانعقاد العقد، على أن يتظلم 

التظلمات المحددة قانونا، أو يعرض الخلاف حول الثمن على 

القضاء؛ لأن الطرفين لم يشترطا عدم انعقاد العقد إذا قام خلاف على 

 الثمن الذي تقدره اللجان المختصة بجهة الإدارة.

 

 

  يظل واضع اليد ملزما بسداد مقابل الانتفاع عن الفترة السابقة

تقدمه بطلب شراء القطعة المطلوب عنها  -عقاد عقد البيععلى ان
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تحصيل مقابل الانتفاع، لا يحول دون تحصيله، إلا من وقت قبول 

الجهة الإدارية البيع، واتصال علم طالب الشراء بالقبول، واقتران 

 القبول بالإيجاب، وانعقاد عقد البيع.

 
 ض محل التوزيعتقدير ثمن الأر -إصلاح زراعي -)راجع كذلك: حرف أ ،

 ، وأراض صحراوية(.(69المبدأ )

 )ثالثا( التعدي على أملاك الدولة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أسبغ المشرع حماية على الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة

أو خاصة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية المحددة، فحظر تملكها 

وخول المشرع الوزير  أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم،

المختص أو من يفوضه ممن يجوز له تفويضهم قانونا سلطة إزالة 

التعدي على هذه الأموال إداريا، كما خول المشرع هذه السلطة إلى 

المحافظ المختص أو من يفوضه ممن يجوز له تفويضهم قانونا من 

ء سلطة إزالة التعدي منوطة بأن يكون هناك اعتدا  -السلطات المحلية

ظاهر على الأموال المشار إليها أو محاولة غصبها، بأن يتجرد 

واضع اليد من أي سند قانوني يبرر وضع يده، فإن استند واضع اليد 

إلى الادعاء بحق على العقار، وكان لادعائه ما يبرره من مستندات 

تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق، أو كانت الحالة الظاهرة تدل 

لنفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار الصادر على صدق ما ينسبه 

بشأنه قرار إزالة التعدي، فلا يسوغ للإدارة في هذه الحالة أن تتدخل 

بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد؛ إذ لا تكون حينئذ بصدد دفع اعتداء 

أو إزالة غصب على أملاك الدولة، بل تكون في معرض انتزاع ما 

ز لها أن تلجأ فيه إلى الطريق تدعيه من حق، وهو ما لا يجو
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الإداري؛ بحسبان أن الفصل في الحقوق وحسمها منوط بالسلطة 

في المقابل فإنه لا يعوق سلطة الإدارة في إزالة  -القضائية المختصة

هذا التعدي إداريا مجرد منازعة واضع اليد وادعائه لنفسه حقا، مادام 

لجدية ما يدل على أن جهة الإدارة لديها من المستندات والأدلة ا

 ملكيتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

  سلطة القضاء الإداري في الرقابة على مشروعية القرار

الصادر بإزالة التعدي على أملاك الدولة لا تمتد إلي الفصل في 

النزاع حول ملكية هذه الأملاك، فهو لا يتغلغل في فحص المستندات 

المدني الذي يفصل للترجيح فيما بينها، فهذا أمر يختص به القضاء 

يقتصر دور القضاء الإداري على التحقق من  -دون غيره في الملكية

أن سند الجهة الإدارية هو سند جدي ظاهر ومشروع، وله شواهده 

وأدلته المبررة لإصدار القرار بإزالة التعدي إداريا بالسلطة المباشرة 

ى العين لا ينتفي التعدي بالقول إن المتعدي قد اشتر -لجهة الإدارة

بحق الجدك من البائع الذي يستأجر العين من جهة الإدارة؛ فعقد 

الإيجار من العقود الشخصية التي لا ترتب حقوقا عينية على العين 

محل الإيجار، فلا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن هذا الإيجار لغيره 

دون موافقة المالك الأصلي للعين، وأثر عقد البيع بالجدك مقصور 

 فيه، ولا يمتد إلى غيرهما، لاسيما مالك العين.على طر

 

 

 

 

 خلو ديباجة قرار الإزالة  -التفويض في إصدار قرار الإزالة

من الإشارة إلى وجود تفويض من المحافظ المختص، لا ينفي وجود 

إذا ثبت  -هذا التفويض، مادام أن الأوراق لم تفصح عما يخالف ذلك

ر من المختص بإصداره، تعين إعمال وجود تفويض لمن أصدر القرا
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مقتضى هذا التفويض، مادام أن التشريع الصادر استنادا إليه لم 

)يراجع هامش يتغير، ولم يصدر قرار آخر بإلغائه عمن أصدره 

 الحكم(.

 أوراق مالية 

 )أولا( الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال 

 المالية )ثانيا( تداول الأوراق 

 )أولا( الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال: 
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حلت الهيئة العامة للرقابـة المالية محل الهيئة العامة لسوق المال 

في تطبيق أحكام قانون سوق رأس المـال، وأناط المشرع بها الرقابة 

المصرفية، بما في والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير 

ذلك سوق رأس المال، بحيث تعمل على استقرار هذه الأسواق 

وتنظيمها، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، وكذلك توفير الوسائل 

للهيئة القيام  -والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق

ن على حماية حقوق المتعاملين فى هذه الأسواق، واتخاذ ما يلزم م

 الإجراءات للحد من التلاعب والغش.

 )ثانيا( تداول الأوراق المالية: 

 

 

 

 

 

 

  يجب أن يتم الإعلان عن عمليات تداول الأوراق المالية غير

المقيدة بالبورصة على وفق القواعد التي يصدر بها قرار عن مجلس 

مالية فيما إدارة الهيئة العامة لسوق المال )الهيئة العامة للرقابة ال

أناط المشرع برئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول  -بعد(

للأوراق المالية التي ترمي إلى التلاعب بالأسعار، وخوله إلغاء 

العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات 
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الصادرة تنفيذا لها، وجعل لرئيس الهيئة سلطة اتخاذ أي من هذه 

ءات في الوقت الذي يستلزمه اتخاذها من قبله، وأوجب على الإجرا

كل بورصة القيام بقيد العمليات التي تخطر بها عن تداول الأوراق 

المالية غير المقيدة لديها، بحيث يتضمن القيد اسم البائع والمشتري، 

والبيانات الكاملة عن الورقة المالية، والسعر الذي تم تنفيذ العملية به 

 امش الحكم(.)يراجع ه
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 ناط  -الدور الرقابي للدولة على عمليات تداول الأوراق المالية

المشرع بكل من رئيس بورصة الأوراق المالية ورئيس هيئة الرقابة 

المالية سلطة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب 

لأحكام القوانين في الأسعار، وإلغاء العمليات التي ت عقد بالمخالفة 

ر له، وكذا وقف التعامل على  واللوائح، أو التي تتم بسعر  لا مبر  

ورقة  مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق، 

أو المتعاملين فيه، فضلا عن الاختصاص الممنوح لهيئة الرقابة 

أوراق   المالية في مراقبة سوق المال للتأكد من أن التعامل يتم على

مالية سليمة، وأنه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو 

يلزم توفر أدلة يقينية على وقوع  -الاستغلال أو المضاربات الوهمية

الضرر أو احتمال وقوعه، فلا يجوز إصدار القرار على أساس 

 ضرر مظنون.

 أوقاف 

 وقف(. -)راجع: حرف و 

 إيجار 

  تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه هي بحقيقة  العبرة في
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 /ب54

الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين، وللمحكمة 

السلطة التقديرية في التعرف على تلك الحقيقة والتحري عن مقصود 

العاقدين، ولها في سبيل ذلك تقدير الأدلة والقرائن المقدمة في 

تنع به منها، متى كان استخلاصها سائغا الدعوى، واستخلاص ما تق

تطبيق: إذا تضمن العقد قيودا  -ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها

على حق المنتفع بالعين محل العقد بما ينافي طبيعة الإيجار، ت خرج 

التعاقد من نطاقه، فإنه لا يصح اعتباره عقد إيجار، ومن ثم فإنه لا 

لتشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن، يخضع في هذه الحالة لأحكام ا

بل تحكمه القواعد العامة بحسب طبيعة العقد الذي اتجهت إليه إرادة 

 المتعاقدين.
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  تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة حول تخصيص

مال من أموال المحافظة الثابتة أو المنقولة بإيجار اسمي أو بأقل من 

تفرع عن ذلك من امتناع عن تسليم الأرض أجر المثل، وما 

المخصصة، وكذلك الوجه الآخر للمنازعة، بإلغاء تخصيص الأرض 

يتجلى في هذه الأعمال وجه السلطة العامة،  -المؤجرة بإيجار اسمي

بما يجعل المنازعة الدائرة بشأنها منازعة إدارية يختص بنظرها 

لشخص المعنوي التكييف الصحيح لعقد تأجير ا -القضاء الإداري

العام أملاك الدولة الخاصة بإيجار اسمي لتحقيق غرض ذي نفع عام 

هو أنه "عقد إداري غير مسمى" يخرج عن نطاق القانون الخاص، 

ويخضع لأحكام القانون العام، ولا تطبق عليه أحكام الإيجار الواردة 

في القانون المدني إلا فيما فات القانون العام، وبما لا يتعارض 

 بيعة هذه العقود.وط
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 برك ومستنقعات 

لسنة  57)أولا( الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون رقم  

1978 

 )ثانيا( ردم وتجفيف المستنقعات 

 
)أولا( الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون رقم 

 :1978لسنة  57

 /هـ(.22المبدأ رقم  -اختصاص -)راجع: حرف أ 

 )ثانيا( ردم وتجفيف المستنقعات: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أجاز المشرع للجهة الإدارية المختصة نزع ملكية أراضي البرك 

والمستنقعات لردمها أو تجفيفها على وفق الإجراءات المقررة قانونا 

الصحة العامة أجاز حرصا على  -لنزع الملكية للمنفعة العامة

بشأن البرك  1960لسنة  177المشرع للحكومة في القانون رقم 

والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع 

ل غ ي ان لاحقا( أن  1946لسنة  76ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم  )الم 

إتمام تبادر إلى إتمام عمليات ردم وتجفيف البرك والمستنقعات قبل 

إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة، وأجاز لها الاستيلاء على 

أراضي هذه البرك بعد تجفيفها لاسترداد نفقات التجفيف التي تكبدتها 

وامتنع ملاك هذه الأرض عن دفعها، وذلك بإجراءات بديلة تصون 

إذا لم تتخذ جهة الإدارة إجراءات نزع  -لملاك هذه الأراضي حقهم

لمنفعة العامة قبل تجفيف البرك، ولم تتبع الإجراءات الملكية ل

المشار إليه لاسترداد  1960لسنة  177المقررة في القانون رقم 

نفقات التجفيف أو للاستيلاء عليها بعد تجفيفها، كان استيلاؤها على 



 (بحرف )

1829 

 المبدأ رقم المبدأ

 

 

 /ب22

هذه الأرض غصبا واعتداء على حق الملكية الخاصة، لا يرتب أي 

الأرض من أصحابها إلى أملاك الدولة  أثر قانوني في نقل ملكية هذه

 الخاصة.

 بطلان 

 :بطلان الإجراءات)أولا( مناط  
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يتعين للقضاء ببطلان إجراء معين، وبصفة خاصة في 

المنازعات الإدارية، وعلى الأخص دعاوى الإلغاء التي تقوم على 

طلان، مبدأ المشروعية وسيادة القانون، أن يثبت بيقين تحقق سبب الب

وأن يكون منصوصا على تقريره صراحة في القانون، أو ألا تتحقق 

الغاية من الإجراء الباطل حتى الفصل في الدعوى، إذا لم يكن 

 المشرع قد نص صراحة وبصفة جازمة على البطلان.

 :قاعدة "لا بطلان إلا بنص")ثانيا(  
 

 

 

 

 

 

 و/103

 

 

 

را في الفقه قاعدة "لا بطلان إلا بنص" أضحت قولا مهجو

والقضاء، فكما أن البطلان يلحق بالتصرف بنص، فإنه قد يلحق به 

بغير نص، كما لو كانت المخالفة التي شابت التصرف تشكل خروجا 

تطبيق: النص الذي يوجب المزايدة سبيلا لبيع أملاك  -على نص آمر

الدولة هو نص آمر؛ لتعلقه بحماية الملكية العامة، كما أوجب 

لتجسيده لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فضلا عن أنه الدستور، و

 .)يراجع هامش الحكم(يضمن لكل ذي حق حقه في المال العام 
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 بعثات 

 )أولا( الالتزام بخدمة الجهة الموفدة 

 )ثانيا( الالتزام البديل برد النفقات 

 )أولا( الالتزام بخدمة الجهة الموفدة: 
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عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أن يخدم الجهة  ألزم المشرع

التي أوفدته مدة معينة بعد إتمام بعثته، وذلك على أساس أنها أوفدته 

لدراسة تخصص معين هي في احتياج إليه، ومن ثم يجب أن يخدمها 

للاستفادة من خبراته التي اكتسبها من البعثة، كما أن مصدر هذا 

خدمة عامة، وبمقابل عادل، ومن ثم لا الالتزام هو القانون، ولأداء 

إذا أخل العضو بهذا الالتزام ترتب  -يوجد إجبار أو إلزام بأداء عمل

في ذمته التزام بديل برد جميع المرتبات والنفقات التي صرفت عليه 

يترتب على استقالة العضو أو إنهاء  -طوال فترة وجوده بالخارج

المقررة مخالفته للالتزام  خدمته من الجهة الموفدة قبل قضاء المدة

الأصلي بخدمة الجهة الموفدة، واللجوء إلى الالتزام البديل، وهو 

سداد المرتبات والنفقات؛ إذ إن إنهاء خدمته أو قبول استقالته ليس من 

شأنهما الإعفاء من التزامه بالرد؛ لأن لكلا الأمرين مجاله المستقل 

تزام بالرد هو الوفاء السبيل الوحيد للإعفاء من الال -عن الآخر

 بالالتزام المفروض على العضو بخدمة الجهة الموفدة.

 )ثانيا( الالتزام البديل برد النفقات: 

 :التزامات الضامن -1 
 

 

القانون هو المصدر المباشر لالتزام عضو البعثة أو الإجازة 

مشرع، الدراسية أو المنحة بخدمة الحكومة للمدة التي حددها ال
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وإلزامه رد النفقات والمرتبات التى صرفت له إذا قررت اللجنة 

التنفيذية مطالبته بها، أما التزام الكفيل برد هذه النفقات فمصدره 

التعهد الذي وقعه تنفيذا لالتزام العضو الناشئ بمقتضى القانون، 

ومحل هذا الالتزام هو أداء تلك المبالغ بموجب المسئولية التضامنية 

التعهد الذي يقدمه  -فيل، وهو بذاته محل التزام العضو الأصيلللك

الكفيل الضامن مع المدين للجهة الإدارية بمسئوليته التضامنية عن 

رد المبالغ المشار إليها يعد عقدا إداريا؛ لانطوائه على جميع الشروط 

لا وجه لطلب عضو  -والقواعد التي تصبغه بصبغة العقد الإداري

ن مطالبة الكفيل المتضامن معه في سداد الدين، البعثة الكف ع

وإقراره بأنه على استعداد للوفاء به؛ لأن للدائن مطالبة المدينين 

المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين، والكف عن مطالبة الكفيل 

المتضامن رهن  بالوفاء الفعلي للدين من أحد المدينين، وليس مجرد 

 ء.التعبير عن الرغبة في الوفا

 مدى جواز فرض فوائد قانونية على المبالغ المستحقة كنفقات: -2 
 

 

 

 

 

 

 

 

( من القانون المدني على روابط القانون 226يطبق نص المادة )

مناط استحقاق فوائد  -العام باعتباره من الأصول العامة للالتزامات

التأخير أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار 

 -ومستحق الأداء وقت رفع الدعوى، وأن يتأخر المدين في الوفاء به

المطالبة بالفوائد تستند إلى واقعة التأخير في سداد المبالغ التي 

أصبحت معلومة المقدار، وهي تختلف عن الواقعة المنشئة للحق في 

استرداد النفقات، وهي الإخلال بالالتزام الأصلي من قبل الموفد 

م البديل المتمثل في أداء النفقات التي صرفت عليه طوال وقيام الالتزا
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فترة وجوده بالخارج، مما يتعذر معه القول بأن الحكم بالفوائد وأصل 

المبلغ يعدان بمثابة تعويضين عن واقعة واحدة؛ لاستقلال الواقعة 

 المنشئة لكل من الفوائد واسترداد النفقات.

 بنوك 

 بنوك القطاع العام: 

 لتنظيم القانوني لبنوك القطاع العام:طبيعة ا -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انتهج المشرع في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

فلسفة اقتصادية جديدة  2003لسنة  88والنقد الصادر بالقانون رقم 

تجاه بنوك القطاع العام، تقوم بحسب الأصل على المساواة بين جميع 

لبنوك العاملة داخل مصر، بعد أن غاير من أسلوب إدارة تلك ا

البنوك، وأخضعها لأحكامه، بتمكينها من اتباع وسائل التسيير الذاتي 

والإدارة الذاتية طبقا لأساليب وأدوات ومفاهيم القانون الخاص، 

احتفظ المشرع بوصف  -لتساير الأوضاع الاقتصادية الجديدة

وك، حيث لم يمس الطبيعة العامة لأموال تلك "القطاع العام" لتلك البن

غاير المشرع في تشكيل مجالس إدارة بنوك القطاع العام  -البنوك

وجمعياتها العمومية عما قرره بالنسبة للبنوك الخاصة الأخرى، كما 

أجاز للقطاع الخاص أن يمتلك أسهما من رءوس أموال بنوك القطاع 

انون المنظم لشركات العام، ورتب على ذلك سريان أحكام الق

المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 

المحدودة، كما نص المشرع على الفائض الذى يئول إلى الخزانة 

 .العامة من ميزانية تلك البنوك

استبعاد إخضاع بنوك القطاع العام لأحكام القوانين واللوائح 
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ع الأعمال العام قصد به المعمول بها في شركات القطاع العام وقطا

القوانين التى يقتصر تطبيقها على شركات القطاع العام أو شركات 

قطاع الأعمال وحدها، فلا يمتد الاستبعاد إلى غيرها من القوانين 

التي لا يقتصر مجال نفاذها على الشركات المذكورة فقط، بل يمتد 

تتعلق  إليها وإلى غيرها من الجهات الأخرى، وهي القوانين التي

بحماية المال العام، وغير ذلك من الأمور الأخرى التي تخاطب 

الجميع، تستوي فى ذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع 

الأعمال وغيرها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، فهذه القوانين 

مازالت قائمة، ولها نطاق إعمال، ويستمر تطبيقها على تلك البنوك 

لتزم بنوك القطاع العام عند وضع لوائحها )على والعاملين بها، وت

وفق ما ورد فى أحكام قانون العمل( بعدم مخالفة أحكام القوانين 

الخاصة المتعلقة بحماية المال العام والولايات القضائية، والتي تعد 

ترتيبا على ذلك: لا يجوز للوائح تلك البنوك أن  -نصوصها آمرة

انين؛ لأنه لا يجوز تعديل نص تتضمن ما يخالف أحكام تلك القو

قانوني أو استبعاد تطبيق أحكامه بلائحة، وهي أداة أدنى، بل يتم ذلك 

بالأداة نفسها، أي بقانون ينص صراحة أو ضمنا على تعديل أو إلغاء 

النص السابق عليه أو استبعاد تطبيقه، ومن ثم يستمر نفاذ تلك 

قانون تنظيم النيابة القوانين الخاصة على بنوك القطاع العام، مثل 

الإدارية، وقانون هيئة الرقابة الإدارية، وقانون الجهاز المركزي 

                للمحاسبات، وقانون مجلس الدولة؛ باعتبار أن هذه القوانين 

جميعها قوانين ذات طبيعة خاصة، تتناول ضمن أغراضها تنظيم 

من المجتمع حماية المال العام وغير ذلك من الأمور التي تحفظ أ
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وسلامته وحماية بنيانه الاقتصادي والاجتماعي، ويمتد تطبيقها إلى 

 الجميع.

 عاملون ببنوك القطاع العام: -2 

 تأديبهم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوى والطعون 

ون البنك التأديبية الخاصة بالعاملين الذين تطبق عليهم أحكام قان

القول بأن النص على عدم  -المركزي والجهاز المصرفي والنقد

خضوع العاملين بالبنوك المذكورة لأحكام القوانين واللوائح المعمول 

بها في شركات القطاع العام يشمل جميع القوانين، ومن بينها القوانين 

ها، المتعلقة بالمخالفات الإدارية والجزاءات التأديبية التي توقع بشأن

وكذلك المتعلقة بالاختصاص بنظر الطعون على هذه الجزاءات، وأن 

هو الواجب  2003لسنة  12قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

الإعمال على جميع العاملين بالبنوك في كل نظم ولوائح العاملين بها، 

ومن بينها الجزاءات والاختصاص بنظر الدعاوى التأديبية والطعون 

ها، هو قول فاقد لأساسه؛ لعدم وجود سند تشريعي له، التى توجه إلي

حيث خلت نصوص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 

من نص يقرر إخراج المنازعات التأديبية الخاصة بالعاملين ببنوك 

القطاع العام من الاختصاص الولائي للمحاكم التأديبية، وإسناد 

 أساس للقول بانحسار ولاية لا -الاختصاص بنظرها للقضاء العادي

المحاكم التأديبية عن نظر الدعاوى التأديبية والطعون التأديبية 

الخاصة بالعاملين الذين تطبق عليهم أحكام ذلك القانون بدعوى أن 

( منه ملتزمة بأحكام قانون 91لوائح العمل المنصوص عليها بالمادة )
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أداة تشريعية أدنى، العمل؛ فهذا القول يعد تعديلا لنصوص قانونية ب

وهو ما لا يجوز قانونا؛ لأن الاختصاص القضائي لا يجوز دستوريا 

 تطبيق: بنك القاهرة. -أن يترك توزيعه لأداة أدنى من القانون

 بورصة 

 أوراق مالية(. -)راجع: حرف أ 
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 حرف )ت( 

 تأمين اجتماعي 

 
رارات الصادرة في شأن تسوية ( الاختصاص بنظر الطعن في القأولا)

المنازعات التي تنشأ بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأصحاب الأعمال 

 في القطاع الخاص

 ( زيادة المعاشثانيا) 

 )ثالثا( حساب مدة الخدمة العسكرية في المعاش 

 

)أولا( الاختصاص بنظر الطعن في القرارات الصادرة في شأن تسوية 
التي تنشأ بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، المنازعات 

 وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص:
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لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن في القرارات 

الصادرة في شأن تسوية المنازعات التي تنشأ بين الهيئة القومية 

أن للتأمين الاجتماعي، وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، بش

تصدر هذه القرارات في نطـاق العلاقة  -الاشتراكات المستحقة عليهم

التأمينية بين كل من الهيئة، وصاحب العمل في القطاع الخاص، 

 -والعاملين لديه، ومن ثم فهي لا تعد من قبيل القرارات الإدارية

مجرد صدور قرار عن جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال 

القرار الإداري، بل يتعين حتى يتحقق له هذا وبحكم اللزوم وصف 

القرار المتعلق  -الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه

بمسألة تأمينية تخص العمالة بالقطاع الخاص يخرج عن عداد 

ه، ومهما كان  ر  د  القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق، أيا كان م ص 

 موقعه في مدارج السلم الإداري.
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 ادة المعاش:)ثانيا( زي 
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يحق لصاحب المعاش الحصول على الزيادة المقررة بالقانون 

لسنة  169، وقرار رئيس الجمهورية رقم 2008لسنة  114رقم 

 -)وتعديله( بالنسب المقررة فيهما، دون حد أقصى للزيادة 2007

عدم دستورية تحديد حد أقصى لهذه الزيادة لأرباب المعاشات، على 

قرر من علاوة خاصة للعاملين بالدولة؛ لاتحاد العلة خلاف ما ت

 والهدف من تقرير تلك العلاوة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.

 )ثالثا( حساب مدة الخدمة العسكرية في المعاش: 
 القوات المسلحة(. -)راجع: حرف ق 

 تأمين صحي 

 
مة للتأمين العا )أولا( صاحب الصفة في الدعاوى المقامة على الهيئة

 الصحي:

 ./أ(124المبدأ  -الهيئة العامة للتأمين الصحي -)راجع: حرف هـ 

 )ثانيا( العلاج على نفقة الدولة: 

 (.52المبدأ  -العلاج على نفقة الدولة -ع )راجع: حرف 

 
)ثالثا( المسئولية عن الأعمال المادية لجهة الإدارة في خصوص المرفق 

 الطبي:

 

 

 

 

 

 /و(.124المبدأ  -مسئولية -م)راجع: حرف 
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 تحكيم 

 )أولا( اتفاق التحكيم 

 ( طبيعة التحكيم)ثانيا 

 ( مشارطة التحكيمثالثا( 

 رابعا( التحكيم في منازعات العقود الإدارية( 

 خامسا( التحكيم في منازعات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام( 

 لة إلى هيئات التحكيم( الحكم بعدم الاختصاص والإحاسادسا) 

 ا( الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيمبعسا( 

 ( الطعن في أحكام هيئات التحكيمثامنا( 

 )أولا( اتفاق التحكيم: 
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يقصد باتفاق التحكيم: اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم 

بينهما لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ 

 -غير عقدية مبمناسـبة العلاقة القانونية التي تربطهما، عقدية كانت أ

يجوز أن يكون هذا الاتفاق سابقا على قيام النزاع، أو لاحقا لقيامه 

استلزم المشرع إذا كان الاتفاق تاليا لقيام النزاع  -)مشارطة التحكيم(

إلا كان أن يتضمن تحديدا لجميع المسائل التي يشملها التحكيم، و

يستوجب هذا أن يكون اتفاق  -الاتفاق بخلوه من تحديدها باطلا

التحكيم مكتوبا، ويتحقق ذلك بأن يتضمنه محرر موقع من طرفيه، أو 

تتضمنه وسيلة من وسائل الاتصال المكتوبة المتبادلة بينهما، 

)حكم توحيد إذا لم يكن الاتفاق مكتوبا كان باطلا  -كالرسائل والبرقيات

 .مبادئ(
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 )ثانيا( طبيعة التحكيم: 
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الأصل العام في التحكيم أن يكون وليدا لاتفاق الخصوم على 

اللجوء إليه كطريق بديل عن اللجوء إلى القضـاء لفض ما يثار بينهم 

من منازعات، وفي الحدود والأوضاع التي تتراضى إرادتهم عليها، 

على هذا الأصل العام إذا قامت إلا أنه ليس هناك ما يحول والخروج 

أوضاع خاصة بخصوم محددين، وفي شأن منازعات معينة لها 

طبيعتها المغايرة لطبيعة المنازعات العادية )مثال: المنازعات 

الخاصة بشركات القطاع العام، وبشركات قطاع الأعمال العام(. 

 .)يراجع هامش الحكم(

 لتحكيم:)ثالثا( السلطة المختصة بالموافقة على ا 

 

 

 

 

 

 /ج2

الأهلية القانونية للتوقيع على شرط التحكيم تثبت فقط للوزير 

المختص، أو من يتولى اختصاصاته بالنسبة للأشخاص الاعتبارية 

يبطل اتفاق التحكيم بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام عند  -العامة

 لا -توقيعه من غير من وسد إليهم المشرع اختصاص الموافقة عليه

تغني عن ذلك موافقتهم المبدئية على الالتجاء إلى التحكيم لفض 

 .)حكم توحيد مبادئ(النزاع المثار 

 )رابعا( التحكيم في منازعات العقود الإدارية: 

 عقد إداري(. -)راجع: حرف ع 

 
)خامسا( التحكيم في منازعات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال 

 العام:

 

 

 ع الأعمال العام(.قطا -)راجع: حرف ق
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 )سادسا( الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى هيئات التحكيم: 
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إذا مارست جهة معينة اختصاصا قضائيا، فإنها تعد هيئة قضائية 

متخصصة بجانب جهة القضاء العادي وجهة القضاء الإداري 

قانون، في بمجلس الدولة، مادام أنها تصدر حكما على مقتضى ال

فع من جانب أحد أطرافه في مواجهة الطرف الآخر -طلب قضائي ر 

( من قانون المرافعات قد 110لئن كانت المذكرة الإيضاحية للمادة )

أشارت إلى جهتي القضاء الأساسيتين: العادي، والإداري، إلا أن هذا 

النص جاء عاما، بحيث ينطبق أيضا إذا كانت الدعوى داخلة في 

ئة ذات اختصاص قضائي؛ لتوفر العلة التي يقوم عليها اختصاص هي

 حكم النص.

تدخل هيئة التحكيم في مدلول المحاكم المنصوص عليها في 

( من قانون المرافعات، فتقضي المحكمة بإحالة الدعوى 110المادة )

إذا كانت هيئة التحكيم قد  -إليها إذا كانت تدخل في اختصاصها

امة أمام المحكمة لطلب بطلان شرط أصدرت حكمها في الدعوى المق

التحكيم، متضمنا في أسبابه القضاء برفض الدفع ببطلان هذا الشرط، 

فإن المحكمة تقف عند الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، دون 

إحالة إلى هيئة التحكيم؛ إذ لم تعد هناك )بعد أن فصلت هيئة التحكيم 

أو مسائل متعلقة برفض ذلك الطلب( أية مسائل قانونية أخرى، 

يلزم رافع تلك الدعوى أمام  -بالوقائع، تحتاج إلى الفصل فيها

 المحكمة مصروفاتها.

 )سابعا( الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم: 

تعد هيئات التحكيم جهة قضاء نظمها القانون، وجعل لأحكامها  
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كون ما الحجية المقررة للأحكام بصفة عامة، ومن ثم يتعين أن ي

يصدر عنها من أحكام متفقا والنظام القضائي الذي وسد إليها ذلك 

الاختصاص، فإن خالف حكم التحكيم أحكام هذا النظام، بأن فصل في 

نزاع بغير سند قانوني يخلع على الهيئة التي أصدرته ولاية إصداره، 

 كان حكما باطلا عديم الأثر، ولا يعتد به.

 يئات التحكيم:)ثامنا( الطعن في أحكام ه 

الجهة المختصة بنظر دعوى بطلان شرط التحكيم في عقد إداري،  -1 
 وبطلان حكم التحكيم:
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لئن كان الأصل العام هو اختصاص جهة القضاء الإداري 

بالفصل في المنازعات الناشئة عن عقود الالتزام أو الأشغال العامة 

إلا أن المشرع حجب خصومة  أو التوريدات أو أي عقد إداري آخر،

بطلان شرط التحكيم الناشئ عن عقد إداري عن اختصاص محكمة 

القضاء الإداري )أو المحكمة الإدارية طبقا للاختصاص القيمي(، 

وناط بهيئة التحكيم الفصل فيها، ومن بعدها المحكمة المختصة بنظر 

 .دعوى بطلان حكم التحكيم

الاختصاص بنظر دعوى  ناط المشرع بمحكمة الدرجة الثانية

بطلان حكم التحكيم الناشئ عن عقد إداري، واستثنى دعوى بطلان 

حكم التحكيم الذي يصدر نفاذا لمشارطة تحكيم، وإن  تضمنها عقد 

إداري، متى كانت ذات طبيعة تجارية دولية، فعهد بها إلى محكمة 

استئناف القاهرة، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة 

 أخرى في مصر. استئناف
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الطعن في أحكام هيئة التحكيم طبقا لأحكام قانون التحكيم وقانون  -2 
 هيئات القطاع العام وشركاته:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)أولا( الطعن في أحكام هيئة التحكيم طبقا لأحكام قانون التحكيم  

لسنة  27القانون رقم في المواد المدنية والتجارية )الصادر ب

1994:) 

يحظر هذا القانون الطعن في أحكام التحكيم بمختلف طرق 

الطعن، العادية منها وغير العادية؛ ذلك أن اللجوء إلى التحكيم 

الاتفاقي يتأسس في نشأته، وإجراءاته، وما يتولد عنه من قضاء، 

لة على إرادة أطرافه، التي تتراضى بحرياتها على اللجوء إليه كوسي

احتراما لهذه  -لفض منازعاتهم، بدلا من اللجوء إلى القضاء

الإرادات، واعترافا بحجية أحكام التحكيم ووجوب نفاذها من جهة، 

ومواجهة الحالات التي يصاب فيها حكم التحكيم بعوار ينال من 

مقوماته الأساسية، ويدفعه إلى دائرة البطلان بمدارجه المختلفة من 

شرع توازنا دقيقا بين هذين الأمرين من خلال جهة أخرى؛ أقام الم

سماحه بإقامة دعوى البطلان الأصلية، بشروط محددة، في حكم 

التحكيم، مستصحبا الطبيعة القضائية لهذا الحكم، ليسوي بينه وبين 

أحكام المحاكم القضائية بصفة عامة، من حيث جواز إقامة دعوى 

لأساسية في التقاضي، بطلان أصلية في شأنها؛ احتراما للضمانات ا

وبما يؤدي إلى إهدار أي حكم يفتقر في مصدره إلى المقومات 

عهد المشرع بنظر دعوى بطلان حكم  -الأساسية للأحكام القضائية

المحكمين إلى محكمة الدرجة الثانية، وليس إلى محكمة الدرجة 

الأولى، مستلهما الطبيعة الخاصة لأحكام المحكمين، والتي تستهدف 
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م إرادة أطرافه، وسرعة الفصل في النزاع، والبعد عن إطالة احترا

لا يجوز الاتفاق على ما يخالف  -أمد التقاضي وتعقد الإجراءات

ذلك؛ لتعلق هذه المسائل بالنظام القضائي في الدولة، والتي تعد من 

 النظام العام.

)ثانيا( الطعن في أحكام هيئات التحكيم بوزارة العدل المشار إليها 

لسنة  97نون هيئات القطاع العام وشركاته )الصادر بالقانون رقم بقا

1983:) 

( من هذا القانون تنص على 66كانت الفقرة الأولى من المادة )

 -عدم قابلية أحكام التحكيم للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه الفقرة فيما نصت 

قابلية أحكام التحكيم للطعن فيها بأي وجه من وجوه  عليه من عدم

في ظل عدم وجود نصوص قائمة تنظم قواعد دعوى بطلان  -الطعن

أحكام التحكيم الصادرة على وفق القانون المشار إليه، فلا مناص في 

ظل هذا الفراغ التشريعي من استصحاب الأحكام المتعلقة بدعوى 

ا بقانون التحكيم في المواد بطلان أحكام التحكيم المنصوص عليه

(، وتطبيقها 1994لسنة  27المدنية والتجارية )الصادر بالقانون رقم 

على دعاوى بطلان أحكام التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم 

؛ وذلك بحسبان أنه 1983لسنة  97الإجباري طبقا للقانون رقم 

ي العام بصدور قانون التحكيم المشار إليه أصبح هو القانون الإجرائ

كذلك فإن إخضاع كلا  -في مجال التحكيم الذي يجري في مصر

النظامين القائمين للتحكيم )الإجباري والاتفاقي( للقواعد نفسها فيما 

يعد  يتعلق بدعاوى بطلان الأحكام الصادرة على وفق أي منهما،



 (تحرف )

1844 

 المبدأ رقم المبدأ
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تطبيقا لمقتضى القاعدة الدستورية التي كشف عنها حكم المحكمة 

يا المشار إليه، والتي مفادها ضرورة المساواة وعدم الدستورية العل

الممايزة في نطاق القواعد الموضوعية والإجرائية التي تحكم 

 الخصومة عينها، وفي طرق الطعن التي تنظمها.

 تراخيص 

 )أولا( ترخيص صيدلية: 

 (.87المبدأ  -صيدلية -)راجع: حرف ص 

 )ثانيا( تراخيص محال صناعية وتجارية: 

 (./أ46المبدأ  -محال صناعية وتجارية -راجع: حرف م) 

 ثالثا( تراخيص مخابز:) 

 (./ب46المبدأ  -مخابز -)راجع: حرف م 

 رابعا( تراخيص استغلال المناجم والمحاجر:) 

 (./ج115المبدأ  -مناجم ومحاجر -)راجع: حرف م 

 تسجيل جنائي 
 

 

عيين أعضاء ت -شئون الأعضاء -مجلس الدولة -)راجع: حرف م

 /ب(.96المبدأ  -مجلس الدولة

 تعليم 

 )أولا( تباين أحكام كل   من التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي 

 )ثانيا( معادلة الشهادات الدولية 

 من التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي: 
ٍّ
 )أولا( تباين أحكام كل

 

 

ع   التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي قانون ا من لكل    أفرد المشر  

مستقلا، وجهات  إدارية مستقلة تقوم  على كل   منهما، وتضطلع 
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ت عنى وزارة  التربية والتعليم بكياناتها وقياداتها )وفي  -بمسئولياته

صدارتها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي( بالمراحل التعليمية 

تعليم الجامعي، بينما تقوم على التعليم الجامعي وزارة  السابقة على ال

التعليم العالي بكياناتها وقياداتها )وفي مقدمتها المجلس الأعلى 

ع  على تحقيق التناسق بين الهيكل  -للجامعات( حرص  المشر  

التنظيمي لكل   من النظامين، وأقام هذا التنظيم على أساس  من 

تعاونا على هدف  واحد، إلا أن لكل   منهما الاستقلال بينهما، فهما وإن 

تخضع تصرفات كل   منهما  -واجبات ومسئوليات واختصاصات

ا رصده  لا ع م  و  لرقابة القضاء الإداري؛ حتى لا تبغي أية  سلطة  ح 

، تحقيق ا لصحيح مبدأ سيادة القانون يدور  -القانون  لها من اختصاص 

قانون تنظيم الجامعات )من اختصاص  المجالس والقيادات المبينة ب

بين مهامها المحد دة قانون ا( حول تعيين الشروط المقررة قانون ا للقبول 

بالجامعات من بين حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، دون أن يمتد 

هذا الاختصاص إلى ما يعد منوط ا بوزارة التربية والتعليم والمجلس 

لك تحديد مناط تحقق الحصول الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومن ذ

على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كشرط  للالتحاق بالتعليم 

تغول المجلس الأعلى للجامعات على هذا الاختصاص  -الجامعي

بتدخله في تحديد مناط اكتساب المركز القانوني بالحصول على 

يهما، أو الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو تعيين درجة النجاح في أ

الاعتداد بدرجات دون أخرى، ي ع د  غصب ا لاختصاص سلطة  جهة  

ن د  إليها بموجب نص قانوني صريح، بما ينزلق معه  إدارية أخرى أ س 

 تصرفه إلى مخالفة  واضحة للقانون.
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 )ثانيا( معادلة الشهادات الدولية: 
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دبلومة الأمريكية( بشهادة معادلة الشهادات الدولية )ومنها ال

يدخل الاختصاص باعتمادها وامتحاناتها  -الثانوية العامة المصرية

أسند المشرع  -ونتيجتها ضمن اختصاصات وزارة التربية والتعليم

إلى وزير التربية والتعليم سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ 

الجامعي، وذلك  قانون التعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل

على وفق ما يقتضيه نظام وخطط ومناهج الدراسة أو نظم الامتحان 

يختص وزير التربية والتعليم  -أو غير ذلك من الأحكام اللازمة

بوضع شروط وأحوال القبول في كل   مرحلة  تعليمية، وقواعد 

وشروط معادلة الشهادات العربية أو الأجنبية بالشهادات المصرية، 

يعد  -لتعليم قبل الجامعي، على وفق أحكام قانون التعليمبمرحلة ا

وزير التربية والتعليم هو الوزير المختص بمرحلة التعليم قبل 

الجامعي، في حين يختص وزير التعليم العالي بمرحلة التعليم 

، ويختص كل  منهما  ل ى للتعليم  الجامعي، ويرأس كل  منهما مجلس ا أ ع 

يز  حد ده المشر    مؤدى ذلك: أن ما صدر عن المجلس  -ع  صراحة  ب ح 

الأعلى للجامعات في شأن امتحانات الدبلومة الأمريكية )من ضرورة 

( وذلك لمعادلتها بشهادة  رة بكل   بلد  الالتزام بتواريخ المحاولات المقر 

ا عن غير مختص قانون ا  )يراجع الثانوية العامة المصرية يغدو صادر 

 .هامش الحكم(
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 ويضتع 

 مسئولية(. -)راجع كذلك: حرف م 

 )أولا( الاختصاص بنظر طلبات التعويض عن قرارات مجالس التأديب: 

 

 

 /هـ81

تختص  المحكمة الإدارية العليا بنظر طلبات التعويض عن 

 أعلىقرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من سلطات 

 .)يراجع هامش الحكم(

 
لجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات في )ثانيا( مدى وجوب ال

 شأن طلب التعويض المرتبط بطلب إلغاء القرار:

 
 -لجان التوفيق في بعض المنازعات -دعوى -)راجع: حرف د

 /أ(19 المبدأ

 )ثالثا( طلب حفظ الحق في التعويض: 

 

 

 /و25

 -طلب حفظ الحق في التعويض لا يقوم  مقام  طلب  التعويض

المدعي إذا أراد التعويض أن يقوم باتخاذ الإجراءات  يتعين على

رة قانون ا لرفع دعوى التعويض.  المقر 

 )رابعا( تحديد عناصر التعويض وتقديره: 

 

 

 

 /د20

 

 

 

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحديد عناصر التعويض 

وتقديره من واقع الأوراق، وحكمها في هذا الشأن يكون قد صدر 

حيح حكم القانون، بمنأى عن الإلغاء، مادامت قد أقامت متفق ا وص

 قضاءها على وفق الثابت من الأوراق.
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 تفويض 

 )أولا( أثر تغير م صدر قرار التفويض وحلول آخر محله في قرار التفويض 

 )ثانيا( أثر خلو ديباجة القرار من الإشارة إلى وجود تفويض لمصدره 

 ويض فيه)ثالثا( صور لما لا يجوز التف 

 
صدر قرار التفويض وحلول آخر محله في قرار 

ُ
)أولا( أثر تغير م

 التفويض:
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القرار الصادر بالتفويض يظل قائما ومنتجا لآثاره، مادام لم يتم 

تغيير م صدر القرار وحلول آخر محله لا يترتب  -إلغاؤه من م صدره

ر الصادر بالتفويض، بل عليه تلقائيا وبأثر فوري ومباشر إلغاء القرا

لا بد من صدور قرار عن السلطة الجديدة بإلغائه، فإذا لم يصدر هذا 

تفويض المحافظ  -القرار يظل قرار التفويض قائما ومنتجا لآثاره

لغيره في بعض اختصاصاته نظمه القانون تنظيما حدد فيه 

الأشخاص الذين يجوز تفويضهم في ممارسة هذه الاختصاصات، 

وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح  :هؤلاء الأشخاصومن بين 

 والإدارات العامة.

 :)ثانيا( أثر خلو ديباجة القرار من الإشارة إلى وجود تفويض لمصدره 
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خلو ديباجة قرار الإزالة من الإشارة إلى وجود تفويض من 

المحافظ المختص، لا ينفي وجود هذا التفويض، مادام أن الأوراق لم 

إذا ثبت وجود تفويض لمن أصدر القرار من  -فصح عما يخالف ذلكت

المختص بإصداره، تعين إعمال مقتضى هذا التفويض، مادام أن 

التشريع الصادر استنادا إليه لم يتغير، ولم يصدر قرار آخر بإلغائه 

 .)يراجع هامش الحكم(عمن أصدره 
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 )ثالثا( صور لما لا يجوز التفويض فيه: 
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حظر المشرع إلغاء أو إيقاف الترخيص الصادر بالانتفـاع  

بالعقارات المرخص في الانتفاع بها كليا أو جزئيا للشركة أو المنشأة 

إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص، وبشرط أن يصدر قرار 

الإلغاء أو الإيقاف عن رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض 

ذلك وجوب مباشرة رئيس مجلس  مؤدى -الجهة الإدارية المختصة

الوزراء هذا الاختصاص بنفسه، فلا يجوز له أن يفوض غيره فيه، 

وإلا وقع قرار التفويض مخالفا لأحكام القانون؛ لانطوائه على 

الإخلال بالضمانة التي تغياها المشرع من جعل الأمر منوطا برئيس 

ن مجلس الوزراء، والتي تتمثل في حمايـة المستثمرين، وضما

 استثماراتهم في مصر.

 تقادم 

 )أولا( تقادم الحقوق المالية الوظيفية والحقوق الدورية المتجددة 

 )ثانيا( قطع التقادم 

 )أولا( تقادم الحقوق المالية الوظيفية والحقوق الدورية المتجددة: 

 

 

 

 

 

 

 

  تصبح المرتبات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة

بل الحكومة حقا مكتسبا إذا لم تتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا ق

مناط تطبيق  -خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها

هذا الحكم تحقق أمرين: )الأول( نشوء حق مالي في ذمة الدولة نتيجة 

قرار تنظيمي عام أو قرار إداري فردي، و)الثاني( تخلف المطالبة 

ائيا أو إداريا لمدة خمس سنوات من نشوء الحق، رغم بهذا الحق قض

علم صاحب الشأن بقيامه، علما حقيقيا لا افتراضيا، إلا إذا قام مانع 
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قانوني يستحيل مع وجوده المطالبة قانونا بهذا الحق، فلا يبدأ ميعاد 

بمضي المدة دون  -التقادم إلا من التاريخ الذي يزول فيه هذا المانع

عبارة نص  -لمستحقات المذكورة من أموال الدولةمطالبة، تصبح ا

( من قانون المحاسبة الحكومية واضحة الدلالة ولا 29المادة رقم )

تثير لبسا ولا غموضا، بل جاءت عامة ومطلقة، لتشمل المرتبات 

والعلاوات والمكافآت والبدلات، أيا كان نوعها، سواء باعتبارها 

 متجددة. حقوقا مالية وظيفية، أم حقوقا دورية
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  متى أصبحت المرتبات وما في حكمها من أموال الدولة لسقوط

الحق في المطالبة بها بالتقادم، لم يجز لجهة الإدارة التنازل عنها أو 

الإقرار بها، إلا طبقا لأحكام التنازل عن أموال الدولة أو التصرف 

دني التي تسري يختلف هذا عن أحكام التقادم في القانون الم -فيها

على الحقوق الخاصة، التي يجوز لصاحبها التنازل عنها أو 

التصرف فيها، فيجوز له عدم التمسك بالتقادم، أو سداد الدين 

طواعية، أما جهة الإدارة فإنها لا تملك قانونا الإقرار بالحقوق 

الدورية أو صرفها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، بل 

وق إلى الخزانة العامة بقوة القانون، وإلا كان تصرفا تئول هذه الحق

في مال من أموال الدولة في غير الأحوال وبغير القواعد التي نص 

 عليها القانون.

 

 /ج106

  مقابل الانتفاع بالأرض المملوكة للدولة هو من الديون الدورية

 المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات.

 )ثانيا( قطع التقادم: 

للتقادم إلا في  ما قاطعة   حق   لا تعد صحيفة الدعوى المرفوعة ب   
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خصوص هذا الحق وما لحق به من توابعه، فإن تغاير الحقان 

فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعا للتقادم بالنسبة إلى الحق 

يشترط في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون صادرا عن  -الآخر

رفع الدعوى من  -ودالا على تمسكه بحقه المهدد بالسقوطالدائن، 

المدين ببراءة ذمته من الدين لانقضائه بالتقادم ينافي اعتباره معترفا 

بالدين اعترافا يقطع مدة التقادم التي لم تكن قد تكاملت، فهي دعوى 

موضوع  -موضوعية لا تقطع مدة تقادم الدين محل طلب براءة الذمة

ة من الدين تختلف طبيعة ومصدرا عن موضوع دعوى براءة الذم

دعوى الإلزام بالدين، إذ لا يعدو موقف المدعي في الدعوى الأولى 

أن يكون موقفا سلبيا يقتصر فيه على مجرد إنكار الدين، دون أن 

يرقى إلى الحق المطالب به، في حين أن دعوى الإلزام هي دعوى 

بالدين، وهو ما يتفق إيجابية، تتضمن معنى الطلب الصريح الجازم 

تمسك الدائن بدينه في  -مع مفهوم المطالبة القضائية القاطعة للتقادم

تلك الدعوى لا يصلح لقطع سريان التقادم على الدين، مادام لم يتخذ 

أي إجراء ضد المدين، فلا يجوز أن ينقلب سعي المدين للخلاص من 

طا في حقه الدين إلى إجراء يستفيد منه خصمه الدائن الذي ظل مف ر  

 عازفا عن اتخاذ إجراءات المطالبة به إلى أن اكتملت مدة التقادم.
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 حرف )ج( 

 جامعة الدول العربية 

 معهد البحوثِ والدراساتِ العربية: 
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لا ي ع د  معهد البحوث  والدراسات  العربية التابع لجامعة الدول 

المنازعات  -الإدارية  التابعة  للدولة المصريةالعربية من الجهات  

القضائية التي تكون  تلك المنظمة  )جامعة الدول العربية(، أو أي  من 

المنظمات  المتخصصة التابعة لها، أو أي  من الوحدات  أو المعاهد 

ا، تخرج  عن  التابعة لتلك المنظمات  )ومنها المعهد المذكور( طرف ا فيه 

تقضي المحكمة  في مثل  هذه  -مجلس  الدولة اختصاص  محاكم

 المنازعات  بعدم الاختصاص  الولائي، دون  إحالة.

 جامعات 

 )أولا( أعضاء هيئة التدريس 

 )ثانيا( معاونو أعضاء هيئة التدريس 

 )ثالثا( شئون الطلاب 

 )رابعا( جامعة الأزهر 

 )خامسا( المستشفيات الجامعية 

 على للجامعات)سادسا( المجلس الأ 

 )أولا( أعضاء هيئة التدريس: 

 تعيين أعضاء هيئة التدريس: -1 

 )أ( الإعلان عن التعيين: 

 

 

قرار التعيين في إحدى  -سلطة الإدارة في العدول عن الإعلان

رك ب، يمر  بمراحل  وظائف هيئة التدريس بالجامعة هو قرار  م 
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جهة الإدارة عن نيتها في شغل الوظيفة، متعددة، تبدأ بإفصاح  

بإعلان ها عنها طبق ا لشروط موضوعية وقانونية، ثم فحص الإنتاج 

ا  العلمي للمترشح وقبوله طبق ا للمعايير العلمية القانونية، مرور 

بمجلس القسم ومجلس الكلية، حتى يصدر قرار التعيين بموافقة 

المدرسين أنه يتم الأصل في التعيين في وظائف  -مجلس الجامعة

بدون إعلان  من بين المدرسين المساعدين والمعيدين في الكلية نفسها 

ن   -أو المعهد م  استثناء  من ذلك فإنه في حالة خلو هذه الوظائف م 

ؤه لا لشغل وظائف المدرسين، تعين على جهة الإدارة إن  يكون م 

لإجراءات أرادت التعيين فيها أن تقوم بالإعلان عنها، وات  باع ا

ر  المرشحون بالمراحل والإجراءات  -المقررة قانون ا لشغلها إذا م 

إلى اختيار أفضل جهة الإدارة انتهت وللمفاضلة بينهم،  المقررة

المرشحين لشغل الوظيفة، فلا يسوغ للسلطة المختصة بالتعيين إلغاء  

الإعلان عن الوظيفة وما ترتب عليه من إجراءات، إلا لأسباب جدية 

تطبيق: إلغاء  -مبررات قانونية، تخضع لرقابة القضاء الإداريو

رش ح أساسي وآخر احتياطي بزعم  الجامعة إعلانها بعد اختيار م 

الحاجة لمزيد  من الدراسة في ضوء الاحتياجات الفعلية ي ع د  سبب ا غير 

 .)يراجع هامش الحكم(جدي ويفتقد مبرره القانوني 

 )ب( شروط التعيين: 

 

 

 

 

  الأصل  أن يكون تعيين  أعضاء هيئة التدريس من خلال

ع  في قانون تنظيم  الاشتراطات الأساسية العامة التي انتهجها المشر  

الجامعات ولائحته التنفيذية، والتي ي قتف ى وجود ها من طبيعة  

ومتطلبات "الكادر" الخاص لتلك الوظائف، وما ينضح به وصف  كل   
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ها وتصنيفها وترتيبها وتحديد واجباتها ومسئولياتها اللازم وظيفة  من

ن  يشغلها ه ا ف يم  ع  مجلس  الجامعة سلطة   -توفر  لئن وهب  المشر  

تقديرية في التعيين على وفق ضوابط قانونية خاصة، إلا أنه يجب ألا 

تنحو هذه السلطة  إلى نتائج خارجة عن جوهر "الكادر" الأكاديمي 

هيئة التدريس بالجامعات، وما يتطلبه من تفوق  لوظائف أعضاء 

علمي وبحثي، وأن تدور  في فلك أحكام المنظومة التشريعية 

المصرية مجتمعة  بأهدافها وغاياتها، وبما لا يخالف  القانون  ومبادئ 

يخضع ذلك لرقابة  -الشريعة العامة في وظائف الخدمة المدنية

 القضاء الإداري.
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 ل القانون  المجلس  الأعلى للجامعات وحده   -لمؤهلشرط ا خو 

عادلة الشهادات العلمية بالدرجات العلمية التي تمنحها  سلطة  م 

الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، كجهة  

عادلة أية شهادة   -الاختصاص العلمية الوحيدة بمجرد إقرار المجلس م 

رج  مباشرة  ضمن منظومة الشهادات علمية من تلك الشهادات، تند

ف بوجودها وآثارها، دون تمييز  بينها ومثيلاتها  العلمية المعتر 

تطبيق: لا اختصاص  -المعادلة لها الصادرة عن الجامعات المصرية

للجهة الإدارية القائمة على التعيين في الوظيفة العامة بالنظر في 

 استبعاد ه لهذا السبب.مدى معادلة مؤه  ل المتقدم، ولا يجوز  لها 

 

 

 

 

 شرط التخرج في جامعة أو كلية  -الشروط الإضافية للتعيين

ن إعلان ه عن شغل  -معينة م   لئن أجاز القانون  لمجلس الجامعة أن ي ض 

وظائف هيئة التدريس )فيما عدا وظائف الأساتذة( شروط ا أخرى 

أنه يتعين أن تكون هذه بالإضافة إلى الشروط المبينة في القانون، إلا 
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الشروط  من جنس الشروط التي أجملها القانون، فتكون متصفة  

 -بالعمومية والتجريد، دون إخلال  بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص

لا يجوز  تضمين  الإعلان  شرط ا بقصر التعيين على خريجي تطبيق: 

لفرص كلية  معينة أو جامعة معينة؛ لأنه شرط يخل  بمبدأ تكافؤ ا

ع .  والمساواة، وينطوي على تمييز  نهى عنه المشر  
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 يشترط أن يكون المترشح  -شروط التعيين في وظيفة مدرس

له  للتعيين حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في مادة تؤه  

لشغل الوظيفة، وأن يتمتع بحسن السمعة، وأن تكون قد مضت ست 

ل على حصوله على درجة البكالوريوس أو سنوات على الأق

إذا كان المترشح من المدرسين المساعدين أو  -الليسانس أو ما يعادلها

المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، فإنه 

ا في عمله ومسلكه منذ تعيينه،  م  لتز  ط  إضافة  إلى ذلك أن يكون م  ي شتر 

ط  التحقق  من كفايته للتدريسأما إذا كان من غيرهم، في   توفر  -شتر 

هذه الشروط جميعها لا يكفي للتعيين في الوظيفة المعلنة، بل يتعين 

ا التحقق  من مدى تطابق رسالة الدكتوراه الحاصل عليها  أيض 

س فيها في مجال الوظيفة المرش ح  المترشح والخبرة العلمية التى تمر 

 -نة  العلمية المنصوص عليها قانون الشغلها، وتقوم  بهذه المهمة اللج

يتعين على هذه اللجنة أن تبحث في موضوع الرسالة وعناصرها 

، وتتأكد من تطابق التخصص الدقيق للرسالة مع الوظيفة  بدقة 

فص لا بذلك. ا م   المطلوب شغلها، وتقدم تقرير 

 

 

 ع  أوجد  -تقدير مادة التخصص -المفاضلة بين المتقدمين المشر  

مبدأ  بديلا في شأن تعيين المعيدين عند عدم وجود مادة التخصص 
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ضمن مواد الامتحان في مرحلة الدرجة الجامعية الأولى، وهو 

الحصول  على دبلوم  خاص في فرع التخصص، فإذا لم يوجد قام 

ه التمرين  العملي مدة  لا تقل  عن سنتين في كلية  أو معهد  جامعي  ق ام  م 

تشف ى جامعي، وبشرط الحصول على تقدير جيد جدًّا على أو مس

م   -الأقل عن العمل خلال هذه المدة لئن كان النص  على ذلك ينظ  

ية  ؤ  التعيين  في وظيفة )معيد(، إلا أن للمحكمة أن تستصحب ر 

ع  في هذا الشأن والقياس  عليها عند المفاضلة في شأن التعيين  المشر  

تطبيق: لا يجوز استبعاد مترشح  -التدريسفي وظائف أعضاء هيئة 

للتعيين في وظيفة )مدرس( بحجة أن الدراسة الجامعية الأولى له قد 

خلت من مادة التخصص للوظيفة المعلن عنها، رغم كونه حاصلا 

 على الدبلوم الخاص، بما يتحقق معه ذلك المبدأ البديل في شأنه.

 )ج( اللجان العلمية ولجان الاستماع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إذا كان المترشح للتعيين من خارج الجامعة،  -لجان الاستماع

تتولى هذه المهمة  لجنة   -فإنه يتعين التحقق  من كفايت ه للتدريس

منصوص على تشكيلها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، 

حيث تقوم  بتكليف المترشح بإعداد عدد  محدود من الدروس، خلال 

لا تقل  عن أسبوع، يقوم بإلقائها أمام اللجنة، ويتعين عليها أن مدة 

ا عنه لا يمكن التحقق من هذا الشرط أو تقديره من خلال  -تقدم تقرير 

ع وصياغة  النص  -إلقاء  درس  واحد؛ إذ لا يتفق  ذلك مع قصد  المشر  

يجب ألا يشترك في لجنة الاستماع للمترشح للتعيين في الوظيفة 

ا بلجنة مناقشة رسالة الماجستير أو المعلن  ن  كان عضو  عنها م 

راعاة  للحيدة والنزاهة في إعداد  الدكتوراه الخاصة به؛ وذلك م 
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 يترتب على مخالفة ذلك بطلان  تقرير الاستماع. -التقرير ج/25
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  استماع  علمية للمترشحين من خارج الجامعة لشغل 
ت شك ل  لجنة 

يس، وذلك من ثلاثة  من الأساتذة المتخصصين وظيفة  في هيئة التدر

إذا تم  تشكيل  هذه اللجنة من غير  -الحاليين أو السابقين بالجامعات

ن  يشغل  درجة  أدنى من )أستاذ(، فإن ذلك ي ع د   م  المتخصصين أو م 

مخالف ا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، ويصم  تقرير  

 .)يراجع هامش الحكم(ن اللجنة  بالبطلا

 

 

 

 

 

 

 د/25

 ع  باللجنة العلمية  -اللجان العلمية ولجان الاستماع ناط المشر  

فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين، والتأكد من مدى مطابقته للتخصص 

فص ل بذلك، كما ناط بلجنة  الاستماع التحقق  المطلوب وإعداد تقرير م 

ك بقيام كل مترشح  بإعداد من مدى كفاية المترشحين للتدريس، وذل

ا عنه يجب أن  -عدد  من الدروس لإلقائها أمام اللجنة، التي تعد تقرير 

تكون اللجنتان مختلفتين في التشكيل، وألا تقوم  بهاتين الوظيفتين لجنة  

 واحدة.

 )د( أثر الحكم بإلغاء قرار التخطي في التعيين: 

 

 

 

 

 /هـ25

 امها بتعيين الصادر لمصلحته يتعين على الجهة الإدارية حين قي

حكم  بإلغاء القرار الذي تخطاه في التعيين، أن تجعل أقدمية تعيينه في 

ا من تاريخ تعيين زميله المطعون على تعيينه، وليس  الوظيفة اعتبار 

من تاريخ صدور القرار التنفيذي للحكم، مع إعمال هذا الأثر في 

زميله في القرار المطعون التقدم للترقيات في الوظائف اللاحقة، مثل 

 .)يراجع هامش الحكم( عليه، سواء  بسواء  
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 /و67

  يجوز  للمحكمة إذا ما انتهت إلى بطلان  قرار التعيين لمخالفته

ت  على تعيين  المطعون في تعيينهم به سنوات   القانون، وكان  قد مر 

نيتهم  طوال، نالوا فيها قسط ا من الخبرات المتراكمة، وكان  حسن  

ي بإلغاء القرار فيما تضمنه من  مثلا في إجراءات تعيينهم، أن تقض  م 

عدم تعيين الطاعن في الوظيفة المعلن عنها، مع ما يترتب على ذلك 

ا على استقرار  من آثار، أخصها أحقيته في التعيين فيها؛ حرص 

ن  شملهم القرار.  الأوضاع والمراكز القانونية ل م 

 ن:الأساتذة المتفرغو -2 

 

 

 

 

 

 

 /ب77

إذا بلغ  عضو  هيئة  التدريس سن  انتهاء  الخدمة، ع ي  ن   -تعيينهم

بصفة  شخصية أستاذ ا متفرغ ا بالكلية أو المعهد الذي كان يعمل به، 

، وذلك ما لم يطلب  عدم  الاستمرار في  دون  حاجة  إلى أي   إجراء 

مرار، تصبح  العلاقة  إذا لم ي ب د  العضو  رغبت ه  في عدم الاست -العمل

الوظيفية  م ستمرة ، مع  تغيير  الوصف  القانوني لها إلى أستاذ  متفرغ ، 

وت صرف  له جميع  المستحقات المالية، دون حاجة  إلى تحريره إقرارا 

 بتسل م  العمل.

 الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس: -3 

 

 

 

 

 

 

 ة عامة أو خاصة، خضوع  المواطن  لأنظمة  علاج  وظيفي

تكافلية أو تأمينية، لا يعفي الدولة  ووزاراتها ومؤسساتها جميعا من 

ا الدستورية  في تطبيق  حق   الرعاية  الصحية دون  تمييز؛ إذ  مسئوليت ه 

قد لا تمد  لوائح  تلك الأنظمة كامل  مصروفات العلاج في بعض 

ا يقتضي أح م  ضي ة، م  ر  يان ا كثيرة بسط  الدولة الأمراض أو الحالات الم 

ل من العلاج الكافي،  ض ى الع ز  ر  لأجنحتها وواجباتها على رعاياها الم 
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ا /هـ52 تطبيق  -وإضفاء  الطمأنينة والأمان عليهم وأسرهم والمجتمع عموم 

 )أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بالجامعات(.

 الحق في الرعاية الصحية( -حقوق وحريات -للمزيد: )راجع: حرف ح -

 

 

 

 

 

 

 

 

 /و52

  ا علاج  أعضاء  هيئة ع  أن تكفل  الدولة  على نفقت ه  قرر المشر  

، حيث يكون علاج   اب ون بالمرض  بسبب  العمل  التدريس الذين ي ص 

أعضاء  هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الذين 

اب ون بالمرض  بسبب  أو بمناسبة  العمل  على نفقة  الجامعة   بقرار  ي ص 

ه م داخل الجمهورية، وذلك  من مجلس  الجامعة  إذا كان ي مكن علاج 

استثناء  من أحكام القرارات واللوائح الصادرة في شأن علاج 

ه م لا علاج له  العاملين، وبقرار  من وزير التعليم العالي إذا كان مرض 

ه م وتحديد  ما يلز   م  إلا في الخارج، وفي جميع الأحوال تتول ى فحص 

لها مجلس  الجامعة من أساتذة كلية الطب.  من علاج  لجنة  طبية، ي شك  

 تأديب أعضاء هيئة التدريس: -4 

 )أ( الواجبات والمحظورات الوظيفية: 

  :واجب الأمانة العلمية 

 

 

 

 

 

 

 

هو أهم ما يقوم عليه العلم، وهو ينصب واجب الأمانة العلمية 

بأن ينسب إلى أهله، وذلك في أية صورة يخرج  على العلم نفسه،

فيها، وبأية طريقة ينشر أو يبلغ بها، سواء في صورة مرجع، أو 

 -رسالة علمية لنيل درجة علمية، أو مذكرات لطلبة العلم أو لغيرهم

يتعين على عضو هيئة التدريس حال النقل الحرفي الكامل من 

المواضع محل النقل،  مؤلفات الغير أن يشير في مؤلفه إلى ذلك في

وإلا مثل ذلك إخلالا جسيما بواجبات ومقتضيات وظيفته، وبما 
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 /أ94

يتنافى مع الأمانة العلمية التي يجب أن تكون رائد كل باحث في العلم 

 -في جميع مجالاته، وفي شتي د وره، وعلى الأخص في الجامعات

تي تتعين التفرقة بين الاقتباس من المصادر التاريخية المتعددة ال

تتعرض لموضوع واحد، والتعدي على حقوق المؤلفين الآخرين 

بالنقل الحرفي من مؤلفاتهم؛ ذلك أن الاقتباس يشمل الفكر ومجالاته، 

ولا يشمل التعبير؛ باعتباره مسألة شخصية، تختلف من مؤل  ف لآخر 

تبعا لقدرات كل منهم وإمكانياته وملكاته الذهنية والعلمية واللغوية، 

عما أفصحت عنه المصادر الأخرى يجب أن يكون بفكر فالتعبير 

وطريقة مغايرة؛ حتى لا يعد مخالفة، ويشكل جريمة السطو على 

حقوق الآخرين، أما النقل الحرفي من مؤلفات الغير دون الإشارة إلى 

ذلك في المواضع محل النقل، فيشكل جريمة سرقة علمية وسطو 

؛ باعتبار أن تحديد على حقوق الآخرين في الابتكار والإبداع

العبارات والجمل والكلمات التي تتعرض لهذا الشيء في مؤلف ما، 

ما هو إلا نتاج جهد وتفكير للمؤل  ف، ومن ثم يخضع للحماية 

 القانونية.

 

 

 

 /ب94

لا يقدح في ثبوت مخالفة السرقة من مؤلفات الغير كون  المحال  

حل الاتهام، وأنه لم قد اشترك مع باحثين آخرين في إعداد الأبحاث م

يتم توجيه اتهامات لهم بشأنها، وذلك مادام أنه قد ثبت بتقارير اللجان 

 .)يراجع هامش الحكم(العلمية وجود سرقة علمية في هذه الأبحاث 

  :جريمة إعطاء دروس خصوصية 

 

 

نص المشرع على العزل من الوظيفة عقوبة  لهذه الجريمة، ومن 

سلطة لمجلس التأديب في اختيار العقوبة الملائمة في شأنها  ثم فإنه لا
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 /هـ125

بعد أن حدد لها المشرع عقوبة معينة بذاتها، وهو ما يخالف مبدأ 

شبهة  -"تفريد العقوبة" واختصاص القاضي باختيار الجزاء الملائم

حكمت المحكمة بوقف الطعن، تطبيق:  -عدم الدستورية في ذلك

للفصل في  ى المحكمة الدستورية العلياوإحالة أوراقه بدون رسوم إل

( من قانون تنظيم 110مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة )

، فيما تضمنته 1972لسنة  49الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 

( من هذا 103من جزاء العزل لكل فعل فيه مخالفة لنص المادة )

 )يراجع هامش الحكم(. القانون

 لتأديبية:)ب( المحاكمة ا 

 مبدأ )سرية المداولة(: - 

 

 /ب47

توقيع سكرتير مجلس التأديب على قرار المجلس يعد إخلالا 

 بسرية المداولة، ويبطل القرار.

 مبدأ )سنوية تشكيل مجلس التأديب(: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /أ47

لا يجوز المساس بتشكيل المجلس حال قيامه وقبل انتهاء السنة 

مبدأ )سنوية التشكيل(  -اهرة أو لظرف طارئالمحددة له، إلا لقوة ق

من أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي العام، ولذلك لا 

يجوز تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة شخص بعينه؛ لما في ذلك من 

لما كانت مجالس تأديب أعضاء هيئات  -مخالفة صارخة للدستور

ة، فإنها تخضع لمبدأ التدريس بالجامعات هي في حقيقتها محاكم تأديبي

)سنوية التشكيل(؛ لما في ذلك من ضمانات للتقاضي على وجه يبعث 

مخالفة هذا المبدأ تستتبع بطلان القرار الصادر  -اطمئنان ذوي الشأن

 عن مجلس التأديب.
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 المسئولية عن قرارات مجالس التأديب: - 

 

 

 

 /ج20

تأديب إلا لا يجوز التعويض  عن القرارات الصادرة عن مجالس ال

يقع على طالب التعويض عبء  إثبات  -لعيب  الانحراف  بالسلطة

الشواهد المؤدية إلى وجود هذا العيب، فإذا لم يقم بذلك، فلا مجال 

 )يراجع هامش الحكم(.للتعويض عنها 

 )ثانيا( معاونو أعضاء هيئة التدريس: 

 

 

 

 

 

 /ب67

مي لسنوات وجوب الاعتداد بالتقدير التراك -تعيين المعيدين

لا يصح  للجهة الإدارية الحجاج  في هذا الشأن بتقديم  -الدراسة

المترشحين شهادات  رسمية  صادرة  عن كليات  تخرجهم، تحوي 

تقدير  السنة النهائية فقط؛ إذ يجب  عليها أن تطلب  منهم إيداع  شهادات  

رسمية  بدرجاتهم وتقديراتهم في سنوات الدراسة جميعها لإعادة 

 تيبهم قانون ا على وفق المجموع التراكمي.تر

 (.49)راجع كذلك المبدأ رقم  

 )ثالثا( شئون الطلاب: 

 قبولهم بالجامعات: -1 

 

 

 

 

 

 

 

 قبول الطلاب بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات- 

المختص قانون ا بتنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم 

ي حدد هذا المجلس في  -ة سنويًّا هو المجلس الأعلى للجامعاتالمقبول

نهاية كل   عام  جامعي، بناء  على اقتراح مجالس الجامعات، وبعد أخذ 

رأي مجالس الكليات، عدد  الطلاب  المصريين الذين ي قبل ون في كل   

كلية  أو معهد، في العام الجامعي التالي، من بين الحاصلين على 

مشروعية  قرار  مكتب  -نوية العامة المصرية أو ما ي عادلهاشهادة الثا
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 /أ14

التنسيق بقبول الطلاب بالكليات والمعاهد مرهونة  بأن يجري التنسيق 

طبق ا للضوابط والإجراءات التي رسمها قانون  تنظيم الجامعات 

ولائحت ه التنفيذية وقرارات  المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في 

مكتب التنسيق )في ضوء ذلك( بقبول الأعداد  يلتزم -هذا الصدد

المقررة بكل   كلية  أو معهد، مع مراعاة التوفيق بين رغبات الطلاب، 

والأماكن المتاحة، ومجموع الدرجات الحاصلين عليها؛ بحيث يكون 

القبول على وفق ترتيب الدرجات وبمراعاة التوزيع الجغرافي؛ 

ا موضوعيًّا عادلا   .اجع هامش الحكم()يربحسبانه معيار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /ب14

  قواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة

المعادلة )العربية والأجنبية( المتقدمين لتنسيق القبول بالجامعات 

حدد قرار وزير  التعليم  -2013/2014المصرية في العام الجامعي 

عات المصرية، العالي نسبة  معينة لقبول هؤلاء الطلاب بالجام

ر قبولهم في كل   كلية  أو معهد )في  منسوبة إلى أعداد الطلاب المقر 

العام الجامعي التالي(، ومن ثم فإن هذه النسبة ت ن س ب  إلى العدد 

ر قبوله، وليس إلى عدد المقيدين أو المقبولين فعلا؛ وذلك  المقر 

ر قبوله( هو  عدد  منضبط لصراحة النص؛ ولأن العدد الأول )المق ر 

يسهل تحديده سلف ا قبل بدء عملية التنسيق، وتستقر به المراكز 

القانونية للطلاب، بينما العدد الثاني )المق ي د فعلا بكل   كلية  أو معهد( 

غير منضبط، وتطرأ عليه تغييرات بالزيادة أو النقص نتيجة 

المركز  التحويلات والتنقلات التي تتم بين الكليات المختلفة، فيظل  

لا  -القانوني للطالب غير  مستقر، مما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص

 اجتهاد مع صراحة النص.
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 /ج14

  النطاق الزمني لسريان قرار المجلس الأعلى للجامعات بتحديد

يتحدد  نطاق   -أعداد الطلاب الذين ي قبل ون بالجامعات المصرية

امعي، وذلك بشأن الأعداد المقرر الالتزام زمنيًّا بنهاية  كل   عام  ج

ميعاد تحديد بداية العام الدراسي هو  -قبولها في العام الجامعي التالي

نهاية العام الجامعي قد تمتد إلى السبت الثالث من  -ميعاد  تنظيمي

، وهو بداية العام الجامعي الجديد  -شهر سبتمبر من كل   عام 

معات الصادر في يوليو )تطبيق(: سريان قرار المجلس الأعلى للجا

بقواعد القبول بالجامعات المصرية في العام الجامعي  2013

على حملة شهادات الثانوية أو ما يعادلها في  2013/2014)التالي( 

، يكون  تطبيقا للقرار بأثر فوري، وليست هناك رجعية 2013عام 

 فيه.

 ( امتحانات:2) 

 

 

 

 

 /أ4

 وني ينشأ لصاحب الحصول على مؤهل معين هو مركز قان

تاريخ إعلان  -الشأن بناء على تأدية الامتحان في جميع مواده بنجاح

النتيجة أو اعتمادها من مجلس الكلية لا يعدو أن يكون إجراء  كاشفا 

عن هذا المركز الذي نشأ من قبل؛ كنتيجة لعملية دخول الامتحان 

 .)حكم توحيد مبادئ(وسلامة إجاباته 

 

 

 

 

 

  د  طلباته في الدعوى، ويعب  ر  عنها بما المدعي هو الذي ي حد  

، دون أن  ة  يراه  من ألفاظ وعبارات، ويخضع  في ذلك لرقابة  المحك م 

يكون لها س لطة  تحريفها، أو الخروج  عن نطاقها الذي أراده المدعي 

ة في هذا الشأن هي من  -وقصد إليه القواعد الخاصة بس لطة المحك م 

اعد ضيقة التفسير، التي يجب الاحتراس من توسيع مداها؛ منعـ ا القو
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إذا حدد المدعي  -ل ما يترتب على هذا التوس ع من اختلال وأضرار

نطاق  دعواه وعناصر القرار الإداري الذي يطعن عليه تحديد ا 

صريحا لا عوج له ، وأفصح  هو نفسه عن ارتضائه بالقرارات 

لتخوم دعواه، فلا ينبغي له  أن يعاود الأخرى المرتبطة والمكملة 

الطعن  عليها بعد استغلاق باب  الطعن بشأنها في المواعيد المقررة، 

ف  الخصم  الآخر   ر  ت ص  وبعد أن استقرت بشأنها المراكز القانونية، و 

تطبيق: إذا أقام الطالب دعواه طاعنا  -في الدعوى على هدي من ذلك

اد، مفصحا عن ارتضائه بالنتيجة في نتيجة امتحانه في بعض المو

في غيرها، فإنه  لا يجوز له تغيير نطاق دعواه، ليشمل الطعن على 

نتيجة هذه المواد الأخرى إلا خلال المواعيد المقررة قانونا لدعوى 

 الإلغاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يتعين لكي تنتج الطلبات العارضة أثرها أن ت قد م بنفس

تطل با للدعوى إجراءات وضوابط قبول ال دعوى الأصلية، فإن كان م 

حد د،  الأصلية وجوب الطعن على القرار المطعون فيه في ميعاد  م 

راعاة ذلك أيضـ ا في الطلب العارض؛ وذلك لاتحاد  العلة  وجبت م 

راعاة استقرار الحقوق والمراكز  وتحقـق  الحكمة من وجوب م 

ة إلى المواد المطعون تطبيق: الطلب العارض بإضافة ماد -القانونية

في نتيجة الطالب فيها يجب أن يقدم خلال الميعاد القانوني المقرر 

نص  -لدعوى الإلغاء، ولا محاجة للقول بارتباطه بالطلب الأصلي

( من قانون المرافعات الذي يتيح تقديم الطلبات 123المادة )

ة مادام لم  يتم العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحك م 

إقفال باب المرافعة، ورد بقانون  عام، مقيد بالنص الخاص الوارد 
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 ( من قانون مجلس الدولة.24بالمادة ) /ب113
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  يبدأ ميعاد دعوى الإلغاء إذا ثبت العلم اليقيني بالقرار المطعون

( من قانون مجلس الدولة 24فيه ولو بغير الط رق الواردة بالمادة )

الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في )وهي: نشر القرار 

النشرات التي ت صدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به(، 

ن  الطاعن  من تحديد   ك   وذلك إذا قام الدليل  على هذا العلم  اليقيني بما ي م 

ه  القانوني بالنسبة للقرار تطبيق: إذا أقام الطالب دعواه طاعنا  -مركز 

جة امتحانه في بعض المواد، فإن تاريخ إقامتها يعد هو تاريخ في نتي

علمه اليقيني بنتيجته في المواد الأخرى، فلا يجوز له أن يقدم طلبا 

 عارضا بالطعن فيها إلا خلال ميعاد دعوى الإلغاء.

 ( تأديب الطلاب:3) 
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 توقيع الجزاءات التأديبية على الطلاب  -ضمانات التأديب

ن بينهم طلاب كلية الشرطة( مشروط  بأمرين: )أولهما( إجراء )وم

ع  فيه أقوال ه وي حق ق  فيه دفاع ه،  تحقيق كتابي جدي مع الطالب ت سم 

وي واجه بالأفعال المخالفة المنسوبة إليه، وبالأدلة التي ت ث ب ت  ارتكاب ه 

بوتها لها، و)ثانيهما( التناسب بين المخالفة التي أسفر التحقيق عن ث

إذا تخلف   -في حق الطالب، والعقوبة التي توقعها السلطة  المختصة

هذان الشرطان أو أحدهما، كان القرار  الصادر بتوقيع العقوبة مخالف ا 

 للقانون، فاقد ا للمشروعية.

 

 

 

  وجوب  الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن

أساس توفر أدلة  كافية لتكوين عقيدة المحكمة  يقوم هذا الثبوت على

لا يسوغ قانون ا أن تقوم  -يقينيًّا في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه
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الإدانة تأسيس ا على أدلة  مشكوك في صحتها أو في دلالتها، وإلا 

فرغة  من  تناقضة  المضمون م  كانت تلك الإدانة م زعزعة  الأساس م 

في الإنسان البراءة؛ فإذا شاب الشك وقوع  الفعل الأصل  -ثبات اليقين

أو نسبت ه  إلى فاعله، تعين تفسير  الشك لمصلحته، وحمل  أمره على 

الأصل وهو البراءة، ينعم بها ولا تنفك عنه؛ مادامت الأوراق لم تكن 

تطبيق: لا يكفي لصحة  -شاهدة  وواضحة في ثبوت نسبة الاتهام إليه

استدعاء الطالب للتحقيق ولم يمثل أمام المحقق؛  الاتهام القول بأنه تم  

إذ لا يترتب على ذلك سوى تفويته حق الدفاع على نفسه، دون أن 

 يعد ذلك قرينة  على ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.
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  يلزم إجراء تحقيق  قانوني صحيح مع الطالب، يعني بالفحص

يد والنزيه؛ لاستبيان وجه والبحث والتقصي الموضوعي المحا

الحقيقة فيما يتعلق بصحة حدوث وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص 

لا يكون التحقيق مكتمل الأركان إلا إذا تناول الواقعة محل  -محددين

د ا عناصرها بوضوح ، من حيث الأفعال والزمان  حد   الاتهام، م 

إذا  -المتهموالمكان والأشخاص، فضلا عن أدلة وقوعها ونسبتها إلى 

ر  التحقيق  عن استيفاء عنصر  أو أكثر من هذه العناصر، على  ق ص 

ا، أو أدلة  وقوعها، أو نسبت ها  ه ل  معه الواقعة ، وجود ا وعدم  نحو  ت ج 

يلحق الوصف  نفسه بالتحقيق إذا ما  -إلى الفاعل، كان تحقيق ا معيب ا

هم في صراحة افتقد أحد أهم مقوماته، المتمثلة في مواجهة المت

ووضوح بالمآخذ المنسوبة إليه والوقائع المحددة التي تمثلها، وإتاحة 

الفرصة له للدفاع عن نفسه إزاء ما هو منسوب إليه، ومناقشة شهادة 

ع ت شهادت هم من شهود الإثبات. ن  س م   م 
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 /د29

 يجب  تقدير  مدى المسئولية على  -مداها -المسئولية التأديبية

ب ه، دون تحميله بالمسئولية عن أساس مقدا رتك  ر الخطأ الواقع من م 

العوامل الأخرى الواقعة بفعل الغير والخارجة عن إرادته والتي أدت 

ح  في مجال المساءلة أن ي د ان شخص   -إلى تفاقم الأضرار لا ي ص 

بجريرة سواه، ولا يستقيم شرع ا ولا قانون ا أن تزر وازرة  وزر  

 أخرى.

 
في هذه المجموعة في شأن المسئولية حال  29كذلك المبدأ رقم )راجع  -

 تفاقم الأضرار(

  :فصل الطالب الذي يقوم بأعمال تخريبية 
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ع  برئيس الجامعة توقيع عقوبة الفصل على الطالب إذا  ناط المشر  

ثبتت ممارسته لأعمال  تخريبية من شأنها الإضرار بالعملية التعليمية 

تعريضها للخطر أو استهداف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو  أو

الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات أو المساهمة في أي   أمر  من 

هذا القرار هو قرار  تأديبي  )شأنه شأن  كل   قرار  إداري  (  -هذا القبيل

ه، يحمل  جهة  الإدارة )ممثلة في رئيس  ر  يجب أن يقوم على سبب  يبر  

الجامعة( على التدخل لإصداره، بسند  من حالة واقعية أو قانونية 

يخضع ذلك لرقابة القضاء للوقوف على صحة هذه  -تسوغ تدخله

الحالة من حيث تحققها واقع ا، وإنتاجها قانون ا للنتيجة التي خلص إليها 

نتزعة  من غير أصول موجودة، أو كانت  -القرار إذا جاءت النتيجة م 

ستخلصة   من أصول لا تنتجها، أو كان تكييف الوقائع على فرض م 

وجودها ماديًّا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار  فاق د ا 

 .)يراجع هامش الحكم(لركن  السبب المبرر له، وبات مخالف ا القانون 
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  :التعويض عن قرارات تأديب الطلاب بالجامعات 
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كان وجه  الرأي في مدى جواز التعويض عن الأحكام، فإنه  أيًّا ما

إذا قامت جهة الإدارة اضطلاع ا بمسئوليتها في التنظيم والمتابعة 

ض  منهم من مخالفات   والتوجيه لطلاب الجامعة، وكشف ما ي عر 

سلوكية أو تنظيمية، بإجراء تحقيق  موضوعي ومحايد لتحديد 

ا يظهر لدي ها من أخطاء، وأسفر التحقيق عن مسئولية الطلاب ع م 

إدانة سلوك أحد الطلاب، فأوقع عليه مجلس التأديب الجزاء المناسب 

ل ما ثبت لديه من أخطاء، ثم استبان للمحكمة أن الأدلة المستند إليها لا 

تكفي لإدانة سلوك الطالب، أو أن المخالفات ليست ثابتة في حقه 

وب إليه، فإن قرار مجازاته يقين ا، بما يستوجب براءته مما هو منس

ل  خطأ من الناحية الفنية، يستوجب الإلغاء، إلا أنه لا  وإن كان ي ش ك  

يعد عملا غير مشروع يثير المسئولية المدنية بما يستوجب 

القول بغير ذلك يؤدي إلى غل يد الجامعة عن الكشف عن  -التعويض

ا للمصلحة المخالفات وتوقيع الجزاء المناسب على مرتكبها تحقيق  

 .)يراجع هامش الحكم(العامة، خشية التعرض للمسئولية 

  :حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري 

 

 

 

 

 

 

 -تأديب -شئون الطلاب -أكاديمية الشرطة -)راجع: هيئة الشرطة

 /هـ(.16المبدأ 
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 )رابعا( جامعة الأزهر: 

 أعضاء هيئة التدريس: -1 

 :ترقية أعضاء هيئة التدريس 

 )أ( اللجان العلمية: 
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  ناط المشرع بلجنة  علمية فحص  الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة

فص ل عن إنتاجهم العلمي،  التدريس المتقدمين للترقية، وتقديم  تقرير  م 

ه  إلى الحصول على  م  ق د   وبيان  ما إذا كان هذا الإنتاج  العلمي يرق ى ب م 

اللجنة هي صاحبة الاختصاص  -للوظيفة الأعلىاللقب العلمي 

قرار  اللجنة  العلمية بتقدير الإنتاج العلمي للعضو  -الأصيل بالتقييم

ض  تقرير  اللجنة على كل   من مجلس  القسم  -يكون  بأغلبية  الآراء ي ع ر 

لئن كان رأي  اللجنة  استشاريًّا  -ومجلس  الكلية ومجلس  الجامعة

بالتعيين، التي لها مناقشت ه ، وكذلك الحال  بالنسبة للسلطة  المختصة 

ي بها  لرأيي  مجلسي القسم والكلية، فجميعها عناصر  للتقدير  ي ستهد 

مجلس  الجامعة في قراره باعتباره المختص بتعيين أعضاء هيئة 

التدريس؛ إلا أن السلطة  التقديرية للجنة  في تقييم الأبحاث المقد مة 

عق    ه ا قد خلا من إساءة  استعمال  إليها لا م  ب عليها، مادام تقرير 

إذا وافق  مجلس  الجامعة على أهلية  العضو  -السلطة  أو الانحراف  بها

ه  من موافقة  اللجنة العلمية في  للحصول على اللقب العلمي، بعد تأكد 

د ر  قرار  التعيين  عن ش ي خ  الأزهر ه ا المفص ل، ص  يكون   -تقرير 

 ن  من تاريخ موافقة  مجلس الجامعة.التعيي

 

 

  حدود اختصاص المجالس الجامعية في التعقيب على تقرير

لئن كان  رأي  مجلس  القسم المختص ي ع د  حلقة  من  -اللجان العلمية



 (جحرف )

1871 

 المبدأ رقم المبدأ
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حلقات  ترقية  عضو هيئة التدريس، إلا أنه يتعين  عند إبداء  رأيه 

ه  على السلطة   الأعلى ألا يشوب ه  انحراف أو إساءة استعمال   وعرض 

لا يجوز  لمجلس  القسم  إعادة تقييم الإنتاج العلمي الذي ت م   -للحق

ه  من ق بل اللجنة  العلمية  الدائمة  )وهي المختصة  قانون ا بهذا  تقييم 

ه ا قد خلا من إساءة  استعمال السلطة أو  التقييم(، مادام  تقرير 

ا، كما لا يجوز  له أن يقوم بإعادة  تجميع الدرجات  التي الانحراف به

منحها أعضاء اللجنة العلمية لأبحاث العضو المرشح للترقية، 

والالتفات عن موافقة اللجنة بالأغلبية على ترقيته، وحساب  تقديره 

على هذا الأساس، ثم التوصل إلى عدم حصوله على النسبة المئوية 

ة في استلزام أن يكون عدد أعضاء اللجنة المتطلبة للترقية؛ فالعل

ت  كفة   ح  ا أن يكون  الرأي  بالإجماع، وإلا رج  العلمية فرديا هي إم 

عدم موافقة  مجلس القسم على رأي   -الأغلبية  )عضوان ضد ثالث(

اللجنة  العلمية الصادر بالأغلبية بصلاحية  العضو للترقية، وإعادة 

ادة تجميع الدرجات  التي منحها أعضاء تقييمه للإنتاج العلمي له بإع

اللجنة العلمية للأبحاث، تشوبه إساءة استعمال  للسلطة وانحراف بها، 

خاصة  إذا كان القسم  المختص قد أجاز النشاط  العلمي للعضو قبل 

ا بني عليه من  عرض  أبحاث ه ، وهو ما يصم  هذا القرار  بالبطلان، وم 

 امعة.قرار لمجلس الكلية ولمجلس الج

 
)ب( أثر الحكم بإلغاء قرار مجلس الجامعة بعدم تعيين عضو 

 هيئة التدريس في الوظيفة الأعلى:

 

 

يخلص أثر الحكم بإلغاء قرار مجلس الجامعة بعدم تعيين عضو 

ا من  هيئة التدريس في الوظيفة الأعلى في تعيينه بهذه الوظيفة اعتبار 
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 /ج21

د ر  فيه القرار  المطعون فيه بعدم تاريخ انعقاد مجلس الجامعة الذي ص  

 الموافقة  على تعيينه بتلك الوظيفة.

 شئون الطلاب: -2 

 )أ( امتحانات: 
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يحسب التقدير العام للطلاب في درجات  -قواعد الجبر والتيسير

الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلي للدرجات التي 

وات الدراسية، بما فيها كل الدرجات التي حصلوا عليها في كل السن

حصل عليها الطالب، سواء لرفع بعض المواد بمعرفة لجان 

الممتحنين والكنترول، أو درجات رأفة وتيسير لبعض المواد، أو 

خصم درجات الجبر والتيسير من المجموع الكلي  -رفع التقدير العام

؛ مما يستلزم للطالب عند التخرج يعد مخالف ا لصحيح حكم القانون

الاعتداد بالمجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب في الفرق 

الدراسية المختلفة، دون خصم أو سحب لدرجات الرفع والرأفة 

 .)يراجع هامش الحكم(

 )ب( تأديب: 

 فصل الطالب الذي يقوم بأعمال تخريبية: 

 

 

 

 

 

 

  على أجاز المشرع لرئيس جامعة الأزهر توقيع عقوبة الفصل

أحاط  -الطالب الذي يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية

المشرع هذا الإجراء بسياج من الضمانات التى تكفل تحقيق العدالة 

هذا القرار قرار  إداري، يجوز التظلم منه أمام مجلس  -وحقوق الدفاع

تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن في  -التأديب بالجامعة

إذا لجأ الطالب  -ار الذي يصدر عن مجلس التأديب في هذا الشأنالقر
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 /أ9

إلى القضاء مباشرة  طعن ا في قرار رئيس الجامعة بالفصل، فإن 

)يراجع محكمة القضاء الإداري تكون هي المختصة بنظر الدعوى 

 .هامش الحكم (
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  مناط  اختصاص  المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن على

ا( من  74رار فصل الطالب من الكلية استناد ا إلى المادة )ق مكرر 

قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، أن يكون هناك 

ل  فيه من ق بل مجلس التأديب إذا انتفى  -طعن  على هذا القرار قد ف ص 

هذا فقد تخلف مناط  اختصاص  هذه المحكمة بنظر الدعوى، بما 

الصادر بالإحالة  إليها عن محكمة القضاء الإداري  يضحى معه الحكم  

 .غير سديد

 )خامسا( المستشفيات الجامعية: 

 الطبيب المقيم: 
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القرار  الصادر  بإلغاء  شرط  قضاء  شهري التخصص  في أحد 

قيم   فروع الباطنة الخاصة أو الجراحة الخاصة للتقد م  لوظيفة  طبيب  م 

، يرتبط  ارتباط ا وثيق ا بعمل  بمستشفى جا معي في هذا التخصص 

عضو  هيئة  التدريس  القائم  على تدريب  أطباء  الامتياز  والأطباء  

ا قد يكون  لهذا القرار  من تأثير  في  ين بالمستشف ى الجامعي  ؛ ل م  المقيم 

ى الخدمة  الطبية المقد مة  للمرضى، باعتبار أن مدة  التدريب  مستو 

، ويكتسب  من خلالها خبرة  عملية تجع ل  الطبيب  المقيم  على دراية 

بأصول التخصص، ومن ث م  تتوفر  لعضو  هيئة  التدريس  ذاك مصلحة  

.  شخصية  ومباشرة  في الطعن على هذا القرار بدعوى الإلغاء 



 (جحرف )

1874 

 المبدأ رقم المبدأ

 )سادسا( المجلس الأعلى للجامعات: 

 لتعليم الجامعي:تباين أحكام كل من التعليم قبل الجامعي وا -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع  لكل   من التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي قانون ا  أفرد المشر  

تقوم  على كل   منهما، وتضطلع  مستقلة   مستقلا، وجهات  إدارية  

ت عنى وزارة  التربية والتعليم بكياناتها وقياداتها )وفي  -بمسئولياته

الأعلى للتعليم قبل الجامعي( بالمراحل التعليمية صدارتها المجلس 

السابقة على التعليم الجامعي، بينما تقوم على التعليم الجامعي وزارة  

التعليم العالي بكياناتها وقياداتها )وفي مقدمتها المجلس الأعلى 

ع  على تحقيق التناسق بين الهيكل  -للجامعات( حرص  المشر  

ن، وأقام هذا التنظيم على أساس  من التنظيمي لكل   من النظامي

الاستقلال بينهما، فهما وإن تعاونا على هدف  واحد، إلا أن لكل   منهما 

تخضع تصرفات كل   منهما  -واجبات ومسئوليات واختصاصات

ا رصده  لا ع م  و  لرقابة القضاء الإداري؛ حتى لا تبغي أية  سلطة  ح 

، تحقيق ا لصحيح يدور  -مبدأ سيادة القانون القانون  لها من اختصاص 

اختصاص  المجالس والقيادات المبينة بقانون تنظيم الجامعات )من 

بين مهامها المحد دة قانون ا( حول تعيين الشروط المقررة قانون ا للقبول 

بالجامعات من بين حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، دون أن يمتد 

رة التربية والتعليم والمجلس هذا الاختصاص إلى ما يعد منوط ا بوزا

الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومن ذلك تحديد مناط تحقق الحصول 

على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كشرط  للالتحاق بالتعليم 

تغول المجلس الأعلى للجامعات على هذا الاختصاص  -الجامعي

على  بتدخله في تحديد مناط اكتساب المركز القانوني بالحصول
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الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو تعيين درجة النجاح في أيهما، أو 

الاعتداد بدرجات دون أخرى، ي ع د  غصب ا لاختصاص سلطة  جهة  

ن د  إليها بموجب نص قانوني صريح، بما ينزلق معه  إدارية أخرى أ س 

 تصرفه إلى مخالفة  واضحة للقانون.

 معادلة الشهادات الدولية: -2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  معادلة الشهادات الدولية )ومنها الدبلومة الأمريكية( بشهادة

يدخل الاختصاص باعتمادها وامتحاناتها  -الثانوية العامة المصرية

أسند المشرع  -ونتيجتها ضمن اختصاصات وزارة التربية والتعليم

 إلى وزير التربية والتعليم سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ

قانون التعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وذلك 

على وفق ما يقتضيه نظام وخطط ومناهج الدراسة أو نظم الامتحان 

يختص وزير التربية والتعليم  -أو غير ذلك من الأحكام اللازمة

بوضع شروط وأحوال القبول في كل   مرحلة  تعليمية، وقواعد 

ادات العربية أو الأجنبية بالشهادات المصرية، وشروط معادلة الشه

يعد  -بمرحلة التعليم قبل الجامعي، على وفق أحكام قانون التعليم

وزير التربية والتعليم هو الوزير المختص بمرحلة التعليم قبل 

الجامعي، في حين يختص وزير التعليم العالي بمرحلة التعليم 

، ويختص كل  منهما الجامعي، ويرأس كل  منهما مجلس ا أ ع   ل ى للتعليم 

ع  صراحة   يز  حد ده المشر   مؤدى ذلك: أن ما صدر عن المجلس  -ب ح 

الأعلى للجامعات في شأن امتحانات الدبلومة الأمريكية )من ضرورة 

( وذلك لمعادلتها بشهادة  رة بكل   بلد  الالتزام بتواريخ المحاولات المقر 

ا عن غير مختص قانون ا الثانوية العامة المصرية يغدو ص )يراجع ادر 
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 .هامش الحكم( /ب88

 

 

 

 

 

 

 

 

 /هـ67

  عادلة ل القانون  المجلس  الأعلى للجامعات وحده  سلطة  م  خو 

الشهادات العلمية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية 

الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، كجهة  الاختصاص العلمية 

عادلة أية شهادة  علمية من تلك بمجرد إقرا -الوحيدة ر المجلس م 

ف  الشهادات، تندرج  مباشرة  ضمن منظومة الشهادات العلمية المعتر 

بوجودها وآثارها، دون تمييز  بينها ومثيلاتها المعادلة لها الصادرة 

تطبيق: لا اختصاص للجهة الإدارية القائمة  -عن الجامعات المصرية

مة بالنظر في مدى معادلة مؤه  ل على التعيين في الوظيفة العا

 المتقدم، ولا يجوز  لها استبعاد ه لهذا السبب.

 جمارك 

 رسوم جمركية: 
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إذا ثبت حصول دافع رسوم الخدمات الجمركية  -استردادها

)المطالب باستردادها( على قيمتها، بإضافة هذه القيمة إلى ثمن 

نتفي شرط المصلحة في طلبه السلعة لدى بيعها إلى المستهلك، فإنه ي

استرداد ما أد اه من رسوم بناء على الحكم الصادر بعدم دستورية 

 .)يراجع هامش الحكم(سندها القانوني 

 الجهاز المركزي للمحاسبات 

 اختصاصه الرقابي: 

 

 

 

  الرقابة على الشركات التي لا تعد من شركات القطاع العام

ا شخص عام، أو شركة من شركات القطاع العام، أو لكن يساهم فيه

مايز المشرع في مجال رقابة الجهاز  -بنك من بنوك القطاع العام
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المذكور على تلك الشركات بين حالتين: )الحالة الأولى( حال كون 

نسبة مساهمة الشخص العام، أو شركة القطاع العام، أو بنك القطاع 

مال الشركة، حيث تخضع % من رأس 25العام بما لا يقل عن 

الشركة في هذه الحالة لرقابة الجهاز المباشرة، التي تخضع لها 

وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من 

الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته من 

)الحالة الثانية( رقابة  منوط بالجهاز القيام بها، وبجميع أنواعها، أما 

حال كون نسبة مساهمة الشخص العام، أو شركة القطاع العام، أو 

% من رأس مال الشركة، فقد 25بنك القطاع العام بنسبة تقل عن 

فرض المشرع نوعا خاصا من الرقابة عليها، يقوم الجهاز المركزي 

للمحاسبات بمباشرته عن طريق الشخص المساهم في رأس مال هذه 

دون خضوعها خضوعا مباشرا لرقابته، ودون ممارسته الشركات، 

أنواع الرقابة التي يمارسها بشأن الفئة الأولى، فتقتصر رقابته )بشأن 

الحالة الثانية( على التقرير السنوي لمراقب الحسابات الذي يقدمه إليه 

الشخص المساهم، وغيره من البيانات أو القوائم أو المستندات التي 

 يق: شركات البترول(.يطلبها منه )تطب

 

 

 

 

 

 

  استبعاد إخضاع بنوك القطاع العام لأحكام القوانين واللوائح

المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام قصد به 

القوانين التى يقتصر تطبيقها على شركات القطاع العام أو شركات 

لاستبعاد إلى غيرها من القوانين قطاع الأعمال وحدها، فلا يمتد ا

التي لا يقتصر مجال نفاذها على الشركات المذكورة فقط، بل يمتد 

إليها وإلى غيرها من الجهات الأخرى، وهي القوانين التي تتعلق 
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 /أ5

بحماية المال العام، وغير ذلك من الأمور الأخرى التي تخاطب 

اع الجميع، تستوي فى ذلك شركات القطاع العام وشركات قط

الأعمال وغيرها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، فهذه القوانين 

مازالت قائمة، ولها نطاق إعمال، ويستمر تطبيقها على تلك البنوك 

والعاملين بها، وتلتزم بنوك القطاع العام عند وضع لوائحها )على 

وفق ما ورد فى أحكام قانون العمل( بعدم مخالفة أحكام القوانين 

متعلقة بحماية المال العام والولايات القضائية، والتي تعد الخاصة ال

ترتيبا على ذلك: لا يجوز للوائح تلك البنوك أن  -نصوصها آمرة

تتضمن ما يخالف أحكام تلك القوانين؛ لأنه لا يجوز تعديل نص 

قانوني أو استبعاد تطبيق أحكامه بلائحة، وهي أداة أدنى، بل يتم ذلك 

انون ينص صراحة أو ضمنا على تعديل أو إلغاء بالأداة نفسها، أي بق

النص السابق عليه أو استبعاد تطبيقه، ومن ثم يستمر نفاذ تلك 

القوانين الخاصة على بنوك القطاع العام، مثل قانون تنظيم النيابة 

الإدارية، وقانون هيئة الرقابة الإدارية، وقانون الجهاز المركزي 

باعتبار أن هذه القوانين جميعها للمحاسبات، وقانون مجلس الدولة؛ 

قوانين ذات طبيعة خاصة، تتناول ضمن أغراضها تنظيم حماية 

المال العام وغير ذلك من الأمور التي تحفظ أمن المجتمع وسلامته 

 وحماية بنيانه الاقتصادي والاجتماعي، ويمتد تطبيقها إلى الجميع.
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 حرف )ح( 

 حقوق وحريات 

 ولا( حق التقاضي)أ 

 ( الحق في الرعاية الصحيةثانيا) 

 ( حق المؤلفثالثا) 

 ( الحقوق الوظيفية للموظف العامرابعا) 

 ( أحكام عامةخامسا) 

 :)أولا( حق التقاضي 
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حال قيامه وقبل انتهاء التأديب لا يجوز المساس بتشكيل مجلس 

مبدأ )سنوية  -رف طارئالسنة المحددة له، إلا لقوة قاهرة أو لظ

التشكيل( من أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي العام، 

ولذلك لا يجوز تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة شخص بعينه؛ لما في 

المبدأ تستتبع بطلان  ذلكمخالفة  -ذلك من مخالفة صارخة للدستور

 القرار الصادر عن مجلس التأديب.

 الصحية: )ثانيا( الحق في الرعاية 

 بتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين: -1 
ُ
 التزام الدولة

 

 

 

 

 

 

تلتزم  الدولة ، بحكومتها ومؤسساتها العامة والخاصة، بتوفير 

جميع الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين، على وفق معايير 

م  الامتناع  عن تقديم الع -الجودة العالمية ر  لاج بأشكاله المختلفة لكل   ي ج 

ي سبغ  هذا الالتزام   -إنسان  في حالات  الطوارئ أو الخطر  على الحياة

الحماية  الد ستورية والقانونية لعلاج المواطنين على نفقة  الدولة، 

سواء تحق قت وسيلة  العلاج داخل  البلاد أو خارجها، وأيًّا كانت أنظمة  
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الخاصة أو التكافلية أو التأمينية التي  العلاج الوظيفية العامة أو

، أو يندرج  تحت مظلتها، وسواء  اكتفت تلك  يخضع  لها المواطن 

يلزم  أن يتوافق  مبدأ  الالتزام   -الأنظمة  بكفالة العلاج كاملا أو جزئيًّا

الد ستوري والقانوني للدولة ومؤسساتها جميعا بالرعاية الصحي ة 

لاجي ة للمواطنين ، مع مبدأي ن آخري ن ي ضاهيانه أهمية : )أولهما( والع 

جودة العلاج، ويعني مجابهة  الأمراض بأفضل وسائل علاجية من 

خلال الفحوصات والتشخيص والدواء أو العمليات الجراحية 

وخلافها، و)ثانيهما( وقتية العلاج، ويعني كفالة سرعة العلاج وآنيته؛ 

 -ارض مع ماهية الرعاية الصحيةإذ يمثل البطء في العلاج إهمالا يتع

ل  هذه المبادئ الثلاثة إطار  المنظومة العلاجية المتكاملة،  ت شك  

ع الد ستوري عة عن الحق   في الصحة، الذي تغي اه المشر   يجب  -المتفر  

أن تتم الرعاية الصحية في ظل مبدأي المساواة وعدم التمييز بين 

 المواطنين، المنصوص عليهما دستوريا.

 العلاج على نفقة الدولة: -2 

 (.52المبدأ  -العلاج على نفقة الدولة -)راجع: حرف ع 

 )ثالثا( حق المؤلف: 

 
 -تأديب -أعضاء هيئة التدريس -جامعات -)راجع: حرف ج

 (.94المبدأ 

 )رابعا( الحقوق الوظيفية للموظف العام: 

 
ق /أ، وح17الحق في الشكوى: المبدأ  -تأديب -)راجع: موظف

 (.64الإضراب: المبدأ 
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 )خامسا( أحكام عامة:

 

 

 /هـ29

يجب أن تحقق  -ن ب ل الغاية  لا يغني عن شرعية الوسيلة

التشريعات الموضوعة لمواجهة صور العنف  التوازن  بين مكافحتها 

 وحماية الحقوق والحريات )تطبيق(.

 حيازة 

 الحيازة الزراعية: 

 أراض زراعية(. -)راجع: حرف أ 
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 حرف )د( 

 دستور 

 )أولا( مرتبة النصوص الدستورية، ومدى جواز إعمالها بذاتها 

 )ثانيا( المحكمة الدستورية العليا 

 )أولا( مرتبة النصوص الدستورية، ومدى جواز إعمالها بذاتها: 
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التي  الأصل في نصوص الدستور أنها تمثل القواعد والأصول

يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، وتقرر الحريات والحقوق العامة، 

وترتب الضمانات الأساسية لحمايتها، وتحدد لكل من السلطة 

التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها، وتضع الحدود 

والقيود الضابطة لنشاطها، بما يحول دون تدخل أي منها في أعمال 

خرى أو مزاحمتها في ممارسة اختصاصاتها التي ناطها السلطة الأ

تتبوأ مقام الصدارة  (باعتبارها كذلك)هذه النصوص  -الدستور بها

بين قواعد النظام العام التي يتعين احترامها والعمل بموجبها؛ 

إذا ما  -باعتبارها أسمى القواعد الآمرة وأحقها بالنزول على أحكامها

ذاته للإعمال دون حاجة إلى تدخل من أورد الدستور نصا صالحا ب

المشرع، تعين إعمال نص الدستور من يوم العمل به، ويعد الحكم 

خ ضمنا بقوة نفاذ الدستور.  المخالف له في تشريع أدنى قد ن س 

 )ثانيا( المحكمة الدستورية العليا: 

 الرقابة على دستورية القوانين واللوائح: -1 

 

 

 

من حيث مطابقة القوانين واللوائح للقواعد الرقابة الدستورية 

الموضوعية التي تضمنها الدستور، تخضع لأحكام الدستور القائم 

دون غيره؛ إذ إنها تستهدف أصلا صون الدستور المعمول به 
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نصوصه تمثل أن وحمايته من الخروج على أحكامه، بحسبان 

التزامها  القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم والتي يتعين

 .)يراجع هامش الحكم( ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات

مدى جواز استصحاب مقتضى حكم الدستورية لتطبيقه على  -2 
 نصوص أخرى:

 

 

 

 

 

 /أ15

لمحكمة الموضوع أن تسترشد بالمبدأ الدستوري الذي أرسته 

المحكمة الدستورية العليا في قضاء سابق لها بعدم دستورية نص، 

وأن تنزل هذا المبدأ على النصوص المطابقة له في قوانين أخرى، 

دون الحاجة إلى عرض مدى دستورية تلك القوانين على المحكمة 

الدستورية العليا، متى اتحد الموضوع والهدف والعلة مع ما سبق أن 

 .)يراجع هامش الحكم(فصلت فيه هذه المحكمة 

ادر بعدم قبول الدعوى أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الص -3 
 الدستورية المقامة أمامها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لا يمنع  الحكم  بعدم قبول الدعوى الدستورية محكمة  الموضوع 

ا أخرى للفصل  من أن تحيل إلى المحكمة الدستورية العليا نصوص 

في مدى دستوريتها خلاف النصوص الصادر بشأنها هذا الحكم، 

د لبحث مدى دستورية هذه النصوص مادامت لم تتعرض أو تتص

ا  -المحالة تطبيق: لئن كانت المحكمة الدستورية العليا قد تبنت تفسير 

لمضمون نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات، مفاد ه أن 

المشرع قد اتجه إلى إخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها 

ا ف ي نطاق الخضوع )بغرض الاتجار( لضريبة المبيعات، وربط دوم 

لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده، فقضت المحكمة بعدم 

قبول بعض الدعاوى الدستورية لانتفاء المصلحة، إلا أن ذلك لا 
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يحول  دون أن ت حال إليها نصوص  أخرى للفصل في مدى 

 دستوريتها، خلاف النصوص الصادرة بشأنها تلك الأحكام.

 ورية نص:أثر الحكم بعدم دست -4 

 

 

 

 

 

 

 

 /ج92

الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى 

الحكم بعدم  -الدستورية تكون لها حجية مطلقة في مواجهة الجميع

دستورية نص تشريعي يكون له أثر رجعي، يمتد إلى الماضي 

ي ستثنى من هذا  -برجعية  تحكم  الروابط السابقة على صدور الحكم

لرجعي   الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم الأثر ا

قضائي، أو بانقضاء مدة التقادم، أو إذا كان القضاء  بعدم الدستورية 

ا  تعلق ا بنص ضريبي، أو إذا قررت المحكمة الدستورية العليا أثر  م 

 غير  رجعي   لحكمها.

 دعوى 

 أولا( لجان التوفيق في بعض المنازعات( 

 قاد الخصومة والإعلانثانيا( انع( 

 ثالثا( صحيفة الدعوى( 

 رابعا( الخصوم في الدعوى( 

 خامسا( الصفة في الدعوى( 

 سادسا( المصلحة في الدعوى( 

 سابعا( طلبات في الدعوى( 

 ثامنا( إثبات في الدعوى( 

 تاسعا( دفوع في الدعوى( 

 ( عوارض سير الخصومةعاشرا( 
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 قضاة وردهم ومخاصمتهمعشر( عدم صلاحية ال حادي( 

 عشر( الحكم في الدعوى نيثا( 

 عشر( تنفيذ الأحكام ثالث( 

 عشر( التنازل عن الأحكام رابع( 

 عشر( حجية الأحكام خامس( 

 عشر( الطعن في الأحكام سادس( 

 عشر( دعوى البطلان الأصلية سابع( 

 عشر( دعوى الضمان الفرعية ثامن( 

 الحالة )تهيئة الدليل(( دعوى إثبات تاسع عشر( 

 عشرون( دعوى الإلغاء( 

 وعشرون( دعوى التعويض واحد( 

 وعشرون( مصاريف الدعوى ثان( 

 وعشرون( أحكام عامة ومتنوعات ثالث( 

 )أولا( لجان التوفيق في بعض المنازعات: 

 مناط اختصاصها: -1 

 

 

 

 

 

 

 

ة مناط اختصاص هذه اللجان أن يكون أحد أطرافها شخصي

اعتبارية عامة، ومن ثم تخرج المنازعات التي يكون أطرافها من 

الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة )كالشركات والجمعيات 

الخاصة( عن نطاق اختصاص هذه اللجان، ويكون اللجوء بشأنها 

ل الشخص المعنوي العام إلى شخص من  -للقضاء مباشرة و  ت ح 

لدعوى يخرج المنازعة عن أشخاص القانون الخاص أثناء نظر ا

ولاية تلك اللجان، بما يجعل اختصامه مقبولا دون اللجوء إلى لجان 
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 التوفيق كأثر من آثار هذا التحول. /ب23

وجوب اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات قبل رفع  -2 
 الدعوى:
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يشترط لقبول الدعوى أن يكون الطلب المقدم إلى لجنة التوفيق 

لى تاريخ إقامة الدعوى كإجراء شكلي جوهري يتعين مراعاة سابقا ع

اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية، بحسبانه هو الأصل في 

استخلاص ذي الشأن لحقه ورفع الظلم عنه، دون أن يتكبد مشقة 

اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات  -القضاء وإجراءاته

م بعدم قبولها؛ لإقامتها بغير بعد تاريخ رفع الدعوى يوجب الحك

 .)يراجع هامش الحكم(الطريق الذي رسمه القانون 

 ما لا يلزم اللجوء إليها بشأنه: -3 

 

 

 

 /أ77

اقتران  طلب  إلغاء القرار السلبي الصادر عن الجهة الإدارية 

 ، بالامتناع عن صرف الأجر بطلب  وقف تنفيذه، ي حرر  هذا الطلب 

هذا القرار، من شرط اللجوء  إلى لجنة  وكذا طلب  التعويض  عن 

 .)يراجع هامش الحكم(التوفيق 

 مدى اشتراط اللجوء إليها بشأن الدعوى الفرعية: -4 

 

 

 

 

 

 /ج23

إذا لم يقم المدعي أصليا باللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة بشأن 

، فإنه 2000لسنة  7الدعوى الأصلية لرفعها قبل العمل بالقانون رقم 

من مطالبة المدعى عليه إذا ادعى فرعيا باللجوء إلى تلك لا جدوى 

اللجنة بعد العمل بهذا القانون؛ لارتباط الدعوى الفرعية ارتباطا وثيقا 

بالدعوى الأصلية التي أصبحت مطروحة أمام القضاء الإداري فعلا، 

 وهو المنوط به أصلا الفصل في الدعويين.
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ب العارض بالتعويض مدى اشتراط اللجوء إليها في شأن الطل -5 
 المرتبط بطلب إلغاء القرار:

 

 

 

 

 

 

 

 

 /أ19

اللجوء  إلى لجان التوفيق المختصة بشأن طلب  إلغاء القرار قبل 

إقامة  الدعوى ي غ ن ي عن اللجوء  إليها بشأن طلب التعويض المقترن 

طلب   -بطلب الإلغاء، الذي يبدى كطلب عارض أثناء نظر الدعوى

أصلا وطلب  التعويض فرع ا عنه، والفرع  يأخذ حكم  الإلغاء ي ع د  

الأصل، فضلا عن أن الغرض من اللجوء إلى هذه اللجنة هو حسم 

المنازعات قبل الالتجاء إلى القضاء، أما وأن المحكمة قد اتصلت 

بالنـزاع بالفعل وأصبح  في حوزتها، فلا محل للتمسك بعرض الطلب 

عويض على اللجنة المذكورة المقترن بطلب الإلغاء وهو طلب الت

 .)يراجع هامش الحكم(

 أثر اللجوء إليها في ميعاد رفع دعوى الإلغاء: -6 

 

 

 

 

 

 

 

 /أ29

متى اقترن طلب  إلغاء القرار الإداري بطلب وقف تنفيذه )متى 

ا قانون ا وقف تنفيذه( فإنه ي ستثنى من وجوب العرض على  كان جائز 

ع  اللجوء إلى لجنة  -لجنة التوفيق كشرط  لقبول الدعوى لم يمنع المشر  

التوفيق اختيارا في الحالات المستثناة من وجوب اللجوء إليها؛ بغية 

إفساح المجال أمام جهة الإدارة لإعادة النظر في قرارها قبل اللجوء 

إذا لجأ ذو الشأن إلى اللجنة حال عدم وجوب ذلك، كان  -إلى القضاء

ت  ب   أثر  اللجوء  الإجباري إلى اللجنة فيما  من شأن هذا الإجراء  أن ي ر 

 .)يراجع هامش الحكم(يتصل بميعاد إقامة الدعوى 

 حجية التوصيات الصادرة عن لجان التوفيق في بعض المنازعات: -7 

لئن كان السند  -توصية لجنة التوفيق لها قوة السند التنفيذي 
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 /أ36

ي، إلا أن ذلك لا يعني التنفيذي يعطي للحاصل عليه حق التنفيذ الجبر

اكتسابه حصانة أمام القضاء إذا ما طرح عليه النزاع، فيحق للمحكمة 

ألا تعتد بهذا السند إذا ارتأت أنه جاء بالمخالفة للقانون؛ بحسبان أن 

الأحكام )وهي أقوى السندات التنفيذية إلزاما( يجوز الطعن عليها 

من باب الأولى على  بالإلغاء أمام المحكمة المختصة، فالأمر ينطبق

توصيات لجان التوفيق في المنازعات التي لها قوة السند التنفيذي في 

مواجهة الإدارة التي وافقت عليها، حيث لا تكون لها حجية أمام 

)يراجع هامش المحكمة إذا ارتأت أنها أوصت بشيء مخالف للقانون 

 .الحكم(

 )ثانيا( انعقاد الخصومة والإعلان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /ب60

  يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان عريضة الدعوى، وإبلاغ ذوي

الشأن جميعا كتابة  بتاريخ جلسات المحكمة؛ لتمكينهم من الحضور 

بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة، للإدلاء بما لديهم من إيضاحات، 

وتقديم ما يعن لهم من بيانات ومذكرات وأوراق، ومباشرة ما يخوله 

يتعين وصول الإعلان بالعريضة  -وري في الدفاعلهم حقهم الدست

والإبلاغ بالجلسات إلى ذوي الشأن على وفق إجراءات صحيحة، 

يترتب على إغفال ذلك الإضرار  -حتى تنعقد الخصومة صحيحة

بالخصم الذي وقع الإغفال في حقه، وبطلان هذه الإجراءات، 

ذه وبطلان الحكم الصادر في النزاع؛ لصدوره استنادا إلى ه

 الإجراءات الباطلة.

 

 

 الخصومة  -أثر عدم قيام المدعى بإعلان المدعى عليه بالدعوى

القضائية هي مجموعة من الإجراءات، تبدأ بإقامة الدعوى )أو 
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 /أ39

الطعن( أمام المحكمة، وتنتهى بحكم فاصل في النزاع، أو بتنازل، أو 

دد القانون إجراءات ح -صلح، أو بسبب عيب أو خطأ في الإجراءات

التقدم بهذا الادعاء أو الطعن الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة، وهي 

تقوم على اتصال المدعي )أو الطاعن( بالمحكمة المرفوعة أمامها، 

وتكليف المدعى عليه )أو المطعون ضده( بالمثول أمام المحكمة، 

ن لكونها علاقة بين طرفيها من جهة، وعلاقة بين هذين الطرفي

والقضاء من جهة أخرى، فإذا لم تكن هناك دعوة أو إعلان من 

الخصم إلى الخصم الآخر للتلاقي أمام القضاء، فلا تنشأ الخصومة 

يمثل ذلك أصلا عاما من أصول التقاضي، سواء أمام  -القضائية

القضاء العادي أم قضاء مجلس الدولة، فلا خصومة إلا بين طرفين 

كاملا في ساحة العدالة، ومن ثم يترتب  يباشر كل منهما حق الدفاع

على إهمال الإعلان وقوع عيب جوهري، يؤدي إلى عدم انعقاد 

 .)يراجع هامش الحكم(الخصومة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفع  -أثر عدم قيام المدعى بإعلان المدعى عليه بالدعوى

الدعوى الإدارية يتم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة المختصة، 

تم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بإيداع ذوي الشأن تقرير كما ي

الطعن قلم كتاب هذه المحكمة، أما إعلان العريضة أو تقرير الطعن 

وتحديد جلسة لنظر المنازعة أمام المحكمة المختصة، فليس ركنا من 

أركان إقامة المنازعة الإدارية، أو شرطا لصحتها، بل هو إجراء 

به أحد طرفي المنازعة، إنما تتولاه المحكمة من تلقاء مستقل لا يقوم 

ليس من شأن إغفال هذا الإجراء التأثير في صحة انعقاد  -نفسها

الخصومة، وذلك على خلاف الحال في المنازعة المدنية، التي ترفع 
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فيها الدعوى أمام المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن 

تطبيقا لذلك: إذا لم يقم  -بغير ذلك للمدعى عليه، ما لم يقض القانون

المدعي بإعلان المدعى عليه بالدعوى رغم تكليف المحكمة له بذلك، 

لا  -فإن عليها أن تحكم بوقفها لمدة شهر، ثم باعتبارها كأن لم تكن

)يراجع هامش يجوز الحكم بعدم انعقاد الخصومة في هذه الحالة 

 .الحكم(

 )ثالثا( صحيفة الدعوى: 

 

 

 

 /أ73

  لم يشترط المشرع في بيان اسم المدعي بعريضة الدعوى

يطبق هذا  -سوى كتابة اسمه ولقبه، ولم يشترط أن يكون الاسم ثلاثيا

الحكم على التدخل في الدعوى كذلك، فلا تثريب على المحكمة إن لم 

 تثبت في محضر الجلسة سوى الاسم الأول للمتدخل ولقبه.

 

 

 

 

 

 

 /ب32

 الالتزام بتوقيع صحف الدعاوى أو  -توقيع صحيفة الدعوى

الطعون المقامة أمام محكمة القضاء الإداري من محام مقبول 

للمرافعة أمام هذه المحكمة، وإلا كانت الإجراءات مشوبة بالبطلان، 

يخاطب فئة المحامين الخاضعين لأحكام قانون المحاماة، ولا ينسحب 

و بهيئة قضايا لا يلزم توقيع عض -على أعضاء هيئة قضايا الدولة

الدولة على صحف الدعاوى والطعون المقامة من الهيئة أمام محكمة 

 .)يراجع هامش الحكم(القضاء الإداري 

 

 

 

 

 الغاية التي تغياها  -وجوب توقيع الصحيفة من محام مقبول

المشرع من توقيع محام على صحف الدعاوى والطعون هي ضمان 

متخصصين في القانون؛ حتى تراعى تحرير هذه الأوراق بمعرفة 

هذا الإلزام يجب ألا ي فهم بعيدا عن  -في تحريرها أحكام القانون
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حكمته، ومن ثم فالتوقيع على صورة صحيفة الدعوى يتساوى مع 

تطبيق: إذا كانت صحيفة الدعوى  -التوقيع على أصل الصحيفة

محررة على أوراق مطبوع بها اسم محام مقبول، قد وق ع على 

ورة صحيفة الدعوى، وعلى محضر الإيداع، وهو المحامي ص

الصادر له توكيل عن المدعي، وحضر أمام المحكمة، وقدم مذكرة 

وحوافظ مستندات مطبوعا عليها اسمه؛ فمن ثم تكون الغاية من 

اشتراط توقيع محام على صحيفة الدعوى قد تحققت، وهو ما يحول 

)يراجع هامش حام مقبول دون القضاء ببطلانها لعدم توقيعها من م

 .الحكم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 25حددت المادة ) -من محام مقبولالصحيفة  وجوب توقيع

من قانون مجلس الدولة إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة القضاء 

الإداري، واشترطت أن تكون عريضة الدعوى موقعة من محام مقيد 

ن أن ترتب صراحة البطلان بجدول المحامين المقبولين أمامها، دو

( منه على بطلان 44على عدم مراعاة ذلك، بينما نصت المادة )

تقرير الطعن الذي يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا إذا لم يوقع 

إغفال القانون النص على الحكم  -من محام مقبول أمام هذه المحكمة

أمام محكمة بالبطلان في حالة عدم توقيع عريضة الدعوى المقامة 

القضاء الإداري من محام مقبول أمامها، ليس لأنه لا تبطل العريضة 

بإغفال هذا الإجراء، بل لعدم جسامته، على نحو ما قدره المشرع في 

يجوز تصحيح هذا  -تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

الإلزام الوارد بوجوب توقيع الصحيفة من محام لا  -الإجراء الباطل

تطبيق: إذا كان أصل صحيفة  -ب أن يفهم بعيدا عن حكمتهيج
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الدعوى غير موقع من محام، لكن صحيفة الدعوى معدة على أوراق 

محام  مقبول، ومذيلة باسمه في نهايتها، وكان موكلا فيها توكيلا 

رسميا قبل تاريخ رفع الدعوى، وحضر عنه زميل له، ووقع على 

د أعدت بمعرفته وتحت مسئوليته؛ العريضة بعد أن أقر الأول بأنها ق

فإنه لا يجوز القضاء ببطلان صحيفة الدعوى رغم هذا كله؛ لتحقق 

 .)يراجع هامش الحكم(الغاية من الإجراء 

 )رابعا( الخصوم في الدعوى: 

 انعدام الخصومة: -1 

 

 

 

 

 

 

 /أ40

الأصل أن تقوم الخصومة صحيحة بين طرفيها من الأحياء، فلا 

خاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة، تنعقد إلا بين أش

على من يريد عقد  -لا ترتب أثرا، ولا يصححها إجراء لاحق

الخصومة أن يراقب ما يطرأ على الخصوم من وفاة أو تغيير في 

إذا ثبت أن المطعون ضده قد  -يطبق هذا في مرحلة الطعن -الصفة

صومة في الطعن توفي قبل تاريخ الطعن، فإنه يتعين اعتبار الخ

 معدومة بالنسبة له.

 تعدد المدعين: -2 

 

 

 

 

 

 

  م  الادعاء  أو المدعي في صحيفة  واحدة قد   الأصل  أن يكون  م 

ا طبيعيًّا أم اعتباريًّا(، واستثناء  من  فرد ا واحد ا )سواء كان شخص 

ذلك: يسوغ  الجمع  بين مدعين متعددين، يعملون في جهة  واحدة، في 

ه م  عري د ة ، ولو اختلفت مراكز  ت ح  م  م  ضة  واحدة، إذا كانت طلبات ه 

ه م جميع ا سند  قانوني واحد مناط  ذلك تحق ق   -القانونية، مادام يحكم 

المصلحة  في توجيه  الخصومة على هذه الصورة، ويخضع  ذلك 
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لتقدير المحكمة على وفق ما تراه  حسب ظروف كل   دعوى على 

ل  نفسه،  تطبيق: -حدة   إذا كان المدعون حاصلين على المؤه  

ويشغلون وظائف متماثلة، ويعملون في جهة  واحدة، ويخضعون 

م  واحدة  متماثلة  في  جميع ا لأحكام قانون  واحد، وكانت طلبات ه 

ر  قانون ا توجيه  الخصومة  بصورة  جماعية  موضوعها، فإن ذلك ي ب ر  

)يراجع هامش للحكم  بعدم قبولها في صحيفة  دعوى واحدة، ولا وجه 

 .الحكم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب/86

  القضاء بعدم قبول الدعوى للجماعية لا يعد قاطع ا لميعاد

انقطاع  سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء استثناء  من  -الطعن بالإلغاء

أصل  عام يتعلق  بالنظام العام للخصومة القضائية، ومن ثم  فإنه لا 

ريح، أو بناء  على نص يجيزه )كالتظلم من يتقرر إلا بنص   ص

القرارات الإدارية(، أو استناد ا إلى أصل ثابت من القانون، )مثلما 

هو الحال في بعض صور حالة الحرب، أو الإكراه المانع من إقامة 

 الدعوى، أو الخطأ في إقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة(.

تي تطلبها القانون عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء الشروط ال

لرفعها يكون إعلان ا بعدم انعقاد الخصومة القضائية، ويحق للمدعي 

إقامة دعوى جديدة بعد الالتزام بما يشترطه القانون من إجراءات، 

 وذلك بطبيعة الحال إذا كان ميعاد رفع الدعوى يسمح بذلك.

 التدخل في الدعوى: -3 

 

 

 

 عي بعريضة الدعوى لم يشترط المشرع في بيان اسم المد

يطبق هذا  -سوى كتابة اسمه ولقبه، ولم يشترط أن يكون الاسم ثلاثيا

الحكم على التدخل في الدعوى كذلك، فلا تثريب على المحكمة إن لم 
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 تثبت في محضر الجلسة سوى الاسم الأول للمتدخل ولقبه. /أ73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /ب73

 مرافعات: يتم التدخل بأي من الطريقين اللذين حددهما قانون ال

إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب 

 -يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها

المحامون ينوبون عن بعضهم  -اتخاذ أحد الطريقين يغني عن الآخر

دون حاجة إلى توكيل، ومن ثم فإن التدخل بطلب يقدم شفاهة في 

رها في مواجهة أحد المحامين المدعين يكفي الجلسة ويثبت في محض

لصحة التدخل في مواجهة باقي المحامين المدعين غير الحاضرين، 

لاسيما إذا كان المحامي الحاضر )الذي تم التدخل في مواجهته( هو 

من أودع صحيفة الدعوى، وكان مكتبه هو المحل المختار لجميع 

 المحامين المدعين.

 وى:)خامسا( الصفة في الدع 

 

 

 

 

 /أ27

 /أ115

 يلزم لصحة الخصومة القضائية أن  -تتعلق الصفة بالنظام العام

هة  من صاحب الشأن نفسه، أو من صاحب الصفة في  وج  تكون م 

التحقق من صفة الخصوم أمر   -تمثيله والنيابة عنه قانون ا أو اتفاق ا

جوهري يتصل بالنظام العام للتقاضي، وبصفة  خاصة بالنسبة 

)يراجع اوى الإدارية، وعلى المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها للدع

 .هامش الحكم(

 

 

 

 /أ83

  الدفع المتعلق بصفة الخصوم في الدعوى أو بمصلحتهم من

الدفوع المتعلقة بالنظام العام، التي يجب على المحكمة إثارتها في أية 

 حالة تكون عليها الدعوى، دون توقف على إبداء دفع بذلك من أي

 .)يراجع هامش الحكم(من الخصوم 
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 /أ91

   استخلاص  توفر  الصفة في الدعوى ي ع د  من قبيل  فهم  الواقع

ا يستقل به قاضي الموضوع، ويكفيه أن  م  وظروف ه  وأوراق ه ، وهو م 

ه على أسباب  سائغة تكفي  ي بين  الحقيقة  التي اقتنع بها، وأن ي قيم  قضاء 

إذا تعلق  الأمر  بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو  -لحمله

مصلحة  من المصالح أو بشخص  اعتباري عام أو خاص، فيكفي 

لتوفر شرط الصفة أن يرد اسم  الجهة  المدعى عليها في صحيفة 

م  الممثل  القانوني لتلك الجهة ينطبق ذلك  -الدعوى، ولو لم ي ختص 

الجهة الإدارية، فيكفي أن يكون   على الدعاوى والطعون المقامة من

المدعي أو المدعى عليه في الدعوى مسئولا بصفت ه  عن أي   من 

الإدارات  الك برى داخل الهيكل الوظيفي للجهة، شريطة  أن تكون  

دة  رسميًّا، وألا يعترض  الممثل   عتم  الأوراق  المقد مة  في الدعوى م 

حكمة  في أية  مرحلة  تكون  عليها القانوني  الفعلي  للجهة  أمام  الم

تطبيق: ي قب ل  الطعن  المقام من الهيئة  العامة للأبنية التعليمية  -الدعوى

دير  الهيئة  بصفت ه  )وليس رئيس  مجلس  إدارتها  ولو كان رافع ه  هو م 

الذي هو الممثل القانوني لها(، لاسيما إذا كان المطعون ضده هو 

 .راجع هامش الحكم()يالذي اختصمه ابتداء  

 

 

 

 

 

 /أ70

  توفر الصفة الإجرائية لازم لقبول الدعوى أو الطعن فيمن

إذا كانت المنازعة تتعلق بعقد إداري، وكانت  -خاصم أو خوصم

الجهة الإدارية المتعاقدة هي إحدى مديريات الخدمات بالمحافظة، 

ة فإنها تكون صاحبة صفة في اختصامها في الدعوى؛ باعتبارها الجه

المتعاقدة، وإن لم تكن لها أهلية التقاضي لعدم تمتعها بالشخصية 

 المعنوية.
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 /د18

 وحدات الإدارة  -وحدات الإدارة المحلية الصفة في تمثيل

منح  -المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى

المشرع كلا منها الشخصية الاعتبارية، فرئيس كل وحدة منها هو 

تطبيق:  -الصفة في تمثيلها أمام القضاء، وفي مواجهة الغير صاحب

لا يلزم اختصام المحافظ في الدعاوى المقامة طعنا في قرار صادر 

 عن رئيس أحد الأحياء.

 

 

 /أ124

  يجب اختصام وزير الصحة في الدعاوى المقامة على الهيئة

م العامة للتأمين الصحي؛ لأنه رئيسها الأعلى، وما يصدر من أحكا

 على الهيئة تتولى تنفيذه تحت إشرافه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ،لا يسوغ لمفوض الدولة في مرحلة تحضير الدعوى الإدارية

أو للقاضي الإداري، وفي إطار ما تقتضيه الطبيعة المتميزة للدعوى 

الإدارية، أن يقفا موقفا سلبيا بالنسبة لاستيفاء ما يلزم تقديمه من 

دات للفصل فيها، أو لتحقيق صفة  رافع ملفات وأوراق ومستن

يتعين عليهما أن  -الدعوى، أو الحاضر  من المحامين في الدفاع عنه

يستخدما سلطاتهما في تكليف الخصوم بتقديم وإيداع ما يلزم من 

مستندات وملفات وأوراق، وأن ينبهاهم إلى ما يتعين عليهم تقديمه 

 -عه السير في الدعوىمنها خلال الأجل المناسب الذي لا يتعطل م

تطبيق: حري بالمحكمة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد 

تحدده، على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة، وعليها قبل أن تقضي 

بعدم قبول الدعوى لعدم إيداع التوكيل أن تكلف المدعين والحاضرين 

لشأن، وإلا عنهم بذلك، وأن تحدد أجلا معقولا لإيداع ما تراه في هذا ا

كان حكمها مشوبا بالخطأ في اتباع الإجراءات القانونية السليمة 
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 /أ11

الواجب الالتزام بها لمصلحة العدالة الإدارية، وبالخطأ في تطبيق 

 القانون وتأويله.

 )سادسا( المصلحة في الدعوى: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /أ33

 ا في حالة  قانونية بالنس ط  لقبول  الدعوى أن يكون  رافع ه  بة ي شتر 

ا في  ا مباشر  ا تأثير  ث  ر  ؤ  إلى القرار  المطعون فيه، من شأنها أن تجعل ه  م 

إذا كانت  -مصلحة  شخصية له، وإلا كانت الدعوى غير  مقبولة  

ه ا وقت رفعها  المصلحة  هي مناط  الدعوى، فإنه يتعين  توفر 

ا شرط  مباشرة  ال ب ان ه  س  دعوى واستمرارها ما بقيت الدعوى قائمة ؛ ب ح 

ا، وذلك حتى ي قضى فيها نهائيًّا، ويشمل ذلك الطعون   وأساس  قبول ه 

ا إلى  ؛ باعتبار أن الطعن  ينقل  الخصومة  بأطراف ه  المقامة  على الأحكام 

ا برمتها شكلا وموضوع ا أمام  المحكمة   ه  مرحلة  أخرى، وي عيد  طرح 

 الإدارية العليا ل تنـزل  عليها صحيح  حكم  القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /أ56

  ط  لقبول الدعوى أن تكون لرافعها مصلحة  شخصية ي شتر 

يتعين توفر  هذا الشرط وقت رفع الدعوى وحتى  -ومباشرة وقائمة

ل فيها نهائيًّا يشمل ذلك الدعاوى والطعون في الأحكام الصادرة  -ي فص 

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا امتداد  للخصومة بين  -فيها

فين، يعيد طرح النـزاع برمته شكلا وموضوع ا أمامها لتنـزل الطر

على القاضي الإداري بما له من هيمنة   -فيه صحيح حكم القانون

إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق  من توفر 

شرط المصلحة، وصفة الخصوم فيها، والأسباب التي ب نيت عليها 

ر  مدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء  الطلبات، وأن ي ق د  

 تغير المراكز القانونية لأطرافها.
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 /أ83

  الدفع المتعلق بصفة الخصوم في الدعوى أو بمصلحتهم من

الدفوع المتعلقة بالنظام العام، التي يجب على المحكمة إثارتها في أية 

حالة تكون عليها الدعوى، دون توقف على إبداء دفع بذلك من أي 

 .)يراجع هامش الحكم(لخصوم من ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حد د   -تعد المصلحة شرط ا جوهريًّا لقبول الدعوى أمام المحكمة

ع  ضوابط تلك المصلحة في وجوب كونها شخصية ومباشرة  المشر  

 -لرافعها بداية، واستمرارها قائمة حتى تاريخ الحكم في الدعوى

حة المحتملة إذا كان الغرض  هو استثناء  من ذلك: تكفي المصل

الاحتياط  لدفع  ضرر  م حدق، أو الاستيثاق  لحق   ي خش ى زوال  دليله 

للمحكمة هيمنة شاملة على الدعوى القضائية  -عند النزاع فيه

وإجراءاتها وتكييف طلباتها، فلها أن تتبين صحة  شروط قبولها 

أ من تغيير في ابتداء، وكذلك استمرار وجودها في ضوء ما قد يطر

تغيرات إجرائية أو  المراكز القانونية للخصوم، أو استمرارها أو أية م 

ي  ي في شأنها بما تهتد  موضوعية أثناء سير الدعوى، ومن ثم  تقض 

شرط  المصلحة في الدعوى من  -إليه من خلال الواقع والقانون

الشروط الشكلية الناضحة عن النظام العام للتقاضي، فإن بزغ  

ي بعدم لل محكمة  انعدامه بداية أو زواله أثناء سير الدعوى، فإنها تقض 

تعرضة  لموضوعها، أيًّا كانت احتمالات  ثبوت  الحق    قبولها، غير  م 

دعي من عدمه لا يغل ذلك يد المدعي عن ولوج سبيل دعوى  -للم 

التعويض فيما قد ي رى من أضرار مادية أو معنوية لحقته، استكمالا 

تطبيق: يستمر توفر شرط المصلحة  -ء ادعاءات ه  في الدعوىلاستئدا

في الطعن على قرار التخطي في التعيين في الوظيفة القيادية، ولو 



 (دحرف )

1899 

 المبدأ رقم المبدأ

 

 

 

 /ب91

انقضت مدة  السنة  في التعيين في الوظيفة  القيادية التي نص  عليها 

ي  بعدم  القرار  المطعون فيه؛ إذ لا يمنع  ذلك جهة  الإدارة إذا ق ض 

ر  بتعيين المقضي لمصلحته، مشروعية ا ا آخ  لقرار أن ت صدر  قرار 

 وبنفس  النطاق  الزمني المحد د قانون ا.

  :تطبيقات لشرط المصلحة 

 

 

 

 

 

 /أ97

بلوغ الطاعن السن القانونية للإحالة على المعاش أثناء نظر 

معه إعادة الحال إلى ما كانت عليه وقت  ىالمنازعة، وإن لن يتأت

لمطعون فيه إذا ما قضي بإلغائه، إلا أن توصله إلى صدور القرار ا

إلغاء ذلك القرار يستتبع إعادة تسوية حالته من حيث تدرج المرتب ثم 

إعادة حساب المعاش، ومن ثم يكون ذا مصلحة وصفة مؤكدة في 

 الاستمرار في الخصومة.

 

 

 

 

 

 

 

 /ب33

القرار  الصادر  بإلغاء  شرط  قضاء  شهري التخصص  في أحد 

قيم   فروع الباطنة الخاصة أو الجراحة الخاصة للتقد م  لوظيفة  طبيب  م 

، يرتبط  ارتباط ا وثيق ا بعمل   بمستشفى جامعي في هذا التخصص 

عضو  هيئة  التدريس  القائم  على تدريب  أطباء  الامتياز  والأطباء  

ا قد يكون  لهذا القرار  من ين بالمستشف ى الجامعي  ؛ ل م  تأثير  في  المقيم 

ى الخدمة  الطبية المقد مة  للمرضى، باعتبار أن مدة  التدريب  مستو 

، ويكتسب  من خلالها خبرة  عملية  تجعل  الطبيب  المقيم  على دراية 

ومن ث م  تتوفر  لعضو  هيئة  التدريس  ذاك مصلحة   ؛بأصول التخصص

 .شخصية  ومباشرة  في الطعن على هذا القرار بدعوى الإلغاء  
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 )سابعا( طلبات في الدعوى: 

 المقصود بالطلب في الدعوى: -1 

 

 

 

 /أ106

يقصد بالطلب في الدعوى: الحق أو المركز القانوني المطلوب 

حمايته في نطاق ما يطلب المدعي الحكم به تأسيسا عليه، أما ما يبديه 

أوجه دفاع في  أن تكونالطالب من أسس لتبرير طلبه فهي لا تعدو 

 الدعوى.

 تحديد الطلبات: -2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د  طلباته في الدعوى، ويعب  ر  عنها بما يراه   المدعي هو الذي ي حد  

، دون أن يكون  ة  من ألفاظ وعبارات، ويخضع  في ذلك لرقابة  المحك م 

لها س لطة  تحريفها، أو الخروج  عن نطاقها الذي أراده المدعي وقصد 

ة في هذا الشأن هي من القواعد القواعد الخاصة بس   -إليه لطة المحك م 

ضيقة التفسير، التي يجب الاحتراس من توسيع مداها؛ منعـ ا ل ما 

إذا حدد المدعي نطاق   -يترتب على هذا التوس ع من اختلال وأضرار

دعواه وعناصر القرار الإداري الذي يطعن عليه تحديد ا صريحا لا 

ئه بالقرارات الأخرى عوج له ، وأفصح  هو نفسه عن ارتضا

المرتبطة والمكملة لتخوم دعواه، فلا ينبغي له  أن يعاود الطعن  عليها 

بعد استغلاق باب  الطعن بشأنها في المواعيد المقررة، وبعد أن 

ف  الخصم  الآخر  في  ر  ت ص  استقرت بشأنها المراكز القانونية، و 

واه طاعنا في تطبيق: إذا أقام الطالب دع -الدعوى على هدي من ذلك

نتيجة امتحانه في بعض المواد، مفصحا عن ارتضائه بالنتيجة في 

غيرها، فإنه لا يجوز له تغيير نطاق دعواه، ليشمل الطعن على 

نتيجة المواد الأخرى إلا خلال المواعيد المقررة قانونا لدعوى 
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 الإلغاء. /أ113

 تكييف الطلبات: -3 

 

 

 

 

 

 /أ35

 لمحكمة أن تتقصى طلبات ل -سلطة المحكمة في تكييف الطلبات

الخصوم، وأن تستظهر مراميها وما قصدوه من إبدائها، وأن تعطي 

الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، على هدي ما 

تستنبطه من واقع الحال وملابساته، شريطة ألا تصل إلى تغيير 

مضمون هذه الطلبات، أو تستحدث طلبات جديدة لم يطرحها عليها 

 .)يراجع هامش الحكم( الخصوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /أ102

 تكييف الدعوى من  -سلطة المحكمة في تكييف طلبات الخصوم

تصريف المحكمة، إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم 

لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات، وأن تستظهر مراميها، وما قصده 

كييفها الخصوم من إبدائها، وأن تعطي الدعوى وصفها الحق، وت

القانوني الصحيح، على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساتها، 

ومن سياق الدعوى، وما ق دم فيها من مذكرات ومستندات، وذلك دون 

أن تتقيد في هذا الصدد بتكييف الخصوم لها، بل بحكم القانون 

فحسب، إلا أنه يتعين عليها ألا يصل الأمر إلى حد التعديل في 

فة طلبات لم يطلبوا الحكم بها، أو أن تحور في تلك الطلبات بإضا

الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصود الخصوم ونيتهم من وراء 

 .)يراجع هامش الحكم(إبدائها 

 

 

 

  اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة

ا يتفرع بالعقود الإدارية هو اختصاص شامل لأصل تلك المنازعة وم

عنها، وعلى مقتضى ذلك يفصل القضاء الإداري في الوجه 
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المستعجل من المنازعة المستندة إلى العقد الإداري، لا على اعتبار 

أنه من طلبات وقف التنفيذ المتفرعة عن طلبات الإلغاء، بل على 

اعتبار أنه من الطلبات الفرعية المستعجلة التي تعرض على قاضى 

ءات وقتية أو تحفظية لا تحتمل التأخير، وتدعو العقد لإيجاد إجرا

إليها الضرورة لدفع خطر أو نتائج يتعذر تداركها، وحماية الحق إلى 

لا يهم في هذا الصدد أن يصف صاحب  -أن يفصل في موضوعه

الشأن طلبه بأنه "وقف تنفيذ"؛ إذ العبرة في وصف الطلب بحقيقته 

ى وعلى حسب وجوهره وهدفه حسبما يظهر من أوراق الدعو

يملك القضاء الكامل عند مباشرته ولاية  -التكييف القانوني الصحيح

الفصل في الأمور المستعجلة سلطان التقدير لعناصر النزاع 

المطعون عليه، ولا يحده في ذلك سوى قيام الاستعجال وعدم 

 المساس بأصل الحق.

 الطلبات الأصلية والاحتياطية: -4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن هناك علاقة تربط بين الطلبات الأصلية يجب أن تكو

تحديد هذه العلاقة من الأمور التي تخضع لتقدير  -والاحتياطية

المحكمة في ضوء ما طرحه الخصوم من طلبات ووقائع وملابسات 

 -المنازعة المعروضة عليها، غير مقيدة بوصف الخصوم لطلباتهم

عليها  إذا قضت المحكمة للمدعي بالطلب الأصلي، فإنه يمتنع

التعرض للطلب الاحتياطي، حيث لا يجوز لها أن تتعرض له إلا في 

حالة حكمها بعدم قبول الطلب الأصلي أو رفضه، أو إذا قرر المدعي 

إذا قضت المحكمة بالطلبين الأصلي  -ترك الخصومة فيه

والاحتياطي فإنها تكون قد قضت بغير ما ط ل ب منها، ويكون 
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 نون والخطأ فى تطبيقه.قضاؤها معيبا بمخالفة القا /ب102

 الطلبات العارضة: -5 
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 ت قد م الطلبات  العارضة إلى  -إجراءات التقدم بها ومناط قبولها

ا على وفق  الإجراءات  المقررة لرفع الدعوى، والمحد دة  ة إم  المحك م 

ة، أو  بقانون مجلس الدولة، بإيداع عريضة الطلب سكرتارية المحك م 

ة أثناء الجلسة وي ث ب ت  في  عن طريق التقد م بالطلب إلى هيئة المحك م 

ر  الطلبات  العارضة من  -محضرها لا يترتب  على ذلك تحر 

الإجراءات والضوابط المقررة قانونـ ا لقبول الدعوى الأصلية، 

قتضى ذلك: أنه يتعين لكي تنتج  -)ومنها ميعاد دعوى الإلغاء( م 

أثرها أن ت قد م بنفس إجراءات وضوابط قبول  الطلبات العارضة

تطل با للدعوى الأصلية وجوب الطعن  الدعوى الأصلية، فإن كان م 

راعاة ذلك أيضـ ا  حد د، وجبت م  على القرار المطعون فيه في ميعاد  م 

في الطلب العارض؛ وذلك لاتحاد  العلة وتحقـق  الحكمة من وجوب 

راعاة استقرار الحقوق والمر تطبيق: الطلب العارض  -اكز القانونيةم 

بإضافة مادة إلى المواد المطعون في نتيجة الطالب فيها يجب أن يقدم 

خلال الميعاد القانوني المقرر لدعوى الإلغاء، ولا محاجة للقول 

( من قانون المرافعات 123نص المادة ) -بارتباطه بالطلب الأصلي

دعي أو من المدعى عليه الذي يتيح تقديم الطلبات العارضة من الم

ة مادام لم يتم إقفال باب المرافعة، ورد بقانون  عام، مقيد  إلى المحك م 

 ( من قانون مجلس الدولة.24بالنص الخاص الوارد بالمادة )

 

 

  يعد من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي بغير إذن

أو بالزيادة أو بالإضافة،  من المحكمة، الطلب الذي يتناول، بالتغيير
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قد  -النزاع نفسه من جهة موضوعه، مع بقاء السبب على حاله

يتضمن هذا الطلب تصحيحا للطلب الأصلي أو تعديلا لموضوعه 

لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، أو يكون مكملا 

 -للطلب الأصلي، أو مترتبا عليه، أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة

إذا  -عد كذلك طلبا عارضا ما يتم به تغيير السبب مع بقاء الموضوعي

اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه فإنه لا 

يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض، وي تطلب رفع 

 دعوى مبتدأة بشأنه.
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 مدى جواز إبداء الطلب العارض أمام هيئة مفوضي الدولة- 

م الطلب العارض بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة القضاء متى قد

الإداري، ولو في فترة تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة، 

فإنه يكون مقبولا إذا كان من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من 

 .)يراجع هامش الحكم( المدعي بغير إذن من المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الطلب العارض بالطلب الأصليمدى ارتباط الخصومة في- 

الخصومة في الطلب العارض، وإن اعتبرت تابعة للخصومة 

الأصلية ومرتبطة بها وبما جرى عليها، إلا أنه إذا رفع الطلب 

العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإنه يكون له كيان 

مستقل، بحيث لا يتأثر بما قد يطرأ على الخصومة الأصلية من 

أو ما قد يلحق بها من بطلان؛ إذ تكون للطلب العارض صفة أمور، 

الطلب الأصلي بصورة احتياطية، مما مؤداه أنه إذا لم تنعقد 

الخصومة الأصلية أو حكم ببطلانها أو باعتبارها كأن لم تكن، أو 

حكم بانتهاء الدعوى الأصلية، فإن ذلك لا يمس الطلب العارض 
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 /د70

ع الدعوى، متى استوفى شروط المرفوع بالإجراءات المعتادة لرف

 قبوله.

 الطلبات المستعجلة: -6 

 
 -شرطا الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق -)أ( الحكم فيها

 المقصود بهما:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هو الضرورة الملجئة لوضع حل مؤقت لنزاع يخشى  الاستعجال

ا، على الحق فيه من مضي الوقت لو ترك حتى يفصل فيه موضوع

ويكون ذلك باستظهار الأمور التي يخشى عليها فوات الوقت والنتائج 

التي يتعذر تداركها، والضرر المحدق بالحق المطلوب حمايته، 

وكذلك استظهار جديتها أو عدم جديتها، دون المساس بالناحية 

الاستعجال حالة مرنة غير محددة، ليس هناك  -الموضوعية للنزاع

طبيقه في كل الأحوال، بل إن ظواهر معيار موحد لها يمكن ت

ر في حالة وتختلف عنها في أخرى،  الاستعجال متعددة، وقد تبر 

والمرجع في تقديره إلى القضاء بحسب ظروف كل دعوى على حدة،  

 .فأينما لمس هذه الضرورة كان تصديه للمسألة جائزا

لا يقصد به عدم احتمال إلحاق  شرط عدم المساس بأصل الحق

بأحد الطرفين، بل إن الضرر قد يكون محتملا، بل قد لا ضرر ما 

ولاية الفصل في الأمور المستعجلة هي  -يقبل علاجا أو إصلاحا

ولاية قضائية في أساسها، وإذا باشرها القضاء الكامل فإنه وإن كان 

لا يفصل في أصل الحق، إلا أنه يحميه مؤقتا، متى تحسس من تقديره 

رفين هو الأولى بالحماية، فينشئ بينهما لعناصر النزاع أن أحد الط

مركزا وقتيا يسمح بتحمل المواعيد والإجراءات التي يقتضيها الفصل 
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في الموضوع، فهو ليس ممنوعا من بحث الحقوق المتنازع عليها 

ومدى آثارها، بل له في هذا سلطة تقديرية واسعة، لكنه مقيد بألا 

تى يفصل فيها موضوعا، يقرر إلا حلولا وقتية لتحفظ تلك الحقوق ح

 حتى لو ترتب على تلك الحلول لحوق ضرر ما بأحد الطرفين.

 )ب( الطلبات المستعجلة في منازعات العقود الإدارية: 

 
اختصاص قاضي العقد بنظر  -عقد إداري -)راجع: حرف ع

 /ب(.111المبدأ  -الأمور المستعجلة

 )ثامنا( إثبات في الدعوى: 

 ت(.إثبا -)راجع: حرف أ 

 )تاسعا( دفوع في الدعوى: 

 الدفع بعدم الاختصاص: -1 

 /أ(.12المبدأ رقم  -)يراجع: اختصاص 

 الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها: -2 
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  ط  للتعويل على حجية الحكم الصادر في دعوى سابقة في ي شتر 

 -فيهما شأن دعوى جديدة منظورة: أن يتحد الخصوم والمحل والسبب

إذا اختلف محل الدعويين، فلا مجال للدفع بعدم جواز نظر الدعوى 

تطبيق: سابقة  صدور  حكم  بمقابل رصيد  -لسابقة الفصل فيها

الإجازات الاعتيادية للموظف عن فترة  عمل  بجهة معينة، لا يمنعه 

من المطالبة بمقابل رصيده المستحق عن فترة عمله بجهة أخرى، 

قضى بشأنها الحكم السابق، فاختلاف جهتي العمل غير تلك التي 

 يجعل  محل الدعويين بشأنهما مختلف ا.
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 /ب65

  الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها موجه للدعوى

برمتها في موضوعها نفسه، فمتى قبلته محكمة أول درجة انحسمت 

قانونا الخصومة في هذا الموضوع أمامها، وأصبح من غير الممكن 

الرجوع إليها فيه، فإذا طعن أحد الخصوم على هذا الحكم طالبا 

إلغاءه، وقضت محكمة الطعن بإلغائه، فإن عليها أن تنظر موضوع 

ليس في هذا إخلال  -النزاع وتفصل فيه في حدود طلبات الطاعن

 بمبدأ التقاضي على درجتين.
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  لسابقة الفصل فيهاأثر الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى- 

تستنفد محكمة أول درجة بهذا الحكم ولايتها في نظر موضوع 

الدعوى، ويطرح الطعن المقام على هذا الحكم الدعوى برمتها أمام 

محكمة الطعن، بما حوته من أدلة ودفوع وأوجه دفاع، ولا يجوز لها 

أن تعيدها إلى محكمة أول درجة، بل عليها أن تفصل في 

أن يعد ذلك من جانبها افتئاتا على مبدأ "التقاضي  موضوعها، دون

 على درجتين".

 )عاشرا( عوارض سير الخصومة: 

 انقطاع سير الخصومة: -1 

 

 

 

 

 

 

  مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه بذاته

لا يحصل هذا الانقطاع بمجرد بلوغ القاصر  -انقطاع سير الخصومة

صل الانقطاع حينئذ  بسبب ما يترتب على البلوغ سن الرشد، حيث يح

ن  كان يباشر الخصومة عن القاصر، فإذا بلغ  من زوال  صفة م 

القاصر سن الرشد بعد رفع الدعوى، ولم ت ن ب ه  المحكمة  إلى هذا 

ن  يباشر الخصومة عنه حتى تم  حجزها للحكم،  ك  م  التغيير، وت ر 
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أو الوصي في هذه الحالة عنه  وصدر الحكم فيها، فإن حضور الولي

ل  صفة  النائب  هنا في تمثيل الأصيل، بل  ا لآثاره؛ إذ لم ت ز  نت ج  يكون م 

 )يراجع هامش الحكم(.تغيرت فقط إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية 
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 انقطاع سير  -حجية الحكم الصادر بانقطاع سير الخصومة

ع بقوة القانون، دون حاجة إلى الخصومة بوفاة أحد الخصوم يق

صدور حكم به، فالحكم به لا يعدو أن يكون تقريرا لحكم القانون، 

وبوصفه متعلقا بسير الدعوى، فلا يعد هذا الحكم قضاء في الحق 

 محل المنازعة، فلا تكون له أية حجية.

 ترك الخصومة: -2 
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 ا، ترك الخصومة هو نزول المدعى عنها وعن جميع إجراءاته

 -بما في ذلك صحيفة افتتاحها، مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه

يترتب على الترك إلغاء جميع الآثار المترتبة على قيام الخصومة، 

 -حيث يعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى

هذه الأحكام تصدق في مجال الدعاوى والطعون أمام القضاء 

 .الخصومة في الدعوى أو الطعنالإداري، فيجوز ترك 

 

 

 

 

 /أ45

  يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد

محضر، أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله، مع 

ع  خصمه عليها، أو بإبدائه شفهيا في الجلسة وإثباته فى  إط لا 

يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة،  -المحضر

 م على التارك بالمصروفات.والحك

 

 

 المنازعة الإدارية، حتى  -الاعتداد بترك الخصومة أمام الخبير

لو كانت طعنا بالإلغاء، قد تنتهي بالترك، أو بتسليم المدعى عليه 
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بطلبات المدعي، أو بالتصالح فيما بينهما، ومتى توفرت الشروط 

تعدو أن تكون إثبات هذا المقررة في هذا الشأن، فإن مهمة القاضي لا 

الترك أو التسليم أو الاتفاق على تسوية المنازعة، دون التصدي 

تنازل الطاعن عن طعنه أمام الخبير المنتدب من  -للفصل في النزاع

جانب المحكمة، وعدم تعقيب الحاضر عن الجهة الإدارية على هذا 

أمام التنازل، يعد قبولا منه لتنازل الطاعن عن طعنه، ولا يكون 

 المحكمة إلا إثبات هذا التنازل، وإلزام الطاعن المصروفات.

 
  مدى اشتراط قبول المطعون ضده ترك الخصومة إذا كان قد

 أبدى طلباته في الطعن:

 راجع لاحقا: البند )سادس عشر(: الطعن في الأحكام. 

 وقف الدعوى تعليقا: -3 
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ل المشرع في التنظيم نظام الوقف التعليقي هو أحد صور تدخ

الإجرائي للخصومة القضائية، م ستهدفا بذلك تمكين القاضي من 

رتبطة بها التي  بحث جميع جوانب تلك الخصومة، والمسائل الم 

ج عن اختصاصه، ويتوقف على حسمها الفصل في الخصومة  تخر 

دة الوقف لحين صدور  الأصلية، وهو ما دعا الم شرع إلى إطلاق م 

ك المسألة الأولية؛ ذلك أن تأقيت تلك المدة والفصل قضاء بحسم تل

كم في المسألة الأولية قد يؤدي إلى  في الدعوى الأصلية قبل صدور ح 

ـنصف للخصومة  كمين، وعدم التوصل إلى حل م  ب بين الح  التضار 

ـتقاضي  القضائية، والذي يمثل الترضية القضائية التي يسعى إليها الم 

 ق التي يدعيها.لمواجهة الإخلال بالحقو
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 وقف الدعوى جزائيا واعتبارها كأن لم تكن: -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تعجيلا للفصل في الخصومة، وتمكينا للقاضي من حمل

الخصم على تنفيذ أوامره، نص المشرع على حق المحكمة في أن 

تحكم على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام 

ي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب له بأ

بالغرامة، وأجاز المشرع للمحكمة بدلا من ذلك أن تحكم بوقف 

الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا إذا ما تخلف المدعي عن تنفيذ 

رتب المشرع على انقضاء مدة الوقف ومضى المدة  -قراراتها

فيذ ما أمرت به المحددة لتعجيل السير في الدعوى، أو عدم تن

، هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن هذا الجزاء يترتب  -المحكمة جزاء 

بقوة القانون بمجرد انتهاء مدة الوقف والمدة المحددة التي يجوز فيها 

تعجيل السير في الدعوى، وليس للمحكمة أية سلطة تقديرية في هذا 

تعجيل  -الشأن، وهذا هو المستفاد من التطور التشريعي لهذا النص

نظر الدعوى بعد وقفها جزائيا يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين: 

)أولهما( تنفيذ ما سبق أن كلفت المحكمة المدعي به، وكان تقاعسه 

عن تنفيذه سببا في صدور حكم الوقف، و)ثانيهما( تقديم طلب تعجيل 

نظر الدعوى من الوقف إلى سكرتير المحكمة التي أصدرت حكم 

ر عليه بالجدول العام للمحكمة(، مقترنا بما يفيد الوقف )بعد التأشي

تنفيذ المدعي ما سبق أن كلفته به المحكمة، وذلك لعرضه على رئيس 

المحكمة لتعجيل الدعوى من الوقف، بتحديد جلسة لها لمعاودة نظرها 

 -من جديد، وإعلان المدعي خصمه بجلسة التعجيل بموجب صحيفة

الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء  يتعين أن يتم ذلك كله خلال ميعاد
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مدة الوقف، فإذا لم يقدم المدعي طلب التعجيل بعد التأشير عليه 

بجدول المحكمة إلى سكرتير المحكمة خلال هذا الميعاد، أو لم ي علن 

خصمه بجلسة التعجيل خلال هذا الميعاد، أو قدمه غير مقترن بتنفيذ 

ه عن تنفيذه سببا في ما سبق أن كلفته به المحكمة، وكان تقاعس

صدور حكم الوقف؛ فإن هذا الطلب يضحى عديم الأثر قانونا، ولا 

ينتج أثرا في تعجيل الدعوى من الوقف، ويتعين على المحكمة 

 والحال كذلك أن تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /ج27

 يتعين على المحكمة قبل  -شروط الحكم بوقف الدعوى جزائيًّا

ف المدعي بتتبع  سير دعواه وتنفيذ  ما تأمره به، أن تواجهه أن تكل   

بهذا التكليف، ثم ي ث ب ت  تقاعس ه عن التنفيذ، أو تتيقن من إهماله في 

متابعته سير دعواه بعدم حضوره الجلسات المقررة لنظر الدعوى، 

يجب على المحكمة أن تتثبت  -مما يحول دون مواجهته بهذا التكليف

مدعي بالجلسات المقررة لنظر دعواه، أو علمه بها، ثم من إعلان ال

ا بالوقف  يتقاعس عن الحضور لمتابعتها، فإذا أصدرت المحكمة حكم 

الجزائي بدون ذلك، فإنها تكون قد أنزلت جزاء  على المدعي دون 

يجب أن يقوم حكم  الوقف الجزائي على سنده الصحيح الذي  -مقتض  

ه. ر   يبر  

 

 

 /د27

 المدعي ومصلحته في الدعوى من المسائل  تحديد موقف

ها المحكمة في ضوء المستندات والأوراق  ر  الموضوعية التي تقد  

التي حواها ملف  الدعوى، ومن ثم  لا يجوز الحكم  بوقف الدعوى 

 جزائيًّا لعدم قيام المدعي بهذا التحديد.
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 قلم كتاب المحكمة  رفع الدعوى الإدارية يتم بإيداع صحيفتها

المختصة، كما يتم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بإيداع ذوي 

الشأن تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة، أما إعلان العريضة أو 

تقرير الطعن وتحديد جلسة لنظر المنازعة أمام المحكمة المختصة، 

حتها، بل فليس ركنا من أركان إقامة المنازعة الإدارية، أو شرطا لص

هو إجراء مستقل لا يقوم به أحد طرفي المنازعة، إنما تتولاه 

ليس من شأن إغفال هذا الإجراء التأثير في  -المحكمة من تلقاء نفسها

صحة انعقاد الخصومة، وذلك على خلاف الحال في المنازعة 

المدنية، التي ترفع فيها الدعوى أمام المحكمة بناء على طلب المدعي 

تطبيقا  -ن للمدعى عليه، ما لم يقض القانون بغير ذلكبصحيفة تعل

لذلك: إذا لم يقم المدعي بإعلان المدعى عليه بالدعوى رغم تكليف 

المحكمة له بذلك، فإن عليها أن تحكم بوقفها لمدة شهر، ثم باعتبارها 

لا يجوز الحكم بعدم انعقاد الخصومة في هذه الحالة  -كأن لم تكن

 .)يراجع هامش الحكم(

 

 

 

 

 

 

 

 

  الاستعانة بأهل الخبرة في الدعاوى القضائية لا تعدو أن تكون

وسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى، ومن ثم فإن عدم دفع المدعي 

لأمانة الخبير مؤداه تنازله عن إثبات دعواه بهذه الوسيلة، ويتعين 

على المحكمة التي أصدرت الحكم التمهيدي في هذه الحالة التصدي 

للفصل في الدعوى المعروضة عليها بحالتها، وفي ضوء ما حوته 

من أوراق ومستندات، إذ إن المدعي بنكوصه عن دفع أمانة الخبير 

يكون قد تنازل عن حقه في تحقيق أوجه دفاعه التي ارتأت المحكمة 

لا يجوز  -ندب خبير في الدعوى لعدم كفاية الدعوى بحالتها لتحقيقها
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)يراجع اء بالوقف الجزائي لعدم سداد أمانة الخبير في هذه الحالة القض

 .هامش الحكم(
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  الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد وقفها جزائيا يستلزم

توفر أمرين: )أولهما( سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعي 

عن تقديم المستندات، أو عن تنفيذ إجراء  ما من إجراءات المرافعات 

ق أن أمرت به المحكمة، و)ثانيهما( انقضاء مدة الوقف وخمسة سب

عشر يوما تالية لها دون قيام المدعي بطلب السير في دعواه، أو 

قيامه بتعجيل الدعوى خلال المدة المقررة قانونا، دون أن يقوم بتنفيذ 

متى تحقق الأمران فإن  -ما أمرت به المحكمة قبل انتهاء مدة الوقف

لك أية سلطة تقديرية في الحكم باعتبار الدعوى كأن لم المحكمة لا تم

                      حكما الوقف واعتبار الدعوى كأن لم تكن يرتبطان -تكن

ارتباط السبب بالنتيجة، فيلزم للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أن 

)يراجع هامش يكون حكم الوقف الذي سبقه حكما صحيحا قانونا 

 .الحكم(

 

 

 ـ/ه27

123 

  سلطة المحكمة في الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد

( من قانون المرافعات بعد 99على وفق حكم المادة ) -وقفها جزائيًّا

 1999لسنة  18و 1992لسنة  23تعديلها بموجب القانونين رقمي 

يجب الحكم  باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إذا سبق الحكم  بوقفها، ولم 

هذا الحكم   -سير فيها، أو لم ينفذ ما طلبته المحكمةيطلب المدعي ال

 .)يراجع هامش الحكم(يتعلق بالنظام العام 
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  مدى جواز الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى جزائيا، وسلطة محكمة

الطعن في التعرض له عند نظرها الطعن في الحكم الصادر باعتبار الدعوى كأن لم 
 تكن:

 كمة(:)ثلاثة اتجاهات للمح 

 

)الاتجاه الأول: عدم جواز الطعن في حكم الوقف، وتصدي 

نظرها الطعن في الحكم الصادر باعتبار  محكمة الطعن لرقابته لدى

 (:الدعوى كأن لم تكن

 

 

 

 

 

 

 

 /و27

لا يجوز الطعن  على الحكم الصادر بالوقف الجزائي بسبب 

حكمة يجب على م -تقاعس المدعي عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة

الطعن وهي بصدد إعمال رقابتها على الحكم الصادر باعتبار 

ص  الحكم  الصادر بالوقف الجزائي  ح   الدعوى كأن لم تكن، أن ت م 

ث  ل  حجر  الزاوية الذي ب ني عليه هذا  وأسبابه التي قام عليها؛ لكونه ي م 

ر  الوقف  الجز ائي، الحكم ، فإذا لم تتوفر الأسباب والموجبات التي تبر  

انهار تبع ا لذلك الأساس  الذي قام عليه الحكم  باعتبار الدعوى كأن لم 

ا ي وق ع ه في حومة  مخالفة القانون. م   تكن، م 

 

عدم جواز جواز الطعن في حكم الوقف، و)الاتجاه الثاني: 

تصدي محكمة الطعن لرقابته لدى نظرها الطعن في الحكم الصادر 

 مادام لم يتم الطعن في حكم الوقف(: باعتبار الدعوى كأن لم تكن

 

 

 

 

 /ج122

إذا قضت ، فلا يجوز القضاء بالوقف لعدم سداد أمانة الخبير -

المحكمة رغم ذلك بوقف الدعوى فإنه يحق للمدعي الطعن في حكم 

الوقف، فإذا لم يطعن فإنه يمتنع على المحكمة الإدارية العليا عند 

ار تلك الدعوى كأن لم تكن نظرها الطعن على الحكم الصادر باعتب

 .)يراجع هامش الحكم(رقابة السبب الذي قام عليه حكم الوقف الجزائي 
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لئن كان عدم استجابة المدعي لتكليف المحكمة له بالاطلاع  -

والتعقيب على مستندات الإدارة لا يجيز وقف الدعوى جزائيا، إذ 

ها بحالتها، إلا أن يجوز للمحكمة أن تنزل حكم القانون على وقائع

الحكم الصادر بوقف الدعوى لهذا السبب جزاء إهمال المدعي في 

تنفيذ ما تأمر به المحكمة يعد حكما يجوز الطعن عليه فور صدوره، 

فإذا لم يطعن عليه في الميعاد المحدد قانونا، حاز قوة الأمر 

 المقضي، وتمتنع معاودة النظر فيما تضمنه، أو إثارة الجدل بشأنه

 .)يراجع هامش الحكم(

 

يجمع بين الاتجاهين السابقين، وبرى جواز  -)الاتجاه الثالث

الطعن في حكم الوقف، وأن الطعن في الحكم باعتبار الدعوى كأن 

 بالوقف(:يثير الطعن في الحكم  لم تكن

 

 

 

 

 

 

 

 /ب18

الحكمان الصادران بالوقف واعتبار الدعوى كأن لم تكن  -

ا، ارتباط  السبب بالنتيجة، فيلزم للحكم يرتبطان ارتباطا جوهري

باعتبار الدعوى كأن لم تكن أن يكون حكم الوقف الذي سبقه حكما 

ومن ثم فإن الطعن في الثاني منهما يثير الطعن في ، صحيحا قانونا

الحكم الأول، ولو لم يكن قد ط عن فيه، بما يستتبع أن تتصدى محكمة 

حيتين القانونية والواقعية؛ للتأكد الطعن له، وأن تراقب أسبابه من النا

من صدوره استنادا إلى وقائع صحيحة، وعلى نحو يتفق والتطبيق 

 .)يراجع هامش الحكم( القانوني السليم

 )حادي عشر( عدم صلاحية القضاة وردهم ومخاصمتهم: 

 

 

من الأحوال التي يكون القاضي فيها غير  -عدم صلاحية القضاة

دعوى أن يكون قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو صالح لنظر ال
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تطبيق: لا يجوز أن يكون أحد  -محكما، أو كان أدى شهادة فيها

أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه عضوا في الدائرة 

 -التي تنظر الدعوى من جديد بعد إعادتها إليها من محكمة الطعن

با ببطلان جوهري ينحدر به إلى مخالفة ذلك تجعل الحكم الثاني مشو

لا يجوز لمحكمة الطعن أن تتصدى للفصل في  -درك الانعدام

موضوع الدعوى حالتئذ، بل يتعين أن تعيد النظر فيه محكمة القضاء 

الإداري باعتبارها محكمة أول درجة؛ لتستنفد ولايتها في الموضوع 

 .)يراجع هامش الحكم(على وجه صحيح 

 في الدعوى:)ثاني عشر( الحكم  

 الدور الإيجابي لمفوض الدولة وللقاضي الإداري في الدعوى الإدارية: -1 

 /أ(.11المبدأ  –التنظيم القضائي -)راجع: مجلس الدولة 

 قواعد إصدار الحكم: -2 

 

 /هـ23

  فتح باب المرافعة في الدعوى )أو الطعن( بعد الحجز للحكم

 هو من إطلاقات المحكمة.

 

 

 

 

 

 /ز23

 ها السلطة المطلقة في استخلاص وقائع الدعوى المحكمة ل

وإنزال الحكم القانوني عليها، وهي الخبير الأعلى في وقائع الدعوى 

ليس على المحكمة أن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم  -المطروحة

وحججهم وطلباتهم، وأن ترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب 

ي اقتنعت بها وأوردت دليلها، الرد  أثاروه، مادام في قيام الحقيقة الت

 الضمني  المسقط  لتلك الأقوال والحجج والطلبات.

 

 

   لا إلزام على المحكمة أن تشير في أسباب حكمها إلى كل   ورقة

أو مستند ي قد م إليها، إنما تشير فقط إلى ما تستند إليه في حكمها 
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نت ج فيما ينتهي إليه قضاؤها حكمة الحرية في تقدير ما للم -كسبب  م 

تأخذ به مما ي قد م إليها من مستندات، وما تطرحه منها لعدم تأثيره في 

 النزاع الماثل أمامها.

 

 

 

 

 

 

 /هـ30

  إذا أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فإنه يمتنع عليها

التصدي لما سبق أن قضت به؛ لأن القاضي نفس ه لا يسل ط على 

اعدة بالنسبة لجميع الأحكام القطعية، يعمل بهذه الق -قضائ ه

ا ه  يستوي أن  -موضوعية كانت أو فرعية، أنهت الخصومة أم لم ت ن ه 

يكون الحكم صحيحا أو باطلا أو مبنيا على إجراء باطل، فلا تملك 

المحكمة تعديل الحكم الصادر عنها أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على 

 ذلك صراحة.

رِ تشكيل هيئة المحكمة:إعادة الدعوى للمرافع -3 
ُّ
ي
َ
غ
َ
 ة لتِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لا يجوز أن يشترك في المداولة في الأحكام غير القضاة الذين 

سمعوا المرافعة، وإلا كان الحكم باطلا؛ لأنهم بما أحاطوا به من 

يق  أمامهم من أوجه دفاع ودفوع، هم من تتوفر  حجج الخصوم وما س 

الفصل في المنازعة على أساس ما سمعوه لهم بحكم اللزوم ولاية 

إذا تغير أحد أعضاء الدائرة التي استمعت إلى  -أثناء المرافعة

المرافعة وجب فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات أمام المحكمة 

بهيئتها الجديدة، سواء بإخطار الخصوم أم بحضورهم الفعلي أمامها، 

ة الشفوية أم ما يسفر فسماع المرافعة من الخصوم، سواء المرافع

عنها من مذكرات تحريرية تقدم إلى المحكمة، بعد إعادة تشكيلها 

وإصدارها لقرار إعادة الدعوى للمرافعة هو من الإجراءات 

الجوهرية التي يتعين على محكمة الموضوع اتباعها، وإلا كان 
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لا يعد عدم حضور الخصم يوم النطق بالحكم تغيبا منه  -حكمها باطلا

دى جلسات المرافعة؛ لأنه بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى عن إح

لا تكون هناك مكنة للترافع، وليست إعادة الدعوى للمرافعة في يوم 

الحكم مما يمكن اعتباره في الواقع والقانون إتاحة  فرصة  جديدة  

 للترافع أمام الهيئة بتشكيلها المعدل.

 إغفال الفصل في بعض الطلبات: -4 

 

 

 

 

 

 /ح23

يظل الطلب الذي تغفله  -أثر إغفال الفصل في بعض الطلبات

المحكمة باقيا على حاله ومعلقا أمامها، ويكون السبيل إلى الفصل فيه 

لا  -هو الرجوع إلى المحكمة نفسها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه

يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي؛ 

ن الطلبات التي فصل فيها الحكم المطعون لأن الطعن لا يقبل إلا ع

 فيه، إما صراحة أو ضمنا.

 الحكم بعدم الاختصاص والإحالة: -5 

 
أحكام عامة ومتنوعات في شأن  -اختصاص -)راجع: حرف أ

 الاختصاص(.

 الحكم بعدم قبول الدعوى للجماعية: -6 

 
تعدد  -الخصوم في الدعوىرابعا:  -دعوى -)راجع: حرف د

 المدعين(.

ثر فقد نسخة الحكم الأصلية، أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة، أ -7 
 أو فقد أوراق الحكم:

 

 

فقد نسخة الحكم الأصلية، أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة، 

 -الانعدام ركيجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى د
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ته، البطلان الذي يلحق بالحكم نتيجة فقد أصل الحكم، ومسود

إذا  -والرول، ومحاضر الجلسات، هو بطلان يتعلق بالنظام العام

حدث هذا، ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تعين 

على محكمة الطعن القضاء بإلغائه، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول 

تتصدى المحكمة لهذا البطلان من تلقاء  -درجة للفصل فيها مجددا

ام العام القضائي، ولا يجوز التنازل عنه، حتى نفسها، لتعلقه بالنظ

 .)يراجع هامش الحكم(ممن تقرر البطلان لمصلحته 

 استخراج صورة  تنفيذية ثانية: -8 
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الأصل  أن يحصل  المحكوم له على صورة  تنفيذية من الحكم مرة  

 استثناء  من -واحدة؛ تفادي ا لتكرار التنفيذ بمقتضى سند  تنفيذي واحد

ع  الحصول  على صورة  تنفيذية ثانية عند ضياع  ذلك: أجاز المشر  

الصورة التنفيذية الأولى، وذلك بموجب حكم  قضائي يصدر عن 

المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم، بعد أن تتحقق من ضياع 

م  الطالب مصاريف  -الصورة التنفيذية الأولى، وعدم تنفيذ الحكم ي ل ز 

ية ثانية للحكم إذا ث ب ت  أن ف ق د  الصورة  دعوى طلب صورة  تنفيذ

 .)يراجع هامش الحكم(التنفيذية الأولى كان بمعرفت ه  وبسبب  خطئ ه  

 )ثالث عشر( تنفيذ الأحكام: 

 :منازعات التنفيذ 

 

 

 

 

 منازعات التنفيذ هي  -المقصود بمنازعات التنفيذ، ومناطها

الجبري للأحكام على الأموال، ويكون منازعات تنشأ بمناسبة التنفيذ 

يقصد بالأحكام  -التنفيذ سببها، وتكون هي عارضا من عوارضه

القابلة للتنفيذ الجبري تلك التي تصدر في طلب موضوعي لأحد 
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الخصوم، وتكون قابلة للتنفيذ جبرا، سواء بحكم القواعد العامة أم 

ام بمقتضى قواعد النفاذ المعجل، فتخرج عن عدادها الأحك

الموضوعية التي يعد صدورها في ذاته بمثابة وفاء لالتزام المدين، 

أو محق  قا بمجرد صدوره لكل ما قصده المدعي من دعواه، فالأحكام 

التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها هي تلك التي تتضمن إلزام المدعى 

عليه أداء  معينا يقبل التنفيذ الجبري، بحيث لا تقتصر على تقرير حق 

ركز قانوني أو واقعة قانونية(، بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم )م

 المحكوم عليه بعمل أو أعمال لمصلحة المحكوم له.
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 يجرى  -التنظيم القانوني لمنازعات التنفيذ في قانون المرافعات

التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، 

روع لها بدائرة محكمة جزئية، ويختص قاضي التنفيذ ويجوز إنشاء ف

دون غيره نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، سواء 

أكانت من الخصوم أم من الغير، وأيا كانت قيمتها، وذلك فيما عدا ما 

استهدف المشرع من وضع هذا النظام توفير  -استثني بنص خاص

إجراءات التنفيذ في كل خطوة إشراف فعال متواصل للقاضي على 

من خطواته، وعلى القائمين به في كل تصرف يتخذ منهم، كما يهدف 

إلى جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من 

خول المشرع قاضي  -محل التنفيذ، يسهل على الخصوم الالتجاء إليه

لمنازعات التنفيذ سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في ا

اختصاص قاضي التنفيذ هو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام  -الوقتية

 العام.
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  الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ في الأحكام الصادرة عن

المنازعة فى تنفيذ حكم صادر عن جهة القضاء  -القضاء الإداري

وإما إيقافه، وإن الإداري، والتي تستهدف إما المضي في التنفيذ 

وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لا ينفي 

انتسابها كأصل عام إلى ذات جنس المنازعة التي صدر فيها ذلك 

الحكم، ومن ثم تظل لها الطبيعة الإدارية، وتندرج بهذا الوصف 

 -ضمن منازعات القانون العام التي يختص بنظرها القضاء الإداري

( من قانون المرافعات على 275من ذلك نص المادة )لا يغير 

اختصاص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية؛ إذ 

هو من قبيل الاختصاص النوعي، ومن ثم ينصرف هذا الحكم إلى 

منازعات التنفيذ التي تختص بأصلها جهة القضاء العادي، دون أن 

أكدت ذلك  -الإداري تجاوزها إلى اختصاص محجوز لجهة القضاء

لئن كانت منازعات التنفيذ  -( من الدستور الحالي190المادة )

المتعلقة بالأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تخضع للقواعد 

المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما لا يتعارض مع 

رة طبيعة المنازعات الإدارية، إلا أنه وإلى أن يصدر تنظيم لإدا

التنفيذ، وتشكيل دوائر للتنفيذ بمحاكم مجلس الدولة، فإنها تختص 

بالحكم في منازعات التنفيذ، سواء أكانت منازعات موضوعية أم 

وقتية، وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير، عن الأحكام الصادرة 

عن محاكم مجلس الدولة مصدرة الحكم محل منازعة التنفيذ؛ لأن 

بتنفيذ حكم صادر عن هذه المحاكم هي فرع من  المنازعة المتعلقة

أصل المنازعة التي فصل فيها هذا الحكم، والقاعدة أن قاضي الأصل 
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هو قاضي الفرع، وأن الدائرة مصدرة الحكم محل منازعة التنفيذ هي 

الأقدر على الفصل في هذه المنازعات وعلى وجه السرعة؛ تيسيرا 

 للإجراءات، ومنعا لتناقض الأحكام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنقسم منازعات التنفيذ  -منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية

من حيث طبيعة الحكم الصادر فيها إلى منازعات موضوعية، 

 :ووقتية

المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ تلك التي ي طلب  فيها 

ن رفع الدعوى يكو -الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق

بشأنها أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وليس 

عن طريق إبداء إشكال أمام المحضر عند التنفيذ، فإذا أقام الطاعن 

دعواه بالاستشكال أمام المحضر عند تنفيذه الحكم المستشكل في 

لرغم ( من قانون المرافعات، با312تنفيذه على النحو المبين بالمادة )

من أنها منازعة موضوعية في التنفيذ، فإن دعواه تكون غير مقبولة، 

وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها؛ لتعلق ذلك بإجراءات 

لا يترتب على رفع منازعة التنفيذ  -التقاضي، وهي من النظام العام

 .الموضوعية وقف التنفيذ، ما لم ينص القانون على غير ذلك

الوقتية في التنفيذ )إشكالات التنفيذ الوقتية( فهي التي  أما المنازعة

ي طلب فيها الحكم بإجراء وقتي، لا يمس أصل الحق، ولا يمس بحجية 

الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه، فلا يطرح على قاضي التنفيذ 

يفصل قاضي  -الموضوع الذي حسمه الحكم؛ احتراما لحجية الحكم

الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة،  التنفيذ في منازعات التنفيذ

ومن ثم فإن اختصاصه بشأن هذه المنازعات مقصور على تقدير 
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جدية النزاع، ودون المساس بأصل الحق، فلا يفصل فيه بحكم حاسم 

للخصومة، لكن يتحسس وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب 

ه، وتقديره هذا منه، فيقضي على هداه بإجابة الإجراء الوقتي أو رفض

وقتي بطبيعته، لا يؤثر في الحق المتنازع فيه، إذ يبقى محفوظا 

يترتب على  -سليما، يناضل فيه ذو الشأن أمام الجهة المختصة بنظره

 .رفع الإشكال الأول وقف التنفيذ بقوة القانون

إذا كان سبب منازعة التنفيذ المطلوب فيها وقف تنفيذ الحكم قد 

ا؛ لانقضاء الالتزام ذاته محل السند التنفيذي، فلا زال قبل الفصل فيه

يكون هناك تنفيذ تصح المنازعة فيه، وتصبح المنازعة غير ذات 

تطبيق: قبول تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه بطريق  -موضوع

التعويض النقدي بدلا من التنفيذ العيني يزول به سبب منازعة التنفيذ 

قبل الفصل فيها؛ لانقضاء الالتزام المطلوب فيها وقف تنفيذ الحكم 

 ذاته محل السند التنفيذي بتنفيذ الحكم بطريق التعويض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أثر إقامة إشكالات تنفيذ وقتية قبل تمام تنفيذ الحكم المستشكل

إذا كان هذا الإشكال من المحكوم عليه فإنه يتعين عدم  -في تنفيذه

قا على صدور الحكم المستشكل في قبوله، إلا إذا كان سببه لاح

تنفيذه، إذ يعد السبب القائم قبل صدور الحكم قد اندرج ضمن الدفوع 

في الدعوى التي صدر فيها الحكم، سواء دفع به في تلك الدعوى أم 

لم يدفع به، فالأصل في قبول الإشكال في التنفيذ، سواء كان بطلب 

د  سبب ه بعد صدور وقف تنفيذ الحكم أم بالاستمرار في تنفيذه، أ ن ي ج 

الحكم، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ يكون مبناه دائما 

وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره، وليست سابقة عليه، وإلا 



 (دحرف )

1924 

 المبدأ رقم المبدأ

 

 

 

 

 

 

 

 /و85

أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه 

فصل فيه لا يجوز البتة أن يعاد من خلاله طرح ما سبق أن  -القانون

الحكم المستشكل فى تنفيذه؛ لما في ذلك من مساس بما للحكم من 

حجية، لا يتأتى المساس بها على أي وجه، إلا من خلال طرق الطعن 

إذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه قد صدر في غير  -المقررة قانونا

مواجهة المستشكل الذي يعد بالنسبة إليه من الغير، فيكون له الحق 

يستشكل في تنفيذه، متى كان في هذا التنفيذ مساس  بحق جدي  في أن

 .)يراجع هامش الحكم(مقرر له، جدير  بالحماية 
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 لا  -أثر الحكم بعدم الاختصاص بنظر منازعة التنفيذ والإحالة

يترتب على هذا الحكم إنهاء الخصومة في منازعة التنفيذ، وليس من 

ينقل الدعوى إلى المحكمة المحالة  شأنه أن يزيل صحيفتها، بل هو

إليها، التي يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث انتهت إجراءاتها 

أمام المحكمة التي أحالتها، ويعد صحيحا أمامها ما تم من إجراءات 

 قبل الإحالة، بما في ذلك صحيفة الإشكال.

 )رابع عشر( التنازل عن الأحكام: 

 

 

 

 

 

 

 

نازل عن الحكم جائز؛ فالخصومة ملك للخصوم، وحجية الحكم الت

نسبية، وتنفيذ الحكم يعتمد أساسا على إرادة الخصم الذي صدر 

لمصلحته الحكم، فإذا ما قرر التنازل عنه فإن هذا أمر مشروع، 

يترتب على التنازل عن الحكم انقضاء  -وي فقد الحكم فاعليته

على المتنازل عن الحكم تجديد  الخصومة التي صدر فيها، كما يمتنع

القاعدة العامة هي نهائية  -المطالبة بالحق الذي رفعت به الدعوى

التنازل في القانون الإداري، وعدم جواز العدول )الرجوع( عن 
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التنازل، مادام قد تم صحيحا، فمتى قام المدعي بالتنازل عن حكم 

كانت الجهة صادر لمصلحته بتسوية حالته أو بإلغاء قرار إداري، و

الإدارية قد أخذت في اعتبارها هذا التنازل وعاملته على أساسه، فإنه 

لا يجوز للمحكوم له بعد ذلك أن يتنصل منه على أي وجه من 

التنازل عن الحكم أو شيء منه  -الوجوه، مادام قد صدر صحيحا

ينشئ دفعا بعدم قبول الدعوى التي يعاد رفعها عن الموضوع نفسه، 

تطبيق:  -النظام العام، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وهو دفع من

التنازل الموثق بمكتب التوثيق هو تنازل قانوني رسمي تتوفر فيه 

جميع الشروط القانونية اللازمة للأخذ به، والاعتداد بما تضمنه، 

 وإعمال مقتضاه قانونا.

 )خامس عشر( حجية الأحكام: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناط حجية  -جية الأحكام، ومناط تعدي أثرها إلى الخلفح

الحكم الصادر في إحدى الدعاوى في دعوى تالية، سواء كان الحكم 

السابق صادرا في الموضوع نفسه، أو في مسألة كلية شاملة، أو في 

مسألة أساسية واحدة في الدعويين، أن يكون الحكم السابق صادرا 

التالية، مع اتحاد الموضوع والسبب  بين الخصوم أنفسهم في الدعوى

في الدعويين، فلا تقوم الحجية متى كان الخصمان في الدعوى 

الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى التالية، حتى لو كان 

الحكم السابق صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد 

لدعوى، وأصبح الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل في ا

 .بذلك طرفا في هذا الحكم
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الحكم يعد حجة على الخصوم وعلى خلفهم العام والخاص، متى 

إذا كان انصراف أثر العقد  -كان متعلقا بالعين التي انتقلت إلى الخلف

إلى الخلف الخاص لا يصادف محلا إلا إذا كان متعلقا بالشيء الذي 

العقد الذي بموجبه انتقل انتقل إليه، وكان عقد السلف سابقا على 

الشيء إلى الخلف، أما العقود التي يبرمها السلف في شأن الشيء 

المستخلف فيه بعد انتقاله إلى الخلف، فيعد هذا الخلف من الغير 

بالنسبة إليها، ولا يسري أثرها عليه؛ فإن الحكم كالعقد في هذا الشأن، 

ذا صدر قبل انتقال فلا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف، إلا إ

الشيء إلى الخلف، واكتسابه الحق عليه، ولا يكفي أن تكون الدعوى 

 .قد رفعت قبل انتقال الشيء إذا صدر الحكم فيما بعد

الحكم في الكل يعد حكما في الجزء، فإذا رفضت المحكمة طلب 

الإلغاء بالنسبة للمساحة موضوع العقد، فإن هذا الرفض ينسحب إلى 

تعد جزءا من مساحة هذا العقد، ولو كانت المساحة  المساحة التي

 الأصغر واردة في عقد آخر منفصل.

 
 الدفع بعدم جواز نظر الدعوى  -راجع كذلك سابقا: )دفوع في الدعوى

 لسابقة الفصل فيها(.

 )سادس عشر( الطعن في الأحكام: 

 الصفة في الطعن: -1 
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 و المطعون ضده، الصفة في الطعن، سواء بالنسبة للطاعن أ

من الأمور المتعلقة بالنظام العام، شأن الصفة في الدعوى، مما 

لازمه وجوب إثارة المحكمة الدفع المتعلق بها من تلقاء نفسها، دون 

 .)يراجع هامش الحكم( توقف على إبدائه من قبل أي من الخصوم
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  ،الأصل أن تقوم الخصومة صحيحة بين طرفيها من الأحياء

فلا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت 

على من يريد  -معدومة، لا ترتب أثرا، ولا يصححها إجراء لاحق

عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على الخصوم من وفاة أو تغيير 

إذا ثبت أن المطعون ضده  -يطبق هذا في مرحلة الطعن -في الصفة

إنه يتعين اعتبار الخصومة في الطعن قد توفي قبل تاريخ الطعن، ف

 معدومة بالنسبة له.
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  الخصومة فى الطعن تقوم بين من كانوا خصوما في النزاع

ل فيه، في قبل الطعن ممن كان طرفا في الخصومة التي  الذي ف ص 

إذا  -صدر فيها الحكم المطعون فيه، وبصفته التي كان متصفا بها

ه قد قضى خطأ  بعدم قبول الدعوى شكلا كان الحكم المطعون في

بالنسبة لأحد الخصوم لانتفاء صفته، في حين أنه ذو صفة في 

الخصومة، فإنه يكون صاحب صفة في الدعوى، ويكون الحكم 

المطعون فيه مخالفا للقانون فيما قضى به من عدم قبولها في 

 مواجهته، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن المقام على هذا الحكم

 الصفة في الدعوى تتعلق بالنظام العام. -مقبولا

 

 

 

 

 

 

  الصفة في الطعن على الحكم الصادر في الدعوى )صفة

الحق في الطعن على الأحكام  -الطاعن وصفة المطعون ضده(

مقصور على المحكوم ضده كقاعدة، وعلى غيره ممن عناهم 

مراكز  -مفوضي الدولة كرئيس هيئة المشرع وأودعهم أمانة الطعن،

الخصوم في الطعن تتحدد على أساس ما ترتب من مراكز على 

الحكم المطعون فيه، بحيث يغدو الحق في الطعن عليه ثابتا لمن 
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صدر الحكم ضده، بما يوليه سلطة إقامة الطعن، وتقلد مركز 

الطاعن، وتوجيه الخصومة ضد من صدر لمصلحتهم هذا الحكم، 

إذا تم توجيه  -ون متحدين معه في المركزدون غيرهم ممن يكون

الطعن إلى من اتحد مع الطاعن في المركز بموجب الحكم المطعون 

فيه، كان توجيها لمن لا صفة له في الاختصام، ويتعين القضاء بعدم 

قبول الطعن بالنسبة له؛ إذ لم يتحقق له بذاك الحكم مركز يمكن 

يأخذ  -ة في الطعنحجبه عنه أو استعادته منه حتى يكون ذا صف

ه  من كان متدخلا انضماميا إلى جانب من صدر الحكم ضده  حكم 

)الطاعن(، أو من طلب التدخل إلى جانبه، دون أن يفصل الحكم في 

طلبه؛ إذ لا يكون هناك في هذه الحالة مركز ترتب لطالب التدخل 

بذلك الحكم، ومن ثم فليس هناك ما يمكن طلب حجبه عنه أو 

 ، فتكون صفته في الطعن منتفية.استعادته منه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خروجا على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات

المرافعات، أجاز المشرع أن يفيد خ صم  من طعن مرفوع من غيره 

فى الميعاد إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو 

الحكم منضما إلى  في التزام بالتضامن، فأتاح له سبيل الطعن في

زميله الطاعن في الميعاد، ولو كان قد سبق له قبول الحكم، أو لم 

إحجام أحد المحكوم عليهم عن استعمال هذه  -يطعن عليه في الميعاد

الرخصة لا يؤثر في شكل الطعن، لكن يخول للمحكمة الحق في أمر 

الطاعن باختصام زميله المحكوم عليه معه في موضوع غير قابل 

لم يرتب قانون المرافعات جزاء  -جزئة أو في التزام بالتضامنللت

على إغفال المحكمة إصدار أمر للطاعن باختصام زميله المحكوم 
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عليه، ومن ثم فإن إحجام أحد المحكوم عليهم في التزام بالتضامن أو 

في موضوع غير قابل للتجزئة عن التدخل في الطعن المقام من 

المحكمة عن إصدار أمرها باختصامه، زميله في الميعاد، وسكوت 

 لا يؤثر في شكل الطعن.
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  لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما حقيقيا في

النزاع، بأن وجهت منه أو إليه طلبات، أو قضي له أو عليه بشيء، 

فإذا كان اختصامه في الدعوى لمجرد أن يصدر الحكم في مواجهته، 

شيء، فلا يجوز اختصامه في الطعن؛ لأنه ولم يقض له أو عليه ب

 ليس خصما حقيقيا.
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  لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما للطاعن في

الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له 

الدعوى الفرعية تستقل بذاتها عن  -مصلحة في الدفاع عن الحكم

كن المطعون ضده خصما في دعوى الدعوى الأصلية، فإذا لم ي

الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها، فإن اختصامه 

 في الطعن يكون غير مقبول.

 

 

 

 

 

 

 

  يتعين على الطاعن عند توجيه الطعن ألا يختصم فيه إلا

مناط ذلك ألا يكون  -خصومه المحكوم لهم، دون المحكوم عليهم مثله

ادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في الحكم المطعون فيه ص

التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص 

تطبيق:  -معينين فيها، فحينئذ يجوز له اختصام المحكوم عليهم مثله

إذا كانت الدعوى قد وجهت إلى المحكوم عليهم لإلزامهم بطريق 

حكم المطعون فيه التضامن فيما بينهم المبلغ المطالب به، ثم صدر ال
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يقضي بإلزامهم إياه على وجه التضامن، فإن اختصام  أحد  المحكوم  

 عليهم المحكوم  عليهم الآخرين في الطعن المرفوع منه يكون مقبولا.

  :طعن الخارج عن الخصومة 

 
المبدأ  -)راجع لاحقا: الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

 /د(.110

 المصلحة في الطعن: -2 

 اجع: المصلحة في الدعوى(.)ر 

 طلبات في الطعن: -3 
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 إذا كان الطعن  -الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

قد تهيأ للفصل في موضوعه؛ فإن الفصل في الشق العاجل منه يكون 

 تفصل محكمة الطعن في موضوعه مباشرة. -غير ذي موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لا تجوز  -جديدة أمام محكمة الطعن عدم جواز إبداء طلبات

إضافة أي طلب جديد أمام محكمة الطعن على الطلبات السابق 

إبداؤها أمام محكمة أول درجة، إلا أن يكون هذا الطلب في حدود 

الطلب  -( من قانون المرافعات235الاستثناء الوارد في المادة )

ع الجديدة الجديد هو ما يتغير به موضوع الدعوى، أما وسائل الدفا

فتتميز عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير من موضوع النزاع، بل 

تعني الحجج التى يستند إليها الخصم في تأييد ما يدعيه، دون أن 

الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الطعن  -يغير من مطلوبه

 يعد متعلقا بالنظام العام، ويجب على تلك المحكمة إذا ما تبين لها أن

 -المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله

تطبيق: إذا كان الطاعن قد قصر طلبه بالإلزام أمام محكمة أول 
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درجة على المطعون ضده الأول بصفته، فإن طلبه لأول مرة أمام 

محكمة الطعن إلزام المطعون ضده الثاني مع المطعون ضده الأول 

 يجوز قبوله.به يعد طلبا جديدا لا 
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 التزاما  -عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الطعن

بالأصل المقرر بأن يكون التقاضي على درجتين، وتجنبا لاتخاذ 

الطعن وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة 

ام محكمة أول درجة؛ ع د  المشرع  الدفع  بعدم قبول طلبات جديدة أم

الطعن متعلقا بالنظام العام، وأوجب على هذه المحكمة إذا ما تبينت 

أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم 

مع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد  -قبوله

والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية 

محكمة الدرجة الأولى، وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه  أمام

للخصوم في الطعن، مع بقاء الطلب الأصلي على حاله،  -الطلبات

تغيير سببه والإضافة إليه، ولا يحول ذلك دون قبوله، مادام 

الموضوع واحدا لم يتغير، فالطلب الجديد في الطعن هو ما يتغير به 

الدفاع الجديدة فتتميز عن الطلبات  موضوع الدعوى، أما وسائل

الجديدة بأنها لا تغير من موضوع النزاع، بل تعني الحجج التي 

 -يستند إليها الخصم في تأييد ما يدعيه دون أن يغير من مطلوبه

تطبيق: إذا أقام المدعي دعواه ابتداء بطلب براءة الذمة من الدين، 

دين بالتقادم، لا يتغير فإن طلبه في مرحلة الطعن الحكم بسقوط هذا ال

به موضوع الطلب الأصلي، بل يعد سببا جديدا، مما يجوز إبداؤه في 

 مرحلة الطعن.
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 ترك الخصومة في مرحلة الطعن: -4 

 
مدى اشتراط قبول المطعون ضده ترك الخصومة إذا كان قد 

 أبدى طلباته في الطعن:

 )اتجاهان للمحكمة(: 

 )الاتجاه الأول(: 
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المطعون ضده قد أبدى طلباته في الطعن، فيتعين لكي  إذا كان

 .ينتج الترك أثره أن يوافق عليه المطعون ضده

 )الاتجاه الثاني(: 

 

 

 

 

 

 

 

93 

تحكم المحكمة بترك الخصومة فى مرحلة الاستئناف إذا تنازل 

 -المستأنف عن حقه، أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك

نسبة لترك الخصومة أمام محكمة أول درجة، على خلاف الحال بال

قرر المشرع حكما خاصا للترك في مرحلة الطعن، مفاده أن إعمال 

أثر الترك في الحالتين المذكورتين يتحقق بغير حاجة إلى قبول 

الخصم الآخر إذا كان قد أبدى طلباته في الطعن؛ وذلك بحسبان أنه 

بعد أن أصبح فى لا مصلحة له في الاعتراض على الترك حينئذ 

 مأمن من إقامة طعن جديد في الحكم الصادر لمصلحته. 

 الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا: -5 

 )أ( عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمامها: 

 

 

 

 

الخصومة في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا تكون إلا بين 

 -لنزاع الذي فصل فيه بالحكم المطعون فيهمن كانوا خصوما في ا

ينفرد المشرع وحده بتحديد طرق الطعن في الأحكام على سبيل 

الحصر، وقد حدد قانون مجلس الدولة أحوال الطعن أمام المحكمة 
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الإدارية العليا، وهي لا تسع الطعن أمامها من الخارج عن 

تراض كان نظام طعن الخارج عن الخصومة نوعا من اع -الخصومة

الخارج عن الخصومة الذي كان ينظمه قانون المرافعات السابق، 

لكن قانون المرافعات الحالي ألغى هذا النظام، فلا سند في استبقاء 

هذا النظام بعد إلغائه، خاصة وأن هذا الاعتراض كان قبل إلغائه يقدم 

إلى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم، وليس أمام محكمة الطعن، 

ز إعادته إلى الحياة في صورة طعن إلى محكمة الطعن بعد فلا يجو

 -أن لم يعد جائزا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم محل الاعتراض

( 23لا يمكن أن تنصرف عبارة "ذوي الشأن" الواردة في المادة )

من قانون مجلس الدولة )التي تحدد نظام الطعن أمام المحكمة 

ذا شأن في الدعوى التي صدر فيها  الإدارية العليا( إلى من لم يكن

 -الحكم المطعون عليه، فذو الشأن هو من كان طرفا في الدعوى

ترتيبا على ذلك: لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة 

القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة ممن لم يكن 

يتعين عليه في  طرفا في الدعوى، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها، بل

هذه الحالة متى مس الحكم مصلحة له أن يلجأ إلى طريق الطعن 

 بالتماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه

 .)يراجع هامش الحكم(

 
المحكمة الإدارية العليا على الحكم المطعون  ة)ب( حدود رقاب

 فيه:

 

 

  العليا يفتح الباب أمامها لتزن الطعن أمام المحكمة الإدارية

الحكم المطعون فيه بميزان القانون، وزنا مناطه استظهار ما إذا 
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كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه فتلغيه، ثم 

تنزل حكم القانون في المنازعة، أم أنه لم تقم به أية حالة من تلك 

المرد  -وترفض الطعنالأحوال، وكان صائبا في قضائه، فتبقي عليه 

 في ذلك هو مبدأ المشروعية؛ نزولا على سيادة القانون.
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  الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة في الحكم

المطعون فيه برمتها، ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه 

مت به حالة بميزان القانون، وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قا

لهذه المحكمة أن تنزل حكم القانون  -أو أكثر من الأحوال التي تعيبه

على المنازعة على الوجه الصحيح، غير مقيدة بأسباب الطعن على 

الوجه الذي تم طرحه في خصومة الطعن، أو بطلبات الخصوم، أو 

بما آلت إليه الطلبات المرتبطة في الحكم المطعون فيه، فالمراد هو 

 .)يراجع هامش الحكم(الشرعية، نزولا على سيادة القانون  مبدأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لا يجب لقبول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أن تكون له

أوجه معينة، بل يكفي أن يتضمن تقرير الطعن الأسباب التي بني 

 عليها الطعن، وطلبات الطاعن، ولا يلزم ذكر جميع أسباب الطعن

بتقريره، بل يكفي ذكر بعضها، وللطاعن أن يضيف إليها ما يشاء من 

أسباب أخرى، غير مقيد بميعاد الطعن أو إعلانه، كما أن له العدول 

 -عن الأسباب التي ذكرها في تقرير الطعن إلى أسباب أخرى غيرها

هذه التيسيرات أملتها طبيعة  الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، 

عن أمامها ينقل الدعوى إليها بعناصرها الواقعية وأدلتها وكون  الط

القانونية في حدود طلبات الطاعن، فيكون للطاعن أمامها أن يعيد 

الدعوى بجميع تفاصيلها ومسائلها الواقعية والقانونية المختلف عليها، 
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وأن يدعي خطأ الحكم أو القرار المطعون فيه في كل هذه المسائل أو 

لمحكمة في حدود الطعن المرفوع بحث  جميع ما بعضها، ويكون ل

تنازع فيه الخصوم من مختلف المسائل، والنظر  فى صواب  الحكم 

المطعون فيه وخطئ ه من جميع نواحيه، لتحكم بتأييده أو بإلغائه أو 

مفاد ذلك أن المحكمة الإدارية العليا تنظر في وجوه الطعن  -بتعديله

لقانونية والواقعية، جامعة بهذا بين المبينة بالتقرير من المسائل ا

سلطات محكمة النقض وسلطات محكمة الاستئناف؛ وذلك حتى 

ترتيبا على ذلك: الطعن  -يتحقق الحسم السريع للمنازعة الإدارية

الثاني المقام من الطاعن الأول نفسه، في الحكم نفسه، بالطلبات 

الطاعنون نفسها، يندمج في الطعن الأول ويفقد استقلاله، مادام 

والطلبات في الطعنين واحدة، ولو تغيرت الأسباب التي أقيم عليها 

 .)يراجع هامش الحكم( الطعن الثاني، ليغدو الطعنان طعنا واحدا
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  ط  لقبول الدعوى أن تكون لرافعها مصلحة  شخصية ي شتر 

يتعين توفر  هذا الشرط وقت رفع الدعوى وحتى  -ومباشرة وقائمة

ل فيها نهائيًّاي ف يشمل ذلك الدعاوى والطعون في الأحكام الصادرة  -ص 

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا امتداد  للخصومة بين  -فيها

الطرفين، يعيد طرح النـزاع برمته شكلا وموضوع ا أمامها لتنـزل 

على القاضي الإداري بما له من هيمنة   -فيه صحيح حكم القانون

على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق  من توفر إيجابية كاملة 

شرط المصلحة، وصفة الخصوم فيها، والأسباب التي ب نيت عليها 

ر  مدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء  الطلبات، وأن ي ق د  

 تغير المراكز القانونية لأطرافها.
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)ج( أثر الطعن أمام المحكمة الإدارية في الأحكام الأخرى 

 بطة بالحكم المطعون فيه:المرت
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رك  الطعن  في أي   حكم   الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ي ح 

رتب ط بالحكم المطعون فيه ارتباط ا وثيق ا، ولو لم ي ط ع ن  فيه خلال  م 

الميعاد؛ وذلك حتى تسلط المحكمة رقابتها على الحكمين معا، لبيان 

ل  ي دها عن إعمال ولايتها في التعقيب وجه الحق فيهما، وحتى لا ت غ  

عا للأمور في نصابها، وتحقيقا  بحرية على الحكم المطعون فيه، وض 

 .)يراجع هامش الحكم(للعدالة، ونزولا على سيادة القانون 

 )د( القانون واجب التطبيق أثناء نظر الطعن: 

 

 

 

 /ز7

يه الحكم الذي يقوم به سبب من أسباب الطعن يخضع الفصل ف

للقانون النافذ وقت الفصل فيه، فمتى قامت بالحكم حالة تجعله قابلا 

للإلغاء، فإن محكمة الطعن ملزمة بإعمال أحكام القانون المطبق 

 وقت الفصل في الطعن.

 )هـ( أثر تقديم المستندات أمام محكمة الطعن: 

 

 /د17

 إذا قدمت الجهة الإدارية الطاعنة المستندات اللازمة للفصل في

 الطعن، سقطت قرينة النكول التي قام عليها الحكم المطعون فيه.

 )و( أثر إلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه: 

 )اتجاهان للمحكمة(: 

  :)الاتجاه الأول( 

 

 

 /و63

إذا تبين للمحكمة الإدارية العليا بطلان الحكم المطعون فيه،  -

للفصل فيها،  وانتهت إلى القضاء بإلغائه، وكانت الدعوى صالحة

 .)يراجع هامش الحكم(فإنها تملك سلطة الفصل فيها 
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 /ج60

للمحكمة الإدارية العليا إذا ما تبينت بطلان الحكم المطعون فيه  -

لبطلان الإعلان، وانتهت إلى إلغائه، أن تفصل في موضوع 

الدعوى، متى كان صالحا للفصل فيه؛ تطبيقا لمبدأ الاقتصاد في 

 .جع هامش الحكم()يراالإجراءات 

  :)الاتجاه الثاني( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /ب108

إذا قضت محكمة الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه  -

إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أقيمت أمامها أصلا لتقضي  تعين

قضاء محكمة الطعن ببطلان  -فيها قضاء  صحيحا بإجراءات سليمة

 يخول لها التصدي مباشرة الحكم الصادر عن محكمة أول درجة لا

للخوض في موضوع الدعوى والفصل فيها بعد سابقة قضائها 

بالبطلان؛ لأن مثل هذا التصدي يرتب بالضرورة آثارا قانونية لحكم 

باطل، وذلك بحسبانه استنفادا لدرجة من درجات التقاضي، حيث 

تتصدى محكمة الطعن للمنازعة والفصل في موضوعها عندئذ 

ة أول وآخر درجة، وهو ما يخالف الضمانات بوصفها محكم

)يراجع الأساسية لحقوق التقاضي، ومنها تعدد درجات التقاضي 

 .هامش الحكم(

 

 

 

 

 

 

لا يجوز أن  -أثر إلغاء الحكم المطعون فيه لبطلان التشكيل -

يكون أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه عضوا 

الدعوى من جديد بعد إعادتها إليها من محكمة في الدائرة التي تنظر 

مخالفة ذلك تجعل الحكم الثاني مشوبا ببطلان جوهري  -الطعن

لا يجوز لمحكمة الطعن أن تتصدى  -ينحدر به إلى درك الانعدام

للفصل في موضوع الدعوى حالتئذ، بل يتعين أن تعيد النظر فيه 
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؛ لتستنفد ولايتها محكمة القضاء الإداري باعتبارها محكمة أول درجة

 .)يراجع هامش الحكم(في الموضوع على وجه صحيح 

 )ز( أثر إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص: 

 

 /ج5

 /ح9

 /ب89

ذا كان إلغاء  حكم محكمة أول درجة راجع ا لمخالفته قواعد إ

الاختصاص، تعين إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته للفصل 

هيئة مغايرة؛ حتى لا تفوت على ذوي الشأن إحدى درجات فيها ب

 .)يراجع هامش الحكم(التقاضي 

 )ح( أثر إلغاء الحكم المطعون فيه للمرة الثانية: 

 

 

 /ز47

إذا قضت محكمة الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه للمرة الثانية، 

وجب عليها أن تحكم في الموضوع، ولا تعيد الدعوى مرة أخرى 

 كمة أول درجة.إلى مح

 )ط( الطعن في الأحكام التأديبية: 

 /و(.7المبدأ  -الجزاء التأديبي -تأديب -)راجع:  موظف 

 )سابع عشر( دعوى البطلان الأصلية: 

 ميعاد رفعها: -1 

 .)يراجع هامش الحكم(لا يتقيد رفع دعوى البطلان بميعاد  /أ26

 مناط دعوى البطلان الأصلية: -2 

 

 

 /أ31

 لان الأصلية هي طريق طعن استثنائي في الأحكام دعوى البط

الصادرة بصفة انتهائية عن المحكمة الإدارية العليا، سواء بوصفها 

محكمة طعن، أو محكمة أول درجة بالنسبة لمنازعات رجال القضاء 

 .)يراجع هامش الحكم(
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  في مدارج التنظيم تستوي المحكمة الإدارية العليا على القمة

القضائي بمجلس الدولة، فلا سبيل إلى إهدار أحكامها إلا بدعوى 

البطلان الأصلية، وهي طريق طعن استثنائي في الأحكام الصادرة 

بصفة انتهائية، وفي غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون 

المرافعات المدنية والتجارية، بحيث لا يجوز الادعاء بوجود بطلان 

في الحكم الصادر عنها، إلا إذا كان العيب الموضوعي الموجه للحكم 

شديد الجسامة، على نحو يصيبه بالانعدام، ليفقد معه الحكم وظيفته، 

وتتزعزع به قرينة الصحة التي تلازمه، كما يجب أن يكون الخطأ 

الذي شاب الحكم ثمرة غلط فاضح، يكشف بذاته عن أمره، ويقلب 

ى نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم عن نفس ميزان العدالة، عل

مدت المحكمة  -المحكمة تعيد فيه الأمور إلى نصابها الصحيح

نطاق حالات إهدار العدالة لتشمل إهدار الحقائق الإدارية العليا 

الثابتة فى الأوراق على نحو يؤدي إلى إهدار العدالة والمساواة بين 

قضائية هو الفصل في الغرض من إصدار الأحكام ال -المتقاضين

النزاع المطروح على القضاء، فمن ثم ينبغي أن يكون منطوق الحكم 

وأسبابه محققا لهذا الغرض، فإذا خالف الحكم ذلك، كأن يصدر على 

خلاف واقعات الطعن، أو يقضي بما لم يتمكن معه الخصوم من 

 لما كان هذا المبدأ مستقرا عليه على نحو -تنفيذه، فإنه يكون باطلا

ثابت في قضاء هذه المحكمة، فإن مخالفته تمثل إهدارا جسيما 

تطبيق: توقيع عقوبة تأديبية يستحيل تطبيقها يصم الحكم  -للعدالة

إذا فإنه وظائف الدرجة العليا لا يجوز خفضها،  ، ولما كانتبالبطلان

التي ، يشغل وظيفة )مدير عام(إلى المحاكمة التأديبية كان المحال 
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 /ب26

ت وظائف الإدارة العليا، فإن الحكم بمجازاته هي أدنى درجا

بالخفض إلى وظيفة أدنى يعد استحداثا لعقوبة لم يأت بها المشرع، 

)يراجع هامش ومستحيلة التنفيذ، وهو ما من شأنه إبطال هذا الحكم 

 .الحكم(

 الدفع بعدم الدستورية لأول مرة أثناء نظر دعوى اليطلان: -3 

 

 /أ121

دعوى  دم الدستورية لأول مرة أثناء نظريجوز إبداء الدفع بع

 .)يراجع هامش الحكم( البطلان الأصلية

 :الطعن في أحكام هيئات التحكيم -4 
 /ح(.107المبدا  -تحكيم -)راجع: حرف ت 

 )ثامن عشر( دعوى الضمان الفرعية: 

 مفهومها وأحكامها: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لضمان الفرعية هي التي يكل  ف بها المدعى عليه في دعوى ا -

الدعوى الأصلية )طالب  الضمان( ضامن ه بالدخول في خصومة 

قائمة بينه وبين الغير )المدعي في الدعوى الأصلية(، وذلك أثناء 

نظر الدعوى الأصلية، وذلك في الأحوال التي يكون فيها للملتزم 

البته بكل أو بعض ما أداه بالدين حق  الرجوع على شخص آخر لمط

ل  في الدعوى الحكم  عليه بكل   أو جزء   د خ  للدائن، ليسمع الضامن الم 

من المبلغ الذي عساه أن ي حكم به على المدعى عليه في الدعوى 

الأصلية، أو بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم 

لفرعية هو عليه في الدعوى الأصلية، فالمقصود من دعوى الضمان ا

توجيه المدعى عليه أصليا )المدعي فرعيا( ذات الطلبات المرفوعة 

بها الدعوى الأصلية إلى الضامن المدعى عليه فرعيا؛ وذلك لتمكين 
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الضامن من إبداء دفاعه، ولو اتحد مع دفاع طالب الضمان، ولم يبد 

دفاعا مستقلا عن الدفاع الذي أبداه المدعى عليه في الدعوى 

عن طالب الضمان ضياع حقه في الرجوع على  أبما يدر الأصلية،

الضامن بدعوى أصلية إذا لم ي ختصم الضامن بالدعوى الفرعية فيما 

لو أثبت الضامن أنه كان في إمكانه لو أ دخل في أثناء نظر الدعوى 

الأصلية الموجهة إلى طالب الضمان أن يدافع عنه قبل الغير، بما من 

 -لحكم على المدعى عليه طالب الضمانشأنه أن يؤدي إلى رفض ا

 .ترفع دعوى الضمان الفرعية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

 :العلاقة بين الدعويين الأصلية والفرعية -

تستقل الدعوى الفرعية بكيانها عن الدعوى الأصلية، فلكل منهما 

فيها، ذاتيتها واستقلالها، فلا تعد دفعا أو دفاعا فيها، ومن ثم لا تندمج 

ولا يعد الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلا في دعوى 

هذا الاستقلال بين الدعويين يكون من أوجه معينة، من  -الضمان

حيث قبولها، والطعن استقلالا في الحكم الصادر في إحداها، فقد تقبل 

الدعوى الأصلية ولا تقبل دعوى الضمان الفرعية، ويجوز لطالب 

الحكم الصادر ضده في الدعوى الأصلية الضمان أن يطعن في 

استقلالا دون انتظار الفصل في الدعوى الفرعية، إذا تراخى فصل 

المحكمة في طلب الضمان إلى ما بعد الحكم في الدعوى الأصلية؛ 

 .لأنه أنهى الخصومة قبله

ترتبط دعوى الضمان الفرعية بالدعوى الأصلية ارتباطا لا يقبل 

منها أن إلغاء الحكم المطعون فيه في التجزئة من أوجه أخرى، 

الدعوى الأصلية يستتبع إلغاءه في الدعوى الفرعية، فإذا قضي في 
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 /د23

 /ج30

الطعن بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة 

للمدعى عليه أصليا )المدعي فرعيا(، فإن هذا يستتبع القضاء بإلغاء 

م الضامن المبلغ المقضي الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزا

به،كما أن الطعن على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يطرح 

على محكمة الطعن دعوى الضمان الفرعية تبعا للطعن في الحكم 

الصادر في الدعوى الأصلية في الميعاد ومن أي من الخصوم فيه، 

مادام قد وجد ارتباط بين الدعويين يجعل الفصل في الدعوى الأصلية 

ؤثرا في الحكم في الدعوى الفرعية، واتحد دفاع طالب الضمان م

 والضامن في الدعوى الأصلية.

 )تاسع عشر( دعوى إثبات الحالة )تهيئة الدليل(: 

 إثبات( -)راجع: حرف أ 

 )عشرون( دعوى الإلغاء: 

 قرار إداري( -)راجع: حرف ق 

 )واحد وعشرون( دعوى التعويض: 

 مسئولية(. -، وحرف متعويض -)راجع: حرف ت 

 )ثان وعشرون( مصاريف الدعوى: 

 

 

 

 

 

 

  ،حدد المشرع من يتحمل المصاريف عند الحكم في الدعوى

فإذا أخفق كل خصم في الدعوى في بعض الطلبات، جاز للمحكمة 

أن تحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف، أو أن تقسم المصاريف 

لها أن تحكم بالمصاريف بينهما على حسب ما تقدره، بل يجوز 

تتمتع المحكمة بسلطة تقديريـة  -جميعها على أحد الخصمين فقط

واسعة في هذا الشأن، فلا يكون لأي من أطراف النزاع الاعتراض 



 (دحرف )

1943 

 المبدأ رقم المبدأ

 على حكمها، وإلا كان اعتراضه غير قائم على أساس من القانون. /ج45
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 حكم الأصل  أن يحصل  المحكوم له على صورة  تنفيذية من ال

استثناء   -مرة  واحدة؛ تفادي ا لتكرار التنفيذ بمقتضى سند  تنفيذي واحد

ع  الحصول  على صورة  تنفيذية ثانية عند  من ذلك: أجاز المشر  

ضياع الصورة التنفيذية الأولى، وذلك بموجب حكم  قضائي يصدر 

عن المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم، بعد أن تتحقق من ضياع 

م  الطالب مصاريف  -فيذية الأولى، وعدم تنفيذ الحكمالصورة التن ي ل ز 

دعوى طلب صورة  تنفيذية ثانية للحكم إذا ث ب ت  أن ف ق د  الصورة  

 .)يراجع هامش الحكم(التنفيذية الأولى كان بمعرفت ه  وبسبب  خطئ ه  

 )ثالث وعشرون( أحكام عامة ومتنوعات: 

 

 

 

 /أ118

  ن قانون مجلس الدولة بعض القواعد الإجرائية الخاصة، تضم 

فتكون هي فقط واجبة الإعمال؛ باعتبار أنها تشكل في مجموعها، 

وإلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي، تنظيما 

 خاصا واجب الإعمال؛ لاتفاقه مع طبيعة المنازعة الإدارية.

 

 

 

 

 

 /أ122

 أحد مقاصد  تعجيل الفصل في الخصومة هو -العدالة الناجزة

المشرع عند وضعه قانون المرافعات، بغية تحقيق العدالة وحصول 

صاحب الحق على حقه في أقل زمن ممكن، وحتى لا يظل المدعى 

 -عليه مهددا بدعوى خصمه مدة طويلة، مع ما تسببه له من قلق

العدالة ليست أن يحصل صاحب الحق على حقه فحسب، بل العدالة 

 ت المناسب.أن يستوفي حقه في الوق

 

 

 يتعين للقضاء ببطلان إجراء معين،  -بطلان الإجراءات

وبصفة خاصة في المنازعات الإدارية، وعلى الأخص دعاوى 
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 /ب118

الإلغاء التي تقوم على مبدأ المشروعية وسيادة القانون، أن يثبت 

بيقين تحقق سبب البطلان، وأن يكون منصوصا على تقريره 

ألا تتحقق الغاية من الإجراء الباطل حتى  صراحة في القانون، أو

الفصل في الدعوى، إذا لم يكن المشرع قد نص صراحة وبصفة 

 جازمة على البطلان.

 

 

 

 

 

 

 و/103

  قاعدة "لا بطلان إلا بنص" أضحت قولا مهجورا في الفقه

والقضاء، فكما أن البطلان يلحق بالتصرف بنص، فإنه قد يلحق به 

المخالفة التي شابت التصرف تشكل خروجا بغير نص، كما لو كانت 

تطبيق: النص الذي يوجب المزايدة سبيلا لبيع أملاك  -على نص آمر

الدولة هو نص آمر؛ لتعلقه بحماية الملكية العامة، كما أوجب 

الدستور، ولتجسيده لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فضلا عن أنه 

 .مش الحكم()يراجع هايضمن لكل ذي حق حقه في المال العام 



 و )س( (ر) احرف

1945 

 المبدأ رقم المبدأ

 حرف )ر( 
 رسوم 

 )أولا( رسوم جمركية: 

 جمارك(. -)راجع: حرف ج 

 )ثانيا( رسوم الوزن والعد: 

 أسواق الجملة(. -أسواق -)راجع: حرف أ 

 حرف )س( 
 سلك دبلوماسي وقنصلي 
 عاملون من غير أعضاء السلك: 
 بدل الصرافة: 

 
 -سادسا: المرتبات وما في حكمها -موظف -)راجع: حرف م

 /ب(.11المبدأ 

 سياحة 
 

 

 

 

 

 

 /ب112

مشروعية قرار جهة الإدارة بإلغاء تخصيص أرض من أملاكها 

متى استند هذا القرار إلى تحقيق غاية من غايات المصلحة العامة 

تسمو فوق اعتبارات أخرى تتعلق بتخصيص الأرض، ومادام أنه لم 

ولدت مركزا قانونيا مستقرا بشأن  يثبت صدور أي قرارات

تخصيص هذه الأرض، ولم تقم الجهة الإدارية بإبرام أي تعاقد 

تطبيق: مشروعية إلغاء تخصيص قطعة أرض لإقامة منتجع  -بشأنها

 سياحي لدخولها في الحزام الأمني للمنطقة النووية بالضبعة.
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 حرف )ش( 

 شركات 

 

 

القطاع ، وقطاع الأعمال العام -استثمار، وحرف ق -ف أ)راجع كذلك: حر

 العام(.

 )أولا( اكتسابها الشخصية الاعتبارية 

 )ثانيا( شركات البترول 

 )أولا( اكتسابها الشخصية الاعتبارية: 
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القاعدة أن تكتسب شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم 

دودة، التي تؤسس طبقا لأحكام والشركات ذات المسـئولية المح

( 1981لسنة  159القانون المنظم لها )الصادر بالقانون رقم 

الشخصية الاعتبارية بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها 

في السجل التجاري، ما لم تقرر الجهة الإدارية المختصة اكتسابها 

ك استثنى المشرع من ذل -هذه الشخصية قبل انقضاء هذه المدة

الشركات والمنشآت التي تزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء، حيث 

جعل اكتسابها الشخصية الاعتبارية رهن  صدور  قرار بذلك عن 

استلزم المشرع  -رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

كذلك موافقته عند إجراء أي تعديل على النظام الأساسي لهذه 

 ل أسهم رأس مالها.الشركات والمنشآت أو تداو

 )ثانيا( شركات البترول: 

 

 

 

  تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة في قرار وزير

البترول السلبي بالامتناع عن تمليك العامل الوحدة السكنية التي 

)يراجع هامش يشغلها ضمن مساكن العاملين بالشركة العامة للبترول 



 (شحرف )

1947 

 المبدأ رقم المبدأ

 .الحكم( /أ60

  لمحاسبات عليها:رقابة الجهاز المركزي ل 

 (.99المبدأ  -الجهاز المركزي للمحاسبات -)راجع: حرف ج 

 شهر عقاري 

 

 

 

 

 

 

 /ب57

ع  انتقال  الحقوق العينية العقارية من المورث إلى  لم ي عل  ق  المشر  

الورثة على إشهار حق الإرث، كما هو الحال بالنسبة لتسجيل 

لمورث إلى الورثة بمجرد يظل  انتقال  حقوق ا -التصرفات العقارية

ينحصر  جزاء  عدم شهر حق  -الوفاة طبق ا لقواعد الشريعة الإسلامية

الإرث في منع  شهر  أي   تصرف  يصدر عن الوارث في حق   من هذه 

ا إداريا، إيجابيًّا أو سلبيًّا،  -الحقوق ل  قرار  إعمال هذا الجزاء، لا ي شك  

 إلغائه. مما تختص محاكم مجلس الدولة بنظر طلب

 /ح(.109المبدأ  -إصلاح زراعي -)راجع كذلك: حرف أ 



 (صحرف )

1948 

 المبدأ رقم المبدأ

 حرف )ص( 

 صيدلية 

 شروط الترخيص: 
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ر  طلب  الترخيص في فتح صيدلية على النموذج المعد لذلك،  ي حر 

ل م وصى  سج  س ل  من ذي الشأن إلى وزارة الصحة، بخطاب  م  وي ر 

رفق ا به المستندات المحد دة قانون اعليه ب م  طلب   -علم الوصول، م  إذا ق د  

ف ى على هذا النحو، فإنه يرت  ب  أولوية  وأسبقية  ت و  س  الترخيص م 

العبرة في تحديد  -لصاحبه على التالين له، ت قيدهم بشرط المسافة

ل، وليس بتاريخ  ترتيب أقدمية الطلب بتاريخ إرساله بالبريد المسج 

حد د  المشرع لطلب  الترخيص وسيلة   -قيده بالسجل المعد لذلك

ل المصحوب بعلم الوصول،  وغاية، فوسيلت ه هو الخطاب  المسج 

وغايت ه هو القيد  في السجل المعد لذلك، وكلا الأمرين متلازمان لا 

مؤدى  -ينفكان، ومن ثم لا يجوز الاعتداد بأحدهما بمعزل عن الآخر

و وجوب الاعتداد بتاريخ إرسال الطلب عن طريق هذا التلازم: ه

ه عن رغبته في منحه  ق د  م  البريد؛ باعتباره الوقت الذي أفصح فيه م 

الترخيص المطلوب، وباعتبار أن تلك الوسيلة تحل محل الطلب الذي 

 .)يراجع هامش الحكم(يتقدم به طالب  الترخيص إلى الموظف المختص 



 (ضحرف )

1949 

 المبدأ رقم المبدأ

 ض(حرف ) 

 ضرائب 

 )أولا( الضريبة على الدخل 

 )ثانيا( الضريبة العامة على المبيعات 

 )أولا( الضريبة على الدخل: 
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الإعفاء المقرر للعلاوات الخاصة من الضرائب والرسوم منذ 

، وما تلاه من قوانين، 1987لسنة  101تقريرها بالقانون رقم 

 ا يترتب على ضمها إلى الأجوريقتصر عليها فقط، ولا يسري على م

الأساسية من زيادة في المكافآت والبدلات والحوافز التي تصرف 

طلب إعفاء هذه الزيادة في  -للموظفين منسوبة إلى الأجر الأساسي

المكافآت والحوافز والبدلات من الضرائب باعتبارها فرعا لأصل 

 يقوم معف ى هو العلاوات الخاصة المضمومة للأجور الأساسية، لا

 .)يراجع هامش الحكم(على سند صحيح 

 )ثانيا( الضريبة العامة على المبيعات: 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدى خضوع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار 

شبهة عدم الدستورية في عبارة "بغرض  -لضريبة المبيعات

" الاتجار" الواردة في تعريف كل   من "المكل   د  " و"المستور  ف 

( من قانون الضريبة العامة على 1المنصوص عليهما في المادة )

تتعارض هذه  -(1991لسنة  11المبيعات )الصادر بالقانون رقم 

العبارة مع العديد من المبادئ الدستورية التي يتبناها الدستور، ومنها: 

مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، ومبدأ المساواة، كما 

تتعارض مع جهود الدولة للنهوض بالإنتاج المحلي وتشجيع التصدير 



 (ضحرف )

1950 

 المبدأ رقم المبدأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /أ78

ا يكتنف  -وتقليل الاستيراد ترى المحكمة كذلك أن هناك لبس ا وتعارض 

تفسير بعض نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات؛ إذ 

 " وردت عبارة "بغرض الاتجار" في تعريف كل   من "المكل ف 

" بالمادة ) د  ( من القانون، بما يظهر معه أن توفر 1و"المستور 

غرض الاتجار هو شرط لفرض الضريبة على السلع المستوردة، في 

( من القانون 6( و)2حين وردت صياغة كل   من نصي المادتين )

نفسه من العموم على نحو  يشير  إلى فرض الضريبة واستحقاقها على 

د  أو تخصيص كل السلع المحلية والمستوردة بشكل  مطلق، دون تقيي

 -الخضوع بالنسبة للسلع المستوردة بأن يكون الاستيراد لغرض  معين

الإعفاء  من الضريبة يكون بنصوص صريحة لا لبس فيها ولا 

ع  ضمن الإعفاءات الصريحة السلع   ج المشر   غموض، ولم ي در 

قضت ترتيبا على ذلك:  -المستوردة لغير غرض الاتجار بشكل  عام

للفصل في مدى  الطعن إلى المحكمة الدستورية العلياالمحكمة بإحالة 

دستورية عبارة "بغرض الاتجار" المشار إليها، بما يزيل ويحسم هذا 

 .)يراجع هامش الحكم( اللبس  والتعارض



 (طحرف )

1951 

 المبدأ رقم المبدأ

 حرف )ط( 

 الطب الشرعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /ج39

الطبية  لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن على التقارير

المعدة بواسطة الإدارة المختصة بالطب الشرعي، واللجنة المشكلة 

بمستشفى الطب النفسي عن الحالة الصحية للمريض، لبيان مدى 

سلامة قواه العقلية وإدراكه وسلامته النفسية والعصبية، وذلك بناء 

هذه التقارير لا  -على طلب النيابة العامة المختصة في هذا الشأن

كون من أعمال الخبرة التي تكلفها بها النيابة العامة كسلطة تعدو أن ت

تحقيق، حيث تخضع في النهاية لتقديرها إن شاءت أخذت بما 

تختص محكمة القضاء  تضمنته من توصيات أو  لا، ومن ثم لا

الإدارى ولائيا بنظر طلب إلغاء هذه التقارير، ويكون نظر الطعن 

أنفة، منعقدة في غرفة عليها من اختصاص محكمة الجنح المست

المشورة، التي ينعقد لها أيضا الاختصاص بنظر طلب التعويض عن 

 هذه القرارات.

 طبيب 

 مهن(. -)راجع: حرف م 



 (عحرف )

1952 

 المبدأ رقم المبدأ

 حرف )ع( 

 عقد إداري 

 )أولا( تكييف العقد 

 )ثانيا( مناط اعتبار العقد عقدا إداريا 

 )ثالثا( طرق التعاقد 

 انعقاد العقد الإداري )رابعا( 

 مبدأ "أولوية العطاءات"  -)خامسا( الثمن 

 )سادسا( تفسير العقد 

 )سابعا( تنفيذ العقد 

 )ثامنا( تعديل العقد 

 التعافد من الباطن -)تاسعا( التنازل عن العقد 

 )عاشرا( القرارات المرتبطة بالعقد الإداري 

 مور المستعجلة)حادي عشر( اختصاص قاضي العقد بنظر الأ 

 )ثاني عشر( المسئولية العقدية 

 )ثالث عشر( الجزاءات التي توقعها الإدارة 

 )رابع عشر( الفوائد القانونية المستحقة عن الالتزامات العقدية 

 )خامس عشر( نفاذ القانون من حيث الزمان فيما يتعلق بالعقود 

 )سادس عشر( الصفة في المنازعة العقدية 

 عشر( التحكيم في منازعات العقود الإدارية)سابع  

 )ثامن عشر( زوال العقد 

 
 )تاسع عشر( أحكام خاصة ببعض العقود الإدارية

 

 



 (عحرف )

1953 

 المبدأ رقم المبدأ

 )أولا( تكييف العقد: 
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العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه هي بحقيقة 

اقدين، وللمحكمة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتع

السلطة التقديرية في التعرف على تلك الحقيقة والتحري عن مقصود 

العاقدين، ولها في سبيل ذلك تقدير الأدلة والقرائن المقدمة في 

الدعوى، واستخلاص ما تقتنع به منها، متى كان استخلاصها سائغا 

ودا تطبيق: إذا تضمن العقد قي -ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها

على حق المنتفع بالعين محل العقد بما ينافي طبيعة الإيجار، ت خرج 

التعاقد من نطاقه، فإنه لا يصح اعتباره عقد إيجار، ومن ثم فإنه لا 

يخضع في هذه الحالة لأحكام التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن، 

ة بل تحكمه القواعد العامة بحسب طبيعة العقد الذي اتجهت إليه إراد

 المتعاقدين.

 )ثانيا( مناط اعتبار العقد عقدا إداريا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  العقود التي يبرمها أشخاص القانون العام مع الأفراد بمناسبة

ممارسة جهة الإدارة لنشاطها في إدارة المرافق العامة وتسييرها 

، فمنها ما يعد  سائل إداريا تأخذ فيها الإدارة بوعقدا ليست سواء 

القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع 

بمثلها المتعاقد معها، وقد تنزل منزلة الأفراد في تعاقدهم فتبرم عقودا 

العقد الذي تكون الإدارة  -مدنية تستعين فيها بوسائل القانون الخاص

تكوينه أحد أطرافه، سواء كان عقدا إداريا أم مدنيا، يمر حتى يكتمل 

ينبغي التمييز بين العقد الذي تبرمه الإدارة،  -بمراحل متعددة

والإجراءات التي تمهد بها لإبرام هذا العقد أو تهيئ لمولده؛ ذلك أنه 



 (عحرف )

1954 

 المبدأ رقم المبدأ

 

 

 

 /ب104

 /هـ110

بقطع النظر عن كون العقد مدنيا أو إداريا، فإن من هذه الإجراءات 

ما يتم بقرار من السلطة المختصة له خصائص القرار الإداري 

ه، ومثل هذه القرارات، وإن كانت تسهم في تكوين العقد ومقومات

وتستهدف إتمامه، فإنها تنفرد عن العقد وتنفصل عنه، ومن ثم يجوز 

 لذوي الشأن الطعن فيها بالإلغاء استقلالا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /ج54

  المنازعة حول تخصيص مال من أموال المحافظة الثابتة أو

المثل، وما تفرع عن ذلك من  المنقولة بإيجار اسمي أو بأقل من أجر

امتناع عن تسليم الأرض المخصصة، وكذلك الوجه الآخر للمنازعة، 

وجه ها يتجلى في ؛بإلغاء تخصيص الأرض المؤجرة بإيجار اسمي

السلطة العامة، بما يجعل المنازعة الدائرة بشأنها منازعة إدارية 

 التكييف الصحيح لعقد تأجير -يختص بنظرها القضاء الإداري

الشخص المعنوي العام أملاك الدولة الخاصة بإيجار اسمي لتحقيق 

غرض ذي نفع عام هو أنه "عقد إداري غير مسمى" يخرج عن 

نطاق القانون الخاص، ويخضع لأحكام القانون العام، ولا تطبق عليه 

أحكام الإيجار الواردة في القانون المدني إلا فيما فات القانون العام، 

 وطبيعة هذه العقود.وبما لا يتعارض 

 

 

 

 

 

 

 العقد  -أثر تغير صفة الشخص المعنوي العام بعد إبرام العقد

الإداري هو العقد الذي تكون الإدارة طرفا فيه، ويتصل بنشاط مرفق 

عام من حيث تنظيمه وتسييره بغية خدمة أغراضه وتحقيق 

الإدارة بأسلوب احتياجاته، مراعاة لوجه المصلحة العامة، وتأخذ فيه 

القانون العام بما تضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في عقود 

القانون الخاص، فالعقد الذي يكون طرفاه من أشخاص القانون 



 (عحرف )

1955 

 المبدأ رقم المبدأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 /ي23

الخاص لا يجوز بحال أن يعد من العقود الإدارية؛ ذلك أن قواعد 

القانون العام قد وضعت لتحكم نشاط الإدارة لا نشاط الأفراد 

متى توفرت للعقد وقت إبرامه مقومات العقد  -الخاصةوالهيئات 

الإداري المشار إليها، ثم تغيرت صفة الشخص المعنوي العام، بأن 

صار شخصا من أشخاص القانون الخاص بعد أن اكتمل تنفيذ العقد، 

فإن هذا العقد لا تزايله صفة "العقد الإداري"، ولا ينقلب إلى عقد 

حكام القانون العام الذي أبرم ونفذ في مدني، بل يبقى العقد خاضعا لأ

ظله، ومن ثم تدخل المنازعة في شأن الحقوق الناشئة عنه أو 

 المترتبة عليه، في اختصاص جهة القضاء الإداري.

 )ثالثا( طرق التعاقد: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لى من مواد كانت المادة الأو -العقود التي تبرمها الهيئات العامة

بإصدار قانون تنظيم المناقصات  1998لسنة  89القانون رقم 

( 2013لسنة  82والمزايدات )قبل تعديلها بموجب القانون رقم 

تقضي بنفاذ أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة 

المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بما مؤداه خضوع 

امة لأحكامه، بموجب نص آمر، وبصفة مطلقة، جميع الهيئات الع

ودون أن يقي د ذلك بما قد يرد من أحكام في القوانين واللوائح المنظمة 

لها، ولو ن ص  فيها على عدم تقيدها بالأحكام والنظم والقواعد 

لا يحاج في ذلك بأن قوانين  -المعمول بها في الجهات الحكومية

خاصة، وأن قانون تنظيم ولوائح هذه الهيئات هي تشريعات 

المناقصات والمزايدات المشار إليه هو قانون عام، وأن القاعدة أن 

الخاص يقيد العام، وأن العام لا يلغي الخاص؛ ذلك أن العام يلغي 



 (عحرف )

1956 

 المبدأ رقم المبدأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاص بالنص صراحة على إلغائه، أو باستعمال عبارات في سن 

حكام أحكامه لا يمكن معها تطبيق هذه الأحكام إلا بالقول بنسخ الأ

الواردة في التشريع الخاص، تغليب ا لإرادة المشرع الحديثة على 

إرادته السابقة، كما هو الحال بما فعله المشرع في المادة الأولى من 

المشار إليه، فقد جاءت عبارات  1998لسنة  89مواد القانون رقم 

هذا النص جلية المعنى قاطعة الدلالة على تطبيق أحكام ذلك القانون 

الهيئات العامة، ودون أن يقيد ذلك بما خلت منه نصوص  على

القوانين والقرارات المتعلقة بتلك الهيئات، كما كان الحال في القانون 

السابق، وهو ما لا يتأتى إعماله إلا بالقول بنسخ جميع الأحكام التي 

تضمنتها تلك القوانين والقرارات فيما تعارضت فيه مع أحكام هذا 

 .القانون

ق ذلك بشأن قواعد التصرف في الأراضي الفضاء المملوكة ينطب

للدولة والمحافظات المنصوص عليها في قانون نظام الإدارة 

( لسنة 7المحلية، وقانون الأراضي الصحراوية، والقانون رقم )

، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمارـ فلما كان قانون تنظيم 1991

قد  1998لسنة  89ن رقم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانو

أفرد بابا مستقلا نظم فيه السبل الواجب ولوجها لبيع وتأجير 

العقارات والمنقولات، فإن مؤدى ذلك وجوب تقيد  الجهات التي 

تنبسط عليها أحكامه )ومنها الهيئات العامة( في ذلك بأحكام هذا 

 ( من هذا القانون الجهات الخاضعة30ألزمت المادة رقم ) -القانون

لأحكامه أن يكون البيع عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو 

بالمظاريف المغلقة أو بطريق الممارسة المحدودة في بعض الحالات 



 (عحرف )

1957 

 المبدأ رقم المبدأ
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ل ت  الجهة الإدارية وجهها عن هذه  المنصوص عليها قانونا، فإذا و 

الاجراءات، كان تصرفها مخالفا للقانون، وعليها أن تعيد النظر في 

حلل منه كاملا أو بعضه في ضوء ما تسفر عنه المراجعة العقد بالت

 .)يراجع هامش الحكم(

 )رابعا( انعقاد العقد الإداري: 
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   الإعلان عن المناقصة أو المزايدة لا يعدو أن يكون مجرد

ينعقد  العقد  بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير  عن  -دعوة  إلى التعاقد

ن، فيجب أن يتطابق القبول والإيجاب فيما يتعلق إرادتين متطابقتي

ما يصدر عن الطرف المتعاقد مع جهة الإدارة من  -بمحل العقد

 -عطاء  هو الإيجاب، وما يصدر )مقابله( عن جهة الإدارة هو القبول

إذا أعلنت جهة  الإدارة عن رغبتها في التعاقد بطريق المزايدة أو 

تم ت الترسية  عليه، ثم لم تمض  المناقصة، وتقدم الطرف  الآخر، و

نتهاها، ولم تقم السلطة  جهة الإدارة في إجراءات التعاقد إلى م 

المختصة بتوقيع العقد؛ فإنه لا يكون هناك قبول  قد صادف  إيجاب  

ه  )يراجع هامش الطرف  الآخر، ومن ثم  لا يكون هناك عقد  تم  إبرام 

 .الحكم(

 

 

 

 

 

 

  لا تستوي الإدارة مع الأفراد  -إرادة جهة الإدارةالتعبير عن

في حرية التعبيرعن الإرادة في إبرام العقود، إدارية كانت أو مدنية، 

بل تلتزم في هذا السبيل بإجراءات وأوضاع رسمها المشرع في 

القوانين واللوائح، كفالة  لاختيار أفضل الأشخاص للتعاقد، وضمانا 

متى  -ثرها تحقيقا للمصلحة العامةللوصول إلى أنسب العروض وأك

حدد المشرع طريقة معينة وإجراءات محددة لإبرام عقود الإدارة، 



 (عحرف )

1958 

 المبدأ رقم المبدأ

 

 

 

 

 /أ103

فإن طريقة التعبير عن الإرادة تختلط بمشروعية الإرادة ذاتها، ومن 

ثم لا تكون الإرادة صحيحة ومعتبرة إلا باتباع هذه الطريقة، خاصة 

ة يعلم حقيقة أو حكما )من إذا كان المقبل على التعاقد مع جهة الإدار

خلال علمه المفترض بالقوانين واللوائح التي توجب هذه الطريقة 

 سبيلا لإبرام العقد( بوجوب اتباع هذه الطريقة لتحقيق هذا الغرض.
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  قيام جهة الإدارة باختيار المزايدة كأسلوب  للتعاقد، واستعارة

ات والمزايدات )الصادر بالقانون بعض أحكام قانون تنظيم المناقص

( في شأن إصدار تراخيص التصدير، يكون  1998لسنة  89رقم 

ا على ما ابتغته الإدارة من هذه الأحكام والقواعد وفي  مقصور 

يجوز   -حدودها، فلا يعني التقيد بجميع آثارها الواردة في هذا القانون

ل  لجنة  البت   الحق  في إلغاء العملية تضمين  كراسة  الشروط بند ا يخو  

دون إبداء  أسباب، ومن ثم  لا ي ت قيد  بالأثر الذي يقضي بانعقاد العقد 

بمجرد إرساء المزايدة، دون توقف  على توقيع العقد من السلطة 

)تطبيق(: استلهام الإدارة لأسلوب المزايدة العلنية  -المختصة

ن  ي من ح   تراخيص تصدير  بالمظاريف المغلقة كأسلوب  لاختيار م 

الأرز يكون  بهدف  تحقيق أعلى عائد  للخزانة العامة، دون استصحاب 

جميع أحكام القانون المنظم للمناقصات والمزايدات، ومن ثم  فإن 

قرار الإدارة بوقف تصدير الأرز لحين استيفاء احتياجات السوق 

 المحلي، وإلغاء المزايدة بعد الإعلان عنها وترسيتها وقبل تسلم  

ا على وفق أحكام القانون،  التأمين النهائي من الشركات، يكون  صادر 

 وينتفي معه وقوع خطأ  من الإدارة يستوجب التعويض.

 



 (عحرف )

1959 

 المبدأ رقم المبدأ

 مبدأ "أولوية العطاءات":  -)خامسا( الثمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأصل ت ق ي د طرفي العقد الإداري بالثمن المتفق عليه، وأن 

حاسبة النهائية تتم بالتطبيق لأسعار العطاء الذي تمت الترسية الم

عليه، ولا تجوز إعادة النظر في هذه الأسعار إلا في الحالات 

المقررة قانونا، وتتم المحاسبة على أساس كميات الأعمال المنفذة 

بالفعل طبقا لأسعار العطاء، بغض النظر عن الكميات الواردة 

و قلت عنها، وسواء ترتبت الزيادة أو بجدول الفئات ولو زادت أ

العجز على خطأ في الحساب أو زيادة فى حجم الأعمال، على ألا 

 .يؤدي ذلك إلى الإخلال بأولوية وترتيب عطاء المتعاقد

إعمال شرط "أولوية العطاء" ق صد به أن يقدم المتناقص فى 

عطائه صورة صادقة لأسعاره، وأن ترتب جهة الإدارة العطاءات 

هدي من ذلك، دون مغالاة  من صاحب العطاء فى أسعار  على

الأعمال أو الفئات التي ينتظر زيادة حجمها أو كمياتها عند التنفيذ، أو 

إنقاص  فى أسعار الأعمال أو الفئات الأخرى نقصانا ينأى بها عن 

الحقيقة، وصولا إلى التعاقد مع جهة الإدارة باعتبار أن العطاء فى 

ات المقدمة سعرا، ثم يستبين عند التنفيذ أنها محض مجمله أقل العطاء

 .أولوية خادعة استنفدت أغراضها ولا تصادف الحقيقة

ورد النص على وجوب مراعاة شرط "أولوية العطاء" في 

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات عند تعديل 

أ في حساب كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص، وعند وجود خط

المقايسة الابتدائية زيادة أو عجزا، وبمناسبة تعديل قيمة عقود 

 .المقاولات التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر



 (عحرف )

1960 

 المبدأ رقم المبدأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /ب105

تطبيق شرط أولوية العطاء لا يتأتى إلا حيث يوجد عطاء أو 

عطاءات أخرى كانت مستوفية  للشروط، لكنها أعلى سعرا، فلم تتم 

ات المستبعدة فلا تدخل في المقارنة؛ وذلك الترسية عليها، أما العطاء

 .لانتفاء مظنة التحايل التي ت قرر الشرط من أجلها

يتم تطبيق مبدأ "أولوية العطاءات" بمقارنة إجمالي أسعار 

المقاول المنف  ذ بإجمالي أسعار غيره من العطاءات المقبولة التي كانت 

تلك العطاءات تعلوه سعرا عند الترسية، وذلك بافتراض أن كلا من 

قد نفذ الأعمال نفسها الواردة بالحساب الختامي، فإذا كان إجمالي 

سعر المتعاقد أزيد من أي منها وجب خصم المبلغ الزائد ليصبح أقل 

لا يجوز عند المقارنة استبعاد أي من الأعمال المنفذة،  -منها جميعا

مال مادام أنه كان لها مثيل في المقايسة، ولا إضافة أي من الأع

 الملغاة.

 )راجع كذلك لاحقا: البند ثامنا: تعديل العقد(. 

 )سادسا( تفسير العقد: 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأصل في تفسير العقود، مدنية كانت أم إدارية، أنه إذا كانت 

عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها 

ا كانت العبارة غير واضحة للتعرف على إرادة المتعاقدين، أما إذ

فيجب تقصي النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى 

الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وما ينبغي 

توفره من أمانة وثقة بين المتعاقدين على وفق العرف الجاري في 

د تكون المقصود بوضوح العبارة هو وضوح الإرادة، فق -المعاملات

العبارة في ذاتها واضحة، لكن الظروف تدل على أن المتعاقدين 



 (عحرف )

1961 

 المبدأ رقم المبدأ
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أساءا استعمال التفسير الواضح، ففي هذه الحالة لا يؤخذ بالمعنى 

الواضح للفظ، بل يجب أن يعدل عنه؛ ذلك أن المرجع في تفسير 

العقود والتعرف على النية المشتركة للمتعاقدين يكون عن طريق 

أساس ذلك أن من القواعد  -كن من الكشف عنهامعايير موضوعية تم

الفقهية المقررة أن "الأمور بمقاصدها"، وأن "إعمال الكلام أولى من 

 إهماله".

 )سابعا( تنفيذ العقد: 

 مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين": -1 
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وضع المشرع أصلا من أصول القانون ينطبق على العقود 

سواء، فهذان الصنفان من العقود سواء  في المدنية والإدارية على حد 

أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاقهما، 

أو للأسباب التي يقررها القانون، وتنفيذ العقد يجب أن يكون طبقا لما 

اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ومن مقتضى 

فيذ العقد، فلا يتعسف أي طرف في ذلك مراعاة حسن النية في تن

 المطالبة بحقوقه الناشئة منه والمنبثقة عنه.

 أوصاف الالتزام العقدي: -2 

 

 

 

 

 

 

ا حينما يكون خالي ا من أي وصف،  الالتزام قد يكون بسيط ا منجز 

وهذا التزام يرتب جميع آثاره القانونية بمجرد حدوثه، وقد يكون 

في أحد عناصره الثلاثة )الرابطة القانونية، ومحل الالتزام موصوف ا 

يعد الشرط من الأوصاف التي ترد على  -الالتزام، وطرفا الالتزام(

العنصر الأول للالتزام، ويقصد به: كل أمر مستقبل غير محقق 

الشرط قد يكون واقفا أو  -الوقوع، فهو ليس محقق ا ولا مستحيلا



 (عحرف )

1962 

 المبدأ رقم المبدأ
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د الالتزام وبقاؤه كان إن ترتب على وقوع الشرط وجو -فاسخا

الشرط واقف ا، أما إن ترتب على وقوعه زوال الالتزام كان الشرط 

ا كل شرط فاسخ يتضمن في حقيقة الأمر وجود شرط واقف،  -فاسخ 

سواء أكان ذلك في الالتزام أم كان في الحق العيني، فإذا ع ل  ق حق 

أحدهما الملكية على شرط فاسخ فإن الشيء الواحد يكون له مالكان، 

يملك الشيء تحت شرط فاسخ، والآخر يملكه تحت شرط واقف، 

والشرط الفاسخ للأول هو نفسه الشرط الواقف للثاني، فإذا تحقق هذا 

الشرط انفسخت ملكية الأول وقامت ملكية الثاني، أما إذا تخلف هذا 

 الشرط فقد سقطت ملكية الثاني، وأصبحت ملكية الأول ملكية تامة.

 نهائي:التأمين ال -3 
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بادرة خلال  أوجب الم شرع على صاحب العطاء المقبول الم 

حددة للتأمين  حددة إلى تكملة التأمين المؤقت إلى النسبة الم  هلة الم  الم 

هذا المبلغ ي عد تأمين ا نهائيا لضمان تنفيذ العقد، ويؤمن الجهة  -النهائي

تعاقد معها عند تنفيذ ا لعقد، وت حص ل منه  الإدارية ضد أخطاء الم 

الجزاءات والتعويضات، وغير ذلك من المبالغ التي ت ستحق على 

تعاقد إذا ارتكب خطأ عقديا أثناء تنفيذ العقد.  الم 

 :الدفعات المقدمة والمؤقتة -4 

 

 

 

 

 

الدفعة المقدمة تختلف عن الدفعات المؤقتة )الدفعات تحت 

 مستخلصات الجارية(:الحساب أو ال

تصرف للمقاول بنسبة من قيمة العقد عند  هي تلكالدفعة المقدمة 

بداية تنفيذه، أو ت س ل م الموقع، مقابل خطاب ضمان بنكي بقيمتها 

وعملتها، سواء تم ذلك بناء على إدراج الجهة الإدارية الدفعة المقدمة 



 (عحرف )

1963 

 المبدأ رقم المبدأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على تحفظ منه  في الشروط العامة عند الطرح، أو طلبها المقاول بناء

د بعطائه ر  هذه الدفعة المقدمة ت ستهلك وت ستنزل من كل مستخلص  -و 

جار  حسب الشروط العامة أو التحفظ الوارد بالعطاء المقبول، وهي 

دها للموقع، بل هي  ليست لقاء عمل نفذه المقاول أو تشوينات ور 

مبالغ سابقة على تنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتق المقاول، فهي 

 .تصرف مقدما بنسبة من قيمة التعاقد بموافقة السلطة المختصة

الدفعات المؤقتة هي الدفعات التي تصرف للمقاول قبل التسليم 

الابتدائي )المؤقت( تبعا لتقدم العمل، بنسبة  من قيمة الأعمال المنفذة 

المطابقة للشروط والمواصفات، ونسبة من قيمة التشوينات التي 

خلت جميع تشريعات المناقصات  -العمل بحالة جيدة وردها لموقع

والمزايدات المتعاقبة من النص على تعويض المقاول عن التأخير في 

 .صرف الدفعات تحت الحساب

بتعديل بعض  2005لسنة  5ألزم المشرع بموجب القانون رقم 

 89أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات )الصادر بالقانون رقم 

( الجهة الإدارية المتعاقدة مراجعة المستخلص الجاري 1998لسنة 

والوفاء بقيمته خلال ستين يوما من تاريخ تقديم هذا المستخلص من 

المقاول، فإذا لم يتم الوفاء بقيمة ما اعتمدته من المستخلص الذي أعده 

المقاول، التزمت بتعويض المقاول عن فترة التأخير التي تجاوز مدة 

يأخذ المشرع بالتعويض المنصوص عليه في المادة لم  -الستين يوما

% عن المبالغ 5( من القانون المدني، بأن تكون الفوائد بنسبة 226)

المتأخر صرفها في عقود الأشغال العامة بحسبانها عقود مقاولات 

تعد من الأعمال التجارية، بل قرر المشرع التعويض بسعر الائتمان 
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في تاريخ اليوم التالي لانتهاء  والخصم المعلن من البنك المركزى

عند حساب التعويض عن التأخير يخصم من  -الستين يوما

المستخلص ما يكون مسددا للمقاول من دفعات مقدمة حل أجل 

استهلاكها، وذلك إذا تبين أن الجهة المتعاقدة عند بداية تنفيذ العقد قد 

 صرفتها للمقاول إعمالا لشروط الطرح، أو قبولا لتحفظ منه.

 )ثامنا( تعديل العقد: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لجهة الإدارة سلطة تعديل العقد بحسبانها الطابع الرئيس لنظام

 -العقود الإدارية، وأبرز الخصائص التي تميزها عن العقود المدنية

مقتضى هذه السلطة أن جهة الإدارة تملك من جانبها وحدها 

أثناء تنفيذه كلما اقتضت حاجة  وبإرادتها المنفردة حق تعديل العقد

المرفق أو المصلحة العامة هذا التعديل، دون حاجة إلى النص على 

إذا باشرت  -هذا التعديل في العقد أو إلى موافقة الطرف الآخر عليه

جهة الإدارة حقها في تعديل كميات أو حجم العقد المبرم معها 

لمناقصة، كان لها بالزيادة في ضوء التنفيذ الفعلي للعملية موضوع ا

إضافة مدة إلى مدة تنفيذ العملية بالنظر إلى ما طرأ على حجم 

الأعمال من زيادة، على أن تتناسب المدة الإضافية مع حجم الأعمال 

بهذه المدة يجري تعديل ميعاد تنفيذ العقد، وللمقاول أن يطلب  -الزائدة

ائدة أو تمديد مدة تنفيذ العقد بقدر يتناسب مع حجم الأعمال الز

على ذلك فقد يصدر الأمر بزيادة بعض الأعمال متضمنا  -الإضافية

في الوقت نفسه تمديد مدة العقد بزيادة مدة التنفيذ بما يتناسب مع 

الكميات الزائدة وما تحتاجه من وقت زمني لإنجازها، وقد يصدر 

أمر التمديد بقرار منفصل لمواجهة التأخير الذي تسببت فيه جهة 



 (عحرف )

1965 
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 مهلة   المتعاقد   ح  ن  م   -سبب الأعمال الزائدة أو الإضافيةالإدارة ب

إضافية لإتمام التنفيذ مع توقيع غرامة عليه عن المدة التي يتأخر فيها 

إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد إلى أن يتم التسليم المؤقت، لا يعد 

 تعديلا لمدة العقد الأصلية.
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  تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو يحق للجهة الإدارية

%( بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار، 25النقص في حدود )

دون أن يكون للمتعاقد معها الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك، 

ويجوز في حالات الضرورة الطارئة، وبموافقة المتعاقد، تجاوز هذه 

الحصول على موافقة يجب في جميع حالات تعديل العقد  -النسبة

السلطة المختصة، ووجود الاعتماد المالي اللازم، وأن يصدر 

التعديل خلال فترة سريان العقد، وألا يؤثر ذلك في أولوية المتعاقد 

%( كان ذلك 25إذا كانت الزيادة بنسبة تتجاوز ) -في ترتيب عطائه

اقد بمثابة تعاقد جديد، يبرم بموجب توافق إرادتين جديدتين، وهو تع

يجري إسناد موضوعه دون اتخاذ إجراءات الإعلان عنه، وهو ما 

ع على النص على وجوب مراعاة جهة الإدارة عند إعمال  حدا المش ر 

رخصتها في ذل ك للقيود المشار إليها، ومنها: توفر شرط أولوية 

العطاء، ومن ثم فإن حكم مراعاة أولوية العطاء في هذه الحالة هو 

الإدارة يوجب عليها الالتزام به، فإن هي لم  حكم موجه إلى جهة

تراع ذلك، فإن هذا لا يثير مسئولية المقاول إذا كان حسن النية وغير 

 متواطئ مع موظفي الجهة الإدارية.

 التعاقد من الباطن: –)تاسعا( التنازل عن العقد  

   الأصل المقرر في تنفيذ العقود الإدارية هو عدم جواز تنازل
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المتعاقد مع الجهة الإدارية عن تنفيذ العقد إلى غيره، فيجب أن يقوم 

المتعاقد بنفسه بالتنفيذ؛ لأن التزاماته مع الإدارة التزامات شخصية، 

لا يجوز له أن ي حل غيره فيها، أو أن يتعاقد بشأنها مع الغير؛ إذ 

إذا حصل التنازل عن  -روعيت فى اختياره الكفاية الفنية والمالية

لعقد فإن التنازل يعد باطلا؛ لما يترتب عليه من أن تكون العقود ا

 الإدارية مجالا للوساطات والمضاربات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /هـ111

 يقصد بالتعاقد من الباطن أن  -مدى جواز إبرام عقد من الباطن

عقد بما يشتمل عليه من حقوق أو الللغير عن  المتعاقديتنازل 

ل في العقد، ويصبح له محل المتناز   لالتزامات، ليحل المتناز  

هو المقاول في حقوقه )في عقود المقاولة مثلا( المتنازل له 

والتزاماته تجاه رب العمل، ويختفي المقاول المتنازل ولا يعود له 

شأن في المقاولة التي انتقلت بجميع ما يترتب عليها من آثار إلى 

ل عن تنفيذ العقد قبل المقاول المتنازل له، وتنتفي مسئولية المتناز

 رب العمل. 

حظر المشرع التنازل عن عقد المقاولة المبرم مع جهة الإدارة؛ 

حتى لا تكون العقود الإدارية مجالا للوساطات والمضاربات، لكنه لم 

يمنع المقاول المتعاقد مع جهة الإدارة من أن يسند بعض الأعمال إلى 

مقاول القيام بالعمل المتفق إذا وجد نص في العقد يلزم ال -مقاول باطن

عليه بنفسه، وحظر عليه أن يسند تنفيذه في جملته أو في جزء منه 

إلى مقاول من الباطن، وجب إعمال هذا الاتفاق، وإنزال الجزاء 

 المقرر على وقوع المخالفة.
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 )عاشرا( القرارات المرتبطة بالعقد الإداري: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /ب69

 لعقد الذي تكون الإدارة أحد أطرافه، سواء كان عقدا إداريا أم ا

مدنيا، يمر حتى يكتمل تكوينه بمراحل متعددة، ويسلك إجراءات شتى 

ينبغي التمييز بين العقد الذي تبرمه  -طبقا للأحكام والنظم المطبقة

الإدارة، والإجراءات التي تمهد بها لإبرام هذا العقد أو تهيئ لمولده، 

ذه الإجراءات ما يتم بقرار من السلطة المختصة، له خصائص فمن ه

القرار الإداري ومقوماته، من حيث كونه إفصاحا عن إرادتها 

الملزمة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني تحقيقا 

لمصلحة عامة يتغياها القانون، ومثل هذه القرارات، وإن كانت تسهم 

إتمامه، فإنها تنفرد عن العقد وتنفصل في تكوين العقد وتستهدف 

هذه  -عنه، ومن ثم يجوز لذوي الشأن الطعن فيها بالإلغاء استقلالا

النظرية التي ابتدعها مجلس الدولة في فرنسا ومصر التي تقوم علي 

جواز الطعن بدعوى الإلغاء في القرارات الإدارية المنفصلة، لا 

 .ل عملية مركبةيقتصر تطبيقها على العقود، بل تطبق في ك

أما المنازعات المتعلقة بما تصدره الجهات الإدارية بصفتها 

متعاقدة من تصرفات أو إجراءات قبل المتعاقد معها، فتندرج تحت 

ولاية القضاء الكامل لمحاكم القسم القضائي بمجلس الدولة، حتى لو 

انصب النزاع على طلب المتعاقد إلغاء قرار إداري اتخذته الإدارة 

ه؛ ذلك لأن ما تصدره الإدارة من قرارات تنفيذا للعقد، كالقرارات قبل

الخاصة بتوقيع جزاء من الجزاءات التعاقدية، أو بفسخ العقد، أو 

إنهائه، أو إلغائه، يدخل في منطقة العقد وينشأ عنه، ومن ثم فإن 

المنازعات التي تتولد عن تلك القرارات والإجراءات هي منازعات 
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محلا للطعن عليها على أساس استنهاض ولاية حقوقية، وتكون 

 .)يراجع هامش الحكم(القضاء الكامل، دون ولاية قضاء الإلغاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تنبغي التفرقة بين نوعين من القرارات التي تصدرها الجهة

 الإدارية في شأن العقود الإدارية:

اء المراحل )النوع الأول( هو القرارات التي تصدرها أثن

التمهيدية للتعاقد، وقبل إبرام العقد، وهذه تسمى القرارات المنفصلة 

المستقلة، ومن هذا القبيل: القرار الصادر بطرح العمل في مناقصة 

أو مزايدة، والقرار الصادر باستبعاد أحد المتناقصين او المتزايدين، 

ا على والقرار الصادر بإلغاء المناقصة أو المزايدة، أو بإرسائه

شخص معين، فهذه القرارات هي قرارات إدارية نهائية، شأنها شأن 

أي قرار إداري نهائي، ومن ثم فإنها تخضع لما تخضع له القرارات 

الإدارية النهائية من أحكام في شأن طلب وقف تنفيذها أو إلغائها من 

 خلال دعوى الإلغاء.

الإدارية و)النوع الثاني( يشمل القرارات التي تصدرها الجهة 

تنفيذا لعقد من العقود الإدارية، واستنادا إلى نص من نصوصه، 

كالقرار الصادر بتوقيع غرامة التأخير، أو بسحب العمل ممن تعاقد 

معها والتنفيذ على حسابه، والقرار الصادر بمصادرة التأمين، أو 

بإلغاء العقد نفسه، فهذا القرار الصادر عن جهة الإدارة استنادا إلى 

ص العقد الإداري وتنفيذا له، لا يعد قرارا إداريا، بل ينبثق عن نصو

رابطة عقدية، ويدخل في منطقة العقد، ومن ثم لا يرد عليه طلب 

الإلغاء، بل يعد من قبيل المنازعات الحقوقية التي تعرض على 

 قاضي العقد، وتستنهض فيه ولاية القضاء الكامل دون ولاية الإلغاء.
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لإدارة بسحب قرار إجراء ممارسة لبيع قطعة تطبيق: قرار جهة ا

أرض مملوكة لها وطرحها للبيع بالمزاد العلني، وذلك بعد أن قامت 

بإبرام العقود بالفعل، هو في حقيقته قرار بإلغاء هذه العقود، فتعد 

 المنازعة فيه منازعة عقدية، تخضع لولاية القضاء الكامل.

 لأمور المستعجلة:)حادي عشر( اختصاص قاضي العقد بنظر ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  القاعدة أن قاضي الأمور المستعجلة يحكم باتخاذ الإجراءات

يختص  -الوقتية في حدود اختصاص الجهة القضائية التي يتبعها

قاضي العقود الإدارية بدعوى تهيئة الدليل المنصوص عليها في 

ت على ( من قانون الإثبات، ولو رفع134( و)133المادتين )

استقلال دون ارتباطها بطلبات موضوعية، وفي هذه الحالة يقف فيها 

عند الحكم بانتهاء الدعوى بمجرد إيداع تقرير الخبير وسماع 

يختص قاضي  -ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله

العقود الإدارية كذلك، بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة وعلى وفق 

ن المرافعات، بالحكم بصفة مؤقتة، ومع ( من قانو45نص المادة )

عدم المساس بالحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من 

فوات الوقت، مثل وقف تسييل خطاب الضمان المقدم كتأمين نهائي 

في العقود الإدارية، وسحب العمل من المتعاقد مع جهة الإدارة، 

ى استقلال أن أساس قبول الطلب المستعجل ولو رفع عل -ونحو ذلك

يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل، وألا يمس هذا القرار أصل 

الحق الذي يترك لذوي الشأن أن يتناضلوا فيه أمامه كقضاء 

إذا تبين للقاضي أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا، أو  -موضوعي

أنه يمس بأصل الحق، حكم بعدم قبوله كطلب عاجل، وللمحكمة أن 
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الموضوعى بعد تحضير الدعوى بهيئة مفوضي تفصل في الطلب 

 الدولة.
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  اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة

بالعقود الإدارية هو اختصاص شامل لأصل تلك المنازعة وما يتفرع 

عنها، وعلى مقتضى ذلك يفصل القضاء الإداري في الوجه 

ة إلى العقد الإداري، لا على اعتبار المستعجل من المنازعة المستند

أنه من طلبات وقف التنفيذ المتفرعة عن طلبات الإلغاء، بل على 

اعتبار أنه من الطلبات الفرعية المستعجلة التي تعرض على قاضى 

العقد لإيجاد إجراءات وقتية أو تحفظية لا تحتمل التأخير، وتدعو 

كها، وحماية الحق إلى إليها الضرورة لدفع خطر أو نتائج يتعذر تدار

لا يهم في هذا الصدد أن يصف صاحب  -أن يفصل في موضوعه

الشأن طلبه بأنه "وقف تنفيذ"؛ إذ العبرة في وصف الطلب بحقيقته 

وجوهره وهدفه حسبما يظهر من أوراق الدعوى وعلى حسب 

يملك القضاء الكامل عند مباشرته ولاية  -التكييف القانوني الصحيح

ور المستعجلة سلطان التقدير لعناصر النزاع الفصل في الأم

المطعون عليه، ولا يحده في ذلك سوى قيام الاستعجال وعدم 

 المساس بأصل الحق.

 )ثاني عشر( المسئولية العقدية: 

 

 

 

 

  أركان المسئولية العقدية هي: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية

المسئولية، التي هي مناط إذا انتفى أحد  هذه الأركان انتفت  -بينهما

يتمثل  الخطأ العقدي في إخلال  -إلزام المتسبب في الضرر التعويض

ب ا  -أحد المتعاقدين بالتزاماته العقدية وج  لكي يصبح الخطأ العقدي م 
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، وعلاقة   للتعويض، يتعين توفر  باقي أركان المسئولية من ضرر 

 سببية بين الخطأ والضرر.
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  المقرر في مجال العقود )إدارية أو مدنية( أن الخطأ العقدي من

هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أيا كان السبب 

في ذلك، فيستوي أن يكون عدم التنفيذ ناشئا عن عمده أو إهماله أو 

إذا استحال على المدين أن ينفذ التزاماته  -فعله دون عمد أو إهمال

مسئولا عن التعويض لعدم الوفاء بها، ما لم يثبت أن  عينا كان

استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث فجائي 

استخلاص  -أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو خطأ الدائن نفسه

الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة المحكمة التقديرية، متى أقامت 

ي لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي قضاءها على أسباب سائغة تكف

استناد المدعي في دعواه إلى الخطأ العقدي لا يمنع  -انتهت إليها

المحكمة من أن تبني حكمها بالتعويض على خطأ تقصيري متى 

استبان لها توفر هذا الخطأ عند تنفيذ العقد، إذ إن استنادها إليه لا يعد 

كمة من تلقاء نفسها، بل تغييرا منها لسبب الدعوى مما لا تملكه المح

 هو استناد إلى وسيلة دفاع جديدة.

 )ثالث عشر( الجزاءات التي توقعها الإدارة: 

 

 

 

 

 

  للجهة الإدارية الحق في فسخ العقد، ومصادرة التأمين، وخصم

فرق أولوية العطاء، وشطب الاسم، وهي جزاءات تملك توقيعها على 

عن الوفاء بما يفرضه عليه العقد، أو إذا المتعاقد معها إذا تخلف 

من هذه الجزاءات ما  -استعمل الغش أو التلاعب في معاملته معها

د جهة  -يتعلق بمرحلة إبرام العقد، ومنها ما يتعلق بمرحلة تنفيذه تعم 
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الإدارة إلى تضمين عقودها جزاءات تتلاءم مع طبيعة العقود 

لعقود الخاصة، فإنها تبغي الإدارية، وهي إن كانت غير مألوفة فى ا

من تلك الجزاءات أن تحقق ضغطا على المتعاقد معها ليبذل جهده فى 

تنفيذ التزامه، تحقيقا لاحتياجات المرافق العامة وضمان حسن سيرها 

للقضاء الإداري بسط رقابته على الجهة الإدارية  -بانتظام واضطراد

متعاقد معها أو مقدم في استعمالها لسلطتها في توقيع الجزاءات على ال

العطاء، ولا تقف هذه الرقابة عند حد التأكد من مدى مشروعية 

الجزاء، بل تمتد في بعض الأحوال إلى مراقبة مدى ملاءمته 

 للتقصير المنسوب إلى المتعاقد معها أو مقدم العطاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأولى( إذا يفسخ العقد تلقائيا في حالتين:  -شطب اسم المتعاقد(

ثبت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب 

فى تعامله مع الجهة المتعاقدة أو في حصوله على العقد، و)الثانية( 

رتب المشرع كذلك على تحقق الحالة  -إذا أفلس المتعاقد أو أعسر

، هو الشطب من سجل المتعهدين أو المقاولين ا إذ -الأولى جزاء  آخر 

كان جزاء الفسخ لا يرد بالضرورة إلا على عقد قائم، فإن الجزاء 

الثاني المتمثل في الشطب لا يتطلب حتما وجود مثل هذا العقد، بل 

يمكن توقيعه، سواء في ظل عقد قائم أو في أية مرحلة من مراحل 

تكوين العقد؛ لأن العقد الإداري يتكون من عملية قانونية مركبة يصح 

حلها توقيع الجزاء إذا تحقق موجبه، دون حاجة إلى أن في إحدى مرا

 يكون العقد قد تم إبرامه والتوقيع عليه.

مجرد مخالفة المواصفات لا يشكل غشا أو تلاعبا يدعو إلى 

يلزم  -شطب اسم المورد أو المقاول من قائمة المتعاملين مع الإدارة
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م المتعهد حتى ترقى مخالفة المواصفات إلى مرتبة الغش أن يثبت عل

أو المقاول بهذه المخالفة، بما ينطوي عليه هذا العلم من خداع من 

جانب المورد في حقيقة الشيء المسل م، من حيث نوعه أو صفاته 

الجوهرية التي جرى التعاقد عليها، أو أن يأتي المتعهد أو المقاول 

ل أعمالا تنم عن عدم التزام الجادة في تنفيذ التزاماته ابتغاء الحصو

على منفعة غير مشروعة على حساب المصلحة العامة، ففي هذه 

الحالات يتوفر سوء القصد الدال على استعمال الغش أو التلاعب 

 .المبرر لعدم التعامل مع المورد أو المقاول

 )رابع عشر( الفوائد القانونية المستحقة عن الالتزامات العقدية: 

 (./د105المبدأ  -فوائد -)راجع: حرف ف 

 )خامس عشر( نفاذ القانون من حيث الزمان فيما يتعلق بالعقود: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لئن كان الأصل هو بدء سريان القانون الجديد على كل ما يقع بعد 

نفاذه، حتى لو كان مترتبا على وقائع أو مراكز نشأت في ظل القانون 

نون المطبق على السابق، بما من شأنه أن يؤدي إلى وحدة القا

لازدواج أو  المراكز القانونية ذات الطبيعة الواحدة في الدولة، تفاديا

تعدد الأنظمة القانونية في حكم المراكز المتماثلة، إلا أن هناك 

استثناء من هذا الأصل خاصا بالعقود، إذ تظل المراكز العقدية 

ونت الجارية حتى بعد صدور قانون جديد محكومة بالقانون الذي تك

بذلك  -في ظله، دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا القانون الجديد

يحل مبدأ "الأثر المستمر للقانون القديم" محل مبدأ "الأثر المباشر 

للقانون الجديد" في شأن المراكز العقدية الجارية؛ وذلك باعتبار أن 

المراكز العقدية تخضع في نشأتها وتحديد آثارها لمبدأ "سلطان 



 (عحرف )

1974 

 المبدأ رقم المبدأ
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عا الإراد ة"، فيظل النظام القانوني الذي تعاقد الطرفان في ظله ووض 

 .أحكامه في اعتبارهما عند إبرام عقدهما، هو الواجب الإعمال

تجديد العقد، مثل إنشائه، يجب أن تتوفر فيه كل الشروط اللازمة 

لصحة العقد، فالعقد يتجدد بإيجاب وقبول ضمنيين بشروطه نفسها 

د التلقائي للعقد، ما لم يخطر أحد الطرفين في حالة النص على التجدي

الآخر برغبته في عدم التجديد، ومن ثم فإن التجديد يخضع للأثر 

المباشر للقانون النافذ وقت التجديد، ولو كان التجديد بنفس شروط 

العقد الذي يتم تجديده، فإذا اشترط القانون النافذ وقت تجديد العقد مدة 

و حظر التعاقد مع طائفة بعينها، امتنع معينة كحد أقصى للتعاقد، أ

التجديد على خلاف أحكام هذا القانون النافذ، على أن يظل العقد في 

الفترة السابقة على تجديده محكوما بالقانون القديم، وينتج آثاره، ولو 

تؤخذ في الاعتبار المدة السابقة على  -خالف أحكام القانون الجديد

 -ديد قد حدد مدة معينة كحد أقصى للتعاقدالتجديد إذا كان القانون الج

)تطبيق بالنسبة للعقود المبرمة بشأن الترخيص في الانتفاع بأملاك 

 الدولة الخاصة في ظل القوانين المنظمة للإدارة المحلية(.

 )سادس عشر( الصفة في المنازعة العقدية: 
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يمن خاصم توفر الصفة الإجرائية لازم لقبول الدعوى أو الطعن ف

إذا كانت المنازعة تتعلق بعقد إداري، وكانت الجهة  -أو خوصم

الإدارية المتعاقدة هي إحدى مديريات الخدمات بالمحافظة، فإنها 

تكون صاحبة صفة في اختصامها في الدعوى؛ باعتبارها الجهة 

المتعاقدة، وإن لم تكن لها أهلية التقاضي لعدم تمتعها بالشخصية 

 المعنوية.



 (عحرف )

1975 

 المبدأ رقم المبدأ

 بع عشر( التحكيم في منازعات العقود الإدارية:)سا 
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  لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر دعوى بطلان شرط

لئن كان الأصل العام  -التحكيم في عقد إداري، وبطلان حكم التحكيم

هو اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناشئة 

العامة أو التوريدات أو أي عقد إداري عن عقود الالتزام أو الأشغال 

آخر، إلا أن المشرع حجب خصومة بطلان شرط التحكيم الناشئ عن 

عقد إداري عن اختصاص محكمة القضاء الإداري )أو المحكمة 

الإدارية طبقا للاختصاص القيمي(، وناط بهيئة التحكيم الفصل فيها، 

 .لتحكيمومن بعدها المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم ا

ناط المشرع بمحكمة الدرجة الثانية الاختصاص بنظر دعوى 

بطلان حكم التحكيم الناشئ عن عقد إداري، واستثنى دعوى بطلان 

حكم التحكيم الذي يصدر نفاذا لمشارطة تحكيم، وإن  تضمنها عقد 

إداري، متى كانت ذات طبيعة تجارية دولية، فعهد بها إلى محكمة 

لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف القاهرة، ما 

 استئناف أخرى في مصر.

 

 

 

 

 

 

 

  بتعديل قانون  1997لسنة  9قيام المشرع بإصدار القانون رقم

التحكيم في المواد المدنية والتجارية بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 

( منه، تنص على أنه بالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون 1)

الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى 

اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض 

في ذلك، يؤكد أن التحكيم لم يكن جائزا في منازعات العقود الإدارية، 

حتى تدخل المشرع بالنص على إجازته بموجب التعديل المشار إليه، 



 (عحرف )

1976 

 المبدأ رقم المبدأ
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حكمة الإدارية العليا قبل هذا التعديل على بطلان وقد جرت أحكام الم

شرط )أو مشارطة( التحكيم في  -شرط التحكيم في العقود الإدارية

عقد إداري قبل إجازة التحكيم في العقود الإدارية يقع باطلا، ويبطل 

تبعا لذلك حكم هيئة التحكيم المبني على شرط )أو مشارطة التحكيم( 

هذا الحكم الباطل يعد خطأ في تطبيق اعتداد المحكمة ب -الباطل

 القانون.

 )ثامن عشر( زوال العقد: 

 حالات زوال العقد: -1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يزول العقد بالانقضاء، والانحلال، والإبطال:

 ينقضي العقد بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه. -1

عقد قبل انقضائه بإلغائه بالفسخ، أو بالتفاسخ )التقايل(، أو ينحل ال -2

 بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين:

)أ( الفسخ هو جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي في 

العقود الملزمة للجانبين، وقد يكون الفسخ قضائيا بناء على حكم 

لى وقوع الفسخ تلقائيا يقضي به، أو اتفاقيا، أي باتفاق المتعاقدين ع

عند إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه دون حاجة للتقاضي، وقد ينفسخ 

العقد بحكم القانون إذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه، وفي 

جميع حالات الفسخ ينشأ العقد صحيحا مستوفيا أركانه من الرضا 

 والمحل والسبب.

لطرفين على إلغاء العقد، )ب( يتحقق التفاسخ )التقايل( بتراضي ا

ولا يكون له أثر رجعي إلا إذا اتفقا على ترتيب هذا الأثر بالنسبة لكل 

 أو بعض الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد الذي تفاسخا عنه.



 (عحرف )

1977 

 المبدأ رقم المبدأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)ج( قد يجعل القانون لأحد المتعاقدين الحق في أن يستقل بإلغاء 

الوكالة  :قانون الخاصعقود الومثل ذلك في العقد بإرادته المنفردة، 

 والوديعة والمقاولة والشركة.

 -إبطال العقد يتحقق جزاء  على تخلف أركان العقد أو شروطه -3

الأصل في الإرادة هو المشروعية، فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان 

الالتزام الناشئ عنها مخالفا للنظام العام أو الآداب، محلا أو سببا، أو 

أو ناه  في القانون، مما لا يجوز الاتفاق كان على خلاف نص آمر 

 على ما يخالفه.

في مجال القانون العام يكون للجهة الإدارية الحق في إنهاء العقود 

الإدارية التي تبرمها بإرادتها المنفردة إذا قدرت أن المصلحة العامة 

تقتضي ذلك، وليس للطرف الآخر المتعاقد معها إلا الحق في 

حق الإنهاء المخول للجهة الإدارية  -وجه حقالتعويض إن كان له 

ليس مطلقا، بل إنه مشروط بأن تقتضي المصلحة العامة أو مصلحة 

المرفق إنهاء العقد، بأن تستجد ظروف تستدعي هذا الإنهاء، كما لو 

أصبح العقد غير ذي فائدة للمرفق العام، أو أضحى لا يحقق 

لحال عنها وقت المصلحة العامة المقصودة في ظل تغير ظروف ا

التعاقد، وأن تتوفر لقرار الإنهاء جميع الشروط اللازمة لمشروعية 

الأعمال المبنية على سلطة تقديرية، بألا يكون القرار مشوبا 

 بالانحراف بالسلطة. 

( من القانون 135فيما يتعلق بإلغاء العقد لبطلانه، فإن المادة )

فا للنظام العام أو المدني تقضي بأنه إذا كان محل الالتزام مخال

الآداب، كان العقد باطلا، وإذا كان من المقرر أن العقد شريعة 



 (عحرف )

1978 

 المبدأ رقم المبدأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المتعاقدين، بما لازمه أن يكون لكل طرف  صاحب  حق   بموجب العقد 

أن يطالب المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام، إلا أن هذا مقيد بألا يكون 

 هذا الحق مناهضا للقانون، أو مخالفا للنظام العام.

مقصود النظام العام هو تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية 

أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى، وتعلو على مصلحة 

الأفراد، بحيث يجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة 

وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم، حتى لو 

فردية، سواء ورد نص في القانون حققت هذه الاتفاقات مصلحة 

النص الذي يحظر على العاملين بالجهات  -يجرمها أو لم يرد

الحكومية والهيئات العامة شراء أشياء من جهات عملهم، أو التقدم 

بعطاءات أو عروض لهذه الجهات، هو نص آمر، وغاية المشرع من 

ط به ذلك هي حماية المال العام، وإبعاد الموظف عن أية شبهة تحي

من جراء التعامل مع الجهة التي يتبعها، وحتى يسد أي منفذ 

لاستغلال الموظف لنفوذه، بما قد يسيء إلى مصلحة المرفق العام، 

فحظر المشرع كلية هذا التعاقد، وعلى أية صورة، سواء كانت بثمن 

المثل أو القيمة الحقيقية؛ إبعادا للموظفين عن الشبهة، وتنزيها لهم 

، وهذا أزكى لهم، وأكفل  بقيامهم بواجبات وظائفهم، عن سوء الظن

وهذه الاعتبارات تتصل اتصالا وثيقا بالنظام العام، ويلحق البطلان 

 .بأي اتفاقات أو عقود تنطوي على مخالفة لأحكام هذا الحظر

ترتيبا على ذلك: إذا قامت جهة الإدارة باتخاذ إجراءات توزيع 

ين بها، ودون مراعاة أحكام مساحة أرض مملوكة لها على العامل

قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وما تضمنه من إجراءات، 



 (عحرف )

1979 

 المبدأ رقم المبدأ
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ومنها أن يكون البيع بالمزاد العلني، وقامت بإبرام العقود معهم، فإنه 

متى تكشف لها بعد ذلك مخالفتها لأحكام القانون، فقامت باتخاذ 

ها قرارا الإجراءات اللازمة لإعمال صحيح حكم القانون بإصدار

بطرح تلك المساحة بالمزاد العلني، فإن هذا القرار يكون متفقا 

 وصحيح حكم القانون، ولو صدر بعد فوات ميعاد دعوى الإلغاء.

 :إلغاء العقد لبطلانه -2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( من القانون 135فيما يتعلق بإلغاء العقد لبطلانه، فإن المادة )

بأنه إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو  المدني تقضي

الآداب، كان العقد باطلا، وإذا كان من المقرر أن العقد شريعة 

المتعاقدين، بما لازمه أن يكون لكل طرف  صاحب  حق   بموجب العقد 

أن يطالب المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام، إلا أن هذا مقيد بألا يكون 

 قانون، أو مخالفا للنظام العام.هذا الحق مناهضا لل

مقصود النظام العام هو تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية 

أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى، وتعلو على مصلحة 

الأفراد، بحيث يجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة 

تى لو وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم، ح

حققت هذه الاتفاقات مصلحة فردية، سواء ورد نص في القانون 

النص الذي يحظر على العاملين بالجهات  -يجرمها أو لم يرد

الحكومية والهيئات العامة شراء أشياء من جهات عملهم، أو التقدم 

بعطاءات أو عروض لهذه الجهات، هو نص آمر، وغاية المشرع من 

، وإبعاد الموظف عن أية شبهة تحيط به ذلك هي حماية المال العام

من جراء التعامل مع الجهة التي يتبعها، وحتى يسد أي منفذ 



 (عحرف )

1980 

 المبدأ رقم المبدأ
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لاستغلال الموظف لنفوذه، بما قد يسيء إلى مصلحة المرفق العام، 

فحظر المشرع كلية هذا التعاقد، وعلى أية صورة، سواء كانت بثمن 

الشبهة، وتنزيها لهم المثل أو القيمة الحقيقية؛ إبعادا للموظفين عن 

عن سوء الظن، وهذا أزكى لهم، وأكفل  بقيامهم بواجبات وظائفهم، 

وهذه الاعتبارات تتصل اتصالا وثيقا بالنظام العام، ويلحق البطلان 

 .بأي اتفاقات أو عقود تنطوي على مخالفة لأحكام هذا الحظر

ترتيبا على ذلك: إذا قامت جهة الإدارة باتخاذ إجراءات توزيع 

مساحة أرض مملوكة لها على العاملين بها، ودون مراعاة أحكام 

قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وما تضمنه من إجراءات، 

ومنها أن يكون البيع بالمزاد العلني، وقامت بإبرام العقود معهم، فإنه 

متى تكشف لها بعد ذلك مخالفتها لأحكام القانون، فقامت باتخاذ 

لإعمال صحيح حكم القانون بإصدارها قرارا  الإجراءات اللازمة

بطرح تلك المساحة بالمزاد العلني، فإن هذا القرار يكون متفقا 

 وصحيح حكم القانون، ولو صدر بعد فوات ميعاد دعوى الإلغاء.

 )تاسع عشر( أحكام خاصة ببعض العقود الإدارية: 

 عقد الأشغال العامة )عقد المقاولة(: -1 

 :طبيق على عقد الأشغال العامةالقانون واجب الت ( أ) 
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نظم المشرع الأحكام العامة لعقد الأشغال العامة في قانون تنظيم 

المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وهي واجبة التطبيق في 

الأصل على ما يبرم في ظلها من عقود، وتطبق أحكام عقد المقاولة 

ريعات المناقصات نص  خاص في القانون المدني فيما لم يرد في تش

 يتعارض وأحكامه، أو يتأبى وطبيعة عقد الأشغال العامة.



 (عحرف )

1981 

 المبدأ رقم المبدأ

 :التزامات المتعاقدين حال إبرام عقد من الباطن ( ب) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأصل أن عقد الأشغال العامة )عقد المقاولة(، وقانون تنظيم 

ي أبرم العقد في ظله، يحكمان العلاقة بين المناقصات والمزايدات الذ

رب العمل )جهة الإدارة( والمقاول الأصلي، وأن العلاقة بين المقاول 

الأصلي والمقاول من الباطن يحكمها عقد المقاولة من الباطن، وأنه 

لا تقوم علاقة مباشرة بين رب العمل في عقد الأشغال العامة ومقاول 

اقد يسمح لأيهما بمطالبة الآخر مباشرة  الباطن؛ إذ لا يربطهما أي تع

بتنفيذ التزامه، فلا يطالب  رب  العمل )جهة  الإدارة( المقاول  من 

، كما أن  الباطن مباشرة  بالتزامات ه، بل يطالبه بها المقاول  الأصلي 

مقاول  الباطن ليس طرفا في عقد الأشغال العامة، فلا يطالب  رب  

اشرة بالتزاماته، وليس من سبيل طبقا لهذا العمل )جهة  الإدارة( مب

الأصل أمام رب العمل أو المقاول من الباطن سوى الدعوى غير 

 -المباشرة لمطالبة أيهما بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي

الدعوى غير المباشرة التي يرجع بها مقاول الباطن على رب العمل 

تباره نائبا عنه، فإن رفعها يستعملها باسم مدينه )المقاول الأصلي( باع

باسمه شخصيا وجب إدخاله فيها، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، 

ويترتب على استعمال هذا الحق إذا حكم في الدعوى لمصلحة المدين 

)المقاول الأصلي( أن ما حكم به يدخل في ذمة المدين ولا يستأثر به 

ما كانت هذه الدعوى الدائن )مقاول الباطن( الذي رفع الدعوى، إلا أنه ل

تسمح لدائني المقاول الأصلي بمزاحمة المقاول من الباطن فقد رأى 

( من القانون 662المشرع حمايته من هذه المزاحمة، فنص في المادة )

المدني على تخويله حق رفع دعوى مباشرة وحق امتياز يجنبانه مزاحمة 
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ولة بدين دائني المقاول الأصلي، بشرط أن تكون ذمة رب العمل مشغ

للمقاول الأصلي ناشئ  عن عقد المقاولة )عقد الأشغال العامة في القانون 

العام(، أي إنه يشترط لرجوع المقاول من الباطن بمستحقاته على رب 

 .العمل أن يكون الأخير مدينا للمقاول وقت رفع الدعوى

يبقى المقاول الأصلي ملتزما نحو صاحب العمل، والتزاماته تنشأ 

المقاولة الأصلي، لا من عقد المقاولة من الباطن، فيلتزم نحو من عقد 

صاحب العمل بإنجاز العمل محل عقد المقاولة الأصلي، ويدخل في 

ذلك العمل الذي أنجزه المقاول من الباطن، فإذا أخل المقاول من 

الباطن بالتزامه بإنجاز العمل طبقا للشروط والمواصفات المتفق 

أو التلاعب في تنفيذ التزاماته، كان المقاول  عليها، أو استعمل الغش

مسئولية المقاول  -الأصلي مسئولا عن ذلك نحو صاحب العمل

الأصلي عن المقاول من الباطن مسئولية عقدية تنشأ من عقد المقاولة 

الأصلي، وتقوم على افتراض أن كل الأعمال والأخطاء التي تصدر 

احب العمل أعمالا عن المقاول من الباطن تعد بالنسبة إلى ص

وأخطاء  صدرت عن المقاول الأصلي، في كون هذا مسئولا عنها 

أثر ذلك أن رب العمل )جهة الإدارة( لا يملك توقيع الجزاءات  -قبله

المقررة تعاقديا في علاقته بالمقاول الأصلي على مقاول الباطن، بل 

اقد معه، يكون له توقيع الجزاءات المقررة قانونا أو تعاقديا على المتع

وهو المقاول الأصلي، دون غيره من مقاولى الباطن، ومن ثم لا 

 يجوز له توقيع جزاء الشطب من سجل المقاولين على مقاول الباطن.

 :أثر وفاة المتعاقد)ج(  

   ما يرتد إلى تركة المقاول المتوف ى كحقوق هي مستحقاته عما
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ات التي وردها في الموقع حال حياته، نفذه من أعمال أو قيمة التشوين

حيث تعد من تركته، وعلى صاحب العمل )الجهة الإدارية( دفعها 

إلى الورثة، أما ما يرتد عليها كديون استحقت على المقاول حال 

ب   حياته من غرامات تأخير أو فروق تنفيذ على الحساب إن كان س ح 

واجب السداد منها قبل العمل قد تم قبل وفاته، فيعد دينا على تركته، 

إذا كانت المبالغ محل المطالبة لا تعدو أن  -توزيعها على الورثة

تكون من آثار سحب العمل من الورثة أنفسهم والتنفيذ على حسابهم 

)إذا استكملوا العمل بعد وفاة مورثهم(، فإنها لا تعد دينا على تركة 

ثة، ولا ترتد مورثهم، بل تعد دينا خاصا بمن استكمل العمل من الور

إلى التركة، ومن ثم فإن هذه المديونية لا تعد من قبيل عناصر الذمة 

المالية لمورثهم، ولا تئول إلى الورثة باعتبارها جزءا من تركة 

 المورث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  القاعدة العامة هي انتهاء عقد المقاولة )الأشغال العامة( بوفاة

صل هو حظر التنازل عن العقد، وأن المقاول؛ باعتبار أن الأ

يجوز استثناء  استمرار ورثة المقاول  -شخصية المتعاقد محل اعتبار

المتوفى في تنفيذ العقد والإبقاء على العقد قائما، وانتقال الحقوق 

هذا الاستثناء يفس ر فى أضيق  -والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة

ورثهم محل اعتبار عند الحدود، وهو رهن بألا تكون شخصية م

التعاقد، وبأن تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل 

محل عقد الأشغال العامة، بأن يكون أحدهم مقيدا في السجلات 

المقررة قانونا )السجل التجاري وسجل المقاولين(، وحاملا لبطاقة 

ا يكشف ضريبية، وله سابقة خبرة فى تنفيذ أعمال مماثلة للعقد، بم
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لكل من رب العمل  -عن قدرة الورثة على تنفيذ الأعمال المتبقية

وورثة المقاول المتوفى أن يطلب الإنهاء إذا كانت مباشرة المقاولة 

تقتضي كفاية واشتراطات قد لا تتوفر في أحد الورثة، كأن لا يكون 

أحدهم ممارسا لأعمال المقاولة، أو لا تدخل المقاولة محل العقد في 

إذا تخلف مناط ذلك الاستثناء وجب  -طته المصرح له بمزاولتهاأنش

إذا وافقت جهة  -اعتبار عقد الأشغال العامة منتهيا بقوة القانون

الإدارة على استمرار الورثة في تنفيذ العقد دون مراعاة التحقق من 

وجود تلك الضمانات فيهم، كان الإبقاء  على العقد غير  محقق  

يقع باطلا، لا ينتج أثرا في حق الورثة، ويكون للمصلحة العامة، و

 -استمرارهم في تنفيذ الأعمال المتبقية مخالفا لصحيح حكم القانون

ترتيبا على ذلك: لا يجوز لجهة الإدارة مطالبة أولئك الورثة بفروق 

 أسعار التنفيذ على حسابهم بعد سحب العمل منهم.

 الالتزام بخدمة الجهة الموفدة: -2 

 بعثات(. -رف ب)راجع: ح 

 العلاج على نفقة الدولة 
 

 

 

 

 

 

 

  تلتزم  الدولة ، بحكومتها ومؤسساتها العامة والخاصة، بتوفير

جميع الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين، على وفق معايير 

م  الامتناع  عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل    -الجودة العالمية ر  ي ج 

ي سبغ  هذا الالتزام   -ان  في حالات  الطوارئ أو الخطر  على الحياةإنس

الحماية  الد ستورية والقانونية لعلاج المواطنين على نفقة  الدولة، 

سواء تحق قت وسيلة  العلاج داخل  البلاد أو خارجها، وأيًّا كانت أنظمة  

نية التي العلاج الوظيفية العامة أو الخاصة أو التكافلية أو التأمي
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، أو يندرج  تحت مظلتها، وسواء  اكتفت تلك  يخضع  لها المواطن 

يلزم  أن يتوافق  مبدأ  الالتزام   -الأنظمة  بكفالة العلاج كاملا أو جزئيًّا

الد ستوري والقانوني للدولة ومؤسساتها جميعا بالرعاية الصحي ة 

لاجي ة للمواطنين، مع مبدأي ن آخري ن ي ضاهيانه  أهمية : )أولهما( والع 

جودة العلاج، ويعني مجابهة  الأمراض بأفضل وسائل علاجية من 

خلال الفحوصات والتشخيص والدواء أو العمليات الجراحية 

وخلافها، و)ثانيهما( وقتية العلاج، ويعني كفالة سرعة العلاج وآنيته؛ 

 -إذ يمثل البطء في العلاج إهمالا يتعارض مع ماهية الرعاية الصحية

ل  هذه المبادئ الثلاثة إطار  المنظومة العلاجية المتكاملة، ت   شك  

ع الد ستوري عة عن الحق   في الصحة، الذي تغي اه المشر   يجب  -المتفر  

أن تتم الرعاية الصحية في ظل مبدأي المساواة وعدم التمييز بين 

 المواطنين، المنصوص عليهما دستوريا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علاج العاملين  1975لسنة  691م القرار الجمهوري رقم نظ

جالس   ة م  ل  وزير  الصح  والمواطنين على نفقة الدولة، وقرر أن ي شك  

صة في فروع الطب المختلفة من بين أعضاء هيئة  تخص   طبية م 

التدريس بكليات الطب والإخصائيين بوزارة الصحة والقوات 

ى الإ ن  ي ر  م  مث  لين للإدارة العامة المسلحة، وغيرهم م  فادة بهم، ومن م 

للمجالس الطبية، وأن تختص  هذه المجالس  الطبية بفحص الحالة 

ه ا وتوصياتها  م  تقارير  الصحية لطالبي العلاج في الخارج، وتقد  

بمنحهم، سواء  كانوا من العاملين بالدولة وهيئات الإدارة المحلية 

مة ووحدات القطاع العام، أم من والهيئات العامة والمؤس سات العا

المواطنين طالبي العلاج على نفقة الدولة، أم من المواطنين طالبي 
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ي المجالس  بعلاج  -العلاج في الخارج على نفقتهم الخاصة ت وص 

المريض في الخارج إذا لم تتوفر إمكانيات ه  في الداخل واقتضت حالت ه  

دولة بقرار  من رئيس مجلس ذلك، على أن ي كون  العلاج  على نفقة  ال

ر طبق ا ل ن ظم التأمينات الاجتماعية  -الوزراء قر  راعاة  ما هو م  مع م 

ل  الجهات  التى يتبعها المريض نفقات علاجه في  والمعاشات، تتحم 

الداخل أو في الخارج، إذا كان من العاملين المنصوص عليهم فى 

: العاملون بالدولة ( من ذلك القرار، وهم3البند )أ( من المادة )

وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤس سات العامة ووحدات 

، على أنه  ا ي ع د  إصابة  عمل  م  ه  أو إصابت ه  م  القطاع العام، وكان مرض 

يجوز  في غير هذه الحالات أن يتضمن القرار  الصادر بالموافقة على 

في الخارج تحمل  الدولة  كل   علاج العامل أو المواطن في الداخل أو

 أو بعض تكاليف علاجه على وفق حالته الاجتماعية.
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  لا يجوز لجهة الإدارة أن تضع قواعد جامدة في تقسيمات مالية

ساهمة الدولة في تكاليف العلاج في  محددة تنظم الحد الأقصى لم 

ح  المجال  لترتيب نفقات علا ج كافية  لكل   الداخل والخارج، ولا ت ف س 

دة؛ لمخالفة ذلك لمبادئ الدستور والقانون، ون أ ي ه   ي ة على ح  ض  ر  حالة  م 

ع  الد ستوري  -عن واقع الحال في البلاد ه  المشر   ر  راعاة ما يقر   تجب م 

صريين جميعا أمام القانون في الحقوق والحريات  من المساواة  بين الم 

 .)يراجع هامش الحكم(ينهم لأي   سبب  والواجبات العامة، دون  تمييز  ب

 

 

 

  لئن كانت التوجيهات الرسمية لرئيس مجلس الوزراء تقضي

دة على رئيس مجلس  ضي ة على ح  ر  بضرورة عرض كل   حالة  م 

ا لضبط  طلب ا إداريًّا قويم  الوزراء لاتخاذ اللازم، وكان ذلك م 
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نفاق على وفق مشروعية الاستحقاق ومسائل الصرف وتوجيه الإ

دة، فإنه لا يجوز  ضي ة على ح  ر  الاحتياج الطبي الحقيقي لكل   حالة  م 

الانعطاف بهذه التوجيهات إلى كهوف المحسوبية المنغلقة على فئات  

وظيفية ومجتمعية خاصة وذويهم وما ملكت معارف ه م، والتغاضي 

ا إلى مواطنين آخرين. ء  جز   عن منح هذا الحق كاملا أو م 
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  ،خضوع  المواطن  لأنظمة  علاج  وظيفية عامة أو خاصة

تكافلية أو تأمينية، لا يعفي الدولة  ووزاراتها ومؤسساتها جميعا من 

ا الدستورية  في تطبيق  حق   الرعاية  الصحية دون  تمييز؛ إذ  مسئوليت ه 

قد لا تمد  لوائح  تلك الأنظمة كامل  مصروفات العلاج في بعض 

ا يقتضي أحيان ا كثيرة بسط  الدولة  م  ضي ة، م  ر  الأمراض أو الحالات الم 

ل من العلاج الكافي،  ض ى الع ز  ر  لأجنحتها وواجباتها على رعاياها الم 

ا تطبيق  -وإضفاء  الطمأنينة والأمان عليهم وأسرهم والمجتمع عموم 

 )أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بالجامعات(.
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إذا كانت نفقات  العلاج  المستحقة  لدى  -داد نفقات العلاجاستر

ه ا بالسعر  الرسمي  ب  عليها أداؤ  ج  الجهة  الإدارية بالعملة  الأجنبية، و 

، مادام أن  ، وليس  وقت  نشوئ ه  لهذه العملة  وقت  أداء  الاستحقاق 

 المستحق لم يكن متسببا في تأخير الوفاء بها.

 عمال 

 

ظر الطعن في القرارات الصادرة في شأن تسوية المنازعات الاختصاص بن
التي تنشأ بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأصحاب الأعمال 

 في القطاع الخاص:

 (.74المبدأ رقم  -تأمين اجتماعي -)راجع: حرف ت 



 (ف) ا )غ( وحرف

1988 

 المبدأ رقم المبدأ

 حرف )غ( 

 غرف تجارية 

 من أشخاص القانون العام.تعد الغرف التجارية  -طبيعتها /د83

 حرف )ف( 

 فوائد 

 )أولا( مناط استحقاق الفوائد القانونية 

)ثانيا( مدى جواز فرض فوائد قانونية على المبالغ المستحقة كنفقات للبعثات  

 الدراسية

 )أولا( مناط استحقاق الفوائد القانونية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لنقود، معلوم المقدار وقت إذا كان محل الالتزام مبلغا من ا

الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على 

سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المئة في المسائل 

لا تستحق الفوائد على  -المدنية وخمسة في المئة في المسائل التجارية

رفع الدعوى )كالتعويض المبالغ التي لا تكون معلومة المقدار وقت 

المقصود بكون محل الالتزام معلوم  -عن العمل غير المشروع(

المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة، لا تكون معها 

عمليات توريد البضائع والخدمات  -للقضاء سلطة رحبة في التقدير

ضي الحكم الذي يق -ومقاولات الأشغال العامة من الأعمال التجارية

بفوائد المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية لا يكون في 

حاجة إلى إيراد أسباب خاصة لقضائه بها؛ ذلك أن الفوائد التزام 

س ب  الحكم  أن يكون مسب با  ح  تبعي للأصل الذي يطالب به الدائن، و 

في خصوص قضائه في أصل الالتزام ليقام على أسبابه الحكم 



 (ف) ا )غ( وحرف

1989 

 المبدأ رقم المبدأ

 بالفوائد. /د105

 
)ثانيا( مدى جواز فرض فوائد قانونية على المبالغ المستحقة كنفقات 

 للبعثات الدراسية:

 بعثات(. -)راجع: حرف ب 



 (قحرف )

1990 

 المبدأ رقم المبدأ

 حرف )ق( 

 قانون 

 )أولا( تشريع القوانين وتطبيقها 

 )ثانيا( تفسير القانون 

 )ثالثا( النص العام والنص الخاص 

 من حيث الزمان)رابعا( نفاذ القانون  

 خامسا( دور القاضي إزاء وجود فراغ تشريعي) 

 )أولا( تشريع القوانين وتطبيقها: 
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السلطة التشريعية تتمثل أساسا في البرلمان المشكل بإرادة 

الناخبين، وهو السلطة المختصة بتحديد الجرائم، وبإقرار العقوبات 

وحدها بتطبيق العقوبات المناسبة لها، وجهة القضاء هي المختصة 

عن طريق ذلك يأمن المواطن ضد  -التي تقدرها السلطة التشريعية

 كل احتمال للتعسف من قبل السلطات الحاكمة.

 )ثانيا( تفسير القانون: 

 التفسير التشريعي: -1 

 

 

 

 

 

 

 

  سلطة تفسير نصوص التشريع، سواء تولتها السلطة

ا الجهة التي عهد إليها بهذا الاختصاص التشريعية، أم باشرته

)كمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالنسبة لقانون 

الإصلاح الزراعي(، لا يجوز أن تكون موطئا إلى تعديل هذه 

النصوص ذاتها بما يخرجها عن معناها، أو يجاوز الأغراض 

دو أن المقصودة منها؛ ذلك أن المجال الطبيعي لهذا التفسير لا يع

يكون وقوفا عند المقاصد الحقيقية التي توختها السلطة التشريعية من 
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1991 
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وراء إقرارها للنصوص القانونية، وهي مقاصد لا يجوز توهمها أو 

افتراضها كي لا تحمل هذه النصوص على غير المعنى المقصود 

منها ابتداء، بل مناطها ما تغياه المشرع حقا حين صاغها، وتلك هي 

قيقية التي لا يجوز الالتواء بها، ويفترض في النصوص الإرادة الح

القانونية أن تكون كاشفة عنها مبلورة لها، وهي بعد  إرادة  لا يجوز 

انتحالها بما يناقض عبارة النص نفسها، أو يعد مسخا أو تشويها لها، 

لا  -أو نكولا عن حقيقة مراميها، أو انتزاعا لبعض ألفاظها من سياقها

تتجاوز الجهة المنوط بها تفسير أحد التشريعات إلى  يجوز كذلك أن

تفسير غيره، أو أن يكون تفسيرها موطئا إلى تعديل نصوص هذا 

التشريع أو غيره، وإلا وجب على محكمة الموضوع إهدار  هذا 

التفسير والالتفات عنه؛ إذ لا يستوي نص تشريعي مع نص تضمنه 

ريعي في مدارج العمل قرار إداري، ولو كان له قوة التفسير التش

 القانوني.

  ط(.109المبدأ  -وقف -)راجع كذلك: حرف و/ 

 القواعد والأصول العامة في التفسير: -2 

 

 

 

 

 

 

 

  الأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير

المعاني التي  -مقاصدها، وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها

الوقوف عندها هي التي تعد كاشفة  تدل عليها النصوص التي ينبغي

 -عما قصده المشرع منها، مبينة حقيقة وجهته وغايته من إيرادها

تطبيق: حظر المشرع أخذ العينة من المرضى الآدميين إلا بواسطة 

طبيب بشري؛ هو حظر بوجه عام لمزاولة الطب بأي صفة كانت إلا 

ء لا يتجزأ من تحليل العينات من جسم الإنسان جز -للأطباء البشريين



 (قحرف )

1992 

 المبدأ رقم المبدأ

 .)حكم توحيد مبادئ(مزاولة مهنة الطب  /ب3

 

 

 

 

 

 

 /ب9

  من المبادئ المسلم بها في تفسير أحكام القانون: عدم الانحراف

عن صريح عبارات النص، أو تفسيره على نحو  يتعارض مع 

عباراته الواضحة الصريحة والقاطعة الدلالة على المقصود منها إلى 

افتئات ا على إرادة المشرع، وإحلالا  معان  أخرى؛ وإلا كان ذلك

لإرادة المفسر )قاضي ا كان أو غيره( محل السلطة التشريعية، دون 

لا اجتهاد مع صراحة النص التشريعي  -سند  من الدستور أو القانون

 وقطعية دلالته على ما تقصده السلطة التشريعية من تقريره.

 

 

 /ج9

   ا ضيق ا، بحيث لا ت ط ب ق  يجب تفسير  النصوص الخاصة تفسير 

ما يخرج عن هذه الحالات يكون  -إلا على الحالات التي تضمنتها

 مرد ه  إلى القاعدة العامة.

 

 

 

 /هـ9

  من القواعد الأصولية في التفسير أن إعمال  النص خير  من

ل  نصوص التشريعات المختلفة في النهاية منظومة   -إهماله ت ش ك  

ا قان ه ، في كمل بعضها تشريعية، تفرز نسيج  ونيًّا واحد ا تتكامل نصوص 

 بعضا، ولا تتصادم أو تتعارض.

 

 

 

 /و9

  من أصول التفسير وجوب  التوفيق بين النصوص القائمة لإزالة

ما قد يبدو من تعارض  بين ألفاظها، وذلك بصرف كل   نص   إلى 

ل النص العام على  ع  إلى تحقيقها، في حم  غايته التى رمى المشر  

ع  بحكم  خاص.عم ه المشر    ومه، وي ستبع د من نطاقه ما خص 

 

 

 

  في مجال استخلاص الدلالات من النصوص التشريعية، إذا

د  أكثر  من وجه  لفهم النص، أحدهما يجعل النص مشوب ا بالتناقض  ج  و 

ويبطل حكمه، والآخر يحمله على الصحة ويؤدي إلى إعماله، فإنه 



 (قحرف )

1993 

 المبدأ رقم المبدأ

 

 

 /ز9

معنى الظاهر الذي يحمل النص  على الصحة يتعين الالتزام  بال

وإعمال مقتضاه، مادامت عباراته تحتمل هذا الفهم؛ ذلك أن 

 النصوص لا ت فه م معزولة  بعضها عن بعض.

 )ثالثا( النص العام والنص الخاص: 

 

 

 /د9

  إذا جاءت عبارة  النص عامة ، فإنها تجري على عمومها، ما لم

ل الن -يوجد ما يخصصها ص العام على عمومه، وي ستبع د من ي حم 

ع  بحكم  خاص   .)يراجع هامش الحكم(نطاقه ما خص ه المشر  

 

 

 

 

 /د36

  إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة، فلا يجوز الأخذ بما

يخالفها أو تقييدها؛ لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد 

مطلقا فلا محل الشارع عن طريق التأويل، ومتى كان النص عاما أو 

لتخصيصه أو تقييده، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به 

 .)يراجع هامش الحكم( المشرع عن طريق التأويل

 )رابعا( نفاذ القانون من حيث الزمان: 

 

 

 

 /ز7

  الحكم الذي يقوم به سبب من أسباب الطعن يخضع الفصل فيه

لحكم حالة تجعله قابلا للقانون النافذ وقت الفصل فيه، فمتى قامت با

للإلغاء، فإن محكمة الطعن ملزمة بإعمال أحكام القانون المطبق 

 وقت الفصل في الطعن.

  :نفاذ القانون من حيث الزمان فيما يتعلق بالعقود 

 /ز(.54المبدأ  -عقد إداري -)راجع: حرف ع 

  :نطاق تطبيق النص التأديبى من حيث الزمان 

 

 

 امشه(./هـ وه7)راجع المبدأ 



 (قحرف )

1994 

 المبدأ رقم المبدأ

 )خامسا( دور القاضي إزاء وجود فراغ تشريعي: 

 

الطعن في أحكام هيئات  -تحكيم -تطبيق: )راجع: حرف ت

أعضاء هيئة  -جامعات -، و)حرف ج/ح(107المبدأ  -التحكيم

 /ج(.67المبدأ  -تعيين -التدريس

 قرار إداري 

 )أولا( مناط تحقق قيام قرار إداري 

 ارا إداريا( صور لما يعد قرثانيا) 

 ( صور لما لا يعد قرارا إدارياثالثا) 

 ( القرار الإداري السلبيرابعا) 

 ( أركان القرار الإداريخامسا) 

 ( السلطة التقديرية في إصدار القرار الإداريسادسا) 

 ( قرينة الصحة في القرار الإداريسابعا) 

 ( حظر رجعية القرار الإداريثامنا) 

 لغاء( دعوى الإتاسعا) 

 :مناط تحقق قيام قرار إداري)أولا(  
 

 

 

 

 

 

74 

صدور القرار عن جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال 

وبحكم اللزوم وصف "القرار الإداري"؛ إذ ليس كل قرار يصدر عن 

هيئة إدارية عامة يعد قرارا إداريا يختص القضاء الإداري بطلب 

لقرار الإداري" أن يكون كذلك بحكم إلغائه، بل لا بد لتحقق وصف "ا

موضوعه، فإذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص، 

أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص، فإنه يخرج عن عداد القرارات 

الإدارية أيا كان م صدره، ومهما كان موقعه فى مدارج السلم 



 (قحرف )

1995 

 المبدأ رقم المبدأ

 .الإداري /د104

 
 ي أملاك مناط تحقق قيام "قرار إداري" بشأن التصرف ف

 :الدولة الخاصة

 
التصرف في  -أملاك الدولة العامة والخاصة -)راجع: حرف أ

 (./د104المبدأ  -أملاك الدولة الخاصة

 )ثانيا( صور لما يعد قرارا إداريا: 

 

 

 جأ،/69

 /د104

 /و110

  قيام جهة الإدارة بتحديد ثمن الأرض المملوكة لها، وما

د تتخذها في حالة عدم أداء الثمن، يستتبعه ذلك من إجراءات قانونية ق

هو تعبير عن إرادتها بما لها من سلطة بقصد إحداث أثر أو تحديد 

مركز في شأن من يريد تملك أرض تعد من أملاك الدولة الخاصة، 

 ومن ثم فإن هذا التحديد يعد قرارا إداريا.

  :القرارات المرتبطة بالعقد الإداري 

 
/ب، 104/ج، و103مبادئ ال -عقد إداري -)راجع: حرف ع

 /هـ(110و

 ثالثا( صور لما لا يعد قرارا إداريا:) 

 

 

 

 

 /ب31

  قرار مجلس صلاحية أعضاء مجلس الدولة بنقل العضو إلى

 -وظيفة غير قضائية يعد قرارا إداريا يتقيد بميعاد دعوى الإلغاء

القرار الصادر عن رئيس الجمهورية تنفيذا لما انتهى إليه مجلس 

أعضاء مجلس الدولة بنقل العضو إلى وظيفة غير قضائية صلاحية 

لا يعدو أن يكون إجراء  تنفيذيا لما انتهى إليه مجلس صلاحية أعضاء 

 مجلس الدولة، ولا يعد قرارا إداريا مما يقبل الطعن فيه بالإلغاء.

 



 (قحرف )

1996 

 المبدأ رقم المبدأ

 

 

 

 /أ20

  القرار الصادر بالإحالة إلى التحقيق أو إلى مجالس التأديب أو

ا إداريًّا نهائيًّا بالمعنى الصلاحية أ و إلى النيابة العامة، لا ي ع د  قرار 

المتعارف عليه، ولا يجوز الطعن  فيه استقلالا، أو طلب التعويض 

 .)يراجع هامش الحكم(عنه 

 

 

 

 

 

 

 /ب57

  ع  انتقال  الحقوق العينية العقارية من المورث لم ي عل  ق  المشر  

كما هو الحال بالنسبة لتسجيل  إلى الورثة على إشهار حق الإرث،

يظل  انتقال  حقوق المورث إلى الورثة بمجرد  -التصرفات العقارية

ينحصر  جزاء  عدم شهر حق  -الوفاة طبق ا لقواعد الشريعة الإسلامية

الإرث في منع  شهر  أي   تصرف  يصدر عن الوارث في حق   من هذه 

ل  قرار   -الحقوق ا إداريا، إيجابيًّا أو سلبيًّا، إعمال هذا الجزاء، لا ي شك  

 مما تختص محاكم مجلس الدولة بنظر طلب إلغائه.

 )رابعا( القرار الإداري السلبي: 

 مناط وجود قرار إداري سلبي: -1 

 

 

 /د60

  القرار الإداري السلبي لا يتحقق إلا إذا كان هناك رفض أو

اجب امتناع من قبل الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراء كان من الو

 عليها اتخاذه على وفق القوانين واللوائح.

 

 

 

 

 

 /د21

  يتعين  ثبوت  امتناع  جهة  الإدارة  أو قعودها عن اتخاذ  قرار  كان

يجب  عليها اتخاذ ه  طبق ا للقوانين واللوائح، أي  يتعين  توفر  الشروط  

ه   ب  بتوفر  ، والتي يج  ا والضوابط التي استلزمها القانون  في ذي الشأن 

إذا لم يكن   -تدخل  جهة  الإدارة بقرار  لإحداث  الأثر الذي رت ب ه  القانون  

ل   ه  لا ي شك   ا عن إصدار  إصدار  هذا القرار  واجب ا عليها، فإن امتناع ه 

ا يقبل  الطعن  عليه بالإلغاء. م  ا سلبيًّا م   قرار 



 (قحرف )

1997 

 المبدأ رقم المبدأ

 صور لما يعد قرارا إداريا سلبيا: -2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /ج91

 ان القانون  لا ي لزم  جهة  الإدارة إصدار القرار الإداري في لئن ك

ا سلبيًّا يجوز  الطعن  عليه بدعوى  ل  قرار  ا لا ي شك   م  عين، م  وقت  م 

الإلغاء كأصل  عام، إلا أنه استثناء  من ذلك، إذا قامت جهة  الإدارة بما 

ذ  إجراءات  لها من س لطة  تقديرية بالإفصاح  عن إرادتها المنفردة باتخا

عين يتعلق  بأشخاص آخرين،  ما لإحداث  أثر  أو مركز  قانوني م 

ا إما استكمال تلك  ت  نفس ه  ولمصلحتها، فإنها تكون  قد ألزم 

الإجراءات، أو التوقف عنها لأسباب  صحيحة وقائمة، ي ث ب ت  فيها 

تطبيق:  -ابتغاء  المصلحة العامة، وتحت الرقابة القضائية الكاملة

ناع  جهة الإدارة عن استكمال  إجراءات  التعيين  في الوظيفة امت

، وإجراء  المقابلات، واختيار  القيادية بعد  الإعلان عن الوظيفة 

ا  المرش ح لها، واجتيازه الدورات التدريبية المطلوبة بنجاح ، ي ع د  قرار 

 .)يراجع هامش الحكم(سلبيًّا واجب  الإلغاء 

 

 

 

 

 /أ46

 ة الإدارية عن إصدار الترخيص في إقامة المحل امتناع الجه

الصناعي أو التجاري، بعد أن تحققت من توفر الاشتراطات اللازمة 

لتشغيله، وم ضي المهلة المحد دة قانون ا من إبلاغها بإتمام 

ا سلبيًّا يخضع لرقابة القضاء الإداري، ولا  الاشتراطات، ي ع د  قرار 

 ن.يتقيد الطعن  فيه بميعاد  معي

 )خامسا( أركان القرار الإداري: 

 ركن السبب، وشرط التسبيب: -1 

 

 

  السبب في القرار الإداري هو العنصر القانوني أو الواقعي

الذي يقود الإدارة عندما تتخذ قرارها، فهو حالة واقعية أو قانونية، أو 



 (قحرف )

1998 

 المبدأ رقم المبدأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /أ43

قانوني معين،  كلاهما، تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر

العبرة في تقدير مشروعية السبب الذي قام عليه  -هو محل القرار

القرار تكون  بالسبب الحقيقي الذي صدر استناد ا إليه، والذي كان 

ا في تقدير جهة الإدارة لإصداره ر  لجهة الإدارة إعادة  -دافع ا ومبر  

ر الإعلان عن السبب الحقيقي للقرار إذا كانت قد أخطأت في ذك

ا في تاريخ إصدار  سببه، شريطة أن تثبت أن هذا السبب كان قائم 

ر في تقديرها لإصداره، فإن  القرار، وأنه كان بالفعل هو المبر  

عجزت عن إقامة الدليل على أن ما أبدته لاحق ا على صدور القرار 

ل ن  من سبب   من سبب  حملها على إصداره، بات واجب ا الاعتداد بما أ ع 

لا يسوغ للقضاء الإداري أن يقوم مقام الإدارة  -ر القرارحال إصدا

في إحلال سبب  آخر محل السبب الذي قام عليه القرار بافتراض 

ل  عليها، أو أن يساير الإدارة فيما  م  قيامه على أسباب  أخرى ي ح 

زعمته أن سبب ا حقيقيًّا، لم تقم على إثباته، كان هو دافعها لإصدار 

تعل  ق ا بسلطة  تقديرية، يترك فيها القرار في حينه، ف متى كان الأمر م 

ا من الحرية، تزن على مقتضاها ملاءمة  القانون للجهة الإدارية قدر 

ز  للقضاء  إصدار القرار من عدمه، أو إصداره على نحو  معين، لم ي ج 

م  عنها إحساسها واقتناعها بتحقق أو عدم تحقق الاعتبارات  ج  أن ي ت ر 

تي تبني عليها تصرفها التقديري، وإنما يقتصر دور الموضوعية ال

 القضاء الإداري على مراقبة صحة السبب الذي قام عليه تصرفها.

 

 

 

  يجب أن يقوم القرار الإداري على صحيح أسبابه المبررة له

قانونا، بأن يكون هذا السبب له أصل ثابت في الواقع والقانون، 

سائغا من واقع وظروف وملابسات الحال، مستخلصا استخلاصا 



 (قحرف )

1999 

 المبدأ رقم المبدأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /أ72

تفرزه وتنتجه حتما كحالة واقعية وقعت قبل القرار الإداري، فدفعت 

جهة الإدارة للتدخل لإصدار هذا القرار، مستهدفة به تحقيق غاية 

إذا صدر القرار بلا سبب يبرره قانونا،  -وحيدة هي المصلحة العامة

أو يدحضه الواقع، أو تم أو لم يكن لهذا السبب أصل في الوجود، 

انتزاعه من أوراق ومستندات لا تنتجه، أو كانت الحالة الواقعية 

لاحقة على القرار، بحيث لم تكن هي المحركة لجهة الإدارة 

لإصداره، كان قرارها في مثل هذه الحالات مترديا في هاوية اللا 

تطبيق: يتعين أن يستند  -مشروعية؛ لقيامه على غير صحيح أسبابه

قرار إزالة المخالفات إلى مخالفة محددة وقعت قبل صدور القرار، 

تمثل ركن السبب في إصداره، فلا يجوز لجهة الإدارة أن تصدر 

قرارا عاما بإزالة جميع المخالفات بجميع المحافظات، ولا يجوز أن 

يكون قرار الإزالة سابقا على وقوع المخالفة، وإلا كان القرار معيبا 

 متعين الإلغاء. في ركن السبب،

 

 

 

 

 

 

 /أ96

  يجب أن يقوم القرار الإداري على أسباب تبرره صدقا وحقا

جهة الإدارة لقرارها أسبابا، فإنها  ذكرتفي الواقع والقانون، فإذا ما 

تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقتها 

تجد  -ها القرارللقانون من عدمها، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إلي

هذه النتيجة حدها الطبيعي إذا سارت مستخلصة استخلاصا سائغا من 

أصول تنتجها ماديا وقانونيا، فإذا كانت منتزعة من غير أصول 

موجودة أساسا، أو مستخلصة من أصول لا تنتجها، فإن القرار يكون 

 فاقدا لركن السبب، مخالفا للقانون.

 



 (قحرف )

2000 

 المبدأ رقم المبدأ

 

 

 

 /ح27

 تسبيب قرارها يتعلق بشكل القرار، ولا  إعفاء الإدارة من شرط

ا على سببه؛ لأن ركن السبب  ها من أن يكون قرارها قائم  ي ع ن ي إعفاء 

هو أحد أركان القرار الإداري، ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية 

 التي استندت إليها الإدارة في إصدار القرار.
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 داري، فليس مؤدى ذلك إذا أوجب المشرع تسبيب القرار الإ

وجوب أن يتضمن التسبيب جميع عناصر الواقعة وملابساتها 

التفصيلية، بحيث يكون القرار قائما بذاته، بل يكفي في هذا الشأن أن 

يتضمن القرار العناصر الرئيسة، ويصح أن تكون جميع الأوراق 

 -والإجراءات السابقة على القرار مكملة له في تبيين أسباب القرار

تطبيق: جميع إجراءات إصدار قرار إزالة أو تصحيح مخالفات 

البناء، من تحرير محضر مخالفة، وإصدار قرار بإيقاف الأعمال 

المخالفة، وإصدار قرار بالإزالة أو التصحيح، هي وحدة واحدة، 

يكمل كل منها الآخر، فالنقص في بيانات قرار الإيقاف أو الإزالة أو 

الواردة بمحضر المخالفة المحرر بهذا التصحيح تكمله البيانات 

 الشأن.

 ركن الغاية: -2 

 

 

 

 

 

 

يكون القرار الإداري غير مشروع إذا  -ترتيب المصالح المعتبرة

استند إلى غاية من غايات المصلحة العامة، يكون ظاهرا أو مؤكدا 

أنها أدنى في أولويات الرعاية من غايات ومصالح قومية، أسمى 

رعاية، وترتبط بالقيم والمبادئ الأساسية للمجتمع، وتكون وأجدر بال

إذا تعارضت غاية القرار في الظروف  -أساسا لسلامة الكيان القومي

والتوقيت الذي يراد تنفيذه فيه مع السلامة القومية العليا، أو مع 
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الوحدة الوطنية، أو مع السلام الاجتماعي، أو الأمن العام؛ كان 

أساس ذلك أن من القواعد الفقهية المقررة أن  -القرار غير مشروع

"دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة"، وأن "الضرورات تبيح 

 المحظورات"، وأن "الضرورة تقدر بقدرها".

 )سادسا( السلطة التقديرية في إصدار القرار الإداري: 

 

 

 

 

 

 

 

 /ز67

 السلطة  التقديرية الممنوحة تشريعيًّا لجهة الإدارة، يجب ألا

ه ا إلى إساءة  استعمال السلطة التقديرية الممنوحة لها أو التعسف  تجر 

سة  للأولويات التشريعية عاك  هذه السلطة  -فيها، وتحديد  أولويات  م 

ها من الخضوع للرقابة القضائية التي ي باشرها  التقديرية لا تعصم 

ما يكون القضاء  الإداري في شأن قانونيتها، وهي رقابة  غايت ها إلغاء 

منها مخالف ا للقانون، ولو كان ذلك من زاوية الحقوق التي أهدرتها 

ضمن ا، سواء كان إخلالها بها مقصود ا ابتداء  على حالة  معينة بذاتها، 

ا. ض   أم كانت قد أوقعته ع ر 

 )سابعا( قرينة الصحة في القرار الإداري: 

 

 

 

 

 /ط27

ط والمعايير اللازمة إذا كان القانون قد فص ل الشروط والضواب

لإصدار قرار إداري، فإن من شأن توفر هذه الشروط والمعايير في 

حق صاحب الشأن أن تتزحزح قرينة الصحة المفترضة في قيام 

قرار الإدارة على أسبابه، وأن ينتقل عبء الإثبات فيما قام عليه 

 القرار من أسباب  جديدة ومغايرة ليقع على عاتق الإدارة.

 حظر رجعية القرار الإداري: )ثامنا( 

 

 

 /ج(.14المبدأ  -شئون الطلاب -راجع: جامعات -)تطبيق



 (قحرف )

2002 

 المبدأ رقم المبدأ

 )تاسعا( دعوى الإلغاء: 

 ميعاد رفعها: -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /ج113

 راعاة استقرار : الحكمة من تحديد ميعاد لدعاوى الإلغاء م 

ي ا يهدف القانون إلى تحقي قها الحقوق والمراكز القانونية، تعد غاية ع ل 

ه  من خلال المزاوجة بين الشرعية والاستقرار، و    ل  د  ج  ي  في ك ل   فروع 

جنح القانون في مجال ي   -القانونية والمراكز   الحقوق   منهما معـ ا هياكل  

ف المعيب  الولايات العامة إلى تغليب ع نصر الاستقرار؛ لأن التصر 

لى ما كان في هذا المجال لا يتعلق أثره بوضع  فردي يسه ل رده إ

ف المعيب  عليه ويسه ل حصر آثاره المتعاقبة، بل يتعلق هذا التصر 

تعاقبة ويتداخل بعضها في بعض،  تتابعة وآثار م  ه نا بأعمال م 

ف الإداري إن بطل أو ألغي تترتب عليه من التفريعات  فالتصر 

ح القانون  ع نصر  تابعته، ومن ثم  رج  والآثار ما قد يصع ب حصره وم 

ستقرار بتحديد الأجل الذي ي مكن فيه الطعن على القرار من ذي الا

ن  القرار الإداري  مصلحة، وجعل انتهاء هذا الأجل علامة  على تحص 

زئيًّا.  واستقرار المركز القانوني الناشئ عنه ك ليًّا وج 

 

 

 

 

 

 

 /أ6

  حدد المشرع ميعاد رفع دعوى الإلغاء بستين يوما، وجعل

الميعاد هو واقعة نشر القرار المطعون فيه، أو  مناط بدء سريان هذا

إعلان صاحب الشأن به، وبذا فإن النشر يعادل الإعلان بالقرار من 

حيث قوة كليهما في وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب 

تطبيق: القرار  -الشأن به، وفي بدء الميعاد المقرر قانونا للطعن

ة بالهيئات القضائية ينشر في الصادر بالتعيين في الوظائف القضائي

 الجريدة الرسمية، ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ نشره.
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  يبدأ ميعاد دعوى الإلغاء إذا ثبت العلم اليقيني بالقرار المطعون

( من قانون مجلس الدولة 24فيه ولو بغير الط رق الواردة بالمادة )

عون فيه في الجريدة الرسمية أو في )وهي: نشر القرار الإداري المط

النشرات التي ت صدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به(، 

ن  الطاعن  من تحديد   ك   وذلك إذا قام الدليل  على هذا العلم  اليقيني بما ي م 

ه  القانوني بالنسبة للقرار تطبيق: إذا أقام الطالب دعواه طاعنا  -مركز 

ي بعض المواد، فإن تاريخ إقامتها يعد هو تاريخ في نتيجة امتحانه ف

علمه اليقيني بنتيجته في المواد الأخرى، فلا يجوز له أن يقدم طلبا 

 عارضا بالطعن فيها إلا خلال ميعاد دعوى الإلغاء.

 

 

 

 

 /أ86

  قبول دعوى الإلغاء من النظام العام، وعلى المحكمة أن تقضي

الدعوى لرفعها بعد الميعاد يتعلق  الدفع بعدم قبول -به من تلقاء نفسها

بالنظام العام؛ ومن ثم تجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل 

على المحكمة أن تستوثق من اكتمال الإجراءات المتطلبة  -الدعوى

 قانون ا لرفع الدعوى، واحترام المواعيد المقررة لرفعها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 متى  -دعوى الإلغاء أثر اللجوء إلى لجنة التوفيق في ميعاد رفع

ا  اقترن طلب  إلغاء القرار الإداري بطلب وقف تنفيذه )متى كان جائز 

قانون ا وقف تنفيذه( فإنه ي ستثنى من وجوب العرض على لجنة 

ع  اللجوء إلى لجنة  -التوفيق كشرط  لقبول الدعوى لم يمنع المشر  

ها؛ بغية التوفيق اختيارا في الحالات المستثناة من وجوب اللجوء إلي

إفساح المجال أمام جهة الإدارة لإعادة النظر في قرارها قبل اللجوء 

إذا لجأ ذو الشأن إلى اللجنة حال عدم وجوب ذلك، كان  -إلى القضاء

ت  ب  أثر  اللجوء  الإجباري إلى اللجنة فيما  من شأن هذا الإجراء  أن ي ر 
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 .)يراجع هامش الحكم(يتصل بميعاد إقامة الدعوى  /أ29

 

 

 

 

 

 

 

 /ب86

 القضاء بعدم قبول الدعوى  -انقطاع ميعاد دعوى الإلغاء

انقطاع  سريان ميعاد  -للجماعية لا يعد قاطع ا لميعاد الطعن بالإلغاء

رفع دعوى الإلغاء استثناء  من أصل  عام يتعلق  بالنظام العام 

للخصومة القضائية، ومن ثم  فإنه لا يتقرر إلا بنص   صريح، أو بناء  

يجيزه )كالتظلم من القرارات الإدارية(، أو استناد ا إلى  على نص

أصل ثابت من القانون، )مثلما هو الحال في بعض صور حالة 

الحرب، أو الإكراه المانع من إقامة الدعوى، أو الخطأ في إقامة 

 الدعوى أمام محكمة غير مختصة.

 محل دعوى الإلغاء: -2 

 

 

 

 

 /أ57

ناطها اختصام القرار دعوى الإلغاء هي خصومة عينية م

ط لقبول دعوى  -الإداري نفسه، استهداف ا لمراقبة مشروعيته ي شتر 

نت ج لآثاره  الإلغاء أن يكون هناك قرار  إداري نهائي موجود وقائم وم 

عند إقامة الدعوى، فإذا تخلف هذا الشرط، كانت الدعوى غير  ذات 

 داري.محل، وتعين القضاء  بعدم قبولها لانتفاء القرار الإ

 قضاة 

 
الطعن على قرار التخطي في التعيين في وظيفة )معاون نيابة )أولا( 
 عامة(

 /د(.39المبدأ  -النيابة العامة -)راجع: حرف ن 

 )ثانيا( نقل القاضي إلى وظيفة غير قضائية: 

 

 

يحتفظ بأجره السابق الذي كان  -الحقوق المالية للعضو المنقول

ينصرف مفهوم الأجر السابق هنا إلى  -ظيفته القضائيةيتقاضاه في و
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 /ب24

الأجر الأساسي، م ضاف ا إليه جميع البدلات والحوافز والمزايا المالية 

الأخرى والعلاوات الخاصة والأجور الإضافية المقررة قانون ا، مع 

استثناء المزايا المالية المرتبطة ارتباط ا وثيق ا بوظيفة القاضي، ولا 

ا  لا يجوز لجهة  -لتقريرها لوظائف أخرى غير قضائيةتجد مبرر 

الإدارة الطاعنة تجريد أجر القاضي المنقول إلى وظيفة غير قضائية 

ا لا يتجزأ من الأجر  من ملحقاته اللصيقة به، التي صارت جزء 

 .)يراجع هامش الحكم(المستحق له 

 قطاع الأعمال العام 

 عمال العام)أولا( تحول القطاع العام إلى قطاع الأ 

 )ثانيا( التحكيم في منازعات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام 

 )أولا( تحول القطاع العام إلى قطاع الأعمال العام: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدءا من تاريخ العمل بقانون شركات قطاع الأعمال العام 

( تحولت 19/7/1991في  1991لسنة  203)الصادر بالقانون رقم 

هيئات القطاع العام إلى شركات قابضة، وحلت الشركات التابعة 

محل شركات القطاع العام التي كانت تشـرف عليها تلك الهيئات، 

وذلك على نحو تلقائي دون حاجة إلى أي إجراء آخر، وأصبحت 

الشركات التي تتمتع بوصف "شركات قطاع الأعمال العام" 

كامه، وانحسر عنها تطبيق أحكام )القابضة والتابعة( تخضع لأح

لسنة  97قانون هيئات القطاع العام وشركاته )الصادر بالقانون رقم 

أصبح مجال تطبيق أحكام هذا القانون منذ العمل بالقانون  -(1983

محصورا في شركات القطاع العام التي لم  1991لسنة  203رقم 

لسنة  203رقم  يشملها الحلول المشار إليه، ومن ثم لم تخضع للقانون
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 /د54

 /د107

، وتلك التي صدرت بشأنها أنظمة خاصة، حيث تظل متمتعة 1991

بوصفها كشركات قطاع عام خاضعة للأنظمة الصادرة في شأنها، 

وتطبق عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته )الصادر 

( فيما لم يرد به نص خاص في تلك 1983لسنة  97بالقانون رقم 

در قرار عن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الأنظمة، ما لم يص

الوزراء، بتحويلها إلى شركات قطاع أعمال عام، فحينئذ تخضع 

 .1991لسنة  203لأحكام القانون رقم 

 
)ثانيا( التحكيم في منازعات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال 

 العام:

 

 

 

 

 

 

 

 /هـ54

 فاق الخصوم على الأصل العام في التحكيم أن يكون وليدا لات

اللجوء إليه كطريق بديل عن اللجوء إلى القضـاء لفض ما يثار بينهم 

من منازعات، وفي الحدود والأوضاع التي تتراضى إرادتهم عليها، 

إلا أنه ليس هناك ما يحول والخروج على هذا الأصل العام إذا قامت 

أوضاع خاصة بخصوم محددين، وفي شأن منازعات معينة لها 

ا المغايرة لطبيعة المنازعات العادية )مثال: المنازعات طبيعته

 الخاصة بشركات القطاع العام، وبشركات قطاع الأعمال العام(.

 .)يراجع هامش الحكم(

 

 

 

 

 

  اتجه المشرع في قانون هيئات القطاع العام وشركاته )الصادر

ض المنازعات التي ( إلى إيجاد آلية لف1983لسنة  97بالقانون رقم 

تثار بين شركات القطاع العام فيما بينها، أو بين أي منها وغيرها من 

المؤسسات العامة أو الجهات الحكومية، تتفق مع الطبيعة الخاصة 

لهذه الكيانات، فأوجب لجوء هذه الشركات إلى التحكيم الإجباري 
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طبقا  بات التحكيم -دون غيره كوسـيلة لفض المنازعات المشار إليها

لأحكام قانون قطاع الأعمال العام طريقا اختياريا، وليس إجباريا، 

كوسيلة لفض المنازعات التي تقع بين الشركات الخاضعة لأحكامه، 

أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأشخاص 

تطبيقا لهذا: إذا أبرم عقد بين إحدى شركات القطاع العام  -الطبيعيين

رها مما يخضع للتحكيم الإجباري، ثم نشب نزاع بشأنه بعد أن وغي

تحولت تلك الشركة إلى شركة "قطاع أعمال عام"، فإن هذا النزاع 

لا يخضع للتحكيم الإجباري، بل يخضع للتحكيم الاختياري الذي 

يجب أن يتفق عليه الطرفان، فإذا لم يوجد اتفاق، كان الاختصاص 

 .)يراجع هامش الحكم( نزاعمعقودا للقضاء بنظر هذا ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  العبرة في تحديد الاختصاص بصفة المدعي والمدعى عليه

وقت  رفع الدعوى، فإن كانت الشركة وقت تقديم طلب التحكيم 

محتفظة  بوصف "شركة قطاع عام"، ولم يتم تحويلها إلى شركة من 

لمنازعة ينعقد شركات قطاع الأعمال العام، فإن الاختصاص بنظر ا

لهيئات التحكيم بوزارة العدل، أما إن كانت قد رفعت الدعوى بعد 

تحولها إلى شركة من شركات قطاع الأعمال العام، فإن الدعوى 

ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة المختصة؛ حيث انحسر عنها 

تطبيق أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته )الصادر بالقانون 

لا ينال من ذلك أن يكون قد ن ص  في العقد  -(1983ة لسن 97رقم 

على أن أي نزاع ينشأ عنه تختص هيئات التحكيم بالفصل فيه؛ ذلك 

أن الشركة كانت تخضع في ظل نفاذ أحكام قانون هيئات القطاع العام 

وشركاته )المشار إليه( إلى نظام التحكيم الإجباري، دون حاجة إلى 
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من ثم فإن ذلك النص في العقد لم يضف نص في العقد يقرر ذلك، و

جديدا أو يقرر حكما في شأن التحكيم الاختياري، الذي لم يكن مقررا 

أصلا لشركات القطاع العام وقت تحرير العقد، ومن ثم لا يمكن 

)يراجع هامش القول بوجود اتفاق على التحكيم استنادا إلى هذا البند 

 .الحكم(

  م:الطعن في أحكام هيئات التحكي 

 تحكيم(. -)راجع: حرف ت 

 القطاع العام 

 )أولا( الطبيعة القانونية لشركات القطاع العام: 

 

 

 

 /هـ60

على الرغم من تملك الدولة لها، تعد شركات القطاع العام شركات 

تجارية، لكل منها شخصيتها الاعتبارية الخاصة، وهي بهذه المثابة 

س نشـاطها في ظل هذا تعد من أشخاص القانون الخاص التي تمار

 القانون، ولا يعد نشاطها من قبيل ممارسة السلطة العامة.

 )ثانيا( تحول القطاع العام إلى قطاع الأعمال العام: 

 (./د107، /د54 آنالمبد -قطاع الأعمال العام -)راجع: حرف ق 

 
)ثالثا( التحكيم في منازعات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال 

 العام:

 

 

 

 

 

، /هـ، و54 ئداالمب -قطاع الأعمال العام -)راجع: حرف ق

 (./د107
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 القوات المسلحة 

 )أولا( الخدمة العسكرية 

 )ثانيا( حظر إقامة مبان  أو منشآت في الأماكن المجاورة للمصانع الحربية 

 )أولا( الخدمة العسكرية: 

ف حساب مدة الخدمة بالقوات المسلحة كضميمة في معاش الموظ -1 
 العام:

 

 

 

 

 

 /أ50

ي شترط لحساب مدة الخدمة بالقوات المسلحة كضميمة في 

ن  عينتهم النصوص  القانونية في 1المعاش: ) م  ( أن يكون العامل م 

( أن يكون العامل موجود ا فعليًّا بالقوات المسلحة، أي  2هذا الشأن، )

د ( أن 3تنقطع صلته بجهة عمله المدنية حال خدمته العسكرية، ) تحد  

المدة  المراد حسابها مضاعفة  في المعاش الجهة  المختصة بوزارة 

 .)يراجع هامش الحكم( الدفاع

حساب مدة الخدمة العسكرية في زمن الحرب مدة مضاعفة في  -2 
 المعاش:

 

 

 

 

 

 

 

 

  مناط استحقاق حساب مدة الخدمة العسكرية في زمن الحرب

شرط قضاء هذه المدة بالقوات مدة مضاعفة في المعاش )فضلا عن 

د  مدت ه قرار  من رئيس  د   المسلحة في زمن الحرب، الذي ي ح 

الجمهورية(: أن يكون المستفيد  من الموظفين العموميين إبان تجنيده 

ا بجهة عمله المدنية أثناء  بالقوات المسلحة، وأن تنقطع صلته تمام 

تهاء مدة خدمته تجنيده، أما إذا تم تعيينه بوظيفة مدنية بعد ان

العسكرية، فلا يجوز حساب هذه الفترة كمدة خدمة مضاعفة في 

ضمائم الحرب تعد من مدة الخدمة المحسوبة في المعاش  -المعاش



 (قحرف )

2010 

 المبدأ رقم المبدأ

 

 

 

 

 /ب50

بغير توقف على طلب من صاحب الشأن، ولا  ع ل ى مقابل يؤديه 

عنها؛ وحكمة ذلك هي مضاعفة مدة الخدمة الحقيقية التي قضاها 

ا له عن هذه المخاطرالعامل، حيث تهدد لا  -ه أخطار الحرب، تعويض 

يكون لصاحب المعاش أن يطلب استبعاد مدة الحرب المضمومة، 

 ولو أدت إلى نقص جملة ما يتقاضاه من معاش أو إعانة غلاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /و120

  تعد مدة الخدمة بالقوات المسلحة خلال فترة الحرب )التي

هورية( مدة خدمة مضاعفة، يصدر بتحديدها قرار عن رئيس الجم

يتعين حسابها لصاحب المعاش عند تقاعده نهائيا من خدمة الحكومة 

أو القطاع العام، وذلك بثلاثة شروط وهي: )الأول( أن يكون طالب 

الضم من الضباط أو ضباط الصف أو الجنود الاحتياط. )الثاني( أن 

ما لازمه أن يكون من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام، ب

تكون المدة المطلوب حسابها مضاعفة قد قضيت أثناء الخدمة 

المدنية، فلا عداد بما يسبقها أو يلحقها. )الثالث( أن تكون الخدمة قد 

)مدة  1/1/1986وحتى  1967يونيه سنة  5قضيت في المدة من 

إذا كان التعيين في الحكومة أو في القطاع العام بعد انتهاء  -الحرب(

لحرب، فقد تخلف أحد شروط حساب مدة الخدمة العسكرية مدة زمن ا

 مضاعفة في المعاش.

 

 

 

 /ج50

 

  الحق  في المطالبة بحساب مدة الخدمة العسكرية في زمن

الحرب مدة مضاعفة في المعاش ينشأ وقت انتهاء خدمة الموظف 

هذا التاريخ هو الذي  -بجهة عمله ومن تاريخ إحالته على المعاش

 يل عليه عند حساب مدة التقادم المسقط لذلك الحق.يجب التعو



 (قحرف )

2011 

 المبدأ رقم المبدأ

حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن سنوات الخدمة الفعلية التي  -3 
كافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف العام: 

ُ
 تحسب على أساسها م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

يجب حساب مدة الخدمة العسكرية التي سبق حسابها كمدة خدمة 

كافأة  فعلية ضمن سنوات الخدمة الفعلية التي تحسب على أساسها م 

دة الخدمة  -نهاية الخدمة المستحقة للموظف العام ع  م  اعتبر المشر  

دة الاستبقاء كأنها ق ضيت بالخدمة المدنية، ومن  العسكرية بما فيها م 

دة خدمة فعلية غ  نص  المادة  ) -ثم فإنها ت عد م  ( 44القول  بغير ذلك ي ف ر 

، وينافي الحكمة من قانون الخدم ة العسكرية والوطنية من مضمون ه 

دة التجنيد كأنها قضيت بالخدمة  التي تغياها المشرع من اعتبار م 

المدنية، وهي رعاية المجند، وحتى لا ي ضار بتجنيده، ولا يكون أداؤه 

ب ت ه   غ  ر  لواجب من أقدس الواجبات الوطنية سبب ا في الإضرار به، و 

ف ع  عن المجند  ضرر  فوات فرصة مثيلة أتيحت )المشرع( في أ ن  ي   ر 

 لغير المجند.

 
)ثانيا( حظر إقامة مبان  أو منشآت في الأماكن المجاورة للمصانع 

 الحربية:

 (.13المبدأ  -مخالفات البناء -)راجع: مبان   

 قواعد فقهية 

 (.مبادئ عامة -م)راجع كذلك: حرف  

 

 /ب62

 ،"و"إعمال الكلام أولى من  قاعدتا: "الأمور بمقاصدها

 تطبيق. -إهماله"

 

 /أ112

  قواعد: "دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة"، و"الضرورات

 تطبيق. –تبيح المحظورات"، و"الضرورة تقدر بقدرها"



 (محرف )

2012 

 المبدأ رقم المبدأ

 حرف )م( 

 مبادئ عامة 

 قواعد فقهية(. -)راجع كذلك: حرف ق 

 نافع والمضار:)أولا( مبدأ الموازنة بين الم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /أ112

يكون القرار الإداري غير مشروع إذا  -ترتيب المصالح المعتبرة

استند إلى غاية من غايات المصلحة العامة، يكون ظاهرا أو مؤكدا 

أنها أدنى في أولويات الرعاية من غايات ومصالح قومية، أسمى 

جتمع، وتكون وأجدر بالرعاية، وترتبط بالقيم والمبادئ الأساسية للم

إذا تعارضت غاية القرار في الظروف  -أساسا لسلامة الكيان القومي

والتوقيت الذي يراد تنفيذه فيه مع السلامة القومية العليا، أو مع 

الوحدة الوطنية، أو مع السلام الاجتماعي، أو الأمن العام؛ كان 

أساس ذلك أن من القواعد الفقهية المقررة أن  -القرار غير مشروع

"دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة"، وأن "الضرورات تبيح 

 المحظورات"، وأن "الضرورة تقدر بقدرها".

 )ثانيا( الغاية لا تبرر الوسيلة: 
 

 

 /هـ29

 

 

 

 

يجب أن تحقق  -ن ب ل الغاية  لا يغني عن شرعية الوسيلة

التشريعات الموضوعة لمواجهة صور العنف  التوازن  بين مكافحتها 

 ة الحقوق والحريات )تطبيق(.وحماي



 (محرف )

2013 

 المبدأ رقم المبدأ

 مبان   

 )أولا( الترخيص في تعلية المباني 

 )ثانيا( المباني ذات الطابع المتميز 

 )ثالثا( مخالفات البناء 

 )أولا( الترخيص في تعلية المباني: 

 

 

 

 

 

 /أ38

ط للموافقة على ترخيص تعلية المباني، فضلا عن الالتزام  ي شتر 

يسمح الهيكل  الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل بقواعد الارتفاع، أن 

الأعمال المطلوب الترخيص فيها، وذلك على النحو الذي يؤي  د ه تقرير  

العلة  من هذا الشرط هي  -فني من مهندس  استشاري إنشائي

المحافظة على أرواح الناس وسلامتهم وأمنهم، ومواجهة ظاهرة 

 .)يراجع هامش الحكم(انهيار المباني 

 )ثانيا( المباني ذات الطابع المتميز: 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

حظر المشرع الترخيص في الهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت 

( مرتبطة بالتاريخ 1ذات الطراز المعماري المتميز، إذا كانت: )

( أو بكونها تمثل حقبة 3( أو بشخصية تاريخية، )2القومي، )

ق أحد هذه الأمور الأربعة تحق -( أو تعد مزارا سياحيا4تاريخية، )

يخرج عن نطاق هذا  -يمثل علة التميز الذي فرض لأجله هذا الحظر

الحظر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لعلة أخرى 

غير تلك الأربعة التي حددها المشرع، فإذا كان التميز لسمات 

، كان معمارية مجردة عن تحقق واحد من هذه الأوضاع المشار إليها

 .)يراجع هامش الحكم(مناط الخضوع لذلك الحظر منتفيا 



 (محرف )

2014 

 المبدأ رقم المبدأ

 )ثالثا( مخالفات البناء: 

 حظر إقامة مبان  أو منشآت في الأماكن المجاورة للمصانع الحربية: -1 

 

 

 

 

 

13 

ناط المشرع بمجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات 

حظر إقامة مبان أو تحديد الأماكن المجاورة للمصانع الحربية، التي ي

يرتفع هذا الحظر إذا تم تغيير نوعية منتجات المصنع  -منشآت فيها

من منتجات للأغراض الحربية إلى منتجات للأغراض المدنية تباع 

( الحربي الذي تغير اسمه إلى شركة 27تطبيق: مصنع ) -للجمهور

 شبرا للأعمال الهندسية.

 إزالة المخالفات: -2 
 رار الإزالة:)أ( ركن السبب في ق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجب أن يقوم القرار الإداري على صحيح أسبابه المبررة له 

قانونا، بأن يكون هذا السبب له أصل ثابت في الواقع والقانون، 

مستخلصا استخلاصا سائغا من واقع وظروف وملابسات الحال، 

فدفعت تفرزه وتنتجه حتما كحالة واقعية وقعت قبل القرار الإداري، 

جهة الإدارة للتدخل لإصدار هذا القرار، مستهدفة به تحقيق غاية 

إذا صدر القرار بلا سبب يبرره قانونا،  -وحيدة هي المصلحة العامة

أو لم يكن لهذا السبب أصل في الوجود، أو يدحضه الواقع، أو تم 

انتزاعه من أوراق ومستندات لا تنتجه، أو كانت الحالة الواقعية 

القرار، بحيث لم تكن هي المحركة لجهة الإدارة  لاحقة على

لإصداره، كان قرارها في مثل هذه الحالات مترديا في هاوية اللا 

تطبيق: يتعين أن يستند  -مشروعية؛ لقيامه على غير صحيح أسبابه

قرار إزالة المخالفات إلى مخالفة محددة وقعت قبل صدور القرار، 



 (محرف )

2015 

 المبدأ رقم المبدأ

 

 

 

 /أ72

وز لجهة الإدارة أن تصدر تمثل ركن السبب في إصداره، فلا يج

قرارا عاما بإزالة جميع المخالفات بجميع المحافظات، ولا يجوز من 

ثم أن يكون قرار الإزالة سابقا على وقوع المخالفة، وإلا كان القرار 

 معيبا في ركن السبب، متعين الإلغاء.

 )ب( وجوب تسبيب قرار الإزالة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /أ8

 قرار الإداري، فليس مؤدى ذلك إذا أوجب المشرع تسبيب ال

وجوب أن يتضمن التسبيب جميع عناصر الواقعة وملابساتها 

التفصيلية، بحيث يكون القرار قائما بذاته، بل يكفي في هذا الشأن أن 

يتضمن القرار العناصر الرئيسة، ويصح أن تكون جميع الأوراق 

 -لقراروالإجراءات السابقة على القرار مكملة له في تبيين أسباب ا

تطبيق: جميع إجراءات إصدار قرار إزالة أو تصحيح مخالفات 

البناء، من تحرير محضر مخالفة، وإصدار قرار بإيقاف الأعمال 

المخالفة، وإصدار قرار بالإزالة أو التصحيح، هي وحدة واحدة، 

يكمل كل منها الآخر، فالنقص في بيانات قرار الإيقاف أو الإزالة أو 

بيانات الواردة بمحضر المخالفة المحرر بهذا التصحيح تكمله ال

 الشأن.

 

 

 

 

 

 

  لم يشأ المشرع أن يعتمد في شأن قرارات الإزالة على القرينة

الحكمية المقررة للقرارات الإدارية باعتبارها صادرة بناء على سبب 

صحيح ومشروع، بل استوجب لصحة قرار الإزالة أن تفصح الجهة 

ليس السبب في هذا  -لأسباب الداعية لإصدارهالإدارية صراحة عن ا

المجال هو مجرد ذكر المخالفة الموجبة لإصداره كما ورد في 

القانون، بل هو ثبوت تأكد جهة الإدارة من قيام عناصر المخالفة في 



 (محرف )

2016 

 المبدأ رقم المبدأ

 

 

 /ب8

لا يتأتى ذلك إلا من خلال الأوراق والخرائط والرسومات  -الواقع

ذلك من العناصر التي  والمحاضر التي تبين قدر المخالفة، وغير

 توضح قيام المخالفة أو انتفاءها.

 )ج( التفويض في إصدار قرار الإزالة: 

 

 

 

 

 

 /ب71

خلو ديباجة قرار الإزالة من الإشارة إلى وجود تفويض من 

المحافظ المختص، لا ينفي وجود هذا التفويض، مادام أن الأوراق لم 

من أصدر القرار من إذا ثبت وجود تفويض ل -تفصح عما يخالف ذلك

المختص بإصداره، تعين إعمال مقتضى هذا التفويض، مادام أن 

التشريع الصادر استنادا إليه لم يتغير، ولم يصدر قرار آخر بإلغائه 

 .)يراجع هامش الحكم(عمن أصدره 

 مجتمعات عمرانية جديدة 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة( -)راجع: حرف هـ 

 مجلس الدولة 

 )أولا( الاختصاصات 

 ( التنظيم القضائيثاثيا) 

 ( شئون الأعضاءثالثا) 

 )أولا( الاختصاصات: 

 
المبدأ  -بنوك القطاع العام -بنوك -اختصاص، وحرف ب -)راجع: حرف أ

 /أ(.5

 )ثانيا( التنظيم القضائي: 

 دعوى(. -)راجع كذلك: حرف د 

  



 (محرف )

2017 

 المبدأ رقم المبدأ

 دائرة توحيد المبادئ: -1

 

 

 

 /أ2

لم يسـتلزم المشرع أن تكون إحالة الطعن إلى هذه  -ليهاالإحالة إ

الإحالة  -الدائرة بحكم موقع من رئيس الدائرة المحيلة وأعضائها

)حكم توحيد بقرار موقع من رئيس الدائرة تتفق وصحيح حكم القانون 

 .مبادئ(

 هيئة مفوضي الدولة: -2 

 
)أ( الدور الإيجابي لمفوض الدولة وللقاضي الإداري في 

 لدعوى الإدارية:ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لا يسوغ لمفوض الدولة في مرحلة تحضير الدعوى الإدارية، أو 

للقاضي الإداري، وفي إطار ما تقتضيه الطبيعة المتميزة للدعوى 

الإدارية، أن يقفا موقفا سلبيا بالنسبة لاستيفاء ما يلزم تقديمه من 

قيق صفة  رافع ملفات وأوراق ومستندات للفصل فيها، أو لتح

يتعين عليهما أن  -الدعوى، أو الحاضر  من المحامين في الدفاع عنه

يستخدما سلطاتهما في تكليف الخصوم بتقديم وإيداع ما يلزم من 

مستندات وملفات وأوراق، وأن ينبهاهم إلى ما يتعين عليهم تقديمه 

 -منها خلال الأجل المناسب الذي لا يتعطل معه السير في الدعوى

بيق: حري بالمحكمة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تط

تحدده، على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة، وعليها قبل أن تقضي 

بعدم قبول الدعوى لعدم إيداع التوكيل أن تكلف المدعين والحاضرين 

عنهم بذلك، وأن تحدد أجلا معقولا لإيداع ما تراه في هذا الشأن، وإلا 

شوبا بالخطأ في اتباع الإجراءات القانونية السليمة كان حكمها م

الواجب الالتزام بها لمصلحة العدالة الإدارية، وبالخطأ في تطبيق 



 (محرف )

2018 

 المبدأ رقم المبدأ

 القانون وتأويله. /أ11

 
)ب( مدى جواز إبداء الطلب العارض أمام هيئة مفوضي 

 الدولة:

 

 

 

 /ج70

متى قدم الطلب العارض بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة القضاء 

اري، ولو في فترة تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة، الإد

فإنه يكون مقبولا إذا كان من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من 

 .)يراجع هامش الحكم( المدعي بغير إذن من المحكمة

 
)ج( مدى جواز اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير أثناء تحضير  

 الدعوى:

 

 

 

 

 

 

 

 /د53

جراءات التي تتخذ بالطعن بالتزوير أثناء تحضير لا يلتفت إلى الإ

الدعوى؛ ذلك أنه ولئن كان الأصل أن المشرع في قانون مجلس 

ناط بهيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها قد الدولة 

للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها باعتبارها أمينة على 

الادعاء بالتزوير دون تصريح من  الدعوى الإدارية، وأن للخصوم

المحكمة بذلك؛ إلا أن القانون قد تطلب إيداع تقرير الادعاء بالتزوير 

قلم كتاب المحكمة، وليس قلم كتاب هيئة المفوضين، ومن ثم فلا تنتج 

 إجراءات الادعاء بالتزوير أمامها أثرها القانوني.

 الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع: -3 

 :اصها بنظر النزاعات بين الجهات الإداريةاختص 

 

 

 

( من قانون مجلس الدولة نظاما 66أفرد المشرع في المادة )

خاصا لحسم المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو المصالح العامة 

أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات المحلية فيما بينها، 
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معية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تختص بالفصل وهو كون الج

هذا النظام نظام بديل  -في مثل هذه المنازعات برأي ملزم

للاختصاص القضائي المنوط بالمحاكم على اختلاف أنواعها 

ودرجاتها، حيث اقتضت اعتبارات التنظيم الإداري للدولة والمصلحة 

اء، لت حسم بالرأي العامة النأي بهذه المنازعات عن اختصاص القض

إذا  -الذي تصدره الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فيها

كانت المنازعة ليست محض منازعة بين جهات عامة، بل كان من 

( المشار إليه لا ي ستبعد 66بين أطرافها أحد الأفراد، فإن نص المادة )

ر تلك في هذه الحالة الاختصاص القضائي المقرر قانونا للمحاكم بنظ

ي ستبعد اختصاص الجمعية إذا كانت دعوى الضمان  -المنازعة

الفرعية ترتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية، وكان 

الحكم الصادر في الدعوى الأصلية مؤثرا في الحكم في الدعوى 

الفرعية، فحينئذ يدخل النظر في الدعوى الفرعية في اختصاص 

 .)يراجع هامش الحكم(الأصلية المحكمة التي تنظر الدعوى 

 )ثالثا( شئون الأعضاء: 

هيئة  -حرف هـو -النيابة العامة -قضاة، وحرف ن -حرف ق)راجع كذلك:  

 (.شئون الاعضاء -، وهيئة النيابة الإداريةشئون الأعضاء -قضايا الدولة

 تعيين أعضاء مجلس الدولة: -1 

 )أ( التعيين في وظيفة )مندوب مساعد(: 

  سن السمعةشرط ح: 

 

 

 

لم يحدد المشرع أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على 

سبيل الحصر، وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة 

استقر القضاء الإداري على أن السيرة الحميدة  -القضاء الإداري
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ى بها والسمعة الطيبة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحل

الشخص، فتكسبه الثقة بين الناس، وتجنبه قالة السوء وما يمس 

الخلق، ومن ثم فهي تتلمس في أخلاق الشخص نفسه، إذ هي لصيقة 

به ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته، فلا يؤاخذ على 

إذا اجتاز المتقدم  -صلته بذويه إلا فيما ينعكس منها على سلوكه

خصية التي أجريت معه، وتم استبعاده من التعيين بنجاح المقابلة الش

بقالة إن التحريات السياسية والجنائية عنه وأسرته لم تأت بالمستوى 

المطلوب، دون أن يقوم دليل بالأوراق على هذا، كما خلت الأوراق 

من أية شواهد تؤثر في سمعته أو تنال من صلاحيته لشغل الوظيفة 

ضلونه من ناحية المكانة الاجتماعية القضائية، فإن وجود مرشحين يف

لأفراد الأسرة، لا يجوز اتخاذه سندا للترجيح في ترتيب المرشحين، 

وإلا انطوى ذلك على إخلال بمبادئ تكافؤ الفرص، والحق في تولي 

 الوظائف العامة، والمساواة في الحقوق والواجبات العامة.

  :التحريات الأمنية 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتفاوت مستوى حسن السمعة تبعا لنوع الوظيفة وخطورتها 

ومسئوليتها، فما قد تتساهل فيه الإدارة بالنسبة لوظائف معينة، قد 

تتشدد فيه بالنسبة لوظائف أخرى، كالقضاء؛ لما لهذه الوظائف من 

أهمية وخطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى معينا وخاصا من حسن 

الغاية المرجوة من إجراء  -ولأفراد أسرته السمعة بالنسبة له

التحريات الأمنية على المرشح لشغل وظيفة قضائية هي اختيار 

أفضل العناصر للقيام بمهام الولاية القضائية، والاستيثاق من أنه 

يتمتع بحسن السمعة والسيرة والسلوك القويم بين أقاربه وأهله 
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أقاربه من يلحق به عيب وذويه، وأنه لا يوجد من بين أفراد أسرته و

هذه  -في سلوكه، أو شطط في تصـرفاته، أو خطر على مجتمعه

التحريات تكون شاملة وفي كل مناحي الحياة، وخاصة فيما قد يمثل 

ر  بيانات الأقارب  -خطرا على المجتمع، وهو السلوك الإجرامي ك  ذ 

من  في الاستمارة المعدة لذلك ليس مقصودا لذاته، بل لعلة  التأكد  

يختلف مفهوم  -حسن سمعة وسيرة المتقدم لشغل الوظيفة القضائية

الأسرة الذي يؤثر في شخصية الفرد باختلاف الظروف زمانا ومكانا 

وحالا ومالا وعددا أو تعدادا وثقافة ومنهجا، كما يختلف هذا المفهوم 

باختلاف الوظيفة التي يتقدم الشخص لشغلها، كما يختلف أيضا 

ئم والسلوكيات المنسوبة لأحد أفراد الأسرة، نوعا باختلاف الجرا

يكفي لفقد شرط حسن السمعة في المرشح   -وعددا وتكرارا وعودا

للوظيفة القضائية أن توجد دلائل أو شبهات قوية تلقي بظلال من 

الشك على مسلكه أو مسلك أسرته، وتقلل من الثقة فيه، وتنال من 

ة القضايا التي سبق اتهام عدد من انتهاء غالبي -جدارته لولاية القضاء

أفراد أسرة المرشح فيها بالتصالح أو البراءة، لا ينفي عن مرتكب 

الجريمة قيامه بارتكابها بالفعل، خاصة إذا تكررت الأفعال الإجرامية 

المنسوبة لأفراد الأسرة، مما يثير الشك والريبة حول سمعة هذه 

عن وحسن سمعته الأسرة، والذي ينعكس بدوره على مسلك الطا

محو الاتهامات والمعلومات والبيانات الجنائية من قاعدة  -بالضرورة

السجل الجنائي لا يعني عدم ارتكاب الوقائع الجنائية المجرمة قانونا 

نفسها؛ لأن الانقضاء بالتصالح أو رد الاعتبار بعد مرور مدة معينة 

م المسندة على صدور الأحكام الجنائية لا يعني عدم ارتكاب الجرائ
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الوظائف  -موظف -حرف م)راجع كذلك في شأن التحريات الأمنية: 

 /هـ(.91المبدأ  -القيادية

  المقابلة الشخصية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مين للتعيين بالوظائف اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقد

القضائية يعد شرطا لازما، يضاف إلى شروط التعيين المقررة 

لا تتقيد هذه اللجنة في اختيار المتقدمين سوى بمدى توفر  -قانونا

الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها، ولا تتقيد بأي 

توفر أو عدم  اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على

سلطتها في  -توفر تلك الأهلية، كما لا تتقيد بأي ضوابط أخرى

 -الاختيار سلطة تقديرية، لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة

القول بغير ذلك يؤدي إلى إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة، وحلول 

المحكمة محلها بناء  على ضوابط يضعها القاضي ليحدد على أساسها 

ى توفر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة، وهذه نتيجة يأباها التنظيم مد

إذا كانت تلك المهمة التي  -القضائي، ومبدأ الفصل بين السلطات

أسندت إلى اللجنة لم تقترن بطريقة صريحة قاطعة ومعيار واضح 

يحدد لها كيفية أداء مهمتها واستخلاص الأهلية اللازمة لشغل 

يعني حتما أنها مارست عملها دون ضوابط أو الوظيفة، فإن ذلك لا 

معايير، فلا جدال في أنها استعانت بالعرف العام الذي يحيط تولي 

الوظائف القضائية، والوظائف التي يضفي عليها المشرع تلك 

الصفة، بمعايير دقيقة وضوابط قاطعة وصفات سامية، لكن يبقى من 

لجنة في إعمال تلك غير المسموح به أن تحل المحكمة نفسها محل ال
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لا وجه للقول بأن  -المعايير والضوابط، واستخلاص تلك الصفات

السلطة التقديرية المقررة لتلك اللجنة تعد امتيازا يتعين الحد منه 

برقابة قضائية حاسمة؛ ذلك لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال 

تغي التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجبا يب

المصلحة العامة باختيار أكفأ العناصر وأنسبها، وهو أمر سيبقى 

محاطا بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة 

دون سواها، وذلك بالتمسك بضرورة توفر ضمانات شغل الوظيفة 

 -والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى

ي وحدها التي تقيم الميزان بين حق كل من تلك السلطة التقديرية ه

توفرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون في شغل 

الوظائف القضائية، وفاعلية القضاء وحسن تسييره، فلا يتقلد وظائفه 

إلا من توفرت له الشروط العامة، وحاز بالإضافة إليها الصفات 

القضائي على الوجه  والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل

إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص  -الأكمل

مدى أهليته لتولي الوظيفة القضائية، والمشكلة من قمم الجهة 

القضائية التي تقدم لشغل وظائفها، فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن 

الانحراف  في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب

لا مندوحة  -بالسلطة، وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب

من أن يترك لأعضاء تلك اللجان، بما أوتوا من حكمة السنين التي 

ق ت  بهم في وظائف القضاء حتى بلغت منتهاها، وأضحوا شيوخا  ر 

لرجال القضاء، أن يسبروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة 

لاستخلاص مدى توفر الصفات والقدرات الخاصة التي القضائية 
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تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل، والتي يتعذر على 

الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها، كما يتعذر على القوانين 

واللوائح أن تضع لها قيودا أو ضوابط يمكن التقيد بها، فلا مناص أن 

ر العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة توضع مسئولية اختيا

في عنق شيوخ القضاء، يتحملونها أمام الله وضمائرهم، ولا معقب 

عليهم في ذلك من القضاء، ما لم يقم الدليل صراحة على الانحراف 

)يراجع بالسلطة، أو التعسف في استعمالها تحقيقا لأهداف خاصة 

 .هامش الحكم(

 مندوب(:)ب( التعيين في وظيفة ) 
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وجوب ترقية المندوب المساعد بمجلس الدولة إلى درجة مندوب 

من يناير التالي لنجاحه في الدبلومين المؤهلين للترقية، متى كانت 

التقارير المقدمة عنه مرضية، ودون النظر إلى تاريخ إعلان نتيجة 

يا لم يضع المشرع حدا زمن -الامتحان أو اعتمادها من مجلس الكلية

لإعلان نتيجة الامتحان أو اعتمادها من مجلس الكلية، ومما يجافي 

منطق الأشياء وعدالتها أن يبقى أمر ترقية المندوب المساعد بمجلس 

 .)حكم توحيد مبادئ(الدولة مرهونا بأمور تخرج عن إرادته 

 تأديب أعضاء مجلس الدولة: -2 

 

 

 

 

 

الدولة بنقل  قرار مجلس صلاحية أعضاء مجلس -صلاحيتهم

العضو إلى وظيفة غير قضائية  يعد قرارا إداريا يتقيد بميعاد دعوى 

القرار الصادر عن رئيس الجمهورية تنفيذا لما انتهى إليه  -الإلغاء

مجلس صلاحية أعضاء مجلس الدولة بنقل العضو إلى وظيفة غير 

ية قضائية لا يعدو أن يكون إجراء  تنفيذيا لما انتهى إليه مجلس صلاح
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 /ب31

أعضاء مجلس الدولة، ولا يعد قرارا إداريا مما يقبل الطعن فيه 

 بالإلغاء.

 معاش أعضاء مجلس الدولة: -3 

 )أ( تسوية المعاش عن الأجر الأساسي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أوجب المشرع في قانون التأمين الاجتماعي استمرار العمل 

ي التشريعات المنظمة لشئون المعاملين بالمزايا التأمينية المقررة ف

تضمن قانون مجلس  -بكادرات خاصة، ومنهم أعضاء مجلس الدولة

الدولة بيان المزايا التأمينية لأعضاء المجلس، مفرقا بين فئتين من 

 :الأعضاء

)الفئة الأولى( الأعضاء الذين تنتهي خدمتهم ببلوغهم سن الإحالة 

ء يطبق في شأنهم حكم المادة على المعاش أو بالاستقالة، وهؤلا

( من القانون المذكور، التي أوجبت تسوية معاش كل منهم أو 124)

مكافأته على أساس آخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها، أو آخر 

مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له، وذلك دون أي قيود، ودون حد 

 .أقصى

اللياقة الصحية  )الفئة الثانية( الأعضاء الذين تنتهى خدمتهم لعدم

( من 125أو بسبب الوفاة، وهؤلاء يطبق في شأنهم حكم المادة )

قانون مجلس الدولة، التي حددت قواعد تسوية المعاش المستحق لهم 

أو للمستحقين عنهم، على ألا يزيد في جميع الأحوال على الحد 

 .الأقصى المقرر بمقتضى قانون التأمين الاجتماعي

مجلس الدولة في المزايا التأمينية بين  مايز المشرع في قانون

الذي تنتهي خدمته لعدم اللياقة الصحية أو للوفاة عضو مجلس الدولة 
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عضو الذي تنتهي خدمته بالاستقالة، حيث قيد معاش الأول بنسبة الو

معينة من مرتبه لا يجوز تجاوزها، وهي أربعة أخماس المرتب، 

وليس بآخر مربوط  وربط هذه النسبة بآخر مرتب كان يتقاضاه،

الوظيفة أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح، وهذا على خلاف 

الحال بالنسبة للثاني، بالرغم من تماثلهما في المراكز القانونية، وهو 

ما يتعارض مع مبدأ المساواة المكفول دستوريا، كما حدد المشرع 

سقفا للمعاش المنصرف لورثة عضو مجلس الدولة الذي تنتهي 

دمته بالوفاة بالرغم من أنهم قد يكونوا أحوج من غيرهم لمبلغ خ

ست حق  ذاته لعضو المجلس المستقيل بمحض  المعاش، بينما يكون الم 

إرادته متحررا من هذا السقف، كما أن هناك مغايرة أوجدها قانون 

مجلس الدولة لا مثيل لها في النصوص المنظمة للحقوق التأمينية 

لقضائية الأخرى، وهو ما يتعارض مع مبدأ للجهات والهيئات ا

 -المساواة بين عضو مجلس الدولة وأقرانه في تلك الجهات والهيئات

حكمت المحكمة بوقف الطعن تعليقيا، وإحالته إلى ترتيبا على ذلك: 

للفصل في مدى دستورية نص المادة  المحكمة الدستورية العليا

 .لحكم()يراجع هامش ا( من قانون مجلس الدولة 125)

 )ب( تسوية المعاش عن الأجر المتغير: 

 

 

 

 

 

نظاما  1984لسنة  47استحدث المشرع بموجب القانون رقم 

لمعاش الأجر المتغير، مستهدفا أن يوفر للمؤمن عليه معاشا مناسبا 

موجبا تسويته على  مقاربا لما كان يحصل عليه من أجر أثناء خدمته،

أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات 

حظر المشرع تطبيق  -عن هذا الأجر خلال مدة الاشتراك عنه



 (محرف )

2027 

 المبدأ رقم المبدأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة بشأن الحقوق المستحقة 

عن الأجر المتغير، ولم يستثن من ذلك إلا الوزراء ونواب الوزراء 

( من قانون التأمين 31حكمهم المخاطبين بأحكام المادة )ومن في 

الاجتماعي، حيث اختصهم المشرع بنظام خاص حدد بموجبه كيفية 

حساب المعاش المستحق لهم، سواء عن الأجر الأساسي أم الأجر 

بذلك تكون الأحكام الواردة في قانون التأمين الاجتماعي  -المتغير

اجبة الإعمال على جميع بشأن معاش الأجر المتغير هي الو

 .المخاطبين بالقانون المذكور، بما في ذلك أعضاء الهيئات القضائية

فوض المشرع وزير التأمينات في إصدار قرار بقواعد حساب 

عناصر الأجر المتغير، والمقصود بالقواعد في اللغة: الأسس، 

وبالحساب: العد والإحصاء والتقدير، فبذلك يكون المشرع قد فوضه 

تحديد الأسس التي يعتد بها في مجال تقدير عناصر الأجر في 

المتغير، بما مؤداه تفويضه في وضع الحد الأقصى للأجر المتغير 

ناط المشرع كذلك بوزير التأمينات  -الخاضع لاشتراك التأمينات

إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون التأمين 

القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون الاجتماعي، كما ناط به إصدار 

، وهو ما يستتبع بحكم اللزوم المغايرة بين 1984لسنة  47رقم 

القرارات التنفيذية، والقرار المحدد لقواعد حساب عناصر الأجر 

المتغير، ومن ثم لا يعد هذا الأخير من قبيل القرارات التنفيذية، بل 

للوزير بتحديد قواعد  هو قرار صادر في إطار التفويض التشريعي

حساب عناصر الأجر المتغير، ومنها الحد الأقصى للاشتراك عن 

نتيجة لذلك: تكون القرارات الصادرة بوضع حد أقصى  -هذا الأجر
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لأجر الاشتراك المتغير قد صدرت في إطار التفويض التشريعي 

 .المقرر لوزير التأمينات، ويتعين الاعتداد بما تضمنته في هذا الصدد

ن يستحق معاملة )وزير( من أعضاء مجلس الدولة من حيث م

المعاش المستحق عن الأجر الأساسي وعن الأجر المتغير، يطبق في 

شأنه فيما يتعلق بمعاش الأجر المتغير ما ورد بقراري وزير 

، وما تلاهما 2012لسنة  102و 2009لسنة  346التأمينات رقمي 

لنظر عن كونه قد بلغ من قرارات صادرة في هذا الشأن، بصرف ا

سن الإحالة على المعاش قبل التاريخين المحددين بهما، وهما 

(؛ لأن هذين التاريخين لا يتعلقان إلا 1/7/2012و 1/7/2009)

بالتنفيذ وإعمال الأثر الفوري والمباشر للقرارين المذكورين، وليس 

لا محل للقول بأن أحكام هذين  -بتحديد فئة المخاطبين بأحكامهما

لقرارين يطبقان فقط على من بلغ السن القانونية بعد التاريخين ا

المحددين بهما؛ فهذا القول يؤدي إلى ازدواج المعاملة التأمينية بين 

أصحاب المعاشات الذين بلغوا السن قبل التاريخين المشار إليهما، 

 -والذين بلغوها بعدهما، بالرغم من اتحادهم في المراكز القانونية

تعين تسوية معاش أعضاء مجلس الدولة تى ذلك: ترتيبا عل

المذكورين عن الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري 

لأجورهم المتغيرة، أو على أساس آخر أجر متغير كانوا يتقاضونه 

عند انتهاء خدمتهم، أيهما أفضل، ويدخل في حساب الأجر المتغير 

قانون التأمين ( من 2بند ط/ 5جميع عناصره المحددة في المادة )

 الاجتماعي.
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 )ج( الجمع بين المرتب والمعاش: 
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قرر المشرع أحقية أعضاء الهيئات القضائية في تقاضي الحقوق 

التأمينية عند بلوغهم سن الستين، ومن ثم جمعهم بين المرتب 

والمعاش خلال الفترة من تاريخ بلوغ سن الستين وحتى انتهاء 

اعتبارا من تاريخ بلوغ عضو المجلس  -سبعينالخدمة ببلوغه سن ال

سن الستين يوقف استقطاع اشتراكات التأمينات الاجتماعية من 

 مرتبه، ويجمع بين مرتبه والمعاش المستحق له.

 )د( مكافأة نهاية الخدمة: 
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على ألا تطبق الأحكام  1984لسنة  47نص القانون رقم 

ة في شأن قواعد حساب هذه المنصوص عليها في قوانين خاص

المكافأة، ومن ثم تتعين تسويتها على وفق القواعد التي تضمنتها 

يستحق المؤمن عليه  -( من قانون التأمين الاجتماعي30المادة )

مكافأة متى توفرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة 

ت الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوا

مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر 

 حساب معاش الأجر الأساسي.

 )هـ( إعانة نهاية الخدمة: 

 

 

 

 

 

 2011لسنة  85المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم أقامت 

تمييزا تحكميا لا يستند إلى قاعدة منطقية بين طائفتين من أعضاء 

ولم  1/1/2011هيئات القضائية: )الأولى( الموجودون بالخدمة في ال

يبلغوا سن الرابعة والستين في هذا التاريخ، و)الأخرى( الموجودون 

وبلغوا سن الرابعة والستين، فمنح الطائفة  1/1/2011بالخدمة في 
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الأولى الحق في اقتضاء إعانة نهاية الخدمة مشمولة بالزيادة التي 

رار، وحرم الطائفة الأخرى من اقتضاء هذه الزيادة، قررها ذلك الق

وذلك رغم تماثل الطائفتين في المركز القانوني من حيث كونهما 

أعضاء بهيئات قضائية، مشتركين بصندوق الخدمات الصحية 

والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وموجودين في الخدمة في 

القانونية التي تطبق  ، وهو ما كان يستوجب وحدة القاعدة1/1/2011

حكمت المحكمة بوقف الطعن، وإحالة ترتيبا على ذلك:  -في حقهم

للفصل في مدى دستورية ذلك  الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا

النص فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ عضو الهيئة القضائية سن 

 لاستحقاق الزيادة التي قررها في 1/1/2011الرابعة والستين في 

 .)يراجع هامش الحكم(إعانة نهاية الخدمة 

 )و( تعويض الدفعة الواحدة: 

 

 /هـ120

خلا قانون مجلس الدولة من أي أحكام تنظم هذا التعويض، 

 ( من قانون التأمين الاجتماعي بشأنه.26فيطبق عليهم حكم المادة )

 )ز( حساب مدة الحرب مضاعفة في المعاش: 

 سلحة(.القوات الم -ق)راجع: حرف  

 محال صناعية وتجارية 

 ترخيصها: 

 

 

 

 

امتناع الجهة الإدارية عن إصدار الترخيص في إقامة المحل 

الصناعي أو التجاري، بعد أن تحققت من توفر الاشتراطات اللازمة 

لتشغيله، وم ضي المهلة المحد دة قانون ا من إبلاغها بإتمام 

ا سلبيًّا يخضع لرقابة القضاء الإداري، ولا  الاشتراطات، ي ع د  قرار 
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 يتقيد الطعن  فيه بميعاد  معين. /أ46

 مخابز 

 ترخيصها: 
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، لا  -اللجنة العليا للمخابز العرض على هذه اللجنة أمر  تنظيمي 

 -يرقى لمرتبة الإلزام، ولا ي رت  ب عدم  العرض عليها أي  بطلان

ئ ت تلك اللجنة  بموجب القرار  2002لسنة  66الوزاري رقم  أ ن ش 

بشأن قواعد إنشاء المخابز الجديدة ومستودعات بيع الدقيق وتعديل 

لئن ناط هذا القرار  باللجنة  النظر  في الطلبات المقدمة  -حصتها

لإنشاء المخابز بمختلف أنواعها، إلا أن استصدار  رخصة تشغيل 

د  شروط ها القانون  المنظم للمحال ا لصناعية والتجارية، المخابز ي حد  

ه من النص على إنشاء هذه اللجنة واختصاصاتها  -وقد خلت نصوص 

لا يجوز  تعديل  قانون  بموجب قرار وزاري؛ لكونه أدنى من القانون 

 في مدارج القواعد القانونية.

 مسئولية 

 تعويض(. -)راجع كذلك: حرف ت 

 )أولا( مسئولية الإدارة عن أعمالها 

 ئولية على أساس الخطـأ المفترض)ثانيا( المس 

 )ثالثا( نظرية المسئولية دون خطأ 

 )رابعا( المسئولية عن قرارات مجالس التأديب 

 )أولا( مسئولية الإدارة عن أعمالها: 

 

 

  :تقوم المسئولية الموجبة للتعويض على توفر أركان ثلاثة

حدها انتفت الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، فإذا انتفى أ
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 المسئولية. /و81

 

 

 

 /أ20

  القرار الصادر بالإحالة إلى التحقيق أو إلى مجالس التأديب أو

ا إداريًّا نهائيًّا بالمعنى  الصلاحية أو إلى النيابة العامة، لا ي ع د  قرار 

المتعارف عليه، ولا يجوز الطعن  فيه استقلالا، أو طلب التعويض 

 .)يراجع هامش الحكم(عنه 
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  لا ت سأل الجهة الإدارية عن تصرفها في مجال الكشف عن

تطبيق: لا  -الأعمال غير المشروعة والمشروعة التي تقع من الأفراد

مجال للحكم بالتعويض عن القرارات الصادرة بالإحالة إلى التحقيق 

أو إلى النيابة العامة أو إلى مجالس التأديب أو الصلاحية، حتى لو 

)يراجع من المحكمة المختصة أو من مجلس التأديب ق ضي بالبراءة 

 .هامش الحكم(

 )ثانيا( المسئولية على أساس الخطـأ المفترض: 
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المسئولية المدنية بنوعيها )التقصيرية والعقدية( قامت في 

تطور الحياة  -الأساس على فكرة الخطأ الذي يسبب ضررا

ضرار التي لا تنسب مباشرة الاجتماعية أدى إلى محاولة تعويض الأ

إلى من قام بالخطأ، فتبلورت فكرة التعويض عن الخطأ المفترض 

من المتبوع، أو حارس الأشياء، أو متولي الرقابة، وذلك بقصد 

كانت هذه حيلة قانونية لاستمرار فكرة الخطأ أيا  -حماية المضرور

 كان مرتكبه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 لمسئولية دون خطأ:)ثالثا( نظرية ا 

 المقصود بها: -نظرة تاريخية على نشأتها وتطورها في مصر وفرنسا -1 

يقصد بالمسئولية دون خطأ: المسئولية التي يكفي أساسا لقيامها  
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وجود علاقة سببية مباشرة بين الضرر والعمل أو النشاط، في غيبة 

و النشاط مصدر أي خطأ من جانب الإدارة، حتى لو كان العمل أ

الفكرة المحورية في ذلك تقوم على  -الضرر في ذاته سليما وصحيحا

إقامة نوع من التوازن بين المزايا المترتبة على وجود المرافق 

يميز هذه المسئولية أنها تتعلق  -العامة، والأضرار الناجمة عنها

خطأ بالنظام العام، وأن المدعى عليه لا يستطيع أن يدفعها إلا بإثبات 

المضرور نفسه أو القوة القاهرة، فلا تأثير من ثم لخطأ الغير أو 

 الحادث الطارئ في قيامها.

 الفرق بين المسئولية دون خطأ والمسئولية على أساس قرينة الخطأ: -2 
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في نطاق )المسئولية على أساس قرينة الخطأ( يوجد خطأ، لكن 

في إثباته، ويتم التعويض على يتعذر اكتشافه، وهنا يأتي دور القرينة 

أساس توفرها، أما في نطاق )المسئولية دون خطأ( فيستحق 

المضرور التعويض، ولو كان العمل مشروعا؛ على أساس العدالة 

 ومساواة الأفراد أمام التكاليف العامة.

 تطبيق المسئولية دون خطأ في مصر: -3 

 

 

 

 

 

 

 

لإداري المصري مهيئا للأخذ بنظرية" المسئولية بات القضاء ا

دون خطأ"، تأسيسا على اعتبارات العدالة، ومبدأ المساواة أمام 

للقضاء الإداري  -الأعباء العامة المنبثق من مبدأ التضامن الاجتماعي

في المرحلة الأولى أن يأخذ بضوابط هذه النظرية المستقرة في قضاء 

همها أنها مسئولية استثنائية، لا يتم مجلس الدولة الفرنسي، ومن أ

اللجوء إليها إلا في حالة تخلف وجود أي خطأ ولو بسيط في سير 

المرافق الإدارية، وبشرط أن يكون الضرر المترتب على هذا الفعل 
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 -من الجهة الإدارية جسيما، ومباشرا، لم يتدخل المضرور في إحداثه

رية هو لأسباب فنية اعتراض جانب من الفقه على الأخذ بهذه النظ

بحتة، ومنها الخوف من اتساع نطاق تطبيقها على نحو يخل 

بالموازنة العامة للدولة، إلا أن اعتبار هذه المسئولية هي في الأصل 

 .مسئولية استثنائية يخفف من هذا الاعتراض

مجلس الدولة في تبنيه لهذه النظرية يستطيع الانطلاق نحو 

أعمال السيادة، وعن الجرائم  تعويض الأضرار المترتبة على

الإرهابية والجنائية الجماعية، والتجمعات والتظاهرات حتى لو كان 

مسموحا بها، مادامت قد أصابت بعض الأفراد بأضرار، ويتمكن 

القاضي الإداري من إكمال منظومة العدالة بقضائه بالتعويض عن 

 قرارات وإجراءات هي في الأصل مشروعة، لكنها سببت أضرارا

لبعض الأفراد حتى لو كانوا جمعا كبيرا، فمن العدل وتطبيقا لمبدأ 

المساواة أمام الأعباء العامة أن يعوض من أصابه ضرر من هذه 

  الإجراءات أو القرارات أو الأفعال

لوضع  -مثلما هو الحال في فرنسا-على المشرع أن يتدخل 

ية قوانين تنظم التعويض عن أعمال السلطات الثلاث التشريع

والتنفيذية والقضائية دون خطأ، فقواعد التضامن الاجتماعي وضمان 

أمن المجتمع وسلامته والعدالة، تتطلب تعويض من أضيروا من 

جراء الجرائم الجنائية والإرهابية، ومضاعفات الجراحات والتقنيات 

الحديثة في العلاج أو الأمراض الجديدة التي ظهرت وتؤثر بصورة  

 العامة. جماعية في الصحة
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 المسئولية عن الأعمال المادية لجهة الإدارة في خصوص المرفق الطبي: -4 
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المسئولية عن الأعمال المادية لجهة الإدارة في خصوص المرفق 

الطبي تقوم على أساس الخطر أو المخاطر، فاستخدام التقنيات 

جسم العلاجية يمكن أن يكون له ردود فعل غير متوقعة على 

الإنسان، والمرفق الطبي العام كغيره من الأشخاص المعنوية 

مخاطر العملية الجراحية  -الأخرى يجب أن يضمن هذه المخاطر

يجب أن يتحملها المرفق الطبي، وأن يقوم بتعويض المضرور، ولو 

 -لم يكن هناك خطأ من جانب المرفق، أو من جانب أي من أطبائه

في المجال الطبي يظهر في  المجال الخصب لنظرية المخاطر

الصعوبات الناتجة عن إثبات خطأ الطبيب المعالج في أغلب 

إقرار  -الأحيان، نتيجة وجود مسائل فنية دقيقة يصعب الفصل فيها

نظام المسئولية دون خطأ في المرفق الطبي العام يكتسب بعدا إنسانيا 

مته، بإعلاء قيمة الفرد وتأكيد حماية القانون لجسده وضمان سلا

 خاصة في بعض الحالات الدقيقة، كنقل الدم ونقل الأعضاء.

 )رابعا( المسئولية عن قرارات مجالس التأديب: 

 
المبدأ رقم  -تأديب -أعضاء هيئة التدريس -)راجع: جامعات

 /ز(.81المبدأ رقم  -تأديب -/ج وهامشه، وشئون الطلاب20

 مصانع حربية 
 ماكن المجاورة للمصانع الحربية:حظر إقامة مبان  أو منشآت في الأ 

 

 

 

 (.13المبدأ  -مخالفات البناء -)راجع: مبان  
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 معاهد 

 معهد البحوثِ والدراساتِ العربية: 

 جامعة الدول العربية(. -)راجع: حرف ج  

 ملكية 
 )أولا( أوصاف الالتزام: 
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ا حينما يكون خ الي ا من أي وصف، الالتزام قد يكون بسيط ا منجز 

وهذا التزام يرتب جميع آثاره القانونية بمجرد حدوثه، وقد يكون 

الالتزام موصوف ا في أحد عناصره الثلاثة )الرابطة القانونية، ومحل 

يعد الشرط من الأوصاف التي ترد على  -الالتزام، وطرفا الالتزام(

ق العنصر الأول للالتزام، ويقصد به: كل أمر مستقبل غير محق

الشرط قد يكون واقفا أو  -الوقوع، فهو ليس محقق ا ولا مستحيلا

إن ترتب على وقوع الشرط وجود الالتزام وبقاؤه كان  -فاسخا

الشرط واقف ا، أما إن ترتب على وقوعه زوال الالتزام كان الشرط 

ا كل شرط فاسخ يتضمن في حقيقة الأمر وجود شرط واقف،  -فاسخ 

م أم كان في الحق العيني، فإذا ع ل  ق حق سواء أكان ذلك في الالتزا

الملكية على شرط فاسخ فإن الشيء الواحد يكون له مالكان، أحدهما 

يملك الشيء تحت شرط فاسخ، والآخر يملكه تحت شرط واقف، 

والشرط الفاسخ للأول هو نفسه الشرط الواقف للثاني، فإذا تحقق هذا 

اني، أما إذا تخلف هذا الشرط انفسخت ملكية الأول وقامت ملكية الث

 الشرط فقد سقطت ملكية الثاني، وأصبحت ملكية الأول ملكية تامة.

 )ثانيا( نزع الملكية: 
 /ب(.22المبدأ  -برك ومستنقعات -ب)راجع: حرف  
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 مناجم ومحاجر 

 استغلالها: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1956لسنة  86ن رقم طبقا لأحكام القانو -مدة الاستغلال

( فإن عقد الاستغلال لاحقا الخاص بالمناجم والمحاجر )الملغى

للمعادن إما أن يصدر في المساحات التي يتبين لمصلحة المناجم 

والمحاجر وجود المعدن فيها بكميات تسمح باستغلاله، وإما أن يكون 

عقد استغلال المعدن في مساحة معينة يسبقه ترخيص في البحث عن 

ك المعدن في تلك المساحة، على أن يثبت المرخص له في البحث ذل

يكون المرخص له في الحالة الثانية هو  -وجود الخام الممكن تشغيله

المنوط به إثبات وجود الخام الممكن تشغيله، وليست مصلحة المناجم 

جعل القانون المذكور الحد الأقصى لمدة عقد استغلال  -والمحاجر

لوزير المختص هو ثلاثون عاما، وكان له تجديد المنجم بقرار من ا

العقد لمدة مماثلة، وكان التجديد لأي مدة أخرى تزيد على الحد 

ألزم ذلك القانون الجهة الإدارية الموافقة  -الأقصى المذكور بقانون

على طلب المستغل )في الحالة الثانية( تجديد عقد الاستغلال لمدة 

مواعيد التي حددها، وذلك إذا ما ثلاثين سنة بمجرد تقديمه في ال

اتضح لها أن المستغل قائم بالتزاماته، حيث تقتصر سلطة الجهة 

الإدارية على بحث ما إذا كان طلب التجديد مقدما في الميعاد 

القانوني، وكذا بحث ما إذا كان المستغل طالب التجديد قائما 

بالتجديد  بالتزاماته من عدمه، فإذا توفر هذان الشرطان كانت ملزمة

عاما، ولم تكن لها  30للمدة التي حددها المستغل، بشرط ألا تجاوز 

سلطة تخفيض مدة التجديد متى كان المستغل لم يتجاوز في طلب 
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  .التجديد حدود الحد الأقصى

في  18/1/2014جعل الدستور الحالي المعمول به من تاريخ 

ل المحاجر مادته الثانية والثلاثين الحد الأقصى لمنح حق استغلا

والمناجم الصغيرة بناء على قانون لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما، 

وهذه المادة صالحة للإعمال بذاتها فيما يتعلق بمدة عقود استغلال 

ترتيبا على ذلك  -المناجم والمحاجر، دون حاجة إلى سن تشريع بها

لال فإنه بدءا من تاريخ العمل بهذا الدستور لا يجوز إبرام عقود استغ

المناجم والمحاجر لمدة تتجاوز خمسة عشر عاما، وما زاد على هذه 

المدة يكون بقانون؛ إعمالا للأثر المباشر لنص هذه المادة التي ألغت 

الخاص بالمناجم  1956لسنة  86ما يخالفها من أحكام القانون رقم 

 .(لاحقا )الملغى والمحاجر

لقانون السابق رقم حماية  للمراكز القانونية التي نشأت في ظل ا

وعدم المساس بالحقوق المكتسبة؛ قرر المشرع في  1956لسنة  86

، والذي 10/12/2014قانون الثروة المعدنية )المعمول بأحكامه من 

حل محل القانون المشار إليه( استمرار تراخيص المناجم والمحاجر 

 والملاحات الصادرة قبل العمل به، وأن تبقى الأحكام الواردة فيها

نافذة، على أن تطبق الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة 

ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة في هذا القانون على 

 تلك التراخيص عند تجديد مدتها.

 مناطق استراتيجية )سيناء( 

 الاستثمار فيها: 

 (.98المبدأ رقم  -شركات -استثمار، وحرف ش -)راجع: حرف أ     
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 مناطق نووية 

 

 

 

 

 

 

 /ب112

مشروعية قرار جهة الإدارة بإلغاء تخصيص أرض من أملاكها 

متى استند هذا القرار إلى تحقيق غاية من غايات المصلحة العامة 

تسمو فوق اعتبارات أخرى تتعلق بتخصيص الأرض، ومادام أنه لم 

يثبت صدور أي قرارات ولدت مركزا قانونيا مستقرا بشأن 

ذه الأرض، ولم تقم الجهة الإدارية بإبرام أي تعاقد تخصيص ه

تطبيق: مشروعية إلغاء تخصيص قطعة أرض لإقامة منتجع  -بشأنها

 سياحي لدخولها في الحزام الأمني للمنطقة النووية بالضبعة.

 مهن 

 )أولا( مهنة الطب 

 )ثانيا( الترخيص في ممارسة مهنة التحاليل الطبية البشرية 

 ة الطب:)أولا( مهن 

 مسئولية الطبيب في أدائه لعمله الفني: -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الطبيب في أدائه لرسالته ليس ملتزما بتحقيق نتيجة، لكنه ملتزم

صور هذه العناية تدق بالنسبة للطبيب  -ببذل عناية الرجل الحريص

قيام الطبيب المقيم بإجراء عملية جراحية بمفرده يمثل  -الجراح

يبية، لا ينفيها تذرعه بانشغال الطبيب الإخصائي في مخالفة تأد

ترك الطبيب الجراح فوطة طبية داخل بطن المريض  -حالات أخرى

لا تنتفى مسئوليته  -يمثل مخالفة تأديبية تستوجب مجازاته تأديبيا

بالقول إن هذه المسئولية تقع على عاتق التمريض، فمع التسليم بدور 

أن هذا لا ينفي مسئولية الطبيب الجراح التمريض في هذا الشأن، إلا 

عن متابعة ذلك، والتأكد قبل غلق الجرح من وجود جميع الأدوات 
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والآلات المستخدمة بعد العملية؛ وذلك باعتباره المسئول الأول عما 

يؤخذ فى  -يحدث أثناء الجراحة وعن الفريق الطبي المعاون له

فيها الطبيب، ومقدار  الاعتبار عند تقدير الجزاء الظروف التي يعمل

الشدة المفرطة في توقيع الجزاء في  -ما حدث للمريض من ضرر

مثل هذه الحالات قد يترتب عليها عزوف الأطباء عن إجراء 

 العمليات الجراحية.
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  إغفال الطبيب الجراح عمدا ذكر واقعة استخراج فوطة طبية

ره، وقعوده عن من بطن المريض بتقرير العملية الذي قام بتحري

إخطار مدير المستشفى بتلك الواقعة؛ سترا لمسئولية الأطباء 

يجب عليه أن  -المسئولين عن تلك الواقعة، يقيم مسئوليته التأديبية

يثبت ذلك بتقرير العملية، أو أن يتأكد بنفسه من أنه قد تم إثباته 

بالتقرير، حتى لو اقتصرت مشاركته في إعداد هذا التقرير على 

 زء الذي شارك فيه في العملية فقط.الج

المسئولية عن الأعمال المادية لجهة الإدارة في خصوص المرفق  -2 
 الطبي:

 /و(.124المبدأ  -مسئولية -)راجع: حرف م 

 )ثانيا( الترخيص في ممارسة مهنة التحاليل الطبية البشرية: 

 

 

 

 

 

سجل لا يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين المقيدين ب

الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين، وبأي من 

 367( من القانون رقم 6السجلات المنصوص عليها في المادة )

، الذين تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات العلمية 1954لسنة 

( من القانون نفسه، في ممارسة 13المنصوص عليها في المادة )
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 /أ3

لا يجوز لغير الأطباء البشريين أخد  -مهنة التحاليل الطبية البشرية

 .)حكم توحيد مبادئ، ويراجع هامش الحكم( عينات من المرضى الآدميين

 موظف 

 )أولا( التعيين 

 )ثانيا( الترقية 

 )ثالثا( الندب 

 )رابعا( الوظائف القيادية 

 )خامسا( الإجازات 

 )سادسا( المرتبات وما في حكمها 

 )سابعا( تحميل 

 منا( تأديب)ثا 

 )تاسعا( معاش 

 )عاشرا( طوائف خاصة من العاملين 

 )أولا( التعيين: 

حدود الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لجهة الإدارة في مجال  -1 
 التعيين:

 

 

 

 

 

 

إذا كانت جهة  الإدارة تترخص  بما لها من س لطة  تقديرية في 

عقب عليها، إلا التعيين  في الوظائف العامة، وكذا ا لترقية  إليها، بلا م 

إذا ثبت ت  إساءة  استعمال الس لطة والانحراف بها عن تحقيق المصلحة 

ى بواعث  القرار  وم لابسات ه   العامة، فإن للقاضي الإداري أن يتحر 

، وما إذا  للوقوف  على الهدف  الحقيقي الذي ت ن ش د ه  الإدارة  من القرار 

، أم تنكب  السبيل  وانحرف  عن كان قد تغيا وجه   المصلحة  العامة 
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 هذا الأمر  يشمل  القرار  الإداري الإيجابي وكذا السلبي. -غايت ه   /و91

 
أعضاء  -جامعات -)يراجع في شأن إلغاء الإعلان عن الوظيفة: حرف ج

 /ب وهامشه(.35المبدأ  -تعيين -هيئة التدريس

 شروط التعيين: -2 

 شرط المؤهل: ( أ) 
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  عادلة ل القانون  المجلس  الأعلى للجامعات وحده  سلطة  م  خو 

الشهادات العلمية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية 

الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، كجهة  الاختصاص العلمية 

عادلة أية شهادة  علمية من تلك  -الوحيدة بمجرد إقرار المجلس م 

ف  الشهادات، تندرج   مباشرة  ضمن منظومة الشهادات العلمية المعتر 

بوجودها وآثارها، دون تمييز  بينها ومثيلاتها المعادلة لها الصادرة 

تطبيق: لا اختصاص للجهة الإدارية القائمة  -عن الجامعات المصرية

على التعيين في الوظيفة العامة بالنظر في مدى معادلة مؤه  ل 

 بعاد ه لهذا السبب.المتقدم، ولا يجوز  لها است
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 لا ، فالاعتداد بالتقدير التراكمي لسنوات الدراسة إذا وجب

يصح  للجهة الإدارية الحجاج  في هذا الشأن بتقديم المترشحين 

شهادات  رسمية  صادرة  عن كليات  تخرجهم، تحوي تقدير  السنة 

دات  رسمية  النهائية فقط؛ إذ يجب  عليها أن تطلب  منهم إيداع  شها

بدرجاتهم وتقديراتهم في سنوات الدراسة جميعها لإعادة ترتيبهم 

 قانون ا على وفق المجموع التراكمي.
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 )ب( شرط حسن السمعة: 

 
 التحري عن المرشح للتعيين:

 /هـ(.91المبدأ  -الوظائف القيادية لاحقا: البند رابعا:)راجع 

 التعاقد لشغل الوظائف بصفة مؤقتة: -3 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 

يجب على جهة الإدارة عند تعاقدها  -تحديد مبلغ المكافأة الشاملة

مع العاملين المؤقتين الالتزام  بالأحكام المالية والإدارية الواردة في 

ا تتفق مع  اللوائح الصادرة في هذا الشأن، ولها أن تضيف أحكام 

يتعين عليها إعمال مبدأ المساواة وتكافؤ  -طبيعة الأعمال المؤقتة

ن  تماثلت مراكزهم القانونية من العاملين المؤقتين في  الفرص بين م 

رة لهم تطبيق: لا تجوز المغايرة بين  -شأن تحديد المكافأة المقر 

العاملين المؤقتين في قيمة المكافأة المحد دة بعقودهم، مادامت 

مراكزهم القانونية قد تماثلت من حيث المؤهل، والوظيفة، وتاريخ 

 التعاقد.

 أثر الحكم بإلغاء قرار التخطي في التعيين: -4 
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  يتعين على الجهة الإدارية حين قيامها بتعيين الصادر لمصلحته

حكم  بإلغاء القرار الذي تخطاه في التعيين، أن تجعل أقدمية تعيينه في 

ا من تاريخ تعيين زميله المطعون على تعيينه، وليس  الوظيفة اعتبار 

القرار التنفيذي للحكم، مع إعمال هذا الأثر في  من تاريخ صدور

التقدم للترقيات في الوظائف اللاحقة، مثل زميله في القرار المطعون 

 .)يراجع هامش الحكم( عليه، سواء  بسواء  

 

 

  يجوز  للمحكمة إذا ما انتهت إلى بطلان  قرار التعيين لمخالفته

ت  على تعيين   المطعون في تعيينهم به سنوات   القانون، وكان  قد مر 
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، نالوا فيها قسط ا من الخبرات المتراكمة، وكان  حسن  نيتهم عديدة

ي بإلغاء القرار فيما تضمنه من  متحققا في إجراءات تعيينهم، أن تقض 

)وليس بإلغاء قرار  عدم تعيين الطاعن في الوظيفة المعلن عنها

ن آثار، أخصها أحقيته ، مع ما يترتب على ذلك متخطيه في التعيين(

ا على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية  في التعيين فيها؛ حرص 

ن  شملهم القرار.  ل م 

 )ثانيا( الترقية: 

حدود الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لجهة الإدارة في مجال  
 الترقية:
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تقديرية في  إذا كانت جهة  الإدارة تترخص  بما لها من س لطة  

عقب عليها، إلا  التعيين  في الوظائف العامة، وكذا الترقية  إليها، بلا م 

إذا ثبت ت  إساءة  استعمال الس لطة والانحراف بها عن تحقيق المصلحة 

ى بواعث  القرار  وم لابسات ه   العامة، فإن للقاضي الإداري أن يتحر 

، وما إذا للوقوف  على الهدف  الحقيقي الذي ت ن ش د ه   الإدارة  من القرار 

، أم تنكب  السبيل  وانحرف  عن  كان قد تغيا وجه  المصلحة  العامة 

 هذا الأمر  يشمل  القرار  الإداري الإيجابي وكذا السلبي. -غايت ه  

 )ثالثا( الندب: 

 

 

 

 

 

ندب الموظف هو أمر مؤقت بطبيعته، ويكون لشغل  -أحكامه

مؤقتة داخل الوحدة أو خارجها، وتترخص جهة الإدارة  وظيفة بصفة

في إجرائه، بما لها من سلطة تقديرية، بمراعاة حاجة العمل في 

الوظيفة الأصلية، وحسبما تمليه مصلحة العمل وتقتضيه المصلحة 

العامة، وذلك حتى تستطيع الإدارة أن تلبي حاجات العمل العاجلة 
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يتاح لها اختيار من تأنس فيه ابتغاء حسن سيره وانتظامه، وحتى 

القدرة والكفاية للاضطلاع بمهام الوظيفة، والنهوض بأعبائها 

يتعين أن يتم الندب بمراعاة القواعد والحدود  -واختصاصاتها

المنصوص عليها في القانون، وأن تستهدف به جهة الإدارة مصلحة 

وما العمل، وألا تنحرف باستعمالها سلطتها بشأنه عن غايات الندب 

شرع له، فلا يجوز الندب إلى وظيفة أدنى، أو إلى وظيفة من 

مجموعة نوعية أخرى، أو إلى غير وظيفة، أو اتخاذ الندب ساترا 

حدد المشرع مدة الندب بسنة واحدة قابلة للتجديد حتى  -لجزاء تأديبي

أربع سنوات كحد أقصى، فلا يجوز تجاوز هذه المدة إلا في حالة 

حدد الإدارة مدة الندب، فإنه يكون قد تحدد بأربع إذا لم ت -الضرورة

 سنوات.

 )رابعا( الوظائف القيادية: 

 التعيين في الوظائف القيادية: -1 
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  يستمر توفر شرط المصلحة في الطعن على قرار التخطي في

التعيين في الوظيفة القيادية، ولو انقضت مدة  السنة  في التعيين في 

التي نص  عليها القرار  المطعون فيه؛ إذ لا يمنع  ذلك  الوظيفة  القيادية

ر   ا آخ  ي  بعدم مشروعية القرار أن ت صدر  قرار  جهة  الإدارة إذا ق ض 

 بتعيين المقضي لمصلحته، وبنفس  النطاق  الزمني المحد د قانون ا.

 

 

 

 

 داري في لئن كان القانون  لا ي لزم  جهة  الإدارة إصدار القرار الإ

ا سلبيًّا يجوز  الطعن  عليه بدعوى  ل  قرار  ا لا ي شك   م  عين، م  وقت  م 

الإلغاء كأصل  عام، إلا أنه استثناء  من ذلك، إذا قامت جهة  الإدارة بما 

لها من س لطة  تقديرية بالإفصاح  عن إرادتها المنفردة باتخاذ  إجراءات  
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عين  يتعلق  بأشخاص آخرين، ما لإحداث  أثر  أو مركز  قانوني م 

ا إما استكمال تلك  ت  نفس ه  ولمصلحتها، فإنها تكون  قد ألزم 

الإجراءات، أو التوقف عنها لأسباب  صحيحة وقائمة، ي ث ب ت  فيها 

تطبيق:  -ابتغاء  المصلحة العامة، وتحت الرقابة القضائية الكاملة

الوظيفة امتناع  جهة الإدارة عن استكمال  إجراءات  التعيين  في 

، وإجراء  المقابلات، واختيار  القيادية بعد  الإعلان عن الوظيفة 

ا  المرش ح لها، واجتيازه الدورات التدريبية المطلوبة بنجاح ، ي ع د  قرار 

 .)يراجع هامش الحكم(سلبيًّا واجب  الإلغاء 
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 ع  قواعد وإجراءات شغل الوظائف القيادية في  نظ م  المشر  

ا من الإعلان  عن شغلها، وانتهاء  بصدور  ، بدء  الجهاز  الإداري للدولة 

قرار التعيين بناء  على ترتيب المتقدمين على وفق مجموع الدرجات 

الحاصلين عليها في عنصري  التقدير )الأول: تاريخ المتقدم في 

لم  -النجاح وتحقيق الإنجازات، والثاني: مقترحاته لتطوير العمل(

ع  درجة  ك ل   عنصر  من العناصر الفرعية التي تندرج ي حد    د  المشر  

 منه في منح  الجهة  الإدارية 
تحت الع نصرين المشار إليهما رغبة 

راعاة  ا ل وزن  وتقدير  الدرجات الخاصة بك ل   بند  منها، مع م  حريت ه 

ختلف  الجهات يتعين  على جهة  الإدارة  -ظروف العمل ونوعيته في م 

ات ت قدير  درجة  ك ل   ع نصر  فرعي؛ ل ضمان  توحيد معيار قياس ق در 

، وحتى  ؛ وحتى لا يكون التقدير  عرضة  للتحك م  والأهواء  م  تقد   ك ل   م 

راقبة  المفاضلة  بين المرشحين من خلال واقع الأوراق  تتسنى م 

 والمستندات.
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 ارة أن تتذرع بعدم ورود  تقرير هيئة الرقابة لا يجوز  لجهة الإد

موافقة  هيئة   -الإدارية كسبب  للامتناع عن إصدار قرار التعيين

القول  بغير ذلك  -الرقابة الإدارية ليست من شروط شغل الوظيفة

يجعل  الهيئة  المشار إليها هي صاحبة  القرار  الفصل  في اختيار 

بالمخالفة للقانون الذي ناط  المرشحين لشغل تلك الوظائف، وذلك

باللجنة  الدائمة للوظائف القيادية تقرير صلاحية المرشحين؛ 

كم تشكيلها وتخصصها على ذلك، كما أنه يؤدي  باعتبارها الأقدر بح 

مفهوم  -إلى عدم استقرار المراكز القانونية لشاغلي الوظائف العامة

بيانات والمعلومات الاستعانة بالأجهزة المختصة بالدولة لاستكمال  ال

ع  للجنة  الدائمة للقيادات، لا يعني ضرورة   التي أجازها المشر  

الاستعانة بالأجهزة الرقابية، بل تمتد  هذه الإجازة  إلى ك ل   من أجهزة  

الدولة الأخرى لاستكمال  البيانات والمعلومات في المجال 

لئن كانت  -التخص صي للوظيفة المعلن عنها أو المرشحين لشغلها

الجهات  الرقابية تضطلع  بدور  رقابي وأمني تخص صي حميد، إلا أنه 

يجب  أن يكون  ضمن  إطار  المنظومة الدستورية والتشريعية، وبناء  

، حتى لو كان  ل  ا القانون  دون  تغو  على إجراءات صحيحة يتطلب ه 

بلا تعقيب ا مسبق ا أو لاحق ا على شخوص شاغلي الوظائف المختلفة، 

سند  قانوني دامغ، لا ترق ى إليه تقارير  التحريات المرسلة النائية عن 

الفلك المستندي الرسمي، التي يجب أن ي كتفى حال  وجودها بدور  

ع  على إبقاء  التوازن بين حقوق  -استرشادي لا غير دأب  المشر  

المواطنين وحرياتهم، والدور الرقابي والأمني المطلوب من تلك 

طلقـ ا على اشتراط  موافقتها للتعيين  الجهات المتخصصة، ولم ينـص م 
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لا يجوز  كذلك أن يؤدي عدم  -في الوظائف العامة أو الاستمرار فيها

إبداء الأجهزة الرقابية لرأيها إلى استمرار المنازعة لسنين عدة، 

فليس من المقبول منطقـ ا أن يكون الفصل  في المنازعة مرهون ا بيدها 

 .امش الحكم()يراجع ه

 

 

 

 /ز91

  لا يستقيم  ع رفـ ا أن تستفيد  الجهة  الإدارية من أية  أخطاء قد

ت  من قرار   تطبيق: لا يجوز لجهة الإدارة أن تستند  -تعتري ما أصدر 

في قرارها استبعاد مرشح للتعيين في وظيفة قيادية إلى خطئها في 

 تشكيل اللجنة الدائمة المكلفة بالاختيار.

 شاغلي الوظائف القيادية:تأديب  -2 
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الغرض من إصدار الأحكام القضائية هو الفصل في النزاع 

المطروح على القضاء، ومن ثم ينبغي أن يكون منطوق الحكم 

وأسبابه محققا لهذا الغرض، فإذا خالف الحكم ذلك، كأن يصدر على 

من  خلاف واقعات الطعن، أو يقضي بما لم يتمكن معه الخصوم

لما كان هذا المبدأ مستقرا عليه على نحو  -تنفيذه، فإنه يكون باطلا

ثابت في قضاء هذه المحكمة، فإن مخالفته تمثل إهدارا جسيما 

 -توقيع عقوبة تأديبية يستحيل تطبيقها يصم الحكم بالبطلان -للعدالة

تطبيق: وظائف الدرجة العليا لا يجوز خفضها، فإذا كان المحال 

)مدير عام( التي هي أدنى درجات وظائف الإدارة  يشغل وظيفة

العليا، فإن الحكم بمجازاته بالخفض إلى وظيفة أدنى يعد استحداثا 

لعقوبة لم يأت بها المشرع، ومستحيلة التنفيذ، وهو ما من شأنه إبطال 

 .)يراجع هامش الحكم(هذا الحكم 



 (محرف )

2049 

 المبدأ رقم المبدأ

 )خامسا( الإجازات: 

 أثن -1 
ُ
 الإجازة

ُ
ق
َ
ستح

ُ
 اء إجازة ":قاعدة: "لا ت
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الإجازة هي انقطاع  مشروع عن العمل، فلا تكون إلا إذا توفر 

ر   ب ر   ا أثناء القيام بأداء العمل، أما إذا حدث  أثناء  الإجازة سبب  م  سبب ه 

لنوع  آخر من أنواع الإجازات، فيؤدي ذلك إلى تغيير نوع الإجازة؛ 

وافقة جهة الإدارة، أو اتخاذ الإجراءات تبع ا ل تغي ر  سببها، بعد م

المقررة قانون ا لتقرير الإجازة، على حسب الأحوال، وحسب نوع 

تطبيق: إذا حصل العامل على إجازة مرضية، فلا يجوز له  -الإجازة

خلالها الحصول على إجازة من نوع آخر إلا بعد انقضائها، وتوفر 

رة إذا كانت الإ -الشروط المقررة قانون ا لذلك قر  جازة الاعتيادية م 

ق إلا  للراحة من أداء العمل واستمرار في حسن أدائه، وهي لا ت ستح 

عن مدد عمل حد د ها القانون  وخلالها؛ فإنه لا يجوز خلال إجازة 

مرضية )ولو استثنائية للإصابة بمرض مزمن أو لعجز كامل 

نوع   مرضي مستديم( منح  العامل إجازة اعتيادية أو إجازة من أي   

ترتيبا على هذا: لا يستحق الموظف مقابل رصيد الإجازات  -آخر

)يراجع الاعتيادية عن المدة التي حصل فيها على إجازة مرضية 

 .هامش الحكم(

 مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية: -2 

 

 

 

 

 لا يتقيد حق  العامل في الحصول على  -عبء إثبات استحقاقه

النقدي لكامل رصيده من الإجازات الاعتيادية بثبوت تقدمه  المقابل

بطلب  إلى جهة عمله ورفضها لذلك الطلب؛ ذلك أن العامل وقد أدى 

العمل في المدة التي كان يستحق عنها إجازة اعتيادية طوال فترة 
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حياته الوظيفية، فإن مرد  عدم حصوله على الإجازة الاعتيادية 

إلى إرادته وحده، بل هو بالضرورة راجع  إلى خلالها لا يكون راجع ا 

ظروف العمل ومصلحته، وإذا تعذر تعويضه عنها عينيًّا بسبب 

عبء الإثبات  -انتهاء خدمته، تعين على الإدارة تعويضه عنها نقد ا

في مجال المنازعات الإدارية الناشئة عن العلاقات الوظيفية يقع على 

ا لاحتفاظها بالأوراق والمستندات ذات الأثر  عاتق جهة الإدارة؛ نظر 

على جهة الإدارة أن تقيم الدليل على أن  -في حسم تلك المنازعات

عدم حصول العامل على رصيده من الإجازات الاعتيادية )فيما 

جاوز أربعة أشهر( كان بناء  على رغبته وإرادته في اتخاذها وعاء  

( 65نص المادة )لا يجدي جهة الإدارة التذرع بما تضمنه  -ادخاريًّا

من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة )الملغى( من وجوب 

التصريح سنويًّا في جميع الأحوال بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام 

متصلة، وذلك مادامت لم تثبت انصياعها لهذا الالتزام، وهو التزام 

لا يجديها كذلك الاستناد  إلى أي كتب دورية صادرة  -غير مفترض

ن أية جهة  إدارية تخالف الدستور والقانون وتنتقص من هذا ع

 الرصيد.

 

 /ب92

  لا يستحق الموظف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية عن

 .)يراجع هامش الحكم(المدة التي حصل فيها على إجازة مرضية 

 

 

 

 

 إذا  -مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية الجهة الملتزمة بصرف

ظف فإنه يستصحب معه وضعه الوظيفي كاملا، فإذا كان تم نقل المو

له رصيد من الإجازات الاعتيادية لم يستنفد قبل نقله، فإنه يستحق 

عند انتهاء خدمته بالجهة المنقول إليها صرف المقابل النقدي لرصيد 
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الإجازات الذي ت ك ون إبان عمله بالجهة المنقول منها، وكذلك الذي 

إليها، وذلك إعمالا لحكم الاستصحاب المشار تجمع بالجهة المنقول 

الجهة المنقول إليها هي المنوط بها أداء هذا المقابل عن المدتين  -إليه

 .)يراجع هامش الحكم(
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  ط  للتعويل على حجية الحكم الصادر في دعوى سابقة في ي شتر 

 -شأن دعوى جديدة منظورة: أن يتحد الخصوم والمحل والسبب فيهما

إذا اختلف محل الدعويين، فلا مجال للدفع بعدم جواز نظر الدعوى 

تطبيق: سابقة  صدور  حكم  بمقابل رصيد  -لسابقة الفصل فيها

الإجازات الاعتيادية للموظف عن فترة  عمل  بجهة معينة، لا يمنعه 

من المطالبة بمقابل رصيده المستحق عن فترة عمله بجهة أخرى، 

نها الحكم السابق، فاختلاف جهتي العمل غير تلك التي قضى بشأ

 يجعل  محل الدعويين بشأنهما مختلف ا.

 )سادسا( المرتبات وما في حكمها: 

 الأجر: -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع  بين وصف  الأجر  -الأجر الأساسي والأجر الكامل غاير المشر  

فهم الأساسي والأجر الكامل، وهذه المغايرة تقتضي المغايرة في ال

القانوني لكل منهما؛ لأن اختلاف الوصف الدال يفيد اختلاف المدلول 

عليه، فإذا استخدم القانون  وصفين متمايزين، فمدلول ذلك صراحة  

مدلول )الأجر الأساسي(  -أنه قصد تقدير  حكم  مغاير لكل   منهما

ينصرف إلى الأجر المنصوص عليه بجدول الأجور المرافق لقانون 

لين المدنيين بالدولة، الذي تكفل بتحديد بداية ونهاية أجور نظام العام

الوظائف لكل درجة، أما مدلول )الأجر الكامل( فينصرف إلى ما 
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 /أ24

يحصل عليه العامل من أجر وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات 

يقصد بأجر العامل: مرتبه الأساسي، م ضاف ا إليه ما  -وأجور إضافية

يا ارتباط ا لا يقبل التجزئة، وهي ملحقات يرتبط به من بدلات ومزا

ثابتة تتمثل في البدلات والعلاوات الخاصة والأجور الإضافية 

لما كان هناك استقلال بين مفهوم الأجر الأساسي  -المقررة قانون ا

والأجر الكامل في نطاق أحكام القانون؛ فإنه لا يجوز الخلط بين 

ذ  الأجر   -غير مجاله المفهومين، أو استعارة أحدهما للعمل في إذا ات خ 

ع  للعامل، فإن مبلغ التعويض  ه  المشر   أساس ا لتحديد تعويض  معين قد ر 

ينحصر في الأجر الأساسي )بمفهومه السابق(، وما يرتبط به ارتباط ا 

ضمنيًّا وي حسب على أساسه، كالعلاوات الاجتماعية وبدل طبيعة 

ن ح  ل ا ي م  م  لعامل، دون توقف على توفر اشتراطات العمل، وغير ذلك م 

 معينة.

 بدلات: -2 

 بدل الصرافة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوض المشرع رئيس مجلس الوزراء في تقرير  -مناط استحقاقه

صرف بعض البدلات للعاملين المدنيين بالدولة، وذلك بعد موافقة 

لجنة شئون الخدمة المدنية، ومن تلك البدلات ما تقتضيه ظروف أو 

استنادا إلى هذا التفويض، أصدر رئيس مجلس  -مخاطر الوظيفة

بتقرير بدل صرافة )بالنسبة  1992لسنة  1520الوزراء القرار رقم 

المحددة به( لصيارفة الخزانة العامة والخزانات الرئيسية والفرعية 

بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، 

جاء قرار رئيس مجلس الوزراء  -رائب العقاريةوكذا لصيارفة الض
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من العموم والشمول بحيث ي ستحق البدل  المذكور كل  من يقوم 

بأعمال الصرافة بصفة أصلية، أو من يقوم بهذه الأعمال بصفة 

تبعية، أو استثنائية، فمناط استحقاق هذا البدل هو القيام بأعمال 

طبيق: يستحق صرف ذلك ت -الصرافة، أيا كانت طبيعة هذه الأعمال

البدل من يشغل وظيفة )ملحق إداري( بالبعثات المصرية بالخارج، 

 .)يراجع هامش الحكم(إذا كان مكلفا إبانها بالقيام بأعمال الصرافة 

 علاوات خاصة: -3 

 

 

 

 

 

 

 

76 

الإعفاء المقرر للعلاوات الخاصة من الضرائب والرسوم منذ 

، وما تلاه من قوانين، 1987لسنة  101تقريرها بالقانون رقم 

 يقتصر عليها فقط، ولا يسري على ما يترتب على ضمها إلى الأجور

الأساسية من زيادة في المكافآت والبدلات والحوافز التي تصرف 

طلب إعفاء هذه الزيادة في  -للموظفين منسوبة إلى الأجر الأساسي

ل المكافآت والحوافز والبدلات من الضرائب باعتبارها فرعا لأص

معف ى هو العلاوات الخاصة المضمومة للأجور الأساسية، لا يقوم 

 .)يراجع هامش الحكم(على سند صحيح 

 تقادم الحقوق المالية الوظيفية: -4 

 (36المبدأ  -تقادم -)راجع: حرف ت 

 متنوعات في شأن المرتبات: -5 
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قيام الجهة الإدارية بأداء مستحقات الموظف بعد عودته من فترة 

عمله بالخارج بالعملة المحلية بسعر الصرف وقت استحقاقها مخالف 

لصحيح حكم القانون، إذ يتعين أداء تلك المستحقات بفئة الخارج، 

 .)يراجع هامش الحكم(وبسعر الصرف المقرر عند الوفاء 
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 )سابعا( تحميل: 
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يجب  -لا يجوز أن تحمل ذمة الشخص قيمة ضرر مازال احتماليا

لا يجوز تحميل الشخص  -ون الضرر محققا، أي وقع بالفعلأن يك

أي التزامات مالية في جانبه، ما لم يكن هناك سبب قانوني مشروع 

 يجيز ذلك.

 )ثامنا( تأديب: 

 المسئولية التأديبية: -1 

 )أ( مناط قيام المسئولية التأديبية: 

 

 

 

 

 /أ7

على سبيل مناط قيام المسئولية التأديبية أن يسند إلى الموظف 

اليقين فعل إيجابي أو سلبي، يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة 

الإدارية، فإذا انتفى المأخذ الإداري على سلوك الموظف العام، 

واستبان أنه لم يقع منه ما ي شكل مخالفة تستوجب المؤاخذة والعقاب، 

 وجب القضاء ببراءته.

 )ب( مفهوم المخالفة التأديبية: 

 

 

 

 

 /أ63

 /أ116

  المخالفة التأديبية هي كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوى على

الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالموظف العام، وذلك بمخالفته 

لأحكام القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية، كذلك الإخلال 

بمقتضياتها، بأن يطأ الموظف مواطن الزلل، وتحوم حوله الشبهات، 

ثقة التي لا بد من توفرها في الوظيفة العامة والموظف بما يفقد معه ال

 العام معا.

 

 

  الموظف العام مطالب في نطاق أعمال وظيفته وخارجها بأن

 -ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأنها التأثير في الوظيفة العامة
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المسئولية التأديبية للموظف العام شأنها شأن المسئولية الجنائية 

المخالفة التأديبية تمثل ركن السبب في القرار  -ية شخصيةمسئول

 التأديبي.

 )ج( مدى الالتزام بمبدأ "لا جريمة إلا بنص" في مجال التأديب: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا كان المقرر في مجال قانون العقوبات أنه "لا جريمة إلا 

ئية والجرائم بنص"، فإنه بالرغم من أوجه الشبه بين الجرائم الجنا

التأديبية، ليس من اللازم أن تصدر عن السلطة التشريعية قواعد تؤثم 

بعض الأفعال مسبقا حتى يعاقب الموظف، بل يعاقب إذا ما ثبت ق ب ل ه  

فعل أو امتناع لا يتفق مع مقتضيات وظيفته، سواء نص على ذلك 

الأفعال المكونة للذنب الإداري في قانون  -صراحة أو لم ينص

لوظيفة العامة ليست محددة حصرا ونوعا، بل مردها بوجه عام إلى ا

الإخلال بواجبات الوظيفة العامة أو الخروج على مقتضياتها، فعدم 

وجود نص مانع أو مؤثم لفعل معين، لا يعني بالضرورة أن هذا 

إذا نص المشرع  -الفعل مباح للموظف على نسق قانون العقوبات

ى الموظفين، فإنما يريد أن يسترعي على تحريم بعض الأفعال عل

انتباههم إلى خطورة الأعمال المؤثمة، وأن يبدي توجيهه القاطع في 

مادام المشرع لم  -اجتنابها، على أن يترك ما لم يذكره للقاعدة العامة

يحصر الأعمال الممنوعة على الموظفين، والتي تكون جرائم 

ر الجهات التأديبية، تأديبية، فإن تحديد هذه الأعمال متروك لتقدي

تلتزم السلطة التأديبية في تقديرها  -سواء كانت رئاسية أم قضائية

للجرائم التأديبية بضوابط الوظيفة العامة بما تتضمنه من حقوق 

وواجبات، فتقدير ما إذا كان الموظف قد أخطأ خطأ يستوجب 
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الجزاء، يرجع فيه إلى هذه الحقوق والواجبات، دون غيرها، فليس 

 طة التأديب أن تتقيد بضوابط قانون العقوبات.لسل

 )د( حدود ممارسة الحق فى الشكوى: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /أ17

يتعين لتحقق وقوع مساس من العامل برئيسه من خلال العبارات 

التي وردت في تظلم أو شكوى قدمها إليه، أو إلى غيره من الجهات، 

الظروف أن يتحقق في تلك العبارات لفظا ومعنى، وفي إطار 

والملابسات التي تحررت فيها، ما يعد خروجا عن حق التظلم 

والشكوى، بقصد الإيذاء المعنوي للرئيس، سواء بالتشهير به، أو 

إهانته، أو تحقيره، أو المساس بهيبته أو كرامته بأي وجه من 

يتعين تحديد مدلول هذه العبارات ومراميها في إطار السياق  -الوجوه

لتظلم أو الشكوى التي حررها الموظف، وفي إطار الكامل لعبارات ا

لا يعيب الشكوى مجرد  -الظروف والملابسات التي تحررت فيها

اتسام عباراتها بالشدة، مادامت لم تتضمن أية عبارات خارجة تنال 

 من الاحترام الواجب للرؤساء.

 )هـ( واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة: 

 

 

 

 

 

 

 

موظف فى غير نطاق الوظيفة ينعكس على السلوك الشخصي لل

سلوكه العام في مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها، 

وبمقتضياتها، ووجوب أن يلتزم في سلوكه بما لا يفقده الثقة 

لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الخاصة  -والاعتبار

ف ولو خارج لا يسوغ للموظ -للموظف يمنع التأثير المتبادل بينهما

نطاق الوظيفة أن ينسى أو يتناسى أنه موظف تحوطه سمعة الدولة، 

ثلها، وأن الكثير من تصرفاته الخاصة قد يؤثر فى  وترفرف عليه م 
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 /أ1

مراعاة  -حسن سير المرفق وسلامته، وفي كرامة الوظيفة ورفعتها

ذلك تصدق من باب الأولى فيمن تدق بالنسبة لهم موازين الحساب، 

 .)حكم توحيد مبادئ(هم أعضاء الهيئات القضائية وفي مقدمت

 )و( الإضراب عن العمل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أقر المشرع الدستوري بالحق في الإضراب، واعتبره أحد 

لم يقصر  -الحقوق الدستورية للعامل المصري، وناط بالقانون تنظيمه

لعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل فقط، الدستور هذا الحق على ا

بل أصبح الإضراب السلمي حقا لجميع العاملين بالدولة، سواء 

بالجهات الإدارية والهيئات العامة أم بالقطاع العام وقطاع الأعمال 

لم يعتبر المشرع الدستوري هذا الحق حقا  -العام والقطاع الخاص

 :، بل أكد على أمرينمطلقا يمارسه العامل بلا قيود أو شروط

أولهما( أن الإضراب الذي أقره الدستور واعتبره حقا للعامل هو (

الإضراب السلمي الذي يلجأ إليه العامل للتعبير عن حقوقه ومطالبه 

المشروعة، وذلك بتوقفه عن العمل، دون التأثير في سير وانتظام 

بأي العمل داخل المرفق أو مكان العمل، ودون اللجوء إلى العنف 

شكل من الأشكال، أو إجبار باقي العاملين ممن لم يشاركوا في 

الإضراب على التوقف عن العمل، فالإضراب غير السلمي لا يعد 

إضرابا، ولا يمكن اعتباره حقا يحميه الدستور؛ بل يندرج ضمن 

المخالفات والجرائم التي يتعين أن يحاسب العامل عنها تأديبيا 

 .وجنائيا

ن القانون ينظم حق الإضراب السلمي، ومؤدى الثاني( هو أ(و

ذلك أنه يتعين أن يصدر قانون عن السلطة التشريعية ينظم الحق في 
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ممارسة الإضراب السلمي، في إطار الحرص على حماية المصلحة 

العامة للدولة وحماية المرافق العامة، وضمان حصول العاملين على 

 :حقوقهم المشروعة، بحيث يتضمن

طاق الإضراب، بأن يكون لجوء العامل إليه للمطالبة تحديد ن -1

بحقوق ومطالب مشروعة مرتبطة بوظيفته وعمله، فلا يجوز أن 

يستخدم الإضراب كوسيلة للمطالبة بحقوق ومطالب غير مشروعة، 

 .أو ليست لها صلة بوظيفة العامل أو جهة العمل

قبل  تحديد الشروط والإجراءات التي يتعين أن يسلكها العامل -2

اللجوء إلى الإضراب عن العمل، بأن يكون قد لجأ إلى الطرق 

والوسائل القانونية في عرض طلباته على جهة العمل، ورغم ذلك لم 

تستجب، وأن يخطر السلطة المختصة القائمة على إدارة المرفق العام 

 .بقيامه بالإضراب السلمي قبل الشروع فيه بوقت كاف  

لإدارية والقائمين على إدارة المرافق تحديد التزامات الجهة ا -3

باحترام حق العاملين في الإضراب، وعدم مواجهة هذا الإضراب 

السلمي بالعنف، أو بالتنكيل بالعامل بأي شكل من الأشكال، والتدرج 

في مناقشة العاملين المضربين في مطالبهم والتفاوض معهم، مع 

للنظر في  تحديد وقت زمني محدد حسب طبيعة العمل بكل جهة،

طلباتهم والرد عليها، وعدم التعسف بترك العاملين المضربين دون 

رد، أو اللجوء إلى حرمانهم من أية حقوق أو مزايا وظيفية عقابا 

 .على لجوئهم إلى الإضراب السلمي

ضمان إخطار النقابات والاتحادات العمالية ذات الصلة لتكون  -4

ر بين العاملين وجهة طرفا في محاولة التقريب في وجهات النظ
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 .الإدارة أو صاحب العمل

لحين صدور هذا التشريع عن السلطة التشريعية، فإن ما سبق 

ذكره يندرج ضمن القواعد والأصول العامة التي يفرضها المنطق 

السليم القائم على مراعاة طرفي العلاقة والموازنة بين المصلحة 

اجباته، ومن ثم فإذا العامة للدولة وحق المجتمع، وحقوق العامل وو

التزم العامل بهذه الضوابط والأصول العامة عند ممارسته حقه في 

الإضراب السلمي للتعبير عن مطالبه المشروعة، فإنه يكون قد 

مارس هذا الحق في إطار من الشرعية الدستورية، ويكون جديرا 

بالحماية، ومن ثم لا تجوز مساءلته تأديبيا عن ممارسته لهذا الحق 

 .)يراجع هامش الحكم(مشروع ال

 
)ز( حظر قيام الموظف العام بأعمال تجارية، وحظر اشتراكه 

 في أعمال المناقصات والمزايدات والممارسات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 /د116

 

التقدم بعطاء في مناقصة، وأعمال المزايدات، تعد من الأعمال 

يحظر كذلك على العاملين  -التجارية المحظورة على الموظف العام

زايدات  ناقصات والم  بالجهات التي تطبق عليها أحكام قانون تنظيم الم 

التقد م بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض لتلك الجهات، كما لا 

)الاستثناء من  -يجوز شراء أشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال

يحظر كذلك على العاملين بتلك الجهات الدخول بالذات أو  -ذلك(

في المزايدات أو الممارسات بأنواعها، إلا إذا كانت الأشياء  بالواسطة

المشتراة لاستعمالهم الخاص، وكانت مطروحة للبيع عن طريق 

 جهات أخرى غير جهة عملهم، ولا تخضع لإشراف هذه الجهة.
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)ح( حظر شراء أشياء من جهات العمل، أو التقدم بعطاءات أو 

 عروض لهذه الجهات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقصود النظام العام هو تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية 

أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى، وتعلو على مصلحة 

الأفراد، بحيث يجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة 

وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم، حتى لو 

تفاقات مصلحة فردية، سواء ورد نص في القانون حققت هذه الا

تطبيق: النص الذي يحظر على العاملين بالجهات  -يجرمها أو لم يرد

الحكومية والهيئات العامة شراء أشياء من جهات عملهم، أو التقدم 

بعطاءات أو عروض لهذه الجهات، هو نص آمر، وغاية المشرع من 

لموظف عن أية شبهة تحيط به ذلك هي حماية المال العام، وإبعاد ا

من جراء التعامل مع الجهة التي يتبعها، وحتى يسد أي منفذ 

لاستغلال الموظف لنفوذه، بما قد يسيء إلى مصلحة المرفق العام، 

فحظر المشرع كلية هذا التعاقد، وعلى أية صورة، سواء كانت بثمن 

نزيها لهم المثل أو القيمة الحقيقية؛ إبعادا للموظفين عن الشبهة، وت

عن سوء الظن، وهذا أزكى لهم، وأكفل  بقيامهم بواجبات وظائفهم، 

وهذه الاعتبارات تتصل اتصالا وثيقا بالنظام العام، ويلحق البطلان 

 .بأي اتفاقات أو عقود تنطوي على مخالفة لأحكام هذا الحظر

ترتيبا على ذلك: إذا قامت جهة الإدارة باتخاذ إجراءات توزيع 

مملوكة لها على العاملين بها، ودون مراعاة أحكام مساحة أرض 

قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وما تضمنه من إجراءات، 

ومنها أن يكون البيع بالمزاد العلني، وقامت بإبرام العقود معهم، فإنه 
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 هـ/103

متى تكشف لها بعد ذلك مخالفتها لأحكام القانون، فقامت باتخاذ 

يح حكم القانون بإصدارها قرارا الإجراءات اللازمة لإعمال صح

بطرح تلك المساحة بالمزاد العلني، فإن هذا القرار يكون متفقا 

 وصحيح حكم القانون، ولو صدر بعد فوات ميعاد دعوى الإلغاء.

 
)ط( مدى اعتبار امتناع الموظف عن حضور التحقيق مخالفة 

 تأديبية:

 

 

 

 /ج17

د بذاته مخالفة امتناع الموظف عن حضور التحقيق معه لا يع

لا  -تأديبية، بل يعد تفويتا منه لفرصته وحقه في الدفاع عن نفسه

يجوز أن يؤاخذ الموظف عن تنازله عن حقوقه الشخصية أو 

 الوظيفية.

 )ي( أثر قيام الموظف برد المبالغ التى قام باختلاسها: 

 

 

 

 /د7

قيام الموظف برد المبالغ التى قام باختلاسها لا ينفي واقعة 

الاختلاس، ولا يزيل آثارها الجسيمة على المال العام، بل يتعين أخذ 

مرتكبها بالشدة، لاسيما إذا كان سداد المبلغ لم يتم في تاريخ سابق 

 على اكتشاف الواقعة، بل في تاريخ لاحق.

 
)ك( أثر تعيين الموظف في وظيفة لا تتناسب مع مؤهله في 

 نفي مسئوليته:

 

 

 

 /ج7

 

في وظيفة لا تتناسب مع مؤهله لا ينفي مسئوليته تعيين الموظف 

عن المخالفات التى يرتكبها، فمادام أن قيامه بمهام تلك الوظيفة قد 

جاء بمحض اختياره، ولم يفرض عليه جبرا، فعليه أن يتحمل تبعاتها 

 ومسئولياتها.
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 )ل( المسئولية التأديبة والاختصاص الوظيفي: 
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مسئولية التأديبية هو أن يكون الفعل داخلا في مناط قيام ال

الاختصاص الوظيفي للموظف، والذي يتحدد طبقـ ا للوائح والقرارات 

لا يجوز للموظف  -الصادرة في هذا الشأن عن الجهات الم ختصة

إذا كلف الموظف العام بعمل يخرج  -العام الاعتذار بالجهل بالقانون

ة على ذلك، فإذا لم يفعل، عن اختصاصه، فإن له أن يعترض كتاب

وشارك في هذا العمل، كان عليه أن يتعرف على واجباته فيه، وأن 

تطبيق: عدم التخصص في  -يتوخى الدقة والأمانة والحرص في أدائه

أعمال المناقصات والمزايدات لا يعفي عضو اللجنة من المسئولية 

 عن خطئه، فعليه أن يعترض كتابة على اشتراكه فيها قبل بدء

الإجراءات، فإذا شارك فيها ولم يعترض، كان مسئولا عن خطئه 

 فيها.

 ( مخالفة أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات:م) 

 

 

 

 /ج116

تحديد قيمة التأمين النهائي على نحو يخالف القانون، وإرساء 

المزايدة على من لا يجوز له الاشتراك فيها قانونا، تعد من المخالفات 

ية، ولا يرفعها الاستناد إلى عدم تخصص الموظف في هذه التأديب

 الأعمال، مادام أنه لم يعترض كتابة على اشتراكه فيها.

 ( أثر ارتكاب المخالفة تنفيذا لأمر الرئيس الإداري:ن) 

 

 

 

 /ج63

  مناط انتفاء المسئولية حال ارتكاب الموظف المخالفة تنفيذا

هذا الشأن مكتوبا، وأن ينبه لأمر رئيسه، أن يكون أمر الرئيس في 

الموظف المرءوس رئيسه بالمخالفة كتابة ، فإن لم يتحقق ذلك، لا 

 فع المسئولية عن الموظف.تتر
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 /د63

  المخالفة التي تشكل جريمة جنائية لا يقبل فيها القول بارتكابها

 بأمر الرئيس.

 ( المسئولية حال تفاقم الأضرار:س) 

 

 

 

 

 /أ10

ئولية الموظف العام تأديبيا في حدود ما يجب تقدير مدى مس

لا يتحمل المخطئ المسئولية عن العوامل الأخرى  -ارتكبه من خطأ

الواقعة بفعل الغير والخارجة عن إرادته، والتي تؤدي إلى تفاقم 

تطبيق: ثبوت خطأ الموظف العام إبان مباشرته لبعض  -الأضرار

وليته عن تفاقم إجراءات منح قرض لأحد المستحقين، لا يقيم مسئ

الضرر بسبب عدم سلوك الجهة الإدارية الطرق القانونية المتعارف 

 عليها لتحصيل قيمة القرض من المقترض.

في هذه المجموعة في شأن المسئولية حال  29)راجع كذلك المبدأ رقم  -

 تفاقم الأضرار(

 )ع( مسئولية الطبيب في أدائه لعمله الفني: 

 نة الطب(.مه -مهن -)راجع: حرف م 

 التحقيق: -2 

 أثر امتناع الموظف عن حضور التحقيق: 

 

 

 

 /ج17

 

امتناع الموظف عن حضور التحقيق معه لا يعد بذاته مخالفة 

لا  -تأديبية، بل يعد تفويتا منه لفرصته وحقه في الدفاع عن نفسه

يجوز أن يؤاخذ الموظف عن تنازله عن حقوقه الشخصية أو 

 الوظيفية.
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 أديبية:الدعوى الت -3 

 )أ( انعقاد الخصومة في الدعوى التأديبية: 
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تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق 

وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، متضمنا بيانا بأسماء 

العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية 

يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن بقرار  -واجبة التطبيقال

الإحالة وتاريخ الجلسة، في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله 

للمحكمة تكليف  -بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

النيابة الإدارية، باعتبارها الأمينة على الدعوى التأديبية وممثلة 

لقيام بإعلان المحال في محل إقامته أو في محل الادعاء والاتهام، با

عمله، سواء عن طريق قلم المحضرين، أو بخطاب موصى عليه 

مصحوب بعلم الوصول، ثم تكليف قلم كتابها بإخطار الخصوم 

إذا  -لحضور الجلسات بعد تمام الإعلان من قبل النيابة الإدارية

أن تحكم بوقف تخلفت النيابة الإدارية عن ذلك، كان على المحكمة 

الدعوى لمدة شهر، ثم باعتبارها كأن لم تكن، ولا يجوز الحكم بعدم 

 انعقاد الخصومة في هذه الحالة.

 )ب( أثر اتصال الخصومة بالمحكمة اتصالا غير صحيح: 

 

 

 

 

 

الخصومة في دعاوى التأديب لا تنعقد ولا تتصل بها المحكمة 

مت الإحالة على وفق الإجراءات المختصة أو مجلس التأديب إلا إذا ت

التي نص عليها القانون، ومن السلطة التي حددها، وبغير ذلك لا 

تنعقد الخصومة، ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلا، ومن ثم لا تملك 

إذا ما تصدت  -المحكمة التأديبية ولا مجلس التأديب التصدي لنظرها
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لم تتصل بها على المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب لنظر دعوى 

الوجه الذي يتفق وحكم القانون، فإن الحكم الصادر في الدعوى يكون 

 باطلا.

 )ج( وجوب إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة: 
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لا يجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاد 

أو الخارج على حد كل جهد في سبيل التحري عن موطنه في الداخل 

سواء، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل، يجب أن يسلم 

يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة  -الإعلان لشخصه أو في موطنه

التأديبية بإعلان ذي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل 

ة إلى إذا لم يتم إعلان المحال بقرار الإحال -إقامته أو في مقر عمله

المحاكمة التأديبية على النحو الصحيح، ولم يتم إخطاره بجلسات 

المحاكمة، ومن ثم لم يحضر أيا من جلساتها، سواء بشخصه أو 

بوكيل عنه؛ فإن الحكم الصادر في هذه الدعوى يكون قد بني على 

 إجراءات باطلة، ويقع من ثم باطلا.

 )د( مبدأ )الأصل فى المتهم البراءة(:  
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كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئا حتى تثبت إدانته 

يترتب على هذا الافتراض عدم جواز إدانته بغير  -بحكم قضائي بات

أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، فالأحكام تبنى على حجج قطعية 

الثبوت تفيد الجزم واليقين، لا الظن والاحتمال، وكل شك في إثبات 

 ب أن يفسر في مصلحة المتهم.الجريمة يج
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 الدعوى التأديبية:انقضاء )هـ(  
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تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الموظف المحال، سواء أكان ذلك 

أساس ذلك أن  -أمام المحكمة التأديبية أم أمام المحكمة الإدارية العليا

حد المبادئ ( من قانون الإجراءات الجنائية يمثل أ14حكم المادة )

هذا  -الأساسية للنظام العقابي، سواء في المجال التأديبي أو الجنائي

الأصل هو تطبيق لقاعدة عامة مقتضاها شخصية العقوبة، فلا تجوز 

المساءلة في المجال العقابي، إلا في مواجهة شخص المتهم الذي 

تطالب جهة الإدارة بإنزال العقاب عليه، وهو ما يفترض بالضرورة 

ة هذا الشخص حتى يسند إليه الاتهام، وتستقر مسئوليته بحكم بات حيا

في مواجهته، فإذا ما توفي المتهم قبل أن تصل المنازعة إلى غايتها 

النهائية، فإنه يتعين عدم الاستمرار في إجراءات المساءلة، أيا كانت 

مرحلة التقاضي التي وصلت إليها، وذلك من خلال الحكم بانقضاء 

التأديبية قبله، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لما المسئولية 

سبق اتخاذه من إجراءات بعد رفع الدعوى التأديبية والحكم فيها، أو 

بعد صدور الحكم التأديبي وأثناء نظر الطعن فيه، وبصرف النظر 

عما إذا كان الطعن مقاما من النيابة الإدارية أو من الطاعن الذي 

طعن، بحيث يتعين في جميع الأحوال الحكم توفي أثناء نظر ال

 بانقضاء الدعوى التأديبية، وليس بانقطاع سير الخصومة.

 )و( حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري: 

 

 

 

 -شئون الطلاب -أكاديمية الشرطة -)راجع: هيئة الشرطة 

 /هـ(.16المبدأ  -تأديب
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 )ز( الحكم في الدعوى التأديبية: 

  حكمة التأديبية في تقدير أدلة الدعوى:سلطة الم 
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من  -العبرة باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه -

حق القاضي التأديبي أن يستخلص من جميع العناصر المطروحة 

أمامه الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعه، 

، مادام استخلاصه سائغا، وأن يطرح ما يخالفها من صور أخرى

 -مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها في الأوراق

جعل القانون من سلطة القاضي أن يزن قوة الأدلة في مجال الإثبات، 

وأن يأخذ منها أية بينة أو قرينة يحتاج إليها دليلا لحكمه، وله أن يزن 

ويطرح ما لا يطمئن إليه، أقوال الشهود فيأخذ منها ما يطمئن إليه 

ويكفي أن يتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي 

بالبراءة؛ إذ إن مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير 

 الدليل.
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المحكمة التأديبية غير ملزمة بتعقب دفاع المخالف في وقائعه  -

قد أوردت إجمالا في وجزئياته والرد عليها تفصيلا، مادام أنها 

حكمها الأدلة التي أقامت عليها قضاءها، بما يعني أنها طرحت ضمنا 

 ما تمسك به المحال من أوجه دفاع.

 

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع في نطاق إثبات أو نفي مسئولية الموظف  -

العام سلطة تقديرية في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة لتكوين 

عنصر من عناصر الإثبات، دون حاجة إلى الرد عقيدتها من أي 

استقلالا على الأدلة التي لم تعول عليها، مادام حكمها يرتكز على 

أسباب كافية لحمله، إذ حسبها أن تتبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن 
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تذكر دليلها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، مادام 

بها وأوردت دليلها، فيه التعليل الضمني  قيام الحقيقة التي اقتنعت

المسقط لتلك الأقوال أو الشهادات التي تم  طرحها جانبا، ولم تعول 

 عليها في قضائها.

  :الاعتراف كدليل في الإثبات 
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الاعتراف المعول عليه يجب أن يكون محددا وواضحا، لا لبس 

، ويجب أن يكون فيه ولا غموض، وواردا في الواقعة المسندة إليه

من الصراحة والوضوح، بحيث لا يحتمل تأويلا بالاعتراف 

 الغامض، أو يحتمل أكثر من معنى لا يصح التعويل عليه.

  :شهادة الشهود 

 

 

 /و47

لا ت قبل شهادة الشاكي وحدها في مجال الإدانة؛ لأنه يقف موقف 

انة الخصم من المتهم، ولا يصح بحكم العقل والمنطق أن تكون الإد

 مبنية على شهادة الشاكي فقط، دون أي دليل آخر.

 الجزاء التأديبي: -4 

 مدى الالتزام بمبدأ "لا عقوبة بلا نص" في مجال التأديب: ( أ) 

 

 

 

 

 

 

 

إذا كانت الجريمة التأديبية لا تخضع لمبدأ "لا جريمة إلا بنص"، 

ص"، ويعني هذا فإن العقوبة التأديبية ت حكم بمبدأ "لا عقوبة بلا ن

المبدأ أن السلطة التأديبية المختصة إذا كانت تترخص في تقدير ما 

يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها ملزمة أن توقع عقوبة من 

يختلف النظام العقابي التأديبي عن  -العقوبات التي حددها المشرع

جد ارتباط النظام العقابي الجنائي في أنه في مجال قانون العقوبات يو

كامل بين كل جريمة على حدة، وما يناسبها من عقاب، فتحديد 
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العقوبة هو عمل المشرع بالدرجة الأولى، والحرية التي قد تترك 

للقاضي الجنائي محدودة، وتنحصر في تحديد العقوبة الملائمة بين 

حدين، أما في القانون التأديبي فإن القاعدة العامة أن المشرع يحدد 

لعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف المخطئ، قائمة با

ويترك للسلطة التأديبية المختصة حرية اختيار العقوبة الملائمة من 

تقدير ملاءمة العقوبة للذنب الإداري  -بين قائمة العقوبات المقررة

الذي ثبت في حق الموظف هو من سلطة الإدارة، ولا رقابة للقضاء 

أن، إلا إذا اتسم الجزاء بعدم الملاءمة الظاهرة، أي عليها في هذا الش

 بسوء استعمال السلطة.

 نطاق تطبيق النص التأديبى من حيث الزمان: ( ب) 
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إذا وقعت الجريمة التأديبية في ظل قانون يحدد عقوبات معينة، 

ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة وقبل الفصل في الدعوى التأديبية، 

لسلطة التأديبية تكون مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة فإن ا

اختصاصها بالتأديب، ولا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت 

استعمال اختصاصها، بغض النظر عن العقوبات التي كانت قائمة 

أساس ذلك أن الموظف العام يشغل مركزا  -وقت ارتكاب المخالفة

الأحكام أو القرارات الصادرة  -لجديدةنظاميا، ويخضع للقوانين ا

بالعقاب يحكم على شرعيتها على وفق القوانين النافذة وقت صدورها 

 .)يراجع هامش الحكم(

 ركن السبب في القرار التأديبي:  ( ج) 

 

 

المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية 

قرار التأديبي على سبب يبرره، يجب أن يقوم ال -عن واقعة محددة



 (محرف )

2070 

 المبدأ رقم المبدأ
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بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة 

رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية، تجد  -بتوقيع الجزاء

حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة 

ول تنتجها ماديا وقانونا، الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أص

فإذا كانت منتزعة من غير أصول، أو كانت مستخلصة من أصول لا 

تنتجها، أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح، كان 

 القرار فاقدا لركن السبب، ووقع مخالفا للقانون.

 )د( تقدير الجزاء: 
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 لك توقيعه، سواء كان تقدير الجزاء التأديبى متروك لمن يم

يجب أن  -الرئيس الإداري، أو مجلس التأديب، أو المحكمة التأديبية

ينظر في تقدير الجزاء إلى الاعتبارات المتعلقة بإصلاح حال 

المخالفين، وردعهم عن العودة إلى مثل تلك المخالفات، وإلى ما إذا 

ما كانت هناك من الظروف والملابسات المصاحبة لوقوع المخالفة 

يستوجب التخفيف أو التشديد والتغليظ إلى الدرجة التي تحتم إنهاء 

العلاقة الوظيفية للمخالف صونا للمرفق من خطر استمراره في 

السلطة التقديرية في تقدير الجزاء تجد حدها عند وجوب  -العمل

مجاوزة هذا  -التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها

بالغلو في الجزاء، الذي يصم الجزاء التأديبي بعدم  الحد يعبر عنها

 المشروعية.

 

 

 

 "العقوبة التخييرية هي أداة تشريعية،  -مبدأ "تفريد العقوبة

يستند القاضي إليها بحسب ظروف كل دعوى لتطبيق مبدأ "تفريد 

لا تجوز معاملة المتهمين بوصفهم نمطا ثابتا، أو النظر  -العقوبة"
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إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم في قالبها، فالأصل 

في العقوبة هو تفريدها، لا تعميمها، ومخالفة  هذا المبدأ ت فقد العقوبة 

تناسبها مع وزن الجريمة وملابساتها، وت قيد الحرية الشخصية دون 

في الأحوال التي يمتنع فيها إعمال هذه الأداة، فإن  -مقتض  

لحصري بتفريد العقوبة المعقود للقاضي يكون قد الاختصاص ا

استغلق عليه، بما يفتئت على استقلاله، ويسلبه حريته في تقدير 

العقوبة، ويفقده جوهر وظيفته القضائية، وينطوي على تدخل 

تطبيق: حكمت المحكمة بوقف الطعن،  -محظور في شئون العدالة

ة العليا للفصل في وإحالة أوراقه بدون رسوم إلى المحكمة الدستوري

( من قانون تنظيم 110مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة )

الجامعات، فيما تضمنته من جزاء العزل لكل فعل فيه مخالفة لنص 

 .)يراجع هامش الحكم( ( من هذا القانون103المادة )
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 ترتبط  -أثر الركن المعنوي للمخالفة التأديبية في تقدير الجزاء

خالفة التأديبية بالاعتبار المعنوي جسا مة العمل المادي المكون للم 

خالفة القائمة على غفلة وعدم  الم صاحب لارتكابها، فلا تتساوى الم 

 تبصر، مع تلك القائمة على عمد، والهادفة إلى غاية غير مشروعة.

 

 

 

 

 

 

 لئن كان للسلطات التأديبية سلطة تقدير  -الغلو في الجزاء

طورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء، إلا أن مناط مشروعية خ

هذه السلطة، شأنها شأن أي سلطة تقديرية أخرى، ألا يشوب 

ج القانون بالعقوبات التأديبية على نحو يحقق  -استعمالها غلو تدر 

بالتعدد في الجزاءات هدف العقاب ومشروعيته، بزجر مرتكب الفعل 

من صور الغلو في الجزاء:  -المرافق العامةوغيره، وكذا تأمين سير 
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عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري ونوع 

الجزاء ومقداره، ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملاءمة 

الظاهرة مع الهدف الذي تغياه القانون من التأديب، ويعد استعمال 

و، فيخرج التقدير سلطة تقدير الجزاء في هذه الصورة مشوبا بالغل

عن نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، ومن ثم يخضع 

 لرقابة المحكمة الإدارية العليا.

 

 

 

 /هـ63

  ،إذا شكل الفعل المنسوب إلى الموظف المخالف جريمة جنائية

ومع هذا لم تقم جهة عمله بإحالته إلى المحاكمة الجنائية لمجازاته 

د أسرفت في اللين تجاهه، مما يجعل النعي جنائيا عنها، فإنها تكون ق

 الموقع عليه بالغلو غير قائم على سند. التأديبي على الجزاء

 )هـ( وجوب تسليم الموظف صورة من قرار الجزاء: 
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لهذا الواجب وجهان: )الأول( التزام على الجهة الإدارية مقتضاه 

في حقه جميع الآثار ضرورة علم الموظف بهذا القرار حتى تسري 

المترتبة على صدوره، وحتى يتسنى له إما قبوله، أو سلوك طريق 

التظلم والطعن عليه قضائيا، و)الوجه الثاني( حق الموظف في العلم 

 -بهذا القرار حتى يتسنى له مواجهته على النحو المقرر لذلك قانونا

نازل إذا رفض الموظف تسلم صورة من هذا القرار، فإنه يكون قد ت

ت  في حقه جميع الآثار التي عناها وقصدها  س ر  عن حقه صراحة، و 

المشرع في هذا الخصوص، ولا يشكل ذلك بذاته مخالفة تأديبية؛ إذ 

لا تجوز مؤاخذة الموظف عن تنازله عن حقوقه الشخصية أو 

 الوظيفية.
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 الطعن في الأحكام التأديبية: -5 
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 القضائية هو الفصل في النزاع  الغرض من إصدار الأحكام

المطروح على القضاء، فمن ثم ينبغي أن يكون منطوق الحكم 

وأسبابه محققا لهذا الغرض، فإذا خالف الحكم ذلك، كأن يصدر على 

خلاف واقعات الطعن، أو يقضي بما لم يتمكن معه الخصوم من 

نحو لما كان هذا المبدأ مستقرا عليه على  -تنفيذه، فإنه يكون باطلا

ثابت في قضاء هذه المحكمة، فإن مخالفته تمثل إهدارا جسيما 

 -توقيع عقوبة تأديبية يستحيل تطبيقها يصم الحكم بالبطلان -للعدالة

تطبيق: وظائف الدرجة العليا لا يجوز خفضها، فإذا كان المحال 

يشغل وظيفة )مدير عام( التي هي أدنى درجات وظائف الإدارة 

مجازاته بالخفض إلى وظيفة أدنى يعد استحداثا العليا، فإن الحكم ب

لعقوبة لم يأت بها المشرع، ومستحيلة التنفيذ، وهو ما من شأنه إبطال 

 .)يراجع هامش الحكم(هذا الحكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إذا  -الأحكام التأديبية ىحدود رقابة المحكمة الإدارية العليا عل

لدليل على أن المتهم قد استخلصت المحكمة التأديبية من الوقائع ا

قارف ذنبا يستأهل العقاب، وكان هذا الاستخلاص سليما من وقائع 

 -تنتجه وتؤدي إليه، فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن عليه

رقابة المحكمة الإدارية العليا لا تعني أن تستأنف النظر بالموازنة 

إن ذلك شأن المحكمة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا؛ إذ 

يكون تدخل المحكمة الإدارية العليا لإعمال رقابتها  -التأديبية وحدها

في حالة إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها 

غير مستمد من أصول ثابتة بالأوراق، أو كان استخلاصها لهذا 
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التدخل  الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها، فهنا فقط يكون

لتصحيح القانون، لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على 

 سببه.
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  متى ثبت أن المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التي

انتهت إليها استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا، 

مفصلة إياها على نحو كاف لتبرير مذهبها فيما انتهت إليه، 

ة الدليل وما انتهت إليه من نتيجة استخلاصا سائغا يكفي مستخلص

لحمل أسباب الإدانة محمل الصحة، وكانت هذه الأسباب بدورها 

وبحق أسبابا سائغة تسوغ ما انتهى إليه الحكم، بحيث يستقيم مع إدانة 

المطعون ضده، وكذا مجازاته على ما اقترفه من الإثم؛ فإنه لا يكون 

 لى حكمها.هناك مجال للتعقيب ع

 )تاسعا( معاش:  

 حساب مدة الخدمة العسكرية في المعاش: -1 

 القوات المسلحة(. -)راجع: حرف ق 

 مكافأة نهاية الخدمة:  -2 

 

 

 

 

 

 

 

يجب حساب مدة الخدمة العسكرية التي سبق حسابها كمدة خدمة 

كافأة  فعلية ضمن سنوات الخدمة الفعلية التي تحسب على أساسها م 

دة الخدمة  -الخدمة المستحقة للموظف العام نهاية ع  م  اعتبر المشر  

دة الاستبقاء كأنها ق ضيت بالخدمة المدنية، ومن  العسكرية بما فيها م 

دة خدمة فعلية غ  نص  المادة  ) -ثم فإنها ت عد م  ( 44القول  بغير ذلك ي ف ر 

، وينافي الح كمة من قانون الخدمة العسكرية والوطنية من مضمون ه 

دة التجنيد كأنها قضيت بالخدمة  التي تغياها المشرع من اعتبار م 
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80 

المدنية، وهي رعاية المجند، وحتى لا ي ضار بتجنيده، ولا يكون أداؤه 

ب ت ه   غ  ر  لواجب من أقدس الواجبات الوطنية سبب ا في الإضرار به، و 

ف ع  عن المجند  ضرر  فوات فرصة مثيلة أتي حت )المشرع( في أ ن  ي ر 

 لغير المجند.

 )عاشرا( طوائف خاصة من العاملين: 

 عاملون بالمحاكم والنيابات: 
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إحالة أي من العاملين بالمحاكم الابتدائية إلى مجلس  -تأديبهم

التأديب يتم بقرار يصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، في 

لى مجلس التأديب المختص حين أن إحالة أي من العاملين بالنيابات إ

تكون بقرار يصدر عن النائب العام أو رئيس النيابة وبناء على طلب 

الخصومة في دعاوى التأديب لا تنعقد ولا تتصل بها  -أي منهما

المحكمة المختصة أو مجلس التأديب إلا إذا تمت الإحالة على وفق 

، وبغير الإجراءات التي نص عليها القانون، ومن السلطة التي حددها

ذلك لا تنعقد الخصومة، ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلا، ومن ثم لا 

إذا ما  -تملك المحكمة التأديبية ولا مجلس التأديب التصدي لنظرها

تصدت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب لنظر دعوى لم تتصل بها 

على الوجه الذي يتفق وحكم القانون، فإن الحكم الصادر في الدعوى 

 يكون باطلا.

 ميراث 

 

 

 

الميراث هو انتقال المال من ذمة شخص توفي إلى ذمة شخص 

ث  في ماله، وذلك بناء على  ل ف الوارث  المور   حي أو أكثر، ففيه ي خ 

ت ع د  الشريعة  الإسلامية  والقانون  الوضعي   -واقعة مادية وهي الموت
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إذا  -تماما عن شخصية المورثالمصري  شخصية  الوارث  مستقلة  

كانت أموال التركة تنتقل للوارث بمجرد موت مورثه، إلا أنها تكون 

محملة بحقوق دائني المورث، فلا تركة إلا بعد سداد الديون، 

وينحصر ضمان هؤلاء الدائنين في تلك الأموال، ولا يحق لهم التنفيذ 

ة لا تكفي على أموال الوارث الخاصة، حتى لو كانت أموال الترك

للوفاء بديونهم، فالمال الذي لا يمر بالذمة المالية للمتوفى لا يعد 

جزءا من تركته، وكذلك الدين الذي ينشأ بعد الوفاة لا يعد دينا على 

 تركته.
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 حرف )ن( 

 نزع الملكية 
 /ب(.22المبدأ  -برك ومستنقعات -)راجع: حرف ب 

 النظام العام 

 ( المقصود بالنظام العام)أولا 

 )ثانيا( مدى تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام 

، ومدى جواز العدول عنها، ومدى العام )ثالثا( مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام 

 إلزامية نتيجتها

 )أولا( المقصود بالنظام العام: 

 

 

 

 

 

 هـ/103

أو اجتماعية مقصود النظام العام هو تحقيق مصلحة عامة سياسية 

أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى، وتعلو على مصلحة 

الأفراد، بحيث يجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة 

وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم، حتى لو 

حققت هذه الاتفاقات مصلحة فردية، سواء ورد نص في القانون 

  .تطبيق -يجرمها أو لم يرد

 )ثانيا( مدى تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام: 

 اختصاص(. -)راجع: حرف أ 

 
)ثالثا( مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام، ومدى جواز العدول 

 عنها، ومدى إلزامية نتيجتها:

 

 

 

 

 إثبات(. -)راجع: حرف أ
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 نقابات 

 )أولا( نقابة المحامين 

 طبيقيين)ثانيا( نقابة الت 

 )أولا( نقابة المحامين: 

الاختصاص بنظر الطعن في قرار دعوة الجمعية العمومية للمحامين  -1 
 للانعقاد:
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تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن في قرار دعوة الجمعية 

إلغاء القرارات التي تصدر عن هذه  -العمومية للمحامين للانعقاد

تختص محكمة  -لحكم بإلغاء ذلك القرارالجمعية لا يعد من آثار ا

النقض بنظر الطعن في القرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية 

للمحامين، وما يتعلق بتشكيلها، والقرار الذي يصدر بتشكيل مجلس 

هذا الإسناد لهذه المحكمة جاء قصرا وحصرا على ما ورد  -النقابة

ن منازعات، دون مكررا( من قانون المحاماة م 135بنص المادة )

 غيره مما هو موسد أصالة بحكم الدستور إلى محاكم مجلس الدولة.

 النقابات الفرعية: -2 

 )أ( الجمعية العمومية العادية: 

 

 

 

 

 

 

لم يرتب المشرع جزاء على الإخلال بميعاد  -ميعاد انعقادها

ه في انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة الفرعية المنصوص علي

مارس من كل عام(، أو شهر ( من قانون المحاماة )148المادة )

ميعاد توجيه الدعوة إلى هذه الجمعية للانعقاد لإجراء انتخابات جديدة 

( 152لانتخاب مجلس النقابة الفرعية، المنصوص عليه في المادة )

 -من قانون المحاماة )قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل(
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لطروء تعديل بسيط تراخى بموجبه الأجل المضروب لاجتماع  لا أثر

الجمعية العمومية العادية للنقابة الفرعية لإجراء انتخابات مجلس 

النقابة الفرعية، لأسباب تخرج عن إرادة النقابة، ولا يحيلها هذا 

التراخي إلى جمعية عمومية غير عادية؛ لأن أحوال عقد هذه 

 سبيل الحصر.الجمعية محددة قانونا على 

 )ب( الجمعية العمومية غير العادية: 
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حدد المشرع الأحوال التي تجيز عقد جمعية عمومية غير عادية 

للنقابة الفرعية على سبيل الحصر، وهي سحب الثقة من مجلس 

النقابة الفرعية، أو أي من أعضائه، أو إذا رأى مجلس النقابة 

ناء على طلب ثلث عدد أعضاء الفرعية ضرورة لعقدها، أو ب

الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، أو بناء  على طلب النقابة العامة 

تعد الجمعية العمومية المدعوة  -لأخذ الرأي في موضوع معين

للانعقاد جمعية عمومية عادية في حالة عدم توفر أي من هذه 

 نا.الأحوال، ولو تراخى انعقادها عن الميعاد المقرر لها قانو

 )ثانيا( نقابة التطبيقيين: 

 

 

 

 

 

 

 

يشترط للقيد في نقابة التطبيقيين توفر  –شروط القيد –القيد بالنقابة

شرطين: )أولهما( أن يكون طالب القيد ممارسا لمهنة فنية تطبيقية، 

و)ثانيهما( أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات المنصوص عليها 

لمؤهلات المعادلة لتلك الشهادات، صراحة بالقانون، أو من حملة ا

والتي يصدر بمعادلتها قرار عن وزير التعليم، بعد أخذ رأي مجلس 

يجب أن يكون قرار وزير التعليم بمعادلة المؤهلات  -نقابة التطبيقيين

المعدل  1984لسنة  29صادرا في ظل العمل بأحكام القانون رقم 
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44 

بة المهن الفنية بإنشاء نقا 1974لسنة  67لأحكام القانون رقم 

لا يعتد بقرارات معادلة المؤهلات الصادرة قبل العمل  -التطبيقية

 )يراجع هامش الحكم(.بأحكام هذا التعديل 

 النيابة العامة 

 )أولا( الطعن على الأعمال القضائية للنيابة العامة 

 )ثانيا( مدى حجية تحقيقات النيابة العامة أمام القضاء الإداري 

 الطعن على قرار التخطي في التعيين في وظيفة )معاون نيابة عامة()ثالثا(  

 )أولا( الطعن على الأعمال القضائية للنيابة العامة: 
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لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن على الأعمال 

النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة  -القضائية للنيابة العامة

تجمع بين طرف من السلطة القضائية وآخر من السلطة القضائية، 

الإدارية، إذ خصتها القوانين بصفتها أمينة على الدعوى العمومية 

بأعمال من السلطة القضائية، كتلك التي تتصل بإجراءات التحقيق 

والاتهام، ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها، أو حفظها، إلى غير 

ا في قانون الإجراءات الجنائية ذلك من الإجراءات المنصوص عليه

هذه الطائفة من الأعمال تخرج عن دائرة رقابة  -وغيره من القوانين

المشروعية التي يباشرها القضاء الإداري على القرارات الإدارية، 

أما التصرفات الأخرى التي تباشرها النيابة العامة خارج نطاق هذه 

مة بصفتها سلطة الأعمال القضائية فهي تصدر عن النيابة العا

 -إدارية، وتخضع تصرفاتها في هذا المجال لرقابة القضاء الإداري

تطبيقا لهذا: لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن على قرار 

 النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
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 )ثانيا( مدى حجية تحقيقات النيابة العامة أمام القضاء الإداري: 
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لا يتقيد القضاء الإداري إلا بما أثبته القضاء  الجنائي في حكمه 

ا وضروريًّا في الدعوى، دون أن  من وقائع، وكان فصل ه فيها لازم 

يتقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع، فقد يختلف التكييف  من الناحية 

صدور قرار عن النيابة العامة  -الإدارية عنه من الناحية الجنائية

بحفظ التحقيق مع الطاعن لعدم كفاية الأدلة لا يحوز حجية  أمام 

القضاء التأديبي؛ إعمالا لمبدأ استقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة 

الجنائية، باعتبار أن لكل   منهما مجال  إعمال ه الخاص به، كما أن قوة 

 ة.الشيء المحكوم به تثبت للحكم الجنائي، وليس لقرار النيابة العام

 
)ثالثا( الطعن على قرار التخطي في التعيين في وظيفة )معاون نيابة 

 عامة(:
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تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة بالفصل في 

الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات 

قتضي هذا لا ي -الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم

بالضرورة أن يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه مقدما من أحد 

رجال القضاء والنيابة العامة، بل يكفي لقيام هذا الاختصاص أن 

يئول طلب الإلغاء إلى التأثير في المركز القانوني لأحدهم، ولو كان 

مقدما من غيرهم، إذ يعد الطلب في الحالتين كلتيهما متصلا بشأن من 

 ونهم.شئ
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 حرف )هـ( 

 هيئة الأوقاف المصرية 

 وقف(. -)راجع: حرف و 

 هيئة الرقابة الإدارية 

 
 /أ(5المبدأ  -بنوك القطاع العام -بنوك -راجع: )حرف ب

 /هـ(.91المبدأ  -الوظائف القيادية -موظف -و)حرف م 

 هيئة الشرطة 

 أكاديمية الشرطة: 

 شئون الطلاب: 

 شروط القبول: -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -السلطة التقديرية للجنة القبول -مقومات الهيئة واتزان الشخصية

يتعين على لجنة قبول الطلاب حال استبعاد الطلبة الذين  -حدودها

اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوفر فيهم مقومات الهيئة العامة 

ا على أسبابه واتزان الشخصية، أن يكون قرارها با لاستبعاد قائم 

ه  ر  ا سائغ ا من أصول واقعية تبر   ا استخلاص  المبررة، ومستخلص 

ه قانون ا إذا كان تقدير اللجنة لمدى استيفاء الطالب لمقومات  -وتنت ج 

الهيئة واتزان الشخصية هو مما تترخص فيه بما لها من سلطة 

ا على  تقديرية، إلا أن قرارها في هذا الشأن يجب أن يكون قائم 

ا لسببه لا يكفي في ذلك  -أسباب تبرره صدق ا وحقًّا، وإلا كان مفتقر 

الاستناد إلى عبارات  عامة ومرسلة تكشف عن سلطة مطلقة عن أي   

عبء الإثبات في ذلك يقع على عاتق الجهة  -قيد  أو عاصم يحد ها

 الإدارية، ولا يجوز في هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب
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 .)يراجع هامش الحكم(صحيح  /ز27

 تأديب: -2 

 

 

 

 

 

 

 

 /ب16

 توقيع الجزاءات التأديبية على الطلاب  -ضمانات التأديب

)ومن بينهم طلاب كلية الشرطة( مشروط  بأمرين: )أولهما( إجراء 

ع  فيه أقوال ه وي حق ق  فيه دفاع ه،  تحقيق كتابي جدي مع الطالب ت سم 

المنسوبة إليه، وبالأدلة التي ت ث ب ت  ارتكاب ه وي واجه بالأفعال المخالفة 

لها، و)ثانيهما( التناسب بين المخالفة التي أسفر التحقيق عن ثبوتها 

إذا تخلف   -في حق الطالب، والعقوبة التي توقعها السلطة  المختصة

هذان الشرطان أو أحدهما، كان القرار  الصادر بتوقيع العقوبة مخالف ا 

 للمشروعية.للقانون، فاقد ا 

 

 

 

 

 

 

 

 /ج16

  يخضع طلبة كلية الشرطة لقانون الأحكام العسكرية في حدود

الأحكام المنصوص عليها في قانون أكاديمية الشرطة، وتتولى 

تأديب هم ومحاكمت هم محكمة  عسكرية ت شك ل  سنويًّا بقرار  من رئيس 

ز توقيعها الأكاديمية، ولهذه المحكمة سلطة  توقيع كل   الجزاءات الجائ

على طلبة الكلية، ومن بينها عقوبة  الفصل من كلية الشرطة، وذلك 

كله بمراعاة الالتزام بالقواعد المنصوص عليها في اللائحة الداخلية 

لأكاديمية الشرطة عند توقيع الجزاءات التأديبية، ومن بينها ضرورة  

 تحقيق دفاع الطالب بمعرفة أحد الضباط قبل توقيع العقوبة.

 

 

 

 

  ه ر  يجب أن يقوم القرار التأديبي بتوقيع الجزاء على سبب  يبر  

قانون ا، وهذا السبب يخضع لرقابة القضاء للتحقق من مدى مطابقته 

للقانون من عدمه، وأثره في النتيجة التي انتهى إليها القرار، وهذه 

ا إذا كانت هذه ال م  نتيجة الرقابة تجد حد ها الطبيعي في التحقق م 
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 /أ16

ا ماديًّا وقانون ا، فإذا  ه  ا سائغ ا من أصول ت ن ت ج  ستخلصة  استخلاص  م 

ستخلصة  من  عة  من غير أصول موجودة، أو كانت م  نتز  كانت م 

ا، أو كان تكييف  الوقائع على فرض وجودها ماديًّا لا  ه  أصول لا ت ن ت ج 

، كان القرار  ال تأديبي فاقد ا لركن  من ي ن ت ج  النتيجة  التي يتطلبها القانون 

 أركانه، هو ركن السبب، ووقع مخالف ا للقانون.

 

 

 

 

 

 

 /د16

 الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على طلبة كلية الشرطة- 

إذا  -شرط التناسب بين الجزاء والمخالفة -الفصل من كلية الشرطة

ء  كانت الواقعة  التي اقترفها الطالب  جسيمة  تحتم أن يكون جزا

ب الواقعة هو  رتك  الفصل من الكلية جزاء  وفاق ا لها، خاصة  إذا كان م 

د ه  الدولة  ليكون حارس ا أمين ا لأهلها وشعبها ن  ت ع  لا ي ق ب ل  أبد ا من  -م 

العين  التي تبيت تحرس في سبيل الله أن تكون هي العين  التي تسعى 

ه  القانون  م  م  الله وجر   .مش الحكم()يراجع هافيما حر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /هـ16

 

 لا يتقيد القضاء  -حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري

الإداري إلا بما أثبته القضاء  الجنائي في حكمه من وقائع، وكان 

ا وضروريًّا في الدعوى، دون أن يتقيد بالتكييف  فصل ه فيها لازم 

ة الإدارية عنه القانوني لهذه الوقائع، فقد يختلف التكييف  من الناحي

صدور قرار عن النيابة العامة بحفظ التحقيق مع  -من الناحية الجنائية

الطاعن لعدم كفاية الأدلة لا يحوز حجية  أمام القضاء التأديبي؛ إعمالا 

لمبدأ استقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية، باعتبار أن لكل   

وة الشيء المحكوم به تثبت منهما مجال  إعمال ه الخاص به، كما أن ق

 للحكم الجنائي، وليس لقرار النيابة العامة.
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 الهيئة العامة للأبنية التعليمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /أ91

استخلاص  توفر  الصفة في الدعوى ي ع د  من قبيل  فهم  الواقع  

ا يستقل به قاضي الموضوع، ويكفيه أن  م  وظروف ه  وأوراق ه ، وهو م 

ه على أسباب  سائغة تكفي ي بين  ال حقيقة  التي اقتنع بها، وأن ي قيم  قضاء 

إذا تعلق  الأمر  بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة   -لحمله

من المصالح أو بشخص  اعتباري عام أو خاص، فيكفي لتوفر شرط 

الصفة أن يرد اسم  الجهة  المدعى عليها في صحيفة الدعوى، ولو لم 

م   ينطبق ذلك على الدعاوى  -الممثل  القانوني لتلك الجهة ي ختص 

والطعون المقامة من الجهة الإدارية، فيكفي أن يكون  المدعي أو 

المدعى عليه في الدعوى مسئولا بصفت ه  عن أي   من الإدارات  

الك برى داخل الهيكل الوظيفي للجهة، شريطة  أن تكون  الأوراق  

عتم   دة  رسميًّا، وألا يعترض  الممثل  القانوني  المقد مة  في الدعوى م 

 -الفعلي  للجهة  أمام  المحكمة  في أية  مرحلة  تكون  عليها الدعوى

تطبيق: ي قب ل  الطعن  المقام من الهيئة  العامة للأبنية التعليمية ولو كان 

دير  الهيئة  بصفت ه  )وليس رئيس  مجلس  إدارتها الذي هو  رافع ه  هو م 

ثل القانوني لها(، لاسيما إذا كان المطعون ضده هو الذي المم

 .)يراجع هامش الحكم(اختصمه ابتداء  

 الهيئة العامة للإصلاح الزراعي 

 إصلاح زراعي(. -)راجع: حرف أ 

 الهيئة العامة للتأمين الصحي 

 )أولا( صاحب الصفة في الدعاوى المقامة على الهيئة: 

الصحة في الدعاوى المقامة على الهيئة يجب اختصام وزير  
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 /أ124

العامة للتأمين الصحي؛ لأنه رئيسها الأعلى، وما يصدر من أحكام 

 على الهيئة تتولى تنفيذه تحت إشرافه.

 )ثانيا( العلاج على نفقة الدولة: 

 (.52المبدأ  -العلاج على نفقة الدولة -ع)راجع: حرف  

 
لجهة الإدارة في خصوص المرفق  )ثالثا( المسئولية عن الأعمال المادية

 الطبي:

 /و(.124المبدأ  -مسئولية -)راجع: حرف م 

 الهيئة العامة للرقابة المالية 

 أوراق مالية(. -)راجع: حرف أ 

 الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 

 
لسنة  7، و1981لسنة  143نطاق إعمال كل من القانونين رقمي 

1991: 

 /ح(.110أراض صحراوية المبدأ  -اجع: حرف أ)ر 

 هيئة قضايا الدولة 

 )أولا( اختصاصاتها 

 )ثانيا( شئون الأعضاء 

 )أولا( اختصاصاتها: 

 

 

 

 

 

  عقد المشرع الولاية لهيئة قضايا الدولة، باعتبارها إحدى

الهيئات القضائية، في رفع ومباشرة الدعاوى التي ترفع على الغير 

ن الدولة بوزاراتها المختلفة ومحافظاتها وغيرها من الأجهزة م

الحكومية، ومباشرة الدعاوى التي ترفع على الدولة من الغير، بما 

يعني أن نيابة هذه الهيئة عن الدولة هي نيابة مستمدة من القانون 
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 /أ32

تختلف هذه النيابة  -مباشرة، ولا تستلزم الحصول على وكالة خاصة

ة أو الخاصة الصادرة عن أشخاص القانون الخاص عن الوكالة العام

أو العام لأي من المحامين الخاضعين لأحكام قانون المحاماة المقيدين 

ما ورد بقانون المحاماة من أحكام لا يمس أو يخل  -بجداول النقابة

بالأحكام الخاصة المنظمة للهيئات القضائية، ومنها هيئة قضايا 

 الدولة.

 

 

 

 

 

 

 /ب32

 م بتوقيع صحف الدعاوى أو الطعون المقامة أمام محكمة الالتزا

القضاء الإداري من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة، وإلا 

كانت الإجراءات مشوبة بالبطلان، يخاطب فئة المحامين الخاضعين 

 -لأحكام قانون المحاماة، ولا ينسحب على أعضاء هيئة قضايا الدولة

قضايا الدولة على صحف الدعاوى لا يلزم توقيع عضو بهيئة 

)يراجع والطعون المقامة من الهيئة أمام محكمة القضاء الإداري 

 .هامش الحكم(

 )ثانيا( شئون الأعضاء: 

 

 -حرف م، والنيابة العامة -قضاة، وحرف ن -)راجع كذلك: حرف ق

شئون  -هيئة النيابة الإدارية -، وحرف هـشئون الأعضاء -مجلس الدولة

 .(الأعضاء

 ترقية: -1 

 أثر توقيع عقوبة اللوم في الترقية: 

 

 

 

في الترقية بسبب  الدولةمشروعية تخطي عضو هيئة قضايا 

لم يكتف المشرع فى قوانين  -مسلكه، رغم سابقة مجازاته عنه باللوم

الهيئات القضائية بالأقدمية والكفاية كشرط للترقية، بل تطلب 
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 /ب1

لا يقتصر مفهوم الجدارة على كفاية  -والجدارة ضرورة توفر الأهلية

العضو وقدراته الفنية وحسن أدائه لعمله، بل يتسع ليشمل مسلكه 

ما يأتيه العضو من سلوك  -وانضباطه داخل نطاق العمل وخارجه

مؤثم قد ينال من جدارته وأهليته للترقية للوظيفة الأعلى، فيجب أن 

ة العضو ما إذا كان سبق أن يؤخذ فى الاعتبار عند النظر في ترقي

القول بغير ذلك  -سلك سلوكا شائنا، دون الاكتفاء بسابقة مجازاته عنه

من شأنه أن يعدم كل أثر للعقوبة التى تنزل بعضو الهيئة القضائية، 

مادامت عن وقائع غير ذات صلة بالعمل المنوط به، ويجعل من 

الأعلى أيا كانت،  الكفاية الفنية وحدها سببا كافيا للترقية للوظائف

لا يستقيم في  -دون نظر لمسلكه الشخـصي أو ما يقترفه من آثام

ميزان العدل أن يستوي من تحلى بالأخلاق والمثل العليا وجاهد نفسه 

حفاظا عليها، مع من تردى مسلكه وساء خلقه، لمجرد أنهما كانا فى 

 .م()حكم توحيد مبادئ، ويراجع هامش الحكدرجة كفاية فنية واحدة 

 تأديب: -2 

 أثر توقيع عقوبة اللوم في الترقية: 

 /ب(.1راجع المبدأ ) 

 معاش: -3 

 

 

 

 

 

حظر المشرع في قانون السلطة  -معاش من تنتهي خدمته بالوفاة

القضائية زيادة معاش من انتهت خدمته من القضاة للوفاة أو لعدم 

ضى قوانين المعاشات، اللياقة الصحية على الحد الأقصى المقرر بمقت

مقيما بذلك تفرقة غير مبررة بين من تنتهي خدمته من القضاة لأحد 

هذين السببين، ومن تنتهي خدمته منهم لغير ذلك من الأسباب، 
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126 

فأوجب أن يسوى معاش الطائفة الأخيرة على أساس آخر مربوط 

الوظيفة التي يشغلها العضو، أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما 

، ودون التقيد بحد أقصى، فيما حظر على الطائفة الأولى أصلح له

زيادة معاشهم على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات، 

رغم تماثل الطائفتين في المركز القانوني من حيث كونهما قضاة 

مشتركين في نظام تأميني موحد، ويستحقون الرعاية الكاملة، وهو ما 

ترتيبا  -القانونية التي تطبق في حقهمكان يستوجب وحدة القاعدة 

قضت المحكمة بوقف الطعن، وإحالة الأوراق بغير رسوم على ذلك: 

للفصل في مدى دستورية نص الفقرة  إلى المحكمة الدستورية العليا

)يراجع هامش ( من قانون السلطة القضائية 91الأخيرة من المادة )

 .الحكم(

 الرعاية الصحية: -4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /أ51

 لمنازعة بشأن الحقوق المقررة بصندوق الخدمات الصحية ا

عدم استلزام اللجوء إلى  -والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية

 -( من لائحة الصندوق29لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة )

هذه اللجنة لجنة فنية بحتة، تصدر قرارها في حدود صلاحيتها الفنية 

صول الطبية، ويكون قرارها الفني ملزما لتقول رأيها على وفق الأ

لطرفي النزاع، دون أن يتجاوز هذا الإلزام حدود صلاحيات اللجنة 

تسمية هذه اللجنة تجاوزا  -الفنية التي تناولتها بالبحث والبت فيها

"لجنة تحكيم" لا شأن لها بالتحكيم كنظام لتسوية المنازعات بالمفهوم 

لا يشترط اللجوء  -يم القضائيالقضائي، فينحسر عنها وصف التحك

 إليها قبل اللجوء إلى المحكمة.
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 /ب51

  ينتفع بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء

تجب  -الهيئات القضائية الأعضاء الحاليون والسابقون وأسرهم

رعاية هؤلاء الأعضاء صحيا؛ صونا لاستقلالهم، وتحصينا 

مذلة السؤال، فلا يتركون حالة مرضهم  لكرامتهم، وضن ا بهم عن

للعوز والحاجة، بل بات لزاما على الصندوق رعايتهم بصرف 

العلاج الذي تقرره الهيئات الطبية المختصة لمواجهة ما يلحقهم أو 

لا يجوز التذرع بنقص الموارد أو ضيق  -يعترضهم من أمراض

ا تأباه وظيفة ذات اليد، تحللا من هذا الواجب كليا أو جزئيا، فذلك مم

لا يجوز كذلك اتخاذ وفاة العضو  -ومهمة الصندوق ومقتضياتها

ذريعة للامتناع عن صرف المبالغ المالية التي استحقت له من 

 .)يراجع هامش الحكم(الصندوق 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

 :1991لسنة  7، و1981لسنة  143)أولا( نطاق إعمال كل من القانونين رقمي  

 )ثانيا( تخصيص العقارات 

لسنة  7، و1981لسنة  143)أولا( نطاق إعمال كل من القانونين رقمي  
1991: 

 /ح(.110أراض صحراوية المبدأ  -)راجع: حرف أ 

 )ثانيا( تخصيص العقارات: 

 ميعاد رفع الدعوى في منازعات التخصيص: -1 

 

 /د102

 

 يص الوحدة تعد من المنازعة المتعلقة بعلائق وقعت بعد تخص

 المنازعات العقدية، فلا تتقيد بميعاد دعوى الإلغاء.
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 /ج62

  الطعن في قرار فرض غرامة تأخير جزاء  التأخر  في سداد

الأقساط، يندرج ضمن المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، التي لا 

 تتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة قانونا لدعاوى الإلغاء.

 تحري عن طالب التخصيص:ال -2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /ز102

ن ها الحاجز للوحدة في الاستمارة  م   لأن بعض البيانات التي ي ض 

المخصصة لهذا الغرض عرضة للتغير والتعديل بطبيعتها؛ يلزم على 

الجهة المنوط بها التحري عن صحة هذه البيانات ألا تتراخى زمنا 

رت هذه التحريات عن عدم في تحريها، كما يلزم في حال ما أسف

صحة البيانات كلها أو بعضها، سواء أكان التحري قد تم في زمن 

معقول أم تم بعد انقضاء فترة زمنية طويلة من تقديم الاستمارة، أن 

تخطر صاحب الشأن بنتائج هذه التحريات بالوسيلة التي حددها 

د هذه الوسيلة تع -القانون بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول

من الإجراءات الضرورية والضمانات الجوهرية، لأنها تتيح 

لصاحب الشأن فرصة الرد على ما جاء بالتحريات، وبيان موقفه 

مخالفة ذلك من شأنه أن يجعل ما تم إجراؤه من تحريات، وما  -منها

تطبيق: يبطل قرار  -صدر بناء عليها من قرارات موصوما بالبطلان

على المتنازل عن التخصيص بحجة  عدم تطبيق قواعد التيسيرات

سبق انتهاء لجنة التحريات إلى عدم صحة البيانات المقدمة منه، رغم 

 تراخي اللجنة في إجراء التحريات، وعدم إخطاره بنتيجتها.

 محضر تسليم الأراضي: -3 

 

 

يعد محضر تسليم الأراضي من المستندات المهمة التي تترتب 

ة آثار قانونية، أهمها: وضع الأرض تحت يد من خصصت عليها عد



 (هـحرف )
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له من قبل الجهة الإدارية، وإقرار من خصصت له الأرض بأنه 

تسلمها خالية من الموانع الظاهرة التي تعوق تنفيذ مشروعه، وتحديد 

بداية ونهاية مدة تنفيذ المشروع الذي خصصت الأرض من أجله، 

مع ما يترتب عليه من  وبدء حساب مواعيد سداد أقساط الأرض،

حساب فوائد التأخير في حالة التأخير في السداد عن المواعيد 

يجب أن ينظر لذلك المحضر على أنه وحدة واحدة، وأن  -المحددة

البيانات التي تضمنها يكمل بعضها البعض، وأنه لا يكتسب هذه 

 الصفة ولا يعول عليه في الإثبات، وفي ترتب الآثار القانونية المشار

إليها، إلا بالتوقيع عليه من المتسلم أو من يمثله قانونا، ومن أعضاء 

اللجنة المناط بها التسليم من قبل جهة الإدارة، ثم ختمه بخاتم الجهة 

لكون هذه التوقيعات تعد خاتمة المطاف في تحرير  -الإدارية

المحضر، وتختتم بها أعمال التسليم؛ فإن ما يقترن بها من بيانات أو 

ا من أجزاء المحضر، ويجب أن يوضع في ملاح ظات يعد جزء 

الاعتبار؛ لما قد يكون لها من آثار من شأنها أن تفسر أو تقيد أو تكمل 

 أو تنسخ بعض البيانات الواردة بصلب المحضر.

 التنازل عن التخصيص وأثره: -4 

 

 

 

 

 

 

خ ص ص  له عنه :من حالات إلغاء التخصيص لتنازل ا -تنازل الم 

عن العقد هو نقض له، ويترتب عليه انحلال الرابطة العقدية، 

وانفساخ العقد، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند 

التعاقد، شريطة أن يلاقي هذا التنازل قبولا لدى المتعاقد الآخر، وأن 

لا  -تكون إرادة الطرفين صادرة عمن هو أهل لها، وخالية مما يعيبها

يعتد بطلب بطلان التنازل عن الوحدة تأسيسا على القول إن الدافع 
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إلى التنازل كان استرداد كامل ما سدده المتعاقد من ثمنها طبقا لقواعد 

التيسيرات المقررة بالهيئة، في حين أن الجهة الإدارية عاملته في 

ذلك الشأن بالقواعد العامة في الاسترداد؛ ذلك لأن أثر هذا الدافع لا 

شأن له بصحة التنازل، إذ إنه يصب فحسب على آثار فسخ العقد، 

 وتحديد ما يجب أن يسترده المتنازل من ثمن الوحدة.

 إلغاء التخصيص: -5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 

  من الحالات التي تتخذ فيها إجراءات إلغاء التخصيص: عدم

يتعين لإعمال هذه الحالة عدم وجود  -الجدية في تنفيذ المشروع

تحول دون استكمال كامل إنشاءات المشروع، فإذا وجدت عوائق 

عوائق لا ي د فيها للمخصص له، وتخرج عن إرادته، فيمتنع على 

جهة الإدارة استعمال رخصتها في إلغاء التخصيص بحجة التأخير 

في التنفيذ وعدم الجدية، وذلك حتى زوال هذه العوائق؛ كي يستبين 

لجدية في إنهاء تنفيذ لها بعد ذلك مدى توخي المخصص له ا

ينبغي على الجهة الإدارية في إطار استعمالها  -المشروع من عدمه

لسلطتها التقديرية أن تضع هذه العوائق في الحسبان، وألا تكلف 

 المخصص له بما يخرج عن طاقته وسلطاته.

 

 

 

 

 

 

  لم يرتب المشرع على مجرد وقوع المخالفة لقواعد التخصيص

اع بالعقارات والمنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية بالانتف

الجديدة إلغاء التخصيص، إذ استلزم لإصدار قرار الإلغاء أن يسبقه 

الإخطار بالمخالفة لذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم 

ن  هذا الكتاب  تحديد  أجل  معين يتم في خلاله  م  الوصول، وأن ي ض 

ذه الإجراءات على جميع الأعمال تطبق ه -تصحيح المخالفة



 (هـحرف )
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والقرارات، سواء السابقة منها على صدور القرار بإلغاء التخصيص 

أو اللاحقة على صدوره؛ لأنها تعد من الضمانات الجوهرية، التي 

قصد المشرع منها أن تستبين جهة الإدارة مدى إصرار صاحب 

 الشأن وعزوفه عن تصحيح موقفه، وفي الوقت نفسه إعلانه بما

سيتخذ ضده من قرار أو ما اتخذ بسبب هذه المخالفة، وتمكينا له من 

بناء على ذلك يترتب على مخالفة هذه الإجراءات  -توضيح موقفه

 .)يراجع هامش الحكم(بطلان القرار الصادر بإلغاء التخصيص 

 هيئة النيابة الإدارية 

 )أولا( اختصاصاتها: 
 /أ(5المبدأ  -عامبنوك القطاع ال -بنوك -)راجع: حرف ب 

 )ثانيا( شئون الأعضاء: 

 

 -حرف م، والنيابة العامة -قضاة، وحرف ن -)راجع كذلك: حرف ق

شئون  -هيئة قضايا الدولة -، وحرف هـشئون الأعضاء -مجلس الدولة

 الأعضاء(.

 تعيين: 

 ميعاد الطعن في قرار التعيين: -1 

 

 

 

 

 

 

ء بستين يوما، وجعل مناط حدد المشرع ميعاد رفع دعوى الإلغا

بدء سريان هذا الميعاد هو واقعة نشر القرار المطعون فيه، أو إعلان 

صاحب الشأن به، وبذا فإن النشر يعادل الإعلان بالقرار من حيث 

قوة كليهما في وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن 

ار الصادر تطبيق: القر -به، وفي بدء الميعاد المقرر قانونا للطعن

بالتعيين في الوظائف القضائية بالهيئات القضائية ينشر في الجريدة 
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 الرسمية، ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ نشره. /أ6

 ترتيب أقدمية المعينين: -2 

 

 

 

 /ب6

طلب تعديل الأقدمية بين المعينين يعد طعنا بالإلغاء في القرار 

لتسوية؛ لعدم استناده إلى نص الصادر بالتعيين، ولا يعد من طلبات ا

ترتيبا على ذلك: يتقيد هذا الطلب بميعاد دعوى  -قانوني يقرره

 .)يراجع هامش الحكم(الإلغاء 

 تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية: -3 
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( 13سلطة رئيس الجمهورية في تعيينه قبل العمل بالقانون رقم )

يرية لرئيس الجمهورية في تعيينه لا كانت السلطة التقد -2017لسنة 

يحدها قيد أو تقيدها ضوابط؛ إذ جاء النص على وجه من العموم 

والإطلاق، بما لا سبيل إلى تخصيصه أو تقييده دون مخصص أو 

مقيد، فكان لرئيس الجمهورية تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية من 

عليه في الحالة بين أعضائها أو من غير هؤلاء الأعضاء، ولا إلزام 

الأولى أن يكون التعيين من بين نواب رئيس الهيئة، أو أن يلتزم 

بالأقدمية فيما بينهم، فله أن يوازن بين العديد من الاعتبارات 

لا معقب على القرار  -والصفات الأخرى ابتغاء  للمصلحة العامة

 الصادر في هذا الشأن، إلا أن يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة أو

الانحراف بها، وعلى من يدعي قيام هذا العيب عبء إثباته؛ لأنه لا 

 .)يراجع هامش الحكم(يفترض 
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 حرف )و( 

 وقف 

 الوقف على غير الخيرات: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحكم المادة الثالثة من قانون  القاعدة هي أيلولة الوقف المنتهي

إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات إلى الواقف إن كان حيا وقت 

نفاذ هذا القانون، والاستثناء هو عدم أيلولة الملكية الثابتة للوقف 

المنتهي إلى الواقف الذي كان حيا في ذلك الوقت، متى ثبت أن 

ق ثابتة قبل استحقاق من سيخلفه كان بعوض مالي، أو لضمان حقو

النص  -1946لسنة  48( من القانون رقم 11الواقف طبقا للمادة )

بإلغاء نظام  1952لسنة  180في المادة الثالثة من القانون رقم 

الوقف على غير الخيرات يدل على أن الشارع أراد أن يجعل ملكية 

ما انتهى الوقف فيه للواقف إن كان حيا، وكان له حق الرجوع فيه، 

يكن كذلك آلت الملكية للمستحقين كل بقدر حصته، وذلك دون وإن لم 

حاجة إلى شهر إنهاء الوقف؛ إذ المرد فى هذا الإنهاء وما ترتب 

عليه من أيلولة الملكية إلى الواقف أو المستحقين )بحسب الأحوال( 

هو القانون نفسه لا مشيئة الواقف، فلا يعد من التصرفات الواجبة 

 .( من قانون تنظيم الشهر العقاري9الشهر طبقا للمادة )

فيما يتعلق بالوقف نفسه: إذا لم يسجل إشهاد بإنشائه أو الرجوع 

فيه أو التغيير فى مصرفه، فلا يعتد بذلك بالنسبة للواقف أو غيره من 

ذوي الشأن، ولا يكون لهذا الإشهاد من الأثر سوى الالتزامات 

 .الشخصية بين الواقف وغيره من ذوي الشأن
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( من قانون 4وقف الذي تم مقابل عوض مالي في مفهوم المادة )ال

إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات هو الذي نشأ قبل العمل 

)بشأن أحكام الوقف(، فحكمه اللزوم،  1946لسنة  48بالقانون رقم 

أي إنه لا يجوز للواقف أن يرجع فيه مطلقا، ولا يجوز له أن يغير 

اللزوم كان الوقف طريقا من طرق في مصارفه وشروطه، ولهذا 

 -في الحقيقة-سداد الديون وضمان الحقوق، ولا يكون الواقف 

متبرعا، بل على صورة المتبرع، فلا يجوز له الرجوع في وقفه؛ 

لأن في رجوعه إضرارا بالدائنين، وتضييعا لحق صاحب الحق أو 

في  1946لسنة  48العوض، فالوقف قبل العمل بالقانون رقم 

كان لازما، ويتصور تمامه مقابل عوض مالي، ومن  17/6/1946

ثم يعتد بإقرار الواقف عن وقف منشأ قبل هذا التاريخ بتلقيه عوضا 

ماليا ممن سيخلفه بموجب إشهاد رسمي طبقا للفقرة الأخيرة من 

( من قانون إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، ويعد 11المادة )

قي العوض حجة على ذوي الشأن إقرار الواقف بإشهاد رسمي بتل

 .( من هذا القانون4جميعا؛ عملا بصراحة الفقرة الأخيرة من المادة )

، 1946لسنة  48أما الوقف الذي نشأ بعد العمل بالقانون رقم 

فحكمه أنه تبرع لازم في حياة الواقف، أي إنه يجوز للواقف الرجوع 

ذلك، فلا فيه والتغيير في مصارفه وشروطه، ولو حرم نفسه من 

يتصور أن دائنا للواقف أو صاحب حق له قبل الواقف يرضى 

باستيفاء دينه أو حقه عن طريق الوقف عليه؛ لأنه طريق لا ضمان 

فيه، مادام حق الواقف في رجوعه في وقفه ثابتا له، بوصف أنه 

واقف، ولو حرم نفسه منه، فهو غير لازم، ولا يتصور أن يكون 
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ن نطاق الاستثناء، وتصدق عليه مقابل عوض مالي، ويخرج ع

 180القاعدة، فيئول إلى الواقف الذي كان حيا وقت نفاذ القانون رقم 

، ولا عبرة بإقرار الواقف بتلقيه عوضا ماليا ممن 1952لسنة 

( 11سيخلفه بموجب إشهاد رسمي طبقا للفقرة الأخيرة من المادة )

ه عن نطاق من قانون إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، لخروج

 .هذه المادة وعدم انطباقها عليه

لسنة  3بعد الغاء الوقف الأهلي صدر التفسير التشريعي رقم 

ناصا على أن: "يعتبر تصرفا خاضعا لحكم المادة الثالثة من  1953

بالإصلاح الزراعي  1952لسنة  178المرسوم بقانون رقم 

ي العوض أو والقوانين المعدلة له إقرار الواقف بإشهاد رسمي بتلق

 1952لسنة  180ثبوت الحقوق قبله تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 

بإلغاء الوقف على غير الخيرات والقوانين المعدلة له"، بما مؤداه أن 

يكون إقرار الواقف بالإشهاد الرسمي بتلقي العوض أمام هيئة 

حتى يعتد بتصرف  1944التصرفات ثابت التاريخ قبل أول يناير 

فروعه وأزواجه، وهذا التفسير التشريعي وإن صدر الواقف إلى 

لسنة  178بدعوى تفسير المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 

( 4، إلا أنه في حقيقته تعديل  لحكم الفقرة الأخيرة من المادة )1952

بإلغاء الوقف على غير  1952لسنة  180من المرسوم بقانون رقم 

عتبار إقرار الواقف بإشهاد على ا -صراحة-الخيرات، التي نصت 

رسمي بتلقي العوض حجة على ذوي الشأن جميعا، ولما كان 

( مكررا من قانون الإصلاح 12المشرع قد منح بمقتضى المادة )

الزراعي جهة الإدارة )اللجنة العليا للإصلاح الزراعي، ومن بعدها 
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مجلس إدارة الهيئة( سلطة تفسير أحكام قانون الإصلاح الزراعي 

غيره من التشريعات، فلا يجوز أن يكون التفسير موطئا إلى  دون

تعديل هذه النصوص ذاتها أو غيرها، ومن ثم وجب إهدار  هذا 

( المذكورة آنفا؛ إذ لا 4التفسير والالتفات عنه، وإعمال  حكم المادة )

يستوي نص تشريعي مع نص تضمنه قرار إداري، ولو كان له قوة 

 ج العمل القانوني.التفسير التشريعي في مدار

 
 المبدأ  -الحد الأقصى للملكية -إصلاح زراعي -راجع كذلك: )حرف أ

 /ي(109
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 فهرس التشريعات المطبقة في أحكام المجموعة

 والإعلانات الدستورية دستور )أولا( ال

 وأحكام المحكمة الدستورية العليا

 .1971دستور  -1

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ52 16

 /أ52-/ب15 17

 /ب15  34

 /ب121-82-/أ52-/ب15 40

 /ب15 122

 .2014 دستور -2

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ78 9

15 64 

 /أ52 18

 /ج115 32

 /ب22 33

 /ب22 35

 /أ78 38

 126-/أ78-/أ52 53

 /هـ125 94

 /ب7 95

 /هـ125 96

 /هـ125 101

 /هـ125 121
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 /هـ125 123

 /هـ125 184

 126-/هـ125 186

 /د85-/أ22-/ب12-/ب5 190

 /هـ7 225

 أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا. -3

 المبادئ الحكم
 سنة ديسمبر 17 بجلسة الصادر العليا الدستورية المحكمة حكم

 (.تنازع) ق15 لسنة 2 رقم القضية فى 1994

-/ب104

 /هـ110

 فني 1/8/1999 الصنادر بجلسنة العلينا الدستورية المحكمة حكم

 .(تنازع) ق20 لسنة 11 رقم يةالقض
 /د85

 20 لسنة 95 رقم القضية في العليا الدستورية المحكمة حكم

 .2003 سنة مايو من 11 بجلسة( دستورية) القضائية
 /ح107

 بتاريخ المنعقدة بجلستها العليا الدستورية المحكمة حكم

 (.دستورية) القضائية 21 لسنة 2 رقم القضية في 6/5/2000
 /أ92-/ج65

 50 رقمي القضيتين في الصادر العليا الدستورية المحكمة حكم

 .15/12/2002 بجلسة( دستورية) ق22 لسنة 66و
 /أ79

 لسنة 3 رقم القضية في الصادر العليا الدستورية المحكمة حكم

 .13/5/2007 بجلسة( دستورية) ق23
 /أ78

 23 لسنة 26 رقم القضية في العليا الدستورية المحكمة حكم

 .7/7/2002 بجلسة( دستورية) ضائيةالق
74 

. ق24 لسنة 3 رقم القضية في العليا الدستورية المحكمة حكم

 .5/2/2012 بجلسة دستورية
 /د39

 القضية في 1/2/2009 بجلسة العليا الدستورية المحكمة حكم

 (.دستورية) ق26 لسنة 101 رقم
 /و110

 27لسنة  19م أحكام المحكمة الدستورية العليا في القضايا أرقا

القضائية )تنازع( الصادرة  27لسنة  21و 27لسنة  20و

 .7/5/2006بجلسة 

 /ب5

 في 8/6/2008 بجلسة الصادر العليا الدستورية المحكمة حكم

 (.دستورية) القضائية 27 لسنة 20 رقم القضية
 /ب15

 ق28 لسنة 3 رقم القضية في العليا الدستورية المحكمة حكم

 .15/4/2007 سةبجل( أعضاء طلبات)
 /ب120
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 لسنة 25 رقم القضية في الصادر العليا الدستورية المحكمة حكم

 .15/1/2012 بجلسة( تنفيذ منازعة) ق30
 /أ78

 طلبي في 5/12/2015 بجلسة العليا الدستورية المحكمة قرار

 (.تفسير) القضائية 33 لسنة 2و 1 رقمي التفسير
76 

 ق34 لسنة 2 رقم لقضيةا في العليا الدستورية المحكمة حكم

 .18/5/2014 بجلسة( أعضاء طلبات)
 /ب120
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 )ثانيًا(

القوانين والمراسيم والقرارات بقوانين
(1)

 

 بأحكام الوقف. 1946لسنة  48قانون رقم ال .1

 المبادئ المواد المطبقة
 /ط109 11

لاحقا  غىبشأن ردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر )المل 1946لسنة  76القانون رقم  .2
في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث  1978لسنة  57القانون رقم بموجب 

 (.الحفر

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب22 2

 .العقاري الشهر بتنظيم 1946 لسنة 114 رقم القانون .3

 المبادئ المواد المطبقة
 /ح،ط109-/ح107 9

 /ب57 13

 .1948لسنة  131رقم القانون المدني، الصادر بالقانون  .4

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ71 87

 /ب100 89

 /هـ104 95

 /هـ104 97

 /هـ103 135

                                                           
1) )
رت بة ترتيب ا زمنيًّا على وفق  تاريخ  صدورها.   م 
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 /و40 145

 /ج109 146

 /ب84-/أ62 147

 ب/84-/أ62 148

 /أ100 163

 /ل23 215

 /د105-/ح70-/ل53 226

 ب/84 265

 /ك53 284

 /أ53 285

 /ك53 290

 /أ53 296

 /أ53 301

 ج/50 374

 /ج106 375

 /د106-/ج50 383

 /ج50 385

 /هـ111 661

 /و111-/ك23 662

 /و40 663

 /و40 666

 /هـ40 667

 /ب22 805

 /أ42-71 970

 .بتنظيم تجارة الجملة 1949لسنة  68القانون رقم  .5

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج83 5و 2و 1

 .1950 لسنة 150 رقم الجنائية، الصادر بالقانون قانون الإجراءات .6

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب39 1
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 /د5 14

 /ب39 162

 /ب39 210

 /ب114 233

 /هـ16 456

557 48 

 الإصلاح الزراعي. بشأن 1952 لسنة 178 رقم المرسوم بقانون .7

 المبادئ المواد المطبقة
 /ح107 1

 /ط109 2

 /أ69 11

 /ط109 مكررا 12

 /هـ107 مكررا 13

 .بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات 1952لسنة  180القانون رقم ) .8

 المبادئ المواد المطبقة
 /ط109 4إلى  1من 

في شأن مزاولـة مهـن الكيميـاء الطبيـة والبكتريولوجيـا  1954لسنة  367القانون رقم  .9
والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامـل الأاـاث العلميـة ومعامـل 

 المستحضـرات الحيوية. 

 المبادئ لمواد المطبقةا
 /أ3 75و 6و 4و 3و 1

 في شأن مزاولة مهنة الطب. 1954لسنة  415القانون رقم  .10

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ3 1
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 المحـال مـن وغيرهـا والتجاريـة الصـناعية المحـال شأن في 1954 لسنة 453 رقم القانون .11
 والخطرة. بالصحة والمضرة للراحة المقلقة

 لمبادئا المواد المطبقة
 /أ46 (4)و( 3)و( 2)و( 1)

ماكن المجاورة قامة مبان أو منشآت فى الأإاظر  1954لسنة  712القانون رقم  .12
 .للمصانع الحربية

 المبادئ المواد المطبقة
 13 2و 1

 الصيدلة. مهنة مزاولة شأن في 1955 لسنة 127 رقم القانون .13

 المبادئ المواد المطبقة
 87 30و 12

)الملغـى لاحقـا بموجـب القـانون  الخاص بالمناجم والمحـاجر 1956لسنة  86القانون رقم  .14
 .(2014لسنة  198رقم 

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج115 18و 17و 16

ــم  .15 ــانون رق ــات  1958لســنة  117الق ــة والمحاكم ــة الإداري ــيم النياب ــادة تنظ بشــأن إع
 .التأديبية

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب97 35
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البعثات والإجازات الدراسية شئون بتنظيم  1959لسنة  112ن رقم انورار بقالق .16
 .والمنح

 المبادئ المواد المطبقة
 /ي53 33و 31

 /ك53 35

 )الملغى(. 1960لسنة  124قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم  .17

 المبادئ المواد المطبقة
 /ز54 25

المستنقعات التي قامت الحكومة بردمها بشأن البرك و 1960لسنة  177القانون رقم  .18
 )الملغى1946لسنة  76قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 

في شأن التخلص من البرك والمستنقعات  1978لسنة  57القانون رقم لاحقا بموجب 
 (.ومنع إحداث الحفر

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب22 1

 يشملها. التي والهيئات الأزهر تنظيم إعادة بشأن 1961 لسنة 103 رقم القانون .19

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ،ب21 56

 /أ9 71

ا 74  /ب81-/ب43-/أ9 مكرر 

 /ب43-/أ9 99

 .شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة في 1963لسنة  75القانون رقم  .20

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ32 1

 /أ32 6
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 ب/1 14

 ب/1 15

 بقـانون بـالقرار الصادر المسلحة، للقوات والتعويض والتأمين والمكافآت المعاشات قانون .21
 قانون بإصدار 1975 لسنة 90 رقم القانون بموجب لاحقا الملغى) 1964 لسنة 116 رقم

 (.المسلحة للقوات والمعاشات والتأمين التقاعد

 المبادئ المواد المطبقة
 /و120-/ب50 (72)و( 6)و( 1)

 .1966 لسنة 53 رقم بالقانون ادرالص الزراعة، قانون .22

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ89 93و 91و 90

 /ب72 151

 /ب72-/ب28 152

 /ب72 155

 /ب72-/ب28 156

 .1968لسنة  13قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم  .23

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ75 10

 /ب60 13

 /ج118-/أ108 20

 ج/118 23

 /ز70 45

 /ج30 63

 /أ114 68

 /أ11 73

-/أ114-/ج71-/ج،هـ،و27-/أ،ب18 99

 123-/ب122

 /أ110-/أ104-/أ54-/ب12 109
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 /ب79-/ج43-/أ23 110

 /أ91 -/أ83 115

 /أ65 116

 /د23 119

 /ج30 120

 /ب113 123

 /ب113-/ب،ج،د70 124

 /ب73 126

 /ب30 129

 /ب109-/ب27 130

 /ب109 133

 93-55-/أ45 141

 93-/أ45 142

 93-/أ45 143

145 117 

146 59 

147 59 

 /أ108 167

 /أ108 168

 /أ108 173

183 68 

 /ج45 184

 /ج45 186

 /ح23 193

 /ب61-/ب53 211

 /أ،ب53-/ج30 218

 /ب106 233

 /ب106-/أ105 235

238 93 

 /د110 243

 /ز47 269

 /ج85 274

 /ج،د،هـ85 275

 هـ،و/85 312
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 /و85 315 إلى 313

 .1968 لسنة 25 رقم بالقانون الصادر والتجارية، المدنية المواد في الإثبات قانون .24

 المبادئ المواد المطبقة
 /ي27 1

 /ب110 9

 /ح53 44

 /ج،د،ز53 49

 /ج53 59 إلى 50 من

 /أ65 101

 /هـ16 103

 /ز70 133

 /ز70 134

 /ج110-/ج71 137

 /ج71 156

 بعض في التفويض بشأن 1968 لسنة 37 رقم بالقانون الجمهورية ئيسر قرار .25
 .الاختصاصات

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب119 1

 .تنظيم المعاهد العالية الخاصة نِ أفي ش 1970لسنة  52لقانون رقم ا .26

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب12 1

 .القوانين بعض في التقاضي موانع إلغاء بشأن 1972 لسنة 11 رقم القانون .27

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ69 1
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 .1972لسنة  46قانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار بقانون رقم  .28

 المبادئ المواد المطبقة
70 126 

 /ب1 79

 /د39 83

91 126 

 /ب24 113

 /ب63 168و 166و 165

 .1972لسنة  47قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم  .29

 المبادئ اد المطبقةالمو
 /ج118-/أ108-68 الثالثة )إصدار(

 ب/4 2

-/د61-/د60-/ي23-/أ22-/د21-/ب5 10

 /أ89-/أ79

 /أ83-/أ56-/أ33 12

 /أ79 13

 /أ79 14

 /ب5 15

 /ب5 19

 /د110-/ب61 23

 /ب،د113-/ب86-/أ6 24

 /ج118-/ب60-34/ب،32 25

 /ب60 30

 /أ114-/أ75 34

 /أ114 38

 /ج118-/ب61 44

 /د110 51

ا 54  /أ2 مكرر 

 /د30 66

 /ج96-/ب4 73

 /ج96-/ب95-/ب4 75
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 /ج96 83

 /أ120 124

 /أ120 125

 .1972 لسنة 49 رقم بقانون بالقرار الصادر الجامعات، تنظيم قانون .30

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ88 1

 /أ88 14

 أ/88-/أ14 18

 /أ88-/أ14 19

 /أ67 23

 /أ67 41

 /أ67 55

 /أ67-/أ25 64

 /أ67-/ب35-/أ 25 65

 /أ67-/ب35-/أ25 66

 /أ67-/أ،ب،ج25 67

 /أ67-/ب35-/أ25 68

 /أ67-/ب35-/أ،د25 72

 /أ،ج25 73

 /أ67-/ب35-/أ،ج25 76

 /و52 94

 /هـ125 107و 105و 103

 /هـ125-/أ47 109

 /هـ125 112و 110

 /ب77 121

 /أ67 136

 /أ67 137

 /أ،ج67 138

 ب/4 172

 /ب4 173

 /ب4 176

ا 184  /ب29 مكرر 
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 /أ88-/أ14-/ب4 196

، دارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحـدات التابعـة لهـاالإ نقانو .31
 .1973لسنة  47الصادر بالقانون رقم 

 المبادئ المواد المطبقة
 /هـ19 12

 /د،هـ19 13

 /د19 113

 وبإلغاء ،ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة 1973لسنة  89رقم  القانون .32
 .1972 لسنة 48 رقم بقانون بالقراريئة اله لأعضاء المقرر القضاء بدل

 المبادئ المواد المطبقة
 126 الأولى

 .بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية 1974لسنة  67القانون رقم  .33

 المبادئ المواد المطبقة
3 44 

بإنشـاء صـندوق الخـدمات الصـحية والاجتماعيـة لأعضـاء  1975لسنة  36رقم القانون  .34
 الهيئات القضائية.

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب51 الأولى

 .1975 لسنة 79 رقم بالقانون الصادر الاجتماعي، التأمين قانون .35

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ120 )إصدار( 4

 /ب120 5

 /ب120 مكررا 18
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 /ب120 19

 /ب120 20

 /هـ120 26

28 74 

 /ب120 31

 /ب51 47

 /ب51 85

لسـنة  90قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقـوات المسـلحة، الصـادر بالقـانون رقـم  .36
1975. 

 المبادئ المواد المطبقة
 /و120-/ب50 8

 /ب،ج50 71

 /و120-/ب50 73

 .بإنشاء أكاديمية الشرطة 1975لسنة  91القانون رقم  .37

 المبادئ المطبقة المواد
 /ز27 12و 11و 10و 7

 /ج16 15و 14

 .الاستيراد والتصدير بشأن 1975لسنة  118قانون رقم ال .38

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج100 8و 3

البناء )الملغـى لاحقـا عـدا  أعمال وتنظيم توجيه شأن في 1976 لسنة 106 رقم القانون .39
ا منه بموجب القانون رقم  13المادة 

ً
 بإصدار قانون البناء(. 2008لسنة  119مكرر

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ38-/ب8 4

 /أ38 7و 6و 5
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 /ب8 16و 15

 )الملغـى 1978لسـنة  47قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقـم  .40
 (.بإصدار قانون الخدمة المدنية 2016 لسنة 81 رقم القانون بموجب لاحقا

 المبادئ المواد المطبقة
 /د91 16

25 82 

 /ب24 26

 /ب11 42

 /أ119 56

 /ج65 62

 /أ92-/ج65 65

 /د116 77

في شأن التخلص من الـبرك والمسـتنقعات ومنـع إحـداث  1978لسنة  57القانون رقم  .41
 .الحفر

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ22 9و 7

 .1979لسنة  43قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقرار بقانون رقم  .42

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج83-/د18 1

 /ج83 2

 ج/83-/د18 4

 /ز54 14

 /أ42-71 26

 /ب112 28

 /أ71 31

 /ج83 51و 43و 35
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 .1979لسنة  48رقم ، الصادر بالقانون قانون المحكمة الدستورية العليا .43

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب78 30و 29و 25

 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة. 1979لسنة  59القانون رقم  .44

 المبادئ المواد المطبقة
 101 2و 1

 /ح110 10و 9

 /و101-102 14

 .1980 لسنة 127 رقم بالقانون الصادر والوطنية، العسكرية الخدمة قانون .45

 المبادئ المواد المطبقة
44 80 

 .الحكومية المحاسبة بشأن 1981 لسنة 127 رقم القانون .46

 المبادئ واد المطبقةالم
 /ب36 29

 .1981لسنة  139قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم  .47

 المبادئ المواد المطبقة
( 4)و( 2)و( 1)و( إصدار الثانية)

 (29)و( 23)و( 22)و( 14)و

 /أ88

 .بشأن الأراضي الصحراوية 1981( لسنة 143القانون رقم ) .48

 المبادئ المواد المطبقة
 /ح110 3و 2و 1

 /و110 22
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ــانون شــركات المســاهمة وشــركات التوصــية بالأســهم والشــركات ذات المســئولية  .49 ق
 .1981لسنة  159المحدودة، الصادر بالقانون رقم 

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ98 17

ل بموجـب القـانون رقـم 1983لسـنة  17قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقـم  .50
ل
، والمعـد

 .1984لسنة  227

 المبادئ المطبقةالمواد 
 /ب32 3و 2و 1

 /هـ19 24

 /ج34-118 37

 /ج118-34-/ب32 58

 /د73 124و 120

 /د61 مكررا 135

 /د73 149و 148و 147و 146و 144

 /هـ73 150

 /د73 152و 151

 .1983لسنة  97قانون هيئات القطاع العام وشركاته، الصادر بالقانون رقم  .51

 المبادئ المواد المطبقة
 /هـ107-/و54 56

 .1983لسنة  117قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم  .52

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج41-84 3

 41 (15)و( 13)و( 12)و( 6)و( 5)

 /ج84 18

 41 51و 30
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بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتمـاعي وبزيـادة  1984لسنة  47القانون رقم  .53
 المعاشات.

 دئالمبا المواد المطبقة
 /ب،د120  12

 /ب120 17و 13

بشأن  1973لسنة  47بتعديل بعض أحكام القانون رقم  1986لسنة  1القانون رقم  .54
 الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

 المبادئ المواد المطبقة
 /د19 2

 .1988 لسنة 144 رقم بالقانون الصادر للمحاسبات، المركزي الجهاز قانون .55

 المبادئ المواد المطبقة
 99 5و 3و 2و 1

 للدولة الإداري الجهاز في القيادية المدنية الوظائف شأنِ  في 1991 لسنة 5 رقم القانون .56
 .العام والقطاع

 المبادئ المواد المطبقة
 /د91 5و 1

 ة الخاصة.في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدول 1991( لسنة 7القانون رقم ) .57

 المبادئ المواد المطبقة
 /ح110 4و 2
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)الملغى  1991لسنة  11الصادر بالقانون رقم  ،قانون الضريبة العامة على المبيعات .58
ا بموجب القانون رقم 

ً
بإصدار قانون الضريبة على القيمة  2016لسنة  67لاحق

 المضافة(.

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ78 6و 2و 1

 .1991لسنة  203اع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم قانون شركات قط .59

 المبادئ المواد المطبقة
 /د107-/د54 9و 3و 2و 1

 /د،هـ107-/د،و54 40

 .1992 لسنة( 95) رقم بالقانون الصادر المال، رأس سوق قانون .60

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج98-/ب58 21

 .1994لسنة  27، الصادر بالقانون رقم قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية .61

 المبادئ المواد المطبقة
 /ح107 إصدار 3

 /ز107-/أ79-/ب2 1

 /أ79 9

 /ب2 10

 /ب2 12

 /أ79 22و 13

 /ح107 52

 /ز،ح107-/أ79 53

 /أ79 54
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)الملغـى لاحقـا  1997 لسـنة 8 رقـم بالقانون الصادر الاستثمار، وحوافز ضمانات قانون .62
 بإصدار قانون الاستثمار(. 2017لسنة  72ن رقم بموجب القانو

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب45 11

 /ب98 12

 .1998 لسنة 89 رقم بالقانون الصادر ،والمزايدات المناقصات تنظيم قانون .63

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب103 1

 /د111 14

 ح/70 مكررا )أ( 22مكررا و 22و 22

 /د111 24

 /ب103 30

 /د116 34

 /هـ111 38

 /د116 39

 .1999 لسنة 17 رقم بالقانون الصادر التجارة، قانون .64

 المبادئ المواد المطبقة
 /د105 5

 تكون التي المنازعات بعض في التوفيق لجان بإنشاء 2000 لسنة 7 رقم القانون .65
 فيها. طرفا الاعتبارية العامة والأشخاص الوزارات

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ77-/أ19 

 66-/أ29-/ب23 1

4 66 

6 66 

 /أ36-/أ29 9
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 /أ29 10

 66-/أ29 11

 .2003 لسنة 88 رقم بالقانون الصادر والنقد، المصرفي والجهاز المركزي البنك قانون .66

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ5 95و 94و 91و 89)إصدار( و 2

 .بالدولة للعاملين خاصة علاوات بمنح الخاص 2003 لسنة 89 رقم القانون .67

 المبادئ المواد المطبقة
4 76 

 المساهمة شركات قانون أحكام بعض تعديل بشأن 2005 لسنة 94 رقم القانون .68
 رقم بالقانون الصادر) المحدودة المسئولية ذات والشركات بالأسهم التوصية وشركات

 ةلسن 8 رقم بالقانون الصادر) الاستثمار وحوافز ضمانات وقانون ،(1981 لسنة 159
1997.) 

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب94 

 للسقوط الآيلة غير والمنشآت المباني هدم تنظيم شأن في 2006 لسنة 144 رقم القانون .69
 المعماري. التراث على والحفاظ

 المبادئ المواد المطبقة
 90 2و 1

بتعديل بعض أحكام قـانون السـلطة القضـائية، وقـوانين  2007لسنة  17القانون رقم  .70
 يئات القضائية.اله

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج96 



 

2123 

 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة. 2007لسنة  77القانون رقم  .71

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب15 6و 1

بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسـنة  2008لسنة  114القانون رقم  .72
 لعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات.، وتقرير علاوة خاصة ل2007/2008المالية 

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب15 14و 5

 .بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية 2008لسنة  183القانون رقم  .73

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج120 1

بتنظــيم الرقابــة علــى الأســواق والأدوات الماليــة غــير  2009لســنة  10القــانون رقــم  .74
 فية.المصر

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ58 (4( و)3( و)2( و)1)

وتعديل بعض أحكام  النفسيبإصدار قانون رعاية المريض  2009لسنة  71القانون رقم  .75
وقـانون الإجـراءات الجنائيـة  1937لسـنة  58قانون العقوبـات الصـادر بالقـانون رقـم 

 .1950لسنة  150الصادر بالقانون رقم 

 بادئالم المواد المطبقة
 /ج39 (25( و)24( و)20)
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 لسـنة 114 رقـم القـانون أحكـام بعـض بتعديل 2011 لسنة 102 رقم بقانون المرسوم .76
 .المعاشات وبزيادة العام والقطاع بالدولة للعاملين خاصة علاوة بتقرير 2008

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب15 4و 2و 1

 .2014لسنة  198ن رقم الصادر بالقرار بقانو ،قانون الثروة المعدنية .77

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج115 22)إصدار( و 3

 لم يوافق عليهالذي ) 2015لسنة  18رقم ، الصادر بالقرار بقانون قانون الخدمة المدنية .78
 (..2016لسنة  1بقراره رقم مجلس النواب 

 المبادئ المواد المطبقة
 /هـ7 (64( إصدار، و)4( و)2)
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 )ثالثا(

 لقراراتاللوائح وا

 اللوائح والقرارات الصادرة بقرارات عن رئيس الجمهورية: (1)

 بالقوات الخدمة اعتبار شأن في 1971 لسنة 807 رقم الجمهورية رئيس قرار 

ا حرب خدمة المسلحة ا به العمل انتهى الذي ،5/6/1967 من اعتبار   من اعتبار 

 .1986 لسنة 36 رقم الجمهورية رئيس قرار بموجب 31/12/1985

 المبادئ لمواد المطبقةا
 /و120-/ب50 2و 1

  بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات  1961لسنة  103اللائحة التنفيذية للقانون رقم

، والمعد لة 1975لسنة  250التي يشملها، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

 .1996لسنة  184و 1992لسنة  26و 1984لسنة  22بموجب القرارات أرقام 

 المبادئ المطبقةالمواد 
 /أ،ب21 154و 153و 148

219 49 

 /ب43-/أ9 250و 249و 248و 246و 245

 /أ9 251

  لينفي شأن علاج العام 1975لسنة  691قرار رئيس الجمهورية رقم 

 .والمواطنين على نفقة الدولة

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب52 (6( و)4( و)3( و)2و)( 1) 
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 تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم  اللائحة التنفيذية لقانون

 .1975لسنة  809

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب35-/أ،ج25 55

 /د67-/ب35-/أ،ب،ج25 60

 /و52 61

 /ج14 62

 /ب4 73

 /أ88-/أ،ج14 74

 /أ88-/أ14 75

 /ب67 85

 /ب4 92

 /ب4 136

 /ب4 138

  بإنشاء الهيئة العامة للأبنية  1988لسنة  448قرار رئيس الجمهورية رقم

 التعليمية.

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ91 5و 1

  47اللائحة التنفيذية لهيئة الطاقة الذرية، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

 .1991لسنة 

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ47 31
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  رئيس  بتعديل بعض أحكام قرار 2007لسنة  175قرار رئيس الجمهورية رقم

 بزيادة المعاشات. 2007لسنة  169الجمهورية رقم 

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب15 

 اللوائح والقرارات الصادرة بقرارات رئيس مجلس الوزراء: (2)

 مجلس رئيس بقرار الصادرة المحلية، الإدارة نظام لقانون التنفيذية اللائحة 

 .1979 لسنة 707 رقم الوزراء

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج83 82

  في القيادية المدنية الوظائف شأن   في 1991لسنة  5اللائحة التنفيذية للقانون رقم 

، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم العام والقطاع للدولة الإداري الجهاز

 .1991لسنة  1596

 المبادئ المواد المطبقة
 د/91 4و 3و 1

 /د،هـ91 6

 /د91 7

 1992لسنة  1520ء رقم قرار رئيس مجلس الوزرا. 

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب11 
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  بشأن حق الشركات  2007لسنة  350قرار رئيس مجلس الوزراء رقم

 والمنشآت في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه.

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب98 4و 3و 2و 1

 رات وزارية:اللوائح والقرارات الصادرة بقرا (3)

 :العدل وزير

  الصحية الخدمات صندوق بتنظيم 1975 لسنة 1734 رقم العدل وزير قرار 

 .القضائية الهيئات لأعضاء والاجتماعية

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ51 29

   لائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات

 781القطاع العام، الصادرة بقرار وزير العدل رقم القانونية بالهيئات العامة وشركات 

 .1978لسنة 

 المبادئ المواد المطبقة
 ،د/ج19 6

  بإعادة تنظيم صندوق الخدمات  1981لسنة  4853قرار وزير العدل رقم

 الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب121-/ب51 15و 13

 /ب121 25
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  2011لسنة  85عدل رقم وزير القرار. 

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب121 2

 وزير الداخلية:

   864اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 

 وتعديلاتها:، 1976لسنة 

 المبادئ المواد المطبقة
 /ز27 2و 1

 /ج16 21و 20

 :)الدفاع( وزير الحربية

 ربية ورئيس مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات قرار وزير الح

 .قامة مبان ومنشآت حول المصانع الحربيةإحظر ب 1955لسنة  633رقم 

 المبادئ المواد المطبقة
1 13 

 التعليم العالي والبحث العلمي: وزير

  بشأن قواعد  2013لسنة  1836وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم  قرار

 .الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها بالجامعاتقبول 

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب14 
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 :التجارة والصناعةوزير 

  بشأن تصدير  2012لسنة  767قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم

 الأرز.

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج100 2و 1

 خلية:والتجارة الداوزير التموين 

  بشأن قواعد إنشاء المخابز الجديدة ومستودعات بيع  2002لسنة  66القرار رقم

 الدقيق وتعديل حصتها.

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب46 1

 الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: وزير

 اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة 

 3 رقم الجديدة العمرانية والمجتمعات والمرافق الإسكان وزير بقرار صادرةال لها،

 .2001 لسنة

 المبادئ  المواد المطبقة
 /و101-102 16

 :الصحة وزير

  بشأن تنظيم منح تراخيص تملك  1994لسنة  342قرار وزير الصحة رقم

 وإدارة معامل التشخيص الطبي ومعامل التحاليل.
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 دئالمبا المواد المطبقة
 /أ3 2و 1

 :المالية وزير

   1983لسنة  9اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ،

(، الصادرة بقرار وزير المالية 1998لسنة  89)الملغى لاحق ا بموجب القانون رقم 

 .1983لسنة  157رقم 

 المبادئ المواد المطبقة
 /د40 75

  1998لسنة  89المناقصات والمزايدات رقم  اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ،

 .1998لسنة  1367الصادرة بقرار وزير المالية رقم 

 المبادئ المواد المطبقة
 /ح116 3

 /ح116 4

 /د111 6

 /د111-/ب105 55

 /ح70 69

 /د40 75

 /هـ111-/و40 76

 /ب،ج105 78

 /ب105 82

 /ح70 85

 /ح116 121

  وزير قرار أحكام بعض بتعديل 2009 لسنة 346 رقم المالية وزير قرار 

 الصادر الاجتماعي التأمين لقانون المنفذة القواعد بشأن 2007 لسنة 554 رقم المالية

 .1975 لسنة 79 رقم بالقانون



 

2132 

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب120 

 :الدولة للتنمية الإدارية وزير

   وظيف العاملين الذين بشأن ت 1979لسنة  3قرار وزير التنمية الإدارية رقم

 يقومون بأعمال مؤقتة.

 المبادئ  المواد المطبقة
 82 4و 3

 2000لسنة  620و 1998لسنة  218 اوزير الدولة للتنمية الإدارية رقم اقرار 

 .بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة

 المبادئ المواد المطبقة
 /د19 

 :لشئون الاجتماعية )التضامن الاجتماعي حاليا(التأمينات وا وزير

 بشأن التأمين على عمال المقاولات. 1988( لسنة 74قرار رقم )ال 

 المبادئ المواد المطبقة
 74 15و 3و 1

  بتعديل بعض  2012لسنة  102قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم

لقواعد المنفذة لأحكام قانون بشأن ا 2007لسنة  554أحكام قرار وزير المالية رقم 

 .1975لسنة  79التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب120 
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 :وزير الزراعة

  بشأن نظام الحيازة الزراعية. 1985لسنة  59قرار وزير الزراعة رقم 

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ89 10و 2و 1

 لوائح وقرارات أخرى: (4)

  لجنة بقرار الصادرة بالدولة، المدنيين العاملين نظام لقانون التنفيذية ةاللائح 

 .1978 لسنة 2 رقم المدنية الخدمة شئون

 المبادئ  المواد المطبقة
 /أ119 45

  30/10/2004و 26/8/1963 فيقرارا المجلس الأعلى للجامعات الصادران. 

 المبادئ  المواد المطبقة
 /ب33 

   الخاص بقواعد تشكيل اللجان  2004لسنة  820الأزهر رقم قرار فضيلة ش ي خ

العلمية الدائمة لفحص النتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين 

 بجامعة الأزهر ونظام العمل بهذه اللجان.

 المبادئ  المواد المطبقة
 /أ13 22
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 (1)فهرس الطعون

 المبدأ الجلسة رقم الطعن م
 107 2016 سنة يوليو من 31 جلسة (عليا) ق 44 لسنة 8204 .1

 69 2016 سنة مارس من 22 جلسة (عليا) ق 48 لسنة 14115 .2

 89 2016 سنة يونيه من 4 جلسة (عليا) ق 49 لسنة 7988 .3

4. 
 )عليا( ق 50لسنة  1196

 )توحيد مبادئ(
 1 2016من يناير سنة  2جلسة 

 28 2016 سنة يناير من 9 جلسة (عليا) ق 51 لسنة 774 .5

6. 
 ق 51 لسنة 1477 و 1210

 (عليا)
 109 2016 سنة أغسطس من 2 جلسة

 38 2016 سنة يناير من 23 جلسة (عليا) ق 51 لسنة 4230 .7

 41 2016 سنة يناير من 27 جلسة (عليا) ق 51 لسنة 13686 .8

 87 2016 سنة مايو من 28 جلسة (عليا) ق 51 لسنة 17386 .9

 77 2016 سنة إبريل من 17 جلسة (عليا) ق 51 لسنة 17548 .10

11. 
 51 لسنة 19395 و 19394

 (عليا) ق
 53 2016 سنة فبراير من 23 جلسة

 42 2016 سنة يناير من 27 جلسة (عليا) ق 51 لسنة 23088 .12

 63 2016 سنة مارس من 12 جلسة (عليا) ق 52 لسنة 21173 .13

 112 2016 سنة أغسطس من 27 جلسة (عليا) ق 53 لسنة 8417 .14

 108 2016 سنة يوليو من 31 جلسة (عليا) ق 53 سنةل 16453 .15

 56 2016 سنة فبراير من 27 جلسة (عليا) ق 54 لسنة 2780 .16

 78 2016 سنة إبريل من 23 جلسة (عليا) ق 54 لسنة 5238 .17

 30 2016 سنة يناير من 16 جلسة (عليا) ق 54 لسنة 7103 .18

 93 2016 سنة يونيه من 18 جلسة (عليا) ق 54 لسنة 9812 .19

20. 
 54 لسنة 23127 و11937

 (عليا) ق
 31 2016 سنة يناير من 16 جلسة

 50 2016 سنة فبراير من 18 جلسة (عليا) ق 54 لسنة 13266 .21

                                                           
(1 )

رت بة على وفق  السنة  القضائية.   م 
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 المبدأ الجلسة رقم الطعن م
 10 2015 سنة نوفمبر من 14 جلسة (عليا) ق 54 لسنة 14811 .22

 54 2016 سنة فبراير من 23 جلسة (عليا) ق 54 لسنة 15636 .23

 44 2016 سنة فبراير من 6 سةجل (عليا) ق 54 لسنة 23877 .24

 126 2015 سنة سبتمبر من 2 جلسة (عليا) ق 54 لسنة 28330 .25

 124 2015 سنة إبريل من 5 جلسة (عليا) ق 54 لسنة 28746 .26

27. 
 54 لسنة 34145 و 30888

 (عليا) ق
 110 2016 سنة أغسطس من 2 جلسة

28. 
 54 لسنة 31521 و 31133

 (عليا) ق
 117 2014 سنة يناير من 19 جلسة

 119 2014 سنة فبراير من 22 جلسة (عليا) ق 55 لسنة 8078 .29

 123 2015 سنة مارس من 24 جلسة (عليا) ق 55 لسنة 11799 .30

 22 2015 سنة ديسمبر من 22 جلسة (عليا)ق  55 لسنة 13444 .31

 55 2016 سنة فبراير من 24 جلسة (عليا) ق 55 لسنة 13969 .32

 5 2015 سنة أكتوبر من 10 جلسة (عليا) ق 55 لسنة 15412 .33

 51 2016 سنة فبراير من 20 جلسة (عليا) ق 55 لسنة 18238 .34

 8 2015 سنة نوفمبر من11 جلسة (عليا) ق 55 لسنة 21059 .35

 13 2015 سنة نوفمبر من 18 جلسة (عليا) ق 55 لسنة 21161 .36

 15 2015 سنة نوفمبر من 21 جلسة (عليا) ق 55 لسنة 26090 .37

 37 2016 سنة يناير من 21 جلسة (عليا)ق  55 لسنة 26296 .38

 84 2016 سنة مايو من 22 جلسة (عليا) ق 55 لسنة 31525 .39

40. 
 (عليا) ق 55 لسنة 32248

 (مبادئ توحيد)
 3 2016 سنة مايو من 7 جلسة

 103 2016 سنة يونيه من 28 جلسة (عليا) ق 55 لسنة 33293 .41

 33 2016 سنة يناير من 17 جلسة (عليا) ق 55 لسنة 34042 .42

 82 2016 سنة مايو من 12 جلسة (عليا) ق 55 لسنة 34540 .43

 80 2016 سنة إبريل من 28 جلسة (عليا) ق 55 لسنة 36087 .44

 92 2016 سنة يونيه من 16 جلسة (عليا) ق 55 لسنة 36356 .45

 (عليا) ق 55 لسنة 37341 .46
 2015 سنة فبراير من 24 جلسة
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 المبدأ الجلسة رقم الطعن م
47. 

 (عليا) ق 56 لسنة 8256

 (مبادئ دتوحي)
 2 2016 سنة مارس من 5 جلسة

 85 2016 سنة مايو من 24 جلسة (عليا) ق 56 لسنة 8270 .48

 66 2016 سنة مارس من 19 جلسة (عليا) ق 56 لسنة 9025 .49

 71 2016 سنة مارس من 23 جلسة (عليا) ق 56 لسنة 15098 .50

 76 2016 سنة إبريل من 16 جلسة (عليا) ق 56 لسنة 17500 .51

52. 
 56 لسنة 17996 و 17806

 (عليا) ق
 40 2016 سنة يناير من 26 جلسة

 60 2016 سنة مارس من 5 جلسة (عليا) ق 56 لسنة 22529 .53

 17 2015 سنة ديسمبر من 12 جلسة (عليا) ق 56 لسنة 24395 .54

 72 2016 سنة مارس من 23 جلسة (عليا) ق 56 لسنة 33631 .55

 101 2016 ةسن يونيه من 26 جلسة (عليا) ق 56 لسنة 33980 .56

 62 2016 سنة مارس من 6 جلسة (عليا) ق 56 لسنة 34646 .57

 49 2016 سنة فبراير من 17 جلسة (عليا) ق 56 لسنة 34790 .58

 79 2016 سنة إبريل من 26 جلسة (عليا) ق 56 لسنة 35886 .59

 118 2014 سنة يناير من 19 جلسة (عليا) ق 56 لسنة 37800 .60

 32 2016 سنة يناير من 16 جلسة (عليا) ق 56 لسنة 44780 .61

 34 2016 سنة يناير من 17 جلسة (عليا) ق 56 لسنة 45873 .62

63. 
 ق 57 لسنة 8490 و 7905

 (عليا)
 45 2016 سنة فبراير من 6 جلسة

 19 2015 سنة ديسمبر من 20 جلسة (عليا) ق 57 لسنة 12509 .64

 111 2016 سنة أغسطس من 2 جلسة (عليا) ق 57 لسنة 14127 .65

 98 2016 سنة يونيه من 25 جلسة (عليا) ق 57 لسنة 14986 .66

 115 2016 سنة سبتمبر من 4 جلسة (عليا) ق 57 لسنة 23529 .67

 86 2016 سنة مايو من 26 جلسة (عليا) ق 57 لسنة 24981 .68

 104 2016 سنة يونيه من 28 جلسة (عليا) ق 57 لسنة 25274 .69

 105 2016 سنة يونيه من 28 جلسة (عليا) ق 57 لسنة 25863 .70

71. 
 57 لسنة 27784و 27029

 (عليا) ق
 102 2016 سنة يونيه من 26 جلسة
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 المبدأ الجلسة رقم الطعن م
 65 2016 سنة مارس من 16 جلسة (عليا) ق 57 لسنة 29261 .72

 74 2016 سنة إبريل من 9 جلسة (عليا) ق 57 لسنة 40514 .73

74. 
 44894و 44747و 44671

 (عليا) ق 57 لسنة
 75 2016 سنة إبريل من 9 جلسة

 106 2016 سنة يونيه من 28 جلسة (عليا) ق 57 لسنة 44877 .75

 27 2016 سنة يناير من 6 جلسة (عليا) ق 58 لسنة 5117 .76

 120 2014 سنة يونيه من 28 جلسة (عليا) ق 58 لسنة 6189 .77

 57 2016 سنة فبراير من 27 جلسة (عليا) ق 58 لسنة 6534 .78

79. 
 58 لسنة 11444 و 11254

 (عليا) ق
 25 2015 سنة ديسمبر من 27 جلسة

 46 2016 سنة فبراير من 6 جلسة (عليا) ق 58 لسنة 20934 .80

81. 
 24494و 24411و 21023

 (عليا) ق 58 لسنة 25434و
 23 2015 سنة ديسمبر من 22 جلسة

82. 
 22307و 22297و 22284

 (عليا) ق 58 لسنة 22308و
 7 2015 سنة نوفمبر من 7 جلسة

 67 2016 ةسن مارس من 20 جلسة (عليا) ق 58 لسنة 29232 .83

84. 
 58 لسنة 30130و 29374

 (عليا) ق
 59 2016 سنة فبراير من 28 جلسة

 6 2015 سنة أكتوبر من 24 جلسة (عليا) ق 58 لسنة 33078 .85

 99 2016 سنة يونيه من 25 جلسة (عليا) ق 59 لسنة 1976 .86

 20 2015 سنة ديسمبر من 20 جلسة (عليا) ق 59 لسنة 3906 .87

 47 2016 سنة فبراير من 13 جلسة (عليا) ق 59 لسنة 4006 .88

 11 2015 سنة نوفمبر من 15 جلسة (عليا) ق 59 لسنة 6725 .89

90. 
 ق 59 لسنة 8167 و 6852

 (عليا)
 35 2016 سنة يناير من 17 جلسة

 114 2016 سنة أغسطس من 31 جلسة (عليا) ق 59 لسنة 11786 .91

92. 
 59 لسنة 12645 و 12195

 (عليا) ق
 52 2016 سنة فبراير من 21 جلسة

 90 2016 سنة يونيه من 11 جلسة (عليا) ق 59 لسنة 12598 .93

 83 2016 سنة مايو من 21 جلسة (عليا) ق 59 لسنة 15295 .94

 18 2015 سنة ديسمبر من 19 جلسة (عليا) ق 59 لسنة 17828 .95
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96. 

 59 لسنة 22593و 18514

 (عليا) ق
 70 2016 سنة مارس من 22 جلسة

 121 2014 سنة نوفمبر من 22 سةجل (عليا) ق 59 لسنة 18872 .97

 64 2016 سنة مارس من 12 جلسة (عليا) ق 59 لسنة 22314 .98

 21 2015 سنة ديسمبر من 20 جلسة (عليا) ق 59 لسنة 29774 .99

 36 2016 سنة يناير من 17 جلسة (عليا) ق 59 لسنة 31739 .100

 14 2015 سنة نوفمبر من 18 جلسة (عليا) ق 59 لسنة 32876 .101

 12 2015 سنة نوفمبر من 15 جلسة (عليا) ق 59 نةلس 38352 .102

103. 
 (عليا) ق 59 لسنة 39590

 (مبادئ توحيد)
 4 2016 سنة مايو من 7 جلسة

 113 2016 سنة أغسطس من 27 جلسة (عليا) ق 60 لسنة 11212 .104

 24 2015 سنة ديسمبر من 24 جلسة (عليا) ق 60 لسنة 16664 .105

106. 
 60 لسنة 23187 و 20806

 (عليا) ق
 125 2015 سنة إبريل من 11 ةجلس

 61 2016 سنة مارس من 5 جلسة (عليا) ق 60 لسنة 23348 .107

108. 
 29133و 29118و 25593

 (عليا) ق 60 لسنة 58302و
 116 2016 سنة سبتمبر من 4 جلسة

 26 2016 سنة يناير من 2 جلسة (عليا) ق 60 لسنة 28097 .109

 16 2015 سنة نوفمبر من 25 جلسة (عليا) ق 60 لسنة 31977 .110

 91 2016 سنة يونيه من 12 جلسة (عليا) ق 60 لسنة 34149 .111

 94 2016 سنة يونيه من 18 جلسة (عليا) ق 60 لسنة 45808 .112

 58 2016 سنة فبراير من 27  جلسة (عليا) ق 60 لسنة 47277 .113

 47 2016 سنة فبراير من 6 جلسة (عليا) ق 60 لسنة 57446 .114

 95 2016 سنة يونيه من 18 جلسة (عليا) ق 60 لسنة 60580 .115

 96 2016 سنة يونيه من 18 جلسة (عليا) ق 60 لسنة 60581 .116

 39 2016 سنة يناير من 24 جلسة (عليا) ق 60 لسنة 61238 .117

 29 2016 سنة يناير من 13 جلسة (عليا) ق 61 لسنة 50329 .118

 9 2015 سنة نوفمبر من 11 جلسة (عليا) ق 61 لسنة 62932 .119

 81 2016 سنة مايو من 11 جلسة (عليا) ق 61 لسنة 68306 .120
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 100 2016 سنة يونيه من 25 جلسة (عليا) ق 61 لسنة 83655 .121

 97 2016 سنة يونيه من 18 جلسة (عليا) ق 61 لسنة 93152 .122

 43 2016 سنة فبراير من 3 جلسة (عليا) ق 61 لسنة 109885 .123

 88 2016 سنة يونيه من 1 جلسة (عليا) ق 62 لسنة 12716 .124

 68 2016 سنة مارس من 20 جلسة (عليا) ق 62 لسنة 14596 .125

 73 2016 سنة إبريل من 3 جلسة (عليا) ق 62 لسنة 34484 .126
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 محتويات المجموعة

 الصفحة الموضوع
 

   مقدمة

 

5 

 7 تقديم

 9 بين يدي المجموعة

 11 )أولا( أحكام دائرة توحيد المبادئ

 59 أحكام دوائر الموضوع)ثانيا( 

 1611 ا( ملحق المجموعة)ثالث

 1767 المجموعة فهارس)رابعا( 

 

 

 تمت بحمد الله


